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لساله علبية مقدم لنيل رلجة العالية اللاجستم 
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المقدمة 
إن الويف عبن و نستعينه نستغفر ه») ونعوذ نالل مع رود انفسنا ومن سييكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده اله نشرو اك ال و ا شيك اذ مدا تور الله عر 


له0) 


كول لم حر وم ةد د 4 ع د 8 2 ل سم 
7 مما الناس أنَفوا ريك أأَزِى + من تفي ويحِدَوَ وَحَلَقَ مها روجَها وبتَّ مهما رج يرا ورنساء 


و 2 بذ ساح سك سا 


ومن بطع الله ورسولة. قفد ذَارَ مور عَظِيمًا 0 

5 بعد: فإن خحير الحديث كتاب للم وخير المهدي هدي محمد لد وشر الاوز 
محدثاتاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إن من علامات الخير بالعبد المسلم أن يفقهه الله في دينه» كما قال الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «من يرد الله به 0 يفقهه في الدين»2 2 وما يدحل 
في هذا الحديث دحول أوليًا فقه التوحيد؛ فهو أعظم الفقه وأجله. وهو الغاية الأسمى الى 
حلق للعبادة من أجلها الجن والإنس 

وهذا الفقه الأكبر مستنده الكتاب والسنة؛ لأن الفقه الصحيح المبئى على هذين 
الأصلين يثمر وينتج الاعتقاد السليم» والعمل الصالح» بخلاف من خالف ذلك» وبى 
عقيدته على آراء الرحال» وقدّم عقول النّاسء وما تنتجه من أفكارء فإنّه لا محالة ولا مرية 


.)٠١7(ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية(١).‏ 

(5) سورة الأحزاب الآية(.1-١7).‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم(١7)(كتاب‏ العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)» ومسلم 
رقم(7377١١)(كتاب‏ الزكاة» باب النهي عن المسألة). 


> 


سيضل عن الطريق المستقيم» الذي بِيّنه الله لنا في كتابه» ودعانا إليه رسوله الكرع ولك 
وسيقع في كثرة الاختلاف». والحيرة والاضطراب» كما وقع ذلك لكثير من طوائف أهل 
الأهواء والبدع. 

يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله0"": ررقال الله تعالى: + وَلَوَكانَ مَنَعِندِعَرالَّهلوَجَدُوأفهِ 
أخْنِكَمَا كيرا *'": فأخبر سبحانه أن ما كثر فيه الاحتلاف فإنه ليس من عنده» وهذا 
من أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين فاسدة؛ لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف» 
المفضي بم إلى التكفير والتضليل» وذلك صفة الباطل الذي أخبر الله سبحانه عنه)”". 

فسبيل النّجاة والسلامة من كثرة الاختلاف والتفرق هو التمسك بالكتاب والسنّة 
والاعتصام يمما في أصول الدين وفروعه. قال الله كبْك: + وَأعْتَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله بمِيصًا وآ 
َمَرَوْأْ 4" وعدم الاعتصام بُماء والتمسك كديهما سبيل الاختلاف والتفرق» قال 
ككَ: + وَلَوَكانَ مِنَعِندِعَ َه وَجَدُواَفِهِ لخدا كيرا “4. 

مه كان من أصول أهل السنة والجماعة الاعتماد على الكتاب والسنة في أصول 
الدين وفروعه» فكان نتيجة ذلك أن كانوا هم أهل الحق والاستقامة» ومن خالفهم كان 
من أهل البدعة والضلالة. 


ومن هذا المنطلق وغيره» أحببت أن يكون موضوع رسال لنيل درجة الماجستير 


)١(‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي الخطابي» الحافظ الفقيه» سلك -عفا 
الله عنه- طريقة ابن كلاب» فهو يعتبر من أثمة الكلابية» وافق ابن كلاب في نفي الصفات 
الاختيارية» وله كتاب رأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تأول فيه كثيرا من الصفات 
الخبرية الذاتية والفعلية» كالساق, والأصابع» والقبضة» وغيرهاء توفي سنة(/7/8ه). انظر: 
وفيات الأعيان(4/7 »)75١‏ والسير للذهيي(717/17)» وبيان تلبيس الحهمية(7/7). 

.)/757١ةيآلا سورة النساء‎ )١9 

(5) انظر: صون المنطق والكلام عن في المنطق والكلام للسيوطي(1١/17 .)١‏ 

(54) سورة آل عمران الآية(”١٠١).‏ 

(5) سورة النساء الآية(85). 


مل > 


هو: رراختلافات الأشاعرة في مسائل التوحيد, والإيان والقدر. عرض ودراسة في 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة). 

والقدر» والذي سيفيدنا فائدة عظيمة» وهي أن دعواهم أفهم أهل التوحيد» وحماة العقيدة 
الإإسلاميةع وأهل التحقيق» إلى غير ذلك من الأمماء اليخ انون حميقة مسميناقاء هى 
دعوة باطلة» عارية عن الحقائق» يكذبما واقعهم العلمي والعمليء المليء بالانحرافات 
وبالاضطرابات والتناقضات والاختلافات» والي هي عالامات واضحات على فساد 
مذهبهم العقدي في الغالب الأعم 


أهمية الموضوع؛ وسبب الاختيار 

-١‏ صلة الموضوع بأعظم مطلوبء» وأسمى غاية خلق من أجلها الجن والإنس؛ وهي 
توصبد عدر" العالمين» كيه افية كرف ) إذ شرف العلم من شرف المعلوم. 
؟- فيه التنبيه والإشارة إلى ضرورة ووجوب التمسك بالكتاب والسنة» والاعتصام بهما 
ق أضول- الديخ وفروغة» :ويتأ كد الوصواي: اق :مسائل 'التوحخيد: والعقينة؛ 'لأنه لا مال 
للرأي والعقل فيهما. 
؟- وفيه الإشارة إلى وجوب السّير على منهج السلف الصالح؛ والاقتفاء لآثارهم؛ لأن 
فيه النّجاة والسلامة من الزيغ والضلال. 
هذه أهم الميزات العامة الى تحلى با الموضوع. 
:- أضف إلى ذلك الامتداد القوي الواضح لمذهب الأشاعرة» وانتشاره العريض في 
أناكن عطاقة«مى “ع1 الالتلاض ».مو دوق أشسهم خزورا .وففانات» اهل السنة 
والجماعة, وساعدهم على ذلك: 

أولةً: 5 كثير من الجامعات الإسلامية لمذهب الأشاعرة؛ وإدخاله في مناهج 


ثانيا: ظهور وسائل جديدة وحلديثة؛) من ماعن بومسبموعات). :وشيكاته 
عدكونيةة ساعدهم على استغلانها في نشر مذهبهم, والدعوة إليه» بشئى الطرق 
507 

ثالثاً: ال حيلولة بين مذهب السلف وحاربته؛ وذلك بنبزهم بالألقاب الشنيعة» الى 
تنفر الناس عن تعلمه» واعتقاده والعمل به» وذلك كوصفهم بأنهم مشبهة» وبجسمة, 
واكشتوزية) واشكا كقين: قير :ذللق فق الأ سياض: 
ه- إن كثرة احتلاف الأشاعرة فيما بينهم» في أعظم المسائل؛ وهي مسائل العقيدة 
وأصول الدين: ذليل ين كن أنه لس لهي الحق الذي يلزم نباعه» كما يروج لذلك 
أتباعه» وإنما هو مذهب مبتدع من جهة» ومضطرب غير مستقر من جهة أخرىء وإذا 
كان درا لقاو :نه سعد ع انهو نينا ندا قا اللنقية لاد كر عيرق ابيط لاق ة 


كة 


نشاطهم ودعوهم ومواقعهم الالكترونية الى يبثون من نخحلاها بدعهم. 

فأريعو أناءتكرة بذرالية هذا الوضوع شيا اف «اللافاع عق عتيلاة اللسلقهه ورد 
شبهات أعدائهاء من خلال نقد هذا المذهب من داخله. 
”- إن إبراز هذه الاختلافات له أهمية كبرى في إقناع أتباع هذا المذهب ودعوهم؛ لأنهم 
إذا رأوا هؤلاء النُظار من الأشاعرة» وفحول أئمتهم قد احتلفواء ورد بعضهم على بعض 
فق أضون لدوب عتكوا رع أنه النون دهن اللق كان عليه أصحاب وسو لان 1 
ومن بعدهم من السلف الصالح, الذين كانوا في الاعتقاد متفقين» غير مختلفين. 

وإذء كان نف لحنافها نما ناجنف الأنسان هذا ادهب ل كني مو رالذة 
المسلمين-؟ فإنه نافع نفعاً مخاصا للباحث؛ من حيث كته من نقد هذا المذهب» ومعرفة 
مكامن الضعف فيه بدقة» ومن حيث دعوة بئ قومه الذين تلوثت عقائد كثير منهم 
بأدران البدع. 
- إن البحث في هذا الموضوع المهم يفيد المتخصص في دراسة هذا المذهب؛ من حيث 
الدقة في نسبة الأقوال إلى أئمته» ومعرفة الفروق بين أقوال شيوخه. 
2ه إن شالج هذا الوختوع فيه قمع شين ا عدظه الأضول: الك جر عليه 
عقيدقم؛ وهذا يفيد أيضاً في معرفة تطور وتسلسل المذهبء وهو نافع -إن شاء الله- لمن 
يتصدى لنقدهمء وبيان بطلان مذهبهم. 
9- كما تظهر أهمية الموضوع كذلك من خلال إبراز النتيجتين الآتيتين: 
النتيجة الأولى: أثر احتلافهم في القدح في أصوهم. 
التتيححة «القانية: العباية. ييخ المتقدمين.:والمتاحرين» وإنباك أن فدهي: المأخرين .هو إلى 
الجهمية والمعتزلة أقرب» وإلزام أتباع المذهب المتأحرين بأقوال أثمتهم المتقدمين» الذين هم 
-دون شك- أقرب إلى الحق من المتأخرين. 


ره 
و 
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- إن هذا المنهج -وهو بيان اخحتلااف الأشاعرةع وردود بعصهم على بعض‎ 2 -١ ٠ 
استخدمه شيخ الإسلام ابن تيمية» الخبير.كذهب الأشاعرة وغوره؛ في كثير من كتبه؛ لأنه‎ 
رأى فيه فوائد علمية» بل قد استخدمه بعض العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 


منتيا 


الدراسات السابقة: 

هما هو معلوم أن الأشاعرة من أشهر الفرق الموحودة حالياء وكان بداية ظهورها 
منذ بداية القرن الرابع الحجري» وقد كتب عنها الكثير» ما بين منتقد لهم راد عليهم, 
وبين ناصر لهم ذاب عنهم, ولم تخلو هذه الكتابات من إشارات وتنبيهات إلى احتلافهم 
في مسائل العقيدة» ما بين مستقل ومستكثرء وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني - 
رحمه الله- اليد الطولى في الرد عليهم» وبيان عوارهمء وكان من أبرز السمات الى 
ظهرت في منهجيته في الرد عليهم؛ هو أنه كثيرا ما يورد أقواهم في المسألة» ويبين وجه 
اختلافهم فيهاء وتناقضهم فيهاء ورد بعضهم على بعض؛ لأنه أبلغ في النقض والإبطال؛ 
ولأن من أظهر علامات الفساد والبطلان هو كثرة الاختلاف والتفرق» والتناقض 
والاضطراب. 

فظهر لي من خلال هذه المنهجية أن أفرد مؤلفا مستقلا في بيان احتلافهم في مسائل 
العقيدة؛ إذ لم أقف -وذلك بعد البحث والتقصيء والتحري والسؤال-» على مصنف 
مفرد في ذلكء اللهم إلا ما كتبه الأستاذ أبو بكر خليل إبراهيم أحمد الموصلى حر حمه 
الع كفل الأشعري و اتناعه قالفقيذة :وذلك:ق:.رسالنة الغلمية الماتمسير الوستومة وس 
رين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين له في العقيد2")6) إلا أنه رحمه الله إنما اقتصر في 
ذلك على باب الصفات» وجعل الخلاف بين أ الحسن الأشعري وأتباعه فقطء فلم 
يستقص الأقوال كلها في الباب» هذا مع أن بعض المسائل الى ذكرها تحتاج إلى تحرير 
أكثر» كمسألة الكلام» ومسألة بعض الصفات الاختيارية؛ كالغضبء والرضاء ونحو ذلك 
فإنه رحمه الله ذكر أن الأشعري على مذهب السلف في هذه المسائل» وهذا غير صحيح 
مطلقاء كما سيتضح ذلك -إن شاء الله- من خلال هذه الأطروحة. 

وقد وجحدت بعض الكتابات المعاصرة الى فيها بعض الإشارات والتنبيهات 

إلى اختلافات الأشاعرة في مسائل العقيدة» ككتاب ررموقف ابن تيمية من الأشاعرة» 


)١١‏ طبعت هذه الرسالة طبعتها الأولى سنة١١١151١اه)»‏ ولم أقف بعد ذلك على طبعة أخرى لماء 


ولعلها الطبعة الأولى والأخيرة. 


للدكتور عبد الرحمن بن صال ا محمود» وقد نبه على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد سلك 
هذا المنهج؛ لأن فيه فوائد قيمة كبرى, وله الأثر البالغ في بيان بطلان عقيدة الأشاعرة. 

ومن تلكم الكتب الي أشارت إلى ذلك أيضا كتاب «منهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة) للدكتور خالد بن عبد اللطيف» لكنها إشارات يسيرة مقارنة مع ما 
ذكر ف كتاب «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» وغير ذلك من الكتب الي نبهت على 
اختلافات الأشاعرة في مسائل العقيدة. 

خطة البحث: تكرة عطلة البحة من مقلمة ومهيد» وثلالة أبواب» وتخافة 2 
فهارس فنية. 

المقدمة تشتمل على: أهمية الموضوعء وأسباب الاختيار» والدراسات السابقة 
وخطة البحث» ومنهجي فيه 
التمهيد: اشتمل على..سثة مظالب: 
المطلب الأول: ذكر معن الاختلاف, وأنواعه» وأسباب كل نوع. 
المطلب الثاني: خطورة التفرق والاختلاف» والتحذير من ذلك» وذكر الأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة» وأقوال السلف والأئمة. 
المطلب الثالث: مات وحصائص منهج أهل السنة والجماعة. 
المطلب الرابع: مات منهج أهل البدع والأهواء. 
الطلك التافين التعريفت بالأشاعرة:وانقنأة الأشعرية: 
المطلب السادس: أسباب وجود الاختلافات الكثيرة في مذهب الأشاعرة. 

الباب الأول 
اختلافات الأشاعرة في توحيد الربوبية والألوهية 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول 
اختلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 

ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 


له 


التمهيد: تعريف توحيد الربوبية» ومجحمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 
المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في مفهوم التوحيد» ودليل التمانع» وما يستفاد من 
فراسية: ذلالكة: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اختلاف الأشاعرة في مفهوم التوحيد» مع الرد والمناقشة. 
المطلب الثاني: احتلاف الأشاعرة في دليل التمانع» مع الرد والمناقشة. 
الطلية الثاليق :ها يسعفاة مخ دراسة هذه المسألة. 
المبحث الثاني: اختلاف الأشاعرة في أول واجب على المكلف, وإمان المقلد» وما يستفاد 
من دراسة ذلك. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: بيان قول أهل السنة والجماعة في أول واجب على المكلف. 
المطلب الأول: اختلاف الأشاعرة في أول واجب على المكلفء مع الرد والمناقشة. 
المطلب الثاني: احتلاف الأشاعرة في إيمان المقلد» مع الرد والمناقشة. 
المطلب الثالث: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة. 
المبحث الثالث: اختلاف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على 
إثبات وجود الباري كن وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه تمهيد ومطلبين: 
التمهيد: شرح دليل حدوث الأعراض وحدوث الأجسام, وذكر مبدئه ومن قال به. 
المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» مع 
الرد والمناقشة. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة. 
الفصل الثاي 

اختئلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعقلة بتوحيد الألوهية 

ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 


رك 


التمهيد: في تعريف توحيد الألوهية» وحمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 
المبحث الأول: اختلاف الأشاعرة في مع الإله» وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اختلاف الأشاعرة في معن الإله» مع الرد والمناقشة. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة. 
المبحث الثاني: احتلاف الأشاعرة في تحويزهم بعض مظاهر الشرك» وما يستفاد من 
دراسة ذلك. 
وفيه تمهيد ومطلبين: 
التمهيد: مفهوم الشرك وحقيقته عند الأشاعرة. 
المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في تحويزهم بعض مظاهر الشركء مع الرد والمناقشة. 
المطلب الثانئي: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة. 
الباب الثاي 
اختلافات الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات 
ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
التمهيد: في تعريف توحيد الأسماء والصفات» ومجحمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 
الفصل الأول 

اختلافات الأشاعرة في بعض الأصول العقدية المتعلقة بباب الأسماء والصفات 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: اخحتلاف الأشاعرة في حكم الاشتغال بعلم الكلام» وما يستفاد من دراسة 
ذلك. 
المبحث الثاني: احتلاف الأشاعرة في دلالة القرآن والسنة على الصففات» مع الرد 
والمناقشة» وما يستفاد من دراسة ذلك. 
الملبحث الثالث: اختلاف الأشاعرة في حكم تأويل الصفات» مع الرد والمناقشة» وما 
نستفاد من دراسة ذللكاء 


درك 


المبحث الرابع: اختلاف الأشاعرة في نفي التشبيه والتجسيمء وما يستفاد من دراسة 
ذلك. 
الفصل الثاي 

اختلاف الأشاعرة في الأسماء والصفات 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في الأسماء» وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة ف أسماء الله هل توقيفية أم لا؟. 
المطلب الثاني: احتلاف الأشاعرة في الاسم والمسمى» مع الرد والمناقشة. 
المطليه القالك: ها يستفاد: من دراسة هذه المسألة. 
الملبحث الثاني: احتلاف الأشاعرة في الصفات العشرين» وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه تمهيد» وأربعة مطالب: 
التمهيد: اختلاف الأشاعرة في تقسيم الصفات في الجملة. 
المطلب الأول: اختلاف الأشاعرة في الصفات النفسية. 
المطلب الثاني: احتلاف الأشاعرة في الصفات السلبية. 
المطلب الثالث: اختلاف الأشاعرة في الصفات العقلية. 
المطلب الرابع: ما يستفاد من دراسة ذلك. 
المبحث الثالث: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية» وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية الذاتية الفعلية (صفة الكلام)» 
مع الرد والمناقشة. 
المطلب الثاني: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاحتيارية اللازمة» مع الرد والمناقشة. 
المقللى الغالق: عا يفاد من ؤراشة هذه المسشالة. 
المبحث الرابع: اختلاف الأشاعرة في الصفات الخبرية الذاتية» مع الرد والمناقشة» وما 


اكه 


يستفاد من وزالينة للك 
المبحث الخامس: اختلاف الأشاعرة في رؤية الله تعالى» مع الرد والمناقشة» وما يستفاد من 
فراسية: ذللكة: 

الباب الثالث 

اختلافات الأشاعرة في مسائل الإيعان والقدر 

ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول 

اختلافات الأشاعرة في مسائل الإيمان 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: في تعرف الإعان» ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 
المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في تعريف الإبمان» مع الرد والمناقشة» وما يستفاد من 
درافنة :ذللك؛» 
الملبحث الثاني: احتلاف الأشاعرة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» مع الرد والمناقشة» وما 
يستفاد من دراسة ذلك. 
الملبحث الثالث: اختلاف الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإبمان» مع الرد والمناقشة» وما 
يستفاد من دراسة ذلك. 

الفصل الثاي 

اختلافات الأشاعرة في مسائل القدر 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث: 
التمهيد: في تعريف القدرء وبحمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 
المبحث الأول: اخحتلاف الأشاعرة في مسألة أفعال العباد (الكسب)» مع الرد والمناقشة 
وما يستفاد من دراسة ذلك. 
الملبحث الثاني: احتلاف الأشاعرة في الاستطاعة (القدرة)» مع الرد والمناقشة» وما يستفاد 


مك 


المبحث الثالث: اختلاف الأشاعرة في مسألة الحكمة والتعليل ف أفعال الله كَيْدَ» مع الرد 
الملبحث الرابع: اختلاف الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» مع الرد والمناقشة 
وما يستفاد من دراسة ذلك. 


الملبحث الخامس: احتلاف الأشاعرة في مسألة تكليف ما لا يطاق» مع الرد والمناقشة» وما 
يستفاد من دراسة ذلك. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

منهج البحث: وأما عن المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث هو كالآنَ: 


١ 


ذكر أصول المسائل وأهمهاء الى وقع الخلاف فيها فيما بينهم» وال رد فيها 
بعضهم على بعضء وكان لا أثر كبير في انحرافهم عن المنهج الحق. 

عدم ذكر المسائل الى حالف فيها بعضهم بعضاء وهي محل اجتهاد ونظر 
حي بين علماء أهل السنة. 

عدم ذكر المسائل الدقيقة» الى لا فائدة فيهاء وال ليس لها أثر واضح وبيّنء 
بحيث تقدح في عقيدة المرء» وقد تكون هذه المسائل من فضول العلم» وقد 
تخفى على كثير من كبار طلاب العلم» فضلا عمن دوهم. 

ذكر أهم الأقوال وأشهرها في الغالب الأعمء» سواء قال يما الجمع الكبير 
منهم» أو كان ثما انفرد يما أحد أئمتهم الكبار» وفحول نظارهم. وأما الأقوال 
المغمورة» أو الأقوال الي قال بما من ليس معدودا من أئمتهم الفحولء الي 
ليس لما أثر ظاهر في القدح؛ فهذه لا أحرص على ذكرهاء إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

الضابط في ذكر الأقوال المختلفة راجع إلى أصل المسألة» وليس هو راجع إلى 
طبقات الأشاعرة» فقد يقول القول جماعة من متقدمي الأشاعرة ويوافقهم 
عليه جماعة من المتأخرين» فليس العبرة بالتقدم والتأحرء إنما العبرة بذات 
الأقوال. 


دندة 


5- المقصود بمتقدمي الأشاعرة في الغالب الأعم هم من كان قبل أب المعالي 
الجويئ» والمتأحرون هم الذين جاؤوا بعده» وقد يدعحل أبو المعالي الجويئ 
وطبقته في متقدمي الأشاعرة» وذلك في بعض المسائل» كمسألة الانخراف في 
توحيد العبادة؛ إذ أن هذا الانخراف إنما ظهر بعد الجوين» كما سيتضح ذلك 
اتام ابنه قعا ا 

0-0 التقديم لكل موضوع من الموضوعاتء الي هي محور البحث ملخصا موجزاء 
يتضمن تعريفا به» ويبين معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 

/- إبراز ردود الأشاعرة بعضهم على بعض» و أكانوا من المتقدمين أو 55 
المتأخحرين. 

1- إرداف بيان اختلاف الأشاعرة في المسألة» وردود بعضهم على بعض بذكر ما 
يستفاد من دراسة هذه المسألة» وهذه هي أهم مقاصد البحث؛ من بيان 
تناقضهمء أو التباين بين منهج المتقدمين والمتأحرين منهم) وأهم ذلك عه 
معتقد أهل السنة والجماعة» ووضوح الحق في مذهبهم, في مقابل ما عليه 
الأشاعرة من تناقض وانحراف. 

-٠‏ الاعتماد على ما قرره الأشاعرة في كتبهم» والاستفادة من نقد أثمة أهل 
السنة لهم وبيافهم لتناقضهمء لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك الإمام 
الناقد البصير» الخبير بهذا المذهب وأغلاطه. 

وأما عن المنهج العام للرسالة فيتمثل في: 

-١‏ عند توثيقي لكلام الأشاعرة وأقولهحم» أنقلها من كتبهم؛ فإن لم أقف عليها 
ف كتبهم أنقلها عمن نقلها عنهم؛ مع ذكر المصدرء أو المرجع في ذلك. 

؟5-- عزو الايات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الاية» مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 


عزو الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة إلى كتب السنة» ناقلا حكم العلماء 
عليهاء إلا إذا كان الحديث في الصحيحينء أو أحدهما فإني أكتفي بتخريجه 
منهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول. 

عزو الآثار الواردة في الرسالة من مصادرها الأصلية» أو ممن نقلوا عنهم. 
الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة:» فلا أترجحم للخلفاء الراشدين, 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة» ولا أترجحم للصحابة المكثرين من رواية 
الحديث. وغيرهم من المشهورين» كما لا أترجم للأثمة الأربعة» ومثلهم 
أصحاب الكتب الستة» وكما لا أترجحم لابن تيمية» وابن القيم وغيرهم من 
الأئمة الأعلام المشهورين من المتقدمين والمتأخرين» ولا أترحم للمعاصرين. 
التعريف بالطوائف والفرقء والأماكن والبلدان» وكل ما يحتاج إلى تعريف» 
واذلك عند أول 3 5 ها 

شرح الكلمات الغريبة» والألفاظ الغامضة» وتبيين معناها»ء وكذلك 
المصطلحات العلمية والكلامية والفلسفية. 

الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

تذييل الرسالة بفهارس فنية على النحو المبين في الخطة. 


التمهيد 


اشتمل على ستة مطالب 
المطلب الأول 
معنى الاختلاف, وأنواعه, وأسبابه 
المطلب الثاي 
خطورة التفرق والاختلاف. والتحذير من ذلكء, وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة, وأقوال السلف والأئمة 
المطلب الثالث 
همات وخصائص منهج أهل السنة والجماعة 
المطلب الرابع 
همات منهج أهل البدع والأهواء 
المطلب الخامس 
التعريف بالأشاعرة ونشأة الأشعرية 
المطلب السادس 
أسباب وجود الاختلافات الكثيرة في مذهب الأشاعرة 


المطلب الأول 
معنى الاختللاف, وأنواعه, وأسبابه 
أولا: في اللغة: اللا خدلااف مصدر (خلف): والخاء. واللام, والفاء اصيرن ثلاثة: 
أحدهما: أن يبحجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه» وهو الخلف. والثابي: خلااف قدَام وهو 
الخلف. والثالث: التغد (0. 
والكشاوف» مو النافيه الأو لقال ادل الثاين فق كذاء:والناش خلفة أ 
مختلفون؛ لأن كل واحد منهم ينّحي قول صاحبه؛ ويقيم نفسه مقام الذي نحاه””©. 
والاشداكت و اتدلاني دلق شعي وابعنه وهو اللفادة يقال ؟ افق لباه اده 
ومخالفة» وتخالف الأمران واختلافا؛ أي لم يتفقا» وكل مالم يتساو فقد تخالف 


وا 3 0 


ثانيا: في الشرع: الاحتلاف في الشرع هو بمعئ التضاد» والتعارض» والتناقض؛ 
كذا ورد معناه عن أئمة السلف» يقول اف تيمية: و لفظ اللاختلااف 2 القران يراد به 


التضاد والتعارض» ولا يراد به مجرد عدم التمائل» كما هو اصطلاح كثير من النظارء 


ومنه قوله: + وَلوكَانَ مِنَعِن دعي اله لََدُوفِهِ لُمِْكَدَا كيرا 4 وقوله: + إِذَمْ لتى كول لِنٍ * 


050 2 . 7 2 2 سا سس سد د س2 20 00 
؛ وقوله: # ولكن اختَلفوا هنهم من ءَامَنَ ومنْهُم مَنكفر 24 0 . 
وقوله رحمه الله: رولا يراد به محرد عدم التمائل» كما هو اصطلاح كثير من 


.)5١١/5(سراف انظر معجم مقاييس اللغة لابن‎ )١( 

.)5١/؟(هسفن انظر المصدر‎ )١( 

59) انظر قذيب اللغة للأزهري(5/7 ١٠‏ 5)» ولسان العرب لابن منظور(؟/2159 .)١710‏ 
(5) سورة النساء الآية(؟65/). 

(5) سورة الذاريات الاية(8). 

79) سورة البقرة الآية(579؟). 

(0) مجموع الفتاوى(١/5١).‏ 


امه 


النظار»؛ يشير إلى اصطلاح المتكلمين من الأشاعرة وغيرهمء كقول الحويئ ©: رركل 
شيء ثبت ثمائلهما لم يصح احتلافهما بوجه من الوجوه» وكل شيئين ثبت اختلافهما لم 
يصح تمائلهما»”". 

وهذا الاصطلاح مبئ عندهم على أصل فاسد في نفي الصفات بدعوى نفي 
التشبيه» وهذه المسألة لما تعلق باحتلاف الأشاعرة في نفي التشبيه» يأي التفصيل فيها إن 
50" 

فالمقصود أن ابن تيمية نبه على التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح عليه هؤلاء؛ 
لأنه تعريف قاصرء ولأنه مبئ على أصل فاسد. 

والتعريف الشرعي الذي ذكره ابن تيمية هو الذي ورد .معناه عن أئمة السلف» كما 
ذكر ذلك عنهم جماعة من أثمة التفسير المعتبرين. 


يقول الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله -تحت تفسير قوله تعالى: + وَلَوَكانَ مِنَعِندِغيرِ 
لَه لَجَدُأَفِهِ نيكم كَيًْا #-: ررفإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه 
وتناقصت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض)7". 

وقول اشرق سروه لد اياف أ ناوا وسنا) كبراه قاله ان اير ليا : 
لوحدوا فيه -أي ف الإخبار عن الغيب يما كان» وبما يكون- اخحتلافا كثيراء أفلا 
يتفكرون فيه» فيعرفوا بعدم التناقض فيه» وصدق ما يخبر» أنه كلام الله تعالى؛ لأن ما لا 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ» الملقب بإمام الحرمين» من أئمة 
الأشاعرة الكبار» وكان كثير المطالعة لكتب المعتزلة» له مصنفات كلامية كثيرة في تقرير العقيدة 
الأشعرية: ك: الشامل في أصول الدين» والإرشاد إلى قواطع الأدلة» وغيرها. توفي 
سنة(/47ه). انظر: تبيين كذب المفتري(ص2)778» وطبقات الشافعية(55/0١)»‏ والسير 
للذهي(7١/474)»)‏ ومن كتب ابن تيمية: درء التعارض(2)775/7) وبجموع 
الفتاوى(7١/51).‏ 

(١؟)‏ الشامل للجويئي(ص١١")»‏ وانظر: أبكار الأفكار للآمدي(771/9). 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(5717/8) -مكتبة ابن تيمية-. 


يكون من عند الله لا يخلوا عن تناقض واخحتلاف)”". 

ويقول ابن كثير -رحمه الله- أيضا : أي اضطراباً وتضادا كثيراء أي وهذا سالم 
من الاختلاف -أي كتاب الله-؛ فهو من عند الله)0". 

فيتلخص مما سبق أن الاحتلاف في العقيدة: هو التضاد والتعارض والتناقض بين 
الأقوال والأخبار» في الإثبات والنفي» وهذا لا يوجد إلا في كلام البشرء وأما في كلام 
الله فكله حق لا تضاد ولا تعارض بين أقواله وأخباره» كما أنه لا تعارض بين أحكامه. 


.)١5 معالم التتزيل(؟/4‎ )١( 
.)١757/4(ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 


فر 


ينقسم الاختلااف إلى أقسام فقتوطةه راعها ذاه تلفة :و اظي. 'الشبويجاه: هن ها 
ينقسم باعتبار مسائله» ويرجع إلى نوعين رئيسين: 
- النوع الأول: الاحتلاف في المسائل العملية. 
- النوع الثاني: الاحتالاف في المسائل العلمية. 


فأما النوع الأول: فموضوعه الفقه ومسائله» وهو ما يطلق عليه بفروع الدين؛ 
وكثيرا ما يعنون لهذا النوع ب: (علم الخلاف)» والمصنفات فيه كثيرة» وليس هو 
المقصود هاهنا. 

وإنما المقصود هاهنا النوع الثاني: وهو الاختلاف في المسائل العلمية؛ إذ هو متعلق 
عسائل العقيدة» والاحتلاف على ما ذكره الله كبن في كتابه قسمان0": 

- أحدهما: اختلاف يذم فيه كلا الطائفتين 

- الثاني: احتلاف يذم فيه إحدى الطائفتين 

فالنوع الأول: وهو ما كان صاحبه مخالفا للكتاب المستبين» والسنة النبوية» و الما 
أجمع عليه سلف الأمة» كاختلاف أهل الأهواء والبدع» بجميع أصنافهم وفرقهمء فهؤلاء 
فارقوا الكتاب والسنة» وخالفوا إجماع الأمة» فكانوا بذلك من جملة أهل البدعة 
والضلالة» وبسبب مفارقتهم للكتاب والسنة فقد وقع بينهم كثير من الاحتلاف والتنازع 
ف مسائل العقيدة» كما وقع للأمم السابقة؛ من اليهود والنصارى» ويدل على هذا النوع 
قوله تعالى: + وَلَإيرَالْونَ يلي 007 إِلَّامَن نحم ريق 274 0 سبحانه وتعالى أهل الرحمة 


-ه 


مستثنين من الاختلاف» وكذلك قوله تعالى: 8 ذَلِكَ يأنَ أنه مَدَّلَ ألحكّب بالْحَيّ وَإِنَألَدِنَ 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم(١/70١)»‏ ودرء التعارض(787/5”)» وبجموع 
الفتاوى(” .)5١ 5/١‏ 


.)١١9-41١١/(ةيآلا سورة هود‎ )١١ 


مده 


لحت أ فى الْكمد لبي شِقَاق با 4 0 وقوله تعالى: 0 وما ا حكلف لَك لدت أوثوا الكتبٌ | من بر ما 
جَاءَهم الْعِمُ بَقَما 0 يسَهْرَ 4' كي وقوله تعالى: + وَلوَكَانَ مِنّ عند عَرِألَه اوَجَدُوأفِيْهِ أَخْتِلَهًا كيرا 4 


لك وغيرها من 2 


ومن السنة قوله كلدُ: «افترقت اليهود على ثنى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى 
على إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار, 
إلا واحدة» وهي الجماعة -وفي رواية قالوا: وماهي؟. قال: من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابه»”)؛ فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فرقة واحدة» وهم 
أهل السنة والجماعة. 


يقول ابن تيمية: (روأما الاحتلاف في الكتابء الذي يذم فيه المختلفون كلهم؛ فمثل 
أن يؤمن هؤلاء ببعض دون بعضء» وهؤلاء ببعض دون بعض؛ كاحتلاف اليهود 
والنصارى» وكاختلاف الثنتين وسبعين فرقة)0". 

النوع الثابي: وهو الاختللاف الذي يذم فيه إحدى الطائفتين» ونتحمد فيها إحداهماء 
وهذا كما يكون بين المؤمنين والكفارء وأهل السنة وأهل البدعة» والنصوص الى مرت 
00 وثما ا ايفنا قوله اتغال: # ولو َو شَاء أنَّهُ ما أَفْتَمَلٌ ألَدِينَ من 
بَكَرِهِ ما جَادَتَهُمْ لْبََنتُ وَل أَحْمَفأْفتهُم من ءَامَنَ وَمِتَهُم م نكَفرَ *4” '» وقوله تعالى: +( 


-ه 
2 0 أ[ سه 


إِنَّ لذي ءامنوا وَالْذِينَ ا السو وال لَّذِينَ شر ا شرحكوأ إرك رك أله يمْصِلُ ينهم يوم وم 

.)١ا/5(ةيآلا سورة البقرة‎ )١١ 

.)١9(ةيآلا سورة آل عمران‎ )١9 

99) سورة النساء الآية١757).‏ 

(4) أخرجه أبو داود رقم(4595» 55417)(باب شرح السنة)» وابن ماحة رقم١78991‏ 894976 
36 54446 ).؛ (باب افتراق الأمم)» والترمذي رقم(. 2714 ١5514؟)(باب‏ ما جاء في 
افتراق الأمة) قال الترمذي: ««حديث حسن صحيح». 

(5) درء التعارض(5/7/5). 

(5) سورة البقرة الآية(؟7855). 


رم 


الْقَيِِمدَ اذ وقوله تعالى: + هذا حَصْمَانِ لَخصمواأ ف بيهم ا وأمثال ذلك من الآيات» 


1 فيه المؤمنون» ويذم فيه الكافرون» كما يحمد فيه أهل السنة الموافقين للكتاب 
والسنة» ويذم فيه أهل البدعة المفارقين للكتاب والسنة. 


.)١7(ةيآلا سورة الحج‎ )١١ 
.)١9(ةيآلا سورة الحج‎ )؟١١‎ 


رح 


أسباب الاختلااف 


أسباب الاختلاف في مسائل الدين كثيرة جداء ولكن لما كان المقام مقام إجمال 


قِْ 


واختصار» فسأذكر أهم أسبابه وأصوله» واليٍ تتفرع عنها سائر الأسباب» وهي في 
الحقيقة ترجع إلى خمسة أسباب: 
1- 5 

يعتبر هذا السبب من أظهر الأسباب في وقوع الاختلاف والتفرق» وقد أخبر الله 
تعالى في آيات كثيرة من كتابه العزيز عن سب افتراق الأمم السابق» وأن ذلك بسبب 
البغي والعدوان» و كان ذلك بعد بحيء البينات والعلم. 

والبغي: جنس من الفساد, فالبغي: الظلم؛ وأصله الحسدء وسمي الظلم بغيا؛ لأن 
الحاسد يظلم المحسود جهده, طلبا لزوال نعمة الله عليه" . 

والبغي: محاوزة الحدء وهو إما تضييع وتفريط للحقء وإما تعد للحدء فهو إما 
ترك واحبء وإما فعل محرم» وتارة يكون من بعضهم على بعضء وهذا ثما يوجحب 
التفرق» وتارة يكون في حقوق الله تعالى» وهما متلازمان0". 


ل ع يمو 


ا اي و ا ا وك 


امه 2ه 2 


لامو 2 04 


ويقول تعالى: + وَمَا أخْمَلَتَ البح أوتُوأ الكتب إل 5000 ا 
ويقول أيضا: وماتفرة 

يفول أبق نكن الاخزي رمه الله : ((إك الله كَيْنَ ,نه وفضله أخبرنا في كتابه عمن 
تقدم من أهل الكتابين؛ اليهود والنصارىء أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم» وأعلمنا 


آ ته 


َو إِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ للم بَنَيَا '» وغيرها. 


.)٠١5//(ةغللا انظر: معجم مقاييس اللغة(١/١771)» وقذيب‎ )١( 
.)١7-1١5/1١(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

9") سورة البقرة الآية79١5؟).‏ 

(5) سورة آل عمران الآية(5١).‏ 

(0) سورة الشورة الآية(4 .)١‏ 


رم> 


مولانا الكريم أن الذي حمله على الفرقة عن الجماعة» والميل إلى الباطل» الذي موا عنه 
نما هو البغي والحسدء بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم» فحملهم شدة البغي والحسد, إلى 
أن صاروا فرقا فهلكواء فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم؛ فنهلك كما هلكوا)”. 
ويقول ابن بطة العكبري رحمه الله: رأما بعد: فاعلموا يا إخوانى وفقنا الله وإياكم 
للسداد والائتلاف» وعصمنا الله وإياكم من الشتات والاختلافء أن الله كل قد أعلمنا 
احتلاف الأمم الماضين قبلناء وأنهم تفرقوا واحتلفواء فتفرقت م الطرق» حي صار يهم 
الفرقة» والاختلاف بعد الاثتللاف: هو شدة الحسد من بعضهم لبعض» وبغي بعضهم على 
بعض» فأحرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته» ورد البيان الواضح بعد صحته)”". 
ويقول ابن تيمية: زرفاًخبر أن التفرق بينهم كان بغيا» والبغي: الظلمء وهكذا 
التفرق الموحود في الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في المذاهب, والاعتقادات» والطرائق» 
والعبادات» والممالك» والسياسات» والأموال؛ فإكما تفرقوا بغيا بينهم) من بعد ما جاءهم 
: 1 
العلم» بغيا بينهم»)' : 
- مفارقة الكتاب والسنة: 
يعتبر هذا السبب من أعظم الأسباب في وقوع الاختلاف والتفرق؛ كما قال 


تعا ل : + وَلَوْكَانَ مِنّ عند ع رِأََّه وَجَدُوأَفِهِ أَخِْلدَا كيرا “2*4 فكل من كان أعظم مفارقة 
للكتاب والسنة» كان أعظم احتلافا وفرقة» وكل من كان معتصما بالكتاب والسنة 
كان أعظم اتفاقا وائتلافا» وهذا أمر مشاهد في الفرق الى ظهرت في الأمة الإسلامية. 


يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «روكان السبب في اتفاق أهل الحديث: أنهم 


.)١١7/١(ةعيرشلا‎ )١( 

.)؟17٠١/1١(ةيحانلا الإبانة عن شريعة الفرقة‎ )١( 
9؟) جامع المسائل(51/7).‎ 

(5) سورة النساء الاية(85). 


أحذوا الدين من الكتاب والسنة» وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل 
البدعة أحذوا الدين من المعقولات والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف)”"2. 

ويقول ابن تيمية: ««ولست تحد اتفاقا واثتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء» من 
القرآن والحديث» وما يتبع ذلك» ولا تحد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك» وقدم 
غيره عليه» قال تعالمى: + وَلَآِيَالونَ يفيت 50 لام بحم رَيْكَ وَلِدِكَ حَلَفَهْرَ 74"» فأخير أن 
أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل القرآن 
والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلكء» ولهذا لما 
كانت الفلاسفة”" أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم احتلافا» والخوارج» والمعتزلة, 
والروافضء لما كانوا أيضا أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا في هذه لا سيما 


الرافضة ”©» فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلافاء وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن 


.)١75/؟١(ةجحملا انظر: الحجة في بيان‎ )١( 

.)١١9-41١١/(ةيآلا سورة هود‎ )١١ 

(59) الفلاسفة: جمع فيلسوف وهو فيلسوفا نسبة إلى الفلسفة» مركبة من «فيلا» بمعيى محب» 
و«رسوفيا» بمعيئن الحكمة» ولمعيئ العام لما: محبة الحكمة» والفيلسوف هو محب الحكمةء 
والفلاسفة طوائف كثيرة: منهم فلاسفة الروم فهم الأصلء» وهم ينقسمون إلى: القدماء الذين 
يقال عنهم: أساطين الحكمة, وإلى المتأخرين» كالمشائين أتباع أرسطوطاليس» ومن الفلاسفة من 
هو منتسب إلى الإسلام» كابن سيناء والفرابي» وغيرهمء وللفلاسفة عموما آراء كثيرة مخالفة 
للدين: كإنكارهم لحقيقة الخالق كَيْنَه وقوهم بقدم العالم» ومنهم من ينكر النبوات» واليوم 
الآخرء إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني(777/7)» وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي(؟7/5١2)7‏ ودرء ال 00 ومنهاج السنة(١/51؟).‏ 

واتزائض سوا وات يقر ارم لسبّابة؛ وهم طوائف من أشهرهم الإمامية؛ الذين 

تمقفون أندفدا ذه هو الإمام الحق بعد البي وليهِ بنص جلي» أو حفيء وأنه ظلم ومنع حقى سموا 

بذلك لرفضهم إمامة الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وهم يبغضون الصحابة ويسبوفم, 

ويسبوهم ويشتموهماء والغالية منهم: كفروا جمهور الصحابة» إلآ نفر قليل» وكان ظهورهم في 

درون لضان رم اغيط الشف وناك 0 قطنو بويك مق فاون لسن نت ا 1 أل 


اه 


السنة والجماعة» بخلااف المعتز 10 فإم أقرب إل ذلك منهني)7. 


#- الإيمان ببعض الكتاب دون بعضء أو ترك العمل ببعضه دون بعض: 
وهذا السبب داحل في السبب الذي قبله» إلا أنه ذكر هاهناء لورود ذكره على 
وجه الخصوصء وهو ثما يوجب التنازع والفرقة» وموجب لوقوع العداوة والبغضاء بين 
المتنازعين والمحتلفين؛ كما قال تعالى: + ويح ألَدِيح َالْوَا نا تكدرعة أَكَدْنا مِيِكَامّهُمَ 


اي م عر < سرح سم 


مَسَمُواحَطايِمًا مُحكَروأ به- كأَطرينا يَنَهُمْ الْعَدَاوَهَوَالْبِقَصَاء إل يو الْمِيكَمَةٍ 14" . 

يقول ابن تيمية: «فأحبر أن نسيافهم حظا ما ذكروا به؛ وهو ترك العمل ببعض ما 
أمروا به» كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» وهكذا الواقع في أهل ملتناء مثلما 
نحده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه؛ من أهل الأصول 


في(77١ه)‏ حين سألوه عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فترضى عنهماء وترحم عليهماء فقال 

لهم: رفضتمونئ. انظر: مقالات الأشعري(١/75‏ - »)١١5١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي(ص 

٠5‏ والفصل لابن حزم(ه/5”)» وتلبيس إبليس لابن الحوزي(5894/7)» والتسعينية لابن 

تيمية(١/5-‏ 60554 ومنهاج السنة له(١/؟١1» 4١8‏ 84 6 60907 وبيان تلبيس 

.)١9/1١(ةيمهجلا‎ 

)١(‏ فرقة من أشهر فرق المتكلمين» أتباع واصل بن عطاء الغزال البصري» وعمرو بن عبيد» موا 
بالمعتزلة لسببين: أحدهما معنوي» والآخر حسيء فأما الأول: فهو لاعتزالهم الأمة بالقول بالمتزلة 
فى انر لفو أ أن الفاسق الملي ليس كافرا ولا مؤمناء بل هو ف متزلة بين المنزلتين» والثاي: 
لاعتزال واصل وأصحابه حلقة الحسن البصري» وكان ذلك في البصرة في أوائل المائة الثانية» 
كما اشتهروا بأصولهم الخمسة وهي: التوحيدء والعدلء» وإنفاذ الوعيد» والمتزلة بين المتزلتين» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهذه الأصول كلها تدل على معان فاسدة. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري(١/5١5)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي(ص37)» والملل والنحل 
للشهرستاني(١/78)»‏ ومن كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى(8/8 377 ١٠/رها*؛ .)77/1١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى(537/5). 

(؟) سورة المائدة الآية(54 .)١‏ 


1ه 


١ : : :‏ 
والفروع) ومثلما نجده بن العلماء.» وبين العباد)” ا 


4- اتباع الأهواء والآراء: 
وهذا من أظهر أسباب الفرقة والاحتلاف؛ لأن الأهواء مختلفة» والآراء متعددة, 
ولو ترك الناس إلى أهوائهم وآرائهم» فقطعا سيقع الاختلاف؛ إذ لا يضبط الناس» ولا 
يجمع كلمتهم إلا الوحي المعصومء فلهذا لما اعتمد أهل الأهواء والبدع على أهوائهم 
وآرائهم؛ ظهر فيهم الفرقة والاختلاف, فصار ذلك من أبرز سماتهمء وأظهر علاماتهم. 
وكان أهل العلم يسمي تلك الفرق الخارحة عن منهج الكتاب والسنة بأهل 
الأهواء» والجمع دليل على كثرة التفرق والاحتلاف, والآيات في ذم الأهواء كثيرة جدا. 
يقول الله تعالى: +( وَلقَدَءَكتَايو شيل ألككب رافك واو ورتم يمت َلك عل 


5-4 
0 - بن سل لج اج صل نس سر | صاج سك سمه 


رس سر سه 8 : ًَ رو 2 راع م ج رورم الوساو ءا 00 أ 
العلليين وَدَايسهُم يدت من لمر هَمَا لْخَلَفوَإلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلمْبَحِمايسَهُم إن رَيلكَ يَقضى 


2 


-ه 
02 25-7 ةج سر ١‏ سل َأ 


ينهم يوم الَِْمَةِ ضِسَاكانوأ ويه يموت (00) شر جَعَلَنَكَ عَكَ سَرَِة يِنَالْأمَرِ دَبَحْهَا انتم هوا ادبن 
ا 

يقول ابن تيمية: رأحبر سبحانه أنه أنعم على بن إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم 
ماكر يعار حر و مااع وايا امرو لتعييام على امقر رمقل لوا 2 على باريد 
شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دحل في الذين لا 
يعلمون كل من خالف شريعته)'". 

ويقول أبو العالية الريّاحي رحمه الله: رتعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالاء وعليكم 
بسنة نبيكمء والذي كان عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء الى تلقي بين الناس العداوة 
والعضان: 


.)7/١(ةماقتسالا وانظر:‎ »)١ 5/١(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

.)١ 8-1١ سورة اللحاثية الآية5‎ )١9 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم(١/85).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(1١/717")‏ رقم(701753)» وأبو نصر المروزي في السنة(ص”07) 


> 


ويقول أبو المظفر السمعائ: ررفلما حدثت هذه الأهواء المرديّة» الدّاعية صاحبها إلى 
النار» ظهرت العداوة» وتباينوا وصاروا أحزاباء فانقطعت الأخوة في الدين» وسقطت 
الألفة فهذا يدك على أن هذا التبايخ والفرقة» إِغا حدثت من المسائل الخدنة20. 


ه- تاتباع المتشابه من الكلام: 
وذلك مثل الألفاظ المحملة» وأكثر احتلاف الناس من جهة الاشتراك في الألفاظ, 
وهذا كان من أبرز مات أهل البدعة والفرقة اتباع المتشابه من الكلام» كالألفاظ المحملة, 
الب تحمل حقا وباطلًء فأورئهم ذلك كثرة التفرق والاختلاف. 
يقول ابن تيمية: («وأمًا الألفاظ الى ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على 
نفيهاء أو إثباهاء فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاهاء أو أثبتها حى يستفسر عن 
مراده يماء فإن أراد يما معى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد يما مععئ يخالف خبر 
الرسول أنكره؛ ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال» عبر بغيرها 
أو بيّن مراده يماء بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيراً من نزاع الناس 
سببه ألفاظ مجحملة مبتدعة» ومعان مشتبهة» حى تحد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على 
إطلاق ألفاظ ونفيها»”". 
ويقول أيضا: «ولقد صدق القائل: أكثر احتلاف العقلاء من جهة اشتراك 


الأسما ل 


رقم(77)» والآحري في الشريعة(١/0٠0")‏ رقم(9١)»‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 
السنة(77/1) رقم(7١).‏ 

والأثر صحيح؛ لأن رجاله من طريق عبد الرزاق كلهم ثقات؛ فقد رواه عن معمر بن همام عن 
عاصم الأحول عن أي العالية الريّاحي. انظر: التاريخ الكبير للبخاري(/7//ا. 1/هم4): 
وتقريب التهذيب لابن حجر(ص/177» .)١١/‏ 

.)١١//؟(ةجحملا الحجة في بيان‎ )١( 

.)١١5/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

59) المصدر نفسه(//7957). 


ويقول ابن القيم رحمه الله: «فأصل ضلال بئ آدم من الألفاظ المحملة» والمعان 
المشتبهة» ولا سيما إذا صادفت أذهانا سقيمة» فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى, 
وتعصب)”2. 
5- الجهل: وهو أصل كل شرء كما قال تعالى: مِإوَجَلَهااِإِسنٌَ دكن ظَلْوما جهو 
4 وللجهل صور كثيرة. 
قال ابن تيمية: «ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه» أو 
الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر» أو جهل أحدهما ما مع الآخر من الحق: في 
الحكم أو في الدليل» وإن كان عالما مما مع نفسه من الحق حكما ودليلاء والجهل والظلم 
غنا أصل كل شرن ”2. 


التضير الو افق المرسلة سم 
؟) سورة الأحزاب الآية(77). 


(*) اقتضاء الصراط المستقيم(77/1١).‏ 


المطلب الثابئ 
خطورة التفرق والاخدلاف, والعتحذير من ذلك» وذكر الأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة, وأقوال السلف والأئمة 


ثما هو معلوم بالدين بالضرورة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» والنهي عن 
التفرق والاختلاف» فهذا أصل عظيم من أصول الدين والملة» وذلك معلوم ف كتب 
المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو في كتاب الله تعالى أكثر من أن يحصرء 
وكذلك في سنة البي لِك وأجمعت كلمة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم على ذم التفرق 
والاختلاف؛ لأنه يؤول إلى الشر والفساد في الدين والدنيا. 

يقول ابن تيمية: «فصل: فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال» ف 
الأصول والفروع؛ فإن هذا من أعظم أصول الإسلام؛ الذي هو معرفة الجماعة» وحكم 
الفرقة والتقاتل» والتكفير والتلاعن» والتباغض وغير ذلك»”'". 

وقد اهتم أئمة السلف رحمهم الله تعالى بتقرير هذا الأصل» وصنفوا المصنفات 
السَنيّة» وعقدوا فيها التراجم السنيّة, المتضمنة لوحوب الاعتصام بالكتاب والسنة» ونبذ 
الفرقة والاحتلاف, مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة والإجماع27. 

فمن القرآن: الآيات أكثر من أن تحصر في هذا المقام» وقد تنوعت دلالاتها ف تقرير 
هذا الأصل: فمرة يأمر بالاعتصام وينهى عن ضدهء ومرة يحذر من الاختلاف ويبين أنه 
من سنن الأمم السابقة» وقد ممينا عن اتباع آثارهم» ومرة ينهى عن الاختلاف ويبين 
نتائجه الفاسدة» ونحو ذلك؛ كقوله تعالى: +( وَأَعَتَصِمُوا حبَلِ الله بجمِيصًا وا مَكَدَّا 047" 


ثم 
حذرنا عن مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب» فيصيبنا ما أصابهم؛ فقال تعالى: + 


)١(‏ الاستقامة(١/4‏ ؟). 
(؟) انظر: الشريعة للآحري(١7/1١١).»‏ والإبانة الكبرى لابن بطة(7070/1)» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي(١/17١٠١).‏ 


مده 


59) سورة آل عمران الآية(5١١).‏ 


وَكَاتَكو أ كَالَدبنَ تََرَهوأ وَأحتَلَموأمبَدَدِمَاَهَهْه الي تْوَأوْلََكَ كَمَ عَدَابُ يك “4") فأخبرنا أنهم 
عن الحق رجعواء ومن بعد البيان امحتلفواء " ثم أوعدهم بالعذاب العظيم. 
وقال 5 0 وَأَنَ ل يما ا 1 5 تَتَعُوأ السَبل فَتَعرَقَ بكم عن 

كم وَصَكُم بو عَلَكُمْ تََهُونَ 74" وقال تعالى: + صَرَعَ 1 ا 


َوَحَبَمَا َك مَمَاوَصَيْا به برهم ومُومى ويس أن موأ دين وَلَالَتمرَفوأ فيو ١‏ '"» وغيرها. 


وأما من السنة: فمنها ما جاء من طريق أبي هريرة 45 أنه قال: خرج علينا رسول 
لله كللْهُ ونحن نتنازع في القدرء فغضب حت احمّر وجهه. كأنما فقئ في وجنتيه الرمّان 
فقال: «أهذا أمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم. إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمن» عرية: عليكو: عرهت غليكي أن ل التتارعوا فين" 

وقوله كله لمعاذ بن جحبل 5ه وأبي موسى الأشعرئ كنا عفهها إلى الجميقة « ا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»2"9» والشاهد هو قوله طَلِهِ: «ولا 
تختلفا»» وإن كان سببه النهي عن الاختلاف عند مواجهة الأعداءء إلا أنه عام؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند أهل العلم. 

وقوله عي 5 احتلفا في قراءة آية من القرآن: «كلاكما محسن». قال شعبة: أظنه 
قال: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»”"», فبين أن الاختلاف يؤدي إلى 


.)١٠١ سورة آل عمران الآية(ه‎ )١( 

(1) سورة الأنعام الآية(5١).‏ 

(5) سورة الشورى الآية(7١).‏ 

(19) أخرجه الترمذي رقم(7١؟7)(ص١4/8)(باب‏ ما جاء في التشديد في الخوض في القدر)» وابن 
ماجة رقم(85)(ص١”7)(باب‏ في القدر). حسنه الألباني كما في سنن الترمذي(ص١4/8)»‏ وقال 
عنه: حسن صحيح كما في سنن ابن ماجة(ص١7).‏ 

(5) أخرحه البخاري رقم(707/8)(كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب..)؛ ومسلم رقم(54577)(كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير). 

(7) أخرجه البخاري رقم(١١55) .)١180/9(‏ 


ر> 


ا ملكة» كما وقع للأمم السابقة. 

وكذلك قوله كلِمٌ: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم». قال ابن مسعود: «فأنتم اليوم 
أقين العناوادا 2١‏ .وهو :إن كان سبية خا قن نسزية :المستموا قن عمد االهزلةةه إل أن العررة 
بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

فالخلاصة من هذا الباب أن الاجتماع والائتلاف يوجب الرحمة من الله تعالى» 
والرضوان والمغفرة» ونحو ذلك» والفرقة والاحتلاف توجب العذاب» والطرد من رحمة 
اله قعان موود لك 

يقول الإمام ابن تيمية: «فظهر أن سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين» والعمل به 
كل زهى غناةة" ابه بوجدة 'للة اشوياك: لس كما" آمو رأطلنا بوظاهر اله سي القر قد ور له 
حظ ثما أمر العبد به والبغي بينهم. 

وفجة اللياقةةبرتهة ادو نووضوانة «وصلواته وسغادة “الندنا وال هرة» :ومياض 


الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب الل ولعنته» وسواد الوجوه وبراءة الرسول له منهم)”2. 


)١١‏ أخرجه مسلم -واللفظ له-رقم(8؟)(ص84١)(باب‏ تسوية الصفوف وإقامتها)» والبخاري 
رقم(775)(١55/1١)(باب‏ إقامة الصف من تمام الصلاة). 


.)١7/1١(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


المطلب الثالث 
همات وخصائص منهج أهل السنة والجماعة 

أطلق أئمة السلف (السنة) على ما يتعلق بالأمور الاعتقادية» أو ما يتصل با هما 
هو من شعارهمء وإن لم يكن من مسائل الاعتقاد» كالمسح على الخفين» ونحو ذلك» 
ويدل على ذلك صنيعهم في مؤلفاتهم ومصنفاتم العقدية» وهذا ما هو مشهور ومعلوم 
لدى طلالاب العلم. 

ولحذا فإن أهل السنة والجماعة كما عرفهم الإمام أبو نصر السّجزي: «رهم الثابتون 
على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول وله أو عن الصحابة #5 
فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب» ولا عن الرسول وَلم)20. 

وهناك تعاريف أخرى أشمل ذكرها بعض أهل العلم؛ منها قول ابن حزم: «وأهل 
السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة؛ فإنهم الصحابة دده وكل من 
سلك هُجهم؛ من خيار التابعين» ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء» جيلا 
فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بحم من العوام» في شرق الأرض وغريهما رجمة الله 
005 

ويقول ابن تيمية: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع, فهو من أهل السنة 
ا 

ولأهل السنة والجماعة سمات وخصائص تميزوا يما من بين سائر فرق أهل الأهواء 
والبدع؛ جعلتهم هم أهل الحق والاستقامة» ومن خالفهم كان من أهل البدعة والضلالة 
ومن أبرزها وأعمها: 


.)3 الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص5‎ )١( 
(؟) الفصل في الملل والنحل(7171/7).‎ 
مجموع الفتاوى(17/5*).‎ )5( 


انق 


-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» والتمسك ها أجمع عليه الصحابة ب في مسائل 
العقيدة» وف غيرهاء وهذا من أبرز ما يتميز به منهج أهل السنة عن غيرهم. 
قال الإمام أحمد رخمه الله: «رأضول السئة غندنا التمسك :بها كان عليه أصحاب 
رسول الله يل والاقتداء يمم» وترك البدع)”". 
وقال الإمام البريكاري رحمه الله: «روالأساس الذي تبئى عليه الجماعة: هم أصحاب 
محمد صلق ورحمهم اك ا وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأحذ عنهم) فقد ضل 
وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النّار)”". 
وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: ««رقال بعض العلماء: وأهل السنة والجماعة لم تتعد 
الكتاب والسنة» وإجماع السلف الصالحء لم تتبع المتشابه وتأويله. ابتغاء الفتنة» وإنما اتبعوا 
الصحابة والتابعين» وما أجمع انون فاقوا وشيات 7 
-5١‏ ومن خصائص أهل السنة والجماعة الاتفاق والائتلاف» فاتفقوا في مسائل 
العقيدة دون احتلاف» فأورثهم الائتلاف والمحبة» وهذا نتيجة تمسكهم 
بالأصل الأول» وهو القرآن والسنة والإجماع. 
يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم على 
الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة» من أوطهم إلى آخرهم, قليمهم وحديثهم؛ مع 
احتلاف بلدانهم وزمائهم» وتباعد ما بينهم من الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من 
الأقطار» وجدتهم ف بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحدء يجرون فيه على طريقة 
واحدة؛ لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قولحم في ذلك واحدء ونقلهم واحد» لا ترى 
بينهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم؛ 
ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرى على لسان واحد» وهل 


.)١ أصول السنة -ضمن عقائد السلف-(ص58‎ )١١ 


(؟) شرح السنة(ص77). 
9) الحجة في بيان المحجة١؟5/١١5).‏ 


على اطق اذليل انين مز هوا 
وقال أيضا: رروكان السبب في اتفاق أهل الحديث: أنهم أحذوا الدين من الكتاب 
والسنة» وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف»”". 
ويقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله: ررأصحاب الحديث كلهم بمجمعون على أن ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لا يكون, وعلى أنه خالق الخير والشرء وعلى أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة» وعلى تقديم الشيخين, وعلى الإبمان 
بعذاب القبر» لا يختلفون في هذه الأصول)0". 
ويقول ابن تيمية: «ولو اعتصموا بالكتاب والسنة -يعئٍ أهل البدع- لاتفقواء كما 
اتفق أهل السنة والحديث؛ فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول 
دينهج))9). 
2-٠‏ من نخصائص أهل السنة والجماعة الثبات على الحق» والاستقرار عليه» وإن 
امتحنوا بأنواع ا محن» وفتنوا بأنواع الفتن» وقد أورثهم ذلك اليقين والطمأنينة 
والسكينة» وهذا نتيجة تمسكهم بالأصل الأول: القرآن والسنة والإجماع. 
يقول ابن تيمية: «وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم؛ ولا صالح 
عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرا على ذلكء» وإن امتحنوا 
بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين؛ كأهل 
الأحدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين...-إلى أن قال-: وبالجملة 
فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعافب ما هو عند أهل الكلام 
والفلسفة)) ". 


.)١754/؟(ةجحملا الحجة في بيان‎ )١( 
.)5١5/؟(هسفن المصدر‎ )١( 
تأويل مختلف الحديث(55).‎ )5( 
.)7١5/١١(ضراعتلا درء‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى(50/5). 


دده 


؛- ومن أبرز خخصائص منهج أهل السنة والجماعة الوسطية في كل الأمور» فهم 
وسط بين الفرق» كما أن المسلمون وسط بين الملل» ففي باب الأسماء 
والصفات» هم وسط بين أهل التعطيل والتمثيل» وفي باب القدر» وسط بين 
القدرية النفاة والحبرية المثبتة» ووسط في باب الأسماء والأحكام بين 
الخوارج”2' والمعتزلة» وبين المرجقة”"©» ووسط في باب الصحابة بين الرافضة 
وبين الخوارج والمعتزلة» وهكذا. 


)١(‏ الخوارج: هم الذين حرجوا على علي ذَي بعد معركة صفينء وأنكروا عليه تحكيم الحكمين, 
وذلك في حدود سنة(78ه).» وأول الخوارج وأقبحهم ذو الخنويصرة التميمي الذي اعترض على النبي 
كه قسمة الذهبة الى بعثها له علي ذه من اليمن» والخوارج فرق كثيرة تجمعهم: تكفير علي طف 
وعثمان ظيهء والحكمين» وأصحاب الجمل؛ وكل من رضي بالتحكيم» وأجمعوا على تكفير مرتكبي 
الكبائر -إلا النجدات منهم-» والخروج على الإمام الجائر -قٍ نظرهم -». وذكر ابن حزم في 
الفصل: أن كل من قال بقول الخوارج الذي امتازوا به فهو خحارحي. 

وقد ذكر الأشعري في مقالاته أن الخوارج تقول بقول المعتزلة في «التوحيد». وأكُم يي 
يقولون: بخلق القرآن» وهذا كما ذكر ابن تيمية قد يكون قول من تأحر من الخوارج إلى حدوث 
مقالات الجهمية» وأمّا قبل ذلك فإن قدماء الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة» والتابعين» فلم 
يكونوا على مذهب الجهمية» فإِنهم ماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى الجهمية. انظر: 
مقالات الأشعري(١/57١: »)١83‏ والفرق للبغدادي(ص »)7١‏ والفصل لابن حزم(70/7؟)) 
والملل للشهرستاني(١/85)»‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي(45/7 5)» وبيان تلبيس الجهمية(5/5/1) 
5؟١5)‏ والتسعينية(١/797)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي(/5/07). 
(؟) المرجئة في عرف السلف تطلق على طائفتين: الأولى: قوم أرجو أمر عثمان وعلي رضي الله 
عنيينا نذا تنو اغا .ولا تتبرا منهماء وهؤلاء قد مضوا. والثانية: وهم الذين أخرجوا العمل عن 
مسمى الإبمان واحتلفوا فيما بعد في الاعتقاد والقول» وهم ثلاثة أصناف: مرجتة الفقهاء قالوا: 
الإيمان قول واعتقاد» والجهمية غلاة المرجئة قالوا: الإمان مجرد ما في القلب» والكرامية قالوا الإبمان 
قول باللسان فقط.ء وهذا الإطلاق الثاني هو المراد هنا وهو الأشهر. انظر: مقالات 
الأشعري(١/711)»‏ والفرق للبغدادي(ص »)١11١‏ والفصل لابن حزم(71/5(7707/7)» وانظر من 
كتب السنة: تمذيب الآثار لابن جرير الطبري(5751/7» والسنة لعبد الله بن أحمدوص584)): 


رح 


يقول ابن تيمية: «ر وكذلك أهل السنة في الإسلام متوسطون ف جميع الأمور؛ فهم 
في علي وسط بين الخوارج» والروافض» وكذلك في عثمان وسط بين المروانية, 
والزيدية7''» وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم» والطاعنين عليهم» وفي 
الوعيد وسط بين الخنوارج والمعتزلة» وبين المرجئة» وهم في القدر وسط بين القدرية من 
المعتزلة» ونحوهمء وبين القدرية المجبرة؛ من الجهمية"" ونحوهمء وهم في الصفات وسط 
بين المعطلة» وبين الممثلة)”". 


والإبمان لابن منده(7701/1)» ومجموع الفتاوى(5:5/7). 

)١(‏ فرقة من فرق الشيعة» ويطلق عليهم المفضلة وهم: الذين يفضلون عليًا ده على أبي بكرء وعمر 

-رضي الله عنهما-» ولكن يعتقدون إمامتهماء وعدالتهماء ويتولوفماء وهذه الدرجة وإن كانت 

باطلة» فقد انتسب إليهم طوائف من أهل الفقه والعبادة» ممن هم أقرب إلى أهل السنة» وهذه 

الدرحة هي المرقاة الى تصعد منها الرافضة» فهم لهم باب. 
وهذا وإن أهل المقالات -كالأشعري في مقالاته» وغيره- لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه 

وافق المعتزلة في توحيدهم, وعدلهم ونحو ذلكء إلا عن بعض متأخريهمء كابن النويخ وأمثاله 

وكا ول كروق هم يحض قدماتب التكيني وإنبات القدر» وغيره: 

انظر: مقالات الأشعري(١5/1 »)18١-‏ والفرق بين الفرق للبغدادي(ص ه5٠.4)»‏ والفصل لابن 

حزم(7”5/5)» وتلبيس إبليس لابن الحوزي(؟589/7)» والملل والنحل للشهرستاني(7/1١٠))‏ 

والتسعيية لآبن تتمية(515/1+-5:4؟) :وسهاخ السنة له19/ 61715 0/5 :وباك تلبيس 

الجهمية(30/1١)؛‏ والشريعة للآجرّي(5/؛ 5 ه). 

)١(‏ فرقة من أشهر فرق أهل الكلام» أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» نشأت في أواحر الدولة 
الأموية؛ أي في أواخر الماثة الثانية» وأوائل المائة الثالثة على يد الهم بن صفوان(ت8١١‏ ه).ء 
في خراسان» ناحية المشرق» اشتهروا عقالة نفي الصفات» كما اشتهروا بالقول بالحبر في القدر, 
والقول بالإرحاء في مسائل الإبمان» وغيرها من البدع والضلالات» وقد كفرهم أئمة السلف. 
انظر: مقاللات الإسلاميين(١/578)»‏ والفرق بين الفرق(ضص995١):2»‏ ولملل والنحل 
للشهرستاني(١/77)»ومن‏ كتب ابن تيمية مجموع الفتاوى(//555). 

(*) منهاج السنة(77/5١)»‏ ولمعرفة تفاصيل ذلك ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور 
محمد باكريم محمد باعبد الله حفظه الله. 


ر> 


فهذه أهم وأبرز خصائص منهج أهل السنة والجماعة» وثما لا شك فيه أن لهم 
خصائص كثيرة تفوق ما ذكرء لمن تتبعها وجردهاء وذلك موجود في بطون كتب أهل 
السدةة وفيما ذكر فيه الإشارة والتنبيه لما لم يذكر. 


المطلب الرابع 
همات منهج أهل البدع والأهواء 
أهل البدع والأهواء: هم كل من خالف الكتاب المستبين» والسنة النبوية» وما 
أجمع عليه الصحابة والتابعون» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: «السنة عشرة» فمن كن فيه» فقد استكمل 
السنة» ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم أبي بكر وعمرء 
والحوض» والشفاعة» والميزان» والصراط» والإبمان قول وعملء والقرآن كلام الله 

وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم)"©. 
ويقول ابن تيمية: «من حالف الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة» أو ما أجمع عليه 

سلف الأمة, خلافا لا يعذر فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع)”©. 
ولأهل الأهواء والبدع مات وخصائص تميزوا يما عن أهل السنة والجماعة, 
وفارقوا يما الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأئمة» وأصدق كلمة بينت سمات أهل 
البدعة مقولة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال: ررفهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب»؛ مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي 
كتاب الله بغير علم» يحتجون بالمتشابه من الكلام» ويضلون الناس بها يشبهون عليهم)"". 
0-١‏ نبذ الكتاب والسنة» وترك الاحتجاج ماء والعمل بُماء وهذا هو شعار 
أهل البدعة والضلالة» وهذا معمئ قول الإمام: ««مخالفون للكتاب» مجمعون 

على مفارقة الكتاب». 

قال أبو نصر السجزي: «روخصومنا المتكلمون» معلوم منهم أجمع اجتناب النقل 
والقول به» بل تمحينهم لأهله ظاهرء ونفورهم عنهم بيّن» وكتبهم عارية عن إسناد» بل 


.)١75/؟(يئاكلالل شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)١77/5 مجموع الفتاوى(5‎ )١( 
الرد على الجهمية والزنادقة لأ-مدوص”55).‎ "9 


ننه 


يقولون: قال الأشعري» وقال ابن كلاب» وقال القلانسي2”)...20. 

ويقول ابن تيمية: «روأما الفرق الباقية: فإفهم أهل الشذوذ» والتفرق» والبدع 
والأهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناحية» فضلا عن أن تكون 
بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة» وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع)”". 
وقال أيضا: «روم تركوا الكتاب والسنة» فلا بد أن يختلفوا؛ فإن الناس لا يفصل 


عي ذا كاميه رفن اماه 
0-9 ومن سمات أهل البدع وعلاماقهم ترك انتحال مذهب السلف» بل والطعن 
فيهم» والوقيعة في أعراضهمء ومعاداتهم. ونبزهم بالألقاب السيئة المنفرة» 
وهذه من أظهر سماقم. 
يقول الشيخ أبو إسماعيل الصابوني: «روعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة 
وأظهر آياتهم وعلامتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار البي لِك واحتقارهم لهم؛ وتسميتهم 
إياهم حشوية » وجهلة» وظاهرية» ومشبهة؛ اعتقادا منهم في أخبار رسول الله كل أنما 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» اعتقاده موافق لاعتقاد ابن 
كلاب» قال عنه ابن عساكر: ««إنه من معاصري أبي الحسن - رحمه الله- لا من تلاميذه كما قال 
الأهوازي». انظر: تبيين كذب المفتري (ص 194ه). 

وقد رأيت ممّن يهتم بنقل أقواله وآرائه: عبد القاهر البغدادي؛ كما في كتابيه «أصول الدين» و 
«الفرق بين الفرق»» ولم أقف على تاريخ وفاته. 

(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص١١٠).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(717/5). 

(5) درء التعارض(84/5١).‏ 

(5) من الحشو: وهو الزائد الذي لا طائلة تحته» والحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه 
ويقال: فلان من حشوة بي فلان؛ أي من رذالهم. 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51/7)» ولسان العرب لابن منظور(”*/9١)‏ -دار إحياء 


التوايتح: 


ععزل عن العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقوهم الفاسدة» ووساوس 
صدورهم المظلمة)”"©. 

ويقول ابن تيمية: «...أما أن يكون انتحال السلف من شعار أهل البدعء فهذا 
باطل قطعاً؛ فإن ذلك غير ممكن» إلا حيث يكثر الجهل» ويقل العلم؛ يوضح ذلك: أن 
كثيرا من أصحاب أب محمد -يعين العز بن عبد السلام-» من أتباع أبي الحسن الأشعري 
يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإبمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث» 
يقولون: مذهب السلف: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وأما المتكلمون من 
أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت. 

وكذلك يقولون: مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا 


تتأول» والمتكلمون يريدون تأويلها؛ إما وجوباء وإما جوازاء ويذكرون الخلاف بين 


لاع سي المنوية درل سو رساخ مو امي نيمية: ورقلت: نسم 'الدشوية ف لغة الناطقين 
م الى انه القلانقة ميف ادر يتن يل 
لقول معين من قاله كان كلك والطائفة ما تتميز بذكر قوطاء أو بل كن راتستهاة ولهذا كان 
المؤمنون متميزون بكتاب الله وسنة رسول الله يك ... 

وإذا كان كذلك: فأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو ابن عبيد» رئيس المعتزلة؛ 
فإنه ذكر له عن ابن عمر شيئا يخالف قولهء فقال: كان ابن عمر حشويا؛ نسبة إلى الحشوء وهم 
العامة والجمهورء ا سينا الفلاسفة» كما 00 يلتلق جا حية: الكداني كه ريدن 
وأحك د وأحذ ذلك عنها متأخرو الرافضة» فسموهم ل بهذا ا 31 ذلك 

550 لاني نيا 0 من الصفات» ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل 

الكلام و الجهمية و الإرجاء حشويًام. بيان تلبيس الجهمية(؟/4١١)»‏ وانظر: درء التعارض 
(51/0*)» ومجموع الفتاوى(7١/177١)»‏ ومنهاج السنة(570/7) وغيرها من المواضع 

.)٠١ عقيدة السلف وأصحاب الحديث(ص8؟‎ )١١ 


رم 


السلفء وبين أصحاهم المتكلمين» هذا منطوق ألسنتهم» ومسطور كتبهم)'". 

0-8 ومن أبرز مات منهجهم أيضا تقديم العقل والذوق على نصوص الوحيينء 
فما وافق عقوهم قبلوه؛ اعتضاداً لا اعتمادًء وما خالفها تأولوه إن كان من 
الوا نك أودودوة ترطكوا فيد إن كان سحويه أو اذ برها معن اقول اينات 
(ربجمعون على مفارقة الكتاب»). 

يقول أبو المظفر السمعاني: «وأما سائر أهل الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى معقولهمء وخواطرهم, وآرائهم فطلبوا الدين من قبله» فإذا سمعوا شيئاً من 
الكتاب والسنة» عرضوه على معيار عقوم, فإن استقام قبلوه» وإن ل يستقم في ميزان 
عقولم ردُوهء فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني المستكرهة, 
فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهم, 
قال انهه بمو 
ويقول ابن تيمية: ««روأما قوله بأهم: «متفقون على مخالفة الكتاب»؛ فهذا إشارة إلى 
تقددم غير الكتاب على الكتاب؛ كتقديم معقوهم» وأذواقهم» وآرائهم. ونحو ذلك على 
الكتاب, فإن هذا اتفاق منهم على مخالفة الكتاب)”". 
ويقول ابن القيّم: «ومنها: أن أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم, 
صحيحا كان أو ضعيفاء ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة» فإذا 
عجزوا عن ردّه بغوه عوجا بالتأويلات المستنكرة» الي هي تحريف له عن مواضعه)””. 
5- اتباع المتشابه من الكلام» كاستعمالهم للألفاظ المحملة» الى تحمل حقا وباطلاء 
ليلبسوا يما على الجهال من الناس» وهذا مععئى قول الإمام: رريحتجون بالمتشابه 
من الكلام» ويضلون الناس بما يشبهون عليهم) 


.)١557/5(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١754/7(ةجحنلا (؟) انظر: الحجة في بيان‎ 
درء التعارض(585/5).‎ )5( 

(4) مختصر الصواعق المرسلة(701//5١).‏ 


فننا 


يقول الله تعالى : +( عَم الدبنَ في موود دَيْعُ مون ما مَكَبَه نه عا افده وأبيعه توي 47" 
وقد سكل رسول الله ييهُ عن هذه الآية فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. 
فأولئك الذين “مّى الله فاحذروهم»”". 
يقول ابن تيمية: «والمقصود هنا قوله: ريتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الناس .ما يشبهون عليهم)؛ وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس, 
هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابمة ا محملة» الى يعارضون يما نصوص الكتاب والسنة 
وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة» وكلام الناس» لكن .معان 
أخرء غير المعاني الى قصدوها هم باء فيقصدون هم با معاني أخرء فيحصل الاشتباه 
والإجمال)20. 
ويقول ابن القيّم: «هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياقم, الي هي في الحقيقة 
جهليات» إغغا يبنون أمرهم فق. ذلك على أقوال مشتبهة» بحملة نحتمل معان متعددة) 
ويكون ما فيها من الاشتباه في المعيى» والإجمال في اللفظء يوجب تناولها بحق وباطل» فبما 
فيها من الحق يقبل من لم يحط بما علما ما فيها من الباطل؛ لأجل الالتباس والاشتباه» ثم 
يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء» وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلناء 
وهو منشأ البدع كلها»””. 
ه- الفرقة والاختلاف» وهذا معيئ قول الإمام أحمد: «رمختلفون في الكتابم» 
وهذا أمر بديهي؛ لأنه فرع عن مفارقتهم للكتاب والسنة» واعتمادهم على 


)١(‏ سورة آل عمران الآية(0). 

(؟) أخحرجه البخاري برقم(55157)(كتاب التفسيرء باب: + ونه يت متكت 4# )» ومسلم 
برقم(5”5١)(كتاب‏ العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن). 

دوه التعا رط 1ه 

.)7١ 0-81١ 5/١(قعاوصلا مختصر‎ ):( 


ا« 


عقولهم وآرائهم الكاسدة» كما قال تعالى: + وَلَوَكَانَ مِنّ عِنر عَيرِاََهلوَجَدُوأفِهِ 
أعِْكَمَاكَيْيً 204. 

يقول ابن قتيبة: «وقد كان يبحب مع ما يدعونه من معرفة القياس» وإعداد آلاات 
النطزه أن لأ جلنوا كنا له تلق :لابه :والستاح» وللهكدسيون؟ أن التهم ليذ تدل 
لاقل غلم واعنه بوذ فلن شكل بر الحو وكا لذ لت داق لاطباو لان براق 
نبض العروق؛ لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحدء فما بالمهم أكثر الناس 
اختلافاء لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين)”". 

ويقول أبو المظفر السمعاني: ««وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم 
000038 
الاعتقاد» يبدع بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفير» يكفر الابن أباه» والرجل أخاه. 
والجار جارهء تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم افق 
كلماقم +[ ححسَبْهُرْ بجعا وَفلو مم سَقَ دَلِكَ أَتصْرْ قوم لايَمَقِئوست 4("...-إلى أن قال-: وأهل 
البدعة أحذوا " من المعقولات والآراء» فأورثهم الافتراق والاحتلاف)227. 


0-5 ومن سماتهم أنك تجدهم من أكثر الناس اضطرابا وتناقضاء فلا يستقرون على 
قول أو رأيء» وهذا فرع عن تقديمهم للمعقول عن المنقول» بلا حجة ولا 
برهان» وقد أورثهم ذلك عدم اليقين والشك والارتياب» كما هو المشهور 
ف خا 

يقول أبو نصر السجزي: «ووجدنا القائلين بالعقل المحردء وأنه أول الحجج 
مختلفين فيه» كل واحد يزعم أن الحق معهء وأن مخالفه قد أخطأ الطريق» ولا سبيل 
إلى من يحكم بينهم في الحال» وإنما الحاصل دوام الحدل المنهي عنهء ونحدهم أيضا 


.)757١ةيآلا سورة النساء‎ )١١ 

(؟) تأويل مختلف الحديث(ص557). 

59) سورة الحشر الآية(5 .)١‏ 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة(؟/5؟5-55١5).‏ 


يقولون اليوم قولاء يزعمون أنه مقتضى العقل» ويرحعون عنه غذا إلى غيره» وما كان 
يمذه المثابة» لا يحب أن يكون حجة في نفسه)2"0. 
ويقول ابن تيمية: «أنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» 
وجزما بالقول في موضع آحرء وهذا دليل على عدم اليقين»”". 
فهذه أهم سمات وخصائص منهج أهل البدع والأهواء» وهناك علامات أخرى 
كثيرة تركتها حشية الإطالة» لكن كل علامة وسمة هي ظاهرة فيهم؛ إنما هي فرع عن 
تنكبهم للكتاب والسنة والإجماع» وهذا ظاهر لمن تأمله. 


.)4 الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص؛‎ )١( 


0( بجموع الفتاوى(7/ ١‏ 5). 


المطلب الخامس 

التعريف بالأشاعرة» ونشأة الأشعرية 

الأشاعرة أو الأشعرية: فرقة من أشهر فرق المتكلمين» تنسب إلى أبي الحسن 

الاشتعردى في الاعتقاد, وهم من جملة أهل الأهواء والبدع؛ لأنهم شلكو يقة أهل 
الكلام في تقرير مسائل الاعتقاد. 

يقول الفقيه ابن حويز منداد”2 في تأويل قول الإمام مالك حر حمه الله-: ردلا تجوز 

شهادة أهل البدع» وأهل الأهواع): رأهل الأهواء عند مالك» وسائر أصحابنا هم أهل 

الكلامء فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريًاً كان أو غير أشعري؛ ولا تقبل 

لهم شهادة في الإسلام؛ ويُهجر ويؤدب على بدعته, فإن تمادى عليهاء استتيب منها» 27. 

وأبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 

عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري المتكلم؛ ولد 

سنة(0 7 7١ه)»‏ بصري سكن بغداد» أقام على الاعتزال أربعين سنة» ثم انتقل إلى مذهب 

ابن كلاب واستقر عليه» ثم أظهر الانتساب إلى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة 

والجماعة» كما في آخر كتبه» ك: «مقالات الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة)) 


توفي على الأرجح سنة(4 77ه) 27. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن حواز منداد الفقيه المصري المالكي» وبعضهم قال هو: محمد 
بن علي بن إسحاق بن خويز منداد» وكنّاه بعضهم بأبي عبد الله وبعضهم بأبي بكرء تفقه بأبي بكر 
الأكري» و مع الحديث» كان يجانب الكلام؛ وينافر أهله ولأحل هذا حط من قيمته بعض من 
ترجحم له ممن بميل إلى طريقة المتكلمين» كالقاضي عياضء وغيره. توفي سنة(. 79ه). انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي(ص »)١5/8‏ وترتيب المدارك لعياض(7/17/17)» والواقي بالوفيات للصفدي9؟/99). 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وأهله رقم(١٠١١)(5147/7).‏ 

(5) انظر: تاريخ بغداد(1١/417*)»‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر(ص4 ")» وطبقات الفقهاء 


الشافغييق اند كتير ال 


تكلم الناس كثيرا على المراحل الى مر يما الأشعري» واختلفوا في أي المرحلة كان 
استقراره عليهاء والذي معنا هاهنا ثلاث مراحل ذكرها أهل العلم: 


المرحلة الأولى: وهي المرحلة الي أظهر التوبة منهاء وأعلن براءته منهاء وهي مرحلة 
الاعتزال» وال بقي فيها أربعين سنة» أو إلى أن بلغ الأربعين سنة. 

ويرى جماعة من أهل العلم المتقدمين المحققين» أن أبا الحسن الأشعريء إنما رجحع عن 
الفروع» وبقيت عليه الأصول الكلامية» كدليل الحدوث والأعراض» الذي هو أصل 
أصوهم الفاسدة» وحكم بعضهم على رجوعه وتوبته من الاعتزال» بأنها تمويه وتلبيس» 
ومن الذاهبين إلى هذا الرأي: خلف المعلم'"» وأبو عمر البسطامي'"» وأبو نصر 
السجزي, وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي”"©» وغيرهم. 

ساق أبو نصر السّحجزي بسنده عن خلف المعلم أنه قال: «رأقام الأشعري أربعين سنة 
على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع؛ وثبت في الأصول». قال أبو نصر: 


. 1 5 1 8 25 
(روهذا كلام خبير .هذهب الأشعري وغوره» '. 


)١١(‏ هو أبو سعيد حلف بن عمر وقيل: عثمان بن حلفء وقيل: عثمان بن عمر المعروف بابن أحي 
هشام الربعي الخياط» من أهل القيروان» كان يعرف بشيخ الفقهاءء أو معلم الفقه. إمام أهل 
زمانه في الفقه والورع. توفي سنة(1١/71ه).‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض(7/١١5١)؛‏ 
والدّيباج المذهب لابن فرحون المالكي(١/7417).‏ 

)١(‏ هو أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم البسطامي الشافعي» قاضي نيسابور» كان في 
أول أمره يعقد احالس للوعظء ثم تركها وأقبل على الإفتاء» والتدريس. توفي سنة(8/١4ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة(١87/1/١)»‏ وسير أعلام النبلاء(70/117"). 

(5) هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام الزاهد أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري 
الأنصاري الحروي من ذرية أبي أيوب الأنصاري وف » كان سيفاً مسلولاً على المخالفين وجذعاً 
في أعين المتكلمين» كان من المكثرين في ذم الجهمية» وكذا الأشعرية؛ لنفيهم الصفات» وله 
كتاب في «تكفير الجهمية»» توفي سنة (797ه). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي(2)515/9 و 
شذرات الذهب لابن العماد(54/8١7).‏ ومن كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى(4 4/١‏ 5"). 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص١‏ 5 .)١‏ 


رم 


ع 
2 
٠‏ 


قال شيخ الإسلام بن تيمية مبينا لكلامه: (رقلت: ليس مراده بالأصول: ما أظهره 
من مخالفة السنة» فإن الأشعري مخالف لحم فيما أظهروه من مخالفة السنة؛ كمسألة الرؤية» 
والقرآن» والصفات» ولكن أصوطم الكلامية العقلية» الي بنوا عليها الفروع المخالفة 
للسنة» مثل هذا الأصلء» الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع» فإن هذا أصل 
أصوهم) ”2. 

وقال أيضا في موضع آخحر: «قلت: وسبب هذا مقدمات هذه الحجة ونحوها؛ 
حيث ل يبطلها» 7". 

وقال أبو عمر البسطامي: رركان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال» ثم رجع 

فتكلم عليه» وإنما مذهبه التعطيل؛ إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويم)'". 

فسلوك الأشعري لذه الطريق» كما ف كتابه «اللمع» -وهو من آخر كتبه-, في 
إثباته لوجود الرب تعالى» وتسليمه لصحتهاء والتزامه للوازمها الفاسدة؛ كنفي الصفات 
الاختيارية» واعتماده على مسألة الجوهر الفرد”؟ في ذلك» هي من البقايا الى بقيت عليه 
من الاغتزالء فهو -حرخمه الت أراد أن يسلك سبيل 'السنة 'ق: إثباك .وجو التالق. كبك 
لكن لم يكن عنده إلا هذه الطريق» طريقة الأعراض وحدوث الأجسام, الي بقيت عليه 


)١١‏ درء التعارض (7107/17؟). 

9) :نيان تلبوسن ديعيو م 

(5) أخرجه الحروي ف ذم الكلام(7/4١4)‏ كالمقرر له. 

(4) الجوهر عند هؤلاء: عبارة عن المتحيز» وهو ينقسم إلى بسيط: وهو الجوهر الفرد» وإلى مركب: 
وهو الجسم. 

والجوهر الفرد عندهم: هو الجزء الذي لا يقبل التجزّي, لا بالفعل» ولا بالقوة» وتتألف الأجحسام 
من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض. 

انظر: مقالات أني الحسن الأشعري لابن فورك (ص »))25١١‏ والإنصاف للباقلاني (ص :)١5‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالليى (ص 45). والمطالب العالية للرازي (5/14)» وأبكار 
الأفكار للآمدي (7/ده)» وغيرها من المراجع. 


من الاعتزال» وذلك لأن خبرته بالكلام كانت خبرة مفصلة» ولم تكن له الخبرة المفصلة 


بالقر اه واسعادد وال دوقي الما لعيها قو هي ادها انر كا عو دا رهد 


والسبب الذي جعل هؤلاء الأثمة يحكموا على توبته بأنها بحرد تمويه؛ لأنه كثيرا ما 
يطلق بعض العبارات الموافقة لمذهب السلف ف الظاهر»؛ لكنها في الباطن توافق ما عليه 
الجهمية والمعتزلة» كإطلاقه لفظ الاستواءء والنزولء وامجيء» وأن القرآن كلام الله تعالى 
وأنه غير مخلوق» وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» ونحو ذلك؛ ومراده بذلك غير مراد 
أئمة السلف» كما سيتضح ذلك من خلال هذه الأطروحة. 

يقول ابن تيمية: «الثاني-يعنٍ من أوجه الفساد الي تلزم على طريقتهم-: وهو أن 
الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه خلاف المعتزلة» وجدوكم قريبين 
منهم؛ أو موافقين لحم في المعيى» كما في مسألة الرؤية؛ فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية, 
والرد على المعتزلة» ثم تفسروها .ما لا ينازع المعتزلة في إثباته» وشذا قال من قال من 
الفضلاء في الأشعري: إن قوله قول المعتزلة» ولكنّه عدل عن التصريح إلى التمويه. 
وكدلك قولكي و بتالة القر ايوج 

ويقول: «الوجه الثاي: أن لوازم نفاة الجسم أعظم من لوازم مثبتة؛ فإن من نفاه 
يقال عنه: إنه يلزمه أن الله لا يرى» وأن الله لا يتكلم» وأن القرآن مخلوق» وأن الله ليس 
على العرش» وأنه لا يقوم به صفة» وإن إقراره بالكروية» وبأن كلام الله غير مخلوق» وأن 
الله تعالى على العرش» وغير ذلك» إنما هو لمحض التقيّة» والمصانعة لأهل السنة والحديث» 
وهذا يقوله حلق كثير من الأشعرية» وغيرهم» حن قالوا: إن الأشعري إنما صنّف كتاب 
«الإبانة» تقيّة» وإلا فالرجل باطنه يشبه بواطن شيوه المعتزلة» وأنهم يمتزلة المنافقين الذين 
يوافقون أهل السنة والحديث في الظاهرء ويخالفونهم في الباطن) ”2. 

فالشاهد هو قوله: «وإلا فالرحل باطنه يشبه بواطن شيوخم»؛ وذلك للأصول 


)١١(‏ التسعينية571/59). 
)١(‏ بيان تلبيس اللجهمية(7757/5). 


الكلامية العقلية الى بقيت عليه» فلهذا رأى هؤلاء الأثمة أن أبا الحسن الأشعري لم يرحع 
عن مدهب اللففزال رجوعا كلناة يل نقيت عليه تلك بالأطيول الكلامية الشف هليها 
تلك الفروع» الى أظهر رجوعه عنهاء ورأوا أن توبته من الاعتزال إنما هي تمويه وتلبيس» 
وإلا فمذهبه في اعتقادهم هو التعطيل. 

والذي يظهر والله أعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال فيما ظهر له وانتصر 
للمسائل المشهورة عند أهل السنة» الى حالفهم فيها المعتزلة» لكن لعدم خبرته ممقالات 
السنّة التفصيلية» ومعرفته التفصيلية بالأصول الكلامية» وقع في التناقض والاضطراب» فلم 
يستطع التخلص من تلك الأصول الكلامية» فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا. 
وقد شاركهم في بعض أصوطاء ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل 
السنة؛ كمسألة القرآن» والرؤية» فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب السلف» 
وأهل السنة والحديث: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» فأراد 
هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث» وبين موافقة الجهمية في 
تلك الأصول العقلية» الى ظنها صحيحة» ولح يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن 
ومعانيه» والحديث» وأقوال الصحابة» ما لأئمة السنة والحديث» فذهب مذهبا مركبا من 
هذاء وهذاء وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض» وهذه طريقة الأشعري» وأثمة أتباعه)20. 

ويقول أيضا: ««بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة» الى حالفهم فيها 
المعتزلة؛ كمسألة الرؤية» والكلام» وإثبات الصفات» ونحو ذلك» لكن كانت خبرته 
بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة حبرة مجملة» فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصوطهمء 
ال التزموا لأحلها حلاف السنة» واعتقد أنه بمكنه الجمع بين تلك الأصول» وبين 
الانتتصار للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية» والكلام» والصفات الخبرية» وغير ذلك. 

والمخالفون له: من أهل السنة» ومن المعتزلة» والفلاسفة» يقولون: إنه متناقض» وإن 


.)7١5/١7(ىواتفلا درء التعارض(35/17)» وانظر: مجموع‎ )١( 


ما وافق فيها المعتزلة» يناقض ما وافق فيه أهل السنة)("©. 

المرحلة الثانية: وهى الى تلى المرحلة الأولى» وهى المرحلة الكلابية» ويكثر ذكر 
هذه المرحلة في كلام ابن تيمية ر حمه ال ومن جاء بعدذه» وهذه المرحلة هي برزخ بين 
الجهمية في مسائل» ووافق أئمة السلف في مسائل. 

فمما وافق فيه الجهمية: نفى الصفات الاختيارية» المتعلقة .ممشيئة الرب تعالى» بناء 
على الأصل الجهمي الفاسد» وهو امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى. 

ونا وافق افيا أتنة الشلق حو إثناك الضفاف النافية اللازمنة نل قال سوك كانت 
بالصفات السبعة العقلية: السمعء؛ والبصرء والإرادة» والكلام» والقدرة» والعلم» والحياة. 


مذهب السلف» ومذهب الجهمية؛ إذ أن ابن كلاب أراد أن يتوسط بين المذهبين» فوافق 


يقول ارم تيمية: رو كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: فأهل السنة 
والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال» ال يشاؤها ويقدر عليهاء 
والجهمية من المعتزلة» وغيرهم تنكر هذا وهذاء فأثبت ابن كلاب قيام الصففات اللازمة 
به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق .عشيئته وقدرته» من الأفعال وغيرهاء ووافقه على ذلك أبو 
العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعريء وغيرهما»”". 

فالمقصود أن أبا الحسن الأشعري اشتهر بعد رجوعه عن الاعتزال ,موافقته لمذهب 
ابن كلاب؛ ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» كما قد ذكر ذلك 
ف كته كلها؛ كالإابانة والموجزء والمقالات» وغيرهاء وكان مختلطا بأهل السثة 


)١(‏ مجموع الفتاوى(7 »)35١ 4/١‏ وانظر: درء التعارض(457-14571/7). 


)١(‏ درء التعارض(؟/5). 


ع 3 95 7 1 1 7 00.. 1 7 

من أحواله» وممن اتبع ابن عقيل؛ كأبي الفرج بن الوزي' ' في كثير من كتبم» ". 
فابن تيمية ذكر أولا رجوعه عن الاعتزال» ثم سلوكه لطريقة ابن كلاب» مع ميل 
لمذهب أهل السنة والجماعة» وليس رجوعا إلى مذهبهم جملة وتفصيلاء كما هو ظاهر 
الأشعري تناقضه واضطرابه» بسبب بعض الأصول العقلية الكلامية الى بقيت عليه من 
وهذا القول أقرب إلى القول السابق؛ إلا أن بعض أصحاب القول الأول جعلوا 
الأشعري من توبته من الاعتزال حقيقة» وعلنا أمام الملأء وقد قبل جمهور المسلمين توبته 


)١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي كان ممن سمع الأحاديث 
والآثار» مع تعظيمه للسلف, لكنه شارك الجهمية في بعض أصولهم الباقية» وقد احتلفت طريقته في 
الصفنات فتارة يسلك شلك التأويل» وتارة مسلك التفويض» وتارة يغبت :ولا يتأول» بل بره على 
النفاة» وينهى عن التأويل» كما فعله في الصفات الخبرية. توفي سنة(7١1هه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء(9 57/١‏ 5)» ولسان الميزان(57/5 ؟)» ومن كتب ابن تيمية: درء التعارض(١/5١2‏ 214/17 
ا 

(؟) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حْمّادي 
القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلوم, 
إلا أن أكثر العلماء لم يرتضوا تصانيفه في العقيدة» ولا طريقته فيهاء فكان ممن بميل إلى التأويل» مع 
اضطراب أقواله واختلافها. توفي سنة(917ده). انظر: السير للذهيي(١؟/75)»‏ والذيل لابن 
رحب(45//7)» وشذرات الذهب(5710//7)» ودرء التعارض(7/1). 

(؟) درء التعارض(؟/5١)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى له( .)7075/1١‏ 


وهذا؟ الز اف اسأعيور اناد «تقيينات نيو الدضن مال اليه عد الباحقية | مهي 07 
والنفس إليه تميل؛ لأن الأشعري بقيت عليه بعض المسائل الاعتزالية» والكلابية» كما في 
كتبه المتأحرة» وقد ذكر الدكتور عبد ال حمن المحمود جملة منهاء» وستظهر للقارئٌ جملة 
منها مفصلة من خلال هذه الأطروحة العلمية. 

وقد تقدم النقل عن بعض أولئك الأئمة الأعلام أن أبا الحسن الأشعري إنما رجع 
عن الفروع» وبقيت عليه الأصول الكلامية» وهم أقدم وأعلم تمن جاء بعدهم» وأخبر 
عذهب الأشعري وغوره. 

وهذه المرحلة إِنما اعتمد منها من جاء بعده من الأشاعرة فيما وافق فيه الجهمية, 
وكذا فيما وافق فيه ابن كلاب» وأما ما وافق فيه أئمة السلف, فأكثر المتقدمين على 
القول به» مع اضطراب وتناقض بيّنء وأما عن متأخريهم؛ كأيي المعالي الجويئ» ومن جاء 
بعده إلى يومنا الحاضرء فإِنما سلكوا مسالك مركبة من مذاهب الجهمية» والمعتزلة, 
والكلابية بل ومنهم من خلطها ممسالك الفلاسفة, فمذهبهم مر كيه ميق تلك البدع 
كلهاء مع دعوى الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري» وأئمته السابقين» كابن كلاب 
وغيره. 

المرحلة الثالفة: وهي الى تلي المرحلة السابقة» وهي المرحلة السُنيّة» الموافقة لمذهب 
أهل السنة والخماعة» كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلى ويظهر من كلامهم أنه رجحع 
جملة وتفصيلا عن مذهب المعتزلة» ومذهب ابن كلاب» فلم يبق عليه شيء من ذلك» 
وا عل لاق ور فعاف هذا القول: أن آنا ايوم الأععرف شر لاف سا 


))55//١(ةرعاشألا كالدكتور عبد الرحمن المحمود كما في كتابه موقف ابن تيمية من‎ )١( 
والدكتور عبد القادر عطا صوفٍ كما في كتابه: الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في نفي‎ 
وغيرهما.‎ »)7١/7؟(تافصلا‎ 

(؟) انظر: ما ذكره ابن كثير في كتابه طبقات الفقهاء الشافعيين(1/١١5)»‏ وما ذكره محب الدين 
الخطيب كما في حاشيته على المنتقى من منهاج الاعتدال(ص57).» وأيضا كلام الشيخ حافظ 
الحكمي في معارج القبول(١/487)‏ فإنه لم يوافق ما ذهب إليه ابن تيمية» وابن القيم في كون 


وقد اعتمد هؤلاء على نصوص الأشعري نفسه. الي أظهر فيها توبته» وبراءته من 
الأعتوال »وان على مذهب أحمد تق كما 6" كهنا صرح بذلك ف «(إبانته»» وكذلك ما 
ذكره في «مقالات الإسلاميين» من أنه يقول ,عقالة أهل المئئة ولشاف 1 

والحق في ذلك أن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام فيه نظر؛ إذ من نظر في تقريرات 
الأشعري نفسه في آخر كتبه: ك: «اللمع», و«المقاللات». و«الإبانة»» يظهر له جليا تلك 
البقايا الى بقيت عليه من الاعتزال؛ كاستدلاله بدليل الحدوث والأعراض على إثبات 
وجود الخالق كيده وكقوله بأزلية الصفات الاختيارية» كالرضاء والسخطء والغضب» 
وكذلك مخالفته في بعض المسائل المتعلقة بباب القدر لمذهب أهل السنة والجماعة» ونحو 
ذلك» بل إنه لم يرد عنه تصريحه بإثبات الصفات الاختيارية» كما أثبتها أئمة السلف». 
وهذا هو أصل مذهبهم الذي فارقوا به السلف. 

فالأشعري رحمه الله ليس في أصل مقالته على السنة المحضة» بل هو مقصر عنها 
تقصيرا معروفاء مع انتسابه للإمام أحمد رحمه الل2؟. 

وأما قوله: «إنه على مذهب أحمد» وأنه يقول ,مقالة أهل السنة»» فهو أقرب إلى 
ذلك» وإنما حكى ذلك بحسب علمه؛ وإلا فإن حبرته بعلم الكلام حبرة تفصيلية» وخبرته 
عقالة أهل السنة خبرة محملة» فلهذا بقيت عليه تلك الأصول الكلامية» الى لم يستطع 
التحلص منهاء والتزم لوازمها الفاسدة؛ كنفي الصفات الاختيارية» ونحوها. 

يقول ابن تيمية: «رو لهذا تحد أفضل هؤلاء -أي أفضل المتكلمين-؛ كالأشعري يذكر 
مذهب أهل السنة والحديث على وجه الإجمال» ويحكيه بحسب ما يظنه لازقاء ويقول: 
إنه يقول بكل ما قالوه. وإذا ذكر مقالات أهل الكلام» من المعتزلة» وغيرهم؛ حكاها 


الأشعري لم يرجع عن مسألة الكلام» الى قال با ابن كلاب» ونصر القول بأنه رجع إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة» وكذلك نصر القول بذلك أبو بكر خليل الموصلي كما ف كتابه بين أبي 
الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة(ص75)» وغيرهم. 

.)750/١(نييمالسإلا انظر: الإبانة عن أصول الديانة(ص”47)» ومقالات‎ )١( 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(57/7). 


حكاية خبير يماء عالم بتفاصيلها. 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم, معرفة فساد أقوالحم» وأما في 
معرفة ما جاء به الرسول» وما كان عليه الصحابة» والتابعون» فمعرفتهم بذلك 
قاصرة)20. 

فقول أا: روأمًا ما حكاه عن أهل السنة والحديث» وقال: «وبكل ما ذكرنا من 
قولحم نقول» وإليه نذهب» فهو أقرب ما ذكرهء وبعضه ذكره على وجهه. وبعضه 
تصرف فيه» وخلطه ما هو من أقوال جهم في الصفات» والقدر؛ إذ كان هو نفسه يعتقد 
صحة تلك الأصول» وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم؛ فأراد أن يجمع 
بين ما رآه من رأي أولئك؛ وبين ما نقله عن هؤلاء» ولهذا يقول فيه طائفة: إنه حرج من 
التصريح إلى التمويه» كما يقوله طائفة: إنهم الجهمية الإناث» وأولئك الجهمية 
لو ار 


فالذي يتلخص مما سبق تقريره: أن القول بأن أبا الحسن الأشعري رجع عن 
مذهب الاعتزال جملة وتفصيلا غير صحيح» بل رجع عن الفروع؛ وهي المسائل 
المشهورة؛ الي خالف فيها المعتزلة السلف» وبقيت عليه الأصول الكلامية العقلية» لكنه 
اختار طريقة ابن كلاب» فاستقر عليهاء وهي أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة» من 
مذهب المعتزلة» مع ظهور التناقض والاضطراب في مذهبه الذي استقر عليه. 


ع 


)١(‏ درء التعارض(75/17). 

)١١‏ نقله ابن تيمية عن يحي بن عمار؛ فقال: (دكان بحي بن عمار يقول: «المعتزلة الجهمية الذكورء 
والأشعرية الجهمية الإإناث))). بجموع الفتاوى(ه/5 5 ) ووقفت على كلام نشيفة" لتلميدة شيخ 
الإإسلام أبو إسماعيل الحروي؛ حيث قال-وهو يتكلم على مذهبهم ف القرااوت: «روإئما اعتقادهم 
القرآن غير موجودء لفظته الجهمية الذكور بمرةء» والأشعرية الإناث بعشر مرات). ذم 
الكلام(ه/8 00-1" .)١‏ 

(5) مجموع الفتاوى(5١//١7).‏ 


فالأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعريء وأبو الحسن كما ذكر سابقا نمج منهج ابن 
كلاب» فالكلابية هم شيوخ الأشعرية» فالنشأة هاهنا مرتبطة بظهور ابن كلاب وأئمة 
أصحابه. 

واين كالات: هوأر مل عي الا بق سعيك: بين “كللاي القطانة البصوية رامن 
المتكلمين بالبصرة في زمانه» وكان متأخرا في زمن محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالىم» وكان 
الإإمام أحمد يحذر منه» ومن أتباعه, توق قبل سنة(١‏ 6 ا 

وصار لابن كلاب أتباع يتبنون مذهبهء موا بالكلابية» ومن أشهرهم أصحاب 
الإمام محمد بن إسحاق بن خزعة» أبو علي الثقفي”"» وأبو بكر الصبغي”"» وقصتهم مع 
الإمام مشهورة» وكانت تقريبا في سنة(7.9ه)؛ إذ لما علم مذهبهم أمر يمجرهم.ء 
واستتيبواء فأظهروا الرجوع؛ لكن كانوا في الباطن على مذهب ابن كلاب” . 

اا 0 
تظهر النسبة إليه بعدء وإنما ظهرت وانتشرت في زمن ابن الباقلذكق”2) في أثناء المائة 


.)١915/؟(يكبسلل انظر: السير للذهيي(١١/74١)» وطبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري الشافعي المحدث الفقيه 

اشتغل بالتصوف»ء وبه ظهر بنيسابور» وكان من أثمة الكلابية» وصاحب جدل ونظرء قال الصبغي: 

(«ما عرفنا الجدل والنظر حي ورد أبو علي الثقفي من العراق». توفي سنة(/75ه). انظر: الرسالة 

القشيرية(ص8 »)٠١‏ وسير أعلام النبلاء(ه )780/1١‏ 

(6) هو: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المفي المحدثء المعروف 

بالصبغي» من أثمة الكلابية. توفي سنة(747ه). انظر: طبقات الشافعية(؟/9)» وسير أعلام 

.) 5 87/1١ النبلاء(ه‎ 

(5) انظر: ذم الكلام للهروي(7/5١5).»‏ والسير للذهبي(5 .)5/١/١‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم؛ من أئمة الأشاعرة الكبار» 
أقرب إلى الإثبات من متأخري الأشاعرة» من مصنفاته الكلامية: «الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولا يجوز الجهل به»» ورتمهيد الأوائل). توفي سنة( ٠0‏ 4ه). 

انظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(ه/ 2073079 تبيين كذب المفتري(ص »)7١7‏ وسير أعلام 


الرابعة؛ حيث كثرت تصانيفه -الى يقرر فيها عقيدة الأشعري- وانتشرت واشتهرت في 
الآفاق» وأما قبل ذلك فلم تكن هذه النسبة مشتهرة» وإنما كانت الكلابية هي النسبة 
المشهورة. 

يقول ابن عساكر: «وقوله -يعئ قول الأهوازي”'-: ررإن مذ قوى ذلك من ثلاثين 
سنة» فلعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» ذي التصانيف المستحسنة. المنتشرة في بغداد» وغيرها من البلدان والأمكنة)”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلابية هم مشايخ الأشعرية؛ فإن أبا الحسن 
الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب» وابن كلاب كان أقرب إلى السلف 


زمنا وطريقة وقل م بق يكن بن 0-0 شيخ القع ل كلام 9 كللاب 


النبلاء(90/17١).‏ وانظر من كتب شيخ الاسلام بن تيمية: مجموع الفتاوى(ه / ) ومنهاج 
السنة(١/‏ 4 47). وغيرها. 
)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي» مقرئ الشام في عصره؛ كان من 
فرقة السالمية» وكان له اشتغال بعلم الحديث» فصنف كتابا في الصففات جمع فيه الضعيف» 
والموضوع؛ قال عنه الذهبي: ««لو لم يجمعه لكان خيرا لم»» وصنف كتابا ف مثالب أبي الحسن 
الأشعري» فرد عليه ابن عساكر الأشعري. توفي سنة(ه4 4ه). انظر: ميزان الاعتدال(١5/1١ه))‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية(5/5 .)١7‏ 
() تبيين كذب المفتري(ص١٠١1).‏ 
(5) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» كان من رؤوس الأشعرية» ونظارهم الكبار, 
شارك الجهمية في بعض أصولم الفاسدة» لاعتقاده صحتهاء وكان بميل إلى نفي الصفات أكثر منه 
إلى إثباهاء ويدل على ذلك كتابه «مشكل الحديث وبيانهم)»» فقد شحنه بالتأويلات الفاسدة» الموروثة 
من الحهمية. توفي سنة(57١٠4ه).‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر(ص؟2)777 وسير أعلام 
النبلاء(17١/1١7)»‏ ومن كتب ابن تيمية: درء التعارض(/715)» ومجموع الفتاوى(57/7, 
5 )2. 
() هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراساني النيسابوري 
المتكلم الأشعري الصوثي» صاحب الرسالة القشيرية» ذكر فيها اعتقاد أئمة الصوفية بحسب ما يعتقده 
أنه موافق لعقيدة الكلابية والأشاعرة. توفي سنة(455ه). انظر: تبيين كذب المفتري(ص١771))‏ 


والأشعريء وبيّن اتفاقهما في الأصولء ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي” ' قد 
افير ايفن "41 أفإنه العفين اق الفاع. ااقة الراقعة لا «ظيورت: كدب القافنى أب ايكر بن 
الباقلاني» ونحوه. 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكرء المنتصر لأبي الحسن الأشعري» في 
كتابة اللاي عاو درتبيق: كذنن» المفعري افيها" يتس إل النيخ أن اسع الأسعرية 
موافا للشيخ أبي علي الأهوازيء المصنف في مثالب الأشعري» مع كون ابن عساكر رد 
على الأهوازي ذمه» وثلبه له لكن وافقه في ذلك؛ فذكر أبو على الأهوازي أنه مذ قوي 
مذهبه, أقل من ثلاثين سنة» والأهوازي توفي سنة حمس وأربعين وأربعمائة)”". 

وبعد انتشار الأشعرية واشتهارهاء تبناها كثير من أهل العلم» وصنفوا المصنفات في 
تقرير عقيدة الأشعري وأئمة أصحابه» لكن اختلفت طرائقهم» وتباينت آراؤهم» فظهر 
هناك ما يسمى بالتطور والتسلسل في مذهب الأشاعرة» وبعدا عن التطويل» وطلبا 
للاختصار فإنه يمكن أن يقال أن الأشعرية مرت .عراحل أربء7): 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة التأسيس والتكوين» وهذه كما سبق بيانها كانت على 
يد شيخ الطائفة الأشعرية أبو الحسن الأشعري(4 75ه).؛ وإن كانت الكلابية هم أصل 


والسير للذهيي(١/757177)»‏ والاستقامة لا بن تيمية(١1/١11).‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي السلمي النيسابوري» 
شيخ خراسان وكبير الصوفية المتقدمين» له كتاب ««طبقات الصوفية»» ومما نقل عنه قوله: «أصل 
التصوف ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء والبدع»» وقد كان السلمي شديد الإنكار على 
الكلابية. توفي سنة(7١54ه).‏ انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن(ص5١2)90»‏ والسير 
للذهيي(7١/47‏ ؟7)» والاستقامة لابن تيمية(١805/1).‏ 

)١(‏ أي ذمه للكلابية ولعنهم؛ حيث يقول أبو إسماعيل سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: «رأينا محمد 
بن الحسين السلمي يلعن الكلابية). ذم الكلام للهروي(05/5١5).‏ 

.)٠١5-1١ه/1(ةماقتسالا‎ )5( 


(5) انظر: التسعينية لابن تيمية(77/7١٠)»‏ ودرء التعارض(31/8)» ومجموع الفتاوى(7١7/1١5))‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة(١/450).‏ 


الأشعرية» لكن انتشرت وظهرت النسبة للأشعرية» ومن أشهر من بمثلها أبو العباس 
القلانسي» وتلامذة أبي الحسن الأشعري» وغيرهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة التلاميذ والأتباع الكبار» كأبي الحسن الطبري”"2» وأبي بكر 
الباقلاني» الذين تتلمذوا على أصحاب أب الحسن الأشعري وتلامذته. وغيرهمء وما بميز 
هذه المرحلة عن سابقتها بداية التوسع والانتشار لمذهب الأشاعرة» لكثرة المصنفات الي 
ألفها هؤلاء» مع ظهور بداية الانخراف في بعض المسائل العقدية الي تبناها أصحاب هذه 
الطبقة» كنفي العلوء والاستواء» وأمثاحا» وسيقف القارئ الكريم على ذلك من خلال 
هذه الأطروحة العلمية. 

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الي ظهر فيها التقارب القوي بين الأشاعرة والجهمية 
والمعتزلة» وتبدأ مع ظهور أب المعالي الجويئ(ت/417ه)؛ حيث اشتهر عنه كثرة مطالعة 
كتب المعتزلة» فتأثر يهم وعذهبهم, فاشتهر عنه القول بنفي الصفات الخبرية الذاتية» الي 
كان أثنة الأشاغرة المتقديق من يقهها “ف الخملة “وتائر بالمعترلة :ق كتير ففن: الأضول 
العقلية» وكل من جاء بعده فقد تأثر به. 

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الى امتزج فيها المذهب الأشعري بطرقتين فاسدتين: 
الأولى: طريقة الفلاسفة» والثانية: طريقة المتصوفة» وكان أبو حامد الغزالي2 ممن اشتهر 


)١‏ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري المتكلم الأشعري» صحب أبا الحسن 

الأشعري. وتخرج به. له كتاب: «تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة. وبياها بالحجة والبرهان» لا 

يزال مخطوطا. توفي سنة(0٠8/8ه).‏ انظر: التبيين لابن عساكر(ص »)١985‏ وتاريخ الإسلام 

للذهيي(7١/187)»‏ والطبقات للسبكي(577/7)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة(5157/57). 

(؟) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزاللي الطوسي» من أثمة الأشاعرة ونظارهم» تتلمذ 
على أي المعالي الجويئ» اشتغل بعلوم كثيرة» كالفلسفة» الى كسمّبته جراءة على المعاني» وقد 
أضيفت إليه أمور توافق أصول الفلاسفة الفاسدة» وهذا ما جعل كثير من العلماء من رفقائه 
وتلاميذه وغيرهم يتكلم فيه ويغلظ عليه القول» سلك طريقة المتكلمين فكان رأسا من 
رؤوسهم؛ ثم مال إلى طريق الرياضة والتصوفء لكن لم بحصل له مطلوبه من هذه الطرق» فبقي 
من أهل الوقف, وقد قيل: إنه مات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم. توفي سنة (5٠5ه).‏ 


نك 


يهماء فقد اعترف أنه جرب كلا الطريقتين» فلم يجد فيهما بغيته» كما أنه لم يجدها في 
يقة المتكلمين» وحاء بعده إمام متأحري الأشعرية فخر الدين الرازي”"'. فاشتهر 
بولوعه بالفلسفة والمنطق» وتقريره لعقائد المتفلسفة المتأحرين» فكثرة مصنفاته واشتهرت» 
وانتشرت في الآفاق» وتأثر بما جمهور الأشعرية بعده» إلا من رحم الله تعالىم» مع ما عرف 
عنه من كثرة التناقض والاضطراب وعدم الاستقرار» لكن مع ذلك كله فكان هو إمامهم 
الكبير الذي يفزع إليه في أصول ديانتهم. 
وهكذا كل من جاء بعد هؤلاء الرؤوس لا يخرج عن أحد هذه الطرق أو عن 
بعضها أو عن جميعها: إما طريقة المتكلمين» وهي أصل مذهبهم, وإما طريقة الفلاسفة أو 
المتصوفة» مع الجمع بينهما وبين طريقة المتكلمين» مع ظهور كثرة الاختلاف والتناقض في 
طرقهم هذه جميعها. 


انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان(7/4١5)»‏ والسير للذهيي(9١/١2)7”7»‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي »)٠١/5(‏ ومن كتب شيخ الإسلام بن تيمية: درء التعارض(١/2)5»‏ وشرح 
الأصبهانية(ص ))7/١5‏ والصفدية(١5/1١5).‏ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء يلقب بفخر الدين الرازي» 
ويعرف بابن الخطيب» وبابن خطيب الري» من فحول نظار الأشاعرة» اشتغل بأنواع من العلوم 
منها: الفقه وأصولهء وعلم الكلام إلا أنه خلطه بالفلسفة» ومال إلى الحهمية» وأمّا مؤلفاته 
فكثيرة جدا ملت أنواعا من العلوم الفاسدة والصحيحة» وقد استقصى الحديث عنها محمد صالح 
الزركان في كتابه: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية». توفي سنة(05٠5ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان(7/١8)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهيي(١؟/ »)50٠‏ وطبقات 
السبكي(8/١8).‏ وانظر من كتب شيخ الاسلام: بيان تلبيس الجهمية(١/١٠))‏ ودرء 
التعارض(١1/١91: )١5177/7‏ ومجموع الفتاوى(257/5 .)7١‏ 


رم 


المطلب السادس 


أسباب وجود الاختلافات الكثيرة في مذهب الأشاعرة 
تقدم ذكر جملة من الأسباب الى أدت إلى وجود الاختلاف والفرقة في مسائل 
الدين بين عامة المسلمين» ومما لا شك فيه أن تلك الأسباب هي الي أدت كذلك إلى 
وجود الاختلافات الكثيرة في مذهب الأشاعرة. 


فمفارقتهم للكتاب والسنة» ودعوى وجود التعارض بين النقل والعقل» وأنه يحب 
تقديم العقل على النقل عند التعارض» كل ذلك أورثهم الاحتلاف والفرقة» مع كثرة 
الاضطراب والتناقض» فكل من كان أبعد عن الكتاب والسنة» كان أكثر احتلافا وتفرقا. 

وكذلك استعمالهم للألفاظ المجملة المبتدعة» فهم أهلها وخاصتهاء فقد أوغلوا 
وأفحشوا في استعماهاء قاصدين بذلك نفي المعاني الحقة الى وردت في النصوص 
الشرعية» فلما بنوا مذهبهم على ذلك أورثهم الاحتلاف والفرقة» وهذا من جزاء السيئة» 
فالسيئة لا تحر إلا إلى أحتهاء أو أكبر منها. 

وغيرها من الأسباب العامة الأخرى» ولعل من الأسباب الظاهرة في وجود كثرة 
الاختلافات في مذهب الأشاعرة هي المراحل الى مر يما شيخهم الأشعري؛ حيث لما كان 
مذهبه فيه بقايا من الاعتزال» وأراد مع ذلك أن ينصر السنة» فسلك مسلك ابن كلاب» 
مع ميله لأهل السنة والجماعة» اجتمع في مذهبه مجموعة من الآراء والأقوال المتعارضة, 
فجاء بعده الأتباع» فأخذوا من مذهبه من شئ الآراء والأقوال» فظهر هناك تضارب 
واحتلاف في تلك الأقوال» وظهر ما يسمى بالمتقدمين والمتأخرين» مع وجود الاختلاف 
في كل من الطبقتين» بل الرجل الواحد منهم يختلف قوله ورأيه في مصنفاته» بل يختلف 
قوله ورأيه حى في المصنف الواحد. 

بل وهناك من أئمتهم المتبوعين من سلك مسلك الفلاسفة» وخلط علم الكلام بعلم 
الفلسفة» فزاد الخرق» وتضاربت الأقوال أكثرء فأدى ذلك إلى توسع الاحتلاف والفرقة 


رح 


بين أتباع المذهب. 


وهناك من أثمتهم المتبوعين من جمع بين التصوفء والفلسفة» وعلم الكلام» ثم جاء 
بعده من سار خلفه» فتوسعت دائرة الاختلاف أكثرء وإن كان هناك من أئمتهم من 
حالفه» فتوسع الخرق أكثر وأكثرء وهكذا البدع؛ تكون شبراء ثم ذراعاء ثم باعاء ثم 
فراسخ وأميال» فظهر فيهم الاختلاف الكثير» فصار من أظهر سماقم وخصائصهم 
البارزة. 

وأصل الأسباب كلها في وجود كثرة الاختلاف والتفرق بينهم هو نبذهم للكتاب 
والسنةع وتركهم لأقوال لك 'الأمة واعتمادهم على آرائهم وأهوائهم, "كما :سيظهير 
دللكبهاا جر فافنان ته يجعن كفا لدهدة الأطروحة العامة 


وهذه الحقيقة وهي وجود كثرة الاختلاف بينهم» قد اعترف يا إمام من أئمتهم 
المتبوعين» وهو العز بن عبد السلام”'2 فقال: -وذلك في معرض الاعتراض على أصحابه 
الأشاعرة في إيجابهم النظر على العامة وتكفيرهم للمقلدة» وللمخالفين لهم من أهل القبلة- 
: «والعجب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات: كالقدم» والبقاء» والوجه. 
واليدين» والعينين» وفي الأحوال: كالعالمية» والقادرية» وفي تعدد الكلام واتحاده, واحتلفوا 
ف تكفير نفاة الصفات» مع اتفاقهم على كونه حياء قادراء ميعاء بصيراء متكلماء فاتفقوا 
على كقالة ذلك بواسقواى عليليه بالصقات المل و 0 


)١(‏ هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» سلك الطريقة 
الكلامية» أشعري المعتقد» تتلمذ على أبي الحسن الآمديء له رسائل في تقرير المذهب الأشعري 
جمعها بعضهم في كتاب أسماه: «ررسائل في التوحيد» من بينها: «الملحة في اعتقاد أهل الحق» قرر 
فيها مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام» وشنع على مخالفيه» ووصفهم بالحشوء والرسالة الثانية: 
«الأنواع ف علم التوحيد»» والثالثة «رسالة الشيخ بن عبد السلام في التوحيد»» وله رسالة 
أحرى في: «معيئ الإبمان والإسلام» قرر فيها مذهب الجهمية المرحئة في مسائل الإبمان. توفي 
سئة (570ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي(9/8١75)»:‏ وفوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبي(7/٠5”)»‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية(؟77/7). 


.)3"١5/1١(ماكحألا قواعد‎ )١( 


فكبنا :يقال الاعتراف: سيك الآدلة» :وسيقق» القاو قم إن “قتاع الل اتعال على وين م 
إقرارهم واعترافهم بوجود الاختلاف فيما بينهم في كثير من المسائل» وفي هذا أبلغ الحجة 
عليهم. 

ولا يقال" أن هذا لاعدلوقك بسن يي التعدذق لبان : العماية الفرضية»: إذا 
لمان الأمر وسهلء بل لا يقول هذا إلا مكابر معاند» بل هو احتلاف في أصل الدين 
وقاعدته» وهو الاختلاف في التوحيد والإبمان» وما يتفرع عنهماء وهو شر أنواع 
الاختللاف وأخطرها. 

يقول الإمام أبو محمد بن قتيبة: «ولو كان اختلافهم في الفروع والسنن» لاتسع 
العذر عندناء» وإن كان لا عذر طهمء مع ما يدعونه لأنفسهم؛ كما اتسع لأهل الفقه. 
ووقعت لحم الأسوة بهم. 

ولكن اختلافهم في التوحيد» وفي صفات الله تعالى» وفي قدرته» وفي نعيم أهل الحنة, 
وعذاب أهل النار» وعذاب البرزخ» وفي اللوح» وفي غير ذلك من الأمور الى لا يعلمها 
نبي إلا بوحي من الله تعالى. 

ولن يعدم هذا من رد مثل هذه الأصول إلى استحسانه ونظرهء وما أوجبه القياس 
عنده؛ لاحتلاف الناس في عقوهم» وإراداهم» واختيارهم)”"2. 

وهذا الكلام وإن كان الخخاطب) يناهو ووس الاعتزال؛ إلا أنه واقع على هؤلاء. 
أتباع المعتزلة والجهمية» فلهم النصيب الأوفر من ذلكء فالعبرة إنما هي بالحقائق 
والمسميات؛ إذ أن اختلافهم كان في التوحيد والصفات» كما وقع في ذلك أسلافهم. 


)١١‏ تأويل مختلف الحديث(صض57). 


اه 


الباب الأول 
اختلافات الأشاعرة في توحيد الربوبية والألوهية 


الفصل الأول 
اختلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 
الفصل الثابئ 


اختلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية 


الفصل الأول 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث 
التمهيد 
تعريف توحيد الربوبية, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
المبحث الأول 
اخدلاف الأشاعرة في معنى التوحيد, ودليل التمانع» وما يستفاد من دراسة ذلك. 
المبحث الثاي 
اختئلاف الأشاعرة في أول واجب على المكلف وإبمان المقلد» وما يستفاد من 
المبحث الثالث 
اختلااف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على إثبات 
وجود الباري جل وعلاء وما يستفاد من دراسة ذلك 


التمهيد 
تعريف توحيد الربوبية, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 


لما كان تعريف توحيد الربوبية متوقفا على معرفة كلمئ: «التوحيد)» و«الربوبية»» 
كان لابد من بيان معئ هاتيث.الكلمقين: 
فالتوحيد: لغة: هو من («و حل وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص 


والوحدة. فالتوحيد مصدر وحد يو حد اي 


وأما شرعا: فالتوحيد في إطلاق الشرع: هو إفراد الله كَيْكَ بالعبادة؛ وهو معئ كلمة 
التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله واغو يتضعن. توبحيد: الريوبية» :واتوبعيل 'الأضاء 
والعفافه "دن عل ذللك الاشدس كتانه الله تمان و الحادريف فين تبينة زيول كل 
راقو اتج ناته 


0 4 010011 5 3 مك سه 1 ا يي 26 7 وم 77 ىم ال 3 
َيْهِ أنه لَه إِلَهَ إلا أنأ مأَعْبْدُون 6 21201534 ولع متنا ى ككل مه رسُولا ارك عدوا 
2 سرض جح سا 24 


00 غر م بن دح عماس «هو لاء يب ىه اهدح سد م مه 4 در 25 7 
لَه وَأَحَسَنبواً الطلغوت فمِنْهم مَنْ هذى أللَّهُ وَمِنْهم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيهِ الضصَّللَةَ 2# © وغيرها من 
الآيات القرآنية. 


وأما من السنة: فمنها حديث معاذ بن جبل 5ه حين بعثه البى كله إلى اليمن لأهل 
الكقافن ا «فليك. أو 7 تدعوهم إليه عبادة ارج لي وفي رواية أغبرق «فليكن أول 


.)30/5( انظر الصحاح للجوهري (17/7 5 )» ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية .)١557(‏ 

9) سورة النحل الآية (51). 

(5) سورة الأنبياء الآية (5 ؟). 

(ه) سورة النحل الآية (55). 

(5) أحرجه البخاري رقم(558١)(كتاب‏ الزكاة» باب لا تؤوخحذ كرائم أموال الناس في الصدقة), 


وأخرجه مسلم(١/1١5)‏ رقم .)١9(‏ 


ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى»74"» وفي لفظ آخر «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
ال الي "قيناو لقان الطضييف كايا سير بلقي عر لل امرك هرو فياف 
الله وهو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومثله ما ورد في حديث ابن عمر نه مرفوعا: «بِيٍ الإسلام على حمسة: على أن 
يُوحدّ الله...»”"2» وفي رواية أخرى بلفظ «بئ الإسلام على حمس على أن يُعبد الله 
ويكفر بها دونه»”©» وبلفظ آحر من رواية ابن عمر ذنه عن أبيه ذه : «بنٍ الإسلام على 
على تقنين:«شهادة أن لا إلى إلذ ابن , 

وأمًا من أقوال أئمة السلف: ما جاء في قول جابركه -في سياق حجة البي 5-: 
«فأهل بالتوحيد»: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إن الحمد والنعمة لك والملك 
اويل 

وقال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله: «روتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول: 
لذ إل إلا الله +وتحده ل شريك للب يهن قالها فقن تحن الثر 0 , 

وسكل أبو العباس ابن سريج الشافعي رحمه الله ما التوحيد؟. قال: «توحيد أهل 
لعلو :وتضاغة الننلمين : انهه أن يله ]را اللندوأ نمدا ستول :اللي 00 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم(1377)(كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي وَلدْ أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى). 

١؟)‏ أخرجه البخاري رقم (5457١)(كتاب‏ الزكاة» باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
حيث كانوا)» وأخرحجه مسلم )51/١(‏ رقم .)١9(‏ 

(5) أخرجه مسلم رقم( ١)(كتاب‏ الإبمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام). 

(5) أخرجه مسلم رقم(7١)(كتاب‏ الإبمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام). 

(ه) أخحرجه مسلم رقم (5١)(كتاب‏ الإبمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام). 

(5) أحرجه مسلم رقم (8١71١)(كتاب‏ الحج. باب حجة البي وَلق). 

0) نقض الذارمي على بشر المريسي(١/57١).‏ 

(8) انظر أحاديث في ذم الكلام للمقرئ(ص 85)» وذم الكلام لشيخ الإسلام الهروي(85/5/*) 


والحجة في بيان المحجة .)35/١(‏ 


وقال الإمام مالك رحمه الله: «والتوحيد: ما قال البي هليْهُ أمرت أن أقاتل الناس 
حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابمم 
على الله» فما عصم به الدم لكان فهو عطقف الوص 0 

وقال ابن تيمية: «روأمًا التوحيد الذي ذكر الله في كتابه وأنزل به كتبه» وبعث به 
وطلي واتلي عليه تمواق نين كان لق اقب كي تفال الم ني 4ق ا ار الل 


يعمغاةة ارس أ شوك ل 


ثانيا: تعريف الربوبية: الربوبية: مصدر من رب يرب ربوبية» والراء والباء يدل 
على أصول ثلاثة: أحدها: إصلاح الشيء. والقيام عليه» والآخر: لزوم الشيء والإقامة 
غلية» والقالة عم السووه الى 212 

ثم إن كلمة ررالرب» وردت في لغة العرب لعدة معان؛ ترجع كلها- عند التحقيق- 
إلى ثلاثة أصول: المالك» والسيد المطاع؛ والمصلح. 

قال ابن الأنباري رحمه الله1'»: «الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يكون الرب: المالك» 
ويكون الرب :السيد المطاع نمع يار ارتو الصاو سي 7 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: ««وأما تأويل قول رب: فإن الرب في كلام 
العرب منصرف على معان: فالسيد المطاع فيها يدعى ربًا.....والرحل المصلح للشيء 
يذغن ربا..:..والمالك للشىء يدعى .ربة..د.وقد يتصرف أيضا معن الرب في وبحوة غير 
ذلك ».غير أفااتعوة إل يعض عد وجوه لانو 


.)١87/4(يورهلل انظر: أحاديث في الكلام للمقرئ(ص 87).» وذم الكلام‎ )١( 

)١(‏ التسعينية7917/9). 

(؟) معجم مقاييس اللغة(7/01/5- 85). 

(:) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري الإمام المقرئ النحوي» توق سنة (5 ٠7ه).‏ 
59 ٠9ه).‏ انظر تاريخ بغداد( »)١81١/7‏ ومعرفة القراء للذهيي( .)١١5/١‏ 

(5) انظر: لسان العرب(١0/1-.٠4-١50).‏ 

(7) جامع البيان لابن جرير الطبري(١/57 .)١‏ 


ثم إن المعاني اللغوية السابقة الذكر كلها يصح إطلاقها على الرب كْنَ يقول الإمام 
ابن جرير الطبري: «فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبيه له» ولا مثل في سؤدده. 
والمصلح أمر حلقه ما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الى له تلق وار عر 

والرب من حيث هو اسم لله تعالى فلا يطلق على غيره إلا مضافاء فيقال: رب الدار 
ورك اللا لوبو ذا كز عرفا بالكلف الاقم قاذ بطق إلا على الله عق 27 وإذا كانت غير 
معرفة بالألف واللام وجحاءت مضافة » فهي تطلق على الله كِنَ وعلى غيره. 

فمن الأول: قوله تعالى: « لََمَدُ ينه رَيَ العدكييت *”": ومن الثاي: «أَدُْرَّنٍ 
عِنَدَرَيَكك 748" في قول يوسف اكد لأحد صاحبيه في السجن'. 


فالربوبية المطلقة لا يصح إطلاقها إلا على الرب سبحانه وتعالى؛ إذ هو الذي يرب 
حلقه من جميع الجهات؛ يقول شيخ الإسلام: ...فلا يكون شيء من المحلوقات رر 
لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاء إذ رب الشيء من يرُبّه مطلقا من جميع جهاته. 
وليس هذا إلا لله رب العالمين» ولهذا منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين» كما 
قال كل «لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم رب»”», بخلاف إضافته إلى غير المكلفين» 
كقول البي ولع لمالك بن عوف الجشمي0©: «أرب إبل أم رب شاء»”". 


آت 


2 


10 الفتنان الفا 1 

() انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(ص 1). 

59) سورة الفاتحة الآية(١).‏ 

.) 5 سورة يوسف الأآية(7‎ )4١ 

(5) انظر: المفردات للراغب الأصفهانٍ(١/555)»‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير(17/9/57١).‏ 
الأثير(؟175/5). 

(7) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة#» برقم(1557١)(كتاب‏ العتق - باب كراهية التطاول 
التطاول على الرقيق5557١).‏ 

(0) هو مالك بن نضلة» ويقال: ابن عوف بن نضلة الجشمي» والد أبي الأحوص» صحابي قليل 
الحديث. روى له البخاري في خلق أفعال العباد» وأصحاب السنن. انظر: تقريب التهذيب(ص 


.)4١ 


وتوحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله وَبَِ خالق كل شيءء أو هو إفراد الله كبك 
بأفعاله؛ من الخلق» والرزق» والملك» إلى غير ذلك من خصائص الربوبية. 

تقول اثزى تيمية نزم ومو العارة : توحغيد الربوية#««وبيآن نالل حغالق كل ال ”7 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله  :‏ هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه الحي المميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاختطراو الذي :له الأمز- 405 وريده :قير كلنة: القاقن على ما نوشاء» الس الفذيق ذلك 
شريكء ويدحل في ذلك الإبمان بالقدر)7” . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو إفراد الله كيْكَ بالخلق» والملكء 


م 
والتدبير» '. 


)١(‏ الحديث عن أبي الأحوص عن أبيه كما في المسند(/455-14515/7) برقم (/11777)-أحاديث 
أبي الأحوص عن أبيه- ولفظه: «أرب إبل أنت أم رب غنم». قال محققه: إسناده صحيح. 

(؟) انظر شرح الأصبهانية(ص »)٠١7‏ ومجموع الفتاوى(١١/1*”‏ ). 

09 اتسين العزيق لويد 11113 : 

(5) القول المفيد١١/9‏ ). 


رك 


مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية 


أولا: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإقرار بوحود الله هَيْنْ وبربوبيته؛ أمر مركوز 
في فطر بن آدم؛ ومعرفته سبحانه وتعالى من الأمور الضرورية الفطرية الي غرسها الله 
تعالى في فطر الناس» وشهدت بما عقولهم؛ بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من 
كوهًا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» وقد اتفق على هذا سلف الأمة وأئمتها 
أهل العلم والإبمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمّا إثبات الصانع فطرقه لا تحصى» بل الذي عليه 
جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري معروف بالحبلة)2. 

ويقول الإمام ابن القيم: «ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من 
وجود النهار» ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما»”". 

ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: ربل القلوب مفطورة على الإقرار به» أعظم من 
كوا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت رسلهم فيما حكى الله 
عنهم: م فَالَتْ مُسْلْهُرْ أن لَه َلك ار ألسَّمنوتٍ واليّض 210/00 

ثم إن هذه الفطرة السليمة الى لم تتدنس بشبه التعطيل والجحود والإنكار» قد دل 
عليها الشرع الحنيف» والسنة المطهرة» وإجماع الأمم؛ فاتفقت فطرة الله المستقيمة, 
والوحي المبصر المكمل» والعقل الصريح» على الإقرار بوجود فاطر للسموات والأرض 
وهاافيهين وما ننيها. 

فمن الآيات القرآنية الدالة على ذلك: 


7 0 سر سا 


سه از جاانا تر 5 20 سرح جح سل سل صم 0 م م 6 اماه 
-١‏ قالتماكى:ج فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيعًا فِطرت اله آلتي فطر الناس عَليهَا لا بُرِيل لِخَلَقٍ 


.) منهاج السنة(؟/770‎ )١( 
)072١/١(نيكلاسلا (؟) مدارج‎ 
.)١١(ةيالا (؟) سورة إبراهيم‎ 
.)57/1١(ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )5( 


لَه للك ليت الْقَيَمْ ولكرى كر ألتاس لا يَعَلَمُونَ 214. 
يقول الإمام ابن كثير رحمه اللّه: «ريقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين 
الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لما وكملها لك غاية الكمالء 
وأنت مع لازم فطرتك السليمة الي فطر الله الخلق عليهاء فإنه فطر خلقه على معرفته 
وتوحيده وأنه لا إله غيره»””. 


- 
بيه د سس اه 0 م ماخر لم 


ا لّتعاك: وَإذ لد روف ناته 10 ممورهر ذَرينهم وَأَشَبَدَه عل أَنَفسهمٌ ألْسَتْ 


0 شاو فر ه زور ضح سا سان لح عه سه له 


َي الال هينت اك تكرزاق اليكمة تاحكاءن هنذا نعلي 00 


270 -ه 


“- قَالَتعَالَ:+ قَاكَتَ ملك أن اسلف اوزر القصوت والدم 0 

يقول الإمام ابن القيم : (رفأمّا الاستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال بالصانع 
فله شأن» وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: « أن أَسَّهِ مَك * أي: أيشك في 
الله حي يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح من هذا المدلول» فكيف 
يستدل على الأظهر بالأحفى؟, ثم نبهوا على الدليل بقوهم: + دَاطِرِ أَلسَمَوْتٍ وَالَْرضِ ». 
وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: كيف يطلب الدليل 
على من هو دليل على كل شيء ؟. وكان كثيرا ما يتمثل يبهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل”) 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير ذلك 

في عقله وفطرته فليتهمهما”2. 


)١(‏ سورة الروم الآية(70). 

09 تفسير اب كرو ع ا 

99) سورة الأعراف الآية(177١1).‏ 

(5) سورة إبراهيم الآية(١٠١).‏ 

(5) البيت لأبي الطيب المتبي: وهو مروي ف ديوانه بقوله: (وليس يصح في الأفهام شيعم )د العلر: 
ديوان أبي الطيب المتببي بشرح أبي البقاء العكبري(١/307).‏ 


.)7١ /1١(نيكلاسلا مدارج‎ )7( 


وأمّا من السنة فمنها: 
ا حديث أي هريرة #5 عن البي يله أنه قال: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة كيمة 
جمعاء” “هل تحسون فيها من جدعاء»0". 


00 


0-5 وحديث عياض بن حمار ابمجاشعى' ' ذه عن رسول الله كَيُِ فيما يرويه ربه 


كلكَ: « .. حلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنّهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا ارك خفن ل 
ا سا 
وأما الإجماع فتقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام 000 
تيمية20» وابن أبي العز الحنفي7. 


وأمّا دلالة العقل على هذه الفطرة» فقد ذكر في ذلك شيخ الإسلام ثمانية أوجه", 


)١(‏ جمعاء: سليمة العيوب مجتمعة كاملتهاء فلا جدع يما ولا كي . انظر: النهاية في غريب 
الحديث(١597/1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم(75/8١)(كتاب‏ الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام)» وأخرجه مسلم برقم (554١)(كتاب‏ القدر» باب معيئ: كل 
مولود يولد على الفطرة). 

(”) عياض بن حمار التميمي البحاشعي» صحابي سكن البصرة وعاش إلى حدود الخمسين انظر: 
تقريب التهذيب ص (7077). 

(54) أخرحجه مسلم برقم(875؟)(كتاب الحنة» باب الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(417-97/7)» وشرح الأصبهانية(ص 9/8- ؟١٠).‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية(١5/1١).‏ 


(0) انظر: درء التعارض(5//8 158-155 ). 


مه 


وذكر تلميذه ابن القيم ستة عشرة وجها ”"©, وذكر بعض تلك الأوجه ابن أبي العز 
006 

ثانيا: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن هناك أدلة أحرى دالة على وجود الرب تعالى؛ 
وربوبيته على حلقهء وتحصل ها التبصرة والذكرى» وإن كانت الفطرة قد عرفته قبل 
هذاء أذكر منها على سبيل الاختصار: 

-١‏ دليل آيات الأنبياء وبعثتهم: وهي من أقوى الأدلة والطرق الدالة على ربوبية الله 
تعالى ووحدانيته» يقول الإمام ابن القيم: «وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدها 
على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق ممدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة 
العقلية الصريحة بممدلولاقاء فإُا جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية 
فتسهاء نذا سيييينا انما بانكد عاك 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الطريق هي طريقة السلف من أثمة المسلمين2, 
وأكما طريقة صحيحة إذا حررت» وقد جاء القرآن بما كما في قصة فرعون مع موسى 
اقلت وقد نقل في ذلك كلاما عن بعض العلماء من استدل بها . 


؟- دليل حلق الإنسان: ويسمى أيضا دلالة الأنفسء» وقد نبه القرآن الكريم على 


ا ا ل 200 م 


هذه الطريق؛ كما قَالَ تَحَال: 8 وف أشي أنَلَا هرون 2"04): فأقرب شيء إلى الإنسان 
نفسه. والاستدلال بدليل خلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهو دليل عقلى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان» في غاية الحسن 


.)١ 575-1١ انظر: شفاء العليل(557/59‎ )١١( 
.)1/١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 

9 اعنتصن الشنواافق الال ا ا 711 
(5) درء التعارض(57/8” ). 

(5) مجموع الفتاوى(١1١//10/1- 38٠.‏ ). 
(7) سورة الذاريات الآية(١؟)‏ 


والاستقامة» وهي طريق صحيحة. وهي شرعية؛ دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء 
وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية.. )”©. 

+- دلالة آيات الله في الآفاق: وهي أقطار السموات والأرض؛ من الشمس والقمر 
والنجوم؛ والليل والنهار...إلى غير ذلك» وهذه الطريق هي طريق القرآن الكريم؛ الي 
ترشد العباد إلى ريهم بأقرب الطرق» وأيسرها وأشفاها وأنفعها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رفالآيات الدالة على الرب تعالى: آياته القولية الي 
تكلم بما كالقرآن» وآياته الفعلية الى خلقها في الأنفس والآفاق» تدل عليه وتحصل بها 
التبصرة والذكرىء وإن كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذاء ثم حصل لها نوع من 
الخهل أو القنلك. أو االنسيان» وو ذلقف"". وهتاك أدلة أخرئ» أعرطنفة عن كفرعا 
حشيت الإطالة» ولأن المقام مقام إجمال لا مقام تفصيل. 

الثا: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية المطلوبة» كما 
هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية» وهذا التوحيد حق لا 
ريب فيه» وهو مستلزم لتوحيد الألوهية؛ إذ هو التوحيد المطلوب» وهو أول دعوة 
الرسل» وأول منازل الطريق» ومن أحله أنزلت الكتب» وأرسلت الرسل. 

وما يدل على أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية المطلوبة أموراً؛ أذكر منها على 
سبيل الإيجاز والاختصار أمرين ظاهرين: 

22-١‏ وهو إن الإقرار بتوحيد الربوبية أمر مركوز في فطر الناس» ولم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كوفا 
مفطورة على الإقرار بغيره» وأشهر من عرفه تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع 
فرعون» وقد كان مستيقنا به في الباطن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «« ....بل جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله 


.)5957/1١9تاوبنلا‎ )١( 
.) (؟) درء التعارض(//575‎ 


رك 


تعالى» وهم مفطورون على ذلك؛ وذا إذا ذكر لأحدهم اسمه تعالى» وجد نفسه ذاكرة 
لدم لش غايفد كنا قاد كر مانيس بعلن ودود لعا وقارتودر لمعا[ الذي له 
إنه لا يعرفه» هو عند الناس أعظم تجاهلا ممن يقول: إنه لا يعرف ما تواتر خبره من 
الأنبياء والملوك» والمدائن» والوقائع... 

وأشهر من عرف تجحاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقد كان مستيقنا في 


5 5 1 لح ساح سا 12101 0011 0 رم أ ا آ ره )23 
الباطن» كما قال له موسى: + وَل لَقَدَ عِلمَتَ مآ أنزلَ هؤْل إلا رب الْسَّمواتٍ وَالْأرَضٍ بِصَابِرَ 4 
سر هه جح سح دسح مسر و و 


١: 2 5 5‏ م ريو ار 1ح ع ل و وير 53 
وقال تعاللى عنه وعن قومه: # وَحَحَدُوأ يباو : د للا رعلا 0 
ولحذا قال: + وَمَارَبُ الْعَلَيِيت “4”" على وجه الإنكار له قال له موسى: 2 فَالَ رب 


00 رصح عر 02007 دوع رو عو 2 8 باشلا مو كو هد ع م ادير ا ع ساسم ع 
لسَمنواتِ والأرضٍ وما بيِنهُمَا إن كم موقِيين 80 فال لِمَنَ حولهد ألا شَهَعُونَ (50) فال ربك ورب ءَابَآيكم 


ل و سظريو لا بر صمح 0200 2 


اَل (5) دل إن سكم اع أل َك جود )كل رَبُ الْسشْرِقٍ والْمَْبٍ ومَابَِبَمَا نكم تمقَلونَ 
© الاي 
ورغم أن هذا التوحيد مركوز في الفطر» ومستقر في الأذهان, إلا أنه وجد من 
بعض الطوائف من أشرك فيه» فلهذا حاء القرآن الكريم مبينا لبطلانه؛ كما قال تعالى: ( 
ل ا ل ات ل سيا 0 7 
ات 0 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «رفلما كان هذا الشرك في الربوبية موجو 


الناس» بين القرآن بطلانه؛ كما في قوله تعالى:+ ماحد لَه من ولد مَمَاكات مَعَهُ: مِنْ إآ 


7 
577 


.)١٠١5(ةيآلا سورة الإسراء‎ )١9 
.)١ (؟) سورة النمل الاية(4‎ 

9؟) سورة الشعراء الآية(79). 

(5) سورة الشعراء الآية(؟ 15 - /7). 
(5) درء التعارض( //107- 8"5) 


79) سورة المؤمنون الآية(51). 


ل سحت لور الور 


ل ويا اق نه ل عل شل و 

وقال الإمام العلامة ابن القيم: («و مَالَ تعاك:# ما تخد لله مِن ولد مَماكات معة: مِنْ 1 
نكل تب ياف 7و قش طخ فنك ترك ترك ونه اشام ل هذ الررهاة 
الباهر» بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى 
عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله» لكان له خلق وفعل وحيئذ فلا 
يرضى شركة الإله الاخر معه» بل إن قدر على قهره ذلك وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن 
لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما يتفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا 
يعماليكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه ”". 

؟- ثم إن مشركي العربء الذين بعث فيهم البي وَل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية, 
وأن خحالق السموات والأرض واحدء ول يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في 
شيء من شؤون الربوبية وخصائصهاء بل كانوا يتخذوهًا وسائط وشفعاء ويتوسلون بما 
إلى الله 5ِْدَه ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال عليهم باعترافهم هذا على وجوب إفراده 
في عبادته» فيجعل الأول دليلا على الثاني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «...فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية» وأن الله خالق المّموات والأرض واحدٌ؛ كما أخبر عنهم تعالى بقوله: # وَلِين 
تام تضق متاك لالس نار مدال المللاك بح احخلطة لا تلترع ول جديا 
وأيضا ففي القرآن الكريم من باب استفهام الإنكار» الذي يتضمن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية» ما يطول ذكره هنا؛ كقوله تعالى: # قُلّ أَرمَبثْرَ إِنَ أحَدَ لَه سمعكم وَأَبَصَدرحْ وَحَممْ عل 
ُلويكُم مَنَ إِلَهُ حَيْر أ يأك بو *4”؟ »......وهؤلاء المشركون كانوا مقرين بالصانع سبحانه 


.)١١5ص(ةيناهبصألا شرح العقيدة‎ )١( 
م عضر السوافق الرهلةز ةا‎ 
سورة لقمان الآية (5؟).‎ )5( 
سورة الأنعام الآية(45).‎ )4( 


رك 


سبحانه» وأنه ليس للعالم صانعان؛ ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء؛ كما أخبر الله 


1 .- 5 ل 3 عرترداعو.م سم 26 7 وار م ودسم 
عنهم بقوله تعالى:# وَيَحَبَدُوت من دوي أله مَا لا يرهم ولا يمَعهُم ويقولُوت هتؤلاء 


2 و م ما - 2 و 02 ع ج 5 2 2007 
شفعتؤنا عِنْدَ الله قل أتتيثوت أل يما لا يِحَلَمُ في السَمْوْتِ ولا في الارض سبحدة. ا 
وح سر )2 ل وََّ موا رد -- 1010 2< 22 -2. ديصو ئَ 21 0 2 مو 
سَرِووت 4 ؛ فَالَّتَعَالْ: ولقد أول مرو وترد وراء ظهورحكم 
١ 2‏ 7 2 0 ل 4 ل 2-7 . 2 آ يي سم - م كح مه 2 حل اتير ل تن ”7 مه 0 ه- 
ومانر ده تنك اله رسا د رعمون 5 
دنه )0 

ملت)) الء 


فإذا تبين هذاء علم أن كفار قريش - مع كوهم مقرين بتوحيد الربوبية- لم يكن 
كافيا لهم في الدخول في الإسلام, حي ايأتوا بلازمه من توحيد الإلهية؛ ولهذا قاتلهم النبي 
د واستباح دماءهم وأعراضهم وأموالهم» وتقرير هذا الأصل العظيم» بذكر الأدلة عليه 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف يطول جداء والمقام مقام إجمال» فحسبي بالإشارة فهي 
"كافية إلا لاله اما 


.)١/(ةيآلا سورة يونس‎ )١( 
سورة الأنعام الآية(94).‎ )١( 
.)١١١ -١١٠5 (؟) شرح العقيدة الأصبهانية(ص‎ 


المبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في مفهوم التوحيد, ودليل التمانع» وما يستفاد من دراسة ذلك 
ريشمل على ثلاثة مطالب 
الملطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في مفهوم التوحيد, مع الرد والمناقشة 
المطلب الثاي 
اختلاف الأشاعرة في دليل التمانع؛ مع الرد والمناقشة 
المطلب الثالث 


المطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في مفهوم التوحيد 


خورف ا لبهي لندلة كناة الليظابعي: تاسيب على ترك للقي طلوانتن تن 
المتكلميق” كالمعتولة وغيرهم, سوا التوحيد بتفسير مبتداع فا انول الله به من سلطان؛ 
حيث زعموا أن إثبات الصفات يناي التوحيد» ونفي الصفات هو حقيقة التوحيد» فجاء 
بعدهم هؤلاء الأشعرية فوافقوهم في بعضه دون بعضء وفسّروا التوحيدء واسم الله 
«الواحد») بتفاسير مخترعة ومعانٍ مبتكرة» فيها حق وباطل» والحق الذي فيها تشوبه 
وتُكدّر صفاءه تلك البدع الى ابتدعوهاء ثم هم مع ذلك يختلفون في تحقيق تلك المعاني 
اشدلونا عفاييا. 


يقول ابن تيمية: ««وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة 
معان» وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» ثم يختلفون 
ف تحقيق تلك المعانى احتلافا عظيما»0©. 

يقول أبو المعالي الجويئ -تحت القول في حقيقة الواحد-: «اختلفت عبارات أثمتنا 
- رضي الله عنهم- في حقيقة «الواحد» ومعناه؛ فالذي صار إليه الأكثرون: أن الواحد 
هو الشيء الذي لا يصح انقسامه. 

وقال آحرون: الواحد هو الذي لا يصح فيه تقدير رفع وإبقاء. وهذه العبارة تداني 
الأولى في المععن» وإن خالفتها في الصيغة؛ فإن الذي يتوهم رفع شيء منه مع إبقاء شيء: 
هو المنقسم المتعدد. 

ور بعض الأضيحانت فقال: الواحد: هو الذي لا يقال فيه شي ع) وشيء غير معئ 
لكر وها روي نا سيت دا 

والذي احتاره القاضي”": أن قال: الواحد هو الشيء» وحاول القدح فيما تقدم من 


)١(‏ التسعينية(74//7). 
(؟) هو أبو بكر الباقلاني كما هو منصوص عليه في التسعينية لابن تيمية(؟/755). 


رلك 


العبارات)”2. 

فهذه أهم الأقوال الى ذكرها أبو المعالي الجويئ» وقد أشار إلى أن الأقوال الثلاثة 
الأولى كلها متقاربة في المعيى» وكلها تدور حول انتفاء القسمة عن الواحد؛ لأن الانقسام 
عندهم هو من صفات الأجسام, والله واحد منزه -على حدّ قوهم- عن الجسمية» فليس 
هو جسم ولا جوهر» كما هي طريقتهم في النفي» فالأقوال المذكورة هنا أربعة: 

القول الأول: وهو الذي صار إليه الأكثرون أن الواحد هو الشيء الذي لا يصح 
انقسامه. 


القول الثابي: وهو الذي لا يصح فيه تقدير رفع وإبقاء» وهو المنقول عن أبي 
إسحاق الإسفرائين”"2» حكاه عنه أبو القاسم الأنصاري"" بقوله أن: «الواحد هو الذي 
لا يقبل الرفع والوضع؛ يع الفصل والوصل» قال الأنصاري عقبه: «إشارة إلى وحدة 
الإله؛ فإن الجوهر واحد لا ينقسم» ولكن يقبل النهاية» والإله سبحانه واحد على الحقيقة, 
فلا يقبل وصلاً ولا فصلا2». 


القول الثالث: وهو أن الواحد هو الذي لا يقال فيه شيء» وهذا قريب مما سبق 
اكمنااد كزن ذلك ا تعووي: 


القول الرابع: وهو المنقول من مذهب الباقلاتي: وهو أن الواحد هو الشيء» وهو 
كاف. 


.)"” 45 الشامل في أصول الدين للجويئئي(ص‎ )١( 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيئي الشافعي» الملقب بركن 
الدين» تتلمذ على يد أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري» وعنه أحذ الكلام عامة شيوخ 
نيسابور» توفي سنة(/١4ه).‏ انظر: تبيين كذب المفتري(ص”3517).» والسير للذهيي(7١/07").‏ 

(5) هو أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل النيسابوري الصوفي المتكلم 

الأشعري» تلميذ الجويئ» وشيخ الشهرستان» له شرح على الإرشاد للجويئ. توفي سنة(١1ده).‏ 

انظر: السير للذهيي(9١/7١41)»‏ وطبقات الشافعية(97/1). 

(4) انظر: التسعينية لابن تيمية(/١7/5)»‏ وبيان تلبيس الجهمية له(7//١١1- .)١١9‏ 


رك 


لكن الأقوال الثلاثة الأولى ذكر الجويئ أن إمامهم الكبير أبا بكر الباقلاني حاول 
القدح فيهاء واحتار عبارته في أن الواحد هو «الشيع» وهو كافيبء ولح يكن فيه 
تركيب» وفي قول القائل: الشيء الذي لا ينقسم نوع تركيب"2. 

يقول أبو المعالي الجويئ: «والذي احتاره القاضي أن قال: الواحد هو الشيء. 
وحاول. قذحا فيما اتقدام-من الغبازات» فقال؛ من قال حتقيقة الوائخدة الشىء الذي الا 
ينقسمء. فقد ركب الحد هن وصفين» .وشبخا" يأى. تركب الحد كما يأى. تركب 
العلل)20. 

يقول أبو المعالي الحوين -تعقيباً على حد الباقلاي-: ««يقال للقاضي: التركيب 
الود فو انان اكات بوشنفيعرزافنه وسكي غنه هو قفاللة يفي مق الشف القطل :مأ 
يفهم من المقيّدء فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسمء فإن الوحدة 
تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء» والمقصود من التحديد الإيضاح)”2. 

أحاب ابن الباقلاني بأن قال: رركلامنا في الحقائق» والشيء المطلق هو الواحد الذي 
1 سي 

ويعلل الباقلاي احتياره لهذا الحد بأن المقصود هو: «إيضاح المعاني المقصودة من 
التوحيد بعبارات وجيزة مقربة ما يتوقع فيه الاستبهام من الأفهام» وَإِنما على الحادٌ أن 
يذكر عبارة مفهومة دالة على غرضه في الحد» وهذا المععيئى متحقق في قولنا: الواحد هو 
لشب 


واطحؤيق بو إن وافق الباقالان: على إيقاز نما انازم: وأنه: سديده لكن هو .رفول لها نه 


.)75٠/5(ةيميت انظر: التسعينية لابن‎ )١( 

)١(‏ يع شيخهم أبا الحسن الأشعري, هذا هو الأصل في إطلاق هذا الوصف في كتبهم. 
(59) الشامل في أصول الدين لأبي المعالي(ص 4 "). 

43م لقاع التسييفقة الكرن من م0 : 

(5) نقلاً من المصدر نفسه. 


(59) الشامل الجويئ(ص .)١555‏ 


رم 


ومن نازع الباقلاني قات إن أهل التحقيق قالوا: إنما يمتنع تركيب الحد من وصفين 
يتقرر في المعقول ثبوت أحدهما دون الثاى» فأما إذا انطوى الحد على التعرض لعنيين 
متلازمين لا يعقل ثبوت أحدهما دون الثاى» فلا منع في التحديد على هذا الوجه)”"'. 
مقصود هؤلاء باعتراضهم على الباقلاني: أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء, 
فهما أمران متلازمان لا بد من التعرض طماء فالشيء الذي انتفى عنه الانقسام هو الذي 
يقال فيه إنه واحدء وكونه شيئاً مع انتفاء الانقسام عنه متلازمان9". 

ومع هذا كله فإن أبا المعالي الجويئ صرح في «إرشاده» أنه لو قيل: الواحد هو 
الشيءء لوقع الاكتفاء بذلك7©. 

وكذلك السئوسي”؟ ذكر أن هذا الحد سديد؛ حيث يقول: «رولو قال: الواحد هو 
الشيء) لكاة دين فإن كل منقسم عندنا شيئان لا شيءء؛ إل أن قوله الذي لا ينقسم: 
تحفيق للحقيقة» ورفع للتجوز» 2. 

ورغم أن العبارة الأولى الى ذكرها الجويئ في معيئن «الواحد» هي محل اتفاق بين 
جمهور الأشاعرة) إلا أن الآمدي0) يرى أنها محل نظر؛ حيث يقول: «فقد قال بعض 


.)"” 55 الشامل للجويئي(ص‎ )١( 

(؟) انظر: التسعينية لابن تيمية(750/7)» وبيان تلبيس الحهمية له(17/7١)»‏ والشامل للجويئي 
1 

(7) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة للحويئي(ص 57). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني» متكلم أشعريء بل 
هو من غلاة الأشعرية» اعتئى بتقرير المذهب الأشعري» ومن كتبه المشهورة في ذلك «عمدة أهل 
التوفيق والتسديد» وتسمى: «بالعقيدة الكبرى»» و «العقيدة الوسطى وشرحها». و «أم 
البراهين))» وتسمى: «العقيدة الصغرى»» و «شرح صغرى الصغرى»؛ واعتئ ها كثيراً متأخرو 
الأشاعرة. توفي سنة(95/ه). 

انظر: الأعلام للز ركلي(55/7١)»‏ ومعجم المؤلفين(7١77/1١).‏ 

(5) شرح العقيدة الكبرى -المان والشرح كلاهما لأبي عبد الله السنوسي-(ص .)١5‏ 

(7) هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم» سيف الدين الآمدي الشافعي الأصولي الأشعري» 


1ه 


أئمتنا: إنه الشيء الذي لا يصح انقسامه» وفيه نظر؛ فإن الواحد قد يطلق على ما هو 
قابل للقسمة باعتبار اختصاصه بصفات لا يشاركه فيها أحد, ومنه يقال: فلان واحد في 
عصره؛ أي لا نظير لهء ولا شبيه له في صفاته» وكذلك قد يطلق على آحاد الناس» أو 
الويفرداظة اله رااعنة يرن كا كد ااا 0 

وهذا الاعتراض الذي أورده الآمدي على أصحابه هو اعتراض وجيه وسديد في 
هافن الك فولغدي نان لز انعد اق يطلا عا حملا تهون قا اشيم اعفاد اععمو افيد 
بصفات لا يشاركه فيها أحدء ومنه يقال: فلان واحد في عصره؛ أي لا نظير له ولا 
شبيه له في صفاتم) هذا هو المعئ الثاني من معان التوحيد عندهم) وقد ذهب إليه طائفة 
من المعتزلة؛ حيث يقولون: إن وصفنا له بأنه واحد من حيث انفراده بصفاته النفسية 
حقيقة» وذلك يمتزلة وصفهم الرحل بأنه واحد دهره» وواحد عصرهء من حيث انفرد 
بخصال لا يشاركه فيها غيره»' ". 

ومقصود هؤلاء المعتزلة نفي صفات الرب كبْكَ؛ لأن إثباقها عندهم يقتضي التشبيه» و 
يناقي التوحيد» و يؤدي إلى القول بتعدد القدماء -وسيأتٍ مزيد تفصيل عند مناقشتهم 
المعئ الثاني من معان التوحيد-. 

هذا وإن شيخ الأشعرية الأول: عبد الله بن سعيد بن كلاب قد فسّر اسم الله 


«الواحد) بتفسير هو أقرب ما يكون من تفسير أئمة السلى» حيث يقول: («(معئن قولنا 


حلط الكلام بعلم الفلسفة» وقع في الحيرة والاضطراب وأقر على نفسه أنه لم يستفد من علم 
الكلام شيئاً. من أشهر مصنفاته الكلامية «أبكار الأفكار»» ورغاية المرام في علم الكلام) توفي 
سنة( ١57ه).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان(97/9١)2»‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهيي(7؟/5714)» وطبقات الشافعية للسبكي(8/ .)5١١‏ 

ومن كتب شيخ الاسلام بن تيمية: درء التعارض(77/9؟). ومجموع الفتاوى(7/5). 

)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي(؟/695). 

(؟) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل -إملاء القاضي عبد الجبار-(45/4؟7)» وشرح الأصول 


الخمسة لعبد الحبار المعتزإلي١ص‏ 70707 ). 


الله واحد: أنه منفرد بنفسه لا يدخله غيره» وقال في معيئ مطلق قولنا: إنه واحد: إنه قد 
يقال ذلك لما هو أشياء كثيرة مجتمعة» وهو أحسام متمائلة» كما يقال: إنسان واحدء 
وقولنا للخالق واحد: لا على هذا المنهاج؛ لأجل أنه المنفرد بنفسه الذي لا يدخله غيره. 

م الك كاذنا يذل هن إرطال تدهي المي فوطي كي تنإ لواتجدة يها انهه اد 


00 
20 


يقول ابن تيمية -بعدما ذكر كلام ابن كلاب بطوله-: ررقلت: هذا الكلام يقال 
إبطالاً لمذهب الجهمية ونحوهم من الفلاسفة والمعتزلة أن الواحد: لا صفة له...-إلى أن 
قال-: ولكن كثير من متكلمة الصفاتية من أصحاب الأشعري ونحوهم فسّروا 
«الواحد»» و «التوحيد» بنحو تفسير المعتزلة وغيرهم من الجهمية» ولم يفسّروه بما ذكره 


ابن كلاب» ولا بغير ذلك)”©. 


د 
هََ 
2 


ثم إن أبا المعالي الجويئ ذكر طريقة أخرى في معيئن «الواحد» عزاها إلى الباقلاني» 
و ذكر أن ابن فورك وافقه عليهاء يقول الحويي: «وقد ذكر القاضي طريقة أخرى؛ 
ووافقه عليها الأستاذ أبو بكرء وذلك أنُما قالا: إذا سئلنا عن الواحدء قلنا للسائل: هذه 
الصيغة الى صدرت منك مترددة بين معان: 

- فقد يطلق الواحد: ويراد به الشيء الذي لا ينقسم وجوده. 

- وقد يطلق: والمراد نفي النظائر والأشكال عن الموصوف بالاتحاد» فيقال: واحد 

عصره.؛ والمراد بذلك انفراده بصفات لا يَشَارَكَ فيها. 

- وقد يطلق الواحد: ويراد أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه. 

وهذه المعاي الثلاثة تتحقق في صفة (الإلم): فهو المتحد في ذاته المتقدس عن 
الانقسام والتجزئ» وهو الواحد على أنه" ل قعية شيك ولا يشبهه شيء) وهو الواحد 
على أنه الملجأ في دفع الضر والبلوى» ولا ملجأ سواه. ولا ملاذ في انتفاء النفع وروم دفع 


.)١١7/9(ةيمهجلا نقلا من بيان تلبيس‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١9 


رم 


الضر إلا إياه» ولا يستقيم اعتقاد الوحدانية لمن حرم ركناً من هذه الأركان الثلاثة»0". 
فهذه المعاني الثلاثة هي الى يفسّرون يما «التوحيد» واسم الله «الواحد»» فيقولون 
فنع قو لنا أن للك روروانييل 9 
-١‏ أنه الذي لا ينقسمء ولا يتجزأء ولا يتبعض» ولا يتعدد» ولا يتركب» ورعا 
قال بعضهم: هذا تفسير الاسم الأحد» وهذا نفي التجسيم. 
7 أنه الذي لا يشبه شيعاء ولا يشبهه شيء فهو المنفرد بصفاته لا يشاركه فيها 
أحدع وهذا نفي التشبيه. 
*- أنه واحد في أفعاله لا شريك له» بل هو رب كل شيء ومليكه. 
فهذه المعاني الثلاثة هي الى يقولون: إنها معئ اسم الله «الواحد»» وهي التوحيد 
وفيها ما يوافق ما جاء به الرسول كيك وفيها ما يخالفه» وليس الحق الذي فيها هو الغاية 
اللي جاء بها الرسول يله بل التوحيد الذي أمر به أمرٌ يتضمن الحق الذي في هذا الكلام 
وزيادة أخرىء فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل» وكتم الحق. 
- فالمعنى الأول: فيه إجمال وهو يحتمل معنيين'©: 


.)١5147- 5 الشامل في أصول الدين للجويئن(”‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أسماء الله الحسئئ لأبي القاسم القشيري(5١7)»‏ والإرشاد للجويئي(ص 8ه)., 
واللمع لع(ص :»)١55‏ وشرح ابن التلمساني على اللمع(ص »)23١5‏ والغنية في أصول الدين 
للمتولي الشافعي(ص 15)» والاقتصاد ف الاعتقاد للغزالياص ”57)» وكاية الإقدام 
للشهر ستاني(ص »)3١‏ ومفاتيح الغيب للرازي(554/5 ١)»؛‏ وشرح العقيدة الوسطى للسنوسي(ص 
464 وهداية المريد لجوهرة التوحيد لإبراهيم اللّقاني(1١/77)»‏ وتحفة المريد للبيجوري(ص 
»)٠‏ وحاشية الدسوقي على أم البراهين(ص 5 »)٠١‏ وغير ذلك. 

وانظر من كتب ابن تيمية: التسعينية(0/7٠/)»‏ ومجموع الفتاوى(18/7)» وبيان تلبيس 
الجهمية(79/١١٠١).‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية(3/9؟١١)»‏ ودرء التعارض(9/5١)2»‏ وبجموع 


.)4493/117 23٠٠١٠١/؟(ىواتفلا‎ 


-١‏ فإذا قالوا: لا ينقسم, ولا يتجزأء ولا يتبعض ونحو ذلكء معي أنه لا ينفصل 
بعضه عن بعضء» ولا يتفرق» ولا يستحيل» كما ينفصل الجسم المقسوم 
المعضّى”" » مثل ما تقسم الأجسام المتصلة كالخبز واللحم والثياب ونحو 
قور زا رقص طلم رعق كي يلف كا رو تهنا لمحتن الا 
و ثما لا يشك مسلم فيه أن الله هَيْنْ متره عنهاء .معين أنها معدومة» وأنها ممتنعة في 
حقه -سبحانه وتعالى-» فلا تقبل ذاته التفريق والتبعيض» بل ليشن تلع انا جر في كنا 
قال الصحابة والتابعين في تفسير اسم «الصمدع: أنه الذي لا جوف له”2. 

وأكثر الناس لا يفهمون من نفي التبعيض والتجزئة والانقسام والتركيبء إلا هذه 
المعاني ونحو ذلك» وذلك متفق عليه بين المسلمين» وليس مراد هؤلاء هذا المعيى» وإن 
كان اللفظ في ذلك أظهر منه في غيره؛ فإن عامة ألفاظهم الاصطلاحية لا يريدون بما ما 
هو المعروف في اللغة من معناها”"» لكن مرادهم المع الآن: 

١‏ فإذا قال هؤلاء: لا ينقسم» ولا يتجزأء ونحو ذلكء ما ينفونه عن الجسم 
المطلق: وهو أنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء.؛ ولا يتميّز منه شيء عن 
شيء؛ بحيث لا يكون له قدر وحد وجوانب وقاية» ولا يمكن عند التحقيق 
أن يرى منه شيء دون شيء» ولا هو فوق العالم» فليس فوق العرش إلهء ولا 
على السموات رب» وليس هو متصف بالصفات الخبرية» كالوجه. والعينين» 
واليدين» والرحلين» ونحو ذلك -وهذا هو مراد هؤلاء الممتّبعين للجهمية-. 


)١(‏ من العضو: وهو أصل واحد يدل على بحزئة الشيء» يقال: عضّيت الشيء إذا فرقته» والاسم 
منه: التعضية» . انظر: معجم مقاييس اللغة(57/5 ")2 والصحاح للجوهري مادة «عضوع. 

(١؟)‏ انظر: السنة لابن أبي عاصم رقم(570.) *510- لالاتء 6١‏ 86- 384)» وجامع البيان 
لابن جرير الطبري(15/80*)» والأسماء والصفات للبيهقي(ص 78)» وتفسير ابن 
كثير(517/5). 

59) انظر: بيان تلبيس الجهمية59//١8.0-1١).‏ 


اه 


فهذه المعاني ليست هي منفية في حقه سبحانه وتعالى» بل هو متصف با على 
الحقيقة» كما أخبر عن نفسه كيك وليس في ذلك ما يناقض التوحيد. 
رحن سينو ها لقف يه شولك اقم تتولوكة: لى كان معمها ذلك تك كاستوائه على 
عرشه مثلاء أو بالصفات الخبرية عموما- لكان ا وو حيسي كان نا 
والمنقسم ليس بواحدء والله قد أخبر أنه واحدء فهذه هي حجتهم وشبهتهم في هذا 
الال 
ومنشأ الغلط من الاشتباه والاشتراك والإجمال في لفظ «الجسم)» ونفي الجسمية 
عن الله كيل هي الحجة العظمى» والشبهة الأساس عندهم في باب التوحيد كلهء» ومن 
أجحلها حرفوا معاني نصوص الكتاب والسنة» الواردة في إثبات وحدانية الرب كك 
وأنكروا صفاته الثابتة له في هذا الباب العظيم. 
وما ينبه إليه في هذا المقام أنه يوجد من أئمة نظار الأشاعرة من سلك في تحقيق 
هذا المعى من معان التوحيد عندهم» وهو نفي الانقسام في ذات الله كَيْكَ والدلالة عليه 
مسلك الفلاسفة» كأبي حامد الغزالي» وفخر الدين الرازي» والآمدي» وغير هؤلاء» وهذه 
بعض أقوالهم في ذلك: 
يقول أبو حامد الغزالي: «الوحدانية: صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه؛ 
فالله تعالى واحد: أي لا يقبل القسمة؛ أي لا كمية له ولا جزءء ولا مقدار» فهو غير 
قابل للانقسام إلى أجزاء» وليس ك0 من أجزاء» وما لا كمية له لا تتصور انقسامه. 
واله تعال 2 تين و لا .شبية لها رقف بوالذا يذ لم ولا عفن كال أن قالت: 
فالوحدانية: هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال: 
- أمّا وحدانية الذات: فتعئ أن الال ىز لد نيم تدز ليوا ا ممع انار بعد 
أعراض؛ فإن كان غير مؤلف من أجزاءء أو من مادة» أو من أعراض» فلا ينفصل 
عله اهز نولو كان مؤلفا من أجزاء لافتقر إلى هذه الأجزاء في وجوده والله 
تعالى منره عن الافتقار إلى شيء؛ فليس له والد» ولا ولد» ولا صاحبة» ولا 


.)١١ انظر: درء التعارض لابن تيمية(5/1‎ )١( 


شريك ف ملكه ولا مثيل» ولا ند ولا ولي من الذل» فالله تعالى ليس جزءاً من 
غيره» ولا ينفصل عنه جزء؛ أي لم يلد ول يولد» أمّا المحلوقات فهي مؤلفة من 
أجزاء» والله لا يشبه مخلوقاته؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصين)”" . 
فهذا ما قرّره الغزاللي في إثبات وحدانية الذات» وهي بعينها طريقة الفلاسفة المبنية 
على حجة التركيب الي تستند إلى أن: الممكنات لا تخلوا من التركيب» والتأليف» 
والتبعيض» والتجرّئ؛ والمركب مفتقر إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا 
يكون واجباء وعند ذلك: فواجب الوجوب ليس مركياً". 
وهذا هو الذي اعتمده الغزالي هنا ويظهر ذلك جليًا في قوله: «رأمًا وحدانية 
الذات: فتعين أن الله تعالى ليس مؤلفاً من أجزاءء أو من مادة» أو من أعراض... فإن 
كان غير مؤلف من أجزاء فلا ينفصل عنه أجزاءء» ولو كان مؤلفاً من أجزاء لافتقر إلى 
هذه الأحزاء في وجوده. والله تعالى منزه عن الافتقار إلى شيع». 
ومقصود هؤلاء بنفي التجرّي, والتبعيض» والتركيب -كما ذكر سابقاً- هو أنه لا 
صفة له ولا قدر له. 
يقول ابن تيمية: رولكن مقصودهم أنه لم يكن موجودا بشيء يقال إنه من صفاته؛ فإن 
ثبوت الصفات يستلزم عندهم: 
- التركيب والتجزئة؛ إِمّا تركيب المقدار» كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف 
الجسم من أجزائه» وإمّا التركيب الذي يزعمونه في الحدود وهو التركيب من 
الصفات» كما يقولون: النوع مركب من الجنسء» والفصل. 
- ويستلزم أيضا التشبيه. 
والتوحيد عندهم: نفي التشبيه والتجسيمء ويقولون: إن الأول: يعنون به نفي النظير» 


: : 3 5 1 
والثاني: يعنول به أنه لا ينقسم)” : 


)١١‏ الاقتصاد في الاعتقاد(.5- ؟5). 


ديك انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية١؟5/١7١))‏ وانظن من كتنب ابن سيئا: النجاةو(ص .)١5١‏ 
59) بيان تلبيس الجهمية (9//99- .)١٠١١‏ 


يقول أبو عبد الله الرازي: «اعلم أن الواحد: قد يراد به نفي الكثرة في الذات» وقد 
اقيق القرديو اليل" 
ويقول أبو عبد الله القرطبي”؟: «فالله سبحانه واحد؛ من حيث ذاته لا يجوز عليها 
التكثر بغيرهاء وهذه إشارة إلى أنه ليس بجوهرء ولا عرض؛ لأن الجوهر قد يتكثر 
بالانضمام إلى جوهر مثله» فيتركب منهما جسم., وقد يتكثر بالعرض الذي يحله, 
اعوط افوا له ا وق للقي يطل أن قال جهرو نا أنه ادنك ل الظلير لفاولا 
مثل؛ كقوم: فلان واحد قومه في الشرف والكرم والشجاعة)””. 
وأمّا طريقة الرازي في تقريره للتوحيد على طريقة الفلاسفة» فهو إمامها وقائدها؛ 
حية .يقول: ززالمشألة الرايعة» الكق شبحانة وتعال والجد باعتباني»: 
- أحدهما: أنه ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثيرة. 
- والثاي: أنه ليس في الوحود ما يشاركه في كونه واجب الوجود””» وف كونه 
ميدأ لوجحواد جميع الممكناة: 
فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسير الأول» وليس واحد بالتفسير الثاني. 
والبوشاة على توك: الوسيذة بالشهبير” الأول 


)١(‏ لوامع البيّنات شرح أسماء الله الحسئى والصفات للرازي(ص 9؟5). 

2١١‏ قو بق عبد الله تحمد بن أحهمد 2 أبي بكر بن فرشم يسكوث الراءة 'الآتضناري الخررجي 
القرطبي» إمام متفنن متبحر في العلم» لكن كان أشعري المعتقد» قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية 
هو: من أكابر علماء الأشاعرة» من مصنفاته: «الأسئى في شرح أسماء الله الحسيئ وصفاتم, 
وتفسيره المشهور: «الجامع لأحكام القرآن». توفي سنة(١517ه).‏ 

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي(١ 207١/5‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب للمقري(١/47/8))‏ 
والأعلام للزركلي(377/5)» والتسعينية لشيخ الإسلام بن تيمية(؟/31017). 

(5) الأسئ في شرح أسماء الله الحمسئ(ص )١185 -١8+‏ -المكتبة العصرية-. 

(1) وهذا هو أخحص وصف عند المتفلسفة» فلا يشاركه فيه غيره. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 


.)454/59 


- أنه لو كان مركباً لافتقر تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من 
أحزائه غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره. 
- وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته» واحب لغيره» فهو مركب مفتقر إلى غيره 
ممكن لذاته. 
1ن كن الاك المقه ال اندر كو سر اج اذا سجاوه بريه لك ةا د 
فردية» لا كثرة فيه بوجه من الوجوه., لا كثرة مقدارية كما تكون الأجسام, ولا 
كثرة معنوية» كما تكون للنوع المتركب من الفعل والجنس» أو الشخص 
المتركت» من الماهية والتشخص ...> إلى أن قال 
- أمّا الوحدة بالمعى الثاني: وهي أنه ليس في الوجود ل يشاركه في وجوب 
الوجودء فكأن هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات الحق سبحانه وتعالى)”"©. 
فهذا الرازي وهذه طريقته ف تقرير التوحيد الي خالف فيها أئمة أصحابه 
المتقدمين» وهي أبين من أن تشرحء وغالب كتبه مليئة بتقرير هذه الطريقة المبنية على 
شبهة التركيب؛ فإنه وأبا الحسن الآمدي معهء سلكوا في إثبات واجب الوجود طريقة ابن 
سينا''" المبنية على الاستدلال بإمكان الأجسام على وجود الصانع سبحانه وتعالىم» وهو 
عمدة الفلاسفة الذين قالوا: الأحسام ممكنة لكومًا مركبة» وكل ممكن فلا بد له من 


ل 


0 
د 
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)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله الملقب عن المتفلسفة بالشيخ الرئيس» كان من جملة الباطنية 
الملاحدة المتفلسفة المشائين» أتباع أرسطوء وقد تكلم في أشياء من الإلميات والنبوات والمعاد 
والشرائع لم يتكلم فيها سلفه. فخلط بين عقائد المنتسبين للاسلام كالملاحدة والفلسفة. هلك 
سنة(/1457ه) انظر: وفيات الأعيان(1//7ه١)»‏ والسير للذهبي(7١71/1ه),‏ درء 
التعارض(١/١١2 »)١517‏ ومجموع الفتاوى(7/9١)‏ 

9؟) تفسير الرازي(55/5 .)١‏ 

انظ الاشارات:والشيهاط لابن سنااض 47+ والثناة له أيضاؤضل :05 :ودر التعارن 


لابن تيمية 54/5 0/7017 .)١١5/99)9‏ 


امات إلى هذه الحجة؛ 2 حجة التر كي ا 
وسيأن الكلام -إن شاء الله- بتفصيل أكثر في طريقة هؤلاء في إثبات وجود الخالق 
كبْدَء وبيان بطلان طريقتهم. 


كاي أبي 0007 الأصبهان”", فإنه يقول: «روالدليل على وحدته أنه لا تركيب 
لها ووعتهة و إلا لما كان واجب الوجود لذاته؛ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه» ويلزم 
من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان؛ إذ لو كان لزم وجود اثنين بلا امتياز وهو 
ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «روهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي» 
وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» فإن هذا هو عمدتهم فيما يدّعونه من 


التوحيد» وهو حجة باطلة» ومقصودهم فيما يدّعونه: نفي الصفات)”2 . 


فهذه بعض أقوال أئمتهم» والمقصود التمثيل لا الحصر» وهذه الطريقة قد بيّن علماء 
المسلمين بطلانهاء بل إن هؤلاء النُظار أنفسهم قد أبطلوا هذه الحجة الى استندوا إليها في 
تقرير التوحيد: كما أبطلها أبو حامد الغزاللى في كتابه ررقهافت الفلاسفة)'؟ » وكما قد 


؛)٠١/1١١ انظر: درء التعارض لابن تيمية(537/05)» وانظر: الأربعين في أصول الدين للرازي‎ )١( 
.)١5 والمطالب العالية له أيضا(١/7©)» وأبكار الأفكار للآمدي(١/717؟)» وغاية المرام له وص‎ 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد العجلي الأصبهان الشافعي الأشعريء الملقب 
بشمس الدين» كان إماما في المنطق والكلام» لكنه قليل البضاعة في الفقه والسنة. توفي 
سنة(588ه). انظر: العبر في حبر من عبر للذههي(ه/ 559)» وطبقات الشافعية 
للسبكي(8/١٠٠)»‏ وشذرات الذهب(407/5). 

(0) نقلاً من شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية(ص 57). 

5) المصدر السابق. 

(5) انظر: حافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي(ص »)١74‏ ونقل كلامه ابن تيمية في درء التعارض 
(/540)» وانظر: الأصول المبتدعة للشيخ عبد القادر عطا صوفي(7/5١7)»‏ فهو -حفظه الله 
- قد استوق الكلام في بيان بطلان هذه الحجة» ونقل في ذلك كلام هؤلاء في فسادها. 


َ 
00 


بين بطلانها الرازي كذلك'7' » وأبو الحسن الآمدي”" » وإن كان هؤلاء جميعا وقعوا في 
التناقض والاضطراب» فتارة يبيّنون فسادها على أصول النفاة» وتارة يقرّروفها"". 

بل إنك تعجب من هؤلاء في تضعيفهم لحذه الحجة إذ نُصر يما حق؛ كتوحيد الله 
يبك وتقويتها وتقريريها إذا نصر بما باطل» كتعطيل ذات الرب وبق عن صفات الكمالء 
وكإنكار علوه سبحانه وتعالى على خلقه» ونحو ذلك. 

يقول ابن تيمية: رومن أعجب خذلان المخالفين للسنة وتضعيفهم للحجة إذا نصر 
ما حق» وتقويتها إذا نُصر بها باطل: أن حجة الفلاسفة على التوحيد قد أبطلها -يعئ به 
التكديه ١‏ عدار الا عق 1 لالدو عنه ين لدان عق لا ريه لاهو رن ددر ليت 
الحجة, ثم إنه يحتج بها بعينها على نفي لوازم علو الله على خخلقه» بل ما يستلزم تعطيل 
ذاته فيجعلها حجة فيما يستلزم التعطيل» ويبطلها إذا احتج بها على التوحيد»”". 


.) انظر: فاية العقول للرازي مخطوط(ق59١/ أ- ب‎ )١( 
(؟) انظر: أبكار الأفكار للآمدي(37/7).‎ 
.)76٠١ (؟) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية(ص‎ 


(5) درء التعارض لابن تيمية(517/5؟). 


الرد والمناقشة 


إن الذي ذكره هؤلاء في معئى «الواحد» هو مخالف للغة العرب الى نزل بها القرآن» 
وهو تفسير باطل شرعاً وعقلاً ولغة(©: 

أمّا في اللغة: فإن أهل اللغة لم يستعملوا اسم «الواحد» و «الأحد»» و «الوحيد» 
عند الإطلاق إلا فيما يسمونه هم جسماً ومنقسما؛ إذ القرآن الكريم وغيره من الكلام 
العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار من لغة العرب» وسائر اللغات أنهم يصفون 
كر بون :لمعاو فاه ا 4 بو انيد كن الخد جيه . 

(«ومن المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام» أنهم يقولون: درهم واحدء 
ودينار واحد» ورجل واحدء وامرأة واحدة» وشجرة واحدة» وقرية واحدة» وثوب 
واحد» وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العددء فيقولون: رجحل واحدء 
ورحلان اثنان» وثلاثة رجال» وأربعة رجال» وهذا من أظهر اللغة وأشهرها وأعرفها»”". 
وهذا المعى هو الذي قرّره إمامهم الأول عبد الله بن سعيد بن كلاب» «روقال في معى 
مطلق قولنا: إنه واحد: إنه قد يقال ذلك لما هو أشياء كثيرة مجتمعة» وهو أحسام متمائلة, 
كك ااا 3 انيدان الوا اد 

وهذا اعترض الآمدي أحد أثمتهم الكبار على أصحابه بقوله: رو كذلك قد يطلق 
ل ل ا ا ا انا 

وقد صرّح أبو عبد الله السنوسي الأشعريء أن ما ذكروه من حدّ «الواحد): أنه 


الذي لا ينقسم هو من اصطلاحاتهم الى اصطلحوا عليهاء وإن كان الجسم المنقسم مما 


2))١١5/07 7 21١١/١(ضراعتلا انظر: بيان تلبيس الجهمية(557/9١)»ء ودرء‎ )١١ 
.)75١/7(ةينيعستلاو‎ 

)”انكل ##يوان اتليس ( الفوقمية اال لم 
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)5١(‏ أبكار الأفكار للآمدي(؟/65). 


سم وعدا .فق لكةا الغرين فقو لاق للك .ررس قوله"'1 اللي اذا يقاس !"رار من 
المنقسمء كالحسم فإنه يقبل القسمة» فلا يسمى واحداً في اصطلاح الأصوليين: وإن 
كان يسمَّى واحداً في اللغق وف اصطلاح الفلاسفة)”". 

فإذا كان هذا هو اصطلاحهم الذي اصطلحوا عليه» فليس هم بعد ذلك أن يحملوا 
كلام الله يْنَ الذي نزل بلغة العرب» وكلام رسول يله على ما تواضعوا عليه» بل لا بد 
لهم أن يضعوا القرآن على مواضعه الي بيّنها الله لمن حاطبه بالقرآن بلغته» ومى فعل غير 
ذلك كان ذلك تحريفا للكلم عن مواضعه” . 

والعرب لا يعرفون الواحد في الأعيان: ولا عا كان قدا شو لضي (بالفيقانطة 
58 لغيره» ا له وما م يكن مشاراً إليه أصلاء ولا مبايناً لغيره» ولا مداخلا له 
فالعرب لا تسميه واحداًء ولا أحداء بل ولا تعرفه» فيكون الاسم «الواحد» و «الأحد» 
دل على نقيض مطلوهم منه لا على مطلوهم). 

وهذا المعيى هو الذي حكاه ابن فورك عن أبي محمد ابن كلاب؛ حيث يقول: «و 
حكى حاكون عن ابن كلاب أنه لا يصح أن يضبط بالوهم شيء واحد؛ أراد أنه إن 


كان قكاء فل" بد من صفات» وإ كان محدثا فمن ناا 


وأمًا الشرع: فيقال: «مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة 
وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم يعرف مسميات تلك الأسماء» حتَّى يعطوها حقهاء 
ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد» ف كلام الله لم يقصد به سلب الصفاتء 


)١(‏ يعين به أبا المعالي الويئ» فهو يشرح عبارته في حدّه للواحد. 

)١(‏ يعن بمم المتكلمين» نسبة إلى أصول الدين» لكن هم من أبعد الناس عن تحقيق معان الكتاب 
والننضة: 

(5) شرح العقيدة الكبرى للسنوسي -المتن والشرح كلاهما له-(ص .)١717‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية(957/7١).‏ 

(5) انظر: درء التعارض لابن تيمية(11//17١).‏ 

(1) نقلاً من بان تلبيس اللجحهمية(/5١١).‏ 


وسلب إدراكه بالحواس» ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني الي ابتدع نفيها 
الجهمية وأتباعهم» ولا يوحد نفيها في كتاب ولا سنة» ولا عن صاحب ولا أئمة 
الملسلطين”. 
والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق اسم «الواحد» و ررالأحد» على ما يسمونه هم 
حيا وسي لا عسوي الك ناه مسو وناكو يداهل ذلك أن كان 
له قلب دا السمع وهو شهيد. 
فمن القرآان: قوله تعالى: 0 بود لَمَدَكُمٌ ع أن ككرر 4 َنَّهُ ين نحل وَأَعَنَابٍ تَجَرِى من 
تَحتها الْاتْهدر لهُ: وها من كن التَمررَتِ 00 ا تعالى : + تأيه أَلنَاسٌ أتَهوأ ويك ألَذِى حَلفَو ينتقي 
وحدَوَوَكلقَ ها رَوْجَهَا 4# 7"» ومعلوم أن النفس الواحدة ال خلق منها زوجها هو آدم الفلا 
وحواء لقت من حسده» وجسده هو حسم من الأحسام؛ وقد ممّاها الله نفساً واحدة 
فعلم أن الجسم يوصف بالوحدة0) وقوله تعالى: # وَإِنَكَائتَ وَحِكَةٌ مَلَهَا ألِيَصَفْ “74 , 
فوصف المرأة بأها واحدة» وهذا جسم موصوف بالوحدة» حيث لم يكن لما نظير في 
كواقا نا لهذا الميت” © وقوله تعالى: +( #وَآسْرِتَ لم متلا يَمِنِ جَعَلَا دهان مِنْ صنب 
وَحَفَفْكَها يسَحْلٍ ونا يدبا رَرََا “4 27 وقوله تعالى: + دَرَفِ وَمَنَ حَلَقَتُ َحِِدًا *2"”4» والوحيد: 


مبالغة 2 الواحد» فإذا وصف اليشين الواحد أنه وحيك» فوصفه بأنهة واحد أولى» ومع هذا 


.)١ انظر: المصدر السابق49/*0‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية(557؟). 

(7) سورة النساء الآية(١).‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية(/56١155-1١).‏ 
(5) سورة النساء الآية(١١).‏ 

59) انظر: بيان تلبيس الجهمية57/9١).‏ 

(0) سورة الكهف الآية(37). 

(8) سورة المدثر الآية١1١).‏ 


0000000 
وهذه الآية الأخيرة استدل يما الإمام أححمد» الإمام المبجل» على اللحهمية النافية 
الاقف نان لوااتسعف :قله ودلى فلن قا سفانت لل قاف للق ونه مع ول 

الأعلى. 

فول الالاان: اه ون معفيل ف جورو فاق سن اننا برييطن "افر ان« إفية الوليف ين لقره 
المحزومي» فقال: + دَرْفِ وَمَن لقث مدا 274 وقد كان هذا الذي سمّاه الله رروحيدا» له 
عنيان» ولسانء وشفتان» ويدان» ورجلان» وجوارح كثيرة» فقد ممّاه الله رروحيدا» 
بجميع صفاته. فكذلك الله» وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إلهٌ واحد)'”". 

والنصوة قن ا كلد افمر ار <الاين وتو الوصيف رفني ١‏ الرستايوتت نع 
متناقضون فيما ينفونه من التجسيم عن الله كيِْنَ بمجة أن إثبات الجسمية الحاملة للصفات 
في حقه سبحانه وتعالى ما يناقي وحدانيته» وهم مع ذلك يقرّون ببعض الصفات» ككونه 
ماوكا ب وقادر ووسيها تريش اوم كلق أذ تكره مضق :اليناف لنرية كه 
هو قول ابن كلاب» والأشعري» وأئمة أصحابه المتقدمين» فهؤلاء جميعاً هم متناقضون 
تناقضاً ظاهراً بِيّنا وسيظهر ذلك عند ذكر اختلافاتهم في باب الأسماء والصضفات وبذلك 
تبطل حجتهم في ذلكء لأن التناقض أول مقامات الفساد. 

وأمًا من السنة: فالأحاديث في هذا المعيئ كثيرة جداً منها: قوله يله -حين سئل 
أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟- فقال: «أو لكلكم ونان وقوله كللِدِ: «من صلى 
في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه»” » وقول كلِةِ: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما 


.)١57/99ةيمهجلا انظر: بيان تلبيس‎ )١١ 

.)١1١(ةيآلا سورة المدثر‎ )١١ 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد(ص .)١١8‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم(5/6")(كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا)» وأخرحه 
وأخرجه مسلم برقم( ١5)(كتاب‏ الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفته). 

(5) أخرجه البخاري برقم(٠87)(كتاب‏ الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً)» ومسلم 


يناحي يوخي بدللك. 
وقد ساق الإمام ابن تيمية في كتابه العظيم ««بيان تلبيس الجهمية» ما يقارب نحوا 
2 ش 5 ْ ١‏ 
من ستين حديثا من حديتث رسول يي لتقرير هدا المع 000 وك الصحاح والسنن 
والمسانيد والمجاميع وغيرها مليئة بذلك. 


وأمّا من العقل: فالمعئ الذي ذكروه بنفي الانقسام» يلزم منه أن لا يكون شيء 
قط من المخلوقات يقال: إنه «رواحد» إلا الجوهر الفرد» وعند بعضهم: لا يقال ذلك 
للجوهر الفرد» -مع أن أبا المعالي الجوي» ومن سار على طريقته» كالرازي والآمدي, 
وغيرهم من الشاكين:ق ثوت الحوهر الفرت: كفا سباق يان ذلك- قإذاء ريصم أن 
يقال لشيء من الموجودات إنه ررواحد»» وإذا قيل: الواحد هو الشيء», كما قال القاضي 
أبو بكرء فلا يكون قد لق شيئاً؛ لأنه لم يخلق واحداً على التفسير الذي فمسّروه» ولا 
يستحق على قولهم أن يسمّى أحد من الملائكة والإنس والحن شيعا"”. 

وأيضا فإن اسم «الواحد»؛ أو «الأحد» قد جعلوا لله فيه شريكاً هو أحقر 
الموجودات» وهو الجوهر الفرد””. 

يقول أبو حامد الغزالي: «الموجود ينقسم إلى: واحد» وكثير» فلنذكر أقسام الواحدء 


- فأمًا الواحد فإنه يطلق حقيقة وبحازء والواحد بالحقيقة: هو الحزئي المعين» ولكنه 
على ثللاث مراتب: 


برقم(7١51)(كتاب‏ الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفته). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقه(ه٠4)(كتاب‏ الصلاة» باب حلكُ البزاق باليد من المسجد)» ومسلم 
برقم(١‏ 55)(كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها). 

(١؟)‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية(74/9١1- .)١191١‏ 

(5) انظر: التسعينية لابن تيمية -بتصرف يسير-(9/١0751-‏ 03617). 


(4:) انظر: المصدر نفسه. 


- المرتبة الأولى: هو الحزئي الواحد الذي لا كثرة فيه» لا بالقوة ولا بالفعل» وذلك 
كالتقطا بذاك اننا رس حماايت :ناد شيك قاناه لد متشايي والفدا يدول جهو ان 
له فهو خال عن الكثرة. . 200. 
ويقول الفخر الرازي -إمامهم المقدم-: «الحق سبحانه واحد باعتبارين: 
- أحدهما: أنه ليست ذاته مركبة من اجحتماع أمور كثيرة. 
- والثاني: أنه ليس في الوحود ما يشاركه ف كونه واحب الوحود, وف كونه مبدأ 
لوجود جميع الممكنات. 
فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسير الأول» وليس واحد بالتفسير الثاي»”". 
وقال يموصع آخر: «وعلى القول بإثباته -يعنٍ الجوهر الفرد- يلزم أن يكون الله 
ونا ١‏ سق الأشياكه قا ل ب ور 0 
| الاندى أيضا :ذا بذاك قياض الوانكده موسنمياتده قال #دررقاق كات كو قاين 
للانقسام: فهو الواحد بالغدد .ملفا : كالجوهر الفرد...-إلى أن قال-: وعلى هذا: فما 
كان نواعدا بالعدد هفلك انق أن ركوة هادا تعن عدم النظى والعيه فى ا قدت 


؛ والباري تعالى واحد بكلا الاعتبارين)”©. 


فأين دعواهم نفي النظير والند والشريك عن الله كلْنْ وأنهم أهل التوحيد والتتريه. 
وهم قد جعلوا له شريكاً هو أحقر الموجودات؛ فسبحانك اللهم هذا بكتان عظيم؟!. 
- وأما المعنى الثابي: وهو قوطم: إنه واحد في صفاته لا شبيه له: فهذه الكلمة هي 
أقرب إلى الإسلام» لكن أجملوها فجعلوا نفي العفاك أ عطي كاعد ف نفي 
التشبيه. 
)١١‏ مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي(ص 54 .)١١‏ 
(؟) مفاتيح الغيب -تفسير الرازي-(55/5 .)١‏ 
(") محصل الأفكار للرازي(ص ».)١55‏ وانظر: لوامع البيّنات شرح أسماء الله تعالى والصفات لهوص 
2)8. 
(5) أبكار الأفكار للآمدي(؟/31). 


0ه 


وسيأقٍ التفصيل في مسألة التشبيه وذكر اختلافهم وتنازعهم فيهاء في مبحث خاص ها. 
- وأمًا المعنى الغالث: وهو قولهم: إنه واحد في أفعاله لا شريك له فهذا أشهر أنواع 
التوحيد عندهمء ويعنون به أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك يما 
يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا 
هو معن قولنا: لا إله إلا الله حى قد يجعلوا معن الإنهية القدرة عل الاخترا ع(©. 
يقول ابن تيمية: «والمعيى الثالث من معان التوحيد عند هؤلاء الأشاعرة» كالقاضي 
أبي بكر وغيره: هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك؛ بل هو رب كل شيء» وهذا مع 
صحيح؛ وهو حقء وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم؛ حيث اعترفوا بأن 
الله خالق كل شيء ومربه ومدبرم)”". 
لكن هم مع ذلك قد اختلفوا في الدلالة على هذا النوع» كاختلافهم في دليل 
التمانع الدليل المشهور عندهم» وكاختلافهم في دليل الحدوث والأعراضء الأصل الجهمي 
الذي استندوا إليه في معرفة ربوبية الخالق كبْقَ وإثبات وجودهء وكاختلافهم ف أول 
واحب على المكلف» وغيرها من المسائل الي تدحل تحت ربوبية الخالق وبق كما 
سيتضح ذلك -إن شاء الله- في هذا الباب. 
فهذه هي معان التوحيد عندهم الى يقولون: إنما معن اسم الله ررالواحد)» ومععئ 
«التوحيد»» وفيها من البدع الي خولف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الشيء 
الكثير» وهذه المعانى الثلاثة صاروا يلبسون على طوائف من الناس» حي أصبحوا يدخلون 
ف أمور عظيمة هي شرك يناي الإسلام لا يحسبونها شركاء وأدخلوا في التوحيد والإسلام 
أموراً باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه» وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أموراً عظيمة 
لم يظنوها من التوحيد وهي أصله. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(3//7). 


.)7/55/79 التسعينية‎ )١( 


المطلب الثاي 
اخدلاف الأشاعرة في دليل التمانع 

دليل التمانع هو أحد الطرق العقلية الي اعتمدها الأشاعرة وغيرهم من طوائف 
أهل الكلام» في تقريرهم للتوحيد؛ أي إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأنه 
واحد ف أفعاله وخلقه لا شريك له وهو الغاية عند كثير من أهل الكلام والنظر 
والفلسفة وطوائف من الصوفية» وقد تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره» بالأدلة 
العقلية؛) وذلك لظنهم الخاطئع أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي 
بين القرآن» ودعت إليه الرسل» وأنزلت من أجله الكتب» وهذا فسروا الإلهية: بالقدرة 
على الاختراع وأن الإله: هو القادر على الاختراع؛ والعباد المألوهون: هم المربوبون. 

(روالتمانع: مصطلح لأهل الكلام ذكروه في شرح اعتقادهم في التوحيد» ويريدون 
به التمانع الناشئ عن تقدير تعدد القادرين التَامّي القدرة» فإمهم حينئذ يتمانع فعلهم في 
المصنوعات أو إرادتهم لماء فلا يوجد شيء من الموجودات مع هذا التمانع)”"©. 

ودليل التمانع: هو الذي جرى الرسم عند هؤلاء الأشاعرة تقديمه على الطرق 
الأحرى في الدلالة على وحدانية الخالق كيْكَ؛ إذ هو أقواها عندهم. 

يقول الجويئ: «اعلموا وفقكم الله أن الأئمة سلكوا طرقا سديدة في الدلالة على 
إثبات الوحدانية وسنأتٍ على جميعها إن شاء الله ونوضح السديد منها والمدخول؛ والذي 
حرى الرسم بتقديعه: دليل التمانع» ونحن نحرره إن شاء الله » ونوضح بالأدلة أصوله 
ونقرر استقامته على أصول أهل الحق واضطرابه على أصول مخاليفهم)”". 

ويقول الرازي: (راعلم: أنهم ذكروا أنواعا من الدلائل: أقواها دليل التمانع)””". 


)١(‏ التمانع الدال على التوحيد في كتاب الله ونقد مسالك المتكلمين» للدكتور: محمد بن عبد 
الرحمن أبو سيف(ص7١٠١).»‏ مجحلة جامعة أم القرى» العدد( 45). 

.)١75 الشامل(ص‎ )١( 

(5) المطالب العالية(؟41/5). 


له 


يقرر الأشاعرة امتناع صدور العالم عن ربين متماثلين بدليل التمانع» وهو يقوم على 
اقتزاظبية وق ريسن مهنا تلين مد هين الشرائط الاحية لو اعجدااة أنديكوق أده مالعا 
للآخر في فعله للمصنوعات أو إرادته ها. 
رووجه تسميته برهان التمانع: أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الإله: هو 
فرض أن يتمانع الآهة» أي يمنع بعضهم بعضا من تنفيذ مراده)”"2. 
وهم في تقريره طرق متعددة» تختلف بحسب جهة التمانع وموجبه» وجماع تقريراهم 
ترحغ إلى طريقتين7): 
- إحداهما: تقوم على الاستدلال بلزوم التمانع بالفعل» أي باعتبار توارد القدرتين 
على امحل الواحد» ويهذه الطريقة سمى بعضهم دليل التمانع بيرهان التوارد””. 
- والثانية: تقوم على الاستدلال بلزوم التمانع بالإرادة وتضاربما حول امحل الواحد. 
وفي ذلك يقول الإيحي”2©: رروأمًا المتكلمون فقالوا: يمتنع وجود إلطين مستجمعين 
لشرائط الإلحية لوجهين: 
- الأول: لو وجد إلهان قادران» لكان نسبة المقدورات إليهما سواء؛ إذ المقتضي 
للقدرة ذاتهماء و للمقدورية الإمكان» فتستوي النسبة. 
فإذا يلزم وقوع هذا المقدور المعين: 


. )51/١17 التحرير والتنوير لابن عاشور(‎ )١( 

.)545--51/1١079هسفن المصدر‎ )١9( 

(6) تحفة المريد للبيجوري ص(١٠2»)73‏ وإن كان بعضهم يسميه ببرهان التوارد عند فرض الاتفاق» 
وأما عند فرض الاحتلاف فيسمي الدليل بدليل التمانع والتطارد. انظر: الاقتصاد للغزاليوص 
61)» وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد( .)١5١ -١59‏ 
تضائيف فق الضرة تدههي» اقنفى أثر الرازي والآمدية: واعقمد غليهبنا كيرا ي"تقرير الممنائل؛ 
كما في كتابه «المواقف»» مزج بين الفلسفة وعلم الكلام. توفي مسجونا سنة(”ه/ه). 


انظر: طبقات الشافعية للسبكي(4/5١٠)»ء‏ ومعجم المؤلفين(0/١8١)»‏ والأعلام 


الو ركلئ 56/5 و" 


إِمّا كمما: وإنه باطل لا بِيّنا من امتناع مقدور بين قادرين20. 
وإِمّا بأحدهما ويلزم الترجيح بلا مرحح. 
-الثاني: إذا أراد أحدهما شيئا: فإمًا أن يمكن من الآخر إرادة ضدهء أو يمتنع» وكلاهما 
حال. 

أما الأول: فلأنا نفرض وقوع إرادته له» لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال 
فيلزم: 
إِمّا وقوعهما معاء فيلزم اجتماع الضدين. 
وَإِمّا لا وقوعهما فيلزم ارتفاعهماء فيلزم عجزهما. 
وأيضا: إذا فرض في ضدين لا يرتفعان كحركة جسم وسكونه لزم ا حال. 
وأمّا وقوع أحدهما دون الآخر فالذي لا يقع مراده لا يكون قادرا. 

وأمّا الثاني: فلأن ذلك الشيء لذاته يمكن تعلق قدرة كل من الإلهين وإرادته به فالذي 
امتنع تعلق قدرته به فالمانع عنه هو تعلق قدرة الآخرء فيكون هذا عاجزاء هذا حلف)”2. 

ويكذه الطريقتين قرر أبو الحسن الأشعري دلالة التمانع؛ فالطريقة الأولى اعتمدها في 

كتابه «رسالة إلى أهل الخر)” 42 و أمًا الطريقة الثانية فقد ذكرها في كتابه «اللمع كيو يي 


من جاء بعده من أصحابه؛ إما اعتمدهما جميعاء أو اقتصر على واحدة منهما”'. 


)١(‏ انظر: شرح المواقف(65/57). 

؟) شرح المواقف(51//8- 55). 

(59) رسالة إلى أهل التغر(ص .)١57 -١5٠0‏ 

(4) اللّمع في الرد على أهل الزيغ والبدع(ص -١5‏ 17). 

(5) انظر عل سبيل المثال: الإنصاف للباقلاني(ص 38). والتمهيد له«(ص5؟): وأصول الدين 
للبغدادي(ص 8١‏ )» والشامل في أصول الدين لأبي المعالي الجويئ(ص 757- 35/8)» والإرشاد 
له وص ”55-5)), و الاقتصاد للغزالي(ص 2»)57 وقاية الإقدام للشهرستابي(ص 5ه5- 507), 
والرازي ذكرها في غالب كتبه منها: معالم أصول الدين(ص 74- 75) والأربعين( -17/١‏ 
».» والمحصل(ص 2١55 - ١5“‏ والمطالب العالية(91/7- .)٠١١‏ وغيرهاء وتحفة المريد 


شرح جوهرة التوحيد للبيجوري(ص »)3٠١‏ وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد(ص -١559‏ 


الله 


ودليل التمانع رغم أنه من أشهر الأدلة العقلية الى اعتمدها الأشاعرة في تقريرهم 
للوحدانية» وقد جرى الرسم عندهم بتقديمه على الطرق الأخرى على حد تعبير إمامهم 
الجوين؛ إذ هو أقواها في الدلالة كما ذكر ذلك الإمام المقدم عندهم الفخر الرازي» إلا 
2 1 يسلم من اعتراضات أوردت عليه» وانتفادات وجهت إليه؛ وأشهرها ذلك 
الأعفر اهن الذي :ومحية ابن رهد ؛ وغيرة: وعهو أنه وز أن عفتنا وال" كعلفاء وتحيفل لذ 
يازم ما ذكر من التمانع. 

قال ابن رشد: «ووجه الضعف في هذا الدليل أنه كما يجوز ف العقل أن يختلفا 
قياسا على المريدين في الشاهدء يجوز أن يتفقا وهو أليق بالآلهة من الخلاف» وإذا اتفقا 

ا 000 520000 . آفه 

ويذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الاعتراض اعتراض مشهور قد ذكره غيره("؛ 
معي أنه لم ينفرد بذكره هو وحده فقط» ولكن اشتهر عنه» وابن رشد هذا معه أنه ينتقد 
هذا الدليل العقلي» إلا أنه لا يخالفهم الرأي في أن الإله: هو .معيئ الرب» وأن الآية الي 
استدلوا يما على مقصودهم. إنما دلت على انتفاء ربين فقط. 

يقول شيخ الإسلام: رولكن هو ظنء؛ كما ظن من ظن من المتكلمين: أن الإله هو 
معي الربء» وأن دلالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ربين فقطء وذلك 


)١6‏ وغيرها. 

)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي المشهور بابن رشد الحفيد» نشأ بين الكلابية» وكانت له 
عناية تامة بكتب أرسطو والفلاسفة القدماءء فاختصر كلامهم وانتصر لحم وذبٌ عنهم» وكان 
عيل إلى باطنية الفلاسفة» كما ذكر ذلك ابن تيمية عنه» من أشهر مصنفاته في الفلسفة والكلام: 
المناهج الأدلة). توفي سنة( ه5هه). 

انظر: الوافي بالوفيات للصفدي(؟/١8)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي(١1؟/‏ 7007)» وانظر من كتب 
ابن تيمية: الصفدية(؟5/١8١)»‏ ودرء التعارض(9//8١‏ 2 788-510/5). وغير ذلك. 

.)57 مناهج الأدلة(ص‎ )١( 

(5) انظر: درء التعارض(3/ 4 75). 


يظهر بتقدير امتناع الفعل من ربين)”"2. 
والأضاف مسال هذا الام ناانة اناف 

الصنف الأول: المتقدمون منهم: كأبي الحسن الأشعريء والقاضي أب بكر الباقلاني 
وغيرهم: فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهماء كما 
أن تمانعهما يستلزم عجز كل منهماء وهم حيال هذا التقرير قسمان: 
قسم أعرض عن ذكره؛ لأن مقصوده أن يبيّن أن فرض اثنين يقتضي عجز كل 
منهما؛ فإذا قيل: إن أحدهما لا يمكن مخالفة الآخرء كان ذلك أظهر في عجزه.ء وهذا 
يظهر جليًا في تقرير أبي الحسن الأشعري لهذا الدليل في كتابيه اللذين سبتقا ذكرهماء 
ويظهر في كلام ابن الباقلاني كما في كتابه «التمهيد»”". 

وقسم قرر ذلك وبينه» كما بِيُنوا أيضا امتناع استقلال كل منهماء وهذا نجده عند 
أبي بكر الباقلاني في كتابه «الإنصاف»؛ حيث يقول: «فإن قيل فيجوز أن لا يختلفا في 
الإرادة؛ قلنا: هذا القول يؤدي إلى أحد أمرين: 
ا ان بركواق :للف انوك كدق" الايوي لك ترم رد بها انه شعيد اجدافا ار وال غير 
مأموراء والمأمور لا يكون إلهاء والآمر على الحقيقة هو الإله. 
أكون كل بو العو دوين إل عورا أفد يويك الحنا ا رالقود اس ول كان كلك ركان 
عجزهما إذ لم يتم كراد وحن نيما انعا قم لاقى بيط بوذا انوع ف ا لكين 
الإله إلا واحدا على ما قررناه»©©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التقرير بشيء من التفصيل» وقال في أثنائه: « 
وهذا المعئ قد ذكره غير واحد من النظار: كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي 


.)755/9 درء التعارض(‎ )١١( 

(؟) انظر: منهاج السنة(/5.٠*-‏ 650.”)» وشرح الأصبهانية(ص”١٠)»‏ ودرء التعارض(9/ 
5 2). 

.)١5ص(رديهمتلا‎ )5( 

.)١5 الإنصاف(ص‎ )5( 


له 


بل . وه 
يعلى' '. وغيرهما» '. 


الصنف الثابي: وهم كثير من المتأخرين» وقد أجابوا عن ذلك بوجوه عارضهم فيها 
بره » كالخويق :بو الشهر سان "كا والرارييه وقد نذكروا ذلك عابة كين 7 
وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أحد تلك الأوجهء وذكر الاعتراض الوارد عليه» ثم 
أجاب عنه وأبطله. 

يقول ابن تيمية: «فأوردوا عليهم سؤالا؛ وهو أنه يجوز أن يتفقا فلا يختلفا؛ وحينقذ 
فلا يلزم ما ذكرتم. 

فأحابوا عنه بأحوبة متعددة: كقوطم: إن جواز احتلافهما ممكن من كل منهما حال 
انفراده» فإن كل منهما قادر على التحريك والإحياء» وعلى التسكين والإماتة» لولا 
معارضة الآخرء وذلك ممكن منه؛ فلو قدّر ممتنعا حال وجود الآخر لزم أن يكون كل 
منهما ممنوعا بالآحر وهذا عجز ينافي الإلهية. 


)١(‏ هو: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون من أهل 
بغداد» كان ممن سمع الأحاديث والآثار» وعظم مذهب السلفء لكنه شارك المتكلمين الجهمية 
في بعض أصولهم الباقية. له تصانيف كثيرة منها «مسائل ف الإبمان». و«إبطال التأويلات لأحبار 
الصفات»» وغيرها. توفي سنة( /55ه). 

انظر: تاريخ بغداد(؟/557)» وطبقات الحنابلة لابن أبِي يعلى(؟/97١)»‏ وشذرات الذهب 
»)٠١7/0(‏ ودرء التعارض(515/17). 

9؟) شرح الأصبهانية(ص .)١١8‏ 

(5) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أهل الكلام والفلسفة» أشعري 
العقيدة» من أشهر مؤلفاته: الملل والنحلء» وفاية الإقدام في علم الكلام. توفي سنة(49؛ ده). 
انظر: السير للذهبي(١‏ ؟587/7)» وطبقات السبكي(5//57١).‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجويئي( ص: 7ه- 05).؛ والشامل له(ص 17- »)١184‏ وفاية الإقدام 
للشهرستاني(ص 45 ) فما بعد », وأمّا الرازي فقد قرر ذلك في عامة كتبهء انظر: الأربعين(١/‏ 
4)7"١8- 5‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين(ص »))١154 -١57‏ ومعالم أصول الدين 
(ص 74- 725)» والمطالب العالية(؟/ .)١٠١٠١ -901١‏ 


اه 


فقال المعترض: هذا يمتزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمع؛ فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعيّن وعلى تسكينه لكن على سبيل 
البدل» فأمًا على سبيل الجمع فلاء فكذلك قدرة كل منهما عل ذلك تكون حال 
الانفراد» لا حال الاجتماع. 

وهذا ما اعترض به الآمدي وغيره» وهو باطل؛ فإن القدرة على كل شيء من 
الضدين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تناقي كمال قدرته؛ إذ الجمع بين 
الضدين ممتنع لنفسه وليس بشيء باتفاق العقلاء» فلا يخل في مسمى قوله تعالى: + عل مل 


1 
5-5 


تَْءِ قَدبُ 04" ؛ إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلاء ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع 
ثبوته في الخارج» وأما القادر إذا كان ممنوعا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما 
يقدر عليه حال عدمه؛ فإنه يلزم أن يكون عاجزا ممنوعا بغيره» وهذا يقدح في قدرته. 
والعقل الصريح يفرق بين من لا يكون قادرا متمكنا إلا في حال انفراده» لا في حال 
وجود نظيره, وبين من يكون قادرا مطلقاء فيعلم أن الأول عاجز قدرته مشروطة بتمكين 
الغير له» بخلاف الثاني »7". 

وقد بكر حرصية اللدت بدوانا حر ولا عن هذا السوال» حيبق" قال: ررفلما فقيل 
لهم: هذا يلزم إذا اختلفت إرادقهماء فيجوز اتفاق إرادقما. 

أجابوا بأنه إذا اتفقا في الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهما نفس مفعول 
الآخرء فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعولء بمنع استقلال الآخر به» بل لابد أن يكون 
مفعول هذا متميزا من مفعول هذاء وهذا مععئ قوله تعالى: + إدا لَدسَبَعلُ الع يِمَاحَكيَ )204 
وهذا ممتنع» فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطا يوجب أن فاعل هذا ليس هو مستغنيا 
عن فاعل الآخر, لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض. 

وأيضا فلا بد أن يعلو بعضهم على بعضء فإن ما ذكرناه من جواز تمانعهماء إنما هو 


.)؟١١ةيآلا سورة البقرة‎ )١١ 
.)٠١ 54 9؟) شرح الأصبهانية(ص‎ 


59) سورة المؤمنون الآية(51). 


ردك 


مبئ على جواز اختلاف إرادتهماء وذلك أمر لازم من لوازم كل منها قادراء فإهما إذا 
كان قادرين لزم جواز اختالاف الإرادة. 

وإن قدر أنه لا يجوز احتلاف الإرادة» بل يجب اتفاق الإرادة» كان ذلك أبلغ في 
دلالته على نفي قدرة كل واحد منهما؛ فإنه إذا لم يجز أن يريد أحدهما ويفعل إلا ما 
يريده الآخر ويفعله» لزم أن لا يكون واحد منهما قادراء إلا إذا جعله الآخر قادراء ولزم 
أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لى يقدر الآخر..20. 

فمن خلال هذا التقرير لشيخ الإسلام» يتبين لنا أن الأوجه الى ذكرها هؤلاء 
المتأخرون من الأشاعرة» كان ممن عارضهم فيها الآمدي الذي جاء من بعدهمء 
وبالرجوع إلى كتابه «أبكار الأفكار) عده د كر غك 'السللك: الثالليق ب :.وؤلة التمانع» 
وذكر طريقة تقريره عند من سبقه من أصحابه» وبعدما ذكر الاعتراض عليه» ذكر أوجها 
حمسة ثم أحاب عنها وكان من بينها الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام سابقا وذكر 
الاعتراض عليه وأجاب عنه؛ ثم أورد بعد ذلك أربعة أسئلة» قال فيها أنه يقرب الانفصال 
عنياءة جاب عي 

الصنف الثالث: وهم بعض المتأخرين؛ ظنوا أن هذا الاعتراض قادح في دلالة 
التمانع؛ كالآمدي وغيره» فإنه لم يهتد إلى تقرير من سبقه من أئمته» وعجز عن تقريره 
بالعقلء ثما أدى به إلى الطعن في الطرق العقلية الى اعتمدها غيره في إثبات الوحدانية - 
ومنها دليل التمانع-» وذكر طريقة هي أضعف من غيرهاء وزعم أن الأقرب في الدلالة 
على إثبات الوحدانية هي الدلالة السمعية» حى اغتر به من اغتر وظن أن طريقته في 
إثبات الوحدانية هي أعظم طريقة» وحى قال بعضهم أن التوحيد لا يقوم عليه دليل 
#الي واو كولم بالسمع. 

يقول شيخ الاسلام بن تيمية: (رومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من متأخري التُظار 
اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته العقلية؛ حى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل 


.)"55 درء التعارض(9/‎ )١( 
.)١1١١ أبكار الأفكار(؟/91-‎ )١( 


عقلي: وأحذ هذا عنهم بعض النفاة» ونا ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره”©: و الآمدي 
ذكر طرق الناس في التوحيد وزيّفهاء وذكر طريقة أضعف من غيرها»”". 

وقال أيضا: «...والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين 
متماثلين» مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. 
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع؛ ومنهم من 
يطعن في طرق غيره ويذكر طريقة أضعف مما زيفه كالآمدي ونحوه... )0'". 

فهذا الآمدي أحد أثمة الأشاعرة الكبار والذي قيل فيه أنه من أفضل أهل زمانه في 
المباحث العقلية: كلاميها وفلسفيها”"» ولم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم 
الكلامية والفلسفية منه”": ينتقد هذا الدليل» الذي اعتمده الأشاعرة كلهم من لدن أبي 
الحسن الأشعري إلى زمان الفخر الرازي» والذي استند إليه في غالب كتبه» كما سبق 
الإشارة إلى ذلك” '» واعتمده كذلك من جاء بعدهم إلى يومنا هذا. 


)١(‏ يعيئ به ابن عربي الملحد. يقول شيخ الاسلام: «... وذلك أن هذا الآمدي لم يقرر في كتبه لا 
التوحيدء ولا حدوث العالم ولا إثبات واجب الوجود؛ بل ذكر في التوحيد طرقا زيّفهاء وذكر 
طريقة زعم أنه ابتكرهاء وهي أضعف من غيرها. 
وكان ابن عربي صاحب «الفصوص)»» و «الفتوحات»» وغيرها يعظم طريقته ويقول: إن 
الطريقة الى ابتكرها في التوحيد طريقة عظيمة:» أو ما هو نحو هذاء حي أفضى الأمر ببعض 
أعيان القضاة الذين نظروا في كلامه إلى أن قال: التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي وإنما يعلم 
بالسمع فقام عليه أهل بلده وسعوا في عقوبته» وجرت له قصة». درء التعارض(777/9). 

.)868 شرح الأصبهانية(ص‎ )١( 

59) المصدر نفسه( ص5 .)١١‏ 

(5) المصدر نفسه9؟/ 5517). 

(5) نقض المنطق لابن تيمية(ص .)١55‏ 

(7) ويجدر الإشارة هنا إلى أن الرازي» قد استند إلى إثبات الوحدانية -بالإضافة إلى دليل التمانع- 
إلى دليلين آحرين: أحدهما: ما أسماه بالدليل السمعي؛ إذ يقول: «اعلم أن العلم بصحة النبوة لا 
يتوقف على العلم بكون الإله واحداء فلا حرم إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية» وإذا 


له 


ففي كتابه «غاية المرام»: ذكر المسلكين اللذين سلكهما عامة المتكلمين» وقال 
عنهما أنهما ضعيفين» ثم ذكر طريقة زعم أنما هي الصواب» وهي بعينها طريقة 
الا . 

فالمسلك الأول: وهو دليل التمانع: ذكر أن منشأ الخبط ومحز الغلط فيه؛ إنما هو في 
القول بتصور احتماع إرادتيهما للحركة والسكونء وليس ذلك مما يسلمه الخصوم؛ لأنه 
لا يلزم من كون الحركة والسكون ممكنيين» وتعلق الإرادة منهما حال الانفراد» أن تتعلق 
يما حالة الاجتماع» وأمّا المسلك الثاني فقال عنه أنه ثمّا لا يقوى'". 

وأمّا في كتابه «أبكار الأفكار»: فقد ذكر هذين المسلكين الضعيفين» والمسلك 
المصوب7" ضمن سبعة مسالك -ومنها دليل التمانع-» قال عنها أنّها مسالك ضعيفة: 
ولما تكلم عن مسلك التمانع -وهو المسلك الثالث في الترتيب-» قال بعد تقريره له: إن 
هذه امحالات إنما لزمت من القول بتعدد الآلحة : فيكون محالاء ثم ذكر أوجها خمسة, 
يمكن أن يندفع يما هذا الإشكال -على حد قوله- فأجاب عنهاء ثم اعترف بالعجز في 
آخرهاء وقال:«وعلى هذا فموقع السؤال المذكور صعب جداء وعسى أن يكون عند 
غيري جوابا)””". 

فالآمدي قطع بالخطأ والغلط في هذا الدليل» كما في الغاية» وهنا اعترف بالعجز عن 
الإحابة على هذا الإشكال وهذا اضطراب منه وتناقض» والآمدي هذا كثيرا ما يقف ف 


ثبت هذا فنقول: إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد» فوجب أن يكون التوحيد حقا»» وأما 
الثاني: فهو دليل الفلاسفة. انظر: معالم أصول الدين(5/١-‏ 75). 

.)١517 -١ 61١ انظر غاية المرام! ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه( ص ؟57١).‏ 

() وقد تكلم شيخ الاسلام بن تيمية على هذا الدليل وذكر اعتراض الآمدي عليه ثم هو بدوره 
بين بطلان هذا الطريقة بغير ما ذكره الآمدي وغيره. انظر: درء التعارض(5//50 0-5 555). 


(5) أبكار الأفكار(؟/ /91- .)١١١‏ 


المسائل الكبار» يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا("©. 
ثم هو لما انتقد مسالك الفلاسفة والمتكلمين في طرقهم العقلية الى اعتمدوها في 
إثبات الوحدانية ونفي الشركة عن الله لْنَ قال بعدها: رروعلى هذا فإذا كانت الطرق 
العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية» فالأقرب في الدلالة؛ إنما هو الدلالة 
سم 0 


السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة2"7» وذلك قوله تعالى:# لَوْكانَ فيهمَآ الله 


206 ظ اا 

فبهذا يكون الآمدي أول أشعري يسقط هذا الدليل عن رتبة الاحتجاج كما ذكر 
ذلك الدكتور حسن الشافعي” ". 

, حاء بعد ذلك دور سعد الدين التفتازاني”” 2 ليقدح في دلالة الذيةا جلي بدليل 


التمانع» حيث ذهب إلى أن الآية حجة إقناعية'' للمسترشد وإن لم تفد إفحاما 


.)١57 /١ درء التعارض(‎ )١9 
(؟) قال أبو المعين النسفي: «فلما انتهت نوبة رئاسة المعتزلة إلى أبي هاشم ورأى تعذر إثبات‎ 
الوحدانية بالدلائل العقلية على أصوطم الفاسدة» وتحير سلفه في ذلك فزعم أن لا دلالة في العقل‎ 
على وحدانية الصانع» وأنا عرفنا أن الصانع واحد بدلالة السمع دون العقل» ولو ين وعقولنا‎ 

لجوزنا أن يكون للعالم صانعان وأكثر... ». انظر: تبصرة الأدلة في أصول الدين( ص .)١١5‏ 

(9*) سورة الأنبياء الآية(؟؟). 

(5) أبكار الأفكار(؟/ .)٠١09-١١5‏ 

(5) المصدر السابق(ضصض١١7).‏ 

(5) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازائي» قيل أنه أشعري وقيل أنه ماتريدي» تتلمذ على 
الإيجي. جمع بين المنطق والفلسفة» له: «المقاصد في علم الكلامم؛ و «شرح العقائد النسفية». 
توق سن 51م 

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر(؛/.ه*)» وشذرات الذهب لابن العماد(”/ 
)"٠‏ والأعلام للزركلي(7/ 5١؟).‏ 

(0) الإقناعية: هي الى تقبل الزوال بتشكيك المشكك. ويقابلها البرهانية: وهي الى تقتضي الصدق 
الصدق أبدا. انظر: الكليات(ص 27595 .)541٠١‏ 


رك 


للجاحد. 
فقال: «رواعلم أن قول الله تعالى + لوكت هيما ليله إلا ) نَّهُ لَفَسَرَنَا “274 حجة إقناعية 
للمسترشدء وإن لم تفد إفحاما للجاحدء والملازمة بين تعدد الآلمحة وفساد السموات 
والأرض عادية» فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير 
إليه بقوله تعالى: + وَلَكَا يَنضّهُمَ عل بض 7"» وإلا فإن أريد الفساد بالفعل: أي خحروجها 
عن هذا النظام فمجرد التعدد لا يستلزم الفساد لحواز الاتفاق على هذا النظام المشاهدء 
وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه» بل النصوص شاهدة بطي السموات ورفع 
هذا النظام فيكون ممكنا لا محالة» وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكوفما.. 

«فنفى أن تكون الآية برهانا سواء حمل الفساد على الخروج عن النظام؛ أو على 
عدم التكونء وفيه قدح لما أشار إليه في شرح المقاصد من كوها برهانا على الثاني» فإنه 
بعد ما قرر برهان التمانع قال: وهذا البرهان يسمى برهان التمانع وإليه الإشارة بقوله 
0-595 ا 00 ا ا 

مع أن السعد لما ذكر طرق الفلاسفة والمتكلمين في إثبات الوحدانية» ونفي التعدد 
والكثرة في حق الله كيْنَ قال في العاشر منها: «الأدلة السمعية من الإجماع والنصوص 
القطعية» وفي بعض ما سبق ضعف لا يخفى ”22 ول يعين هذا البعض» وقد فهم الطاهر 
بن عاشور أن هذا البعض هو دليل التمانع» حيث يقول: «روأما باعتبار مانحاه المتكلمون 
من الاستدلال بمذه الآية على إبطال تعدد الآلمحة من أصله بالنسبة لإيجاد العالم ونمموه 
برهان التمانع» فهو دليل إقناعي كما قال سعد الدين التفتازاني في شرح النسفية» وقال في 


)١١‏ سورة الأنبياء الآية(7؟). 

(5) سورة المؤمنون الآية(31). 

(؟) شرح العقائد النسفية( ص 5154- 15). 
(4) انظر: شرح المقاصد(5/5 7). 

(5) روح المعاني للآلوسي الكبير(١/‏ 5؟). 


(7) شرح المقاصد (9/ 737). 


بعضها ضعف لا يخفى )20. 

ويوافق الطاهر بن عاشور السعد في كون الاستدلال يمذه الآية -على مانحاه 
المتكلمون- هو دليل إقناعي لا برهاني قطعي» وأما باعتبار كونه مسوقا لإبطال تعدد 
خاص؛ وهو التعدد الذي كان يعتقده أهل الشرك من العرب واليونان الزاعمين تعدد 
الآلهة بتعدد القبائل والتصرفات» وكذا ما اعتقده المانوية7؟ من الفرس المثبتين إلمين أحدهما 
للخير والآحر للشر» أو أحدهما للنور والآخر للظلمة» فهو يرى أنما دليل قطعي”". 

وقال كذلك -وذلك بعد إجابته على بعض الإيرادات-: ررإلا أن هذا الجواب لا 
يخرج البرهان عن حد الإقناع)7). 


وقد شنعوا على السعد في ذلك» وذكروا أنه تعييب لبراهين القرآن» وهو كفر؛ من 
ذلك قول الباحوري”"': «...وينبغي على ذلك أن الآية حجة قطعية» وهو التحقيق, 


.)50/١30 التحرير والتنوير(‎ )١( 
؟) طائفة من طوائف المحوس أتباع ماني بن فاتك الحكيم ويقال لمم أيضا: المانية» القائلون‎ 
بالأصلين: النور» والظلمة» وأن النور خلق الخير» والظلمة خلقت الشرء وأن العالم مركب‎ 
منهماء وأهما أزليان لم يزالا ولن يزالاء وهذه هي العقيدة المشهورة عن الثنوية. انظر: الملل‎ 
والنحل للشهرستاني(5778/7)» والفصل لابن حزم(١/30-١3)» وتلبيس إبليس لابن‎ 

.)7١١/7(يزوجلا‎ 

(59) المصدر نفسه(7١/55- ١‏ 4).ويجب أن ينتبه لأمر: وهو أن الطاهر بن عاشورء يرى أن الآية 
مسوقة لإثبات الوحدانية: وهي انفراده بتدبير الخلق؛ أي بعد خلق السموات والأرض» وليست 
مسوقة لإثبات وجوده -سبحانه وتعالى-؛ إذ لا نزاع فيه بين المخاطبين» ولا لإثبات انفراده 
بالخلق؛ إذ لا نزاع فيه كذلكء» ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم 
وإعلان باطلهم . انظر التفسير له: (75/110). 

(5) التحرير والتنوير(7١/ .)5١‏ 
(5) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري» يقولون عنه: شيخ جامع الأزهر في زمانه» وأحد 
شراح «جوهرة التوحيد» أشعري المعتقد» وله جهود كبيرة في تقرير المذهب الأشعري» وكتبه 
وشروحه معتبرة عند علماء الأشاعرة ممن عاصره وحاء بعده» توفي سنة .)١71/9/(‏ انظر: 


ننه 


حلافا لما جرى عليه السعد من أُا حجة إقناعية: أي يقنع بها الخصم.....وقد شنعوا على 
السعد في ذلك» حى قال عبد اللطيف الكرمان”؟: إنه تعييب لبراهين القرآن» وهو كفرء 
وأجحاب علاء الدين تلميذ السعد بأن القرآن محتو على الأدلة الإقناعية لمطابقة حال بعض 


١ 7 
000 القاصرين‎ 


ثم لا بد من الإشارة هاهنا إلى أن الأشاعرة قد أجمعوا على أن دليل التمانع مذكور 
2 


في قوله تعالى: + لَوْكَانَ فهمًآ ََِدَإِلَا أمَهُ لَسَدَنَا 4”"» ولكن اختلفت عباراتهم في كوا 


فمن الأول قول البويئ في دلالة التمانع: هي المنصوصة في نص قوله تعالى: + لو 
لا أده لعَسَرنَا 4... ”5 وقول المكلاق”: ررودلالة التمانع في الكتاب العزيز 


الأعلام للزركلي »)7١/١(‏ ومعجم المؤلفين .)84/١(‏ 

)١(‏ هو افتخار الدين عبد اللطيف بن محمد بن أبي الفتح الكرمانى الخراسان الماتريدي» من أعيان 
القرن التاسع له رسالة في «برهان التمانع) أثبت فيها أنه قطعي. وكفر التفتازاني لزعمه أنه ظي 
إقناعي خطابي» والملازمة عادية. توفي سنة(871ه) انظر: الضوء اللامع للسخاوي(510/5)) 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة(7/5١).‏ 

))5/- ولمزيد من التفصيل انظر: المسامرة بشرح المسايرة(49‎ »)2١ تحفة المريد للبيجوري( ص‎ )١١ 
وقد صرح فيها أن عبد اللطيف الكرماني كفر التفتازاي» القائل بأن الملازمة إقناعية» وذكر‎ 
سبب ذلك؛ وهو أن الكرماني رأى أبا المعين النسفي قد صرح بتكفير أبي هاشم المعتزلي لأنه‎ 
رأى أن لا دلالة في العقل على وحدانية الله» وَإِئما يعرف بالسمعء وهذا فيه اعتراض على الله‎ 
كبْنَ وتخطئته -سبحانه وتعالى-» ونسبته إلى الجهل والسفه» ومن وصفه بذلك كفر من ساعته‎ 
ولم يعدم من يتبعه على هذا الرأي البادي عواره» فرأى الكرمان أن السعد يلزمه على قوله هذا‎ 
-١١٠5 ما ألزم به أبا هاشم فكفره بذلك. وانظر كلام أبي المعين في كتابه: «تبصرة الأدلة)اص‎ 
.)١١١/ 

ولا شك أن هذا أشد خطورة من بحرد كون المقالة كفرء دون تكفير قائلها. 

(9*) سورة الأنبياء الآية(7؟؟). 


(5) الإرشاد ( ص 7). 


منصوصة على من يث يغبت خالا من دون الله تعالى» كَل 


هه 53 
لفسدتا 4 50 5 
ومن الثاي: قول أب المظفر الإسفرائين”": رروقد نبه الله على هذه الدلالة بقوله تعالى 
« لَوَكنَ فهما د 2 0 درط ار ا ا 1 
قول البيجوري: رروهذا الدليل هو المشار إليه بقوله: + لَوكَنَ هيما َإِلَدإِلَا أنه لعَسَدَكَا * 
0( 
ع«( 


(روعلة هذا الاحتلاف هي: أنهم أجمعوا على أن المتقرر ببرهان التمانع هو أنه لو 
تعددت الألحة في السموات والأرض ً يوجدا أصلا. 

ثم من فسر الفساد في قوله # لَعَسَدَئَا #.معين: لبطلتا ولم يوحد شيء منها في زمن 
من الأزمان, .معيئ: (لم توجدا) جعل الآية نصا لبرهان التمانع» فهي هوء وجعل الآية 
حجة قاطعة وهي برهانية. 

ومن فسره بالخروج عن النظام واضطرابه؛ أي بعد وجودهما رأى الآية مفارقة 
لبرهان التمانع في هذاء لأن هذا الفساد لا يلزم حصوله بالفعل عقلا» ولذلك جعل الآية 
منبهة على برهان التمانع ومشيرة إليه» وجعل الحجة إقناعية لا برهانية كما هو برهان 


)١(‏ هو أبو الحجاج يوسف بن محمد بن المعز الفاسي المكلاق» اعتئ بتقرير مذهب الأشاعرة توفي 
سنة(575ه). انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة(؟/ .)7٠١8‏ 

(؟) لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول(ص537١1-/9١).‏ 

(5) هو أبو المظفر طاهر بن محمد» ويقال شهفور بن طاهر الإسفراييئ» ترجم له ابن عساكر في 
(«(تبيين كذب المفتري))» وعده من رجال الطبقة الرابعة من الأشاعرة» وهو موافق لابن كلاب 
في معتقده. توق سنة(4171ه). انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكرا(ص 775)» وطبقات 
الشافعية للسبكي(5/١١)»‏ والأعلام للزركلي(179/7). 

(5) سورة الأنبياء الآية(؟؟). 

(5) التبصير في أصول الدين(ص .)١55‏ 

(79) حاشيته على السنوسية(7؟). 


رك 


التمانع كما نص عليه التفتازاي)”"©. 


)0 التمانع القان على التوحيد(ض. :)1١1١5‏ 


كك 


الرد والمناقشة 


أولاً: تقدم بيان أن توحيد الربوبية أمر فطري مركوز في قلوب الناس» فلم يذهب 
إلى نقيضه طائفة معروفة من بئ آدمء إلا ما عرف عن بعضهم من إنكاره على وجه 
المحود والظلم والاستعلاء» كفرعون» وغيره» ثم إنه لم يعرف عن طائفة أنها أشركت في 
هذا النوع من جميع الوجوه؛ حيث أفا أثبت ما للرب تعالى من خصائص لغيره من 
المعبودات» فإقامة الدليل على انفراد الرب تعالى بالربوبية بدليل التمانع لا فائدة منه؛ لأنه 
قائم على افتراضية لا وجود لما؛ ولأن انفراده تعالى بالخلق» والملك» ونحوها من 
الخصائص أمر يقر به أكثر العقلاء؛ إلا من شذ منهمء وهذه الحقيقة قد اعترف يما 
الشهرستاني» وهو من أئمتهم المتبوعين» وفي ذلك حجة ظاهرة على القوم. 

يقول الشهرستاني: «وهذه المسألة -يعيئ إثبات الوحدانية- مقصورة على استحالة 
وجود الإلهين يثبت لكل واحد منهما من خخصائص الإلهية ما يثبت للثاني» ولست أعرف 
صاحب مقالة صار إلى هذا المذهب؛ لأن الثنوية27 وإن صارت إلى إثبات قديمين لم تثبت 
لأحدهما ما ثبت للثانى من كل وجه. والفلاسفة وإن قضوا بكون العقل والنفس أزليينء 
وقضوا بكون الحركات سرمدية لم يثبتوا للمعلول خصائص العلة» كيف وأحدهما علة 
والثاني ا 


)١(‏ طائفة من طوائف المحوس القائلين بالأصلين: النورء والظلمة» وأن النور حلق الخير» والظلمة 
حلقت الشرء ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما: أنها محدثة مخلوقة» والثاي: أنما قديمة» لكن 
م تفعل إلا الشرء وهذا الصنف قد أطلق عليهم الشهرستاني لقب المحوس» وفرق بينهم وبين 
الثنوية الذين يقولون: إن كلاهما أزليين قديمين. انظر: الملل والنحل للشهرستاني(؟/5578)): 
والفصل لابن حزم(١/85)»‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي(7/١١4)7‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية(91/9)» وشرح الأصبهانية له(ص »)١ 57 2١١5‏ وإغاثة اللهفان(؟185/5). 

(؟) يدعي الفلاسفة أن ذات الإله واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوهء فلا يصفونه إلا بالسلوب» 

أو بالإضافة» أو يما معاء فيقولون أنه مبدأ: إشارة إلى أن وجود غيره منه» وهو سبب له» فهو 

إضافة له إلى معلولاته» وقولهم علة: يعي أنه علة لغيره» لا علة له. انظر: قافت الفلاسفة للغز ايوص 


.)١١1/ وهاية الإقدام للشهر ستاني(ص‎ 2)١165 


ردك 


والصابئة”2 وإن أثبتوا كون الروحانيين والهياكل أزلية سرمدية مدبرة لهذا العالم 
وسموها أربابا وآلحة فلم يثبتوا فيها مصائص رب الأرباب)”". 

ويقول شيخ الاسلام بن تيمية مبينا خطأ القوم في ذلك: «ويهذا وغيره: يعرف ما 
وقع من الغلط في مسمى التوحيد» فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب 
الكلام والنظر: غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. 

فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في 
أفعاله لا شريك له. 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد الأفعال؛ وهو أن خالق العالم 
واحد» وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا 
التوضين هو المظلونيو تو أن خذاتهن معي قرلا 5 وله ]ره امد حم قن عسلر ا معن الال 
القدرة على الاحتراع. 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد كن أولا: لم يكونوا 
يخالفون في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شي حى إنهم كانوا يقرون بالقدر 
| نينا وهم مع هذا مشركون. 

قد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك؛ وغاية ما يقال: إن من 
الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم؛ لكن هؤلاء يقرون 
بأن الله خالق العباد وخالق قدرقمء وإن قالوا نهم خلقوا أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجومء الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة 


)١(‏ أصل الصابئة: من قوهم: صبأت؛ أي إذا حرجت من شيء إلى شيء» فأصل الصابئة: هم 
الخارحون من دين إلى دين» وهم أمة من الأمم» وطوائف كثرء منهم المؤمن والكافر» والشقي 
والسعيد» ويجمعهم نوعان: نوع كفار أشقياء كعبدة الأوثان» وا محوس» ونوع فيهم المؤمن 
والكافر»ء كاليهودء والنصارى» والصابئة. انظر: تلبيس إبليس(0/7٠55)»‏ والملل والنحل 
للشهرستاني(789/7)» وأحكام أهل الذمة لابن القيم(١751/1)»‏ وإغاثة اللهفان(؟/5950). 


.)05 شاية الإقدام( ص‎ (١ 


لبعض الأمور؛ هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة» لا يقولون 
إنا غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق» فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل 
للصانع» كالقول الذي أظهر فرعون»”". 

ثانيا: وهو في معرفة وجه الخطأ والغلط الذي وقع فيه المتقدمون من الأشاعرة, 
وتابعهم على ذلك المتأخرون منهم؛ وهو اعتقادهم الباطل أن دليل التمانع الذي أثبتوا به 
توحيد الربوبية؛ هو المذكور في قوله تعالى: لَوْكَانَ فييمآ َلهَهِلَا أله لَسنَنَا 2*4 وذلك 
من وجهين: 

أحدهما: وهو أن الآية واردة لتقرير توحيد الألوهية» المتضمن لتوحيد الربوبية» لا 
لتقرير الربوبية فقطء ففيها بيان امتناع الألوهية لغير الله تعالى» المتضمنة للربوبية من جهة 
الفبناة الناشية: عن معيادة “تنا سوى "اله عا سوا كان الفناة: معزويا' كادفي ليذ 
شيخ الاسلام بن تيمية» أو كان الفساد ماديا من جهة احتلال نظام هذا الكون, وانتفاء 
النفع من الأشياء» كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العله”". 

وبمكن أن يقال أن «الآية دالة على نوعين من التمانع: الأول: امتناع وجود مستحق 
للعبادة غير الله» وهذا هو أصل معيئ لفظها ومراد الله منها. 

الثاني: امتناع رب للسموات والأرض خلقهما ويدبرهما غيره سبحانه» وهذا 
مفهومها ومضمون معناهاء وإِن لم يكن مقصودا في الخطاب)"””. 

يقول شيخ الاسلام بن تيمية: ««والمقصود هنا أن في هذه الآية بيان امتناع الألوهية 
من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوى الله لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد 
لذاته» من جهة غاية أفعالههم وهاية ح ركاتهم» وما سوى الله لا يصلحء فلو كان فيهما 
معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة» فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته» كما أنه هو 


.)34-91 مجموع الفتاوى(9/‎ )١( 

9؟) سورة الأنبياء الآية(١؟١؟).‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي(5/5١7)»‏ وتفسير بن كثير( 7717/5)» وفتح القدير(/551). 
(:) التمانع الدال على التوحيد(ص .)٠١8‏ 


ف 


الج اتخالق امشيه". 

وقال أيضا: «ومقصود القرآن هو توحيد الإلحية» وهو مستلزم لما ذكروه من غير 
عكنش» :وطهذا قال :تعال :9 لوكان نيما 202ل آنه لتك "كفلم يفل لو كان فيهيها 
إلهان» بل المقدر آلة غير الإله المعلوم أنه إلهء فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله حق» وإنما 
نازعوا هل يتخذ غيره إلا مع كونه تملوكا له)”". 

وقال أيضا: «رفلم يقل أحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر عن اثنين» وهذا 
توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن هو المقصود بالذكرء ولا الآية 
أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من المتكلمين» وإِنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد 
الربوبيةة))27. 

الثالئ: وهو أن التمانع الذي قرروه بمنع وجود المفعول من أصله؛ لا يوجب فساده 
بعد وجودهء وهذا بخلاف ما قررته الآية من أن الفساد إِعا وه بعل السحوة 


آذآ ههه 


يقول شيخ الاسلام: «هذه الآية يع قوله تعالى:# لَوْكانَ فِيِما هه إلا أله لمَسَككا 4 
ليس المقصود بما ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على 
وحدانية الرب تعالى» فإن التمانع يمنع وجود المفعول» ولا يوجب فساده بعد وجوده. 
وذلك يذكر في الأسباب والبدايات الى تحري بمحرى العلل الفاعلات» والثاني يذكر في 
الحكم والنهايات الي تذكر في العلل الي هي الغايات كما في قوله تعالى: © إِيَكَ مد يك 
تَنْتَعِكَ *4””؛ فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة»"©. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية(/ 84*##- ه#”). وانظر أيضا: مجموع الفتاوى(١/1؟)‏ ودر 
التعارض(9/ -+107١‏ 73717)» وجامع الرسائل ح المجموعة السادسة-(ص .)١75 0-١174‏ 

(؟) سورة الأنبياء الآية(؟5١).‏ 

(5) درء التعارض ( 79/9*- 07.0"). 

(5) جامع الرسائل - المجموعة السادسة-(ص 58). 

(5) سورة الفاتحة الآية(ه). 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم(؟117/5). 


رك 


ويقول ابن أبي العز الحنفي: «روقريب من معيئ هذه الآية قوله تعالى: ج لَوْكانَ فيهما 
هلا مه َمَسَدَنا 4" وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره؛ وهو أنه 
لو كان للعالم صانعان الم وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه سبحانه أحبر أنه لو كان فيهما 
آلحة غيره» ولم يقل أرباب. 

وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه 
لفسدتاء وأيضا فإنه قال: # لفسننًا 4 وهذا فساد بعد الوجحودء ول يقل: لم يوجدا»”2. 

فالذي يتلخص مما سبق تقريره: أن هؤلاء القوم غلطوا في الآية من وجهين: 
أحدهما: ظنهم أن الآية سيقت لتقرير توحيد الربوبية؛ وهو انفراد الرب تعالى بالخلق» 
والملك» ونحوه»ء والثاني: ظنهم أن ما ذكروه من التمانع هو المقصود من الآية» وكلا 


الأمرين غلط. 
يقول ابن تيمية: «رفقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يكون معبود إلا الله كما 
امتنع أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقول: 2< لَوْكَاتَ فهماً ا إلا ) نَهُ َفَسَدَكَا #4 قصد 


نفي إله سواهء وهذا قيل: «لْتَمَدََا 4 وهذا يتضمن نفي رب غيره» والمتكلمون قصّروا 
في معبئ الآية من وجهين: أحدهما: من جهة ظنهم أنه نما معناها نفي 0 الأرونات 
فقط, كما أقاموا هم الدليل على ذلك. 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس كذلكء فإن التمانع 
يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وجدء ثم الاشتراك ف الفعل يوجب العجز 
فيهماء والقرآن إنما أحبر بفسادهماء لم يخبر بعدمهما»””". 


)١١(‏ سورة الأنبياء الآية(؟؟). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)40/١(‏ 
(79) جامع الرسائل - ا مجموعة السادسة-(ص .)١75‏ 


عت 


المطلب الثالث 
ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولاً: ما يستفاة من هذه الدراسة ظهور اختلاف الأشاعرة» وانحرافهم في حقيقة 
التوحيد» ومفهومه الشرعي؛ حيث أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع» أو أركان 
رئيسية» لا يستقيم اعتقاد الوحدانية عندهم لمن حرم ركنا من هذه الأركان”''»؛ وليس في 
هله الأنولاع تفي مين التوسهية: اللاي جعيةه الله يف رسله ضاق الك عليهيه وسلمهروأترل: به 
كتبه» وهو إفراد الله كين بالعبادة » بل غاية التوحيد عندهم فداه الشرعي») والذي 
كان يقر به مشركو العربء ليس هو إلا الإقرار بربوبية الخالق ود وتوحيده بالاتراع» 
وما يستحقه من الصفات» هذا مع الباطل الذي قرّروه في توحيد الصفات من تعطيل 
وتشبيه» ثم إهم مع هذا الانخراف في مفهوم التوحيد قد اختلفوا فيه احتلافاً عظيماء وهذا 
من أدل الأدلة على بطلان مذهبهم في هذا الباب العظيم» فتبطل بذلك دعواهم العريضة 
أهم أهل التوحيد والتحقيق. 

يقول ابن تيمية: «وهؤلاء يفسّرون التوحيد واسم الله «الواحد» ف أصول دينهم 
بثلاثة معان» وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه, ثم 
يختلفون في تحقيق تلك المعاي اختلافاً عظيماً»”". 

ثانياً: وما يستفاد من هذه الدراسة: أن كل من كان إلى الرسول ولّ وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان» والعقل والعرفان» 
وكل من كان أبعد كان عن ذلك أبعد. 

فمتأخرو متكلمة الإثبات الذين خلطوا الكلام بالفلسفة؛ كالرازي والأمدي 
ونحوهماء هم دون أب المعالي الجويئ وأمثاله في تقرير التوحيد» وإثبات صفات الكمال؛ 
وأبو المعالي وأمثاله دون القاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله في ذلك» وهؤلاء دون أبي 


.)١55 انظر: الشامل في أصول الدين للجويئ(ص‎ )١( 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(/917). 


الحسن الأشعري قُُ دللكة والأشعري قُُ ذلك دون أ محمد بن كلاب» وابن كات 
ذون: السلفف وو الأنجة ذلك 


الثا: ظهور تقصير متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم في تقرير التوحيد الذي أنزل الله 
به كتبه» وأرسل به رسله. فالمتقدمون منهم قصروا في معرفة ما في القرآن والسنة في 
ذلك» ومتأحروهم قصروا في معرفة كلام متقدميهم» فأورث ذلك الحيرة والاضطراب 
عند الجميع. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ررحى أن هؤلاء المتأحرين لم يهتدوا إلى تقرير 
متقدميهم لدليل التوحيد» وهو دليل التمانع» واستشكلوه. وأولئك ظنوا أن هذا الدليل 
هو الذليل لذ كو رن الغر1قه اق قله تعا ل :ل لركان قرعا لان ل آنه لت و11 ولي 
الأمر كذلكء» بل أولئك قصّروا في معرفة ما في القرآن» وهؤلاء قصّروا في معرفة كلام 
أولئك المقصرين» فلما قصّروا في معرفة ما جاء به الرسول وَليدِ عدلوا إلى ما أورثهم الشك 
والحيرة والضلال)'" 

وقال في موضع آخر: «رفهذه الطرق وأمثالها ثما يبين يما أئمة النظار توحيد الربوبية؛ 
وهي طرق صحيحة عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توحيهها وتقريرها. ثم إن 
أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هي طرق القرآن» وليس الأمر كذلكء بل القرآن 
قرر فيه توحيد الإلحية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره أكمل من ذلك)”2). 


رابعا: بيان ما وقع فيه الآمدي» وغيره ممن وافقه» وسار على طريقته من الخطأ 
والغلط؛ حيث اعتقد أن التوحيد وهو عندهم إفراد الله كيْدَ بالخلق» والرزق» والملك 
والتدبير» ونحوه إنما يعرف بالأدلة السمعية» دون العقلية» وما ذلك إلا لعجزهم عن 


تقريره بالعقل» وهذا فيه مخالفة ظاهرة لحمهور أصحابه ممن قرروا أن إثبات الوحدانية لله 


)١(‏ انظر: منهاج السنة(597/8؟) 
)١١‏ سورة الأنبياء الآية(؟؟). 

(9) منهاج السنة النبوية( 9/ 4 70). 
(1) المصدر نفسه؟/ ”اع مامع). 


> 


كْنَ تكون بالدليل العقلي والسمعي: كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشريك» وكالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على ذلك. 

يقول الرازي: «اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله 
واحدا()» فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية» وإذا ثبت هذا فنقول: إن 
جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون التوحيد حقا)”". 


خايسا وما يستفاد أيضا من هذه الدراسة: أن الاعتماد على العقل وحده دون 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهمهما وتدبر معانيهما وبخاصة في أعظم المطالب الشرعية 
وأشرف الغايات النبيلة؛ ألا وهو توحيد رب العالمين» يؤدي بصاحبه إلى الخيرة 
والاضطراب» والشك والارتياب. 


فهذا الآمدي أحد فحول نظار الأشاعرة» فبالرغم ثما قيل فيه؛ أنه من أفضل أهل 
زمانه في المباحث العقلية: كلاميها وفلسفيهاء يطعن ف دليل التمانع؛ الدليل العقلي الذي 
استند إليه المتكلمون عموماء والأشاعرة على الخصوص في إثبات الوحدانية» ويقدح في 
دلالته العقلية» ويزعم أن التوحيد إنما يعرف بالسمع؛ ويعجز عن تقريره بالعقل ولا شك 
أن هذا القول كان له نتائج غير مرضية: 

منها: ما وقع فيه الآمدي نفسه من الاضطراب والحيرة والارتياب» فهو لم يقرر في 
كتبه لا التوحيد» ولا غيره» بل ذكر في إثبات الوحدانية طرقا زيفها» وذكر طريقة زعم 
قمر لع رويقى التعا ور وروا ا رقي شعن الق:الطررفررو كي مني كلها 
بالضعف. 


ومنها: اغترار بعض الناس بطريقته الي ابتكرها في إثبات الوحدانية» واعتقادهم أنا 


)١(‏ يذكر الأشاعرة أن ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الله وإثبات النبوة فإنه لا يصح إثباته إلا 
بالدليل العقلى دون السمعى:- حى لا يلزم منه الدور» بخلاف إثبات الوحدانية؛ فإنه يمكن 
إثباها بالدليل العقلي والسمعي. انظر: معالم أصول الدين للرازي(ص 2077-1754 وشرح 
المواقف (59/8)» وشرح المقاصد(47/4). 


(؟) معالم أصول الدين(ص 74- 75)» وانظر: شرح المواقف(49/8)» وشرح المقاصد(47/5). 


يقة عظيمة» كما وقع ذلك لابن عربي الملحد”©. 
ومنها: ما أفضى به الأمر من بعض أعيان القضاة الذين نظروا في كلامه إلى أن 
قال: التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي» وإنما يعرف بالسمع» وأحذ هذا عنهم بعض 
النفاة» ولما ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره» وقام عليه أهل بلده» وسعوا في عقوبته. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» الحاتمي الطائي الأندلسي» من صوفية الفلاسفة» ومن أئمة 
أهل وحدة الوحود. توفي سنة( /57ه). انظر: ميزان الاعتدال9”*/ 559)» والبداية 
والنهاية(7١/ »)١557‏ ولسان الميزان(5/ »)51١‏ والطبقات الكبرى للشعراني(١/18/8١).‏ 


رك 


الممبحث الثاي 
اختتلاف الأشاعرة في أول واجب على المكلف, وإبان المقلد, وما يستفاد من 
دراسة ذلك 
التمهيد 
بيان قول أهل السنة والجماعة في أول واجب على المكلف 
إن مسألة أول واجب على المكلف من مهمّات المسائل؛ إذ الكلام فيها مرتبط 
بأصل الدين وقطب رحاه؛ ألا وهو توحيد رب العالمين؛ إذ هو أول واجب العبيد» كما 
أنها تعتبر من جملة المباحث العقدية الى تعلّقت بما مسائل الإبمان والكفر والنفاق. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ««فإن مسألة الإبمان والكفر والنفاق متعلقة ممسألة 
أول واحب على المكلف» ووحجوب النظر وبالفاسق الملي» وتكفير أهل البدع» وغير ذلك 
فق المسائل: الى تكلو عليها اناب 
والقول المعروف عند أهل السنة والجماعة» أن أول واجب على المكلف هو 
الشهادتان» ودليل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وأئمة الدين وعلماء 
المسلمة. 
أولا: من القران الكريم: 
وردت آيات كثيرة في الكتاب العزيزء فيها ذكر لأخبار الرسل» وأنهم افتتحوا 
دعوقم بالأمر بالتوحيد وإفراد الله كْكَ بالعبادة» كما أخبر الله عن نوح» وهود»ء وصالح, 
وشعيب عليهم الصلاة والسلام» و كما هي دعوة كل رسول بعث إلى أمة من الأمم 
كما 


20101 سس جح سر سج سه ا 20 


ار ل 00 وا دحوت 4 "2 و مَل 


قال 
20 كم ع2 يت د مح #جيروو هر مس ىح 2 مدورو ير )١(‏ د َه 
َحَالْ ُ :#2 لَعَدَ أَرَسَلنا َا فوا إِكَ إن قومهء فقال يلقو أعبدوا الله ما لحم مّنْ لو غيرهر 34 » وكالتما!' 00 1 


)١١‏ درء التعارض(575/7). 
)١١‏ سورة النحل الآية(؟). 
59) سورة الأعراف الآية(59). 


رك 


_- وى سلا ره 


عا ام هوه فَالَ يَعَوَ عدوأ لَه مَا لكر من ِو حَيَره 4 ”'"» و قَالَ يالل وَإِكَ كَمُود لَمَاهْمْ صَدِيِحا 
اَيَو عب دوا لما لَحكْم ين له َبَُهُ 4" ومَالَ تضَال:+ م وَإِكَ مدي أَحَاهُمْ شعينيا َال 
وو عب دُوأ أمَهَمَاحكْم يَنَ له عَرَنُك 14". 

فالتوحيد إذاً هو مفتاح دعوة الرسل جميعاء وليست المعرفة أو النظر» فليس في ابتداء 
دعوتّم من قال لقومه: إنكم مأمورون ,ععرفة الخالق» فانظروا واستدلوا حى تعرفوه» فلم 
يكلفوا أولا بنفس المعرفة» ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة» إذ كانت القلوب تعرفه وتقر 
به وكل مولود يولد على الفطرة» وإنما كانوا مشر كين يعبدون غيره» كما كانت العرب 
الذين بعث فيهم البي 05. 

والشهادتان تتضمن المعرفة والإقرار بالله كَيْقَ وبرسوله يلك لكن محرد المعرفة 
بالصانع لا يصير به الرحل مؤمناء بل ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حى 
يشهد أن لأ إله إلا الله ول يضين مما بحيق يشهد أن مدا سول الله والرسيؤل كل م 
يخاطب المشركين ابتداء بالمعرفة؛ إذ كانوا مقرين بالصانع؛ وإنما أمرهم بالشهادتين» ولو 
لم يكونوا مقرين بالصانع» فإنه الم يأمرهم بإقرار محرد عن الشهادتين» بل أمرهم 
بالغنهادتين: العدالى و الكدينا فاق و اد 

ولحذا كان أول ما أوجب الله على رسولهكك وعلى المؤمنين قوله تعالى: +( مرا اِرَيْكَ 
ِى علق 2'14» ولم يقل له: (انظر واستدل حى تعرف الخالق)» لأنه سبحانه وتعالى معرفته 


مغروزة في الفطرة »ضرورية» بديهية» أولية. 


ًّ 


.)5 سورة الأعراف الآية(ه‎ )١١ 

؟) سورة الأعراف الآية(77). 

59) سورة الأعراف الآية(85). 

(5) انظر: جموع الفتاوى(”١//؟؟).‏ 
(5) انظر: درء التعارض(8/١١» .)١5‏ 
(7")سورة العلق الآية(١).‏ 


وقد جاء ذكر الرب في السورة مضافا في موضعينء مما يدل على أنه معروف عند 
المخاطبين» وأن العبد قد عرف ربه الذي أمر بأن يقرأ باسمه» كما يعرف أنه مخلوق» 
والمخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه" . 

ثانيا: من السنة: قد تواترت الأخحبار عن البي كل أنه أول ما افتتح دعوته بالتوحيد, 
وشهادة أن لا إله إلا الله» وأنه كان يبعث الدعاة إلى البلدان والملوك يدعوهم إلى الإسلام 
وإلى الإقرار بالشهادتين» ومن ذلك قوله كلو لمعاذ بن حبل 5ن لما بعثه إلى اليمن: «إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله" وف لفظ 
للبخاري: «فليكن أول ما تدعوهم اا لاشو وف لفظ آحر: «فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 7 لم0 


وحديث سهل بن سعد 5 ذه في بعث علي بن لب ذلإنه يوم خيبر وفيه: «انفذ على 
0د" 


ومن ذلك أيضا حديث ابن عمرقك قوله يلِةٌ: «أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
ادال إله رذ النه يوان كيذ نرضيوان الي 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(7١/715")‏ فما بعد. 

)١‏ تقدم تخريجه(ص77). 

(5) تقدم تخريجه(ص18). 

(5) تقدم تخريجه(ص77). 

(5) أخر جه البحاري برقم١١‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبي طالب القرشي 
القرشي الحاشمي أبي الحسن )» وأحرحجه مسلم برقم(”٠4؟١)(كتاب‏ فضائل الصحابة» باب 
من فضائل علي بن أبي طالب). 

(") أخرجه البخاري برقم(ه ؟١)(كتاب‏ الإبمان» باب: + كن تَابوأوَآكَامُوأ الصَلَرة وََاينا لكر مكلو مهم 
#)» ومسلم برقم(؟ لاع)ذكتات الأعات» تاب الأمر بقتال الناس حي :يقولوا- لآ إله. إلا الله محمد 


رسول اللّه...). 


يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جعت به»”2. إلى غير ذلك من الأحاديث الى 
وردت كهذا المعيئ» ولقد أورد الإمام أبو عبد الله ابن منده طائفة منها في كتابه الإبمان 
تحت قوله: ررذكر ما يدل أن أعلا الإبمان الى دعا إليها وأوهها شهادة أن لا إله إلا اللم» 
وتحت أبوابا أحرى في معبئ ما ا 

فهذه الأحاديث وما في معناها ليس فيها أن أول ما يدعى إليه النظر والاستدلال» أو 
المعرفة» أو نحو ذلك؛ كما هي أقوال أهل البدع وأرباب الكلام. 

يقول الإمام أبو المظفر السمعاني: ررهذا وقد تواترت الأخبار أن النبي يل كانوا 
يدعوا الكفار إلى الإسلام والشهادتين؛ قال وَلْدٌ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله»» وقال لِ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله», 
ومثل هذا كثير» ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال» وإنما حكم الكافر في الشرع 
أنه يدعى إلى الإسلام؛ فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك”©» ولكنه إِمّا أن 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم(١‏ ١)(كتاب‏ الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
وو نر المح وي 

(؟) انظر: الإعان لابن منده(5"5/1١‏ فما بعد). 

(5) تنازع الناس في وجوب إمهال الكافر إذا طلب الإمهال للنظرء وتحقيق القول في ذلك كما 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «وهنا تكلم الناس في وجوب إمهال الكافر إذا طلب الإمهال 
للنظر: فأوحبه من أوجبه من المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم على هذه الطريقة: كالقاضي أبي 
بكرء والقاضي أب يعلى في «المعتمد» وغيرهما. 

وأما الفقهاء أثمة الدين فلا يوحبون ذلك مطلقا: أما في حالة المقاتلة فيقاتلون حى يسلمواء أو يقروا 
بالجزية إن كانوا من أهلهاء فإذا أسر الرجل منهم فهذا لا يتعين قتله» فإذا طلب مثل هذا 
الإمهال ورجي إسلامه أمهل. 

وأما المرتد فلا يؤخر عند الجماهير أكثر من ثلاث» وأما من له عهد فذلك لا يكره على الإسلام؛ 
فهو في مهلة النظر دائماء ولو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن بمهلهم مدةء ورجا بذلك 
إسلامهم, ولم يخف مفسدة راجحة أمهلهم. 

والحربي إذا طلب الأمان حى يسمع القرآن» وينظر في دلائل الإسلام أَمنّاه كما مَالَتَالَ: + وَإِنَ َمَدْيَنَ 


حك 


أ 


يسلم أو يعطي الجزية» أو يقتل: وف المرتد: إِمّا أن يسلم أو يقتل» وفي مشركي العرب 


على ما عرف) 0 

النا: من الإجماع: فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن كل كافر 
زويف رزلا إلى بالشه ا ففريه :ناذا ا ظينت أن لك الغلا اد أن هذا ترصو افق 
الإسلام» وصار بذلك من المسلمين» كما اتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماء 
لم يجب عليه عقب بلوغه تحديد الشهادتين. 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم» على أن 
الككالن [13 فال اشهف 50701 لم :ار" ايو ايه الايد ا فده ورتير قد ان كل ا نام 
به محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل؛ أنه 
مسلمء فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان 007 و لغيه اي على ال 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: روهذا مما اتفق عليه أثمة الدين» وعلماء المسلمين, 
نهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول» أن كل كافر فإنه يدعى إلى 
الشهادتين» سواء كان معطلاء أو مشركاء أو كتابياء وبذلك يصير الكافر مسلماء ولا 
يصير مسلما بدون ذلك)”". 

وقال أيضا: ««واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماء لم يحب عليه عقب 
بلوغه تحديد الشهادتين)20. 

وقال الإمام ابن القيم: ررأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد 


التشركت اسْتَبَارَكَ كَبَرَهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم اله ثُرّ أيِْفَهُ مَأْمَْ 4ه سورة التوبة الآية(5)). درء 
التعارض(//5١).‏ 


.)١57/؟(يميتلا الحجة في بيان ا محجة لأ القاسم‎ )١( 
(؟) الإجماع لابن المنذر(ص75١) -مكتبة الفرقان-.‎ 
درء التعارض(//7).‎ )*( 

(5) المصدر نفسه(//8). 


رك 


رسول الله فقد دحل في الإسلام وشهد شهادة الحق)”". 


)١(‏ مدارج السالكين(457/9). 


حك 


المطلب الأول 
اختتلاف الأشاعرة في أول واجب على المكلف. 
وفيه مسألتان27) 
المسألة الأولى 
اختلافهم في طريق حصول المعرفة 
أصل الاختلاف في مسألة أول واجب على المكلف راجع إلى التزاع في أصل 
المعرفة» أهي ضرورية» أم نظرية؟. 
يقول ابن فورك: ««بسبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفة: أهي ضرورية أو 
كسبية؟. فمن قال ضرورية قال: أول فرض الإقرار بالله» ومن قال كسبية قال: أول 
فرض النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة)”". 
وقد ذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» ومن وافقهم من الطوائف 
بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظرء وأنكروا ضرورة المعرفة”", فتفرع الكلام على هذه 


5 اسفن الى تذعل: تخ هذا النات كيرة عدا وقد اولك أن أذكر أهها حفيما يظهن لد 
حيث ذكرت أصل المسألة والتراع الواقع فيهاء ثم ذكرت اختلافهم في أول واجحب على 
المكلف؛ وأعرضت عن ذكر باقي المسائل» نحشية التطويل. 

ول كوو الها إقاهلف إن هذه المسألة العظيمة حديرة بأن تفرد في مصنف مستقل -ولا غرابة- 
واذللك !لكر سماكليا وكيوا ويل فارسها عرق كلاه يدام ولةا'قال أب العناسن «القر طن 
«وتفصيل ما أجملناه -يعيئ مسألة أول وابعب على المكلق- يستدعي تفضيلاً وتطويلا» يرج 
في التعرو ف :1 ءانا دوف العا ود ١‏ كعم جو ناي" ةماعو وطاق حير انرا كود انق 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(١/857١).‏ 

(1) نقلاً من: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي(١/50)‏ 

(7) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم(551/5)» والانتصار في الرد على المعتزلة 
لبي الخير العمراني(١/77١)»‏ ودرء التعارض(7557/7- 0)7”57 وشرح الأصول النمسة 
للقاضي عبد الحبار المعتزلي(ص 5” ». ١ه).»‏ والكشاف للزمخشري -عند تفسيره للآية(6١)‏ 
من سورة النساء-(179/9١80-1١)»‏ والإنصاف للباقلاني( ص 55)» ومقالات الشيخ أبي 


رت 


المسألة مسألة وجوب النظرء فمن قال بنظرية المعرفة» أوجبها على كل أحدء وكان 
جمهور الأشاعرة ممن ذهبوا إلى هذا الرأي» لكن مع ذلك فقد احتلفوا في ذلك» وتناقضوا 
واضطربواء فمنهم من قال: أن معرفة الله وَبْنَ غير ضرورية» ولا تحصل إلا بطريق النظر» 
ومنهم من قال: إنها ضرورية» ويمكن أن تحصل كذلك بالنظر تارة» بل ومنهم من صرّح 
انا معوفة اله فطرية قد جبل عليه الخلق» فأقواههم الممكنة في هذه المسألة ترجع إلى قولين 
ريسيين: 

القول الأول: وهم الذين أنكروا وقوع المعرفة ضرورة في قلوب العباد» وقالوا: إنما 
لا تحصل إلا بالنظرء وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الأشعرية من المتقدمين والمتأخرين» 
مقتفين في ذلك سبيل الجهمية والمعتزلة؛ لأنهم هم الأصل في إنكار فطرية المعرفة» وأمًا لا 
تحصل إلا بالنظر. 

يقول ابن فورك : «وكان يقول -يعين أبا الحسن الأشعري-: إن المعرفة بالله تعالى» 
طريقه الاكتسابء والنظر في آياته» والاستدلال عليه بأفعاله» وإن المعرفة به في الآخرة, 
والمعرفة بصدق رسل الله تعالى اكتساب واستدلال بالمعجزات عليه)7"©. 

وقول أيضا: توزؤرعا'قال حنيعن أب اللنسن الأشعري :4 إن أو ل الواتحباات المعرفة 
بالله تعالى» على شرط تقدم النظر والاستدلال» لأنه لا يصح وقوع تلك المعرفة إل عن 
نظر واستدلال)”". 

ويقول أبو بكر الباقلاي منكرا أن تكون معرفة الله معلومة بالاضطرار: دروآن .يعلم 
أن أول ما فرض الله كين على جميع العباد: النظر في آياته» والاعتبار .مقدوراته 
والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته”" ؛ لأنه سبحانه غير معلوم بالاضطرار» 


الحسن الأشعري لأبي بكر بن فورك(ص757)» وأصول الدين للبغدادي(ص 58)» والشامل 
للجويئ(ص .)١١95 -١١5‏ وأبكار الأفكار للآمدي(55/1١)»‏ وغيرها. 

.)١١ مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك(ص‎ )١( 

.)5559 المصدر السابق(ص‎ )١( 

(*) وهذا النظر الذي ذكره هنا: وهو النظر في آياته» والاعتبار.عقدوراته....لا يتم له إلا معرفة بدء 


لك 


ولا مشاهد بالحواس» وإِنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة) 
والبراهين الباهرة)' 2. 
ويقول الرارىئ: («(مسألة: ا لمشهور 2 بياك وحوب اضر أن معرفة لله تعالى واجبةء 


ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر)”؟. 

فهذه بعض أقوال أئمتهم في إيجاب النظر مطلقاً على المكلفين» لكن غلا أكثر 
الأشعرية فأوجبوا النظر المعين في دليل الحدوث والأعراض» بل منهم من قال: إن الإيمان 
لا يحصل إلا بالنظر في هذا الدليل المبتدع؛ لأنه الأصل عندهم في معرفة الرب تعالى» 
ومعرفة حدوث العالم» وهذا القول في الأصل من أقوال الجهمية والمعتزلة» لكن تبعهم في 
ذلك هؤلاء القوم. 

يقول أبو بكر ابن الباقلاي في أول كتابه «الإنصاف»: ررإن الواحب على المكلف: 
أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات الى لا يتم له النظر في معرفة الله كبن وحقيقة توحيده. 
وما هو عليه من صفاته الى بان ما عن خلقه» وما لأحله حصوله عليها استحق أن يعبد 
بالطاعة دون عباده فأول ذلك: القول في العلم» وأحكامه ومراتبه.... ا 

فانظر حر حمك الله - كيف أوحب على المكلف معرفة بدء الأوائل والمقدمات؛ 
والى هي من جنس المنطق؛ كمعرفة حد العلم» وأحكامه» ومراتبه» وما يتصل به 
ومعرفة العلوم وأكها تنقسم إلى قسمين: علم الله» وعلم المخلوق» إلى غير ذلك ثما ذكره 
في مقدمته مما لا يتم له النظر إن جهلهاء فهي عنده شرط ف النظر في معرفة الله كَيْك. 

ثم قال بعد ذلك: «روأن يعلم أن الموحودات على قسمين: منها قديم لم يزل: وهو 


الأوائل والمقدمات العقلية» على النحو الذي ذكره في أول الكتاب» وقد أو جب معرفتها على 
المحكلف -فتنبه-. 

.)١١ الإنصاف(ص‎ )١( 

.)5 4 محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين١ ص‎ )١( 


.)١7 الإنصاف(ص‎ )59( 


الميزيو القسي الذان ديت بيك وهنا سيف ديق .وليل الحدوك والاعراين» ويلا كر 
طريقته في تقريره» وهذا الدليل هو من جملة تلك المقدمات العقلية الى يجب على المكلف 
معرفتها حي يتس له النظر في معرفة الله كَيْلَ. 

وكذلك أبو بكر ابن فورك: والذي كان يرى أن النظر واحب على كل مكلف في 
طلب معرفة ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالنظرء وذلك مثل الكلام في حدث العالم» وما 
يتعلق بذلك مبانيه وقواعده» وهو أصل الدين» و به يتعلق إثبات الصانع؛ وعنه يتفرع 
النظر في صفاتهء وأحكام أفعاله”". 

ومثلهم: عبد القاهر البغدادي' "2 وقد سار على منهج من سبقه في إيجاب النظر ف 
هذا الدليل» ونقل اتفاق الأشاعرة على الأخذ بهذا الدليل. 

ولقد ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث يرى أن: «دكل قول لا يصح معه الاستدلال 
على حدوث الأجسام, وعلى حدوث الجواهر» فهو فاسد)” “. 

بل إن كلّ من لم يسلك عنده هذا الطريق ويُصحّحهء فلا طريق له إلى معرفة صانع 
العا ل”2. 

ومثلهم كذلك: المتولي الشافعي”"»: فقد ادعى دعوى سلفه؛ بأن حدوث العالهء 


.)١5 الإنصاف(ص‎ )1( 

.)70/8 مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك(ص‎ )١( 

() هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتكلم الأشعري. أكب تلامذة أبي إسحاق 
الإسفرائيئ» صاحب مؤلف «الفرق بين الفرق»» وله كتاب «أصول الدين» قرر فيه عقيدة 
الأشاعرة. توقي سنة(/47 ه). انظر: تبيين كذب المفتري(ص557)» السير للذهبي(7١/5175),‏ 

(1) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(ص 5؟7). 

(ه) أصول الدين للبغدادي(ص 58). 

(5) انظر: المصدر نفسه(ص/77). 

(0) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري؛ المعروف بلمتولي الشافعي» شيخ 
الشافعية» أحد أئمة الأشاعرة» درس بالمدرسة النظامية» توفي سنة(/47ه). انظر: وفيات الأعيان 


لابن خلكان(9/**١)0»‏ وسير أعلام النبلاء للذهيي(7١/585)»‏ وطبقات الشافعية 


ف 


وإثبات الصانع لا يعلم عقلا إلا بالنظر في هذا الدليل» وجعل أول واجب على المكلف: 
هو القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم'". 

وكذلك إمام متأخحريهم: أبو المعالي الجوين» فهو إمام هذه الطريقة» فقد سلك 
مسلك الجهمية والمعتزلة في وحوب النظر في هذا الدليل» وعليه بئ طريقته ف إثبات 
الصانع» وحدوث العالم» وجعله أصل الدين والإبمان» وأنه أول ما يجب على المكلف» 
وكلامه في هذا الدليل أشهر من أن يذكر هنا0". 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «ومنهم من يسلك في دعوى امتناع دوام الحوادث 
تلاق الظرورقل "كه اكه طو قف ا متهي أبو لقال قرلا رشتاد م الذق مسسطلة: رادا 
إلى قواطع الأدلة» وجعل أصل الأصول الذي ب عليه جميع ما يذكره من أصول الدين 
ال كفر يما أو بدّع من خخالفه؛ هو دليل الأعراض المذكورء وسلك فيه مسلك من تقدمه 
من أهل الكلام» السالكين طريق المعتزلة في تقرير ذلك)"©. 

وقن سار كلى طوقة أتديى: لياه أ تاف اناده جيف كان بو را عن 
لا يعتقد حدوث الأحسام, فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلاي©؟. 

وللقوم أدلة اعتمدوها في إيجاب النظر على المكلفين» ترجع عندهم إلى دليل 
الإجماع» والقران» والمعتمد عندهم هو الإجماع: 

فقد ذكر الآمدي أن لأصحابه مسلكين في الاحتجاج على وجوب النظر من جهة 
ال 

المسلك الأول: التمسك بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر منها: قوله 


للسبكي(7/5١٠).‏ 
)١(‏ انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي( ص هه- 55). 
() انظر: الشامل ف أصول الدين للجويئي(ص .)١١١‏ 
59) درء التعارض(1717/99١)2‏ وانظر: النّسعينية59/؟9- .44). 
(5) قحافت الفلاسفة(ص .)١5337‏ 
(5) انظر: أبكار الأفكار١١1/ه5١).‏ 


رك 


تعالى: + ثُلِ أظرُوأ مادا في يموت وَآلْيّسٍ © 1١(‏ » وقوله تعالى: + كنظ ِل َائرِ يَمَت أله 
محَبْقَ مني الس يمد مَوْجب1 74"» وأيضاً لا نزل قوله تعالى: ٠+‏ إرك حل اموت وَالْديضِ 
َلمْيَكَفٍِ الكل وَاليَار لكبنت يولي الآنبي ) ”" قال البي كه : «ويل لمن لاكها بين لحيّيه ولم 
سس فيها»”©» قالوا: أوعد البي كله بترك الفكر والنظر ف دلائل معرفة الله ولا ترك 

غير الواجبء إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الى ورد فيها الأمر بالنظر والاستدلال 
والأمر يقتضي الوجوب. 

وهذا المسلك القرآني غير معتمد عندهم؛ لأنه لا يخرج عن كونه من الأدلة الظنية) 
والحجج الظاهرية» وال هي عرضة للتأويلات» ولأن المقصود إثبات علم مقطوع به 
و امون القطعية عندهم لا يسوغ الاستدلال عليها بالأدلة الظنية؛ الى لا تفيد اليقين. 


.)٠١1(ةيالا سورة يونس‎ )١9 

(؟) سورة الروم الآية(500). 

59) سورة آل عمران الآية(9١).‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم(570) (باب التوبة» ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم 
البكاء...)(7987/9- 4830”)» وحسنه الألباني كما في «صحيح الترغيب والترهيب» (الترغيب 
في قراءة سورة البقرة وآل عمران)(؟/8648) رقم(57/8١).‏ وقال في «(السلسلة 
الصحيحة»(١/7١٠):‏ «روهذا إسناد جيد -يعين إسناد ابن حبان- رجاهم كلهم ثقات» غير 
بحي بن زكرياء قال: ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس» هو صالح الحديث». 

وقال: ««وله طريق أحرى عن عطاءء أخرجها أبو الشيخ -يعنٍ الأصبهاني- ورجاهما ثقات» غير أبي 
جناب» واسمه: يحي بن أبي حية. قال الحافظ في قري ضعفوه لكثرة التدليس. قلت: وقد 
صرح بالتحديث,» فانتفت شبهة تدليسه». انتهى كلامه حر حمه اللي والحديث الذي أخرجه 
أبو الشيخ الأصبهان هو في كتابه أخلاق البي كلك تحت ذكر شدة اجتهاده وعبادته وتضرعه. 
وطول قيامه يعِ رقم(57). والحديث ذكره ابن كثير -رحمه الله- من طريق ابن مردويه» و 
ذكر له رواية أخرى من طريق عبد بن حميد. 


الغلره شبوين ابت كتير ا ررقم تهون انسور سوزة | ل عم اك 


ردك 


يقول أبو المعالي الجويئ: «وإنما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب 
والسنة؛ لأن المقصد إثبات علم مقطوع به والظواهر الى هي عرضة للتأويلات لا يسوغ 
الاستدلال بها في القطعيات» ولكن لو استدللت يها وقرنت استدلالك يها بإجماع الأمة 
على أنما غير مؤولة» بل هي محمولة على ظواهرها فيحسن الاستدلال على هذا الوجه 
بظواهر الكتاب على ما أوردناه في الرد على المقلدين»” '". 

ويقول الآمدي -بعدما ساق الأدلة من القرآن-: «وعلى كل تقدير: فهي خارجة 
عن الحجج الظاهرية» والأدلة الظنية» ". 

ومع ذلك فإنه يرى في الأحير -وذلك بعدما يورد الأسئلة على المسلك الثاني» 
ويجيب عنها- أن مسألة وحوب النظر ظنية لا قطعية”". 

ويقول الاضجي: رروهذا لذ رج عن كوتة ظبيلم” » بويقول شارخ:المؤاقق: لارروهذا 
المسلك لا يخرج عن كونه ظنياً؛ غير قطعي الدلالة؛ لاحتمال الأمر غير الوجوب» وكون 
الو المقول: فى قبَيل' الاحافم 7 

المسلك الثائي: الإجماع: وهو المعتمد عندهم في إثبات وجوب النظر؛ لأن معرفة 
اكمس ع فيه تهات الاين" كاننة وومريه تروف اله ل بالفان كلما 
لأف الراجت: إلا يه ديرو وزاحيى قالنطن اذا راسو 

يقول أبو المعالي الجويئ: «فإن قال قائل: فما الدليل على وجوب النظر من جهة 
الشرع؟ قلنا: الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى» مع اتفاقهم على 
أكما من أعظم القرب» وأعلى موجبات الثواب. 


ولا يقدح في هذا الإجماع مصير بعض المتأخرين إلى أن المعرفة ضرورية؛ فإن ما 


.)١١5 الشامل في أصول الدين (ص‎ )١( 

.)١55/1١(راكفألا أبكار‎ )١( 

59) انظر: المصدر نفسه(١/59١).‏ 

(5) المواقف(ص 55). 

(5) شرح المواقف للجرجانٍ(١/7517)»‏ ويقصد بالخبر المنقول: حديث عائشة المتقدم. 


ذكرناه من الإجماع سبق انعقاد هذا المذهب. 

فإذا ثبت الإجماع فيما قلناه» وثبت بدلالة العقول أن العلوم مكتسبة يتوقف 
حصوها على النظر الصحيح؛ وما ثبت وجوبه قطعاً؛ فمن ضرورة ثبوت وجوبه؛ وجحوب 
ما لا يتوصل ال 

ويقول سيف الدين الآمدي: «المسلك الثاني: هو أنهم قالوا: أجمعت الأمة من 
المسلمين على وحوب معرفة الله تعالى» ووجوب معرفة الله تعالى: لا يتم إلا بالنظر؛ إذ 
هي غير بديهي» وكل ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب؛ فالنظر واجب» وهو المعتمد 
عند جمهور الأصحاب)7©. 


القول الثابي: وهم الذين جوزوا وقوع المعرفة ضرورة في قلوب العباد» ومنهم من 
قال إهها تحصل تارة بالنظرء وتارة بالضرورة كأبي حامد الغزالي والرازي والآمدي 
وغيرهم» كما هو قول جمهور المسلمين» ومن هؤلاء أيضاً من صرح بأن العلم بالصانع 
فطري ضروريء وأن المعرفة لا تنحصر في الطريقة الي ذكرها أصحاهم؛ وأنكر جماعة 
منهم على من أوجب النظر في دليل الأعراضء بل منهم من لم يوجب النظر مطلقاء 
فخالفوا المشهور من مذهب جمهور الأشعرية. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: «فالذين جوزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة 
وسائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيره» وتنازع نظارهم: هل ذلك بطريق خرق العادة أو 
هو معتاد؟ على قولين. ومن هؤلاء القائلين بأنها تحصل تارة بالضرورة وتارة بالنظر: أبو 
حامد والرازي والآمدي وغيرهم)"”". 

يقول أبو حامد الغزالي: «فليس يخفى على من أدنى من معه أدنى مسكة من عقلء 
إذا تأمل بأدن فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على عجائب تبلق الله في الأرض 
والسموات» وبدائع فطرة الحيوان والنبات» أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكمء لا 


.)١١5 الشامل في أصول الدين(ص‎ )١( 
وانظر أيضاً: شرح المواقف للجرجان(551/1).‎ »)١55/١( أبكار الأفكار‎ )١( 


(59) المصدر السابق(4/17 5 "). 


يستغئي عن صانع يدبره» وفاعل بحكمه؛ ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكوثما 
مقهورة تحت تسخيره» ومصرفة بمقتضى تدبيره» ولذلك دَالَ تََالَ: + أَق أنه سك مَاطِرِ 
لسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ ' '» ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد 
نولوك اله إلادزلك السودوها امووا قاقر لوا :نا المدوللعا 1 إل فزن :للف كان عيرلا فى 
فطرة عقولهم» من مبدأ نشوئهم وفي عنفوان شبابهم» ولذلك قالكك: # ولين سَألتهُم مَنْ 
حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْارَصَ لَمُولْنَ هه 4”'"» ودَال صَال ++ فق مَجْهَكَ ِل حَنِيمَا فِطْرَتَ أنه لتى فَطرَ 
اناس ع ل نيل كلق سه للك ألِْيِت الْعَيَمٌ 6 © فإذا في فطرت الإنسان وشواهد القرآن 
ما يغ عن إقامة البرهان*©) 

ويقول أيضاً: «رووجود الله وقدرته وعلمه» وسائر صفاته يشهد له بالضرورة» كل 
ما نشاهده وند ركه بالحواس الظاهرة و الباطنة)” '. 

فأبو حامد الغزاللي اعترف بكون معرفة الله كيكَ مما حبل عليها الخلق في فطرة 
عقولهم؛ وأن الاعتراف بالخالق مركوز في الفطر» ووجوده سبحانه وتعالى تمّا هو معلوم 
بالضرورة» وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام إنما بعثوا لدعوة الناس إلى التوحيد» وما بعثوا 
لدعوقم إلى الإقرار بوجود ححالق لهذا العالم» وما في هذه الفطرة من الاعتراف بربوبيته 
سبحانه وتعالى» وما في القرآن من الشواهد على ذلكء مما يغ عن إقامة البرهان. 

ولهذا كان يقول الغزالي: «فليث شعري مى نقل عن رسول الله و أو عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءه مسلماً: الدليل على أن العالم حادث: أنه لا خلوا 
عن الأعراض» وما لا يخلوا عن الحوادث حادث))" '. 


.)١٠١(ةيآلا سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) سورة لقمان الاية(5؟). 

(5) سورة الروم الاية(70). 

(5) إحياء علوم الدين -كتاب قواعد العقائد-(١/ه .)٠١‏ 
(5) إحياء علوم الدين(57/5١").‏ 

(5) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة(ص 85). 


رك 


ويقول الرازي -تحت الفصل الثالث: في أن تحصيل هذه المعارف المقدسة هل 
الطريق إليها واحد؟ أم أكثر من واحد؟-: (اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن 
الطريق إليه من وجهين: 

أحدههما: طريق أصحاب النظر والاستدلال. 

والثاني: طريق أصحاب الرياضة وامجاهدة. 

أما الطريق الأو ل: .وهو طريق الحكماء الاهين :فهو الاستدلال بأصول الممكنات على 
الاك ووم في الى ردان لكر “انيت 

وأما الطريق الثاني: وهو طريق أصحاب الرياضة؛ فهو طريق عجيب أكيد قاهر» فإن 
الإنسان إذا اشتغل بتصفية قلبه عن ذكر قلبه غير الله» وداوم بلسان جسده ولسان روحه 
على ذكر الله» وقع في قلبه نور وَضوءء وحالة قاهرة» وقوة عالية» ويتجلى للجوهر النفس 
أنوار عالية علوية» وأسرار إطية» وهي مقامات ما لم يصل الإنسان إليها لا يمكنه الوقوف 
غليهااعلنى سيل التفصيل)” '. 

فالراؤق فق سلبان طريقة الصوفية هي من جملة الطرق المفيدة لمعرفة الله تعالى» 
وأنما طريق قاهر أكيدء وإن لم تنعين طريقا لتحصيل المعارف» وسلّم بأن النظريات قد 
تصير من الضروريات. 

وكذلك قال أبو الحسن الآمدي في كتابه الكبير المسمى: «أبكار الأفكار» في مسألة 
وجوب النظر لما ذكر حجة من ذكر من جهة المنازع: ««سلمنا صحة إفضاء النظر إليه 
ولكن لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا النظر والاستدلال» بل أمكن حصوها 
بطريق آخر: إما بأن يخلق الله تعالى للمكلف العلم بذلك من غير واسطة» و إما بأن يخيره 
به من لا يشك في صدقهء كالمؤيد بالمعجزات الصادقة» وإما بطريق السلوك والرياضة 
وتصفية النفس وتكميل جوهرهاء حى تصير متصلة بالعوالم العلوية عالمة بماء مطلعة على 
ما ظهر وبطن؛ من غير احتياج إلى دليل ولا تعلم ولا تعليم)”2. 


)١(‏ المطالب العالية من العلم الإلحي(١/5‏ ؟). 


.)١59-- ١5//1(راكفألا أبكار‎ )5( 


فقال الآمدي محيبا عن ذلك: ««قوهم: لا نسلم توقف المعرفة على النظرء قلنا: نحن 
إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله بغير النظر» وإلا فمن حصلت 
له المعرفة بالله تعالمى بغير النظرء فالنظر في حقه غير واحب)”"©. 

فهذا اعتراف منه بأن المعرفة قد تحصل بغير طريق النظر» وأن من حصل له العلم 
بالله يقبي الععار. روز للاموق الال قن تفط ةرو سوبي التهان.: 

قال شيخ الإسلام بن تيمية -بعدما نقل كلام الآأمدي هذا-: ررو كذلك ذكر هذا 
غير واحد من أئمة الكلام من أصحاب الأشعري وغيرهمء ذكروا أن المعرفة بالله قد 
تحصل ضرورة)”". 

هذا وممّن صرح بكون الإقرار بالصانع فطري» وهو حاصل لعامة الخلق بطريق 
الضرورة: الشهرستابئ, كما في كتابه المعروف: «فاية الإقدام في علم الكلام» -تحت 
قاعدة التعطيل: في بيان مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل -؛ حيث قال: «ولست 
أرى هذه المقالة -- يع بذلك: تعطيل العالم عن الصانع العليم- تمن ينكر الصانع بل هو 
معترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود العالم على البخت والاتفاق» احترازاً عن 
التعطيل» فما عُدَّت هذه المسألة من النظريات الى يقام عليها برهان» فإن الفطرة السليمة 
الإنسانية شهدت بضرورة فطرمًاء وبديهة فكرقماء على صانع حكيم, قادر عليم: 0 
أََّدِ َلك 2"(4» جز ودين سَآلتهم من حَلَفَهمَ لشو لَه أن يموت 4 *2» + وَلِن سَالتهر مَنْ لق 
لسَّمِنوتٍ والْأَرْص لفون حَلفَهُنَّ الْمزيرٌ اليه 3 بع فاقال بعد ذلل ده هذا ره 
التكليف ,كعرفة وجود الصانع» وإنما ورد .معرفة التوحيد ونفي الشريكء» أمرت أن أقاتل 


.)١515/1١(هسفن المصدر‎ )١( 
.)7325/17( (؟) درء التعارض‎ 
.)١١(ةيالا (؟) سورة إبراهيم‎ 

(5) سورة الزحرف الاية(80). 


(5) سورة الزخرف الآية(9). 


رك 


الناس حت يقولوا لا إله إلا الله + تَأعْرْاَتَهُ ك5 كه إلا يه ('؟ ولهذا جعل محل التراع بين 
الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفي الشريك...- إلى أن قال -: وأنا أقول ما شهد به 
الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات» دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية 
من احتياج ذاته إلى مدبر» هو منتهى مطلب الحاجات» فيرغب إليه ولا يرغب عنه 
ويستغئ به ولا يُستغئ عنه» ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد 
والمهمّات» فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجحب» والحادث 
إلى اللحدث» وعن هذا المعيى كانت تعريفات الحق سبحانه في التنزيل على هذا 
المنهاج)27. 

فهذا كله كلام الشهرستان» وهو من أثمة المتأخرين من النظار وأخيرهم 
بالمقالات» وقد صرح بأن معرفة الله ليست معدودة من النظريات الى يقام عليها البرهان» 
اندج ييه جه دووف اندر عليه (يلمكان ووك نوسي «القنارة: النايية 
الإنسانية بضرورة فطرقاء وبديهة فكرمًاء على الصانع الحكيم. القادر العليم. 

ونقل كذلك الزركشي”” عن عز الدين بن عبد السلام قوله: «الأصح أن النظر لا 
يجب على المكلفين, إل أن يكوثوا شاكين فيما يجب اعتقاده» فيلزمهم البحث عنه. 
والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوهم)©. 
لوز كفني تقييه ذكر أنه ذا بيوعد إنسانة قله إلا ,وشو يخرقته بريه لول 


يعرف له حال لم يكن فيها مقر حي ينظر ويستدلء اللهم إلا من عرض له ما أفسد 


.)١5(ةيآلا سورة محمد‎ )١( 

(١؟)‏ فاية الإقدام في علم الكلام(ص .)١١5 -١75‏ 

(9) هو: بدر الدين محمد بن ادر الشافعي الزركشي» لقب 5 لكثرة تصانيفه» أشعري 
المعتقد» توفي سنة (94/ه). انظر: شذرات الذهب(785/5)» و معجم المؤلفين(9/١7١)»‏ 
والأعلام للزركلي(750/7). 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي(١//4).‏ 


رك 


فطرته ابتداء» فيحتاج معه إلى النظر("©. 

ا الجدن البنفد ارم وه ل الوق بأن المعرفة ضرورية لا نظرية» استدرك 
فقال: والصحيح أنا نظرية» لا ضرورية» إذ لو كانت ضرورية -على حد زعمه- لكان 
التكلياق نا كع لا دو الكفرة ا انو كقوز عوونن "1 وهتا الوط نت رقنا قش مله 

وكذلك الإيجي, لما ذكر الاعتراضات الواردة على القول بإيجاب النظر من جهة 
المعارض» ذكر من بينها الاعتراض السابق وهو: «دلا نسلم أما لا تتم إلا بالنظر بل قد 
بحصل بالإلحام أو التعليم ا 1 قلنا: كل ذلك يحتاج إلى معرفة 
النظرء أو المراد لا مقدور لنا إلا النظرء أو نخصه .من لا طريق له إلا النظر؛ إذ من عرف 
لله بغيره لم يجب عليم)”2). 

نهدا اتدوات: ننه يشيفننا أخاضه يه الامدافة مارة اك :وهو أقه سعرفة الله ذا امحضرق 
بغير النظرء كأن تحصل بالإلهام» أو التعليم» أو التصفية» لم يجب النظر» وهذا اعتراف منه 
بأن تلك الطرق هي من جملة الطرق الموصلة إلى معرفة الله وكَ. 

هذا ويوجد من أئمتهم من لا يوجب النظلر مطلفاء كان عفر السعناق 7 والذئ 
كان يقول: إيجاب النظر بقيّة بقيّت على الشيخ أبي الحسن الأشعري من الاعتزال” , 

وقد ذكر كذلك أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي عن غير جمهورهم من رأى 


.)5//١(طيحما البحر‎ )١( 

.)58/١(س المصدر نف‎ )١( 

(5) المواقف(ص 55). 

(5) المصدر نفسه(ص .)١5‏ 

(5) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي القاضيء لازم الباقلاني حي برع في 
علم الكلام» وهو من رؤوس الأشاعرة» تخرج به في العقليات القاضي أبو الوليد الباحجي وغيره 
توفي سنة (555ه). انظر: تاريخ بغداد(١1/ه5*)»‏ وسير أعلام النبلاء(551/17)» وطبقات 
الحنفية لابن أبي الوفاء(7/١1؟).‏ 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي(/714- ,)"1١5‏ ودرء التعارض(0177/7 5 
التعارض(407//7 © »)471١‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني(١159/1").‏ 


أن النظر ليس بواحب أصلاء قال: رروذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في 
صحة الإيمان» بل وليس بواجب أصلآء وأنه من شروط الكمال فقط)0"©. 

وبعض المتأخرين منهم اعترف بكون معرفة الله تعالى تكون ضرورية لأهل الكشف 
والبصيرة» ونظرية لأهل النظر”” . 

وذكر بعضهم كذلك: أن إيجاب النظر على كل واحد من المكلفين» إنما يكون 
فيما ليس بديهيا بالنسبة إليه» فمن كان مستغنيا بفطرته عن النظر في بعض صفات الله 
تعالى؛ لا يجب عليه النظر فيه””". 


فهذه بعض أقوال أئمتهم ونظارهم من الذين صرحوا بضرورة المعرفة» وأنكروا 
وحوب النظرء واعترفوا بأن معرفة الله وْقَ يمكن أن تحصل بغير طريق النظرء كطريق 


.)55 حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين(ص‎ )١( 

)١(‏ حاشية على شرح الخريدة البهية لأحمد الصاوي » وبالحامش: شرح الخريدة البهية لأبي البركات 
الدودبر(ض 2؟): 

(*) شرح العقائد العضدية محمد بن أسعد جلال الدين الدواني(ص 58)» وقيدها ببعض الصفات؛ 


لأنه يرى أن النظر في سائر الصفات الأحرى؛ كالعلم والقدرة والإرادة» وغيرها يكون واجباء 


لأغنا سف ندوية يلا وييه: 


الرد والمناقشة 


الوجه الأول: وهو في الرد عليهم قْ استدلالههم بالآياتة» .إذ يقال: ليس فيهنا دلالة 
ظاهرة على وجوب النظر على كل أحدء وإنما فيها الأمر بالنظر لبعض الناس» ممن لم 
يحصل له الإبمان» وهذا موافق لمن يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإبمان إلا به 
بل هو واحب على كل من لا يؤدي واجبا إلا به» وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل 
3 

ومّن ذكر أن هذا قول جمهور المسلمين أبو محمد ابن حزم الظاهري7"؛ حيث 
يقول: «رقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشلك فيه» وقال بلسانه: 
أشين أن لسر لجرو اذه كسد شين ارون كل عا بجعا يه يق وز هن كز 
دين سوى دين محمد يلد ؛ فإنه مسلم مؤمن» ليس عليه غير ذلك)”©. 

وقال بعد ذلك: «روأمًا احتجاجهم بأنه لا تعرف الأشياء إلا بالدلائل» وبأن ما لم 
يصح به دليل فهو دعوىء, ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قوهماء فإن هذا ينقسم 
قسمين: فمن كان من الناس: تنازعه نفسه إلى تصديق ما جاء به الرسول ويْوٌ ح يسمع 
الدلائل» فهذا فرض عليه طلب الدليل» إلا إنه إذا مات شاكا أو جاحداً قبل أن يسمع 
من البرهان ما تثلج به نفسه؛ فقد مات كافراء وهو مخلد في النار؛ يمتزلة من لم يؤمن مّن 
شاهد البى َل حين رأى المعجزات» فهذا أيضاً لو مات قبل أن يرى المعجزات مات 
كافرا بلا حلاف من أحد من أهل الإسلام» وإئما أوجبنا على من هذه صفته طلب 


)١١‏ هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الإمام الظاهري» أجمع أهل الأندلس 
علماء وأوسعهم معرفة» وكان مع معرفته بالحديث واتتصاره لطريقة داود وأمثاله» يبالغ ف نفيه 
للصفات» ويثبت أسماء مجردة من المعاني» فشاوك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة» ولم تكن له 
خبرة بكلام السلف والأئمة. توفي سنة (457ه). انظر: نفح الطيب(؟/2)787 وفيات 
الأعيان(7/7١)»‏ العبر للذهبي(75/7*))» ودرء التعارض لابن تيمية(؟/9 2١‏ 7145/0 1/076- 
0 


(؟) الفصل في الملل والنبحل(717/5). 


رك 


لواف أ طوف سل جلي قا قله عانة مني الكت 

والقسم الثاني: من استقرت نفسه إلى تصديق ما حاء به الرسول وَلوٌ » وسكن قلبه 
إل «الاافه :1 تارعه تقبنة ]ل قللتي» وليل اتوفينا افوا الله نه" لبسرا “نظ لا كلق افر 
الخير والحسئ, فهؤلاء لا يحتاحون إلى برهان» ولا إلى تكليف استدلال» وهؤلاء هم 
جمهور الناس من العامة والنساء والتجّار والصئّاع والأكرة والعبّاد وأصحاب الحديث 
الأئمة» الذين يذمون الكلام والجدال والمراء في الدين»7© 

وقال في موضع آخر : «إنما يضطر إلى الاستدلال من نازعته نفسه إليه» ولم يسكن 
قلبه إلى اعتقاده ما لم يعرف برهانه؛ فهذا يلزمه طلب البرهان حيئئل؛ ليقي نفسه نارا 
وقودها الناس والحجارة» فإن مات قبل أن يصح عنده البرهان مات كافراً مخلداً في النار 
أيذل)" "كلوقن دكن هيت الانتلام .بن تيمنة أن:هذا الذي قوره:اين عورم هو الصيواي”: 

ويدل على ذلك أن الآيات ال يستدلون يما عموماً في إيجاهم للنظر على كل أحد 
هي في حق الكفار الذين كفروا بالله ورسوله» ولم ينقادوا هذا الدين» يوضحه: 
أن الآية الأولى؛ الي هي من سورة يونسء هي أمرّ للكفار بالنظر والاعتبار في مصنوعات 
الله الدالة على الصانع» وكمال قدرته» ووحدانيته. 

يقول الإمام ابن جرير الطبري: «ريقول الله تعاللى: قل: يا محمد لؤلاء المشركين من 
قومك السّائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه؛ من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان» انظروا أيها القوم: ماذا في السموات من الآيات؛ الذّالة على حقيقة ما أدعوكم 
النفدطن تسيل الوسيه الها وفمرهان» 

فإن في ذلك لكم إن عقلتم. وتدبرتم: 00550 ودلالة على أن ذلك من فعل 
من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك؛ ولا له على تدبيره وحفظه ظهير يغنيكم عما 


(1) المصدر السابق(59/5- .)7١‏ 
(؟) الفصل ف الملل والنحل(57/5؟)» وانظر قبل ذلك أيضاً(؛ / 17 


(؟) درء التعارض(//8). 


سواه من الأباع ”7 


ويقول أبو عبد الله القرطبي: «قوله تعالمى: +[ ل أنظرُوأ مادا ف لسوت وَالايْض )”" أمر 
للكفار بالاعتبار والنظر والتفكر في المصنوعات الدالة على الصانع؛ والقادر على الكمال؛ 
وقد تقدم القول دسحي و عبر موصي مستوفي))7". 

رواسا ارايو داح وو بع د 
حق من استحكمت شقاوته ولسي رفور م الكتاب أَكهُم من أهل النار فمّال: # وما 


يه 
ل 


2007 مع م 25 ا سس 


كه لذ ر عن قوللا يو ونون 4 0ح , قَالَ تَعَال:+ فَهَلُ قل ل ورت لخوذل تاو الوك كنا 
من لهم قل فَأنتظِرةأِنِ مَعَكم قى الْسستطريت 4 أي: فهل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون 
محمد يل إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلو من قبل”2. 

ويلحق بمؤلاء الكفار» كل من لم تسكن نفسه إلى الإيمان» وحصل له نوع شاك 
وترووه كاه عه عل" النعاق تار #اناتعى مزلا 


وأمّا استدلالمهم بالآية الى في سورة الروم؛ فالمراد بما كما ذكر بعض أهل العلم؛ نظر 
استتضار :واغتنان: [للأنهد لال يذللك أشنيق :قدر على إطياف الأرضن :يعدهموقا بارال لط 
قادرٌ على إحياء الموتى؛ وهو يدل على كمال قدرته» وتوحيده. وتفرده يهذا الصنع 
التخررئ”. 


.)١١ 5/١ جامع البيان في تأويل آي القرآن(5‎ )١( 

(1) سورة يونس الآية(1١٠).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن(587/8)» ومن المواضع الى تكلم فيها على هذا المعيق» وذكر أنه 
استوفى الكلام فيه(؟901/5١-‏ 585). (4/77 1- )3١5‏ من تفسيره. 

(5) سورة يونس الاية(1١٠).‏ 

(5) سورة يونس الآية(5١٠).‏ 

(7) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن(ه١/15١5)»‏ وفتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية 
للش وكاني(؟/585). 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن(4 5/١‏ 4)» وفتح القدير(4 //77). 


وأمّا استدلالهم بالحديث: فهو لا يدل على مقصودهم. لأن المراد به النظر والتفكر 
والاعتبار بالآيات الشرعية المتلوة؛ ويدل على ذلك أنه لا سعل أبو عمرو الأوزاعي عن 
أدن ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن» وما ينجيه من الويل؟ أطرق هنيهة» ثم قال: 
(«ريقرؤهن وهو يعقلهن)”". 

م و اضرع ونه عم كونه سن اللتسم الطافرية الى له يحقند ليها يل عه 
يذكرونه على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد» كما هي طريقتهم كذلك في 
نصوص القرآن الكريم الى هي من الأدلة اللفظية الى لا تفيد اليقين عندهم. 

رروأمًا قولهم: إن الله كَيْنَ قد ذكر الاستدلال في غير موضع من كتابه» وأمر به 
وأوجب العلم بهء والعلم لا يكون إلا عن استدلال؛ فهذه زيادة أقحموهاء وهي قوطم: 
وات انكلو ل دونه اوقنتعا شاكر لبعد هد ليقو كن لكر 
الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه» محضوض عليهء كل من أطاقه؛ لأنه تزود من 
الخير» وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق -نعوذ بالله وي من البلاء-, 
ونا ندكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو الباطل المحض» 
وأما قولهم: إن الله تعالى أوجب العلم به» فنعم» وأمّا قولحم: والعلم لا يكون إل عن 
استدلال فهذه الدعوة الكاذبة الى أبطلناها آنفاء وأول بطلاما: أنما دعوى بلا 
برهان)27. 

وأهل السنة والجماعة لا ينكرون النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة؛ لينال المؤمن 
بذلك زيادة اليقين وطمأنينة القلب» وسكون النفسء وإنما أنكروا طريقة أهل الكلام على 


2 وه 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(441/1).؛ ولم أقف على إسناده في الكتب الحديثية ال 
اظلفية عليه 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنئحل(77/4). 

(*) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي(7/١١١)»‏ ومع الكلام الذي سقته هو لأبي المظفر 


السمعايني. 


ثم يقال أيضاً: أن الآيات القرآنية الى يستدلون يما على وجوب النظر» لا تدل على 
هذا النظن الذي اسدعوهه: :والافقد لال الباظل. اللاي اشكووة" #النظا اق ليل ليوك 
والأعراض» والذي أوجبوه على كل مكلف أن ينظر فيه؛ ليحصل له العلم بإثبات 
الصانع» فهذا مما يعلم بطلانه شرعاً وعقلاً؛ فليس هو بواحب أمراء لاع مج حر 
بل هو باطل منهيٌ عنه شرعا؛ فإن الله تعالمى لا يأمر بقول الكذب والباطل» بل ينهى عن 
ذلك و كذ نوسوله الكرع عه > :ونهذا ا تمق عليه السلفن والأكيزو”؟ . 


الوجه الغابي: الررة عليهم ف دعوى الإجماع, وهي منقوضة من عدة وجوه: 
أحدها: وهو إن الإجماع قد انعقد على خلاف ما ذهبتم إليه» فالأمة بجمعة من لدن 
الصحابة الكرام د إلى زماننا هذا على وجوب معرفة التوحيد» وإفراد الله َْنَ بالعبودية, 
والمعئ بالإجماع: الإجماع المعتبر» إجماع أهل العلم والدين؛ فهذا هو الذي دلت عليه 
بالألوهية» وإخلاص الدين له» وقد سبق التدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع 
الكمزة0؟, 

وما يدل على إجماعهم هذا: أنهم كانوا مطبقين على قبول إسلام من أسلم من 
الأعراب وغيرهم» دون تنقيب منهم وبحث؛ لأن معرفته سبحانه وتعالى كانت مستقرة في 
قلووهم. 

الثابئ: وأما ما ادعيتموه من الإجماع على وجوب معرفته؛ من معرفة وجوده 
سبحانه وتعالى'” فهذا لا يحناج إلى هذه الدعوى العريضة؛ فالقلوب كلها مفطورة على 


.)8984 انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية(7174/1- /لالل 09م‎ )١( 

(0) انظر: (ص 5- .)٠١‏ 

(5) يقول حلال الدين الدواني: «والمراد يمعرفته هنا: التصديق بوجودهء وصفاته الكمالية: الثبوتية 
والسلبية بقدر الطاقة البشرية». شرح العقائد العضدية(ص 55)»: ويكفي في بيان مرادهم 
بالمعرفة: تقريراتهم الى طولوا فيها العبارات لإثبات حدوث العالم؛ ليتوصلوا به إلى إثبات وحود 


الإقرار به» وبربوبيته» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من استحوذت عليه 
الشياطين» بل إن العباد قد فطروا على التوحيد حنفاء» فأتتهم الشياطين فاجتالتهم, 
وسولت لهم عبادة غير الله» فبعث الله الرسل مذكرين» ومنبهين» ومكمّلين لهذه الفطرة» 
لأن الفطرة وحدها غير كافية؛ بل لابد من معرفة شرائع الإبمان» وأحكام الإسلام والعمل 
فماء و الانقياد لاء وذلك لا يتم إلا بالوحي المنؤل. 

الغالث: وهو اعتراف أئمتكم ونظاركم؛ بأن معرفة الله ضرورية» وقد تحصل تارة 
بالنظرء وتارة ضرورة» وأكما قد تحصل بغير طريقة النظر؛ كطريقة الصوفية مثلاء فليس 
الطريق إلى معرفته منحصرة في هذه الطريق» وهذا كافي في نقض إجماعكم الذي 
ادُعيتموه» وف نقض ما ذهبتم إليه بأن معرفة الله وْقَ لا تحصل إلا بالنظرء بل ولا تحصل 
لفن اللغار:الباطل»" التاق هوق الأضدل من بيده التهمية بوالتغزلةباوالدين بدغون 
حصومتهم, ومخالفتهم. 

الرابع: ثم إن من أصحابكم من اكتفى ف المعرفة بمحرد الاعتقاد الموافق للحق» وإن 
لم يكن عن دليل» و“مّاه علماً كما ذكر ذلك الآمدي20©»: وعلى هذا فلا يكون النظر 
بواجب أصلا . 

0 الآأمدي: «وعلى هذا: إن قلنا: إن الواجب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد» وإن 
لم يكن عن دليل فلا يلزم من وجوب المعرفة يهذا التفسير وجوب النظر)”"»؛ فهذه الأوجه 
كلها تنقض هذا الإجماع المدّعى. 

الوجه الثالث: وهو بالنظر إلى حال البي كنم مذ بعث إلى الناس كافة» لم يزل 
يدعوهم إلى الإبمان بالله تعالى» ويجاهد في سبيله» ويستحل سفك دماء من لم ينقاد. 
ويسبي نسائهم وأولادهم وأموالهم» ويقبل ممّن آمن بهء ويحرم دمه وماله وأهله وولده 
ويحكم لهم بحكم الإسلام» وفيهم المرأة البدوية» والراعي والراعية» والغلام الصحراوي» 


.)١57/1١١(راكفألا انظر: أبكار‎ )١١ 
.)١5154/١(هسفن المصدر‎ )١ 


والرومي والرومية» والجاهل والضعيف فهمه؛ فما منهم من أحد» ولا من غيرهم؛ قال له 
ل : إن لا أقبل إسلامك» ولا يصح لك دين حى تستدل على صحة ما أدعوك إليه 
وتنظر فيما حئتك به. 

ولا يقال: إنه لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأحدء بل الذي يقطع به 
كل عار أنه لم يقل قط هذا لأحدء والذبزة إداف أحد مس يقال م جر على 
هذه الطريقة جميع الصحابة ده أولهم عن آخرهم, ولا يختلف أحدٌ في هذا الأمر”"). 


.)75/5( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١١( 


المسألة الثانية 
اختلافهم في أول واجب على المكلف 


اذّعى الأشاعرة الإجماع على وجوب معرفة الله وْنَ على كل أحدء ومعرفته كيد 
لا تحصل عندهم إلا بالنظر؛ لأنها غير ضرورية» ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في أول ما 
يجب على المكلف عند البلوغ وتمام العقل”" إلى أقوال متعددة» أقرب ما قيل فيها أنما 
بقة أقوال: 

القول الأول: وهو أن أول واجب على المكلف: معرفة الله كد وقد ذهب إليه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري على ما نقله عنه ابن فورك”"©؛ لكن على شرط تقدم النظر 
وقال به إبراهيم بن حسن اللَقَاني' "2 و ذهب إليه أحمد الصاوي” » وذكر أنه الحق2"7. 

وهؤلاء نظروا إلى المقصد؛ وهي المعرفة» فعبّروا بذلك عنه””؛ إذ هي أصل المعارف 


)١‏ وهذا بخلاف المعتزلة الذين يرون أن وحوب الإبمان يكون عند تمام العقل؛ الذي يصح معه 
الاستدلال المؤدي إلى المعرفة» ولا يشترطون البلوغ في ذلك. انظر: أصول الدين للبغدادي(ص 
ا 

(؟) مقالات الشيخ أبي الحسن لابن فورك(ص5535)» وانظر: عمدة أهل التوفيق(ص7)» وشرح 
العقيدة الوسطى(ص؛ ه 4) كلاهما للسنوسي فقد نقل مثل ذلك عن الأشعري. 

(5) هو أبو الأمداد إبراهيم , بو ال كيزن مون اتن سني العا الأشغرئ الضوف»: واللقان /نفبية إلى 
لقانة من لخر ة #هوج“ضراحب عون 5 «التوسين» اشهر المنظومات في تقزير عقيدة الأشاعرة 
عكف عليها المتأحرون شرحا وتعليقاء فهي عمدة متأحري الأشعرية. توفي اللقاني 
سنة(41 ١٠ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي(١/8١)»‏ ومعجم المؤلفين(١/8).‏ 

6 انظر: هداية المريد للقاني(١١/4 .)"١‏ 

(ه) هو: أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي الصوفي؛ أشعري المعتقد» مالكي المذهب؛ من 
إقليم الغربية عصرء أحد راح جوهرة التوحيد للّقاني. توفي سنة(741١ه).‏ انظر: الأعلام 
للزركلي(١/57 »)١‏ ومعجم المؤلفين(١/7555).‏ 

(5) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد( ص 5 .)١١‏ 

00 انظر: الشامل في أصول الدين( ص .)١١٠١‏ 


الدينية» والواجبات الشرعية عندهه”©. 

يقول ابن فورك: «روربا قال: إن أول الواجبات المعرفة بالله تعالىم» على شرط تقدم 
النظر والاستدلال؛ لأنه لا يصح وقوع تلك المعرفة إلا عن النظر والاستدلال)”"» فهذا 
القول في الحقيقة يؤول إلى القول الثان: 


القول الثابي: وهو: إن أول واجب عليه: النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة 
الصانع» وذهب إلى هذا القول جمهور الأشاعرة» ومحققوهم, نقله ابن فورك عن أبي 
الحسن الأشعري”"» وقال به القاضي ابن الباقلاني©, والحويئ”"»؛ والمتولي الشافعي”", 
الشافعي”"2» وأبي عبد الله السنوسيء مع أنه يرى أن من حصل له العلم قبل البلوغ؛ فإنه 
يشتغل بعده بالأهم فالأهه”". 

ويقول أصحاب هذا القول: إن النظر واقعٌ قبل العلم» وهو واجحب وفاقاء فأنّى 
يستقيم مع ذلك المصير إلى أن أول الواجبات المعرفة» مع الاعتراف بأن قبلها رم 

القول الثالث: وهو: أن أول ما يجب على المكلف: القصد إلى النظر؛ إذ النظر 
يستدعي القصد إليه» والقصد إليه متقدم عليه» ويعزى لأبي إسحاق الإسفراييئ” » وابن 


.)١17١/1١(راكفألا انظر: أبكار‎ )١١( 

(؟) مقالات الشيخ أبي الحسن لابن فورك(ص5535)» وانظر: عمدة أهل التوفيق(ص7)» وشرح 
العقيدة الوسطى(ص؛ ه 5) كلاهما للسنوسي فقد نقل مثل ذلك عن الأشعري. 

(5) انظر: مقالات الأشعري لابن فورك( ص .)١59 27٠0‏ 
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(5) انظر: الشامل في أصول الدين للجويئ(ص .)١١١‏ 

(5) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي( ص 55). 

(0) انظر: شرح السنوسي على الكبرى( ص ”7). 

(8) انظر: الشامل للجويئ( ص »)١7٠١‏ وأبكار الأفكار(١1/١17).‏ 


(9) شرح السنوسي على الكبرى(ص .)١‏ 


فورك”"» وقال به الجوي” وهو احتيار الفخر الرازي” "'» وغيرهم. 

القول الرابع: وهو: ما نسب لأبي بكر الباقلاني؛ من أن أول ما يجب على المكلف: 
ول جزء من النظ 2 وذلك لأن النظر ينبئ على أجزاء وضروب. 

وقد ذكر أكثرهم بأن النزاع في ذلك إنما يؤول إلى العبارات؛ أي أن الخلاف 
لفظى7©: 

- فإن كان المراد أول الواحبات المقصودة لنفسها بالقصد الأول؛ فهي المعرفة. 

- وإن كان المراد أول الواجبات» وإن لم يكن مقصوداً لنفسه. بل هو من باب ما 

لا يتم الواجب إلا به» فلا شك أنه النظر. 

فأول واحب وحوب الوسائل هو النظرء وأول واحب وحوب المقاصد هو المعرفة, 
و كدللف ين قال أن أول واجحبء هو القصد إلى النظرء فالتراع معه لفظي؛ لأن العمل 
الاختياري مطلقاً مشروط بالإرادة. 

القول الخامس: وهو ما ذهب إليه الآمدي؛ من أن أول واجحب على المكلف -إن 
م يكن مقضوداً لنفسنه- 4 فهو .ذوام الشلك في الله تعالى 0 . 

ونهذا القؤل: وهو أول وابحب: على. المكلق دوا الشك اق الله تغالل» لا تمن له 
ذكراً في كتب الأشاعرة -على حسب علمي فيما اطلعت عليه-, مع أن هؤلاء الأشاعرة 
من عادتهم أنهم يذكرون أقوال أثمتهم» وإن كان القائل بها فرداً واحدأً؛ كما ذكروا قول 
القاضي أبي بكر بأن أول واجب هو: أول جزء من النظر؛ مع أن القاضي لم يصرح بهذا 


.)١١١ انظر: الشامل للجويئي(ص‎ )١( 

.)7” انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد( ص‎ )١( 

59 انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي( ص 47). 

(5) الشامل للجويئي(ص .)١١١‏ 

(5) انظر: الشامل للجويئ( ص ١١١).؛‏ و محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي( ص 57)» و 
و أبكار الأفكار للآمدي(١/ »)17٠١‏ والمواقف للإيجي(ص ”7)» ودرء التعارض(7 / 57 7). 

(7) انظر: أبكار الأفكار للآمدي(١1/١17).‏ 


في أشهر كتبه» كالإنصاف مثلا» بل صرح بأن أول واحب هو: النظر» لكن هو قد ذكر 
بأن الواحب على المكلف أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات» وال لا يتم له النظر إلا 
يما1'؟ ففهموا من كلامه هذا -والله أعلم- أنه يقول أن أول ما يجب على المكلف هو: 
أول جزء من النظرء فصاروا يحكون عنه ذلكء» وهذا الفهم صحيح لا شك فيه. 

وأمّا الآمدي والذي قد صرح هذا القول الغريب» لا يذكرونه لا من قريب ولا من 
بعيد؛ لأنه يجلب عليهم الشناعة والعار» واعتبر بذلك بالإيحي والذي يعتمد كثيراً على 
الآمدي فيما يذكره في كتابه المواقف”"؛ لم يذكر هذا القول» ولم يشر إليه ولو بإشارة 

يقول الآمدي: ««والمحتار: أنه إن كان المقصود: بيان أول واجب مما هو مقصود 
في نفسه: فهو المعرفة» وإن كان المقصود: بيان أول واحب وإن لم يكن مقصودا لنفسه: 
فهو إرادة النظرء أو دوام الشك ف الله تعالى»"". 


م 


والذي دفع الآمدي إلى هذا القول: هو أنه لما رأى ما ذهب إليه أبو هاشم 
الباق تمن أنه أول رواتعب عن :الكل شور القرلك بق الله مال أن مشر ال 


.)١؟ص(يالقابلل انظر: الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ إن المتتبع للمسائل الى يذكرها الإيحي ف كتابه المواقف, ليجد الشبه الكبير بينها وبين ما يذكره 
الآمدي في كتابه الأبكارء مع اختلاف في العبارات والألفاظ اليسيرة» وقد يخالفه الرأي في بعض 
الحقائق والمعاني» وخذ مثالاً على ذلك في الأبواب الأولى» وال يصدرون بما كلامهم في أصول 
الدين» وذلك فيما يذكرونه من: العلم» وحذه» وما يدخل تحته من أبواب» وكذلك النظر 
وحدّه وأقسامهء وما يتعلق به من مسائل. انظر: أبكار الأفكار للآمدي(١1/١7١)»‏ والمواقف 
للإيجي( ص 5- 5). وقد صرح بذلك الجرجاني كما في شرح المواقف(١/4)»‏ وكذلك أشار 
إلى ذلك حسن الشافعي» كما في كتابه: الآمدي وآراؤه الكلامية(ص865). 

(59) أبكار الأفكار للآمدي(١1/١17).‏ 

(5:) هو أبو هاشم عبد السلام ابن القاضي أبي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري» فهو 
وأبوه من رؤوس الاعتزال» والحبائي نسبة إلى قرية جبّاءِ من قرى حوزستان في طرف البصرة» 
وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهماء وقد صار أهل البصرة من الاعتزال على مذهب الابن بعدما 


والقصد إليه يستدعي سابقة الشكء وإلاً كان النظر في تحصيل الحاصل وهو محال» ورأى 
ما قيل في إبطال هذا القول من بعض أصحابه» صار يستضعفه؛ لِمّا رآه من أن القول 
بالشك هو لازم لهم لا محالة» وأنه لابد من حصولهء وإن لم يؤمر به» ولِمًا أحسّه من 
التناقض الذي وقعوا فيه من قوم بالوجوب الشرعي؛ أي لا واجب إلا بالشرع» وقولهم 
بوجوب النظر العقلي وأنه أول ما يجب على المكلف عند بلوغه؛ على ما سيأت بيانه -إن 


شاء اللّه-. 


يقول الآمدي: «روقد قيل في إبطاله -يع ما ذهب إليه أبو هاشم-: إن كل واجب 
ماعو نع قل "كان الشراق :ئة الل بو بها لكان ما مور ا( رقي بز الا قو العا قزق اله فاق 
يستدعي معرفة أمر الله تعالى» ومعرفة أمر الله تعالى مع الشك فيه تناقض”"2» وهو غير 
سديد: فإنه: إِمّا أن يكون مدرك الوجوب الشرع, أو العقل”©: 

- فإن كان مدرك الوجوب العقل؛ كما هو مذهبه» فقد اندفع التناقض””. 

- وإن كان مدرك الوجوب الشرع؛ كما هو مذهبناء فالإشكال كما هو وارد عليه 


في إيجاب الشكء هو وارد علينا في إيجاب النظرء أو المعرفة؛ فإن الأمر بالنظر 


كانوا على مذهب الأب. توقي أبو هشام سنة(١51+«ه).‏ انظر: تاريخ بغداد(7 9107/١‏ 9)) 
وتاريخ الإسلام للذهبي(5 85/7).» والأنساب للسمعاني(7/7١).‏ 

)١(‏ هذا الكلام هو لأبي المعالي الجوين؛ حيث يقول: «وقال أبو هاشم: أول واجب على المكلف: 
الشك ف الله؛ إذ لابد على أصله من تقديم الشك على النظرء ومن هذا الضرب من الشك قال: 
الشك في الله حسنء» وهذا خروج منه عن قول الأمة» وتوصل منه إلى هدم أصله؛ وذلك: أن 
كل واجب مأمور بهء وتقدير الأمر بالشك متناقض؛ إذ لا يثبت الأمر إلا مع العلم بالأمرء 
واعتقاد ثبوته والعلم به مع التشكك؛ فيه متناقضات». الشامل في أصول الدين١‏ ص -١٠١‏ 
.)١١‏ 

(؟) وهذه المسألة تعرف بمسألة التحسين والتقبيح العقليين» وسيأنٍ الكلام عليها في موضعها. 

(7) لأنهم لا يقولون بوجوب المعرفة من جهة الشرع» بل يقولون بوجويّا من جهة العقل» فلا يرد 


عليهم الإشكال. 


والمعرفة يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى» و معرفة أمر الله تعالى» مع عدم معرفته 
متنع) تانق وان لناء يكون جوابا له. 
بل الحق أن يقال: ابتداء حصول الشك في الله ليس مقدوراً للمكلفء بل هو واقعٌ 


من غير امختياره» والوجوب إثما يتعلق بالمقدور لا بغيره» بخللاف دوام الشك على ما 


وقوله: ررعلى ما سبق» يريد بذلك ما حققه ف هذه المسألة سابقاً؛ حيث يقول-بعد 
فاشك يف قال ترفوت القدلف فى اله اتعا زه وو الواعي» أن .قال إن أرزيق بالضك 
ابتداء حصوله» فهو غير مأمور؛ لكونه غير مقدور» وإن أريد به دوام الشكء فلا بمتنع أن 
يكون مأموراً؛ إذ هو مقدور الإزالة بالنظر»”". 

فالآمدي وقع في كلامه تناقض واضطراب؛ وذلك أنه لا ضعف ما أبطل به الجويى 
مذهب أبي هاشمء والتزم القول بأن النظر والمعرفة» تستدعي الشك؛ إلا أنه عبّر عنه بعدم 
الدرفةه أمضان. ات اشداء العااك «غير تادر اللوكلقك» اناك ركوة امور عرش بغدون 
الاقواهد انه نقد الكل كول امور ب 

بل بوكر تولياة اله دا االالعبا ره يشية هذا التعليليه إلا أنه و.زياةة اخرىء 
وهي: أنه إن أريد بالشك المأمور به: ابتداء حصوله» فهو غير مأمور؛ لأنه غير مقدور, 
وإن أريد به استدامته؛ فلا متنع أن يكون مأموراً به؛ لأنه مقدور الإزالة بالنظر. 

وهذا في نظري غير سديد؛ وذلك لأن ابتداء الشك هو كذلك مقدور الإزالة 
بالنظرء فيكون مأمورا بهء فالتعليل إذاً ضعيف» لا يصلح إيراده؛ ثم إن استدامة الشك 
يستدعي ابتداء الشك» وما لا يتم الواحب إل به فهو واحبء فإذاً يلزمه هو وغيره» بأن 
الشك في الله تعالى مأمورٌ به؛ لأن معرفته تستلزم الشك فيه؛ وما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب؛ وهذا هو الذي التزمه الآمدي وصرح به؛ حيث يقول: «والقول .علازمة 
كون الشك في الله تعالى مأموراً به للأمر .معرفته» بناء على أن ما لا يتم الواحب إلا به 


.)١7١ /١١(راكفألا أبكار‎ )١١( 
.)١١7/1(يدمآلل أبكار الأفكار‎ )١( 


: : ع ١١‏ 
فهو واحب؛ فهو حق على ما سيأق)' '. 


و أمّا عن الإيحي» فقد اعترض على أصحابه» فيما ردوا به على أبي هاشمء وذلك 
أنه رأى أن قولهم: إن الشك غير مقدور فيه نظر. 

يقول الإيجي: «قال أبو هاشم: هو الشك» ورد بوجهين: الأول: إن الشك غير 
مقدور» وفيه نظرء إذ لو لم يكن مقدوراً لم يكن العلم مقدوراء لأن القدرة نسبتهما إلى 
الضدين سواءء والحق أن دوامه مقدورء إذ له أن يترك النظر فيدوم» أو أن ينظر 


ش 0 
فيو ل : 


ومهما يكن من شيء فقد لزمهم المحذور لا محالة؛ ««لأنهم إنما أوجبوا النظر لكون 
العضفة ا دن ١‏ به فلو كان الناظر عا بالمدلول» لم يوجبوا عليه النظر» فإذا أوجبوه 
لزم انتفاء العلم لوول كين قاف نان للعلم» فيلزم أن يكون شاكاء فصاروا 
يوحبون على كل مسلم: أنه لا يتم إمانه حب يحصل له الشك في الله ورسوله بعد بلوغه 
سواء أوجبوه» أو قالوا: هو من لوازم الواجب»”". 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «ومن دل يوجبه من الموافقين على أصل القول””, 
قال: إنه لابد من حصولهء وإن لم يؤمر به» وهذا ذا فك اسان 

- أحدهما: أن أول الواجبات النظر المفضي إلى العلم. 

- والثاني: أن النظر يُضّاد العلم؛ فإن الناظر طالب للعلم» فلا يكون في حال النظر 


0 "0 


5 الصدو الس 11م 

(؟) المواقف للإيجي( ص ”7). 

(99) انظر: درء التعارض(177/١471).‏ 

(4) يعن بهم الأشاعرة الذين وافقوا المعتزلة على القول بإيجاب النظرء ممّن لم يوجبوا الشك في الله 
5 

(5) يقول أبو المعالي الويئ: «النظر يُصْنّاد العلم بالمنظور فيه». الإرشادو(ص 5). 
يقر اك القد "راوس وس انفد قاط قب قبن ا روكوق انا اموي انه افر اكه 


مه 


ثم إن التصريح بالقول بأن أول واجب على المكلف هو: الشك في الله تعالى» الذي 
هو في الأصل لأبي هاشم من المعتزلة» قد ذكر الآمدي أن ابن فورك ممّن قال به؛ حيث 
يقول: ««روأمًا الشك في الله تعالى: فقد قال الأستاذ أبو بكر”"» وأبو هاشم لا يمتنع أن 
يكون مأمورا؛ بناءاً على أن النظر في معرفة الله تعالى واحبء» وذلك لا يتم في العادة دون 


سابقة شكء و ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب)”". 


وذكر كذلك أبو عبد الله السنوسي أنه عزي له؛ فقال: «روقال المعتزلة -وعزي 
أيضا للأستاذ ابن فورك-: إن أول واحب الشك)220» وممّن نقله عن ابن فورك أيضا 
الور كشي 1 كما'ق البسر لحريو 


وقد وقفت على كلام لأبي حامد الغزاللي نص فيه على أن الشكوك هي الموصلة إلى 
الحق» ومن لم يشك لم ينظر؛ لأن الشك من الأمور النافعة الدافعة للنظر. 

قال أبو حامد الغزالي: «لو لم يكن في يحاري هذه الكلمات؛ إلا ما يشكك فْ 
اعتقادك الموروث لتنتّدِب للطلب» فناهيك به نفعاً؛ إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق» 


وطلب الحاصل محال. محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين(١‏ ص ؟ 54). 
ويقول الآمدي: «وأمًا النظر: فهو مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ لأن النظر لتحصيل العلم بالمنظور 
فيه» وذلك يستدعي عدم العلم بالمنظور فيه» فإن طلب تحصيل الحاصل محال». أبكار 
الأفكار(١/ .)١١9‏ 
)١١(‏ درء التعارض(3/17١5).‏ 
(؟) المراد به: ابن فورك؛ لأنه إذا أطلق في كتب الأشاعرة وقيد بأبي بكر فإنه لا ينصرف إلا إلى ابن 
فورك, بخلاف إذا أطلق ولم يقيد فالغالب أنه يقصد به أبا إسحاق الإسفرائيئ» ويؤيد ما ذهبت إليه 
أن أبا عبد السنوسي صرح باسمه -يعينٍ ابن فورك- في العقيدة الوسطى وشرحها لها ص 55). 
وقد وَهِم حسن الشافعي حين نسب هذا القول لأبي بكر الباقلاي» وهذا غير صحيح؛ لأن أبا بكر 
الباقلاي» إنما يلقب بالقاضي لا بالأستاذ. انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية( ص .)٠١9‏ 
99 أبكار الأفكار .)١١5/1١(‏ 
(4) العقيدة الوسطى وشرحها لأبي عبد الله السنوسي(ص 5 4). 


(5) البحر المحجيط(١/50).‏ 


فمن لم يشك لم ينظر» ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال؛ 
نعوذ بالله من ذلك)0"". 

فإنهم أتوا ما بملاٌ الفم» وتقشعر منه جلود أهل الإسلام» وتصطك منها المسامع» ويقطع 
ما بين قائلهاء وبين الله كد وهو أنهم قالوا: لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ. ولم 
يقنعوا يذه الجملة حي كفونا المؤونة وصرحوا بما كنا نريد أن نلزمهمء فقالوا غير 
مساترين: لا يصح إسلام أحد إلا بأن يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق. قال: وما 
جمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأبشع من قول هؤلاء القوم: إنه لا يكوم 
لما يعن يداك الله ا 


القول السادس: وهو ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن بعض أصحابه. فيما نقّله 
عنه شيخ الإسلام بن تيمية: أن أول الواجبات الإقرار بالله تعالى» وبرسله» وكتبه» ودين 
الإسلام”". 

ومن ذهب إلى هذا القول من متقدمي الأشاعرة: أبو جعفر السمنان» فيما ذكره 
عنه أبو عبد الله القرطبي؛ حيث يقول: «وقال أبو حفص الزحاني”؟» وكان شيخنا أبو 
جعفر أحمد بن محمد السمناني يقول: أول الواجبات الإبان بالله وبرسوله» وبجميع ما جاء 
بهء ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى» فيتقدم وحوب الإبمان بالله تعالى 


عنده على المعرفة بالله0). 


.)١75 ميزان العمل( ص‎ )١( 

)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل(754/5). 

6 اتن كوه العارطن :// 0251 

(4) هو عمر بن علي بن أحمد بن أحمد أبو حفص الزبحاني» فقيه محدث, قرأ علم الكلام على أبي 
جعفر اسان و جمع منه الحديث,» توفي ببغداد سنة(9 5 4ه). 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي(07/5*)» ومعجم المؤلفين(7517/1). 

(ه) قلت: إن كان المراد يما معرفة وجوده, والإقرار بربوبيته» فهذه مما قد فطر عليها كل أحدء وإن 


مك 


قال: وهذا أقرب إلى الصوابء وأرفق بالخلق؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة 
العرقةو ير لتقن :و لاسي له فلو اقلناة: إن أل الو اتشتاس: العرفة بيات الأدى: للق إل 
ككبين ايتى العفيو بوالغكد الكتيرو رولا يسن لطن لا عاد النان > وذ للق يسيدة: كن 
الرسول ويد قطع بأن أكثر الحنة أمته» وأن أمم الأنبياء كلهم صف واحدء وأمته ثمانون 
قف وها ا إقاكال لب اين ل 

وهذا البيهقي(" أيضاً من متقدمي الأشاعرة» عقد في أول كتابه «الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد» -باب أول ما يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به-» وساق في 
ذلك آيات من القرآن الكريم» وأحاديث من السنة» تبين مراده من الباب؛ فقال أبو بكر 


الييهقي: «قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد وَل : + تأَكرائَكٌ آ إِكهَ إلا نه )4”". وقال له 


وإن كان المراد معرفته: معرفة أسمائه وصفاته» والأحكام المتعلقة بتوحيده؛ إلى غير ذلك؛ فهذا لا 
يكون إلا بعد الإقرار به وبرسله» وما أنزل من كتبه. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي(37/7؟). 

)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» الحافظ الفقيه الشافعي» أحد تلاميذ 
ابن فورَكء له المصنفات الكثيرة في الحديث والفقه والعقيدة وغيرهاء ومن تصانيفه: «شعب 
الإبمان» و«الأسماء والصفات», لكنه كان على طريقة ابن كلاب» وكان موافقا لابن الباقلاني 
في أصوله؛ وإن كان أقرب للسنة من كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين الذين مالوا إلى 
المعتزلة والجهمية والفلاسفة. توفي سنة(/45ه). انظر: السر للذههبي(/١/77١)»‏ والأعلام 
للزركلي(7/1١١)»‏ ومعجم المؤلفين(7/1١7)»‏ ومن كتب شيخ الإسلام بن تيمية: درء 
التعارض(١/51‏ 27 7/87)» وشرح الأصبهانية(ص .)51١9‏ 

(5) سورة محمد الآية(9١).‏ ينترع بعض أهل الكلام من هذه الآية دليلاً على وجوب المعرفة» وعلى 
فرض تسليمه فهي لا تدل على وجوب المعرفة بالطرق الي ابتدعوها قطعاء كيف وهي صريحة 
الدلالة على وجوب العلم بتوحيده والعلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته. ثم إن الآية فيها 
حطاب للبي ول ولحذا اختلف أهل العلم في توحيههاء لأن البي يَلِهِ كان عالماً بالله ويتوحيده: 

فبعض المفسرين -كابن جرير الطبري- لم يتعرض لذلكء وفسرها على ظاهرهاء وأا خحطاب للنبي 


2 


يو بأن يعلم أنه لا معبود تنبغي له الألوهية» ويجوز له وللخلق عبادته» إلا الله الذي هو نحالق 


الخلق» ومالك كل شيء. 


سم و 


ولأمته: + كََعْلَموَا أنَآمَه موَكََكُمَ “274 وقال: + فَعَلَمُوا َيِل يِل أنه وَآنَلَِلَهَ إِلَاهْوَ مَهَلْ أّر 
مُسَلِمُوت ©2(8 الآية» فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه» ووجب يمذه الآية 
ا ا ا 0 

ثم ساق في ذلك أحاديث: منها حديث أبىي هريرة طاه 'مرفوعا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله وحديث أبي هريرة ذيه أن النبي وَل قال له: «يا أبا 
هريرة -وأعطاه نعليه- اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط» يشهد أن لا 
لقال شقن كنا فليده لم ار 

وحديثك غثمان بن عفان طله أنه قال: «سمعت رسول الله يل يقول: من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة»”. 


وبعضهم - كأبي عبد الله القرطبي - ذكر عن الماوردي ثلاثة أوجه في ذلك: 

الأول: اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. 

الثاني: ناا علةه البقولا را فاعايدة ير ا 

الثالث: يعي فاذكر أن لا إله إلا لله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

وأمّا ابن كثير : فقد ذهب إلى أنما إحبارٌ بأنه: لا إله إلا الله» ولا يتأتى كونه آمراً لعلم ذلك وهذا 
عطف عليها الأمر بالاستغفار لذنبه ولآمته. 

انظر: تفسير الطبري(4)17/77 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7١/1١4؟)»‏ وتفسير ابن 
ا 

.)5١(ةيآلا سورة الأنفال‎ )١9 

.)١ سورة هود الآية(4‎ )١١ 

(5) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادر ص .)١5‏ 

(5) سبق تخريجه(ص75١).‏ 

(5) أخرحه مسلم رقم(١7)(كتاب‏ الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً). 

(7) أخرجه مسلم رقم (77)(كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اللبنة 


قطعاً). 


ع2 


وحديث معاذ بن حبل ذه أن البي له قال: تزف “كان اكير كالامد ره إل ١‏ 
وخيت له ابلية 7 

فتقا نه وعد اللقة بلقي الكديف. الارزلة يانه كيه على العو أنء زان ولا بعد 
يحقن به دمهء وفي الحديث الثاني: بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار 
باللسان» مع الإمكان حى يصح إبانه» وفي الخبر الثالث والرابع شرط الوفاة على الإيمان, 
حىّ يستحق دخول الحنان» بوعد الله تعالى 3 وبالله رفي . 

وممّن نصر هذا القول أيضا أبو العباس القرطبي””"» كما ف شرحه على مسلم؛ ورد 
على أصحابه المتكلمين فيما ذهبوا إليه» فقال -تحت باب أول ما يحب على المكلفين-: 
««وعلى هذا لا يكون في حديث معاذ بن جبل حجة لمن تمسك به من المتكلمين؛ على أن 
اولك واعب هل كك كات وصموفة ايزا ندل بو الوه اناهن حقو مجح ان شل ل إن 
أو الواجابعة النفظة يكلدق: انق ادةمتصيةفا ناه موقق اعقلك» التكلمولة بن ' اول 
الواحبات على أقوال كثيرة؛ منها ما يشنع ذكره؛ ومنها ما ظهر ضعفه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم( ١١7)(باب‏ في التلقين)» وأحمد في المسند برقم( 9()977 9م 
و برقم(0+١14*“/85()57)»‏ والحاكم في المستدرك برقم )4917/1١9()١*.0(‏ بلفظ: 
«...دخل الحنة». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه. لكن الحديث في سنده: عبد 
الحميد بن جعفر الأنصاري» قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالقدرء ورا وهم. 
التقريب١‏ ص 2)775 وفيه أيضاً: صالح أن عريب الحضرمي» قال عنه الحافظ: مقبول. 
التقريب( ص 4١؟).‏ 

والحديث صححه الألباني» كما في سنن أبي داود(7/7١١)‏ برقم( .)911١‏ 

.)١١ الاعتقاد للبيهقي١ ص‎ )١( 

(*) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي الفقيه» من رجال الحديث» يعرف بابن 
المزين» صنعة لأبيه» كان على عقيدة الأشاعرة» وقد أحذ نفسه بعلم الكلام وتغلغل في تلك 
الشعاب» ع اتزل إل علم الحديف»: .و1 يكن بذاك البارع: توق _سية 3 هاده انظرة تاريخ 
الإسلام للذهبي (/5754/5)» ونفح الطيب للمقري(5/7١7)»‏ و شذرات الذهب لابن العماد 


.)3 777/5١ 


والذي عليه أئمة الفتوى» ويم يقتدى؛ كمالكء والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أثمة السلف #: أن أول الواجبات على المكلف: الإيمان التصديقي 
الجزمي» الذي لا ريب معه بالله تعالى ورسله وكتبه» وما جاءت به الرسل» على ما تقرر 
في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم كيفما حصل ذلك الإيهان» وبأي طريق إليه 
يُوْصَّلء وأمّا النطق باللسان فمظهر لما استقر في القلب من الإبمان» وسبب ظاهر تترتب 
عليه أحكام الإسلام)0"©. 

ومّن ذهب إلى هذا القول أيضاً تلميذه أبو عبد الله القرطبي؛ حيث قال: ررقلت: 
هذا هو الصحيح في الباب -يع القول الثاني-؛ قال رسول الله يله : «أمرت أن أقاتل 
النائن سحن :يفو لولة: ارق إل اللمق::ورؤامتوا دوعا يكرك هه 'نإةافغلوا ذلك قصضموا مين 


ل 


دمائهم؛ وأموالحم إل بحقها وحسابهم على الله»”7”)...2. 


هذا وقد ذهب بعضهم: أنه إن كان النزاع في أول الواجبات على المسلم» فيحتمل 
الخلاف المذكور -يعئ ما ذكره من اختلاف أصحابه-» وإن كان التراع في أول 
الواحبيات على المكلق مظطلقاء فلا يخفى أنةالكافن مكلف أزلا بالاقرانه 'فاورل, الراشعيات 
غلية قو :ذلك وإ مالالا 

وهذا تسليمٌ منهء بأن أول ما يجب على الكافر الداحل في الإسلام هو: الإقرار بالله 
قال كن قوله: ذا كاف اللزاد ضع الس تسمل الذلاك اللدكوره قيهن بطل مركرة 
عليه» كيف يؤمر من حصل له الإبمان باللّه تعالى ومعرفته» بالنظر والاستدلال؟! فهذا فيه 


تحصيل حاصلء وهو محال» ولأن هؤلاء إنما أوحبوا النظر والاستدلال على كل أحدء 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطيي(١/ .)١87‏ وسيأتي إن شاء الله 
تعالى التنبيه على ما نسبه أبو العباس القرطبي لمذهب السلف» من أن الإيمان هو التصديق 
الجزمي» وأن الشهادتين فمظهر لما في القلب» في مبحث: إيمان المقلد. 

.)١75 2١١ سبق تخريجه(ص5‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن(37/7١).‏ 

(:) شرح العقائد العضدية محمد جلال الدين الدواني( ص 15). 


رك 


وجعلوه أول الواجبات» ليحصل له المعرفة بالله تعالىم» فمن حصل له ذلك كيف يؤمر 
بتحصيله؟!. 

والأفاكية ال كورون لتكت 1 اول نا ضقني الدكل» فقون بالكتن): 
العاقل البالغ» ويدخل فيه الكافر والمسلم, وهذا التفريق بين المسلم والكافر -فالمسلم يؤمر 
بالنظر أولاء والكافر يؤمر بالإقرار أولا-» فلم يذكره إلا جلال الدين الدواني» فيما 


الرد والمناقشة 
الوجنة :الأو ل: يوقو أن اول :رائسيه عل الكلتك :وده أذ ايك إلد إلا اده براق 
خينة, سول "انه وعد نهو القع جهاك تق القر آنه واليطة بيانةه و يريت علد الأفة بز 
يعتد بخلاف من قال بغير ذلك» لأنه حالف الكتاب والسنة» وقد مر معنا التدليل على 
ذلكء وقد ذهب إلى هذا القول بعض أصحاهمء فيكون الخلاف بينهم إذا حقيقي لا 
الوجه الثابي: وأن هذه الأقوال كما أنُما مردودة بأدلة الشر ع فإنه يدفعها جمعيها 
من أصلها أدلة الكتاب والسنة الدالة على فطرية معرفة الله وين وأنها مركوزة في قلوب 
الناس. 
يقول ابن حجر العسقلاني: رومع ذلك فقوله تعالى: + كَأَقِرْ مَجَهَكَ لين حَنِيماً 
فِطْرَتٌ أله لَتى فط رأَلنَاس علي 0 وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»”'؟ ظاهران 
في دفع هذه المسألة من أصلها»””". 
الوجه الثالث: أقولهم الباطلة كلها مفرعة على أصل فاسد وهو: أن معرفة الله كبك 
ليست ضرورية» بل هي نظرية» ولذلك أوجبوا النظر والاستدلال على كل أحدء وقد 
ذكرت الخلاف الواقع بينهم في ذلك» وأن كثيرا منهم قد صرَّح بأن معرفة الله كيل 
ضرورية» وأمُا قد تقع تارة عن ضرورة» وتارة عن نظر واستدلال» وذكرت كذلك 
الخلاف الواقع بينهم في وجوب النظرء وأن من أئمتهم» من أنكر وجوب النظر على كل 
أحد, وبخاصة النظر في الدليل المعين» وهذا من أكبر الحججء وأبلغ الرد عليهم. 
الوجه الرابع: وهو أن هؤلاء الأشاعرة لم يفرقوا بين نوعين من النظر: 
- الأول: النظر المتضمن طلب الدليل: وهو كالنظر في المسثول عنه ليعلم ثبوته» أو 


انتفاؤه؛ كالنظر في رؤية الله تعالى: هل هي ثابتة في الآخرة أو منتفية؟. 


)١(‏ سورة الروم الآية(0؟). 
)١١‏ تقدم تخريجه(ص: 7). 
(5) فتح الباري(1/١7).‏ 


ردك 


- الثابي: النظر في الدليل: وهذا النظر هو المقتضي للعلم؛ كالنظر في الآية والحديث» 
أو القياس :الذي .يستدل به. 

فالأول: الناظر طالبء» وهو في حال طلبه شالك وليس هذا النظر هو المقتضي 
للعلم» بل هو مضاد منافب له. 

والثاني: ليس هو مضاد للعلم منافي له» بل هو مستلزم له» وهذا النظر لا يستلزم 
الشاف اق الالو نجل قن ايكون الكلي الاماذ عن لعب يع :6115 سل دلول 
وإن لم يتقدم ذلك شك وطلبء وقد يكون عالماً به» ومع هذا ينظر في دليل آخر» لتعلقه 
ذلك الذليزقتوازة الأدلة على المذلول لواحن 6 07 

فلو فرق هو لكو االقود تميق التوضيق 1اكقالوا وتران العزق مطللوي قدا أى طلوف 
استدامته» أو أنه أول واجحب على المكلف» كما ذهب إلى ذلك الآمدي» وابن فوركء 
وغيرهم. 

الوجه الخامس: ويقول فيه شيخ الإسلام بن تيمية: «روإذا قدّر أن أول الواجبات: 
هو النظرء أو المعرفة» أو الشهادتان» أو ما قيل» فهذا لا يجب على البالغ أن يفعله عقب 
البلوغ» إلا إذا لم يكن قد فعله قبل البلوغ, فأما من فعل ذلك قبل البلوغ» فإنه لا يجب 
علباه تكلم يزه تلان دسم رذ كان شار ديقارى لشاف لان مخضا مدوم الموالة 
والإبمان» فيكون التقدير: أكفر ثم آمن» واجهل ثم اعرف وهذا كما أنه محرمٌ في الشرع» 
فهو ممتنع ف العقل» فإن تكليف العالم الجهل» من باب تكليف ما لا يقدر عليه» فإن 
الجاهل يمكن أن يصير عالماء فإذا أمر بتحصيل العلم كان ممكناء أمّا العالم فلا يقدر أن 
ضير عنافلت: "كبن اندهن رات كينا ههه تين الاررفالن ل سرف اقمف كان« افد 
أنعم عليه وشرح صدره للإسلام قبل بلوغه. فحصل له الإيمان المتضمن للمعرفة» لم يمكن 
أن يؤمر ما يناقض المعرفة» من نظر ينافي المعرفة» أو شلك» ونحو ذلك» بل الأمر لمن حصل 
له علم ومعرفة أن يُقدمّ ذلك ثم يُحصّلهء مثل تكليف من حصل له قصد الصلاة ونيتهاء 


.)89/ -8 9107 والرد على المنطقيين(ص‎ ».)547١ 0-1415 انظر: درء التعارض(/17/‎ )١( 


بأن يقدّم ذلك ثم تحصل النية» وهذا مع أنه من باب الجهل والسفه والضلال» فهو من 
نايد كيان "العاف 177 سيد ونا كفن و1116 يقال :الونسويطة اتلك وو ا ا 
العقل» أو جهل بالشرع)". 

الوجه السادس: قوم إن أول واجب على المكلف هو: المعرفة أو النظر» لا يهشي 
500 .وات الا بالشرع» ومن قال بالوجوب العقلي» فهو إذا قال: أن أول 
واجب هو المعرفة كان أقرب» لكن هؤلاء الأشاعرة أخذوا كلام المعتزلة» وسلكوا 
مسلكهم في مسألة إيجاب النظرء فأرادوا أن يبنوه على أصوهم فتناقضواء ومن أجل هذا 
ا ا ل اا 00 
الاعتزال لمن اعتقدها»”". 

ووجه التناقض: أنه على هذا التقدير» وهو أنه لا واحب إلا بالشرع؛ لا وحوب 
على العبد إلا بعد البلوغ على المشهور من أقوال أهل العلم» وعلى قول من يوجحب 
الصلاة على ابن عشر سنين» أو سبع سنين» لا وجوب على من لم يبلغ ذلكء وإذا بلغ 
هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين» إن كان لم يتكلم بهماء وإن كان تكلم يما 
خاطبه بالصلاة» وهذا هو المعئ الذي قصده من قال: أول الواجبات الطهارة والصلاة؛ 
دا اول نا تممه المسلسوة |11 بلغو أو اذامو 

ثم إن أول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس» فقد يجب على شخص 
كزلى كما لاقيو عاق أكون اللنذاحم فيه طني زالكاون فيح برليظة انهه دك دو للك اران 
الواحبات الشرعية الى يؤمر هاء وأمّا المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراء 
وبالضاةة وغين ذللف مين الواتعنات :اشر عي . 


.)١١ -١١//8(ضراعتلا درء‎ )١١( 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن(54/7 971- 31)» ودرء التعارض(5007/7» »)551١‏ وفتح الباري 
لابن حجر العسقلا 149/1١9‏ 5). 

59 انظر: درء التعارض7/80١).‏ 

.)١5//8(ضراعتلا انظر: درء‎ )5١( 


مه 


فإن قال هؤلاء: يعئٍ بكونه أول الواحبات: أنه أول ما يؤدّيه العبد من الواجبات؟ 
قيل: قد يؤدي قبل ذلك واحجبات: من قضاء الديون» وأداء الأمانة» وصلة الأرحامء 
والعدل وغير ذلك. 

فإن قن كن ا أو لواقم عاق .نه الرراي فى الع ملكف ها ا ره 
اند زا نويه تدرو لجرك قره عع ترز اله لذ ريا برا ارا فد هزه إلا 
بالشرع, فلا يثاب لا على هذاء ولا على هذا قبل بجيء الشرع؛ ولا يجب لا هذا ولا 
هذا إلا بالشر ع :وإذا ساطب» االعتاريع النانريه: قإننا بيأمر 'العيد اإعداء بإنا' 1 بيؤلقه من 
الواحبات دون ما أَذَّاه فلم يخاطب المشركين ابتداء بالمعرفة إذ كانوا مقرين بالصانع 
وإنما أمرهم بالشهادتين» ولو لم يكونوا مقرين بالصانع» فإنه لم يأمرهم بإقرار بحرد عن 
الشاهدتين» بل أمرهم بالشهادتين ابتداء والشهادتين تتضمن المعرفة0". 


.)١ 5/8( انظر: درء التعارض‎ )١( 


رك 


المطلب الثاي 
اختلاف الأشاعرة في إيمان المقلد 
تعتبر هذه المسألة إحدى الفروع الباطلة الى تفرعت على القول بإيجاب النظر 
ووجوب معرفة العقائد بأدلتهاء وقد تقدم الكلام على اختلافهم في وجوب النظرء أما 
هاهنا فالكلام معهم سيكون تحت مسألتين: 
المسألة الأولى: اختلافهم في معرفة العقائد بأدلتها. 
المسألة الثانية: اختلافهم في إيمان المقلد. 
المسألة الأولى 
اختلافهم في معرفة العقائد بأدلتها”" 
والمقصود بذلك نزاعهم في وجوب النظر في الأدلة» ومعرفة العقائد» هل يكفي في 
ذلك النظر في الأدلة الإجمالية» ومعرفة حُمل العقيدة» فتكون من فروض الأعيان؟» أم 
لابد من معرفة كل عقيدة بدليل تفصيلي؛ فتكون إمّا من فروض الأعيان» أو من فروض 
الكفايات؟. 
وقد اصطلحوا على تعريفهم للدليل الإجمالي أو الحملي بأنه: «المعجوز عن تقريره 
وحل شبّهم), وعلى الدليل التفصيلي بأنه: «المقدور على تقريره وحل شبّهه بم20. 
وتعريفهم للدليل الجملي وكذا التفصيلي» هو في الحقيقة لا ينطبق إلا على أدلتهم 
العقلية الفاسدة الي استندوا إليها في إثبات مسائل العقيدة؛ كاستدلالهم بدليل الحدوث 
على إثبات الخالق ويك 
والمعرفة الإجمالية: هي معرفة مسائلهم الكلامية الي يعتقدوفًا هم وليست هي 


)١(‏ انظر: درء التعارض(50/8//17). 

»)١ 4 وحاشية على شرح الخريدة البهية للصاوي(ص‎ »)١7 /١(يدمآلل انظر: أبكار الأفكار‎ )١( 
.)١5 وتحفة المريد للبيجوري(ص‎ 

59 انظر: المصادر أنفسها. 


رك 


كلها من المسائل الى جاء يها الشرغ المطهّر» بل هي من الباطل المخض. 

فليس في دلائلهم ولا مسائلهم ما هو حق خالص موافق للكتاب والسنة» وما أجمع 
عليه سلف الأمة؛ بل فيه من الباطل الشيء الكثير» والذي يصعب تمييز الحق منه. 

فهذا الباحوري يضرب مثالاً للدليل التفصيلي والإجمالي بدليل حدوث الأحسام 
والأعراض في إثبات وجود الله تعالى فيقول: «فإذا قيل لك: ما الدليل على وجود الله 
تعالى؟ فقلت: العالم» ولح تعرف جهة الدلالة -أي الحدوث والإمكان- فهو دليل جملي؛ 
ويقال له دليل إجمالي» وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ول تقدر على الشبه الواردة عليه. 
وأمّا إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي؛ فإذا قيل لك: ما 
الدليل على وجوده تعالى؟. فقلت هذا العال» وعرفت جهة الدلالة وهي الحدوث 
والإمكان؛ أو هماء والثاني شرط» وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي» فتقول في 


تقرير الأول: العا لم حادث» وكل محث فلا بد له م لد 


فإذا تبين مرادهم بذلك, فحاصل أقوالهم في هذه المسألة ترجع إلى قولين7": 

القول الأول: أن المعرفة بالاعتبار الأول -أي المعرفة الإجمالية- واحجبة وجوب 
الأعيان؛ فيجب على كل مكلف وجوباً عينياً معرفة كل عقيدة ولو بدليل إجمالي. 
والمعرفة بالاعتبار الثاني -أي المعرفة التفصيلية- واجبة وجوب الكفايات؛ إذا أضرب 
عنها الجميع أثمواء وإن قام يما البعض سقطت عن الآخرين. 
وأصحاب هذا القول لا يوحبون القدرة على العبارة والبيان على أصحاب الجملء؛ ولا 
يشترطون عليهم حل ما يورد من الشبه؛ وبحادلة الخصوم. 

وهذا هو الذي ذهب إليه شيخهم أبو الحسن الأشعري فيما حكاه عنه ابن فورك؛ 
حيث يقول: «وكان يقول: حيعين أبا الحسن الأشعري- إن تفصيل هذه الأحوال على 


.)١5 تحفة المريد للباحوري(ص‎ )١( 
.)١157/1١(يدمآلل انظر: أبكار الأفكار‎ )١١ 


رت 


لصم اذى رصناء, والوجوه ال ذكرناه”'' ما يوقع العلم للناظرين إذا نظروا على هذا 
الحد ثم قد : يقع العلم أيضاً لمن يراعي جملة ذلك» وإن لم يفصله هذا التفصيل. ..وكان 
يقول: ليس الغرض ف هذا الباب ترتيب العبارات» وتحديد الرسوم على الوجه الذي رعمه 
المصنفون للتقريب على الناظر والمستمع» بل الغرض أن تسلم جملة هذه الطريقة» فإنما هي 
المرشدة إلى الحق» فإذا حطر ذلك ببال فعجرٌ العبارة لا يؤثر» ولا يبخسه حقا من المعرفة, 
إذا توفرت عليه دواعي النظرء وسلمت له أسبابه» وتمت له أحكامم)”) 

وقد حكى هؤلاء الاتفاق على ذلك» ففي شرح السنوسي على الكبرى: «ولا نزاع 
بين المتكلمين في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي على الأعيان وإنما هو كفاية)"". 

ويقول أحمد الصاوي: «ريكفي في المعرفة الدليل الحملي اتفاقاء وهو: المعجوز عن 


عه 


تقريره وص ال ورهنة كا سر مره 1ه بالا 0 وأمًا التفصيلي: 
وهو المقدور فيه على ما ذكرء فلا يجب عينياء بل وحوباً كفائياء لصون الدين بدفع 
الشنيم © 

وقال إبراهيم الباجوري: «فيحب على كل مكلف؛ من ذكر أو أنثى وجوبا عينيا 


معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجمالياء وأمّا معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية» ©. 


)١(‏ يقصد بذلك النظر في دليل الحدوث والأعراضء على الطريقة الي رسمهاء والوجوه الي ذكرها؛ 
حيث يقول في أولها: «وكان يقول: -يعين أبا الحسن الأشعري- إن لكل كوو كر 
ولكل محكوم له بحكم علم يقع عن نظر مخصوص؛ وذلك كنحو: ما يقع من العلم بوجود 
العرض عن النظر في أحوال الجسم, والتفكر فيما يتغير عليه» و يتعاقب من الأوصافء وما 
يستحق منها للنفس والمعين ثم النظر في حدوث,ء ذلك نظرٌ ثانٍ على حكم مخصوصء ويحدث 
عنه علم حلاف ذلك العلم» وكذلك النظر في أن ما احتمل الحوادث لا ينفك منها». 

انظر: مقالات الأشعري لابن بن فورك(ص .)755١‏ 

(؟) مقالات الأشعري لابن بن فورك(ص .)755١‏ 

(5) شرح السنوسي على الكبرى(ص .)١١‏ 

(4) حاشية على شرح الخريدة (ص 4 .)١‏ 

(5) تحفة المريد(ص .)١5‏ 


ننه 


وقال بعد ذلك : ««ويقوم مقام ذلك -يعيئ مقام المعرفة الإجمالية- ما لو عرف 
العقائد بالكشف0'407"©), وقد ذهب إلى هذا القول أيضا الآمدي» وذكر أن أبا المعالي 
الجويئ تمن مال إليه” ". 

قلق قاكر ليون ا الاطالام يبن الدزة :1 0 اللذرن :و الطاروله لرهها عا الأعنان ماين 
يجعلونه فرض كفاية-: 

0-١‏ منهم من يقول: الواحب هو الاعتقاد الجازم. 

2-5 ومنهم من يقول: بل الواحب العلم» وهو يحصل بدونه -يعنٍ بدون النظر- 
كما ذكر ذلك غير واحد من النُظار من أصحاب الأشعري وغيرهم, كالرازي والآمدي 
نيا 

وقال في موضع أخبرة وو كاك أبو الغا يول :ل يكلف انين الله تإناالعلي. ىق 
هذه المسائل عزيز لا يُتلقى إلا من النظر الصحيح التام؛ فتكليف ذلك عامة الناس تكليف 
0 الاعتقاد السديد مع التصميم» وانتفاء الشك والتردد» ولو ممّى 
مسمٌ مثل هذا الاعتقاد علماً لم يمنع من إطلاقه»”. 

ويقول الآمدي: «رومنهم من اكتفى في المعرفة بمجرد الاعتقاد الموافق للمعتقد» وإن 
لم يكن عن دليل» ونمّاه علمأ”". 


)١(‏ الكشف في الاصطلاح الصوفي هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور 
الحقيقية» وجودا وشهوداء وهو أحد مصادر التلقي عند المتصوفة» وقد بين ابن تيمية أن الكشف 
منه ما هو شرعيء وهو ما كان من الملّك أو المؤمنء ومنه ما هو بدعي خخرائي وهو ما كان من 
الشيطان» أو من وسوسة النفس. انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للحفئي(ص5١١7)»‏ وبجموع 
الفتاوى لابن تيمية(٠١/517)»‏ وموقف ابن تيمية من الصوفية(١//95).‏ 

.)١١ المصدر نفسه (ص‎ )١( 

9") انظر: أبكار الأفكار(١57/1١).‏ 

(1) درء التعارض(/50//7» 557). 

89 المضدن نفسينة 2/17 4): 

(59) أبكار الأفكار(177/1١).‏ 


والذين أوجبوا العبارة والبيان» والاقتدار على محادلة الخصومء ودفع الشبه» هم 
شذوذ من أهل الكلاه"", :وقد ذكر التفعاران. :هذا القول.«عن. المعتزلة: بخيث: يقول: 
(رومنهم من قال: لا بد من ابتناء الاعتقاد على الدليل من الاقتدار على محادلة الخصوم, 
وحل ما يورد عليه من الإشكالء وإليه ذهب المعتزلة» ولم يحكموا بإيمان من عجز عن 
شيء من ذلك» بل حكم أبو هاشم بكفر)”". 

القول الثابئ: وهو أن المعرفة بالاعتبار الثاني -أي المعرفة التفصيلية- واجبة على 
الأعيان'"» وقد رد هذا القول البيجوري حيث يقول: «وبعضهم أوجب الدليل 
التفصيلي» وردُوه بأنهم ضيّقوا رحمة الله الواسعة» وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة, 
فالحق أن الواحب وجوباً عينياً هو الدليل الإجمالي)9©. 

وسبب تفريقهم -والله أعلم- بين الدليل الجملي أو المعرفة الإجمالية» الذي هو من 
فروض الأعيان» والدليل التفصيلي أو المعرفة التفصيلية» الذي هو من فروض الكفايات, 
على ما ذهب إليه جمهورهم هو: أنه لا اعترض عليهم بقوهم بوجوب النظر على 
المكلفين» ذكروا لمم أنه: ما من عصر من الأعصار» من زمن الببي وليه والصحابة إلى ما 
بعد ذلك» إلا وفيه العوام» ومن لا علم له بالله تعالى» وذاته وصفاته على ما لا يليق به 
عن بديهة» ولا نظر» لعدم أهلية النظر والاستدلال في حقهم, وهم أكثر الخلق في كل 
عصرء ومع ذلك فالبي وليْرْ والصحابة والأئمة حاكمون بإسلامهم» قاضون بإعمافم, 
مقرو لم علق ذللقه مع العلم بام لا يعلموق قطعا ولاثل :تلك الماكل 0 


فصاروا يجيبون عن ذلك: بأن المعرفة الواحبة تنقسم: إلى ما حصوطا عن معرفة 


)١(‏ درء التعارض(508/7). 

(؟) شرح المقاصد(ه/١571١).‏ 

(5) انظر: أبكار الأفكار(١77/1١).‏ ولم أقف على قائله بعينه» فيما اطلعت عليه من كتب 
الأشاعرة. 

(:) تحفة المريدا ص 55). 

(5) انظر: أبكار الأفكار(5//1١)»‏ المواقف للايجي (ص 59). 


رك 


الدليل الإجمالي لا التفصيلي» وإلى ما حصوها عن الدليل المعلوم بجهة التفصيل» فبالاعتبار 
الأول هي واجبة على الأعيان» وبالاعتبار الثاني هي واحبة وجوب الكفايات» ثم يقولون: 
إن هؤلاء الذين وصفتم حالهم من عوام المسلمين» الذين لا يعرفون النظر والاستدلال» 
هم يعرفون المعرفة الإجمالية لا التفصيلية» والبي وَليةٌ والصحابة كانوا يعلمون منهم ذلك؛ 
فلذلك لم يكلفوه النظر؛ لكن غاية هؤلاء أنهم: قصّروا عن التحرير والتقرير وذلك لا 


00١ ٠. 
3 يصر‎ 


هذا وقد اعترض الرازي على التفريق بين المعرفة الإجمالية» والمعرفة التفصيلية بقوله: 
ووغندى أذ .هنا :الفرزق بطل نوذلق: أن الذليل: ذا كاقدمر كا قاذ من :معد هاتت عضر 
فالمستدل إن كان عاماً كما بأسرها وجب حصول العلم النظري له لا محالة» وإن امتنعت 
الزيادة عليه» لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج فلو انضمت مقدمة 
أخريئ: إليها الستخال أن يكون. لا أثر ألبنه::.وأمًا إن لم يحصل العلم بأسرهاء مثل أن 
يحصل العلم بتسع منهاء ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة» ولا بالدليل بل 
مقبولة على سبيل التقليد» فتكون النتيجة المتولدة عن مجموع تلك العشر تقليداً لا يقيناء 
فتبت أن التمسك بالدليل لا يقبل الزيادة والنقضان البته. 
مثاله: أنهم يقولون: صاحب الحملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث من البرق والرعد 
والحرّ والبرد على وجود الصانع» فنقول: هذا لا يكفي لأنّا نقول هذه الحوادث لا بد لما 
50 وذلك المؤثّر يجب أن يكون فاعلاً مختاراء أمّا المقدمة الأولى: فمعلومة للعوام. 
وأمّا الثانية: فغير معلومة لحم لأنه ما د يكيف نجاف لبن رار موعت لى يحب أن 
يكون إسناده إلى المختار» فإذا قطع العامي بأن ذلك الو اع يكن ختقار ١‏ عرض عار 
دليل عليه مقلّداً في هذه المقدمة» وإذا كان مقلّداً فيها لم يكن محققاً في النتيجة» -ثم 


كبرتودنفا ضرت وفال يعد وعدا يقل إلا اج امزين: 


)١(‏ انظر: أبكار الأفكار للآمدي(١77/1١)»‏ والمواقف للإيجي( ص 558)»: وشرح العقائد 


رم 


العضدية(ص 05). 


عدب ]كاه الماينا لها و لاسا واولة لبون على التصليا وكيا فى يهال عن 

وذلك مكابرة. 
- وإِمًا أن يقال: يجوز فيه التقليد -يعئٍ في أصول الدين -كما جوزوا في فروع الشرع 

التقليد» وحينئذٍ لا يبقى بينها الفرق ألبتم)”"©. 

ومهما يكن من شيء. فهذا التفريق بين المعرفة الإجمالية» والمعرفة التفصيلية» وما 
يجب على الأعيان» وما يجب على الكفاية؛ هو تفريق صحيح في ذاته» والذي يجب على 
المكلف اعتقاده فيه إجمال وتفصيل. 

رأما الإجمال: فإنه يحب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله» ويقر بجميع ما جاء به 
الرسول: من أمر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما أمر به الرسول 
ونهى؛ بحيث يقر بجميع ما أخبر به» وما أمر به. فلا بد من تصديقه فيما أخبر» والانقياد 
له فيما أمر. 

وأا التفضيز فلن كن شكلك اتير غاءتيك عندة؛ فى أن الراشول ‏ أخين انه 
وأمر به وأمّا ما أخبر به الرسول ولح يبلغه أنه أحبر به؛ ولم بمكنه العلم بذلك؛ فهو لا 
يعاقب على ترك الإقرار به مفصّلاء وهو داحل في إقراره بامحمل العام)"". 

وكذلك ما يجب على الأعيان علمه غير» ما يحب على عموم الأمة (فإنه يحب على 
مكلف أن يعلم ما أمر الله به؛ فيعلم ما أمر بالإبمان به وما أمر بعلمه؛ بحيث لو كان له 
باتني لكان" وبصي هبعلم فلم الركاق و و كان لزنه قييية عع عليه تعن 
علم الحج» وكذلك أمثال ذلك. 

ويحب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول وَلوُ بحيث لا يضيع من العلم 
الذي بلغه البي يع أمته شيء» وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» لكن القدر الزائد على ما 
يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية: إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين)”". 


.)٠١07-١١٠ المحصول في علم الأصول(7/‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى(37/8-75717/9)» وانظر: درء التعارض(155/17-//547).‎ 


(5) المصدر نفسه898/(0- 82079). 


وأمّا ما يقصده هؤلاء من المعرفة الإجمالية» والمعرفة التفصيلية؛ وهي معرفة دلائلهم 
المبتدعة» ومسائلهم الفاسدة؛ الي انبت على تلك الدلائل -سواء كانت على وحه 
الجملة» أو على وجه التفصيل-» فغالبها من الباطل اللحض؛ الذي يعلم فساده من جهة 
العقل و الشرع؛ كنفيهم للقنات: بغت وكاستدلالهم بدليل الحدوث والأعراض» على 
إثبات الصانع» وتقريرهم للمقدمات الى يحتاج إليها هذا الدليل الباطل. 

فمثل هذه الأمور الباطلة كيف يجب على الناس النظر فيها واعتقادها؟! وكيف 
يقال أكما من أصول الدين الت يجب على كل أحد معرفتهاء ولو على سبيل الإجمال؟! 
وكيف يقال أن أولئك العوام من المسلمين في عهد البي كه وفي عهد الصحابة» وفي سائر 
الأعصار كانوا عالمين يذه الأدلة الإجمالية الباطلة» ومسائلها الفاسدة؟! فهذا مما لا يقوله 
أحد, وهو مما يعلم بطلانه من دين الإسلام بالضرورة. 


المسألة الثانية 
اختلافهم في إيمان المقلد 

وهذه المسألة هي المقصودة بالأصالة» لكن لا بد من معرفة التقليد في اصطلاح 
القوم» وذلك قبل الشروع في ذكر أقوالهم في هذه المسألة. 

أولاً: التقليد في اللغة: 00000 لم ايد وهو ,مع التعليق؛ أي تعليق شيء 
على شيءء وليّه به» كتعليق شيء على عنق البدنة ليعلم أنما هدي. 

قال ابن فارس: «القاف واللام والدال: أصلان صحيحانء» يدل أحدهما: على تعليق 
شن على ار ةدالق على 1 وبي الأول النطريوة فين الندنة 
زذللك أذ علق ق غنتها شه عل اهاعد ب 

ومن معان التقليد: الإلزام بالشيء والالترام به: ومنه قول العرب: قلّدته الأمانة: 
أي ألزمته إياهاء فلزمته لزوم القلادة للعنق» ثم قالوا: طوقته الأمانة» لأن الطوق مثل 
القاحد ةا رونو هذا الكمى الاره اللقةه وشلين عقف" بزتلدة: الأمرة ارم اباي اير 
ومن معاق. التقليك. أيضا:: التجمل: 'تقول: تقلد. الأمر:” أي احتملك. وكذلك: تقلد 
السيف©, 

انيا: التقليد في اصطلاح الأشاعرة في كتبهم الكلامية: عرفه بعضهم بأنه: 
«اعتقاد حازم لقول غير المعصوم)”'» وقد اعترض السنوسي على هذا التعريف 


باعترا : له 


(1) وهذا الأصل هو من القِلْدء وهو الحظ من الماء. انظر: معجم مقاييس اللغة(/50). 

(؟) معجم مقايبس اللغة(3/5١).‏ 

(5) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري(ص17). 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور(/75). 

(5) انظر: المصدر نفسه257/99). 

(7) عمدة أهل التوفيق لأبي عبد الله السنوسي( ص »)١١‏ والعقيدة الوسطى وشرحها له( ص 95) 
(0) انظر: العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي( ص 5*). 


مه 


أحدهما: أنه لا يخرج من التقليد عمل العامي بقول المفي؛ لأنه إنما اعتقد وجزم 
بقول من ليس .ممعصوم, والخلاف في هذه المسألة قائم بين علماء أصول الفقه. 
الثاي: أنه غير منعكس؛ لأنه يخرج منه الاعتقاد الجازم لقول المعصوم مثلا: ررإن الله 
موجودع, تمّا لا يصح الاستناد إليه إلى جرد السمع. 
وعند بعضهم التقليد هو: الاعتقاد الجازم المتمسك فيه .عجرد قول الغير”", والمقلد: 
هو الذي يقلد غيره في إمانه بالله تعالى» وبأنبيائه ورسله عليهم الصلة والسلام» من غير 
معرفة» ولا نظر ولا استدلال”"» وإيمان المقلد: عند بعضهم هو: تصديقه التابع للجزم 
0 9ه 
وهذا الخلاف الواقع بينهم في حدّهم للتقليد» مبئ على مسألة الإبمان» هل هو 
المعرفة؟ أم هو التصديق» الذي هو حديث النفس: أي قولما آمنت وصدقتء التابع 
للمعرفة» وقد اضطربوا وتناقضوا في مسمى الإبمان على ما سيأي بيانه في موضعه إن شاء 
وحاصل معى التقليد عندهم هو: اعتقاد الحق 55-7 0 من غير اد ولا 
فلكه» دون نظر ولا سعدا 
وثما ينبغي التنبيه إليه: أن الأشاعرة لما يذكرون أن اعتقاد قول الرسول كله حجة 
داوق ولاللك ننم لك موقو غانه | لسار 5ل كالكقيويى :الم سكو قن :انعا تع بلقا ؟ :ونه 
الأمور المتعلقة باليوم الآخرء فإهًا مستفادة من القرآن والسنة» وأمّا ما تتوقف عليه 
المعجزة كمعرفة وجوده سبحانه وتعالى» ومعرفة صفاته”©» فإنه لا يصح عندهم الاستناد 
إليها إلى بحرد الدليل السمعي» واعتقاد ذلك دون نظر في الدليل العقلي يعتبر تقليدا؛ لأن 


.)7 5 حاشية على شرح الخريدة البهية للصاوي( ص‎ )١9 

)١‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة لعبد الغ النابلسي١‏ ص؟73). 

(1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري( ص 57). 

(:) على حلاف بينهم في الصفات الى يسموفا العقلية» هل هي معلومة بالسمع فقطء أم بالعقل 
تقل أء يلما يع ماه انبا وونانة و سوضفه إن قا الك عا ل 


رك 


الرسول وَل لا تثبت رسالته إلا بالمعجزة, والمعجزة متوقفة على معرفة وجوده تعالى. 

ولحذا قال أبو المعالي الحويئ: «والمختار عندي على الضد والعكس: فإن الخلائق 
غندي في أفعالحم وغقائدهم مقلدون ون اقل قر مول ال طلا ميم فوو شان فإن 
قوله عليه السلام لا يكون حجة لذاته» والمعجزة وإن قامت فلا يفيد كوا حجة ما لم 
يقدم عليه العلم بالمرٌسِلء فإذاً كل من نظر فأدرك حدث العالمء انحدر عنه إلى ما يليه 
ونظر في المعجزة بعده» فهو العالم» ومن عداه ممّن يرتقى عن جواز الشبهات إلى قبول 
قولة عليه السلا فهو مقت اوها قال القاضى فق اندي قنول قلنا: كيك يكون 
ذلك حجة وهو لم يعلم المرّسِل)”". 

ولعل الحوين يريد باعتراضه على القاضي الباقلاي ما نقله من الإجماع على أن 
لخن تقول الرسيوك: كلقااه..بوالر اسع «إله' ايبسن ««قليده ل .دو سباك ) إل علد ردقل 


كلك قال أو مع افد لتر تسيو على تن قال 1ق قرول اقول السو ار يتن 
بتقليد بل هو حجة -: روالمختار عندي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا به من 
أعمالهم وعقائدهم إلا عن تقليد» خلاف ما قاله القاضي؛ فمن صدّق رسول الله ل فهو 
مقلّد؛ إذ لا يدرك صدقه ضرورة» وكيف يعلم صدقه.؛ ولا يعلم بقول وجود مرميله» نعم 
لو ترتب الناظر وافتتح أولاً نظره في حدوث العالم» وإثبات الصانع؛ وانحدر إلى إثبات 
النبوات وتصديق البي فهو عارف» وليس يمقلّد» ويندر من يوفق له» ومعظم الناس تلتزم 
الشرع من نفس الشرع» فهي مقلدة الشرع؛ ولكن يراعى أدب الشرع في الإطلاق» 
فيسمى قوله عليه السلام حجة» ويسمى إتباع المجتهد تقليداء وإن كنا نعلم حقيقة الحال 
نا 


.)١ه//؟(هقفلا البرهان في أصول‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي(5/١771).‏ 

16 اللتضول أجافت لعز ىري 47و بوانقل كدررق»«العقيدة الوسطى موقرضها لاصتوس 
)0 وحاشية عبد الله الشرقاوي على شرح الهدهدي على صغرى السنوسي( ص"47). 


رك 


فإذا عرف ذلك فأقوالهم في إبمان المقلد ترجع إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: وهو ما سب أبي الحسن الأشعري» وقال به القاضي أبي 0 
الباقلاني» والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيئ» وأبي المعالي الجويئ» وغيرهم من أئمتهم, أنه 
لا يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية» وأن المقلد كافرء وهذا بناء على أن المعرفة 
واحبة وجوب الأصول"". 

رروقد حكى الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله أن المحققين قالوا: لا يتصف بصفة الإبمان» 
إلا من له دليل على كل ركن من أركان الدين»”". 

وقد ذكر أبو منصور الماتريدي أن المعتزلة والأشاعرة» لا يصححان إعان المقلدء 
والإبمان بالتقليد» ويقولان بكفر العامة" . 

ومّن نسب هذا القول إلى الأشاعرة» أبو محمد بن حزم الظاهري» وذكر أن 
الأشعرية كلها -حاشا أبو جعفر السمنانى- شو لاون سه 1 ا 0 

وكذا ذكر أبو المعين النُسفي» أن المشهور من مذهب أبي الحسن الأشعري؛ أنه لا 
يكون مؤمناء ما لم يعتقد كل مسألةٍ من مسائل الأصول عن دليل عقلي*. 

وقال سعد الدين التفتازاني: «ومنهم من قال: لابد من ابتناء الاعتقاد في 05 مسألة 
من الأصول على دليل عقلي» لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه» وبجحادلة الخصوم, 
ودفع الشبهة» وهذا هو المشهور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري» حى حكي عنه أنه من 
لم يكن كذلك» لم يكن مؤمنا»”". 


)١(‏ انظر: شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى لأبي عبد الله السنوسي(ص »)١١‏ ورائحة الحنة شرح 
إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لعبد الغين النابلسي( ص 17؟). 

.)45 العقيدة الوسطى وشرحها لأبي عبد الله السنوسي( ص‎ )١( 

(5) انظر: شرح الفقه الأكبر لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي( ص .)١5‏ 

(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل(517/5). 


(5) انظر: تبصرة الأدلة في أصول الدين( ص 57). 


(5) شرح المقاصد(١0/1١75).‏ 


وهناك من أئمة الأشاعرة من أنكر نسبة هذه المقالة إلى أبي الحسن الأشعري؛ حيث 
يقول الزركشي: «وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري» وأن إيمان المقلد لا يصح» وقد 
أنكر أبو القاسم القشيري» والشيخ أبو محمد الحويئ وغيرهما من المحققين صحتم" 2. 

وأمًا عن أبي إسحاق الإسفراييئ فإنه يقول: ««من اعتقد ما يحب عليه من عقيدة 
دينه» بغير دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان» ولا دخول الحنة والخلوص من الخلود ف 
الف 

وأما الجويئ فيقول: ««رولو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدي إلى 
المعارف» ولم ينظر مع ارتفاع الموانع» واحترم بعد زمان الإمكان فهو ملحق بالكفرة. 
ولو مضى من أول الحال قدر من الزمان» يسع بعض النظرء ولكنه ل ينظر مقصّراء ثم 
اخترم قبل مضي الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل» فقد قال القاضي رضي الله 
عنة: مكن أت "يقال إنه لا يلحق. بالكفرة» إذ تبين لنا بالآخفرة. أنه لو ابعدا النطرة ما كان 
له في النظر نظرة» ولكان لا يتوصل إلى مطلبه» وقال: والأصح الحكم بكفره لموته غير 
عالمء مع بدو الففتضير نيه افيا كل 

وكذلك الآمدي يقول: ««وعلى هذا: فلو قلنا: إن أول واجب هو النظرء أو ما هو 
متقدم» فإن مضى عليه زمان يتسع للنظر» والتوصل إلى المعرفة في مثله من غير عذر فهو 
كافر.. 

وإن أخر الشروع فيما كلف يقاغن أول تزمان: التكليقك من غير عذر م اخترمته 
المنية قبل أن ينقضي زمان يتسع للنظر بل لبعضه؛ فالأظهر الحكم بكفره؛ إذا مات غير 
عالم» مع ظهور لتقمو سنس يي 

ومّن ذهب إلى هذا المذهب القبيح عبد القاهر البغدادي؛ حيث يقول: رمن شرط 


(1) البحر المحيط في أصول الفقه(707/"9). 
)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي( ص 907”). 
09 الشامن ف أصبو لالدو لان المعاليي الجويئ(١‏ ص ؟77١).‏ 


(4) أبكار الأفكار للآمدي(١/١17).‏ 


صحة الإبان عندناء تقدم المعرفة بالأصول العقلية» في التوحيد والحكمة» والعدل وثبوت 
القبوةة:والوسالة» واغفقاف ‏ رتكات: جتدريعة ٠‏ اناده بودن شرع بيط للق كله تلن 
المشهورة» وإن لم يعلم دليل فروعها صح إيمانه)". 

بل ويذهب إلى أبعد من ذلكء» فيقول: «وزعم أبو هاشم أن الكافر لو اعتقد جميع 
أركان دين الإسلام» واعتقد جميع أصول أبي هاشمء وعرف دليل كل أصل لهء إلا أصلاً 
نخدا جهل دليله, من أصول العدل والتوحيد عند ام رون لي كدر 
غددة» :وهو :ضادق عندنا في هذاء وإن كان كاذيا ف أضولة © 

انظر كيف صدقه في هذاء وهو أن الكافر لو اعتقد جميع أركان دين الإسلام, 
وخيا عاذ واحدا نم يعرف دليله» فهو كافرء لدو كي قر -ولا ينفعه تكذيبه 
في أصوله؛ إذ أصول الأشاعرة هي من أصول المعتزلة-» وكلامه هذا موافق لما حكاه أبو 
إسحاق الإسفرائيين عن محققيهم من أنه: لا يتصف بصفة الإمان» إلا من له دليل على 
كن روسن كان ال 

9 2 
غير معرفة بأدلتها: ننظر فيه: فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليهاء وقال: لا آمن 
أن يرد عليها من الشبهة ما يفسدها؛ فهذا غير مؤمن بالله» ولا مطيع له» بل هو كافر. 

وإن اعتقد الحق ولم يعرف دليله» واعتقد مع ذلك أنه ليس في الشبهة ما يفسد 
اعتقاده» فهو الذي احتلف في أصحابنا: 

فمنهم من قال: هو مؤمن وحكم الإسلام له لازم» وهو مطيع لله تعالى باعتقاده, 
ولاك اطااففه اق كان خاديا بتر كه النطر ..والكبعةلال: لودع لل برف أدلة تقراف 
الدين» وإن مات على ذلك رجونا له الشفاعة وغفران معصيته؛ ب رحمة الله» وإن عوقب 


على معصيته) لم يكن عذابه 05 وصارت عاقبة أمره إلى الجنة» بحمد الله ومعيياك 


.)١559 أصول الدين للبغدادي(ص‎ )١١ 
.)١ 5١5 المصدر نفسه(١ ص‎ )١9 
.)45 انظر: العقيدة الوسطى وشرحها لأبي عبد الله السنوسي( ص‎ )5( 


ذكر من قال به من العلماء -» وقال في الأحير: و به نقول)2"0. 

والذي يظهر من كلامه هذا أنه قد خالف ما قرره في بعض المواضع من أنه: من 
شرط صحة الإبمان عنده؛ تقدم المعرف بالأصول العقلية» إلا أن يقال: أنه لم يصرح بهذا 
الشرط فيما قرره وهو: أن يعتقد عدم ورود الشبهة على ذلكء فينتفي بذلك التناقض. 

ثم قال بعد ذلك: وومنهم من قال: أن معتقد الحق» قد خحرج باعتقاد عن الكفرء 
لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان» غير أنه لا يستحق اسم 
المؤمن؛ إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم» وتوحيد صانعه» وفي صحة النبوة ببعض 
القن ميو" جرع منيياتجها لمازلا هي الدلكلة إن لز مهيا بوذذا كيار افيه 
الأشعري» وليس المعتقد للحق بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراء وإن لم يُسمّه على 
الإطلاق مؤمناء وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له لأنه غير مشرك ولا كافر)”". 

قال سعد التفتازانيى -بعدما ساق مذهب الأشعري في شرط ابتناء الاعتقاد على 
الأدلة-: ررلكن ذكر عبد القاهر البغدادي أن هذاء وإن لم يكن عند الأشعري مؤمناً على 
الإطلاق» فليس بكافر» لوجود التصديق»؛ لكنه عاص بتركه النظر والاستدلال» فيعفوا الله 
عنه» أو يعذبه بقدر ذنبه» وعاقبته الجنة» وهذا 5 بأن مراد الأشعري أنه لا يكون 
روما علق !ككينا نزي كناف ترف عنما ليه بو رذ اليو ارقلا افجييرن ال 
بدحول غير المؤمن الحنة» وعند هذا يظهر أنه لا حلاف معه على التحقيق)”0". 

وقال في موضع آخر: (روأمًا المانعون -يعئ مده ان لم فالشيخ -يعئ أبا 
بيج شيك ١0‏ يشغرظ لمكن خن إنانة اللبعاه يوفع الشييةة ىك مسالةافن 
الأصولء بل انتفاء الاعتقاد فيها على دليل؛ حتّى لو انتفى لم يكن مؤمنء وحمله على نفي 
كمال الإيمان» لإخلاله بالواحبء مما لا يتصور فيه نزاع)20©. 


.)555 أصول الدين للبغدادي( ص‎ )١( 
.)555 المصدر نفسه( ص‎ )5( 

(5) شرح المقاصد(577/1). 

(5) المصدر نفسه(8/5/١5).‏ 


رسك 


3 :لذ تار له المندني سق ملقب الأشهوي: و عدم ميفقة إكان الملل على لفن 
كنال الإيمان وتأوله قبله البغدادي؛ غير صحيح») وذلك ور 


أحدها: أن البغدادي قد حكى مذهب جمهور أهل العلم) من أن المقلد مؤمن وله 
حكم الإسلام» لكنه عاص بترك الاستدلال والنظرء ولم يذكر أن الأشعري من هؤلائ 
وقد احتار هو هذا القول. . 

الثالئ: أن ما ذكره البغدادي عن الأشعري» -ووافقه عليه السعد - من أن هذا 
المقلد لا يستحق اسم الإبمان» لكنه في نفس الوقت قد حرج من الكفر» وليس هو عنده 
مشركاً ولا كافراء وإن لم يسمّه مؤمناً على الإطلاق» تناقض واضطراب» وهو لا 
يتماشى مع مذهبهم في الإمان؛ من أن الإبمان هو: التصديق» وهو كل واخيل: لذ تدرا 
ولا ينقسم. وأهله فيه سواءء فليس عندهم أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص» وليس 
عندهم هنالك كمال الإبمان» وأصل الإبمان» كما هو عند أهل السنة والجماعة» بل 
مذهبهم في الإبمان هو عين مذهب الجهمية» على ما سيأنٍ بيانه وإيضاحه في مباحث 
الإيمانء فحمله على نفي الإبمان الكامل غير صحيح. 

الثالث: , إن الذي فكي العلماة عله دعا وديا هو عدم تصحيحه لإبمان 
المقلدء وهي من الأقوال الشنيعة الى أحذت عليه» ح أن كثيراً من أصحابه خالفه في 
هذا الرأي» وأكثرهم يتأول له» ومنهم من ينكر صحة نسبة هذا المذهب إليه وك ذلك 
-والله أعلم- لدفع الشناعة عنه» وعن أصحابه» فلو كان مراده نفي الإيمان الكاملء لما 
ذكره العلماء» وبالغوا في الرد عليه وإنكاره» ولما احتاج المتأوّلون لمذهبه إلى هذه 
التأويللات. 

ومن متأخري الأشاعرة الذين نصروا هذا القول: أبو عبد الله محمد السنوسي» 
والذي قد شنّع على أصحابه وغيرهم؛ المصححين لإبمان المقلد» وقد ذكر أن هذا هو 
لهي الشوورى نجنا نين كروي ست 

قال في عقيدته الكبرى: ل يرضى لعقائده حرفة التقليد؛ فإِهُا في الآخرة غير 


رسك 


مخلصةٍ عند كثير من المحققين)2"0, ثم قال بعد ذلك: ررواتلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي 
حصل بمحض التقليد: فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة -يقصد بهم 
الأشاعرة-؛ كالشيخ الأشعريء والأستاذء والقاضيء وإمام الحرمين» وغيرهم من الأئمة 
أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية» وهو الحق الذي لا شك فيه. 
وقد حكى غير واحدٍ الإجماع عليه» وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية» وبعض أهل 
الظاهر: إِمّا لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه؛ أو لانعقاد إجماع السلف قبله على 
نا 
وني عقيدته الوسطىء اعترض على بعض أصحابه فيما ذكره من أن المقلّد إن لم 
يكن فيه فضل للنظر والاستدلال» فليس بعاصء وإلاً لزم تكليف ما لا يطاق» ورد عليه 
قوله بأن المنع من التقليد إنما هو في حق المتمكن من النظر والاستدلال. 
يقول أبو عبد الله السنوسي: «قلت: وما أشار إليه من العجز عن النظر هو في غاية 
النذور» أو هو ليس يموجود أصلء فإن الظاهر أن كل من معه عقل التكليف فهو متمكن 
من المعرفة والنظرء» وقصارى الأمر أن النظر الصحيح يعسر على قوم» ويسهل على 
آخرين» والعسر ليس مما يسقط التكليف في كثير من الفروع؛ فكيف بأصول الإبمان» ثم 
على تقدير تسليم وجوده كما ادعاه الشريف» وأن تكليفه بالنظر» تكليف .يما لا يطاق» 


.)١١ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى(ص‎ )١( 

(؟) يقصد به إجماع سلفه من المعتزلة» ومن سار على هجهم واقتفى أثرهم من الأشاعرة» إذ ليس 
عذ امع آفزال«النتلق الواح قطعاء بول قال ريه أنحة مق انم العلم والديري كالاتمة الأريفة 
ومن سار على طريقتهم» وارتسم منهجهمء كيف وأقوالهم في ذمهم, وتبديعهم» وإبطال طرقهم 
الكلامية“مشهورة :ومعلومة م أهل البدع عن المعترلة والأشعرية وغيرهم يموق أهل 'السنة 
والجماعة» ومن سار على منهجهم بالمقلدة» لأنهم في زعمهم ينكرون حجاج العقول» ويبطلون 
النظن بن الاسغد لا لوقه ركلوا !إل الققليةة و معدو اهن الشكيرع كد رفول و لاف ق: السلشن 
الصالح ديا ل الله السداظدة و العافيةك, 

() عمدة أهل التوفيق لأبي عبد الله السنوسي( ص »)١7‏ ورجح القول بأن النظر شرط في صحة 


الإيمان كما في الصغرى له( ص .)1١0‏ 


فلا أن التكليف يما لا يطاق غير واقع في أصول الدين. 

وما ادّعاه الشريف”' من عدم وقوعه فيهاء فبمجرد دعوى اجتهاده معارض بنقل 
القراي2 ضد ذلك. قال القرافي(": (وقد شدّد صاحب الشرء© في عقائد أصول الدين 
تشنيدا عظما قيف إن الأشاة لو زذل هده وامشرة ويعهيق رفع الجهل عله بق 
لا اه 
الجهل عنه حب ماتء» فإنه آم كافر على المشهور من المذاهب» مع أنة. قل أوصل 
الاجتهاد حدّه» وصار الجهل له ضروريا لا يمكن دفعه» ومع ذلك لم يعذر حي صارت 
هذه الصورة ثمّا يعتد يما من وقوع تكليف ما لا يطاق» فإن تكليف المرأة البلهاء الفاسدة 
المزاج في الأقاليم المنحرفة» عما يوجب استقامة العقل» كأقاصي بلاد السودان» وأقاصي 
بلاد الترك مما لا يطاق» فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير وفق» ولذلك قال 
تعالى في بلاد الترك + وَجَدَ من دَونِهمَا فَوْمَالَايكَادوَيفْمَهُونَ موه 2074, ومن ذلك فهم مكلفون 
نتاقائق. أصول” القين درولاتن «التوسدونم وعلد اميق الثار” بم 

وأمّا ما اقتصر عليه الشريف من المعصية فقط في حق المتمكن من النظر» فدعوى لا 
دليل عليهاء وما بمكن أن يستدل له بأن النظر واجب فرعي كالصلاة ونحوهماء» فمصادرة 


)١(‏ لم يتبين لي من هو الشريف؟. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاحي المالكي الأشعري» من مؤلفاته: نفائس 
الأصول في شرح المحصولء وشرح تنقيح الفصولء والفروق» توفي سنة(5/5ه). انظر: الديباج 
المذهب (١/5؟5).‏ 

(؟) انظر: الفروق للقرافي(؟/175؟0-5٠7)‏ -الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل 
عذرا فيه...- 

(4) في الفروق: «فإن صاحب الشرع قد شدّد.. ». 

(©) سورة الكهف الآية(975). 

(5) في الفروق(80/7؟) بعد الآية مباشرة: «ومن لا يفهم القول» وبعدت أهليته لهذه الغاية» مع أنه 
كديا ةف لوس ا لوقووو فاق اسن تزه" انك كاين نهنا الاريك قبي الك قفا اين كله 
من هذا النوع» مع أنهم من أهل النار بسبب الكفر إن وقعوا فيه للجهل ». 


لا تصحء بل الحق أنه وسيلة إلى الإبمان الذي هو المعرفة» أو حديث النفس التابع لهاء وما 
لا يحصل الإبمان إلآ به فهو واحب أصلي كالإبمان)”"©. 

ففي الكلام الذي نقله عن القرافي» ما ينبئ عن غلوهم في هذه المسألة غلواً فاحشأء 
حى وصل هم الأمر إلى تكليف من هو ناقص العقل» كامرأة البلهاء الفاسدة المزاج في 
الأقاليم المنحرفة» معرفة دقائق علم أصول الدين» ودلائل التوحيدء وإلا فهم مخلدون في 
النار. 


م 


ثم إنه ا اعترض عليهم بصحة إكان المقلدين؛ من اكتفاء الرسول كه وأصحابه 
رضي الله عنهم بإحراء أحكام الإسلام ورفع القتال على من نطق بالشهادتين» من غير 
بحث منهم على السرائر» صاروا يجيبون بأنه: ( لا دليل فيه؛ لأن ذلك إنما هو من باب 
إجراء الأحكام على المظان والظواهرء وليس كلامنا فيه» وإنما كلامنا فيما بين العبد 
وربه» وفيما ينجيه من الخلود مع سائر الكفرة في النار» وقد أجحرى البي ولد أحكام 
الإسلام على من قطع فيه بأردا كفر من المنافقين» ولم يدل ذلك على أفهم كذلك في 
الآخرة» وإلى هذا المعيى أشرت بقولىي: فإِهًا في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين, 
أي وأما في الدنيا فمبئ أحكامها على الظواه)20". 

فأي حرأةٍ أعظم من هذه., إن كان المؤمنون في عهده وَلِهُ الذين حصل لهم الاعتقاد 
الموافق للحق, من غير دليل ولا نظر واستدلال» إنما يعاملون معاملة المنافقين» الذين أبطنوا 
الكفر واعتقدوه بقلووهم؛ وأظهروا الإبمان والتزموا أحكام الإسلام ظاهراً فقطء فالتسوية 
بين الصنفين» تسوية بين الإعان والكفر» وهذا من أبطل الباطل. 

نعم قبول الإسلام الظاهر الذي يجرى على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة» مثل 
عصمة الدم, والمال» والمناكحة, والموارثة» ونحو ذلك» يكفي فيه محرد الإقرار الظاهر» و 


إن ل يُعلم ما في باطن الإنسانء وأمّا الإبمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة 


.)15 - 147 العقيدة الوسطى وشرحها -لمئن والشرح- كلاهما للسنوسي( ص‎ )١( 
.)١5 (؟) عمدة أهل التوفيق لأبي عبد الله السنوسي( ص‎ 


فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر”'". 

لكن الخلاف الواقع هو في المقلد» الذي اعتقد الحق من غير دليل ولا نظر» وأمّا من 
اعتقد الكفر وأبطنه» فهذا لا شك في كفرهء ويعامل معاملة المسلمين في الظاهرء وأما 
فالآحرة فهو في الدرك الأسفل من النار. 

والسنوسي نفسه ذكر أن أصحابه قد احتلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل 
ططن: العقليلاة وهو اتاد ضامة: المهنيق اللي 7ه بو "ةذ كن ' البيخورف: أن 
الخلاف ف إيمان المقلدء إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة» وفيما عند الله وأما بالنظر 
لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقطء إلا إذا اقترن بشيء يقتضي الكفر”": وقد نقل 
بعضهم الاتفاق على أن من نطق بالشهادتين» فهو مسلم رق عليه أحكاء: السلمين ‏ . 

وقذذكر فيه لانم ابن اتيف اوساو من سهدي الك أجايوا عه اقل ليا 
أجمع المسلمون على أن الكافر» إذا أراد أن يسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين» قالوا: 
إنّما بحترئ منه بذلك لإجراء أحكام الإسلام عليه» فإن صاحب الشرع جعل ذلك أمارة 
لإجراء الأحكام” '. 


وهذا مبئ على أن الإيمان عندهم محرد التصديق أو المعرفة» والأعمال غير داخلة في 
مسمى الإبمان» وهو بعينه مذهب الجهمية» والذين يقولون؛ أن من لم يتكلم بالشاهدتين 
مع القدرة عليهماء هو كافرٌ ظاهراً لا باطناء وهذا لاف ما عليه جماهير أهل العلم 
وسلف هذه الأمة وأثمتهاء أن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليهماء فهو كافرٌ 


.)1 30 -1475 5/179 انظر: درء التعارض‎ )١١( 

(؟) انظر: عمدة أهل التوفيق لأبي عبد الله السنوسي( ص ؟١).‏ 

(5) تحفة المريد( ص 55). 

(5) انظر: شرح جوهرة التوحيد للصاوي(ص 8١٠)؛‏ وحاشية على شرح الخريدة البهية له أيضا ( 
صخ .)١‏ 

(5) انظر: درء التعارض(5717/17). 


باطناً لا 0 ٍ 

ولأن هؤلاء الجهمية ومن تبعهم يرون أن الكفر هو 8 واحد وهو الجهلء 
والإناق عي والحق توق العلي أو تكنيي القن تضديقةه ولعذا الول هو .من أفسة 
الأقوال7". 

ومن أجل هذا ذكر الإمام أبو نصر السّجزي أن هذا القول هو قول جهم., فقال- 
تحت الفصل التاسع» في ذكر شيء من أقوالهم-: «رومنها أن عوام المسلمين الذين لا 
يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية» ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة» وإنما تحري عليهم أحكام 


: 3 5 6 1 1 
الشريعة» وهو من أفضع الأقاويل» وهو قول جحهم» ". 


لكن الذي يقال: الحكم على المقلد بالكفر في الدنياء» وأنه يعامل معاملة المسلمين في 
الظاهر» وفي الآخرة مخلدٌ ف نار جهنم تناقض بِيّن ولهذا ذكر بعضهم: أن القائل بكفر 
المقلّد ول ل الس ركاه له ا و ل أن يحكم عليه بالنفاق الاعتقادي» 


ونهذا :لذ سيل قم إل سترفه لأنه ام فلوي: (5 رطام عليه إلا :لام 'الغيوي»: و المناقق 
الذي يبطن الكفر ويظهر شرائع الإسلام» لم يختلف فيه أحد أنه يعامل معاملة المسلمين في 
الظامرة :وهم لا بريدوة عذاديل خلاتيع فى اقلت الذقي اعنقك ادق وتجوع ءرد فق غير 
تردد وشلك “. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(705/7)» وسيأيي مزيد تفصيل في ذلك عند الكلام على 
اختلافهم في مسمى الإبمان. 

.)١89/9(قباسلا انظر: المصدر‎ )١9 

() رسالة أبي نصر السّجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت( ص 57). 

(5) انظر: حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد لمحمد بن محمد السنباوي 
الأزهري( ص ؟/7- 78). 

وق عق الخوميط انز الس رف داك أن العا سي 2 روب توق اسان الحلطاة ين مايه 
عدن هذا وهو الشك» وال موضوع أنه جازم» كيف .وهو الذق <ذ كر أن “ليان رك هو: 


تصديقه التابع للجزم. انظر: تحفة المريد( ص 47). 


وكذلك أهل السنة لا اعترضوا عليهم بإمان العامة في عهده يي وما بعده إنما 
يريدون بم الذين صدّقوا بقلووهمء وأقروا بألسنتهم» وليس مرادهم من اعتقد الكفر في 
قلبه» وأقرٌ بلسانه» فهذا لا شك في كفره» وأنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا. 

القول الثابئ: عدم الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاًء أي سواء كانت عنده 
أهلية للنظر أم لاء ويقول هؤلاء إن المعرفة واجبة على كل أحد وجوب الفروع, لا 
وجوب الأصول» وهو مبئ ادرة مكلف فيه أهلية للدليل الجملي”". 

لكن الذي ذكره أحمد الصاوي هو الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاًء وذكر أن 
إعمان المقلّد صحيح؛ لكنه عاص بترك النظر”"»؛ وفي شرحه على تحفة المريد رجح القول 
الثالث الذي سيأق ذكره؛ ومثله الباحوري عبّر عن هذا القول بقوله: الاكتفاء بالتقليد 
مع العصيان مطلق” . 

وهذا غير صحيح فجمهور الأشاعرة ومن وافقهم على وجوب المعرفة وعدم 
الاكتفاء بالتقليد» وعبارتم تناقض ما ذهب إليه أصحايهم من وجوب المعرفة على كل 
أحد والمنع من التقليد إلا أن يحمل عدم الاكتفاء بالتقليد على القول بالتكفير, 
والاكتفاء بالتقليد على عصيانه مطلقاء أو من كان فيه أهلية النظرء وهذا الذي ظهر لي 
من خلال حكايتهم للخلاف في هذه المسألة» لكن هذا حلاف ما يحكيه الأشاعرة من 
التنازع في هذه المسألة» ومناقض لا ذهبا إليه من وجوب النظر والاستدلال. 

فعلى هذا فما ذهب إليه الصاوي و البيجوري من الاكتفاء بالتقليد, وقوهم 
بوجوب النظر والمعرفة على كل مكلف تناقض بِيّن واضطراب ظاهرء وسبب هذا 
امار اح عون كلمي اك 1 قووذ إل عيبو الفا دوعر اكز فلا008 


»)54 انظر: أصول الدين للبغدادي( ص 755)» وحاشية الدسوقي على شرح أمٌ البراهين( ص‎ )١( 
وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ 02٠١8 و شرح الصّاوي على جوهرة التوحيد(ص‎ 
)15 2» 5١5 للبيجوري( ص‎ 

(؟) انظر: حاشية على شرح الخريدة البهية لأحمد الصاوي( ص 4 .)١‏ 


(5) تحفة المريد( ص 4 5). 


يحسنون النظر والاستدلال» فصعب عليهم الحكم بالتكفيره .واكتفوا بالتعضية» مع قوم 
بالاكتفاء بالتقليد» لأنهم اعتقدوا أن التعصية» لا تناقي الاكتفاء بالتقليد» لكنها تنافي القول 
بجوب النظرء وهذا هو التناقض بعينه. 

ولمهذا فقد ذكر بعض الأشاعرة أن عدم الاكتفاء بالتقليد معناه: الخروج من الإثم؛ 
كان إِثم كفر أو عصيان» وهو صادق على الأقوال الثلاثة20. 


وهذا القول الثاني قد نسبه البغدادي إلى الأثمة الأربعة» وغيرهم من أئمة أهل العلم 
والدين» ونسبه “كدلات ا أهل الظاهر» وك 5 قول المتقدمين من شكلض أهل 
انوي وحكاه الفاعهر اد المعين الوق ىق ابعر ا . 

لكن الصحيح من مذهب هؤلاء الأفية الأربعة وغيرهم من لعن أهل السنة 
والجماعة صحة إيمان المقلدء وأما التأثيم بترك النظر لم ينص عليه الأئمة» إنما حكم به 
المتأحرون به من جهة ترك النظر الذي كان واحباء وهذا ليس بشيء» فإن النظر ما كان 
واحبا إلا لتحصيل الإبمان» وإذا حصل الإيمان ارتفع سبب وجوبه©. 

ثم إن المشهور من مذهب هؤلاء الأئمة هو إنكارهم للنظر البدعي» المبئ على علم 
الكلام» الذي سلكه طوائف أهل البدع من الحهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم. 

ولحذا فقد خحطأ الإمام الشوكان أبو منصور البغدادي في تلك النسبة؛ حيث قال: 
رروما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن» وإن فسق فلا يصح عنهم 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين( ص 225).» والأقوال الثلاثة هي: القول بالتكفير» 
والقون اسان جات برو هرك الفا بن لفطو سم كاد ملم قوف را كان كات 

)١‏ أصول الدين للبغدادي(١‏ ص ه١5‏ ؟). 

(”) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي( ص 47). 

(4) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسَلّم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي( /١‏ 


ل" 


الذي كان عليه خير القرون» ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوغم»". 

, إن أهل البدع من الحهمية والمعتزلة وغيرهم» يرمون هؤلاء الأئمة» وغيرهم من 
أئمة أهل السنة والجماعة بالتقليد» بل وكفروا السلف,» وعوام المسلمين. 

قال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي: «فيعد رأي ول ايسكوة وعليا ييا 
وبراهين» ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشواً وتقليدًء وحملتها جهالاً وبلهاء ذلك ظلما 
وعدواناً وتحكماً وطغياناء ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير 
الأمة» إلا مخالفتهم قولحم» من غير أن يتبين لهم حطؤهم في كتاب أو سنة»"". 

وقال شيخ الإسلام أبو إجماعيل الحروي الأنصاري ««وأبطلوا التقليد» فكفروا آباءهم 
وأمهاتهمء وأزواجهم وعوام المسلمين» وأوجبوا النظر في الكلام» واضطروا إليه الدين 
بزعمهم؛ فكفروا السلف)'". 

فكيف يقال بعد ذلك أن الأثمة الأربعة» أثئمة أهل السنة والجماعة» وغيرهم, 
يفسّقون من اكتفى بالتقليد ول ينظرء وهم قد نلمحم النصيب الأوفر من ذلك. 

القول الثالث: وهو التفصيل: فمن كان فيه أهلية للنظر ول ينظر فإعانه صحيح, ! 
أنه عاص بترك النظر» ومن لم تكن فيه أهلية للنظر ولم ينظر» فإيمانه صحيح, ولا يُعصّى 
واعتمد هذا القول كثير من الأشاعرة» وخاصة المتأخرين منهه”". 


6م 


.)٠١85/؟(يناكوشلل إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1/1١-5١).‏ 

(5) ذم الكلام وأهله -باب في ذكر كلام الأشعري-( ه/ .)١1٠‏ 

44 انظ ونه أه اللتوفق الآ عيلد :ان (المعرسي ومن أبنو العفيدةالوسظ :وشريعها له ايها 
وص 2»)57 ورائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة لعبد الغين النابلسي(١ص‏ 2)755» وحاشية الدسوقي 
على أمٌ البراهين( ص 14)» وحاشية عبد الله الشرقاوي على شرح الهدهدي على صغرى 
السنوسي(ص 5454)» وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد( ص »)٠١8‏ وحاشية على شرح 
الخريدة البهية للصاوي(ص 2»)١5‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري( ص 14) 


وغيرها. 


و البيجوري عبّر عن هذا القول بقوله: الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه 
م ا ا ا 
يناقض القول بوجوب النظر والاستدلال على كل أحد. 

86 ا ا 2 
فضل للنظر والاستدلال» فليس بعاصء وإلاً لزم تكليف ما لا يطاق» ورد عليه قوله بأن 
المنع من التقليد إنما هو في حق المتمكن من النظر والاستدلال» وقد سبق نقل كلامه 
ا 

وقد اعترض بعضهم كذلك على هذا التفصيل» بأن كل مكلف أهل للدليل 
الجملي» وهو متيسر على كل أحدء والمعرفة ولو بالدليل الجملي يخرج يما صاحبها من 
التقليد إلى" التتحفيق”", 


)١(‏ تحفة المريد( ص 5 5)» وقد رجح هذا القول ومال إليه. 

(١؟)‏ حاشية ابن الأمير السنباوي على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد( ص 5:7- .)7١‏ 

تنبيه: «إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» هو لعبد السلام بن إبراهيم بن حسن اللّقاني صاحب 
«جوهرة التوحيد» فعبد السلام هو ابن الناظمء و أمّا «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» فهي 
أشهر من أن تذكر» ومؤلفها البييجوري المشهور. 


أدلة أصحاب الأقوال الثلاثة 
استدلوا بالقرآن والسنة والإجماع والعقل 

أولاً: من القرآن: يستدل هؤلاء كلهم بأدلة من أظهرها عندهم » الآيات القرآنية 
لق يؤركات: يذه التقليد وأهلفع انكل :اراق القرآنة هوي ذاثة للتقليقة والثرة. بالتغاز 
والاعتبار» وف التقليد ترك للواحبء والله كَْكَ قد أمر في غير ما آية بالعلم لا بالاعتقاد. 
وفرق بين العلم الذي هو معرفة الحق بدليله» وبين الاعتقاد الذي هو معرفة الحق بغير 
دليل» هكذا يقولون. 

يقول أبو المعالي الجويئ: «واعتصم أصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة» يتضمن 
الأمر بالاعتبار والاحتجاج» وهم جمل من الظواهر يهون الكلام عليهم فيهاء فرأينا 
الاضراب عن تمسكهم بما»'". 

ويقول أنو. هيت الله الزاوي :"ووو الأول تف هده السألة أن يعم علن-وحه» وهو أن 
يقال ول القرآنهعلن ذه ليت لكن 'ثنت. بعوار التقايدة ل «الشترغيات »فرحب حي راقن 
الذم إلى التقليد في الأصول)”". 


سم سم 


قد 
ءَابَاءَنا 


- 
4 عرو تي عرد 


ومن تلكم الآيات: قوله تعاللى: # وَإِدَا قِلَ لم معأ مآ أَنْرلَ اله الوأ بل نَم مآ ألْعَيَا علي 
- 010110 راس سا 4 3 .. 5 2 
َوَلَوْ كانت َابَأَؤُهُمُ لا ميلو سََاوْلَا يَهَتَدُونَ 6 . وقوله تعالى: ل 


ده 0 سلسم عه سه 3 
تَعَالَوَأ إل مآ أَنْلٌ أله وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْوأْ حَسَبْمَا ما وَجَدَنا عَلْيَهِ ابن ألو كَانَ َابَآؤْهُمَ لَايعَلَمُونَ سينا وَل 
5 و- عه لح مس و - 


له ليو سا ع 5 2 مسري لي > وو مس ره لس 7 تب سمح ده 
يمدو 4 وقوله تعالى: 2 وإذا قبل هم أتيعواً ما أنزل الله قالوا بل نتيع ما وجدنا عليه 


كاد الَيَطَنْ يدعْوَهُمْ إِلَ عَدَابٍ أَلتَعيرٍ * ”"» وقوله تعالى: اذ تَبَرَا ان أبِعُوأمِنَ الت أتَبَعُوا 


.)"8 التلخيص في أصول الفقه(/؟5:-‎ )١( 
المحصول في علم أصول الفقه(37/5).‎ )١( 

59) سورة البقرة الآية(١٠/ا١).‏ 

(:) سورة المائدة الآية(5 .)١٠١‏ 

(5) سورة لقمان الآية(١١؟).‏ 


ل ل سمه 


وََأوَأ ألْحَدَابَ وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأُسْبَابُ لد وقوله 7 4 يوم تقب وَجَوههمْ في آنا ولو لتنا 
أطْعن أله وأْطعًا السولا :0 ووَالُوأ ربا نا أطعنا سادتنا وَهبرََنَادأَصَلُويَا ييه 0 

ثانياً: من السنة: استدلوا نوق سوبا ءاه اذاف 2 القبر للميت وفيه: «فأما المؤمن 
حاو الرق م ص ار تيحن فيان ررسول :ان نج رقا واد ناتك رو امن اهنا و اما رو نهنا 
نقال: 800 بجي دا نكن علس إن كك ال مداء: وان النافع حار اللزتائميت فقولل ادويق 


د ا له م 
معت الناس يقولون شيئا فقلته»7". 


ثالغاً: الأجماع: ويستدل بعضهم بإجماع الصحابة» على وجوب النظرء وأكهم 
يزالوا يذمون التقليد ويحذرون منه» وهو قول شائعٌ بينهم من غير نكير”. 

رابعاً: من العقل: أورد أبو عبد الله السنوسي» دليلاً عقليا حكاه عن أبي بكر 
الباقلاني؛ حيث يقول فيه: «وقال القاضي رضي الله عنه: ل ره محال؛ 
لأنه إِمّا أن يؤمر بتقليد من شاءء أو يشقللك امسق بو الام اه بتقليد من شاء يلزم منه أن من 
قلّد كافراً يكون ممتثلا وهذا حلاف الإجماع» وإن أمر بتقليد ا محق: فإمّا أن يؤمر بتقليد 
المحق عند الله تعالى» وإن لم يعلم كونه محقا أو بشرط علمه بكونه 7 والأول: من 
تكليف المحالء والثاي: لا يعلم كونه محقا إلا بعد النظر القويم» وإذا نظر حرج عن كونه 
مادو إن قل يؤمر بتقليد من غلب على ظنه أنه الحق كما في الفروع» لزم أن يكون 
كل من قلّد مبتدعاً أو كافرأء على رجحان قوله في ظنه ممتثل والإجماع». 


القول الرابع: وهو الاكتفاء بالتقليد» والنظر والاستدلال شرط كمال» لا شرط 


.)١55(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

)١9‏ سورة الأحزاب الآية(57-55). 

() أخرحه البخاري رقم(184١)(كتاب‏ الوضوءء باب من دلم يتوضاً إلا من الغشي المثقل)» وأخرجه 
مسلم رقم(405)(كتاب الكسوفء باب ما عرض على البي 316). 

(5) انظر: عمدة أهل التوفيق( ص؛ .)١‏ 

(5) عمدة أهل التوفيق(ص 4 .)١‏ 


موجنو ا مزلنس جز انيه أفاكي ع انه ان علطلا الى قاد يجازم ل رقم ماده 
فصاحبه نودو ناك ونضل اناج اقارة رق اران 1 

بل وحى بعض من قال بوجوب النظرء فإنه يقول بإبمان العامة: إِمّا الحصول المعرفة 
لهم ضرورة» وإمّا لكوئهم حصل لهم من النظر ما يقتضي المعرفة» وإِمّا لصحة الإبمان 
بدون المعرفة» ونقلوا صحة إان العامة عن جميعهه'". 

قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيّاا ©: «روأمًا علماؤنا فكلهم مجمعون على أن 
العامة مؤمنون» وأنهم حشو الحنة» إل أنم اختلفوا في ذلك. 

فقال قائلون: إنهم عالمون بالله تعالى» عارفون بالأدلة» إلا أن عبارتهم غير مفصحة 
بالألفاظ المصطلح عليهاء وإلا فالأدلة في طيّ عقولهم ونشر نفوسهم, وإذا رأى أحدهم 
حضرة تفوه يقول: سبحان الله! وهذا نظر منه» وقالوا: لا معيئ للعلم: إلا اعتقاد المعلوم 
عان ما بكو عله انا سرويعوة محف اق لحاس 

وقال قائلون: هم مؤمنون غير عالمين؛ لأن للعلم حقيقة» فإن وجحدت حكمنا بأهم 
عالمون» وإلاً فلاء والعلم: معرفة المعلوم على ما هم به على وجه لا يمكن الانحلال عنهء 
ولا الانفكاك عنه» وإذا طرأت عليه شبهة لا يرتاع لها ولا يتشككء وهذا العلم بناؤه 


على طريق يفيد العلم» ولا يوجد هذا في حق العامة...)©©. 


)١(‏ انظر: العقيدة الوسطى وشرحها لأبي عبد الله السنوسي(ص 7”07)» و حاشية محمد الدسوقي 
على شرح أم البراهين للسنوسي(ص 15)» و رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة لعبد الغ 
النابلسي ( ص 7”4)» وحاشية ابن الأمير السنباوي على إتحاف المريد( ص 207١‏ وتحفة المريد 
للبيجوري( ص 4 5). 

(؟) انظر: درء التعارض(7517/17). 

(5) هو: أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيًا الحرّاسي» شيخ الشافعية في الفقه وأصوله. 
حصل طريقة أي المعالي الجويئ» وتخرج به فيهاء قال عنه ابن عساكر: «هو ثاني الغزالي»» وقد 
درس بالمدرسة النظامية. توفي سنة(4 ٠‏ هه).انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساك ر(١١/588؟))‏ 
والسير للذهيي(9١/550).‏ 

(1) نقلا من: درء التعارض(7// 8509-85 ). 


وأصحاب هذا القول لا يشترطون على العامة معرفة أدلة العقائد» بل يقولون أنهم 
يكفيهم اعتقاد ذلك من غير وقوف على الأدلة. 

قال الغزالي: «والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول ولِهُ واشتمل عليه 
القرآن اعتقاداً حتمياء فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلتم”". 

وقد سبق النقل عن الآمدي فيما ذكره عن بعض أصحابه» وأن منهم من اكتفى في 
المعرفة بمجرد الاعتقاد الموافق للحق» وإن لم يكن عن دليلاء وسمّاه علماء وعلى هذا 
القوالك ات ركوة امار وو بحري لي 1 

ويقول العز بن عبد السلام: (راعتقاد ما ذكرناه في حق العامة» وهو قائم مقام العلم 
في حقّ الخاصة لما في تعرف ذلك من المشقة الظاهرة للعامة» فإن التعان: كلت اللتاضة 
أن يعرفوه بالأزلية والأبدية» والتفرد بالإلهية» وأنه حي عالم؛ قادرء مريذٌ جميع» بصيرء 
متكليٌ» صادقّ في إخباره» وكلّف العامة أن يعتقدوا ذلك بغير وقوفهم على أدلة معرفته 
فاجتزأ منهم باعتقاد ذلك)0". 


.)١/07/(قطنملا التفرقة ضمن صون‎ )١( 
.)١1515/1١(يدمآلل انظر: أبكار الأفكار‎ )١( 
.)١ 4 رسائل في التوحيد لعز الدين بن عبد السلام( ص‎ )*( 


مك 


الرد والمناقشة 

أولا: إن القول الأول الذي ذهب إليه محققوهم هو من الأقوال الباطلة والفاسدة؛ إذ 
فيه مخالفة ظاهرة لمذهب المحققين من أهل 0 ومخالف لمذهب الجمهور من السلف 
والكاترون زافق اناده اها الاسام قدا ردنا وذكروا أنه من أفضع الأقوال وأشنعهاء 
حى أن هناك من علمائهم من شع عليهم في هذاء وفي ذلك حجة على القوم ظاهرة. 
وكذلك سائر أقوالهم» كلها باطلة؛ إذ هي مبينة على أصل فاسد. 

لول وغيف ندرا :ب ومن 2 النامن علو و يعاذا سلاتنةتمزى الكلهين كدرروا 
عوام المسلمين» وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف العقائد الشرعية 
بأدلتنا الى حرّرناها فهو كافر» فهؤلاء ضيّقوا رحمة الله الواسعة على عباده» وجعلوا الحنة 
57 على شرذمة يسيرة من الكل 

ويقول أبو العباس القرطي: «رقلت: ولو لم يكن في الكلام شيء يذَمَّ به» إلا مسألتان 
هما من مبادئه» لكان حقيقاً بالدّم وجديراً بالترك: إحداهما: قول طائفة منهم: إن أول 
الواحبات الشّك في الله تعالى» والثانية: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى 
بالطرق الى طرقوهاء والأبحاث الى حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافر. 

فيازمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين من السّلف الماضين» وأئمة المسلمين» وأن 
أول من يبدأ بتكفيره أباه وأسلافه, رحبراه وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا يشنّع 
علي بكثرة أهل النار» وكما قال» ثم إن من ١‏ فل هانق السالفين مع المكلون: رذرا 
على من قال بمما بطرق النظر والاستدلال اد مهي على أن قاتين المسالنيق تطريتان: 
وهذا و فاحش» فالكل يخطئون الطائفة» الأولى: بأصل القول بالمسألتين» والثانية: 
بتسليم أن فسادها ليس بضروري. 

ومن شك في تكفير من قال: إن الشك في الله تعالى واحب» وأن معظم الصحابة 
والمسلمين كفار» فهو كافرٌ شرعاًء أو مختل العقل وضعاً؛ إذ كل واحدةٍ منهما معلومة 
الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأحبار المتواترة القطعية» وإن لم يكن كذلككء فلا 


.)١85 التفرقة بين الإعان والرندقة١! ص‎ )١١ 


0 


ضروري يصار إليه في الشرعيات ولا العقليات» عصمنا الله من بدع المبتدعين» وسلك بنا 
طرق السلف الماضين)20. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين؛ إلى أن 
من لم يعرف الله تعالى بالطرق الى طرقوهاء والأبحاث الى حرّروهاء لم يصح إيمانه وهو 
كافر» فيلزم على هذا تكفير المسلمين» وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. 
وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشّع علي بكثرة أهل النار» أو كما قال. قلت: 
رفن لفو داه عور لانم كاش كنات" اند وين نويه الهايد نت رمفة اند رايد 
على مولن ونس ةيند الدكقوين» 0 التعويو الفلا دكن كزابيةة ا لم 7 

وقالك اوري قرك نانب الأو قفا ل القاليى مقت ولو لوك رلا رلك زر ال ضيدة ول 
الله -: رروفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» والجماهير من السلف والخلف» أن الإنسان 
"ققد درق الاسالة اعتقادا خخازاما 0" تروة قيده: 3:05ل[ف وهو سنن طن لوديا 
ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين» ومعرفة الله تعالى بماء خخلافاً لمن أوجب ذلك» وجعله 
شرطاً ف كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب 
هو قول كثير من المعتزلة» وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو حطأ ظاهر فإن المراد التصديق 
الجازم» وقد حصلء ولأن البي ولِْ اكتفى بالتصديق بما جاء به ولو ولم يشترط المعرفة 
بالدليل» فقد تظاهرت هذا أحاديث في الصحيحين يحصل .كجموعها التواتر بأصلهاء 
والعلم القطعي)”'. 

ثانيا: وكذلك سائر أقوالهم في إيمان المقلد كلها مبنية على أصل فاسدء وهو وجوب 
النظر في دليل الحدوث والأعراض»؛ وما بن على باطل فهو باطل قطعاً. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من صحيح مسلم(5917/5). 

١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن( 910/0؟). 

(65) بل لا بد من عمل الجوارح» فهذا هو مذهب السلفء أما اعتقاد دون قول وعمل فليس من 
مذهبهم» بل هو من مذهب الحهمية» والمرحئة» وسيأق التنبيه على هذه المسألة في آخر المطلب. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم(١/١١5- .)5١١‏ 


5 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم 
وإيمائهم؛ وجعلوا النظر في الدليل هو النظر الواحب على كل مكلّفء وأنه من لم ينظر في 
هذا الدليل؛ فإما أنه لا يصح إمانه» فيكون كافراً على قول طائفة منهم, وإمّا أن يكون 
غافيا على :اقول لحريو ونا نت وكوق سيركت على الاجدوق" كيه روه قاذ اقيم 
ويصير به مؤمناً غير عاص. 

والأقوال الثلاثة باطلة؛ لأنها مفرّعة على أصل باطل» وهو أن النظر الذي هو أصل 
ا 
الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء ولا يهذا الدليل؛ لا عامة الخلق» ولا خاصتهم.؛ فامتنع 
أذ يكوة هذا رطا في الإبمان والعلم)”2. 

ويقول أيضا: «والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و العملء 
وقعوا في الضلال والزلل» فأن أو لفك 1 أوكحيوا النظر الذي ابتدعوه» صارت فروعه 
فاسدة» إن قالوا: إن من لم يسلكها كفر» أو عصى» فقد عرف بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم» وهم خير الأمة. 
وإنه الوك بإن من الس قد هله وان بصية تا لقان يبل قالهاتقازيد خضا من عن عرق 
ا ا 

ثالثا: إن الآيات الى استدلوا بها لا تدل على مقصودهم ألبته» بل هي واردة في ذم 
التقليد في الباطل بلا دليل» الذي هو اتباع الموى؛ إِمّا للعادة والنسب كاتباع الآباء» كما 
في الآيات الثلاثة الأولى» وغيرها من الآيات» وإِمّا للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة 
والمتكبرين» كما في الآيات الى بعدها وغيرها. 

فالتقليد الذي حرّمه الله ورسوله هو: أن يتبع غير الرسول وله فيما حالف فيه 


)١(‏ النبوات(555/1). 
)5( النبوات(١/585).‏ وسيأق مزيد تفصيل 2 مسائل الإبمان - إن شاء الله - والرد عليهم بحول 


الله وقوته. 


الرسول يله وهذا حرامٌ باتفاق المسلمين على كل أحد7". 

يقول ابن حزم الظاهري: «التقليد: أحذ المرء قول من هو دون الرسول ولو من لم 
يأمرنا الله بإتباعه وأحذ قوله. بل حرم علينا ذلك» وأمّا أحذ قول الرسول وليةٌ الذي فرض 
لله تصديقه» وطاعته فليس تقليداء بل هو إيمان وتصديق» و اتباع للحق» وطاعة الله 
ورسوله”"“؛ فموّه هؤلاء الذين أطلقوا على الحق اسم التقليد» الذي هو باطلء والقرآن إنما 
د شه اتطلين الكباة والكراق والسادةق نعلاته ما عادت بيه الرستر» .وأماا اتباغ الوسل 
فهو الذي أوجبه؛ لم يذم من اتبعهم أصلا”". 

ويقول الإمام أبو المظفر السمعانئ: «ومن التقليد ما يجوزء ومنه ما لا يجوز؛ فأما 


اتباع الرسول كله لحكمه فواحبء ولا نقول إنه تقليد» بل هو اتباع محضء وقد قَالَ 


١١ 


تَكَالَ: + وَاتَِعُوهُ لعَلَكُمَْ تهَتَدُورت 4*4 » ولأن الدلائل قد قامت في أن قوله حجة, 
فلا يكون قبول قوله قول في الدين من قائله بلا حجة» 2. 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: «رفهذا الاتباع والتقليد الذي ذمّه الله هو اتباع 
الموى» إِمّا للعادة والنسب» كاتباع الآباء» وإمّا للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة 
والمتكبرين» فهذا مثل تقليد الرحل لأبيه أو سيّده أو ذي سلطانه» وهذا يكون لمن لم 


.)550/1١9(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

6 وال قناع سمي بأن الأحذ بقول الرسول وَلعٌ ليس بتقليد» لأن قوله حجة في نفسه. لكن 
يريدون بذلك في ما كان دليله السمعء؛ مما لا يتوقف عليه دلالة المعجزة على صدق الرسول» 
كالسمعيات» الى هي من أمور الآخرة» وكبعض الصفات على اخحتلاف بينهم في أدلة ثبوقاء 
وأمّا الى دليلها العقل» وهي الى تتوقف عليها دلالة المعجزة على صدق الرسول» كمعرفة 
وجودهء وكبعض الصفات العقلية» فهذه وأمثالها قوله يله ليس حجة ف ذاته» كما تقدم التنبيه 
عليه في أول المطلب. 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل(74/5- 15). 

(4) سورة الأعراف الآية(8ه .)١‏ 

69 قواطع الأدلة 2 ا الفقه(ه /9177). 


له 


يستقل بنفسه وهو الصغير؛ فإن دينه دين أمّه فإن فقدت فدين ملكه وأبيه» فإن فقد 
كاللقيط فدين المتولّى عليه» وهو أهل البلد الذي هو فيهء فَأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإمًا 
شاكراً وإمّا كفورأًء وقد بّن الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل 
الله على رسله. فإفهم حجة الله الى أعذر بما على خلقهم)0"©. 

وأمّا قولهم: إن الله كن أمر بالعلم لا بالاعتقاد» فيقال لههم: إن من أصحابكم من 
يقول: أنه لا معيى للعلم: إلا اعتقاد المعلوم ما هو عليه» وهذا موجود في حق العامة فهم 
عالمون بالله تعالى» عارفون بالأدلة» إلا أن عبارتهم غير مفصحة بالألفاظ المصطلح عليه. 
ومنهم من قال: العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو عليه» على وجه لا يمكن الانحلال 
عنه» ولا الانفكاك منه. فعلى هذا فالعامة غير عالمين» لكن الجميع اتفقوا على أنهم كلهم 


لكن قد يقال كيف يكونون مؤمنين وليسوا بعارفين؟. يجيب عن ذلك أبو الحسن 
الطبري بالكيًًا بقوله: «رقلنا: لأن الله تعالى أوجب عليهم هذا القدر» ولم يوجب عليهم 
العلم وهذا معلوم بضرورة العقل» مستنداً إلى السمع؛ فإن الرسول كلِكٌ كان يكتفي من 
الأعراب بالتصديق» مع علمنا بقصور علمهم عن معرفة النظر والأدلة» بل يجب نفي 
الشك عنهم, فإذا كانوا قد نفوا الشك واللبس عنهم» وعقائدهم مستقرة» فهم مؤمنون» 
ولآتقول: يجن« العلو) بل لو ؤآل السك عنهم يحبر 'التوائر ظاهراء أو اقول عضن المشايت: 
أو منام هائل في حقّ الخصوم؛ ثم سكنت قلوهم إلى اعتقاده صم ذلك» فإن لم يزل 
الشلة إلا بالعلم» فعند ذلك لا بد منم)”". 

:قا لالقري فالراء: إق الكائة عابي «اللدلجه تالو دنه ولد سي ل .الي تررق قاذ 
بحصل بالنظرء والطائفة الثانية الذين اكتفوا بالاعتقاد» اعترفوا بأن من الناس من يحصل له 


.)١5/؟١(ىواتفلا مجموع‎ )١9 
(؟) انظر: درء التعارض(1/7+- 755). وأصل الكلام هو لأبي الحسن الطبري بالكيًا الأشعري.‎ 


59) درء التعارض لابن تيمية(85-0/1). 


المعرفة ضترؤوة كسنادافه اليو فيو : 

رابعاً: وأما استدلاهم بالحديث فهو حجة عليهم؛ قال.. ابن جرم زروأما قولحم ف 
حديث رسول الله له في مساءلة الملك فلا حجة م فيه بل هو حجة عليهم كما هو؛ 
لأن رسول الله ولد إنما قال فيه: «فأما المومن» أو الموقن فيقول: هو رسول الله وَلهُ»2 ول 
يقل عليه الصلاة والسلام: فأمًا المستدل» فحسبنا فور المؤمن الموقن» كيف كان إيانه 
ويقينه» وقال عليه الصلاة والسلام : «وأمًا المنافق» أو المرتاب» ولم يقل: غير المستدل» 
فيقول: «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»» فنعم هذا قولنا؛ لأن المنافق والمرتاب ليسا 
موقئّين» ولا مؤمنين» وهذه صفة مقلّد للناس لا محقق» فظهر أن الخبر حجة عليهم 
كافية))”©. 

خافيل : وأما دعوى الإجماع, فيال لهم: نعم أجمع أهل العلم على وجوب انطو اق 
حق من لم تطمئن نفسه للإبمان» وذمُوا التقليد الباطل» الذي جاء القرآن ببطلانه» وهو 
تقليد الآباء» والكبراء والسادة» في حلاف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

هذا ومع ذلك فقد حكى بعض الأشاعرة إجماع الصحابة أب على قبول إيمان 
المقلدء وذكر أن حكاية الإجماع على عدم كفاية التقليد تكنو الاك 0010-0 
وهو حجة عليهم. 

سادساً: وأما استدلالهم العقلى» فهو وإن كان صحيحاً في الحملة» إلا أنه خخارج 
عن محل التراع؛ لأن المقلد الذي اعتقد الحق» المطابق للواقع إنما كان ذلك عن حجة, 
وو انل لكان ااه ف عه ووليات كتقليذ الورسول عي أو أهل الإجماع, وهذا 
التقليد واجبء للعلم بأن الرسول ولد معصومء وأهل الإجماع معصومون. 

يقول شيخ الإسلام: ««والكلام في التقليد في شيئين: في كونه حقاء أو باطلء من 


ع 


جهة الدلالة) وفي كونه مشروعاء أو غير مشروع من جهة الحكم؛ أما 


الأول: فإن التقليد 
)١١‏ درء التعارض(551/7). 

الفصل(77/5). 

0 انظر: رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة لعبد الغئي النابلسي( ص 0537 .)١55‏ 


لمق 


اللاكون ليقي اغلما كان المقلد صو تيكو مقلده عصياء :وضو رز أن ركوق عا 
وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطئ؟ فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة» فإن علم أن مقلده 
مصيب؛ كتقليد الرسول") أو أهل الإجماع فقد قلّده بحجة؛ وهو العلم بأنه عالم» وليس 
هو التقليد المذكورء وهذا التقليد واجب؛ للعلم بأن الرشيول معصوم؟ وأهل الإجماع 

وأمّا تقليد العالم» حيث يجوز فهو بمتزلة اتباع المتغلبة على الظن» كخبر الواحد 
والقياس؛ لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد» كما يغلب على ظنه صدق 
المحبر)”"2. 

سابعا: وهو أن الحق في هذه المسألة أن يقال: إن الاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
ويثاب عليه ويسقط به الفرض» إذا ينيع اكت سن دلق 

لكن لا بد من أن يظهر موجب هذا الاعتقاد على الجوارح» فتنقاد الجوارح 
بالطاعة» واجتناب ما حرّم الله لأن وجود الإيمان في القلب دون انقياد الجوارح 


بالأغمال الظاهرة لذ يتصوز ندا 


وأَمّا ما يدعيه هؤلاء المتكلمون: من أن المسائل الخبرية الى قد يسموفمًا الأصول: 
يجب القطع فيها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد يوجبون 
القطع فيها على كل أحدء فهذا غير صحيح على إطلاقه وعمومه, خطأ مخالف للكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة وأثمتها؛ لأن كثيراً ما تنازعت فيه الأمة» من هذه المسائل 
التق قن ركون فكذا كتين فى (الناين شيا الا تدر فيه فلن بفوده للقي ا 


)١(‏ أطلق شيخ الإسلام بن تيمية على اتباع الرسول يل والأخذ بقوله» اسم التقليد» ولعل هذا من 
باب التجوز في العبارة» أو أنه لا يرى فرق بين الاتباع والتقليد» أعينئ إن أريد بذلك المحمود 
منهماء لا المذموم الذي هو الاتباع والتقليد الباطل» ويدل على ذلك أنه في بعض المواضع ذكر 
أن قبول:قول الورهسول 38:لآ يقال اله :تقليف لآنه :دلي قي نفمنهم انظرة"المسودة © لامر 

(؟) مجموع الفتاوى(7/50١07-1١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(915/7). 


0 


شرعى» ولا غيره) لم يحب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك 
ما يقدر» عليه من اعتقاد قوى غالب على ظنه لعجزه عن مام اليقين؛ بل ذلك هو الذي 
تدر كليده هيما إذا كان امطاب 1 , 


يقول الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين حر حمه الله-: ررولكن الحقيقة أنه لا بمكن أن 
نقول: إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين؛ لأن من مسائل العقيدة ما احتلف فيه 
العلماء» وما كان غختلفاً فيه بين أهل العلم فليس يقيناء لأن اليقين لا يمكن نفيه أبداء 
فمثلاً اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر: هل هو واقع على البدن؛ أو على 
الروح؟. واختلف أيضا العلماء رحمهم الله أيضا في الذي يوزن: هل هي الأعمال؛ أو 
صحائف الأعمال» أو صاحب العمل؟. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا الجنة الي 
أسكنها آدم» هل هي جنة الخلد» أم جنة في الدنيا؟. واحتلف العلماء رحمهم الله أيضاً في 
رؤية البي وَلُ ربه: هل رآه بعينه بعيئن في الحياة» أم رآه بقلبه؟.» واحتلف العلماء رحمهم 
الله قي النار: هل هي مؤبدة» أو مؤمدة؟. 

وكل هذه من العقائد» والقول بأن العقيدة ليس فيها حلاف على الإطلاق غير 
صحيح. فيه من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن -ثم ضرب أمثلة لذلك- 
وقال بعدها: فالحاصل: أن مسائل العقيدة ليست كلها ثما لابد فيه من اليقين؛ لأن اليقين 


أو الظرن حسب تحاذب الأدلة وتحاذب الأدلة حسب فهم الإإنسان فلم 


لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحق: 
معرفته» فلمًا أعرضوا عن كتاب الله ضلواء ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه 
بالضلال والعذاب» لمن ترك اتباع ما أنزله الله» وإن كان له نظرء وجدلء واجتهاد في 
عقليات» وأمور غير ذلك+:وععل ذلك من تعوت"الكفال والمنافقيت”" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(717/87- 7115). بتصرف. 
(؟) شرح العقيدة السّفارينية(ص707). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى(715/9- 815). 


ردك 


المطلب الثالث 


أولاً: إن أول ما يستفاد من هذه الدراسة كثرة اختلافهم وتنازعهم في أكثر المسائل 
الي تدحل تحت هذا الباب» فلا تكاد تجدهم يجتمعون على رأي واحد في مسألة من 
المسائل» بل بحد الواحد منهم يقول القول في موطنء و يقول بخلافه في موطن آخر» وقد 
يتراحجع عن أحد قوليه في مكان ثان» فتجده يثبت ما نفاه» وينفي ما أثبته» و في بعض 
الأحوال تجده يقف حائراً لا يترجح عنده شيء» وبحدهم كذلك يرد بعضهم على بعض» 
ويطعن بعضهم في طريقة البعض بناء على عقولهم وآرائهم الفاسدة» وهذا كله سببه 
الإعراض عن هدي الكتاب والسنة» فكلما كان الرحل بعيداً عن ميراث النبوة» وقع فْ 
الحيرة والاضطراب» والشك والارتياب» مع ما يقع من كثرة الافتراق والتنازع» و هذه 
سمة ظاهرة على أهل الأهواء والبدع. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «ولو أنهم سلكوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا 
التتاقط: فإنا ما عقا نيه الرسول: جعاق. من :غيل اللهه .وها القدعوة جحاووا يه«مرع عند غير 
الله وقد مَل ضَال: + وَلوَكَانَ من عندِعَ لَه لَبَدُواَفه آَخْنِكَئَا كني “27074 . 

ثانياً: تناقض كثير منهم في إيجاب النظر على كل أحد, بناء على أن معرفة الله وَبْدَ 
عندهم غير ضرورية بل نظرية؛ وادعاؤهم أنه لا طريق إلى معرفته إلا بالنظر العقلي» المبني 
على الأدلة الباطلة» كدليل الحدوث والأعراض» ثم تحويزهم وقوع المعرفة بغير طريق 
النظرء كطريق الصوفية مثلء واعتراف بعضهم بأن معرفة الله فطرية ضرورية» وهذا ما 
يدل دلالة واضحة على بطلان وفساد ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب النظر على كل 
مكلفء و أنه أول ما يجب تحصيله» لأن كثرة التناقض والاضطراب علامة على فساد 


.)7١ سورة النساء الآية(‎ )١١ 
.)5910-589/1١0(تاوبنلا‎ )59( 


ولهذا انفصل بعضهم. و قال: نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له 
العلم بغير النظر» وإلاّ فمن حصلت له المعرفة بالله بغير النظر» فالنظر في حقه غير واحبء 
كما ذكر ذلك الآمديء؛ والإيجحي وغيرهما. 

ومنهم من ذكر أن النظر إنما يجب في الجملة» كما نص على ذلك سعد الدين 
الفنا راق يتنو لهة:ورو آم تصفية لباقو قاذنه: لل إغيرة كا لأ يعد لما يذه النفمن اق الحرقة 
وذلك بالنظر على أنه لو ثبت حصول المعرفة بدون النظر لم يضرنا؛ لأنا إنما ندعي 
الاحتياج عليه في حق الأغلب» وهذا لا يمنع لظهور كونه طريق العامة»''". 

ثالثاً: اعتراف أثمة الأشاعرة ونظارهمء كأبي الحسن الأشعريء والغزالي» و 
الشهرستاني» والرازي» والآمدي وغيرهمء بأن العلم بالصانع فطري ضروري» وتسليمهم 
بأن العلم بالصانع قد يحصل بالاضطرار» وأن المعرفة بالله قد تحصل بالضرورة تارة» وتارة 
بالنظر”' هو بسب ما يجدونه في أنفسهم من الفطرة الموافقة للحق» واليَ تقر بوجحود 
صانع قادرء وهو من العلوم الضرورية الي لزمت نفوسهم لزوماً لا يمكنهم الانفكاك عن 
ولا دفعه تحال من الأحوال. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين أن الإقرار 
والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له 
ما يفسد فطرته» حب يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة» وهذا قول جمهور الناس» وعليه 
حذاق النظار: أن المعرفة تارة تحصل بالضرورة» وتارة بالنظر» كما اعترف بذلك غير 
واتخن فى 'انفة كلهي 

رابعاً: دعواهم أن الخلاف في أول الواجبات» إنما هو خلاف لفظي» غير صحيح 
على إطلاقه» نعم يصدق على من قال: أنه المعرفة» أو النظرء أو القصد إلى النظرء» لكن 
من قال: أن أول الواحبات هو الشكء على ما نسب إليهم» وما نقل عن بعضهم. أو 


.)١577/١(ينازاتفتلل شرح المقاصد‎ )١( 
وبيان تلبس الجهمية(10/57).‎ 2)" 5 5/7 259/5 2357/١9 انظر: درء التعارض‎ )١ 


() مجموع الفتاوى .)77//١7(‏ 


دوام الشك ف الله تعالى» أو من قال هو الإقرار بالله تعالى وبرسله» فالتزاع معه معنوي 
حقيقي» ويظهر ذلك جليا في خلافهم في إمان المقلد. 

يقول الزركشي -متعقبا على الرازي قوله: إن الخلاف لفظي-: «قلت بل معنوي؛ 
لقعي :فالداد او التعصوةة تور لك الطاز علق فيزن أ وطقيةودووة نز لذ يروطم 1 لشف اد 
ليس لفظي كما ادعاه بعضهه”". 

ثم كيف يكون التراع في صحة إمان المقلد» أو عدم صحتهء أو تعصيته دون 
ككفيويه ارزع النلظل ا حرمت مدن بمققاد هنم انيد ازا كل الكقين يوام الستلطين لفل 
مقلدة» و متأخروهم لما صعب عليهم الحكم بالتكفير» صاروا يفسقوهم, وبعضهم حكم 
بإعاهم دون تعصيتهم, فالخلاف إذا حقيقي» وهذا مما يقدح فنعا ظاهراً في ما ذهبوا إليه 
من وجوب النظر والاستدلال على كل أحدء وجعلهم ذلك أول الواجبات» وما يدل 
دلالة صريحة على تناقضهم واضطراهم في هذه المسألة العظيمة. 

خامساً: تعتبر مسألة إيجاب النظر من مسائل الجهمية والمعتزلة» فهم الأصل في 
الكلام في أول واجب على المكلف»؛ وقد جعلوا ذلك نظراً مخصوصاء وهو النظر في دليل 
الحدوث والأعراضء والذي بئ عليه أبو المعالي الجويئ» مذهبه في إثبات الصانع» وقال: 
لا يتم يمان المرء حي ينظر في هذا الدليل» وذلك لأن الجويئ كانت أكثر مادته الكلامية 
من المعتزلة» وكان كثير المطالعة لكتبهم» وتبعه على ذلك طوائف كثيرون من الأشاعرة, 
وجعلوا أصل الدين والإبمان النظر في هذا الدليل» وأنه أول واجب على المكلف. 

وقد ظهر أن هناك من أئمة النظار من طعن في هذا الدليل» وأنكر على أصحابه 
إيجاب سلوك هذه الطريق» كإمام الطائفة أبي الحسن الأشعريء والفخر الرازي إمامهم 
المعظمء ورئيسهم المقدم» والذي طعن على أبي المعالي الجويئ في قوله: إنه لا يعلم 
حدوف العام إلا هذا الماريق» ونعق أبو الغال 'الخويع تسد ربعم عن هذا القول لا ينين 


.)53/١(يشكرزلل البحر امحيط في أصول الفقه‎ )١( 


(5) انظر: تحفة المريد(ص 55). 


له فساده وبطلانه» وغير هؤلاء من أئمتهم ونظارهم'”". 

فإذا كان هذا هو حال هؤلاءء وكان هذا هو موقفهم من هذا الدليل» الذي هو 
أصل الإيمان عندهمء فكيفه يقال نعل :ذللك أنه الدليل الوحيد لإثبات الصانع» وإثبات 
الرسالة» والمعاد» وهذه أصول الدين والإبمان» فلم ببق إلا أن يقال: لا حجة لمن جاء 
بعدهم في أن يدعي ما ادعوه من وجوب النظر في هذا الدليل المعين» و أنه أول واجب 
غلى "الكلق» إن كانوا هي انتسيو .ظعو فيد :و أنكروا إقات: شو كف اللهيير إل 
التعصبء والمكابرة والعناد. 

سابعان ومن #اتطاق العجيةة: دغواهي أن اتسيوضن القران: والثيية:خلقية لا تعيد 
اليقين» وزعمهم أن مسائل أصول الدين كإثبات وجود الله كلْنْ ومعرفته يحب القطع 
فيهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد يوجبون القطع فيها على أحد. 
ثم هم إذا عجزوا عن إثبات ما ادعوه بأدلتهم العقلية فروا إلى الاعتصام بالأدلة اللفظية - 
علىي حطط ارعمهم اباط - 

مثاله ما وقع للرازي في مسألة ررمان المقلدم ا ذكر الاعتراضات الواردة على من 
منع التقليد» ولم يجحب عن واحدة منهاء قال في آخرها: ««والأولى في هذه المسألة: أن 
عند يعن وجنةه وهو أن يقال ول القران هلق .ذم التقلنري الكى قك نوا 3 التقليد ف 
الشرعيات» فوجب صرف الذم إلى التقليد في الأصول»)”". 

ومثله الآأمدي فإنه يقول - وذلك بعدما يورد الاعتراضات على المسلك الثاني 
دعوى الإجماع على وجوب النظر -: ««وعلى الجملة: فمسألة وجوب النظر ظنية» لا 
قطعية)”). 

فإذا كانت مسألة وجوب النظر ظنية» فكيف يتوصل با إلى إثبات أمر قطعي» وهو 
معرفته سبحانه وتعالى» الى هي عندهم أصل الدين والإبمان» وهذا مما يدل على تناقضهم 


.)؟51//١(ةيميت انظر: درء التعارض(55//8)» والنبوات لابن‎ )١١( 
المحصول في أصول الفقه(5/5).‎ )١( 
.)١153/1(يدمآلل أبكار الأفكار‎ 59 
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واضطراهم. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ثم هم مع ذلك من أبعد الناتن هما كوه 
فإفهم كثيراً ما يحتجون فيها بالأدلة ال يزعمومًا قطعيات»: وتكون في الحقيقة من 
الأغلوطات فضلاً عن أن تكون من الظنيات» حي إن الشخص الواحد منهم كثيرأء ما 
ل ا ا ل ا ا ا ل 
كذلك» وحن قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما اذّعاه الآخرم'. 

تأهنا ٠:‏ بواقلن “اعطاق .وق لاق الفوافلة' أيه أن مخز وان الأشاعرة :دمو القاي: 
وأبطلوه» وتحرؤوا على الحكم بعدم صحة إان المقلدة» وتكفيرهم» ومنهم من اكتفى 
بتعصيتهم» وإذا حقق الأمر على هؤلاء وجدهم أول و لاتير اخ شو اجفنيد 
الذي هو اعتقاد الحق المطابق للواقع» بل هو التقليد الباطل الذي هو اعتقاد مسائلهم 
الباطلة المخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فجمعوا بين ضلالتين: الأولى: الدعوة إلى التقليد المحض الباطل الذي هم يذمونه 
ويحرمونه» واعتقاد مسائلهم المبتدعة الى ما أنزل الله كما من سلطان» والى ليس معهم فيها 
حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة و لا إجماع» ولا حجة عقلية. 

الثانية: تكفيرهم أو تعصيتهم لغيرهم دون برهان من الله ورسوله» وذلك من القول 
على الله ورسوله بغير علم» وهو من أكبر الكبائر. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «الوجه الرابع: أنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن 
ال سايم اق راض انافاه لفل طن لاقي له كانه وكرن شد لاذفوة ناجل 
الع ولد . 

فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لهم ولمن قال ذلكء فهذا باطل بإجماع 
المسلمين منهم ومن غيرهم؛ وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول, 
لا سيما وهذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع» وإنما علم بالأدلة العقلية, 
والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع. 


.)"1١7/8(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


رك 


وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا 
مفصلة» ولا أحالوا عليهاء بل هم يفرون من المناظرة والمحاحة بخطاب أو كتاب» فقد 
ثبت أن أمرهم هذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين بإجماع المسلمين» وأن فعل ذلك 
من أفغال الأمة المطتليق 6و أنه أمن للناسن "أن يقولو ا غلن الله هالا يعلمون7, 

207 ((فهم ينهون العامة عن تقليد الرسل فيما أحبرت به من صفات الله 
تعالى» لزعمهم أن العقل عارضهاء مع الحزم بأن الرسل لا تقول إلا حقاًء وهم يقلدون 
رؤوسهم في معارضة ذلك ,عقدمات يزعموفا عقليات وأتباعهم لم تحزم بها عقولهم لكنهم 
يقلدون رؤوسهم فيها»”". 

ويقول ابن حجر العسقلاني: «والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام 
ينكرون التقليد» وهم أول داع إليه» حى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من 
القواعد الي أصّلوهاء فهو مبتدع؛ ولو لم يفهماء ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو محض 
التقليد» فآل أمرهم إلى تكفير من قلّد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى 
والقول بإيكان من قلّدهم وكا ا 

نافع :وه أنه يقال لوالا التكلميق: اللض: أكتوا'اللدرفةد و الانواطة بالأذلة 
العقلية» تحدهم مع ما وقعوا فيه من التناقض والاضطرابء أقل الناس علماء وأضعفهم 
إعاناً و يقيناء لأنهم إنما بنو دينهم على النظر البدعي الباطل» وسلكوا الطرق الفاسدة الي 
لا تحضل علما ولا يقيناء بل تورث الشبه والضلال والانحراف عن الصراط المستقيم: 

وهذا بخلاف ما تحده عند أئمة أهل السنة والجماعة» و عوامهم -الذين يرموهم 
بالحشو والتقليد- من اليقين والعلم النافع» وطمأنينة في القلب» وثبات على الأمر» لأن 
معارفهم مستمدة من الكتاب والسنة» وسلكوا في ذلك الطريقة الإعانية النبوية» ونظروا 


و 


في الأدلة الحادية» فكانوا بذلك أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة. 
.)١85 -1١9315/١(ةينيعستلا )١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى(7585/5). 
(5) فتح الباري(5١/57").‏ 


لله 


يقول أبو حامد الغزالي: «فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام المسلمين, 
بعقيدة المتكلمين والبحادلين» فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ, لا تحركه 
الدواهي والصواعق» وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في 
اممواء تفيئه الرياح مرة هكذاء ومرة هكذاء إلا من مع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداء 
كما تلقف نفس الاعتقاد تقليداء إذ لا فرق في التقليد بين تعلم الدليل» أو تعلم المدلول» 
فتلقين الدليل شي ع) والاستدلال شي ء آخر بعيك عنه)0 © , 
الناس 5 شيا وهذا أمر يجدونه 2 أنفسهم, ويشهد الناس منهم» وشواهد ذلك 

وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب» باب الحيرة والشك 
والاضطراب» لكم هو مسرف في هذا الباب؛ بحيث له همة في التشكيك دون التحقيق 
مقافت غيره: فإله فق نقلها وينيك. على تو من الشق»: لكق ببعظن الاين فنا كيت على 
باطل محض» بل لا بد فيه من نوع من الحق... 

فإذا كانت هذه حال حججهم., نأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟! 
وكيف يليق .مثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة؟! الذين هم أعظم 
الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة» وهم الذين يعلمون» ويعلمون أنهم يعلمون» وهم 
بالحق يوقنون لا يشكون ولا بمترون» فأمًا ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من 
اليقين والمعرفة والحدى؛ فأمر يجل عن الوصفء» ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم 
النافع ما لم يحصل منه شيء لأثمة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهر مشهود لكل 


وقال أيضاً: رروالمقصود: أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من 


.) 72 قواعد العقائد للغزاي(ص‎ )١١ 
بجموع الفتاوى (57/5- 2/65 وانظر أبشازة 4ه فما بعد).‎ ١ 


لش عن عليه ا العف ,و اندرو 

ويقولون: إنهم يجدون ذلك» وهو وطائفته يخبرون بضد ذلكء ولا يجدون عندهم إلا 
الريني» فاق الطاقفقيق: عق رأن: كر ن: كلامهها موضرنا باقر 1 او أن يكون اول 
بالجهل والضلال» والإفك وامحال؟!. وكلام المشايخ والأئمة من أهل السنة والفقه 
والمعرفة في هذا الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب)20©. 


.)559/5( المصدر نفسه‎ )١1١ 


رك 


المبحث الثالث 
اختلاف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على إثبات 
وجود الباري - جل وعلا - وما يستفاد من دراسة ذلك 
وفيه تمهيد» ومطلبين 
التمهيد 
شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام, وذكر مبدئه ومن قال به 
المطلب الأول 
اخدلاف الأشاعرة ني الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام, مع الرد 
والمناقشة 
المطلب الثاي 


ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 


التمهيد 


شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام وذكر مبدئه» ومن قال به 
دليل الحدوث والأعراض هو إحدى الطرق المبتدعة في الدين» الى سلكها طوائف 
من أهل الكلام؛ من الحهمية» والمعتزلة» و الكراميّة” '» والأشعرية وغيرهم» وغيرها من 
أهل البدع والأهواء» في إثبات وجود الخالق كبْقَ وخلقه للمخلوقات» وهو أصل الدين 
والإيمان عندهمء وعليه بنو مذهبهم في الصفات» فنفوا ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من 
الصفات الذاتية اللازمة له» وكذا ما يقوم به من الصفات الاختيارية وأفعاله المتعقلة 


.كشيئته وقدرته واخحتياره. 


وكثير منهم أوجب النظر في هذا الدليل على كل مكلف» وجعلوه أول الواجحبات 
الدينية» وقالوا: لا يصح إكان المرء إلا بالنظر فيه؛ لأنهم زعموا أن معرفة الله لا تحصل إلآ 
بالنكارن :وا تكوون ان تلع حترورة :وز قلونب العناف ونين 2 قارو اناه تسل إلا فنا النغار 
المعين. 

وأصل الكلام المحدث في هذا الباب كان الجهمية ولمعتزلة هم أئمته» وسلك 
طريقتهم من جاء بعدهم من الكرّاميّة» والكلابية, والأشعرية» وغيرهم» فأول من عرف 
عنه هذا الأصل في المنتسبين إلى الإسلام هو: الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية» وكان 
قد أظهر إنكار التكليم و المخالّة» لأجل هذا الأصل الباطل؛ لأن مسألة الكلام هي من 
الجر يناي امل يها اراق بر اخلتاة فوطي لكوي رو فاو 0" لقال تعر وقالمة: 


)١(‏ فرقة من أشهر فرق المتكلمين أتباع محمد بن كرام السجستان المتوقي سنة(ههاه). نسبوا 
إلى مقالة التشبيه والتجسيم في الصفات» وانفردوا بالقول بأن الإبمان: قول باللسان فقطء وأن 
الاعتقاد والعمل ليسا من الإيمان» أكثر انتشارهم وظهورهم في خراسان» ونيسابورء وقد قلوا 
وتلاشواء كما ذكر ذلك الذهبي. انظر: مقالات الإسلاميين(١/57)»‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي(ص7١٠3)»‏ والملل والنحل للشهرستاني(١/33)»‏ وسير أعلام النبلاء(١ 14/1١‏ 537). 

(؟) هو أبو محرز الجهم بن صفوان الترمذيء رأس البدعة والضلالة» كان من أهل خراسان» من أهل 


ردك 


يقول شيخ الإإسلام بن تيمية: ١‏ يكن في الصحابة والتابعين أحل يستدل على 
حدوث العالم بحدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون» والأحسام مستلزمة 
لذلك لا تنفك عنه وما لا يسبق الحوادث فهو حادث, و يبئ ذلك على حوادث لا أول 


لحاء بل أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى» من جهة الجعد بن دره.7", 


0000 ع إفه ف 
والجهم بن صفوان» ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد 7 


وتقريرهم لدليل الحدوث والأعراض انبنى على مقدمات”: 


ترمذ من ناحية المشرق» ظهر في أواخر الدولة الأموية(ه 534-١٠١‏ ١ه)»‏ فأظهر معه القول بخلق 
القرآن» وأنكر الأسماء والصفات» وقال بالحبر والإرحاء؛ أجمع السلف على تكفيره» وقد كانت 
فايته على يد سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار سنة(/7١ه).‏ انظر: الرد على 
الزنادقة والجهمية لأحمد(ص”35): وخلق أفعال العباد للبخاري(7/7١)»‏ وبمجموع 
الفتاوى(/9 ,ىك ١٠/لات 65١/١5‏ ). 

)١(‏ هو الجعد بن درهم شيخ الجهمية الأول» وأصل مقالة التعطيل الي انتشرت عن الجهمية» قيل: 
إنه كان من أهل حران» وهو أول من قال إنه الله لم يتكلم» فأنكر كلام الله تعالى» وأنكر الخلة, 
وقال كلق القران» الطيعن. ولا عنا نك وكوف ان التسري سنن من ومتتروم رعق لق سين 
أعلام النبلاء للذهبي(477/5)» »شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(؟/575)» وذم الكلام 
للهروي(8/5/١١).‏ 

)١(‏ هو أبو عثمان البصري عمرو بن عبيد رأس المعتزلة وكبيرهم؛ داعية من دعاة الاعتزال والقدر, 
قال عنه شيخ الإسلام الحروي في كتابه ذم الكلام(7/0١١):‏ «رإمام الكلام» وداعية الزندقة 
الأولى» ورأس المعتزلة....وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحيء وإمام أهل 
الرا فم الطماة نون نانف الكرق: أن مقيقة» بومكد و دعله اإطاد قالع لمكتو ق هينر الدريق هار ف 
الحنظلي». توفي سنة(*4١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب(75١/77١)2‏ والسير 
للذهبي(4/7 »)٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية(١/075؟7).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية(//5). 

(5) انظر من كتب شيخ الإسلام بن تيمية: مجموع الفتاوى: (3/8/17()55/5()8.9/9()91/5 
١‏ */ءكء «ه٠١)(١/5759):)‏ وبيان تلبيس الجهمية(١١/ »)550‏ ودرءع 
التعارض١١/78 7١/70090١‏ (95()17/8/دلء »)١١5‏ ومنهاج السنة(١2559//1 25١7‏ 


-١‏ قالوا: إن معرفة الصانع هي أصل المعارف الدينية» لأن معرفته ما يتوقف 
معرفة مُرسِله» والمرسيل لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم 
بإثبات الصانع. 

2-١‏ وإثبات العلم بالصانع وين لا بمكن إلا بإثبات حدوث العالم. 

«- ولايمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام. 

؛- > قالوا: والطريق إلى إثبات حدوث الأحسام هو الاستدلال بحدوث الأعراض 
القائمة ياء فقالوا: 

عع لقاعية اواك سن ١‏ إتتاضر : الأعراض .الق. فى الفطفاف»: أن اناك معطا 
كالأكوان”' الى هي: الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق. 


4)575/5()١ 1‏ والنبوات(١/0٠5١)»‏ وشرح الأصبهانية(ص 07")» والتسعينية(؟/١٠17/)‏ 
وغيرها من المواضع الكثيرة» وانظر: كتاب الصواعق المنزلة لابن القيم الجوزية(5145/7). 

وانظر من كتب أهل الكلام: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك(ص /0")» والتوحيد 
للماتريدي(ص 220١‏ والإنصاف للباقلاني(ص 15)» والتمهيد له أيضاوص )0 وشرح 
الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي(ص 37)» وأصول الدين للبغدادي(ص 77)» والتبصير في 
أصول الدين لأبي المظفر الإسفراييي(ص »)١57‏ والإشارة لأبي إسحاق الشيرازي(ص ,)١١7‏ 
والإرشاد للجويئي(ص17)» والشامل له أيضاوص »)١5١‏ والغنية للمتولي الشافعي(ص 51): 
والاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي(ص 45)» ونماية الإقدام في علم الكلام 
للشهر ستاني(ص »)١١‏ والأربعين للرازي(2*7/1 »)١75‏ والمطالب العالية له أيضا(١/7١١)»‏ 
وأبكار الأفكار للآمدي(703/8)» وغاية المرام للآمدي(ص07١؟)2»‏ وشرح المواقف 
للجرجاني(7/7): والعقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي(ص 87)» وهداية المريد لجوهرة 
التوحيد للّقاني(1١/747)»‏ وتحفة المريد للباحوري(ص ١‏ 5)» وغيرها. 

)١(‏ الأكوان: جمع كون, والمراد به عندهم: هو الحصول في الحيّز» أو هو عبارة عن خروج شيء ما 
من العدم إلى الوجود دفعة واحدة» لا يسيرًا يسيرا. 

انظر: المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدير(ص »))2٠٠١‏ ومصباح الأرواح 


قنك 


- ثم إثبات حدوثها ثانيً: بإبطال ظهورها بعد الكمونء وإبطال انتقانها من محل 
ا 

- ثم بعد ذلك: إثبات امتناع -حلو الأجسام عن الحوادث؛ وهذه مقدمة أولى. 

- ومالا يخلوا عن الحوادث فهو حادث,» وهذه مقدمة ثانية. 

ثم تبوعت طرقهم في المقدمة الأولى وهي: امتناع حلو الجسم عن الأعراض: 

أ- فمنهم: من استدل بالحركة والسكون فقطء فقال: الجسم لا يخلوا عنهماء 
وهما حادثان» وهذه الطريقة هي الى اعتمدها الرازي وغيره. 

ب- ومنهم: من استدل بالاجحتماع والافتراق فقطء وقال: الأحسام لا تخلوا 
عنهاء وهما حادثان» وهذه طريقة الأشعريء وأبي المعالي الجويئ وغيرهماء 
وهذا مبئ على الجوهر الفرد؛ فإذا قيل: إن الأحسام مركبة من الجواهر 
الفردة» فالجواهر إِمّا مجتمعة» وإِمّا متفرقة. 

ت- ومنهم: من استدل بالأكوان الى هي عندهم: الاحتماع والافتراق» 
والحركة والسكون, فقال: الجسم لا يخلو عنها كذلك. 

وهذه الطرق الثلاث هي طرق المعتزلة» ومن وافقهم كالأشعري وأبي المعالي 
الجويئ» والرازي وغيرهم؛ على أن الأجسام لا تخلوا عن بعض أنواع الأعراض. 

ث- ومنهم: من احتج بالأعراض ا الوا يان الجسم لا يخلو من كل 
جنس من الأعراض عن عرض منه. لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده» ثم قالوا: والعرض لا ييقى زمانين» فتكون الأعراض كلها حادثة 
شيئاً بعد شيء» والأجسام لا تخلوا منهاء وهذه الطريقة هي الى اخختارها 
الآمديء و زيّف ما سواهاء وزعم أن جمهور أصحابه الأشعرية اعتمدوا 
عليها. 

- وأمًا المقدمة الثانية وهي: ما لم يخل من الحوادث فهو حادثء فهو أعظم 
المهدمتين» وقد تتنوع العبارات فيه: 


للبيضاوي(ص .)٠١١‏ والأربعين للرازي(١/١75).‏ 


رك 


- فتارة يقولون: ما لم يخل عن الحوادث فلم يسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو 
اكت 
- وتارة يقولون: ما لم يسبق الحوادث, أو ما لم يخل عنهاء لوكو إلا ديا أ 
بعدهاء وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدهاء فهو حادث؛ فعمدة الدليل: أن 
ما قارن الحوادث» فلم يكن قبلها؛ فهو حادث. 
نم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة» ولا يقيم عليها دليلاًء بناء على ظهورهاء و 
لفاتهم أفا يديهية معلومة بالضرورة وكين متهم يأخذها سلمة فإن :نا لذ يخلوا عن 
الحادث فهو مقارنه ومجامعه لا يتقدم عليه» وإذا قدر شيئان متقارنان لا يتقدم أحدهما 
الآخر» وأحدهما حادث كان الآخر حادث,؛ ولأهم لا يفهمون من حد الحوادث: الي 
جملتها حادثة بعد أن لم تكن. 
ومبئ الدليل كله: على أن ما لا يخلوا من الحوادث فهو حادث؛ وهذا لا يتم لهم 
إلا إذا أثبتوا: امتناع حوادث لا أول لها -وهذا قطب رحى هذا المكان-. 
وهذه مقدمة مشكلة؛ لأنه نتج عنها الكلام فيما يتناهى وفيما لا يتناهى من 
الحوادث» ووقع في ذلك من الاضطراب العظيمء والتبس الخطأ فيها بالصواب» وهذه 
المسألة تعرف ,مسألة: تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. 
وإن كان هناك طوائف من المصنفين في الكلام» لا يتعرضون لهذه المقدمة» بل يرون 
أن قوطهم: ما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث» يكفي في العلم بحدوث ما التزمته 
الحوادث. 
فبعد كل هذه المقدمات التي فيها طول ونزاع كنثير في طرقهاء ظنوا أهم بذلك 
قد أثبعوا حدوث العالم, وبالتاللي قد حصلوا مطلويُم وعرفوا ريهم, و علموا صدق 
الرسول و . 


المطلب الأول 
اخدلاف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 

فإذا عرف ما سبق ذكره فإن أبا عبد الرازي» وكذا الآمدي» وغيرهما ذكروا الطرق 
الدالة على إثبات حدوث العالم» وحدوث الأجسامء فأمّا الرازي فقد ذكر في كتابه 
«الأربعين» ف مسألة حدوث العالم» خمسة براهين على حدوث الأجسا”"» بينما 
الآمدي فقد ذكر في كتابه رأبكار الأفكار» سبعة مسالك» وقد زيّف ستة منهاء وارتضى 
المسلك السابع”"؛ والمسالك الى زيّفها الآمدي وأبطلها هي نفس المسالك الى ذكرها 
الرازي واعتمد عليها في إثبات حدوث العالم. 
وهذه المسالك هي على وجه الإجمال7": 
الأول: مسلك الحركة والسكون: الذي قدّمه الرازي» واعتمد عليه في التدليل على 
حدوث الأجسام؛ وامتناع خلوها من الحركة والسكون. 
الثالي: مسلك الإمكان: وأنه ممكن» وكل ممكن فهو محدث. 
الغالث: مسلك الحيّز المعين. 
الرابع: مسلك الإمكان: لكن فيه تقدير الحدوث بطريقة أخرى. 
الخامس: مسلك القدم. 
السادس: مسلك الاختصاص: وهذا المسلك ذكره الآأمدي فقط. 
السابع: وهو المسلك المشهور عن جمهور الأشعرية؛ يقول الآمدي في شرحه: «المسلك 
السابع: المسلك المشهور للأصحاب وعليه الاعتماد») 

ومبنى هذا المسلك: على أن الأحسام لا تخلوا من كل جنس من الأعراض» عن 
اك القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء , قالوا: والأعراض كتنع 


19 انظرة الأززعين فق أضول' الدوة !ا معت مم 


(؟) انظر: أبكار الأفكار للآمدي(9/5. 58-8 2). 


85 انظر: ذوء التغازطن لابن تيميةو 44/1 ): 


(5) أبكار الأفكار للآمدي؟/ه؟؟). 


بقائها؛ لأن العرض لا يبقى زمانين» فتكون الأعراض كلها حادثة شيئا بعد شيء, 
(الكعياء :3 علو قينا تالا جات ذا لبا لق رون الالو 

وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية» وعليها اعتمد الآمدي» وذكر أما عمدة 
امطاب ورور ونا سواه اهم الك 00 

فهذه أهم الطرق الى ذكرها هذان الرجلان» والمقصود هو بيان الطريق الأولى الي 
اعتمدها الرازي» وغيره» وهو مسلك الحركة والسكونء والمسلك السابع المشهور عند 


الأشعرية. 


وهناك طريق أخرى اعتمدها إمام الطائفة أبو الحسن الأشعري» ومن سار على 
طريقته؛ كأبي بكر الباقلاني» وكأبي المعالي الجويئ» وغيرهم وهي: طريقة الاجحتماع 
والافتراق» فإن هؤلاء رأوا أنه لا يمكنهم أن ينبتوا حدوث الأجسام إلا بالأكوان: الى 
هي الاجتماع والافتراق» والحركة والسكونء ثم عند التحقيق لم يمكنهم أن يثبتوا ذلك 
إلا بالاجتماع والافتراق”"» وهؤلاء هم القائلون بالجوهر الفردء وهذه الطريقة مبنية على 
إثبات الجوهر الفرد”'» وقد وقع التراع في ثبوته كما سيأقٍ بيان ذلك. 
وتفصيل اختلافهم بيانه تحت ثلاثة مسائل 
المسألة الأولى 
اختلافهم في الاستدلال بالحركة والسكون على حدوث الأجسام 
المسألة الثانية 


.)١94/4(يزارلل انظر: الإرشاد للجويئ«(ص 38 ). والمطالب العالية‎ )١( 

)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية(45/7 5)» ومجموع الفتاوى له(7١/50١)»‏ وشرح الأصبهانية 
و(ص م١ .)١‏ 

(59) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية(147/5؟١-‏ 5515)» وانظر هذه الطريقة: الإنصاف 
للباقلاني(ص / 01 والإإرشاد للجويئي وص 5 2))١‏ ولمع الأدلة له دقع شرحها لابن التلمسان - 
(ص ».)35١‏ وغاية المرام للآمدي(ص .)75١7‏ 

(5) انظر: درء التعارض لابن تيمية(١07/1١5)»‏ وشرح الأصبهانية لدو(ص .)١07‏ 


ننه 


اختلافهم في الاستدلال بالأعراض جميعها على حدوث الأجسام 
المسألة الثالثة 
اختلافهم في الاستدلال بطريقة الاجتماع والافتراق 


المسألة الأولى 
اختلافهم في الاستدلال بالحركة والسكون على حدوث الأجسام 


يقول ابن تيمية ملخصا لنا هذه الطريقة: «وملخص ذلك: أن الذين نفوه -يعئي 
الذين نفوا الجسم عن الله تعالى- أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام؛ فقالوا: 
- الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. 
-.وغنا: ل" يخلو عنهما فإنه لا يلو .عن عحاوتك) لأن. :الشركة حادثة “لقيعا .بعد:. شعن 
والسكون إِمّا عدم الحركة» وإما ضِدّ يقابل الحركة”"» وبكل حال: فالجسم لا يخلو عن 
الحركة والسكون. 
- والسكون بمكن تبديله بالحركة؛ فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منهماء أو ما 
يقابلهما: فإن كان لا يخلو منهما -كما تقوله الفلاسفة في الفلك- فإنه حادث» وإن 
كان لا يخلو ثما يقابلهما فإنه يقبل الحركة» وما قبل الحركة أمكن أن لا يخلو منهاء 
فأمكن أن لا يخلو من الحوادث. 

وما لمكن اروم دلبل :كدوك له كا عاذ ناء :كانه الريك قال ليون رمه ليل 
او 

فهذا هو المسلك الأول الذي اعتمد عليه الرازي ف التدليل على حدوث 
الأحسام» وهو مسلك الحركة والسكونء وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الرازي 


)١(‏ يعيئ: أن الحركة والسكونء إِمّا: أنهما يتقابلان تقابل العدم والملكة» أو تقابل الضدء يتضح 
ذلك بما ذكره الغزالي» وغيره من أنواع التقابل» يقول أبو حامد الغزالي: رولا بد من بيان أقسام 

أحدهنا: تقابن,النفى والإثبات؛ كقولك إتسان» لا إنسان: 

والثاي: تقابل الإضافة: كالأب والابن» والصديق و الصديق؛ إذ أحدهما يقابل الآخر. 

والثالث: تقابل العدم والملكة: كما بين الحركة والسكون. 

الرابع: تقابل الضدّين: كالحرارة والبرودة.. ». مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي(ص .)١١5‏ 


)١(‏ منهاج السنة(5-5575/7؟5). 


أخذه من المعتزلة» وذكر أيضا أن من تدبر كتب أهل الكلام؛ من المعتزلة وغيرهمء في 
حدوث الأجسام؛ علم أن هذا عمدة القوم(©. 

ون اتقدل. جار كه والسيكون: عاق : كدوك الأخساء» أبور مقافن الراك كم 
والستريسي وإلتيي دك سريقه 11 از ننه عضيرة "17و كذلك إراعيو العا 3 

يقول الرازي في تقريره لهذا المسلك: «البرهان الأول في إثبات حدوث الأجسام: 
وهو أنّا نقول: الأجسام لو كانت أزلية» لكانت في الأزل: إِمّا أن تكون متحركة» أو 
ساكنة» والقسمان باطلان» فالقول بكومًا أزلية باطل)” ©2. 

ثم ذكر أن هذا البرهان يقتضى في تقريره إلى مقدمات ثلاث2©: 

المقدمة الأولى: ف إقامة الدليل على الحصرء وهو أن الأحسام لو كانت أزلية: 
لكانث ان الأول اذا "ممع كه أو اكه 

المقدمة الثانية: في إقامة الدلالة على أنه يمتنع كون الأجسام في الأزل متحركة, 
ودلل على ذلك بوجود ستة) وقد ذكر ابن تيمية هذه الأوجه مختصرة, وتعقبها9". 

المقدمة الثالثة: في بيان امتناع كون الأجسام ساكنة في الأزل» وذكر أن هذا المقام 
يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن السكون أمر وجوديء لما فيه الرد على الفلاسفة» الذين 
يزعمون -على حد قوله- أنه عبارة عن عدم الحركة؛ عمًا من شأنه أن يتحركء وأطال 
الكلام في تقرير ذلك ببحوث جدلية وكلامية» استغرق فيها صفحات عديدة. 


وفك لطاكن زوع اتتيكة مفيفده ان اللولالةة على “كوا لكوك أن #وعموون الكنها 


.)١185/5( انظر: درء التعارض(707/5)‎ )١١ 

.)58- 55 انظر: الاقتصاد في الاعتقادو(ص‎ )١١ 

(") انظر: العقيدة الوسطى وشرحهاوص 65). 

(4) انظر: هداية المريد١١5//1‏ ؟). 

(5) الأربعين في أصول الدين(١/557)»‏ وانظر: المطالب العالية له(5/١).‏ 
(59) الأربعين للرازي(1١/857-‏ 45). 

0) انظر: درء التعارض5/59 0-5 .)3071١‏ 


رك 


مختصرة» وقد بِيّن وجه الضعف فيها"". 

وأورد ابن تيمية اعتراضا لبعضهم) على هذه الحجة. وهى 30 السكوة أمرا 
وحودياء وذكر أنه اعتراض بليغ» وقرره تقريرا أوضح وأبين» مما يُبيّن تناقض الرازي 
وافيع : ابعيف إنافنة الوالذلة هلي" كوك لض كون أما اوخفود 21 

وكذلك الآمدي وغيره» ضعًف هذه الحجة؛ حجة الحركة والسكون» واعترض عليه 
بكون السكون أمرا وجوديا"”"» وهي فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبقى 
زمانين من هذه الجهة وهي في الأصل من حجج المعتزلة الذين يقولون: بجواز بقاء 
الأعر قر 3ل وذللك لأساهن علوم عن اللعداذم آنه نمم يكوة” مجر كا قاره بوبياكنا 
ا والناس متنازعون 2 السيكوان هل هو أمر وجودي أو عدمي؟. 
والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجحوديء وهذا قول من يحتج بتعاقب 
الشركة والسدكوق عل سووة: النضت ذلك 

ومن قال: إنه عدمي”": لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي؛ 
فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن» مع قوله: بامتناع تعاقب 
الحوادث؛ كما هو قول الكرامية» وغيرهمء يقولون: إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامها 


1 الفدنان عداو ابام 

99) المصدو لفستةر؟ / بحبامات ا 

9 انظر: أبكار الأفكار للآمدي//؟؟- وسمم), 

(5) انظر: درء التعارض لابن تيمية(؟7/.3/5). 

(5) درء التعارض لابن تيمية(17/1١3).‏ 

(7) وهذا قول المعتزلة» وتبعهم على ذلك بعض الأشاعرة؛ كالرازي» انظر من كتب المعتزلة: شرح 
شرح الأصول المنمسة لعبد الحبار المعتزلي(ص5-95١١).‏ 

(0) وهذا قول الفلاسفة» وكثير من نظّار أهل الإسلام؛ كالكرّامية والحشامية» وهو قول الفقهاء 
والصوفية» وأهل الحديث وغيرهم. انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية(ص .)”51١‏ 


رد 


فك ان لمكن شعت ولا جتارلونة إن عق النون: أمر بجوف كدلت در كع 
هؤلاع)”2. 

وفظيدوة تلك الاعتراضات» كنا يفول ابن فيسية: عخاضا 'الزاويي:. .إن :لل يكن 
السكون وجودياً: بطل الدليل» وإن كان وجودياء فأنت لم تقم دليلاً على إمكان زوال 
السكون الأزلي» وإنما أقمت الحجة على أن جنس الجسم يقبل الحركة» ومعلوم أنه إذا 
كان كل جسم يقبل الحركة» وغيرها من الصفات؛ كالطعم واللون والقدرة والعلم, 
وغير ذلك» ثم قدّر أن في هذه الصفات الوجودية» ما هو أزلي قديم لوجوب قِدَمٍ ما 
يوحبه» لم يلزم إمكان زوال هذه الصفة الي وجب قدم ما يوجبهاء فإن ما وجب قدم 


موجبه وجب قلمه. وامتنع حدوثه ضرورة)"". 

إن زاوف تمه عر طانةا نذا اولي انر كل وكوف كا لحان كرا 
احتج به النفاة» من غير اعتراض على ذلك7©. 

فهذه الطريقة: وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون ليس فيها نزاع 
معروفء لكن التراع في السكون هل هو أمر وجحودي أو عدمي نزاعٌ مشهور. 

وعلى القول: بأنه عدمى فإن هذه المقدمة من الدليل باطلة -وهذا هو المقصود-؛ 
لأنه حينئذ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك» وعحلوه عن الحوادث» وأن 


.) "51١ وانظر: شرح الأصبهانية (ص‎ »)١547-١541/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0/7( (؟) درء التعارض لابن تيمية‎ 

(5) انظر: المصدر نفسه (0//5"). 

(5) انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص .)١١7‏ 


المسألة الثانية 
اختلافهم في الاستدلال بالأعراض جميعها على حدوث الأجسام 

الاستدلال بالأعراض جميعها على حدوث الأجسام هو المسلك السابع المشهور عند 
الأشعرية» فهو الذي ارتضاه الآمدي» وزيّف ما سواه من المسالك» وذكر أن أصحابه من 
الأشاعرة قد اعتمدوا عليه في الدلالة على حدوث الأجسام» وهذه من أشهر الطرق 
عندهم» وطريقة تقريره لهذا المسلك انبئ على مقدمات(©: 

-١‏ العالم مؤلف من أجزاء حادثة» وهذه مقدمة أولى. 

؟- والمولف من الأجزاء الحادثة حادثء فالعالم إذاً حادث؛ وهذه مقدمة ثانية. 
وبيان المقدمة الأولى هو: 

-١‏ أن أجزاء العالم منحصرة في الجواهر والأعراض: وذلك لأنه لا خلاف بين 
العقلاء» في حصر الموحجود الممكن» في الجواهر والأعراض» وإن اختلفت 
مسالكهم في جهة الحصرء وأقسام كل واحد من القسمين”". 

؟- الجواهر والأعراض حادثة؛ فأجزاء العالم إذاً حادثة» بيانه: 

أ- الأعراض حادثة؛ لأن الأعراض متنعة البقاءه وكل ممتنع البقاء فهو حادث 
بعدّم نفسه» فكل واحد من الأعراض من حادث؛ مسبوق بِعٌدم نفسه. 

وعند ذلك: 

-١‏ فإما أن تكون متعاقبة في وجودها إلى غير النهاية. 

-١‏ أو هي منتهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر. 

الأول: محال؛ لامتناع حوادث لا أول لها تنتهي إليه©» فلم يبق إلا القسم الثاي: 

وهي أن تكون جملتها متناهية» ومسبوقة بالعدم؛ فتكون حادثة. 


)١١(‏ انظر: أبكار الأفكار للآمديل هعم نعمم. 
(؟) المصدر نفسه9؟//7). 
(59) وهذا هو الأصل الذي بئ عليه إثبات واجب الوجوب. انظر: الأبكار للآمدي(١17/1؟7).‏ 


مك 


ب- وأما كون الجواهر حادثة: فلامتناع عرو اتتواهر اضرو الكعر ا 7 

ت- وإذا كانت الأعراض الى لا عرو للجواهر عنها حادثة» ومسبوقة بالعدم, 
فالجواهر كذلك»؛ لأن ما لا يعرى فا له اول وهو حادث» فله أو وهو 
حادث» وإلاً فلو كان قدياً للزم منه: 

-١‏ إِمّا عروه عن العرض في حال قلمه. 

9- وإما أن تكون الأعراض لا أول لما. 

وكل واحد من الأمرين محال”". 
وأمًا بيان المقدمة الثانية من أصل الدليل: فهو أن ما كانت أجزاؤه حادثة, وها 
أول تنتهي إليه» فالحيئة الاجتماعية الكائنة عنهاء» تكون حادثة مسبوقة بالعدم» وهو معلوم 
اسروك مو لتقف لقو نالوم ان ركوراه اد ا ميرف بالعلهم عبرو 
فهذا تمام تقريره لهذا المسلك الذي ارتضاه. 

وهذا المسلك كله مبني على مقدمتين”": 

- المقدمة الأولى: أن الأعراض جميعها متنعة البقاء» وأن العرض لا يبقى زمانين. 

- المقدمة الثانية: فهي وحجوب تناهي الحوادث: أي امتناع وجود حوادث لا أول 

نا 

أمّا المقدمة الأولى: فهي محل اتفاق بينهم» وقد حكى الاتفاق على ذلك الرازي؛ 
حيث يقول: «اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العرض؛ لأن البقاء صفة» فلو بقي 
العرض لزم قيام العرض بالعرضء» ولأنه لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه؛ لأن عدمه بعد 


)١(‏ انظر: الأبكار للآمدي(47/9) -النوع الأول: الفصل السابع: في امتناع تعري الجواهر عن 
الأعراض» وتعليل قبولا لما- 

9؟) انظر: المصدر نفسه515/59١- )١/‏ -الأصل الثاني: الفرع الرابع: 2 عد الأعراض» 
واستحالة بقائها- 


(9) انظر: درء التعارض451/99- 57). 


رد 


البقاء لا يجوز»)”2. 
وهذا القول هو قول متقدمي الكلابية والأشاعرة» وعلى رأسهم إماما الطائفة: عبد الله 
بن سعيد بن كلاب» وأبو الحسن الأشعري. 

يقول الإمام ابن تيمية: «رفجاء ابن كلآبء ومن اتبعه؛ كالأشعري» والقلانسي 
ل رواء أنه الالفيهى : انس المدافت فعايقة للاليل السععي» رقا لوا اموق عرفا ان 
العرض لا يبقى زمانين» و صفات الرب باقية»”2. 

فالآمدي قد بئ مسألة حدوث الأجسام: على أن العرض لا يبقى زمانين» لكن 
وجد من أئمة الأشاعرة من اعترض على الآمدي في تقريره لهذا الأصل ,عثل هذه المقدمة 
الب ينكرها جمهور العقلاء» يقول ابن تيمية: «وقرّر آحرون ذلك: بأن الجسم لا يخلو من 
كل جنس من أجناس الأعراض عن واحد منه. 

- قالوا: لأن القابل للشيء لا يخلوا عنه وعن ضذه. 

- ثم قالوا: والعرض لا يبقى زمانين» فتكون الأعراض كلها حادثة شيئاً بعد 

شيع) والأجسام لا تخلوا منها. 

وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية» وعليها اعتمد الآمدي» وذكر أها عمدة 
أصحابه» و بى مسألة حدوث الأجسام: على أن العرض لا يبقى زمانين» واعترض عليه 
طائفة كالهندي7"» وقالوا: كيف تقرر هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة الى 


)١(‏ محصل الأفكار للرازي(ص »))١١5‏ وانظر من كتبهم: الإنصاف للباقلاني(ص »)2١7‏ والتمهيد له 
ررد 8*») والتبصير في أصول الدين لأبي إسحاق الإسفراييي(ص ».)١535‏ والإشارة لأبي 
إسحاق الشيرازي(ص 401١7‏ والإرشاد للجويئي(ص؟١-‏ 47 والشامل له أيضاً (ص 
.)١6‏ 

99) النبوات الاين تنمية 8651-1 اوانطر:” المصدر الفسه 1 /لثارة #ادرية التعارطن: له 
"505/١١‏ وبجموع الفتاوى (577/5) (50/5) .)5١7/15(‏ 

(5) المشهور يذه النسبة هو: صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي, 
الشافعيء المتكلم الأشعري» وكان ممّن ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية في الشام لا عقدت تلك 


ع 


ينكرها جمهور العقلاء؟20)1. 

ورغم أن هذه المسألة هي محل اتفاق بين متقدميهم و متأخريهمء ا 
كذلك من أئمة الأشاعرة من خالفهم في هذا الأصل» وهو ناصر الدين البيضاوي”) » فقد 
ذكر في كتابه «مصباح الأرواح في أصول الدين» تحت الباب الثاني -الفصل الأول: في 
أحكام الأعراض الكلية- مسائل» من بينها: مسألة: إمكان بقاء العرض. قال فيها: 
«الثالثة: في أنه يمكن بقاء العرض: لأنه ممكن في الزمان الأول» فكذلك في الثاي» وإلاآ 
لانقلب الممكن ممتنعاًء والشيخ”” استحاله؛ لأن البقاء عرضء فلا يقوم بالعرض» ولأنه لو 
بقي لامتنع عدمه؛ أنه لى وعدن علده: يقلي السكن فيا ولو أمكن فسببه: 

- إِمّا طريان الضّد: وليس رفعه أولى من دفعه فيدور. 

"او عه وخوساس لوال كرسيويوا لانيو 

- أو زوال شرطه: وشرطه الجوهر» فيعود الكلام إليم)”. 

وقد ذكر الآمدي أن أصحابه قد احتجوا لهذه الحجة -وهي: أن العرض بمتنع 
احرف مين لاق الالغام قتي ارين لانتس يميا انناف ا لاقي 1 يد الوا وف اجا 
وأشار إليه البيضاوي وهو: أن البقاء صفة» فلو بقي العرض لزم قيام العرض بالعرض. 

يقول الآمدي: ««وقد احتج الأصحاب يمسالك: الأول: أكهم قالوا: لو بقيت 
الأعراض لبقيت ببقاء» والبقاء عرض ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض» وهو ممتنع 


احالس حول الواسطية» توفي سنة(ه ١لاه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي(57/9١)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير(؟ ١/2*5؛‏ 74). 

.)305 -70/ شرح الأصبهانية لابن تيمية(ص‎ )١( 

(5) هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي المشهور بناصر الدين البيضاويء لي القضاء 
بشيراز» أشعري العقيدة» جمع بين علم الكلام والفلسفة كما تدل عليه مصنفاته» كمطالع 
الأنوار» ومصباح الأرواح. توفي سنة(574825ه). انظر: الواقي بالوفيات(57/17١5٠)»‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى(51/8١)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي(؟/ ١‏ 5). 

(0) يعن بذلك الشيخ أبا الحسن الأشعري» هذه العادة إذا أطلق لفظ الشيخ في كتبهم. 

(5) مصباح الأرواح للبيضاوي (ص 5١١-5١٠)؛‏ وانظر: مطالع الأنوار له أيضاً (ص .)٠١4‏ 


رت 


كبن دوقو قفني ا سدور كان كرون الباقي باقيا بنفسه» من غير بقاء يقوم 
جف باضه 
ب4ةث )" . 


وقد ذكر الرازي اعتراض بعضهم على هذه الحجة» وذلك من وجهين7): 


الأول: عدم التسليم بأن البقاء عغرض: 
- الثابئ: مع التسليم أن البقاء عرضء لما لا يجوز قيام مثل هذا العرض 
بالعرض؟!. 

دين الوعدهية افوعن"البيضناويئ عن أصشانه» حيك يفو ل# زرورة الأول يبان 
البقاء غير زائد” '» وإن فالقيام جائز”")”". 

وكدلك الح اعترض على هذه الحجة بنفس الاعتراض» فقال: «رلا ب أن 
البقاء عرض» بل هو أمر اعتباري يجوز أن يتصف به العرضء كالجوهر» وإن م كونه 
يم فلا نسلم امتناع قيام العوفن_بالعرط 3 

وهذا الذي ذكره الإيجي» وسبقه إلى ذلك ناصر الدين البيضاوي: كون أن البقاء 


)١(‏ انظر: الفرع الثالث - من الأصل الثاني: في الأعراض وأحكامها -: في استحالة قيام العرض 
بالعرض. الأبكار للآمدي .)١50/9(‏ 

)١(‏ انظر: المصدر نفسه ( )١517/9‏ الفرع الثاني - من الأصل الثاني -: في استحالة قيام العرض 

59) المصدر نفسه 5/599 .)١5‏ 

(4) محصل الأفكار للرازي(ص .)١١5‏ 

(5) يعين بذلك الحجة الأولى: وهي قولمم: لو بقي العرضء لبقي ببقاء» والبقاء عرضء فيلزم من 
ذلك قيام العرض بالعرضء وهو ممتنع» وهذه الحجة الى ضعفها الآمدي. 

(7) معين قوله «غير زائد)؛ أي: أنه غير صفة» وهم يعبرون عن الأعراض» أو الصفات: بالزائدة» 
كما يكثر ذلك في كلامهم, واعتبر بذلك بالسنوسي فإنه يكثر من هذا التعبير في عقائده. 

56 اقم زف نك آنه القاء عفةة قياء الحرطى العرطن يعات 

(8) مصباح الأنوار للبيضاوي(ص 5 .)٠١‏ 

(9) شرح المواقف للجرجاني(١/495).‏ 


> 


ليس بعرض» وأن ملم كونه عرض» فالعرض يجوز قيامه بالعرض» عخالفٌ لجمهور 
أصحابهمء وعلى رأسهم إمامهم أبو الحسن الأشعري» وأئمة أصحابهم كالباقلاني» وأبي 
المعالي الجويئ» وغيرهمء ممّن قرّروا امتناع قيام العرض بالعرضء وقد نقل الرازي اتفاق 
المتكلمين: على امتناع قيام العرض بالعرضء خلافاً للفلاسفة2 بل قد حالف الإيجي» 
والبيضاوي في ذلك إجماع أصحابههم؛ والذي قد حكاه البيضاوي نفسه””. 
م كن الاندي السلكين الكحرين» 'وسكنيمان وبعه :للك تعر لللطللك المتضية بف 
هله المالق وهو الى أخاز اليه انار سنا ها عض +وقكره اليظاو كذلات نن: 
أنه لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه؛ لأن عدمه بعد البقاء لا يجوز. 
يقول أبو المعالي الويئ: «والدليل على استحالة بقاء جميع الأعراض» أنا لو بقيت 
لانشحال عدميا 1 
وقد قرّره الآمدي بشيء من التفصيل» وأجاب عن الإشكالات الي اعْتْرض يما على 
هذه الحجة» وقد استغرق في ذلك عدة صفحات© , 
وقد لخصه ابن تيمية بقول: «وعمدة من قال بامتناع بقائها: أن العرض لو جاز 
بقَاؤؤه لامتنع عدمه: 
- لأن العدم لا يجوز أن يكون بحدوث ضدء فإن الحادث إنما يحدث في حال 
عدم الثاني؛ لامتناع اجتماع الضدين؛ لأنه ليس عدم الثاني لطريان الحادث 
بأولى من العكس. 
- ولا يجوز أن يكون بفعل القادر المختار؛ لأن العدم نفي محض» وفعل الفاعل لا 
ون ا 


,)١517(يئيوجلل وانظر: الشامل في أصول الدين‎ »)0١7 انظر: محصل الأفكار(ص‎ )١( 
.)٠١5 (؟) مصباح الأرواح للبيضاوي(ص‎ 

(79) انظر: الإرشاد للجويئي(ص .)١١07‏ 

(5) أبكار الأفكار للآمدي717/9١1- »)١75‏ وانظر: أصول الدين للبغدادي(ص .)0١‏ 


(5) درء التعارض(557/7)» وانظر: الإرشاد للجويئي(ص »)7١7‏ وقد ضرب مثالا بالقدرة. 


وبعبارة أحرى: أن العرض لو بقي لم يمكن عدمه. لأن عدمه0): 

- إِما أن يكون بإخداث ضد: وليس رفعه أولى من دفعة فيدور. 

- أو بفوات شرط: وشرطه الجوهرع فيعود الكلام إليه. 

ع أن نتيا و قافن 5 وليه لشفي لع فكو نوهد ل ل . 

وكل ذلك متنع عندهم إن كان متاك شق ذا يعقميد عليه :نا حر ون أن 
الفاعل المختار يعدم الموجحودء كما يحدث المعدوم» ولا يقولون: إن عدم الأجسام لا 
يكون إلا بقطع الأعراض عنهاء كما يقوله هؤلاء الأشاعرة» بل ولا يقولون بقول 
المعتزلة: بخلق ضِد هو الفناء لا في محل( » وسيأقٍ بيان السبب الذي ألجأهم إلى مثل هذا 
الكلام عند إبطال القول: بأن العرض لا يبقى زمانين. 

وهذه الحجة رغم أنما المعتمدة في هذا الباب» إلا أنما لم تسلم هي كذلك من 
اعتراض» فقد ذكر الرازي كذلك اعتراضاً وُه إليها بقوله: «وعلى الثاني -أي على هذه 
الحجة-: لم لا يحوز أن يجب عدمه بعد بقائه في زمان معين) وهذا لأن العرض عند كم 
كان جائز الوجود في الزمان الأول؛ ثم انقلب ممتنعاء 04" الزمان الثاي» فلم لا يجوز أن 
يبقى أزمنة كثيرة» ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوحود بعينه» وحينئدٍ يفئ لا 
سلمنا أنه لا بد له من سببء لكن لم لا يجوز أن ينتفي لانتفاء الشرط» وهو أن تكون 
الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى» فعند انقطاعها يفئ الباقي» ولا يبقى في دفع 
هلا الاتمعتمال إلا لقره لد ليقي لذ ال 5 

وكذلك البيضاوي اعترض على هذه الحجة بقوله: الم بأنه لا يجوز أن 


.)50/١(ضراعتلا ودرء‎ »)٠١ 5 انظر: مصباح الأنوار(ص‎ )١( 
.)50/١(ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 

79) كذا هي مثبتة) ولعل الصواب قوله «في» حى يستقيم الكلام. 
(:) محصل الأفكار(ص .)١١4‏ 


(5) يعي يذلقك ؤودت. الححة” الغانية: وهي المعتمدة» وهي قوهم: لو صح بقاء العرض لامتنع 


شك 


عي سم ةو لحان د لقي أو ينتفي بانفاء القترطة وهو رك ل 0 


ومضمون هذا الاعتراض: أن العرض عند هؤلاء الأشاعرة ممكن في الزمان الأول؛ 
أي أنه جائز الوجود؛ لأن الاصطلاح العام للممكن عندهم: هو ما كان جائز الوجود, 
ويعبر عنه بالجائز» ويقابله: المستحيل أو الممتنع: وهو المعدوم إذا كان غير جائز 
ا 

فإذا كان ذلك كذلك: أي إذا كان العرض عندكم جائز الوجود في الزمان الأول 
ذكلالاغ هو اتن الويطؤف اق الرهاف القاىن: إلا انقلني: ندا امك اللاي قن العر سنب 
متنع الوجود وأنتم تحيلون ذلك» وتمنعونه» فإذا يلزمكم القول: ببقاء الأعراض وإلا 
تناقضتم. 

وهذه الطريقة الى سلكها الآمدي, وذكر أنا المعتمدة عند أصحابه هي أضعف 
بكثير من طريقة الحركة والسكون الي سلكها الرازي» ولهذا لم يعرج عليها الرازي» ولم 
يعتمد على هذا المسلك لضعفه. لأنه مبئ على: أن الأعراض ممتنعة البقاء» وهذه مقدمة 
خالف فيها جمهور العقلاء» وقالوا: إن قائليها مخالفون للحس» وضرورة العقل0". 

بل إن الرازي -إمامهم الكبير- رجح بقاء الأعراض» وذكر أنه الحق عنده» كما 
صرح بذلك في كتابه «المعالم في أصول الدين»؛ حيث قال -تحت المسألة العاشرة-: 
«الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها: بدليل أنه كان ممكن في الزمان الأول» فلو 
انتقل إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثابي: لحاز أيضاً أن ينتقل الشيء من العدم الذاني إلى 


عدمه؛ لأن عدمه بعد البقاء لا يحوز. 

(1) مصباح الأرواح للبيضاوي(ص 5١٠١)؛‏ وانظر: مطالع الأنوار له أيضاا ض 4 .)1١‏ 

؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي(ص 45).؛ والمبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين للآمدي(ص .)7١5‏ 

(5) انظر: درء التعارض لابن تيمية .)١55/8/5( )557 » 45٠/9‏ 


رح 


الوجود الذاق» وذلك يلزم منه نفي احتياج المحدث في المؤثر» وأنه محال)”"©, وبذلك 
يكون قد نقض الاتفاق الذي حكاه هو بنفسه عن الأشاعرة في امتناع بقائها. 
بل يبهذا المشللق الذي ستلكه الامدى أضعف المتاللفة يفول ابو تبهية: زرو أما 
يقة الحركة والسكون الى اعتمدتها المعتزلة» فهي الى يعتمدها الرازي» وهي أقوى مما 
نيلكة الانرض. ورغيره سيق بيلكو اظظراقة ارأغر امن مطلفا بدا على آنة العوضن ال يقن 
زمانين؛ فإن هذه أضعف الطرق» وطريقة الحركة أقواهاء وطريقة الاحتماع والافتراق 
بينهماء وهي طريقة أبي الحسن الأشعري» وطريقة الكرامية وغيرهم» ممّن يقول: إنه 
1 
وهذه المقارنة بين هذه الطرق لا تعبئ أنما صحيحة» بل هي باطلة كلهاء يقول ابن 
زدية رم من أراة إنبات عندوت: الابدماء ياف له لوا عن الشركة والبيكون كما فداه 
من فعله من المعتزلة» ومن وافقهمء فالأمر عليه أيسر من إثبات من أثبت ذلك: بأفا لا 
تخلو عن كل حجنس من أجناس الأعراض عن واحد منهاء وأن جميع أنواع الأعراض لا 
تبقى زمانين» كما سلك هذه الطرق كثير من الأشعرية» ومن وافقهم؛ فإن هذه أبعد 
الطرق وأطوهاء وأضعفها مقدمات» لو كان في هذه الطرق شيء صحيح)”". 


.)"*” المعالم في أصول الدين للرازي (ص‎ )١( 
درء التعارض لابن تيمية 99/ه 8ه وهذه المقارنة بين هذه الطرق» لا يعن أنا صحيحة» بل‎ )١( 
هى فاسدة» وباطلة» فالمقارنة حاصلة فيما بينها فقط. فتنبه.‎ 


(") درء التعارض لابن تيمية .)١٠١١-1١٠١//(‏ 


ردك 


الرد والمناقشة 
أولا 
إبطال القول 
بأن العرض لا يبقى زمانين 
فهذا القول: وهو أن العرض لا يبقى زمانين: ممّن انفرد به هؤلاء من بين سائر 
العقلاء» وكابروا به الحس» وخخالفوا فيه العقل» ومن الناس من يقول: إنه معلوم الفساد 
بالاضطرار» وهو قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من السلف والأئمة بيانه(©: 
- أن نرى الأحسام تكون متحركة تارة وساكنة أخحرى» وكل أحد يعلم أن لون 
ج انع :لالع كان تدك هو ةا الوا فالمين ذد أو البنافن الف كان موهره 
من ساعة هو هذا السواد والبياض بعينه» وكذلك لون السماءء والحبال» 
والخشبء والورق» وغير ذلك. 
- وقد تسلّط عليهم النفاة من المعتزلة وغيرهمء ا قال هؤلاء الأشاعرة: نحن نثبت 
المروفة ف دو و اتسينا عراف 0ق العروسن سنا يشرط عله رطاف الفواناك 
باقية لا تزول» فقال م النفاة: هذا نزاع لفظي؛ فإن العرض عندكم ينقسم: 
إلى ملازم له لا يفارقه -ما دام امخل موجودا-» وإلى ما يجوز أن يفارق محله. 
فالأول: كالتحيّر للجسمء بل والحيوانية» والنّاطقية للإنسان؛ فإنه ما دام إنسانا 
لدت لعكلة 
وما ألجأهم إلى هذا القول: ظنهم أنمما لو كان باقيين لم بمكن إعدامهما -وهذه 
عمدة القوم -؛ يقول ابن تيمية: روما ألجأهم إلى هذا ظنهم: أنهما لو كان باقيين» لم 
يمكن إعدامهما؛ فإنهم حاروا في إفناء الله الأشياء» إذا أراد أن يفنيهاء كما حاروا في 


0 انظر: مجموع الفتاوى لعن تيمية(ه/ 5 ١/50)07‏ 24 514 ه2)5075) ودرء 
التعارض(١/277/8/7()57/4/5()707 »)77٠١‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 


حزم(ه //1” فما بعد). 


إحداثهاء وحيرقهم في الإفناء أظهر. 

هذا بقل عاو ندند از ب عن و نكم ميد الالو فش كيزا ال مره له 
يقطع عنها الأعراض مطلقاًء أو البقاء الذي لا تبقى إلا به» فيكون فناؤها لفوات شرطهاء 
ومن أسباب ذلك ظنهم, أو ظن من ظن منهم: أن الحوادث لا تحتاج إلى لله إلا في حال 
إحداثهاء لا حال بقائهاء وقد قالوا: إنه قادر على إفنائهاء فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة» 
40 

وقال في موضع آخحر: رفإن هؤلاء يقولون: إن الله لا يمكن أن يفن شيعاً من 
الأحسام والأعراض» بل طريق فنائها: أنه لا يخلق الأعراض الي تحتاج إلى تحديد, 
وإحداث دائماء فإذا لم يحدثها عدمت الأجسام وفنيت بأنفسها؛ لأنه لا وجود لما إلآ 
بالأعراض”")» ومثل هذا الكلام لو قاله الصبيانت لضحك منهم)”. 

فالتاضؤة سم “كله أبن اتثية! الندهز للف الأساعرة با 'فالواة ان الأغراظ. لذ تق 
زمانين؛ أي أنها تفئ في الزمان الثاني من وجودهاء وكان فناؤها وعدمها بذاتها" » تميّروا 
في فناء الأجحسام الى لا تخلوا عنها هذه الأعراض» وال من شرط بقائها بقاء العرض: 

-١‏ فبعضهم قال: إن فناء الجسم يكون بأن لا يخلق الله فيه بقاء» بمعين أنه يقطع عليه 

البقاء» وهذا مذهب شيخخهم أبي الحسن الأشعري20. 


كوه اللترك: نديد لبد انان لأ بطل اتات :و8 تيت يقر ل روعي اتن :ابه أ الفقاء 
عرض يخلقه الله كبك لا في محل» فيفئ به جميع الأحسام». أصول الدين(ص15). 

.)7075/1١ مجموع الفتاوى(7‎ )١( 

(") أي أن بقاء الجوهر مشروط ببقاء العرض؛ وأن الجواهر لا تحتاج إلى الخالق إلا في حال 
إحدائهاء لا في حال بقائها. 

(5) درء التعارض لابن تيمية 57/7 4). 

(5) قال الآمدي في الأبكار714/9*): رما فناء الأعراض» وعدمها: فعند أصحابنا بذواماء 
لامع ل اي . 


(7) انظر: أصول الدين للبغدادي(ص 15).؛ وأبكار الأفكار للآمدي57/5"). 


> 


-١‏ وبعضهم قال: طريق فنائها: إنما يكون بقطع الأعراض الي لا خلو للجواهر 
عنهاء وليس البقاء والفناء معينَّ» وهذا مذهب أب بكر الباقلاي”'» وذكر الآمدي 
أنه الحق» لكنه في موضع آخر ذكر أن فناء الأعراض: 
- إِمّا أنه يكون بإعدام الله تعالى لما. 
- أو بعدم حلق الأعراض الي لا عرو للجواهر عنها”". 
1- ومنهم من قال: أنه يخلق فناء لا في محل؛ فيفئ به جميع الأجسام””". 
ومن أسباب ذلك كله -كما ذكر ابن تيمية سابقا- ظنهم السب أن الحوادث لا 
تحتاج إلى لله تعالى إلا في إحداثها لا في بقائهاء وهم مع ذلك قد أنكروا ما هو معلوم 
بالحس والمشاهدة من حدوث الأجسامء وقالوا: إنما الذي يحدث هو أعراض تلك 
الجواهرء فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة. 
وحقيقة قولهم: أن الله لا يمكن أن يفن شيعا من الأجسام والأعراض» وأفها تفئى 
كلها بذواقاء ولا ينفعهم قولحم وتفريقهم: أن الأعراض تفن بذاقاء والأحسام تفئ بقطع 
الأعراض عنهاء أو غير ذلك؛ لأن الأحسام عندهم مشروط بقائها ببقاء الأعراض» وهذا 
كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية: أنه من أسخف الكلام الذي ذمّهِ السلف والأئمة 
وغيرهم من العقلاء» ومثل هذا الكلام لو قاله الصبيان لضحك منهه”. 
بل وحقيقة قول هؤلاء المتبعين للجهمية: أن الله لا يُحدث شيئاء ولا يف شيئاء بل 
ويلزمهم: جواز أن يكون الرب مُحيئاً أيضاً بلا مُحدّثء يقول الإمام ابن تيمية: (روهم 
حائرون إذا أراد أن يعدم الأحسام» كيف يعدمها؟: والمشهور أنُا تعدم بأنفسها إذا لم 


يخلق لها أعراضاء فالعرض يفئ عندهم بتفسشيف والجوهر يفئ بنفسه. إذا لم يخلق له عرض 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي(ص 75)» وأبكار الأفكار للآمدي(277/7). 

(؟) انظر: الأبكار للآمدي9/ د /310). 

(7) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص25).» ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)7175/١5(‏ 
(54) انظر: درء التعارض لابن تيمية 557/9 4- "7ه 4). 


رك 


بعد عرض» هذا في الإفناء. 
وأما في الإحداث: فإهُم استدلوا على حدوثها بدليل باطل» لو كان 50 للزم 
حدوث كل شيء من غير محدِثء فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية: أنه لا 
يُحلرث شيئاًء ولا يفي شيئاً» بل يحدث كل شيء بنفسه. ويفئ بنفسهء ويلزمهم حواز 
انار كيوا لسع تعره ابس با ا 3 

وأمّا ما اعتمدوا عليه في تقريرهم لحذه الحجة الضعيفة من قولهم: أن العرض لو جاز 
بقاؤه لامتنع عدمه. فهو: رركلام ضعيف؛ فإنه يمكن عدمه بالإعدام» وفعل الإعدام ليس 
فعا لعدم مستمر» بل هو إحداث لعدم ما كان ع كما أن إحداث الوجود 
العدا بن كان عدر وهذه أمرّ متجدد يعقل كونه 07 للفاعل. 

وأيضاً فالضد الحادث إذا قدر أنه أقوى من الباقي» كان إزالته له لفضل قوته؛ فإن 
كون العرضين متضادين لا يستلزم تساويهماء وتمائلهما في القوة والضعف, وأيضاً فإن 
الفاعل المحدث للعرض الحادث يجعله مزيلاً لذلك الباقي دون العكس)”". 

وكذلك قوهم: إن العرض لا يجوز قيامه بالعرض: هو كلام فاسد؛ كما ذكر ذلك 
ابن حزم بقوله: وما قوهم: إن العرض لا يحمل العرض؛ فكلام فاسد مخالف للشريعة, 
وللطبيعة والعقل وللحواس» ولإجماع جميع ولد آدم, لأننا لا نختلف ف أن نقول: حركة 
سريعة» وحركة بطيئة» وحُمرة مشرقة» وحضرة أشدٌ من خضرة» وخلق حسن» وخلق 
8 وَكَلتكَاك: + إه 22 َل )04 كار 000 0 0 

يقول الإمام 


5 وبياض شديد وضعيفء ومحبة قوية وضعيفة» واعتقاد مطابق وغير مطابق» وقول 


.)؟1١9/1١(ةيميت النبوات لابن‎ )١( 
درء التعارض557/59).‎ )١( 
سورة يوسف الأية(/؟7).‎ )59 
.)١/(ةيألا سورة يوسف‎ ):9 


رك 


5 : ع ١ 1 : ١‏ 
صادق وكاذب» وأمر رشيد وغير رشيد)"". 


ره 
م 
0 
ُ 


ثم إن هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون: إن الأعراض لا تبقى زمانين» هي عندهم: 
على التقضّي والتجدد؛ أي ينقضي واحد منهاء ويتجدد آخر مثله» وبقاؤها عبارة عن 
تحدد الأمثال بإرادة القادر المحتار*"» وهذا هو معنى بقاء الأعراض. 

يقول الإمام ابن لع و قولكم: أن العرض لا يبقى زمانين» فهذا 0 
انفردتم به من سائر العقلاء» وكابرتم به الحسّ لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات 
المفحمة» ثم إنكم تقولون بتجدد أمثاله؛ فهذا هو معين بقاء العرض)”". 

كيك از قل اعترفت حذاقهم ببقاء الأعراض» وعلى رأسهم: أبن كنيف الله الرا رم 
وناصر الدين البيضاوي» والذي بدوره ضعف مسالكهم في الدلالة على امتناع بقاء 
الأعراض» والإيجي والذي هو كذلك سلك مسلك هؤلاء النظار في اعتراضه على جمهور 
الأشاعرة: وهذا وحده كافب في إبطال مذهبهم في هذه المسألة. 

ثم هذا القول الذي انفردوا به عن سائر العقلاء: يلزم منه أن المحلوق كذلك لا 
مقى زمانين: بل يفئ عقب ما يُخلق9: يوضحه: أن هؤلاء أنكروا ما يُعلم بالخس 
والمشاهدة من حدوث الأجسامء وقالوا: إنما الذي يحدث هي صفات تلك الأجسام, 
وهذه المسألة مبنية على مسألة: الجوهر الفرد» والمقصود هنا أن القائلين بهذا القول قالوا: 
31 التؤاض ١‏ للشووة ا افيف بأعناقا رم اتثالق قا اده اغراضا لجمع تلك الجواهر 
وتفريقها” ”2 فإن كان حدوث هذه الأجسام مشروط بحدوث صفاقاء فم فقد الشرط»ء 


.)5 48 شرح الأصبهانية(ص‎ )١( 

(؟) انظر: أبكار الأفكار للآمدي(71/7١)»‏ وشرح المواقف للإيجي(543/1)» وشرح المقاصد 
لفقا زان 151/59 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية(7/١4).‏ 

(5) انظر: النبوات لابن تيمية(١5/1١91).‏ 


(5) وهذه ما تسمى بطريقة الاحتماع والافتراق الي استدل بها شيخ الطائفة» ومن وافقه» وسيأتٍ 


الشرط» لزم منه فقدان المشروطء فيلزم منه: أن الأحسام لا تبقى زمانين؛ لأن أعراضها 
الى هي شرط في وجودها وبقاؤهاء لا تبقى زمانين. 

ولهذا اضطرب هؤلاء في المعاد؛ فإن معرفة المبدأ والبعث مبيّ على الخلقى7": 

- فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاءء ثم جمعهاء وهي باقية بأعيانها. 

- وقال بعضهم: بل يعدمهاء ويعدم الأعراض القائمة بماء ثم يعيدهاء وإذا أعادها 

فإنه يُعيد تلك الجواهر ال كانت باقية إلى أن حصلت ف هذا الإنسان7". 

فهذا القول الباطل جرهم إلى ضلالات وأقوال باطلة» يعلم فسادها بضرورة العقل 
و الشرعء فكما قيل: البدعة لا تحر إلا إلى أححتهاء بل قد تحر إلى الكفر؛ لأن المعاصي 
والبدع هي بريد الكفر» والحسنة تتبعها الحسنة بإذن الله تعالى. 


.)81١5-1/١19قباسلا انظر: المصدر‎ )١١ 
انفوه اندر لسابو 16م اا‎ 


رخ 


إبطال القول 


بأن القابل للشيء لا يخلو عنه. وعن ضدّه 

قولهم: إن القابل للشيء لا يخلو عنه» وعن ضِدّه: هي إحدى الحجج الأربعة لنفاة 
الصفات الاختيارية القائمة بالله كلْكْ؛ِ من متقدمي الكلابية» والأشعرية» وال تسمى 
اله محلو ل الل ادك 

وهذه الحجة هي أشهر الحججء وهي الى اعتمدها هؤلاء للدلالة على امتناع قيام 
الأمور الاختيارية بذات الله كَيْك. 

فقاليف الكلانية الأ خناعن 4 لق كان البارف كك قاراد لول القواقية بد انه كول 
عنها وعن أضدادهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث, والرب تعالى ليس بحادث. 

وهذه الحجة هي الي صدّر بما الآمدي الحجج الأربعة» وزيّفها كلهاء فإن الرازي؛ 
وكذا الآمدي» ذكروا حجج شيوعهم المتقدمين» الى استدلوا يما على امتناع قيام 
الحوادث بذات الله كنك وبيّبوا فسادها كلها("» وقد تكلم على هذه الحجج كلها فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد القادر عطا صوئ -وفقه الله- في كتابه النافع «الأصول الي بى 
عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»» وعقد لكل واحدة منها مطلباً"”؛ واستعان بكلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي بدوره أبطل تلك الحججء وتعقب الرازي والآمديء فيما 


يحتاج إلى تعقيب”2. 


)١‏ انظر: المطالب العالية للرازي(؟//١٠١)‏ -الطبعة القديمة -» وأبكار الأفكار للآمدي(؟/؟؟- 


.)17 

(؟) انظر: الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات للأستاذ عبد القادر عطا صوقي 
507/9١‏ فما بعد). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى(”/ 47؟)» ودرء التعارض(؟/1/١2 )٠١5‏ (6)77/45 وجامع 
الرسائل(7/١‏ 5). 


ولعلي أزيد المسألة إيضاحأء وذلك فيما يتعلق بالحجة الأولى» المعتمدة والمشهورة 
عند هؤلاءء وأما الحجج الأخحرىء فأحيل القارئ على ما جمعه فضيلة الشيخ عبد القادر 
عطا صوق -وفقه الله-. 
يذكر ابن تيمية أن هذه الحجة الي صدّر يما الآمدي تلك الحجج وزيّفهاء وبين 
فسادهاء هي عمدة الكلابية والأشعرية» وذكر رحمه الله أنما مبنية على مقدمتين(©: 
- المقدمة الأولى: أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدّه» وهي من مقدمات 
المسلك الذي اعتمد عليه الآمدي» وهي الطريقة المشهورة عند الأشعرية. 
- المقدمة الثانية: على امتناع تسلسل الحوادث» وهي المقدمة الثانية الي انبى 
عليها المسلك الذي اعتمده الآمدي للدلالة على حدوث الأجسام» وذكر أنه 
المتعميك الأمكاب. 
وفي موطن آخحر ذكر رحمه الله أنها مبنية على مقدمتين”” : 
- المقدمة الأولى: وهي أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. 
- المقدمة الثانية: وهي أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 
فيكون إذاً امجموع ثلاث مقدمات انبنت عليها هذه الحجة وهي: 
- أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. 
؟5- امتناع حوادث لا أول طا. 
+«- أن مالا يخلوا عن الحوادث فهو حادث. 
فأمّا المقدمة الأولى: فقد منعها كثير من أهل الكلام» وعلى رأسهم الرازي» 
والآمدي» وبيّنوا فسادها -وإن كانوا هم أنفسهم اعتمدوهاء واحتجوا يما على حدوث 
الأحسام-» وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه» بل قد يكون الشيء قابلاً للشيء؛ وهو 
خال منه» ومن ضِدّه؛ كما هو الموجود؛ فإن القائلين يهذا الأصل: التزموا أن كل جسم له 


)١(‏ انظر: درء التعارض(50/5). 
(؟) انظر: المصدر نفسه9؟/11/17- .)١8٠١‏ 


رسك 


طعم ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الأعراض الى تقبلها الأحسام. فقال جمهور 
العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة» ودعوى بلا حجةء وإنما التزمته الكلابية لأحل هذا 
الأ 2 

وأمّا المقدمة الثانية والثالثة: فيقال: إن هؤلاء الأشاعرة: بعد أن أثبتوا لزوم 
الأعراض» أو بعضها للجسم., وأثبتوا حدوث ما يلزم الجسم؛ أو حدوث بعضه؛ احتاجوا 
إلى أن يقولوا: ما لم يسبق الحوادث فهو حادث؛ء أو ما لا بخلوا من الحوادث فهو 
حادث ثم هم صنفان”": 

-١‏ فكثير منهم لا يقرر هذه المقدمة ولا يقيم عليها دليلاً » بل يأحذها مسلّمة؛ ظنًا 
منهم أن هذه مقدمة ظاهرة معلومة بالضرورة؛ لأن ما لا يسبق الحوادث فلا بد 
أن يقارنه» أو يكون بعده» وما قارن الحادث فهو حادثء وما كان بعده فهو 
حادث. 

فهم يقولون: إن قولنا: «رحوادث»» وقولنا: («لا أول لما»: مناقضة ظاهرة في اللفظ 

والمعق» وأن لفظ كوفا «رحوادث» يوجب أن يكون («ها أول»» وهذه طريقة متقدمي 
الأشاعرة؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاي» وغيره”"» فهم لم يفرقوا بين نوع الحوادث» وبين 
الحادث المعين. 

؟- ومنهم من تفطن للفرق بين عين الحادث» ونوع الحادث» وذكر دليلاً على ذلك؛ 

بأن قال: الحوادث لا تدوم, بل بمسع وجود حوادث لا أول لا. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(5717/5)» ودرء التعارض »0707/١(‏ ولمزيد من التفصيل 
انظر: الأصول الى ب عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 

99) انظرة بيان. تلبيس' اللهلمية لابن ثيمية 97/١‏ 4)454-4 ودرء التعارطل 7/159 624/3 
ومجموع الفتاوى(541/5)(؟١/45١- .)559/١7()0١547‏ ومنهاج السنة(؟/5؟١5)),‏ 
والنبوات(١/0 .)١5‏ 

(*) انظر: بيان تلبيس الجهمية(١/5‏ 5 5)» ودرء التعارض(//77077)» وانظر: الإنصاف للباقلاي(ص 


.)١1/ 


وهؤلاء يقولون لأصحابهم قولكم «إثبات الحوادث مع نفي الأولية تناقض)»): هو 
تناقض إذا نفى الأولية عن نفس ما له أول» وهو كل واحدٍ واحد من الحوادثء أمّا إذا 
نفى الأوّلية عمًا لم تثبت له أولية» وهو نوع الحادث لم يتناقض)20. 
فصار الدليل عندهم موقوفاً على ذلك وهذه طريقة أبي المعالي الحويئ» 
والشهرستان» والرازي» ومن سار على طريقتهم'". 
وكان هؤلاء الأشاعرة من بمنع تسلسل الآثار في الماضي دون المستقبل» فلم قالوا: 
إن ما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث: تفطن كثير من حُذَاقهم للفرق بين نوع 
الحادث, وعين الحوادث, وذلك لما في هذه المقدمة من الإجمال والإبهام» فميّروا بين 
النوعين» كما فعل ذلك: أبو المعالي الجوين» والشهرستاني»؛ والرازي» وغيره.”©: 
- فإن المعلوم أن مالا يسبق الحادث المعين» أو ما لا يخلو عن الحادث المعين فهو 
حادث» فإن هذا حق» ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث جملة ما له أول» أو ما 
كان عنعن د لاقني و لك تون لوراك كفنا انديس ار اد 
ِ- وأما ما لا يسبق نوع الحادث فهذا لا يعلم حدوثه إلا بعد بيان امتنا ع حوادث لأاوال 
هاء فصار الدليل عند هؤلاء موقوفا على امتنا ع وجحود حوادث لا يتناهى نوعها. 
ولحذا جعل أبو المعالي» وغيره هذا الدليل مبنياً على أربع مقدمات©): 
- أولة: إثبات الأعراض. 
- ثانياً: إثبات حدوثها. 
- ثالثا: إثبات استلزام الجسم لهاء أي استحالة تعري الأجسام عن الأعراض 
د يؤآيع ‏ ابضينا الوسر افيف ل ال خا 


.)١/85/17(ضراعتلا انظر: درء‎ )١١ 

(؟) انظر: درء التعارض(5414/8)» وانظر: الإرشاد للجويئ(ص 0»)١7‏ واية الإقدام 
للشهر ستاني(ص .)١١‏ والأربعين في أصول الدين(١/707).‏ 

() انظر: درء التعارض(5/8 75)» ومجموع الفتاوى(7١/51١),‏ 

(4) انظر: الإرشاد للجويئ(7١1- »)١8‏ والشامل له »)5١ 4 -1١55(‏ ودرء التعارض(4/8 5*). 


رمك 


وهذه المقدمة الأخيرة ذكر الجويئ أن الاعتناء يما حتم؛ لأن إثبات الغرض منها - 
ف زعمه- تزعزع جملة مذهب الملحدة القائلين بقدم العالم. 
وهذا بخلاف ما فعله كثير من أصحابه؛ كان بكر الباقلاني وغيره؛ حيث جعلوا 
المقدمات أربء”") 
أولة: إثنات الأغراض: 
- ثانياً: إثُبات حدوثها 
- ثالثا: إثبات استلزام الجسم لها. 
3 رابعاً: ل 0 وهذه هي النتيجة عندهم. 
فمبنى الدليل عند هؤلاء جميعا: أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء ثم الفريق 
الثاني الذين تفطنوا للفرق زادوا عليه تقرير: امتناع حوادث لا أول طا. 
- فأمًا المقدمة الأولى: وهي أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث: فهي من 
حجج النفاة لحلول الحوادث» وقد ذكرت ا أن فول نظارهم؛ 
كالرازئة والامى و عيرقنا» بدو فاده" 
- وأمًا المقدمة الثانية: وهي امتناع وجود حوادث لا أول لها: فيذكر شيخ 
الإإسلام بن تيمية أن هناك من أثمة الأشاعرة من عارضهم ف هذا الأصلء بل 
بعض هؤلاء الأثمة تحدهم يذكرون الحجج في امتناع التسلسل في الآثار في 
مواضع من كتبهم» وينقضوفا في مواضع اريم كما وقع في ذلك إمامهم 
المعظم الفخر الرازي. 
يقول الإمام ابن تيمية: ««ونحن نذكر حجة المانعين من التسلسل في الآثار» وكلام 
بعض من عارضهم من أهل القبلة» وهذا موجود في عامة الطوائف» حي في الطائفة 


)١(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني(ص »)١7‏ ودرء التعارض(//7145). 
)١(‏ انظر: المطالب العالية للرازي »)١917/5( )١١١-١١/8/5(‏ وأبكار الأفكار للآمدي (1717/7- 
35 ومجموع الفتاوى لابن تيمية (57/7 ؟١)»‏ ودرء التعارض »)١17/5( )١171/5(‏ وجامع 


الرسائل (51/7). 


الواحلاة؛:فإن أبا النناء الكرفوي"؟ قدا,ذكنق بررلبانت الأريعينم لأى غيك: الله الرازدي مخ 
الاعتراضات على ذلك ما يناسب هذا الموضع» وتابع ف ذلك طوائف من النظّار؛ كأبي 
الحسن الامدي وغيره» بل نفس الرازي قد ذكر في مواضع من كتبه نقض ما ذكره في 
«الأربعين»”2 ولم يحب على ذلك)”". 

ويذكر ابن تيمية كذلك أن كثيراً من النظار؛ كالرازي والآمدي و الأرموي, 
نازعوا أبا المعالي الويئ في الحجة الى ذكرها في امتناع دوام الحوادث؛ وادعائه أن ذلك 
معلوم بطلانه بأوائل العقول”©» وذكر عنهم أنهم يقولون: قد جوّز ذلك طوائف متنوعة 
من العقلاء» الذين لم يتلقه بعضهم عن بعض من أهل الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى» 
ومن الفلاسفة» وغيرهم, بل قد يقولون: إن هذا قول الأنبياء وأتباعهم' '. 

وذكر أيعنا أنهؤلاة الذين هم من أباع أي العا "الشويئ» قد شين لم ضع 
هذا الأصل الذي بَنَو عليه حدوث الأحسامء ويترحح عندهم حجة من يقول بدوام 
فاعلية الباري تعالى» وهم يعلمون أنه دين المسلمين واليهود والنصارى” . 


فالأرا فخ والنك و ١‏ كن :الكاللى #تقاقظا: هد لايك حده زر هذا السلا 
أجل كتبه الكلامية «كاية العقول» وأمثاله من كتبه الأأخرى» ويستوعب ف ذلك ما ذكره 
أهل الكلام من الحجج”" ثم يعارضه إخوانه المتكلمون فيقدحون في تلك الحججء واحدة 


)١(‏ هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي الأشعري» أصله من أرمية من 
بلاد أذربيجان» صاحب التحصيل مختصر المحصول في أصول الفقه. واللباب مختصر الأربعين في 
أصول الدينء المحصول والأربعين كلاهما للفخر الرازي» توفي سنة(57/57ه). انظر: طبقات 
الشافعية(//١7171")»‏ والأعلام للزركلي(57/7١).‏ 

(؟) انظر: الأربعين في أصول الدين(١/77).‏ 

59) انظر: درء التعارض(؟57/9 14-7 84). 

(5) انظر: الإرشاد للجويئي(ص 5؟١1-5١).‏ 

(5) انظر: درء التعارض(1179/9١).‏ 

(7) المصدر نفسه(8/9/١).‏ 

(0) مع أنه م يحنج على ذلك بحجة ظنية؛ فضلاً عن علمية وقد ادَّعى أن ذلك لا يتم إلا .مقدمة 


واحدة. ثم هو نفسه يعد ح فيها 2 مواضع من كي مثل كتابه «المبساحث المشرقية)2'0, 


وكذا كتابه «المطالب العالية)27) وغير ذلك0©. 

ولهذا فهو معترف بعجزه عن مقاومة الدهر 20 ففي أكبر كتبه الكلامية «المطالب 
العالية» ذكر أدلة الفريقين: القائلين بحدوث العالم وقدمه» وضرب هذه يمذه» ول يرجح 
شيئاء بل قد ذكر أن الكتب الإلهية» والأدلة السمعية ل تُبيّن هذه المسألة0*©. 

يقول الرازي - تحت المقدمة الرابعة-: ررإن الكتب الإلهية ليس فيها التصريح بإثبات 
أن العالم محدث بمادته وصورته” » وتقريره: أن الألفاظ الموجودة في القرآن المشعرة يمذا 
المعين ألفاظ معدودة ثم ذكر عدة نصوصء إلى أن قال بعدها-: فيثبت يذه البيانات: 
أنه لقن لل القر كز ناتك بعلن مروف الوا ع 0 

ثم ذكر بعد ذلك نضًا من التوراة» وفيه ررحلق الله السماء والأرض) فقال معقبا 


تذكر في سائر كتبه» مما هي معلومة الفساد بالضرورة» وهو ترحيح أحد طرفي الممكن بلا 
مرجّح. انظر: بيان تلبيس الجهمية(177/1). 

.)5١5/7(-ىلاعت انظر: المباحث المشرقية للرازي -الفصل الرابع دوام فاعلية الباري‎ )١( 

(؟) انظر: المطالب العالية للرازي -في مباحث الحدوث والقدم-(4/*-4 .)٠١‏ 

59) انظر: درء التعارض(5/9/١-0٠95١).‏ 

6 الذُهريّة: هم طائفة من طوائف الفلاسفة الأقدمين,» القائلين بقدم العام ووجوده ألا د 
وجححدوا الصانع المدبر القادر» وذهبوا إلى ترك العبادة؛ لأنها لا تفيد» وإنما الدّهر .ما يقتضيه 
بخبول من حيث الفطرة على ما هو واقع فيه. انظر: الفصل لابن حزم(١/57)‏ ونهاية الإقدام 
للشهرستاني(ص ».)١١7‏ والمنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي(ص 077)» ودرء التعارض لابن 
تيمية(1/8()43/5١57//9()1 .)١‏ 
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(5) وقد ذكر -تحت المقدمة الثالثة-: أن القول بأن العالم محدث همادته-يعين با الجسم كما قاله- 
وصورته؛ هو قول أهل أرباب الملل من المسلمين واليهود والنصارى والمحوس. المطالب 
العالية(5/5١)»‏ وانظر: الأربعين في أصول الدين له١١59/1).‏ 

() المطالب العالية للرازي(17/5١1- .)١5‏ 


ونه ون لهذ ن على رضاة الك الذواك وال وان رحزل أندهال عو ا دفيى ذه الببانات: 
أنه ليس ف القرآن» ولا في التوراة: لفظ يدل بصريحه على أن هذه الذوات حادثة بعد 
عدمهاء كاقلن فد أن كانف نقا غفاء 0020 ولا شك أن هذين الكتابين أعظم 
الكتب الإلهية» فلما حلا هذان الكتابان عن التصريح ذا المطلوب أوهم ذلك أن هذه 
المسألة بلغت في الصعوبة حيث صارت في محل الصعوبة)”"©. 

ثم قال في آخر كلامه أن رأكابر الأنبياء صلوات الله عليهم سكتوا عن النوض في 
هذه المسألة» وذلك يدل على أنما بلغت في الصعوبة حيث تعجز العقول البشرية عن 
الوصول إليها27. 

وقد قال قبل ذلك -نّا ذكر مذهب بعض الواقفين في العالم هل هو قديم أو محدث؟ 
غود رون اقول لعلا اسن ال الناتن على 01 :ارول كان عضيف عار ارم تيد 
به هذا المتوقف -؛ فإن الكلام في هذه المسألة قد بلغ في العسر والصعوبة» إلى حيث 
تضمحل أكثر العقول)2©. 

فهذا الرازي إمام المتكلمين والفلاسفة» يستصعب هذه المسألة» وينكر أن تكون 
الكتب الإلهية دالّة على حدوث شيء من الذوات» فكيف يدَّعي هو أصحابه أنهم يقيموا 
الدلالة على إثبات وجود الرب كلك وخلقه للمخلوقات» إن كان ذلك عندهم من 
محارات العقول. 

وأمّا الآمدي فقد ذكر ابن تيمية: أنه قرّر إثبات الصانع بناء على نفي التسلسل في 
ل ا 

فيقال؛ ]13 كان تقريره لنفى تسلسل العلل قدا بين أنه أورة على نفسة سؤالا لا 
يعرف جوابه» ولم يقدر أن يقيم حجة على امتناع تسلسل المعلولات» وإثبات الصانع 


.)١3/54(يزارلل المطالب العالية‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) انظر: أبكار الأفكار(١1//١-.”).‏ وانظر: درء التعارض80)88/59/ 379 1 8). 


موقوف عنده على هذاء فكيف بتقرير نفي تسلسل الحوادث» وأي شيء ينفعه ف 
ذلك؟!» ومن المعلوم أن العقلاء اتفقوا على نفي تسلسل العلل» وتنازعوا في تسلسل 
الحوادث, فإن كان لم يقم على نفي ذاك عنده دليل عقلي» فهذا أولى» والسؤال الذي 
أورده يرد على النوعين» وقد ذكره ابن تيمية» وأجحاب عنه» وبين اضطرابه في مسألة: 
إثبات وجود الخالق وَيْك بلا بى ذلك على نفي التسلسل في العلل» وإبطال حوادث لا أول 
لا" . 


وأمّا أبو الثناء الأرموي وهو من أئمة نظّارهم الور ف تعوار التسلسل ف الانار»ه 
وججواة عقواةيكه ل أو ل شاك بوعتده: أن هذا السلسل اليس . متكرء: ,وايه* امترطن: عل 


اناي" 


وولاكر أبن لدم عن :هؤلان للطان افلم ماسر واابيق الفوطيق:"السلسل ا الاقان تت 
الذي هو جائز باتفاق السلف-» والتسلسل في المؤثرات -الذي هو ممتنع باتفاق العقلاء- 
» ذكروا طرقاً في امتناع ذلك هم أنفسهم أفسدوهاء بل إن الرحل الواحد منهم يذكر 
بعض هذه الطرق في كتاب» ويفسدها في كتاب آخر. 

يقول ابن تيمية: «وكثير من أهل الكلام من المعتزلة» ومن وافقهم من الأشعرية 


هََ 


والكرامية» ومن وافقهم من الفقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنبلية» لما سوًّوا بين 
النوعين اعتمدوا في نفي التسلسل في المؤثرات والآثار على طرق قد أفسدها كثير منهم, 
حتى إن الرحل من هؤلاء يذكر بعض هذه الطرق في كتاب ويفسدها في كتاب آخر؛ 
كما يفعله أبو عبد الله بن الخطيب» ونحوه» فيقرّر في كتاب «الأربعين» ونحوه طرقاً في 
إبطال 0 لا تتناهى» ويبطلها في مثل كتاب (المباحث المشرقية)7" وأمثاله. 

ولهذا بِيّن أبو الحسن الآمدي فساد عامة هذه الطرق» واعتمد طريقة أضعف من 


.)١؟9/5(ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 

49 انر ادوع" التعار عن 5 ارعس 04 وانظن «اعتراضات الأرموي على الزاري اق درم 
التعارض(7/5 1 11 م1 كت 157). 

(5) انظر: المباحث المشرقية للرازي -الفصل الرابع دوام فاعلية الباري تعالى-(515/7). 


غيرهاء وكذلك أبو الثناء الأرموي أفسد في «لباب الأربعين» عامة ما قيل في هذا الباب» 
وهذا مبسوط في موضعم)"". 

وهذا يدُلنا على اضطراب هؤلاء الْنُظار الذين هم أئمة الكلام وأهله في هذه المسألة 
العظيمة -أعين مسألة امتناع حوادث لا أول لها- وال يدَّعون أن إثباتهَا حتم لازم» وهي 
الركن الأعظمء لأن في إثباتها هدم لأصول الفلاسفة الدّهريّة الملاحدة القائلين بقدم 
العالم'2؛ كما قال إمام متأحري الأشاعرة أبو المعالي الجويئ: «روالأصل الرابع: يشتمل 
على إيضاح استحالة حوادث لا أول لاء والاعتناء يهذا الركن حتم؛ فإن إثبات الغرض 
منه يزعز ع عا فداقبي اللحدة 0 

وهذه المسألة كما ذكر ابن تيمية في غير ما موضع تعتبر من المسائل الشائكة 
العويصة؛ قد حارت فيها عقول» وضلّت فيها أفهام؛ ولهذا فقد اضطرب هؤلاء الُذّار في 
تقريرهاء وهناك مسائل أخرى مما تدحل تحت هذا الأصل تناقضوا فيها واضطربوا فيهاء 
فتارة يكونون مع أهل الكلام» وتارة يكونون مع الفلاسفة» وقد أعرضت عن ذكرها 
نحشية الإطالة0 . 


.)5١15 -5/١(ةيميت الصفدية لابن‎ )١١ 
(؟) قيل إن أول من قال بقدم العالم هو: أرسطوء ول يكن هذا القول معروفاً عند المتقدمين من‎ 
أساطين الفلسفة قبله» بل المشهور من مقالتهم هو القول بحدوث العالم» وإنما اشتهر القول بقدمه‎ 
- عنه» وعن متّبعيه كالفارابي» وابن سيناء والحفيد ابن رشد وأمثالهم.- كذا قال ابن تيمية‎ 

.انظر: الصفدية له١18.0/1)ء‏ وججموع الفتاوى له(ه/ 85 ه). 

(5) الإرشاد للجويئي(ص .)١5‏ 

(4:) كمسألة ترجيح الممكن بلا سبب مرجح., واضطراب أثمة نظارهم فيهاء كالرازي وغيره» فتارة 
يكونون مع أهل الكلام» وتارة يكونون مع الفلاسفة» وكمسألة قدم النفوس والعقول الى قال 
بما الفلاسفة؛ فإن متأخحري الأشاعرة اعترضوا على متقدميهم بأن دليلهم على حدوث الأجسام 
والأعراض لا يتناول حدوث كل ما سوى الله؛ لإمكان وجود العقول والنفوس الى يثبتها 
المشّاؤون من الفلاسفة وإمكان قدمها. انظر: الصفدية١١2737/1 .)١١5/9‏ 


المسألة الثالثة 
اختلافهم في الاستدلال بطريقة الاجتماع والافتراق 

طريقة الاجتماع والافتراق هي إحدى الطرق الى سلكها بعض أئمة الأشاعرة 
للدلالة على حدوث الأجسام, وإثبات الخالق كبك وعلى رأسهم إمام الطائفة أبو الحسن 
الأشعري» ومن سلك طريقته» كأبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويئ وغيرهم» وهي 

يقة المعتزلة تمن يقول: إن الأحسام لا تخلوا عن بعض الأعراض” . 

وهذه الطريقة مبنية على إثبات الجوهر الفرد؛ إذ كانوا يقولون: إن الأحسام لا تخلوا 
عن الأعراض الحادثة الي هي الأكوان: الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» لكن 
عند التحقيق لم يمكنهم أن يثبتوا ذلك إلا: بالاحتماع والافتراق؛ لأن منهم من يقول 
والافتراق ل يمكنهم حي يثبتوا أن الجسم يقبل الاجتماع والافتراق» وذلك مبئ على أنه 
مركب من الأجزاء الى هي الجواهر المنفردة فصار الإقرار بالصانع عند هؤلاء المتكلمين 
ميا عن :إثبات الدوهر الفروة. 

هذا وقد ادَّعى هؤلاء الأشاعرة إجماع المسلمين على القول بإثبات الجوهر الفرد» 
الملحدة في نفيه التناهي عن الأجزاء» كما ذكر ذلك ابن فورك عن إمامهم أبي الحسن 
الأشعري؛ حيث يقول: «اعلم أنه كان يقول: إن أجزاء العالم مركبة من جواهر غير 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانية(ص 2»)708 ومجموع الفتاوى لابن تيمية(7١/40١)»‏ وبيان تلبيبس 
الجهمية١١/١54‏ 5)» ودرء التعارض(//5 .)7١‏ 

وانظر: مقالات أبي الحسن الأشعري(ص 42١١‏ والإنصاف للباقلاي(ص »)١7‏ ولمع الأدلة 
للجويئي - مع شرحها لابن التلمساني -(ص »)3١‏ والإرشاد له(ص »)١5‏ وهاية الإقدام في 
علم الكلام للشهرستاني(ص .)١١‏ والمطالب العالية للرازي(93/5١)»‏ وغاية المرام للآمدي 
.)5١0‏ 

.)١45/5؟(ةيمهحجلا بيان تلبيس‎ )١( 


متجزئة» على معن أن كل جزء منها لا يصّح أن يكون له نصفء أو ثلثء أو ربع» ولا 
يتوهم أن ينقسم, أو يتبكّض حي يصير أقساماً وأبعاضاً وأجزاء. 

وكان يقول: إن من خالف في ذلك ممُن يدّعي التوحيد فقد ساوى الملحدة في نفيه 
التناهي عن الأجزاع)”'". 

وكما قال البغدادي أيضا: «وأجمعوا على أن كل جوهر جزأ لا يتجزأء وأكفروا 
النَظام”؟ والفلاسفة الذين قالوا: بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا فاية)”©. 

وكذلك قال أبو المعالي الجويئ: «اتفق الإسلاميون على أن الأحسام تتناهى في 


تحرئها حى تصير أفراداء وكل جزء لا يتجزأ فليس له طرف واحدء وجزء شائع لا 


وقال الآمدي: «فالذي عليه إجماع أهل الحق من المسلمين قاطبة: إثبات الجوهر 
الفري, 
والمقصود أن هؤلاء القائلين بالجوهر الفرد يقولون0©: 
- أن ما نشاهد حدوثه إنما هو حدوث أعراض لا حدوث أعيان» وتلك الأعيان 
مركبة من الجواهر الصغار الي قد بلغت من الصغر إلى حدّ لا يتميّر منه جانب 
عن جانب» وهي الجواهر المنفردة. 


.)5١١ مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك(ص‎ )١( 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ المعتزلي البصري المعروف بالنُظامء مي بالنظام لأنه 
كان ينظم الخرز ويبيعهاء من كبار المعتزلة» زعيم فرقة النظامية من المعتزلة» طالع كتب الفلاسفة 
فخلطها بعلم الكلامة له مقالات عتبيية يمتها طحةق جلة الصحابة الكزام :من أبرق لاميذة 
أبو عثمان الحاحظ المعتزلي. توفي النظام سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ 
بغداد(777/5)» وتاريخ الإسلام للذهبي(7١/١47).‏ 

(5) الفرق بين الفرق(ص 584)» وانظر: أصول الدين له(ص 7”5). 

(5) الشامل للجويئي(ص ”57 .)١‏ 

(5) الأبكار للآمدي(/ 5 5). 

(7) انظر: النبوات لابن تيمية(١755/1؟‏ فما بعد)» ومنهاج السنة(١1/؟5١؟).‏ 


- وهذه الأجسام الي تركبت من تلك الجواهر المنفردة إنما يستدل على حدوثها 
بها لا تخلوا من اجتماع وافتراق. 

- والاجتماع والافتراق أعراض حادثة. 

- وما م يخل عن الحوادث فهو حادث. 

وهذه الطريقة انببت على مقدمات باطلة: 

- المقدمة الأولى: إثبات الجوهر الفرد. 

- المقدمة الثانية: أن الأحسام متركبة من تلك الجواهر المنفردة. 

- المقدمة الثالغة: أن تلك الجواهر المنفردة باقية بأعيائهاء والأعراض الحادثة الى 
هي الاحتماع والافتراق تعتقب عليهاء وهذا مبئ على أن ما يشاهد حدوثه 
عا هو حدوث أعراض لا حدوث أعيان. 

- المقدمة الرابعة: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 


الرد والمناقشة 


فأمًا المقدمة الأولى: فيقال دعوى القول بأن الجوهر الفرد مما أجمع عليه المسلون 
قاطبة» وأن نفيه هو من قول الملحدين» هي دعوى لا دليل عليهاء ولا مستند لما لا من 


ومح توغراهي بعلم اقم ل يعر فر اهو الكعر ان [لسمورية الم الت المي لما وساتيوة 
كي شوعيه وق آهل لكا «الغفرف: اق« التدين التافي ءانه السلاك. والأتية” 0م 
هؤلاء يحكون إجماعات يجعلوما من أصول علمهم؛ ولا بمكنهم نقلها عن واحد من أئمة 
الإسلام» وإنما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن» وإذا قيل لأحدهم في الخلوة: 
أنت حكيت أن هذا قول هؤلاء الأئمة» فمن نقل ذلك عنهم؟ قال هذا العقلاء» والأئمة 
لا يخالفون العقلاء» فيحكون أقوال السلف والأئمة؛ لاعتقادهم أن العقل دل على ذلك7© 
ثم هذه الدعوى منقوضة من وجهين: 

أحدها: أنه يوحد من أثمة الأشاعرة ونظارهم من أنكر القول بالجوهر الفرد 
وعلى رأسهم إمام الأشعرية عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ حيث يقول ابن تيمية: «وابن 
كلاب إمامٌ أتباعه هو ممّن ينكر الجوهر الفرد» وقد ذكر ذلك أبو بكر بن 0 في 
مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب» وما بينه وبين الأشعري من الخلاف)20. 

وهذا أبو المعالي الجويئ أيضاً وهو من هو في المكانة والمتزلة عند أصحابه» يتوقف في 
آخر أمره في إثبات الجوهر الفردء وهو الذي ادعى أن الإيمان بالله تعالى» وكذا الإيمان 
باليوم الآخر لا يحصل إلا بذلك» وادعى أن نفيه قول الملحدين. 


8 5 5 على ع ع 3 
يقول ابخ ليمية: ((و أذ كياء المتأخرين: مثل أي الحسين البضرئغ” أ والي المعالى 


(1) انظر: منهاج السنة(8/5١).‏ 

)١(‏ انظر: درء التعارض(5510/5). 

(؟) مجموع الفتاوى(7١/744)»‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية(؟57/5١).‏ 

(:) هو أبو الحسين محمد بن علي البصري» شيخ المعتزلة في زمانه» وصاحب التصانيف الكلامية 
منها: «تصفح الأدلة»» وررغرر الأدلة»» 0 طرق أصحابه المتقدمين» توفي سنة (175ه). 


الجويئ» وأبي عبد الله الرازي: كانوا متوقفين في آخحر أمرهم في إثبات الجوهر الفرد»". 

وكذلك أبو حامد الغزالي أبطل القول بالجوهر الفرد في بعض كتبه الفلسفية» وهو 
كتاب «مقاصد الفلاسفة»؛ حيث يقول: رما دليل بطلان المذهب الأول”"؛ فبإبطال 
الكوهر الفره دوبيا انمحالهه بسن أنون 27 ساقها بكاباها 

وأمّا أبو عبد الرازي فكان هو كذلك ممّن احتار التوقف في هذه المسألة متابعة 
لسلفه أب المعالي الجويئ» وأبي الحسن البصريء مع رغبته الشديدة في نصرة القول بثبوت 
الجوهر الفرد» لكن هو متناقض ومضطرب في هذه المسألة» كما هي طريقته» وإن كان 
في آخر أمره يصرح بالتوقف. 

فنجده في بعض كتبه الكلامية ينصر هذا القول ويذكر في ذلك من الحِجّاج ما 
أمكنه في نصرة هذا القول» ويجيب عن جميع الاعتراضات والممانعات الى تبطله» كما في 
أكبر كتبه الكلامية «المطالب العالية)”'؟» فقد أطال فيه النفس في تقرير هذه المسألة 
والإحابة عمًا أمكنه من الأسئلة الى أوردت عليهاء وقد ذكر أن له رسالة مفردة في 
مسألة «الجوهر الفرد» أورد فيها تلك الأسئلة الي هي بزعمه جارية بجرى سؤالات 
السوفسطائية”"ق. التشكيك :ق: البذيهياكت7©). وكذلك 'ى. كتابة «الأربعين ق. أضول 


انظر: سير أعلام النبلاء(17١/0/77)»‏ ووفيات الأعيان(1/14١717)»‏ و شذرات الذهب55/50١).‏ 

)١(‏ درء التعارض لابن تيمية(1/4؟5) » وانظر: منهاج السنة(41/7١)»‏ وشرح الأصبهانية(ص 
). 

)١(‏ يعين يهم أصحابه الأشاعرة» الذين قالوا: أن الأحسام هي متركبة من جواهر مفردة» لا تتجزأ لا 
بالوهم. ولا بالفعل. 

(؟) مقاصد الفلاسفة(ص 85- .)5١0‏ 

(5) انظر: المطالب العالية(5//١).‏ 

(5) السوفسطائية: هي من «السفسطة» وهي كلمة يونانية معربة» أصلها «سوفسطيا» أي الحكمة 
المموهة؛ فإن لفظ ««رسوف) معناه في لغة اليونان: الحكمة. ولهذا يقال: «فيلاسوفا» أي: محب 
الحكمة» ولفظ «سطيا» معناها: المموهة -كذا قال ابن تيمية- والسوفسطائية: قيل أنهم قوم 


الم فقد نصر القول فيه بثبوته. 

بينما نحده في بعض كتبه الفلسفية «كالمباحث المشرقية» يعقد بعض الفصول في بيان 
بطلان الجوهر الفرد» فإنه ذكر تحت الفصل الثالث: الأدلة على بطلان الجزء الذي لا 
0006 » وعقد فناة اتخر الفصل السادس : في حكاية شبه مثبي الموو لق لا هرا 
واحات ني . 

و كدللق:ق كتايةة“البانيه الاشارانق بو التسبهات) د كر حت التمط الأوال: في نجوهر 
الأحسام مسائلء والمسألة الأولى: في نفي الحزء الذي لا يتجزأ. 

لكن نحده في كتابه الذي سمّاه «كماية العقول في دراية الأصول» بعدما أقام الأدلة 
على ثبوت الجوهر الفرد في مسألة المعاد» وزعم أنما قاطعة» ثم ذكر المعارضات» قال في 
الجواب: («أما المعارضات الي ذكروها فاعلم أنّا نميل إلى التوقف في هذه المسألة؛ بسبب 
تعارض الأدلة؛ فإن إمام الحرمين صرّح في «التلخيص في أصول الفقه)”2 : أن هذه المسألة 
من محارات العقول» وأبو الحسين البصري» وهو أحذق المعتزلة توقف فيهاء فنحن أيضاً 


ينكرون حقائق الأمور» وقد ظن بعد المتكلمين أهم ينتسبون إلى رئيس يقال له «سوفسطا». 
وذ غير صعت» لإ كلب عل ها كر وقق اذك اتن اعبمية أن «السفيطلةة إن سيان 
فاسدء وإمّا معاندة للحق» وكلاهما لا ضابط» وذكر أنها أنواع» كلها موجودة في الملاحدة 
الذين اختلفت طرائقهم فيما يثبت لله كَلِنَ من الصفات» وفيما ينفى عنه. 

انظر: التسعينية لابن تيمية(١/؟557؟)»‏ والصفدية له(١/948)»‏ وشرح الأصبهانية لهو(ص 10)) 
والتبصير في أصول الدين للإسفراييي(ص 513 »)١‏ والفصل لابن حزم(1١/17).‏ 

.)١/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)١‏ انظر: الأربعين للرازي (7/*) -تحت المسألة السابعة والعشرين: في إثبات الجوهر الفرد-. 
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(4) المصدر نفسه(؟/ه١-28).‏ 

(5) انظر: لباب الإشارات والتنبيهات للرازي(ص 88- .)4١‏ 

)5١‏ بحثت ف هذا الكتاب لعلّي أجد ما أشار إليه الرازي فلم أجحده. 


لق 


نختار التوقفء فإذاً لا حاجة بنا إلى الجواب عمّا ذكره)0". 
بل قد اعترف بالعجز عن الجواب عن أدلة الفريقين» وزعم أن أدلتهما متعارضة» وأنه 

ً جد 00 كافيا شافيا في هذه المسألة وذلل اق كتاية الأقسام الذات» -وهو من آخر 
مصنفاته-؛ حيث قال: (إنّا نرى الدلائل القوية في بعض المسائل العقلية متعارضة مثل 
مسألة الجوهر الفرد. 

فنا نقول: كل متحيز فإن يمينه غبر يساره» وكل ما كان كذلك فهو منقسمء ينتج 
عنه أن كل متحيز منقسم. 

نم نقول: الآن الحاضر غير منقسم, وإلاً لم يكن كله حاضرء بل بعضهء وإذا كان 
غير منقسم» كان أول عدمه في آن آخر متصل بآن وجوده. فلم لزم تتالي الآنات؟, 
ويلزم منه كون الجسم مركبا من الأجزاء الي لا تتجزاً. 

دوذان الاكنالاة متارض 8 مولز عن يعوا نتاف عت هنولم لاجد 
الكاؤفيق حننبيك: افكان» الع الكاضين .متسبلذ علق مقدفة. جاكللة» .رقن سيد العا 
بصحتها ابتداء فصار العقل مطعوناً فيم)”". 

بل وف كتابه «المطالب العالية» والذي نصر القول فيه بثبوته يعترف بأن هذه المسألة 
من محارات العقول» وجعل الأدلة من الحانبين بالقوة ممكان حيث لا تزيد العقل إلا الحيرة 
والشك» فقال: «روقد حارت العقول أيضاً في أنه هل هو مركب من الأجزاء ال لا 
تتجراء أو للس الأمر كد للقاة ينهو قابل القسنةة نل غير النهاية "1 

ومن خحاض في تلك المسائل» وعرف قوة الدلائل من الجانبين» علم أنه لا حاصل 
فين القن لك اطبرزة والنسشقه وا لاعن أرقنو اكفرن اافيت ذا اراد أن 


(1) انظر: هاية العقول للرازي -مخطوط(ق/40؟ أ): وانظر: بيان تلبيس اللجهمية(؟/901- 
0١‏ 2)2. 

(؟) أقسام اللّذات للرازي(ص 55 ؟). 

(*) وهذا بناء على أصل الفلاسفة: وهو أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى تحصيل الحزم واليقين في 
العلم بالصانع ومعرفة صفاته. بل يكتفي به بالأحذ بالأولى والأحلق» والتمسك بالجانب الأكمل 


رد 


حاصل العقل في معرفة أظهر المعلومات ليس إلا الحيرة والدهشة» والأحذ بالأولى 
والأخلق)” 2. 

فهذا الرازي وهذه طريقته في أعظم مسائلهم» وأمّا الآمدي فاعترف هو كذلك 
بالعجزء وأقرٌ على نفسه بالحيرة» واحتار وحوب التوقف فيها تأسيًا من قبله» فيقول - 
بعدما أورد الإشكالات وعجز عن الإحابة عن بعضها-: «روأمًا الباقي -يعينٍ باقي 
الإشكالات-: فإشكالات مشكلة» وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف في الانفصال 
عنهاء وفي جهة حلّها وغايته لزوم التعارض بينهاء وبين أدلة أهل الحق» ووجوب الوقف 
ق هذه المسالة تأسيًا جماغة من فضلاء المتكلمين» .وعسى أن يكون غند غيري غير هذا» 
00 

وهذا الوجه المذكور هنا هو من أبلغ الأوجه في إبطال ما ادعوه من إجماع المسلمين 
على ثبوت الجوهر الفرد؛ وهو حجة عليهم؛ لأنهم هم أنفسهم اعترفوا بالعجز والتوقف 
في ثبوته وهم من حكى الإجماع في هذاء كما أنه حجة على من جاء بعدهم من 
أصحابهمء فليس لأحد منهم أن يدّعي ما ادعوه؛ اللّهم إلا التعصب والمكابرة. 

وإذا كان هؤلاء الذين ادعوا توقف الإبمان بالله واليوم الآخر على ثبوته قد شكوا 
فيه» وقد توقفوا في آخر عمرهم: كاإمام المتأحرين من المعتزلة أبي الحسين البصري» وإمام 
المتأخرين من الأشعرية أب المعالي الحويئ» وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي 
عبد الله الرازي» والآمدي؛ فأي ضلال في الدين وحذلان لهم أعظم من هذا". 


والفضل. انظر: المطالب العالية للرازي(١/١5).‏ 
)١(‏ المطالب العالية(١١/5‏ 54). 
)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي(؟/7). 
(5) انظر: بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية(7/١51؟9-‏ 567) -بتصرف يسير؛ وذلك بإضافة 


الأمدي-. 


-_ 
3 


ولآاتريطوابية للق تيكمة كلم توالا هنا وأيضا فإنه أطبق أئمة الإسلام على ذم من بى 


00 


دينه على الكلام في الجواهر والأع اي 
فإذا دعوى أن الجوهر الفرد هو قول أهل الإإسلام قاطبة» دعوى باطلة من أساسهاء 
واقاتك اللوامن الشرودة نا . 


وأمّا المقدمة الثانية: وهي دعواهم أن الأجسام متركبة من الجواهر المنفردة» فهي 
باطلة وذلك من وجهين: 
أحدها: ما تقدم من إبطال الجوهر الفرد» فإن بإبطاله يبطل القول بأن الأجسام 
متركبة من الجواهر المنفردة» وهذا الوجه كافي وحده في إبطال هذا القول. 
الثالي: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الموضع اضطرب فيه أهل الكلام 
والتلفيفة ارد إن ع 
- فقال هؤلاء الأشاعرة» وغيرهم من المعتزلة: إن الأجسام مركبة من أجزاء لا 
تتجرأء وهي الجواهر المنفردة» ويقول هؤلاء: أن الجسم يقبل القسمة إلى غاية 
محدودة هي الجوهر الفرد. 
ع وفائف تنه "ما مفيها ار 1" ايه حاون الناكرر كن الشاد و كر تعن 
أن قال: ما من جسم إلا وهو مركب من جواهر فردة لا نماية لها بالفعل”. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية(١/4717)»‏ وقد نقل كلام أبي المظفر السمعاني.» وبمجموع 
الفتاوى(7١/5‏ 5 ؟). 

(١؟)‏ انظر: درء التعارض(70/8")» والصفدية(١/7١١)»‏ ومجموع الفتاوى(7١/17١2)5‏ وشرح 
الأصبهانية لهع(ص 05”)» ومنهاج السنة(757/7١)»‏ وانظر هذه الأقوال في: مقاصد الفلاسفة 
لأ امت الغزال وض :18و الأرينين للرازي #9 دولاب البيهات والإشارات له أيضاوض 
3 وأبكار الأفكار للآمدي(7/9/9) -في تحقيق معيئ الجسم-» وشرح المقاصد 
للتفتازاي(*/١٠١).‏ 

(5) ذكر ذلك الآمدي في أبكاره(89/7) بعدما نقل مذهب المعتزلة في مععئ الجسم؛ حيث قالوا: 
أنه الطويل العريض العميق» لكن اختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسم؟ فذكر أقوالهم في ذلك» 


نفك 


- وقالت طائفة: بل هي مركبة من المادة والصورة""»: وهي تقبل الانقسام إلى 
غير شاية» لكن ليس فيها أجزاء لا فاية لهاء وهذا ما ذهبت إليه الفلاسفة» نفاة 
الجوهر الفرد. 
ومّن نصر قول الفلاسفة من أئمة الأشاعرة أبو حامد الغزالي"©. 
- وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا تتجرّأ إلى غير غاية 
كما أنهم لا يقولون: بوجود ما لا يقبل الانقسام» بل كل ما وحد يقبل 
الاتقسام» لكنه يستحيل إلى جسم آخر في حال عير حانب منه عن جائب؛ 
وهو قول ابن كلاب إمام الأشعري وذويه» وهو قول أكثر أهل الطوائف من 
أهل النظر. 
والمقصود أن هذا الموضع مما وقع فيه الاضطراب بين أهل الكلام» فليس لمم بعد 
ذلك أن يدّعوا أن هذه مقدمة صحيحة لا تقبل التراع» وأن يبنوا عليها حدوث الأجسام 
ليستدلوا يما على الخالق صَْكّ. 
كيف وبعض أصحاهم نصر قول الفلاسفة» بأن الأجسام هي المركبة بالضرورة من 


وأوها قول النظام. 

)١١‏ يقول ابن تيمية في معئ: المادة والصورة عند هؤلاء: «روهذه المادة عندهم: جوهر عقلي» 
وكذلك الصورة المْحرّدة: جوهر عقلي. 

ولكن اللسع شر كي مو ااثادة والصور قاوذا موا" الوجعوداك» فقالوا: 
م ا اه 
- أو محلاً. 
- أو مركباً من الحال امحل 
- أو لا هذا ولا هذا. 

فاقيال اق حو هى ب الفغبورة واف واسعو لاؤالي ع ال نيوا به ابلس برها لزي لك ا 
كان ملفا بالحسمة فهو الققسن )و إلا فهو الغذا بو التيونااك 4/8519 وانقارة المي نلق برخ 
معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي(ص »)٠١5‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(5/7). 

.)1١ انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي(ص‎ )١( 


انمه 


الصورة والهيولي لا محالة» وأنه هو المذهب الحق» وأبطل القول: بأن الجسم مركب من 
أجزاء لا تتجزأء وذلك بإبطال الجوهر الفرد, ألا وهو إمامهم الكبير حجة الإسلام -كما 
وصفوه بذلك-: أبو حامد الغزالي. 

يقول أبو حامد الغزالي بعدما أبطل قول أصحابه بستة أمور: «وإنما الأحسام هي 
المركبة بالضرورة من الصورة والهيولي لا محالة» فإذاً تحصّل من مجموع ما سبق أن الحق 
هو الرأي الثالث» وهو أن الجسم غير مركب من أجزاء لا تنجزأء لا متناهية» ولا غير 
متناهية)”'2. 

إلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة فول لا يعرف غود أخين 5 
أئمة المسلمين؛ لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من الأثمة 
المعروفين» بل جمهور الأمة حى من طوائف أهل الكلام ينكرون تركب الأجسام من 
الجواهر الو 

وكذلك القول: بأهها مركبة من المادة والصورة» فهي دعوى باطلة”“» وكذلك 
دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير فهاية باطلة7©. 

يقول ابن تيمية: «ونقول: إثبات الجوهر الفرد باطل» والأحسام ليست مركبة من 
الجواهر الفردة» ولا من الهيولي والصورة؛ بل الجسم واحد في نفسه. 
وأا كوت الأهمام: كلها" لا قبل التفرين» أى لذ يقيله إلا بعضهاء افليس .هذا وضع 
بسطه. وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق» فلا يجب أن يقبله إلى غير غاية» بل يقبل إلى 
غاية» وبعدها يكون الجسم صغيراء لا يقبل التفريق الفعلي» بل يستحيل إلى جسم آخر؛ 


1 السيدن السنايق: 

(؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية(؟/9١)»‏ وشرح الأصبهانية لدلاص 2)”05) ودرء 
التعارض(١/07").‏ 

(7) انظر: شرح الأصبهانية(ص )"١05‏ لابن تيمية» وبغية المرتاد(ص ».)5١5‏ و الرد على المنطقيين له 
(ص57). 

(5) انظر: شرح الأصبهانية(ص 05"). 


كما يوجد في أجزاء الماء إذا تصكّرت فإنُا تستحيل هواءء مع أن أحد جانبيها متميز عن 
الآخرء فلا يحتاج إلى إثبات جزء لا يتميز منه جانب عن جانبء» ولا يحتاج إلى إثبات 
تحرئة وتفريق لا يتناهى» بل تتصكّر الأحسام, ثم تستحيل إذا تصغّرت فهذا القول أقرب 
إلى العقول)” ©. 

فالتقرير الذي أورده ابن تيمية هنا فيه رد على الطائفتين: 

- الطائفة الأولى: الى زعمت أن الأحسام قابلة للانقسام إلى غاية هي الجواهر 

المنفردة. 

ووجه الرد عليها: أن الأحسام إذا انتقسمت فلا بد وأن تنتهي إلى غاية» وهذه الغاية 
ليست هي هذه الجواهر المنفردة» الى لا تنجزأء والى لا يتميز جانب منها عن جانب 
أخر يل هته الأنكناة مارم اتبيسل إذا ترك كدايوحة فق اراك لام إذا 
تصعّرت فإِهُا تستحيل هواء؛ مع أن أحد جانبيها يتميّر عن الآخر. 

يقول الرازي رادًا على أصحابه بأن كل متحيّر لا بد وأن يتميّر جانبه عن الحانب 
الآخر: «الأجسام البسيطة قابلة للقسمة» وتلك القسمة: إِمّا أن تكون بالفعل» أو بالقوة, 
وعلى التقديرين: فهي متناهية» أو غير متناهية» فالاحتمالات أربعة: 

أحدها: أن الأحسام مركبة من أجزاء موجودة بالفعل متناهية» وكل واحد منها لا 

يقبل القسمة: لا في الوهم ولا في الوحود. وهذا باطل: 

لأن كن مت .فاق ارد وان جما عانب ققه عن عفان يننا روا فيكون: 6 

ولأن الصفحة المركبة من الأجزاء الى لا تتجزأ إذا وقع الضوء على أحد وجههاء 

فالجانب المستضيء غير الحانب المظلم فينقسم)”"©. 

وهذا رد عقلي وجيه؛ ومن قال بخلاف ذلك فقد كابر الس والعقل. 

- والطائفة الثانية: الى زعمت أن الأجسام قابلة للانقسام إلى غير غاية -وهم 

الفلاسفة» ومن وافقهم كالنظًّام -» فيكفي أن يقال هذا القول هو كذلك ممتنع 


.)١١8/1(هل منهاج السنة لابن تيمية(١5/1١51-١7)» وانظر: الصفدية‎ )١( 


099 انظر: لباب الاشازات للرازي(ضن كبارت ::8): 


رك 


عقلاًء الفا وتوف إذ أن الأحسام إذا اق تتعهين. إلى اججزاء 
صغيرة» تستحيل إلى غيرها إذا انتهى صغرهاء وقد تستحيل قبل صغرهاء كما 
اكول اق أتجران لات ]3 :شعردع انا مايا وا تقاف تق 
والقول باستحالة الأحسام بعضها إلى بعض هو قول: الفقهاءء والأطبّاء» وكثير من 
أهل الكلام وجمهور العقلاء”". 
وأمًا المقدمة الثالغة: وهي قولحم بأن تلك الجواهر باقية بأعيانها» وأن الأعراض 
الحادثة كالاجتماع والافتراق تعتقب عليهاء فيقولون: نا لا نشهدء بل ولا نعلم في 
زماننا حدوث شيء من الأعيان القائمة» رم يشهد حدوثه» بل كل ما حدث من 
قبل أن يخلق آدم؛ إنما يحدث أعراض في الجواهر الى هي باقية» لا تستحيل قط» بل تجتمع 
وتفترق» والخلق عندهم الموجود في زمانناء وقبل زمانناء إنما هو جمع وتفريق» لا ابتداع 
عين وجوهر قائم بنفسه. ولا خلق لشيء قائم بنفسه؛ لا إنسان» ولا غيره» وإنما يخلق 
أغرا . 
ويقولون: إن كل ما نشاهده من الأعيان فإهُا مركبة من جواهرء كل جوهر لا 
يتميز يمينه عن شماله» وهذا مخالفة للحس والعقل كالأول)”". 
وهذا الذي قالوه: حلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» وخلاف ما أجمع عليه 
العلماء أئمة الدين» وغيرهم من العقلاء؛ فإن «رحدوث ما يشهد حدوثه من الثمار 
والزروع والحيوان وغير ذلك أمرٌ مشهود؛ فإن الإنسان إذا تأمّلى حشب الشجرة؛ وما 
يخرجه الله منها من الأنوار والثمار؛ وما يخرجه من الحيوان من النطفة والبيض» أيقن 
بحدوث هذه الأعيان. 
فإذا قيل له: هذا لم يحدث؛ ولكن كانت أجزاؤه مفرّقة فاجتمعت» وجعل لما صفة 
قوراف الفروفة: 


.)7١5 انظر: شرح الأصبهانية(ص‎ )١( 
.)١789/57(ةنسلا وانظر: منهاج‎ »)١٠١39 0-1١١ النبوات لابن تيمية(917/7‎ )١( 


رح 


قال أما ها تخيرقت: اطتفاته- كتغير ‏ الأبيظن. إلى :التواقة» والسناكن. إلى ركه 
والحامض إلى الحلاوة» والمفرّق إلى الاحتماع؛ وتغيّر الجسم من شكل إلى شكل؛ كتغيّر 
الشمعة والفضة ونحو ذلك من صورة إلى صورة؛ فهذا كله وما يشبهه: يشهد فيه أن 
العين باقية» وإما تغيّرت صفاتها الى هي: الحركة والسكونء والاجتماع والافتراق» 
والألوان والطعوم والأشكال. 

بخلاف الثمرة الي تخرج من الشجرة, والجحنين الذي يخرج من بطن أمَّه والفرّوج 
الذي يخرج من البيضة؛ فإن عاقلاً لا يقول: إن نفس الرّطبة فيها جرم الخشب باقيأء ولا 
أجزاء الجنين كعظمه وبصره فيها أجزاء النطفة باقية» ولا نفس الفرّوج فيه بياض البيض 
باقياً. 

فمن قال: إن هذا باق في هذاء كما أن الجسم الذي اسودٌ بعد بياضه» وحلا بعد 
حموضته؛ وصار مديّرا بعد أن كان مسطّحا باق» فهو لا يتصور ما يقول» أو هو معاند 
مسفسطء فالأمر ينتهي إلى عدم التصور التام» أو العناد ا تحض» وهذا أصل ضلال كل 
ضلال» وهو الجهل أو العناد» والعناد: وصف المغضوب عليهم؛ والجهل وصف الضالين. 
والفرق بين استحالة العين» وتبدّل الصفات معلوم للعامة والخاصة» وقد ذكر الفقهاء 
ذلك في غير موضع)"2. 

وقد اعترف بعض أثمة الأشاعرة باستحالة بعض المواد إلى بعضها البعض» وخالف 
أصحابه في ذلكء, واستدل على ذلك ببرهان المشاهدة» وعلى رأسهم إمامهم الكبير 
الغزالى حيث قال -تحت الدعوى الخامسة-: ررأن هذه العناصر الأربعة يستحيل بعضها 
إلى بعض» فينقلب الحواء ماءاً أو نارأء والماء هواء أو أرضاً - يعن تراباً أو حجارة -. 
وكذلك باقيهاء وقد أنكر هذا قوم"". 

وبرهانه المشاهدة: وهو أن نفخ الحدادين لو نفخ فيه زماناً متطاولاً نفخاً قويًّا حمى 
)١١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية(//55+- 57378), وانظر: درء التعار ض(535/5١)»‏ والنبوات 

له(55/8/1). 

(1) فيه إشارة إلى أئمة أصحابه من الأشاعرة» وغيرهم. 


ردك 


افون اهو د واحتراق» وضنان قاروالا معي اللتان ]لذ هوا عه رق و«نو لق ير كليه كوو مرق 
الزجاج مثلاً في وسط الثلج تركيباً مهندماً برد الهواء الذي في داله واستحال ما 
واحتمع قطرات على سطحه. فإذا كثرت اجتمعت في أسفله...-إلى أن قال-: وأما 
اتطمسالةة الهو اقول لاقن كنك :قات لد" تعد رياف :لقان براق 101 يعي 
الماء أرضاً: فقد شوهد ذلك في قطرات الماء الصافي من المطر إذا وقعت على المواضع الي 
حي نوه سك روطن اعون ل نل اعجار يا 1 امتعجالةة سيدا لان ا 


فيدرك بالتجربة من صناعة الكيمياء وتحليل الأحجار)2"0. 


فهذا الذي قرره الغزالى من استحالة هذه العناصر الأربعة -الماء واللحواء والنار 
تابه لناب الأقنازات "2 واسعدل على :ذلك بامتتاهدة والعيان وه حيهدة عليه علي 


وأمّا المقدمة الرابعة: وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ء فقّد تقدم الكلام 
عليها. 

والمقصود من هذا كله: إذا كانت هذه الطريقة» الى زعم أصحاها أنهم يثبتون با 
حدوث الأجسامء؛ لكي يتوصلوا إلى إثبات الخالق وين مبنية على مثل هذا المقدمات 
الباطلة» الى وقع النراع فيها بين أصحاياء لم يكن هذا البرهان عند التحقق موصل لمعرفة 
الخالق كيك ومحقق للإبمان الذي يصبوا إليه هؤلاء» بل هو قائم على نقيض ذلك -كما 
سيأق إيضاحه ف الفوائد-. 


.)55/-5 مقاصد الفلاسفة للغزالي(ص 1ه‎ )١١ 
.)١١١5-١١١ ؟) انظر: لباب الإشارات والتنبيهات9(ص‎ 
( رص‎ 3 : 00 


المطلب الثاي 
ما يستفاد من دراسة ذلك 

8153 مهاه جم هد القراهة لاف دلبل اتوك وال عالق البفدة زلنه 
هؤلاء الأشاعرة في إثبات الخالق ودَ وأوجبوا النظر فيه على كل مكلّفء وجعلوه أصل 
لين يوا كارن كته تادر قاو مقندما مده رو عدوا اشير مول 4 هين الس تاه 
الآحرء ويطعن في طريقته» بل إن الواحد منهم تحده يبطل حجته ويبيّن فسادهاء بعد أن 
كان يقرّرها ويعتمدهاء وهذا عين التناقض والاضطراب. 

ولحذا صار من يسلك هذه الطريقة من حُذاقهم يتبرّن لهم فسادهاء كما ذكر سابقا 
عن بعضهم؛ كأبي الحسن الأشعريء وأبي حامد الغزالي» وأبي عبد الله الرازي» وغيرهم. 

ثم الذي يتبيّن له فسادها: إذا لم يحد عند من يعرفه من المتكلمين في أضول الدين 
غيرها بقي حائرًا 0000007 

وكذلك تحد بعض أثمتهم ممّن صئّف في العقيدة الأشعرية» يعرض عن هذه الطريقة 
من أصلهاء ولا يذكرها؛ كأبي عبد الله الأصبهان, فأكآن ذلك لما رأى فيها من 
الاضطراب» لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله؛ فإن كلامهم فيها يوجب 
الخخيرة دو القزلق1 ١‏ 

ثانياً: إذا علم بطلان هذه الطريقة وتبيّن بكلام بعضهم في بعض في إفساد دلائلها؛ 
وقدحهم في مقدماتما واعترافهم بفسادهاء يتضح لكل ذي عقل وفهم خطأ هؤلاء في ما 
اذّعوه من أمور باطلة» وذلك من عدة أوجه: 

أحدها: دعواهم أن الرب تعالى لا يعرف إلا بمذه الطريق» وأن معرفة صحة الرسالة 
وصدق الرسول فق لا بمكن إلا كما؛ إذ كان ذلك متوقف على معرفة حدوث العالمء 


.)7١179 -117/4/1١(ةيميت انظر: النبوات لابن‎ )١( 


قنك 


(؟) انظر: شرح الأصبهانية(ص .)١54‏ 


وحدوثه لا يعرف إلا عن طريق معرفة حدوث الأجسام. 

فهذه دعوى باطلة» أنكرها عليهم أئمتهم» وقالوا: بل يمكن العلم بصحة السمع 
وصدق الرسول يلع بطرق متعددة» ثم يعلم بالسمع حدوث العالح» وبالتالي يحصل العلم 
اننا لور يفا كدو يها 7 

فأئمة نظارهم فل اغفر ك1 إمكان: كفا تيه قطنا عن وجوب كوهًا عقلية) 
فضلاً عن كوا أصلاً للسمع؛ فضلاً عن كوفا لا أصل للسمع سواه”"”) فماذا بعد الحق 
إلا الضلال والخسران المبين. 

ثم يقال لمؤلاء: إن شهادتكم على أنفسكم بأنكم لم تعرفوا السمع إلا يهذه الطريق» 
هي شهادة على أنفسكم بالضلال والجهل بالطرق الذي دعت الأنبياء أتباعهم إليهاء وإذا 
كنتم لا تعرفون تلك الطرق فأتتم جُهّال بطرق الأنبياء» وإذا قلتم: لا يمكن أن يعرف الله 
أن ادرو ايتمسيادة روي كنيديا ا السر] رنلمة ري يلا لكك 
معرفته» وكفى بذلك جهلاً وضلالء وبُعدًا عن الحق وأهله0". 

الثالي: دعواهم أن مثل هذا الدليل العقلي الفاسد» إذا تعارض مع نصوص الكتاب 
والفدق للدي على الاين عه الناينه روعي تعس عانيياتك كنا :لعي الك فاتمن 
هذا القانون الرازي-» فهي دعوى باطلة» كيف وأن أصحابا قد تنازعوا في مقدماقاء 
وبينوا فسادهاء واعترفوا يبدعيتها» وأا طريق مخوف فيها مشقة وتعب» يخاف سالكها 
الانقطاع”2. 

فإذا كان ذلك كذلك قيل: السمع دلالته معلومة متفق عليهاء وما يقال إنه معارض 
لها من العقل ليست دلالته معلومة متفق عليهاء بل فيها نزاعٌ كبير» فلا يجوز أن يعارض 


.)7١5 21١5 انظر: درء التعارض(583/5؟) » وشرح الأصبهانية(ص؛‎ )١( 

9؟) انظر: درء التعارض9١757/1١).‏ 

(5) المصدر نفسه(١70/1١).‏ 

(5) انظر ذم هذه الطريقة: رسالة إلى أهل النغر لأبي الحسن الأشعري(ص185١‏ فما بعد)» وفيصل 


التفرقة لأبي حامد الغزاللي(ص25). 


ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء, بما دلالته المعارضة له متنازع فيها بين العقلاء”©. 

الغالث: دعواهم إن أول ما يجب على المكلف النظر في هذا الدليل الباطل» وهذه 
أيضًا دعوى باطلةع أنكرها أئمتهم ونظارهم, على من ادّعاف وقد سبق الكلام عليها. 

الرابع: دعواهم أن القول بإثبات الجوهر الفرد» هو قول المسلمين قاطبة» وأن نفيه 
هو من قول أهل الإالحاد. كذلك هي دعوى باطلة لا امن لما كيف وأئمتهم الكبار 
شكوا في ثبوته وتحيروا في آخر أمرهمء واضطربوا فيه» وهو ف الحقيقة لا يمكن أحد أن 
يبحصره ا 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «رولكن بئ هذه الطائفة المشهورة من 
المتكلمين على مسمّى هذا الاسم الحائل الذي هو الجوهر الفرد عندهم: إثبات الخالق 
والمعاد» وهو عند التحقيق ما لا يمكن أحدًا أن يحصره بحسّه باتفاقهم, وعند المحققين لا 
ل . 

فهذه أهم الأوجه الى يتبيّن يما خطأ هؤلاء» فيما ادّعوه من دعاوى باطلة» معلوم 
فسادها بالعقل و الشرع. 

نالعا افيف سنلم «لظتزوى قانيضظ1 و اتارقه ووقين :جووشيولةة إلى اطق شفع بوصييوا الله 
هؤلاء» استطال عليهم الفلاسفة لا علموا فسادها -إذ قد اذَّعى هؤلاء الأشاعرة ومن 
شايعهم أنهم لا طريق لهم إلى العلم بحدوث العالم» والردٌ على الدّهريّة إلا من جهتها-. 

فقال لهم هؤلاء الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وكذلك المعارضون لهم من أهل الملل 
وغيرهم القاتليق بآن سواه بالا ردي سزتة سن غود "2 إتبائك ذا" كان عمل عن 


.)١55/1١(هسفن المصدر‎ )١١( 

.)551١ بيان تلبيس الجهمية (؟9/5ه؟-‎ )١( 

(5) انظر: بجموع الفتاوى لابن تيمية(4/5 4 ه)(7 4/١‏ ١5؟))‏ وشرح الأصبهانية لها ص »)١ ٠١17‏ 
والصفدية له(١/5075)»‏ والتسعينية له(5/85/7)» ومنهاج السنة(١5/8/1١)»‏ وانظر: الأصول 
المبتدعة الي بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات للشيخ عبد القادر عطا صوفي(؟/771). 


رك 


الكلام والفعل؛ ثم حدث الفعل عنها بلا سبب» معلوم الفساد بصريح العقل؛ لأن لا بد 
له من سبب -حادثء وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرحح. 

وََذا كان هذا نا أنكرة المتلمون على هؤلاء؟ واستحلوا لعتة بعطن من أضيض إلية 
ذلك؛ لأن حقيقة قولحم: أن الرب في الأزل لم يكن قادراً ثم صار قادرأء وأن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل معطَّلاً لا يفعل شيفَاء ولا يتكلم بشيء أصلاًء بل هو وحده موحود بلا 
كلام يقوله» ولا فعل يفعله؛ اهدجا عزوم اقباس مر المنفصلة عنه. 
ا الو 1 احا لكل شيء كان مرادهم هذا الذي ذكر”". 

ومن أجل هذا قال طم الناس: إن هذه الطريق الى ابتدعتموهاء» وزعمتم أنكم 
تعرفون الرب كيدها وأنكم تهدمون بها أصول الذّهريّة» وتنصرون با الإسلام وأهله» هي 
على نقيض ذلكء بل هي تدل على امتناع حدوث العالم» وكل ما ذكرتموه إنما يدل على 
نقيض ما قصدتموه» فلا للإسلام نصرتم» ولا للدهرية كسرتم» بل كان ما ابتدعتموه مما 
أفسدتم به حقيقة الإسلام على من أتّعهء بل إنكم فتحتم دهليزاً للزندقة؛ وفتحتم لأعداء 
الله أبواباً إلى مقصوده”؟. 

رابعًا: أن هذه الطريق لا كانت فاسدة في الشرعء ومعلوم بطلانها بالعقل» وقع 
هؤلاء في الحيرة والاضطراب» والشك والارتياب» ول يحصل طم اليقين التام» بل إن منهم 
نا رأى ما فيها من الفساد, واستطال عليهم الفلاسفة الدّهريّة القائلين بالقدم» تكافأت 
باتكو ل زيمن اجا الأروا سر بقلك إفاء لاله الى انيس شعي 


.)١185/5( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (57//5)» ودرء التعارض له‎ )١( 
إلى بسط أكثر؛ إذ كان هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وغيرهم فتحوا أبوابا لمؤلاء الملاحدة‎ 
فيما ادعوه من أمور منكرة» ولحذا وجد كثير من الملاحدة؛ كابن عربي» وابن سبعين» وغيرهما‎ 
إغا دحلوا من ابوابهم. وإذا قام من يرد على هؤلاى فإم يستنصرودت و يستعينول بأولئفك‎ 
التكلمين المشدعين:‎ 

(5) يقول ابن القيم عن معيئن قول القائل «تكافؤ الأدلة»: «روهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى 


رك 


والفخر الرازي إمامهم المعظم. 

يقول ابن تيمية: «ولحذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه المسألة0) 
ونحوهاء ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة» ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم 
لاما ادعوه من القول بهذا الحدوث» فيكون ذلك سبي لنفاقهم وزندقتهم؛ وذلك باطل» 
ليس هذا من أصل الإسلام في شيء...-إلى أن قال -: وقد قيل: إن الأشعري في آخر 
عمره أقرّ بتكافؤ الأدلة» واعتبر ذلك بالرازي؛ فإنه في هذه؛ وهي مسألة حدوث الأجسام 
يذكر أدلة الطائفتين» ويصرّح في آخر كتبه» وآخر عمرهء وهو كتاب المطالب العالية 
بتكافؤ الأدلة» وأن المسألة من محارات العقول”2, ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك 


والارتياب في الإسلام)”". 


القول بتكافق الأدلة: ومعناه أنها قد تكافأت وتعارضت فلا يعرف الحق من الباطل» وصدقوا 
وكذبوا: 

ما صدقهم: فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأات وتصادمت» حئى قال شاعرهم: 

ونظيري في العلم مثلي أعمى2 فترانا في حندس نتصادم 

ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف حال القوم فأحسن والله الفقه» وعبَّر عن حالهم 
بأشدّ عبارة» مطابقة بزرمرة عميان قاموا ف ليلة مظلمة يتهاوشون ويتصادمون. 

وأمّا كذههم: فإن أدلة الحق وشبه الباطل؛ لا تتكافأ حتَّى يتكافأ الضوء والظلام» والبياض والسواد. 
والمسك وأنتن الجيف» فسبحان من أعمى عن الحق بصائر من شاء من خلقه» كما عمى عن 
الشمس أبصار من شاء منهم». الصواعق المولة على الطائفة الجهمية والمعطّلة(؟/06-0). 

)١(‏ يعي بذلك مسألة حدوث العالم ومن قال به من المتكلمين, وقدمه ومن قال به من الفلاسفة. 

(؟) انظر: المطالب العالية للرازي (17/5) -في مباحث الحدوث والقدم وأسرار الدّهر والأزل- 
وقد ذكر في آخخر كلامه على هذه المسألة أيضاًء أن الدلائل الى سلكها الفلاسفة قالوا: أنما 
مأحوذة من «برهان اللّمي» وأمّا أصحاب الحدوث فإهم نظروا في أحوال الجسم فعرفوا أنا 
ع نع صذورها فو لون الأول فكان هذا البرهان من باب «ربرهان الآنم» ثم قال: 


رو معلوم أن برهاك اللم اه وأقوى من برها الآن». 


.)71٠7/8 التسعينية‎ )59 


مياه وا تيضقاف مع اد القوادية أرقا أن دفو ا فناعز ب لكر هده 
الطريقة المبتدعة في الدين» والى فيها مخالفة للسمع والعقل» وزعموا أنهم بذلك يثبتون 
الصانع» والنبوة» والمعاد» وهذه هي أصول الدين والإيمان, 0 عليهم ما قالوه لم 
يوجد ما أثبتوه» بل كلامهم في الخلق» والبعث» والمبدأ» والمعاد» وفي إثبات الصانع» ليس 
فيه تحقيق العلم لا عقلاء ولا نقلاء والأشعري نفسهء وأتباعه ليس ف كتبهم إثبات 
البو وا للا" تكن اللي كوا كن ساه ا حد ميق على نالك القويون القرنده 
وهذه المسألة قد أبطلها جمهور العقلاء» بل هم أنفسهم قد تمحيّروا فيهاء وتوقفوا في آخر 
أمرهم ف ثبوتها. 

وهم معترفون بأن أقرب الطرق في إثبات الصانع هي طريقة القرآن؛ لأنها أوقع في 
القاويي و الكتو عا نر لو الكقواب اعد قفن فياك الشيوالق ا : 

سادسا: وما يستفاد أيضا من دراسة هذه المسألة وهي فائدة مهمة: أن صعوبة هذه 
التقريرات في أمر أحوج ما يكون إليه الخلق في دينهم: وهو معرفة الله تعالى» والإبمان به 
جعله الله مركوزا ف الفطر» حاضرا في الأذهان» واضح البرهان» في كل ما حولك من 
حيوان» وإنسان» فلو أحلنا الناس على كلام هؤلاء الشكاك؛ لكان الناس أكثر شكاء 
وأعظم الحاداء نسأل الله المعافاة. 

ومن هذا يتبيّن لنا أن الطرق الى جاء ذكرها في القرآن والسنة» الدّالة على ثبوت 
الخالق كين وخلقه للمخلوقات» هي طرق كنثيرة وواسعة» وما جاء به الرسول ويه هو 
الحق الموافق لصريح المعقول» وأن ما بِيّنه من الآيات والدلائل» والبراهين العقلية في إثبات 
الصانع» ومعرفة صفاته وأفعاله» هو فوق ثماية العقول» وأن خيار ما عند هؤلاء هو بعض 
ما فيه» لكن يلبسون الحق بالباطل. 


وفي خاتمة هذه المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية» الذي هو أحد أركان التوحيد 


1 لخر السو اف لاون تسوه و لام ات 01 
(؟) انظر مثلاً: المطالب العالية للرازي(77/1١).‏ 


والإبمان» والذي هو غاية مطلوب هؤلاء الأشاعرة» وقد تعبوا في تقريره وإثباته -مع أنه 
مركوز في الفطر-» يتضح لنا أنهم قد اضطربوا فيه اضطراباً عظيماء وسلكوا في الدلالة 
عليه طرقاً ملتوية» في مقدماتها طول ونزاع كثير» وفيها خحفاء ودقة» ينقطع السالك فيهاء 
وتوقع في الحيرة والشكء لكثرة الشبهات العالقة بماء وهذا بشهادة أنفسهم» وشهادة 
اللا فلويع: 

وهذا م يفيدنا فائدة: وهي أن دعواهم أكهم أهل التوحيد» دعوى كاذبة» كيف 
والتوحيد الذي يتسمون به ليس هو التوحيد المقصود من خلق الخلق» وهو توحيد 
العبادة» وإفراد الله كَيْكَ بامحبة والخوف والرجاءء وغير ذلك من أنواع العبادات» بل هم 
أبعد الناس عن تحقيقه -كما سيأقٍ بيانه بحول الله وقوته-. 


الفصل الثاي 
اختدلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية 
ويشتمل على تمهيد ومبحنين: 
التمهيد 
في تعريف توحيد الألوهية ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه. 
المبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في معنى الإله, و ما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في معنى الإله. مع الرد والمناقشة 
المطلب الثاي 
ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 
الممبحث الثاي 
اختلاف الأشاعرة في تجويزهم بعض مظاهر الشرك, وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه تمهيد ومطلبين 
المطلب الأول 
مفهوم الشرك وحقيقته عند الأشاعرة 
المطلب الغاي 
اختلافهم في تجويزهم بعض مظاهر الشرك, مع الرد والمناقشة 
المطلب الثالث 


ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 


رك 


المبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في معنى الإله, و ما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في معنى الإله. مع الرد والمناقشة 
المطلب الثاي 


ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 


التمقيد 
في تعريف توحيد الألوهية ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 

تقدم الكلام على معن التوحيد» وأما الألوهية: فهي مصدر أله يأله إلاهة وألوهة 
والوشيةة معن بطي غنانة 1 . 

والتألهه'الفحين و لكلف .ننه :تألة اسل إذا تفيدةه: يقول ابق افازيسى: برزاشتهر نبو لاذه 
والمهاء أصل واحد: وهو التعبد فالإله الله تعالى» وسمّي بذلك لأنه المعبود» ويقال: تأله 
الرجحل إذا تعبد»”©. 

ويدل على هذا المعئ اللغوي تفسير الصحابي الحليل عبد الله ابن عباس رضي الله 
عنهما ترجمان القرآن لقوله تعالى: + وَيَدَرَكَ وََالِهَتَكَ *4”" فقد قرأ (ويذرك وإلاهتك) 
فال#وغنادتك» أي أن درعول: كان بعبد ولا يقير 

قال الإمام ابن جرير الطبري: «رولا شك أن الإلحة على ما فسّره ابن عباس ومجاهد 
بعد هي انول لقان "لل فلن لت" كه يال هيف لذ غناد: موعن الرقنا عبار 


فهك 3 اجرخ عباس ومجاهد هذا:* أ أله عبل وأن اللإلاهة 7 


إذا فالإله: في كلام العرب هو المعبود سواء كان بحق أو باطل» وكان حق هذا 
الاسم أن لا يجمع إذ لا معبود يستحق العبادة سوس الله كلاه لك العرنك لاعتقادهم أن 
هاهنا معبودات جمعوه فقال: الألة» وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري(0)5777/5» والقاموس المحيط(ص157١١)»‏ ولسان 
العرب9*١/45/8).‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة(١/777١)»‏ وانظر: اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد الرحمن 
الرحَاحي(ص: »)١‏ ولسان العرب(١/47/8).‏ 

8 اسنوززة الأغراف الكية روك 0 

(5) انظر: تفسير ابن جرير الطبري(١/١51)»‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(577/7١)2‏ وتفسير 
ابن كثير١١/7١).‏ 

(5) تفسير الطبري(51/1). 


0 ومن ذلك قوله تعالى: # وََحَذُواْ من دوت أله َالهَه لِيكونوأ َم عر 10 
مروت يام ويَكووْنَ َم ضدًا 4 '"". وقوله تعالى: + وَبعل منََسَلدَا ين مَلِكَ ون يميق 


0 و سح سا 


أَجَعَلَنَا من دون ايحن َالِهَدٌ يُحْبَدُوتَ *4*". إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 


ص 


إلا أن المعيى الشرعي للفظ (الإله): هو المعبود بحق» أي المستحق للعبادة» وهو الله 
سبحانه وتعالى» فلا إله غيره» ولا معبود بحق سواهء قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الله 
ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين»)2. 

وقال الإمام أبو إسحاق الرّحَاجٍ'': «ومعين قولنا إله: إنما هو الذي يستحق العبادة 
وهو تعالى المستحق لها دون ما سوام)'") 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: «فالإله: هو المعبود وهو الله سبحانه وتعالى» وهو 
على وزن فعال معئ مفعول؛ مثل كتاب ,مععئ مكتوب»؛ وبساط .معن مبسوطء فالإله 
إذن على ما روي عن ابن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق)”". 

فإذا تقرر ذلك فيقال: إن توحيد الألوهية: هو إفراد الله عرّ وجل بالعبادة» مع 
كمال المحبة له والخوف والرجاءء والتوكل عليه سبحانه وتعالى» وغير ذلك من أفراد 
العبادة» وكونه يستحق الإلهية انها قات الكمال :فلا وسشكق: أن يكون يو 


.)١؟74/”(يرهوجلل والصحاح‎ »)5١ انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب(ص‎ )١( 

١؟)‏ سورة مريم الآية(1/- ؟8). 

() سورة الزخرف الآية(ه 4). 

(4) جامع البيان عن تأويل القرآن الطبري(١/51).‏ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَّريّ بن سهل الرّحاجٍ النحوي صاحب كتاب «معاني القرآن»» 
كان من أهل الفضل والدين» وحسن الاعتقاد» وجميل المذهب» لزم المبرد العالم النحوي. توفي 
سنة(١١"اه).انظر:‏ تاريخ بغداد(89/5)» وسير أعلام النبلاء للذهبي(5 .)770/١‏ 

(1) تفسير أسماء الله الحسئ لأبي إسحاق الرّحّاجٍ(ص .)١5١5‏ 

(0) تفسير الطبري(١/51)»‏ وانظر: تفسير أسماء الله الحسيئ لأبي إسحاق الرَّجّاجٍ(١5/1؟)»‏ واشتقاق 


واشتقاق أسماء الله لأي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجّاحي(ص .)7١‏ 


رلك 


تَْ 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية (؟؟). 


ردك 


اته إلا هو» وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى: + لَوْكانَ فيهماآً 


0 


َاطة 


-ه 


مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الإلهية 
أولا: يعتقد أهل السنة والجماعة أن عبادة الله كيك وحده لا شريك له؛ هي الغاية 
التي خلق من أجلها الجن والإنس» وأرسلت بما الرسل» وأنزلت بما الكتب» وهي أول 
دعوة الأنبياء والمرسلين» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم في السالك إلى رب 
العالمين» ويدل على ذلك أمور أذكر منها أمرين: 
-١‏ آيات من القرآن الحكيم تقرّر هذا المي وتؤكده منها قوله تعالى: # وما 
حَلَمْت لفن لان إلا ُو ©(" والمعئ: إلا لآمرهم بعبادتي أو للعبادة. 
رايع بالتكاليق 2 اعازريهم على اعمافيم إذا. عير فين .ون بكرا 
0 
وهذا المعيى هو المقصود من الآية قطعاء وهو الذي عليه جمهور المسلمين» و هو 
الذي يفهمونه من الآية» ويحتجون با عليه ويعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا 
حقه» ولحذا يوجد المسلمون قدا وفنن يحتجون يهذه الآية على هذا المعيى حنى في 
وعظهم وتذكيرهم وحكايتههم'". 

ويدل على هذا المعين قوله تعالى: 8 وَمَآ أُمِرَكا إلا ليَعْمْدُنَا إلنهًا وَجِدا ‏ 
والولء قال بور نر لالار اويا ل البو كار سلاف ويوضينة أبن 
آيات محكمات من كتاب الله العزيز -وخير ما يفسر به القرآن القرآن- منها قوله تعالى: 


رم صو رسم 


أآآ 2 9 ا ل َي 0 لح ثري عي حر رمح هم 2 2 
ت وَالأَرْض ف سِنَةٍ أينَامِ وكات عرشه على الم لمبلوكم كم أَحَسَنْ 


0 ا 
1١‏ 


وَهوَ أَلزِى خآ : 


)١(‏ سورة الذاريات الآية(55). 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري(54/77 5 4)» ومعان القرآن للرّحاج(58/5)»: والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(7١/55)»‏ وتفسير البغوي(0)580/7» وتفسير ابن كثير(0)575/7 وأضواء البيان 
للشنقيطي 2001/95 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(//1ه- 0ه). 

(؟) سورة التوبة الاية(١؟).‏ 

(5) سورة البينة الآية(5). 


ردك 


رس و 0 ص 


عَمَكَا 04'"» وقوله تعالى: + إِنَا جَمَلَا مَاعَلَ الْدَرَضٍ رِببَةٌ شا لِمَبَلْوَهْرَ مم أَحَسَنُ عَم 04" 
وقوله تعالى: + الى حَقَ الْموت يللو نك أَحسن عملا وهو لير العفو )214 . 

فهذه الآيات المحكمات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السموات والأرضء 
وجميع ما على الأرضء والموت والحياة» هي أن يدعوهم على ألسنة رسله؛ ويبتليهم أيهم 
عبن ماك ولا بكرن العدل ضما لا 13 كا :شالضا لزعو الكره مؤانقا اقرغ 
الحكيم فتصريحه بذلك -جلا وعلا- يفسّر آية الذاريات2. 


1 


وما يوضح أن إفراد الله عرّ وجل بالعبادة هو الغاية العظمى الى من أجلها 
خحلقت الجن والإنس» وهو المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام: أن الخصومة والتراع بين الرسل وأقوامهم كانت لأجل هذا الأصل 
العظيم» وقد قص الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في مواضع كثيرة ما 
جرى للأنبياء مع أقوامهم» حين دعوهم إلى إفراد الله ويك بالإلحية» وكيف 
قابلوهم بالرد والإنكار» والجحود والطغيان» وأقرأ إن شئت -على سبيل 
المثال- الآيات الى في سورة الأعراف؛ حيث ذكر الله وَبْنَ عدداً من الرسل 
ابتدأهم بنوح عليه الصلاة السلام» 0 مود عليه الصلاة السلام؛ ثم صالحاً 
نم لوطأ ثم شعيباً ثم خحتمهم بموسى عليهم الصلاة والسلام» واقرأ كذلك 
الآيات الي في سورة هودء وهي مشايمة لتلك الآيات -إلى غير ذلك من 
المواضع الكثيرة-» مما يؤكد هذا المعئى المقصود ويقرره» بل مما يفيدنا أن 
هؤلاء القوم من الكفار كانوا يعرفون هذه الغاية العظمى الى جاءت با 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ و أنزلت من أحلها الكتب» وهي إفراد الله عرٌ 
وكر بالعاذةة مط فدهرانة نما سرامهى السرة افع امات لكي العو عن 


)١(‏ سورة هود الآية(7). 

)١9‏ سورة الكهف الآية(7). 

59) سورة الملك الأية(؟). 

(4) انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي(/؟5/١51١21 .)75١/515‏ 


رسك 


الانقياد والطاعة» جححودا وإنكاراء وتأمل قوله تعالى: + قَالوَا أَحِقَتَنا لتَعَبَدَ أله 
وَحْدَهْوَتَدَرَ مَاكَانَ يَمَبْدُ َامَآوْ *2'14» وتأمل أيضا قول أبي سفيان يوم كان 
على لكلو اله هرقل عدة أسئلة عن رسول الله يلد ودعوته» كان من 
بينها أن سأله فقال له: «ماذا يأمركم؟ للع قو رام سيفو أن رسن ول 
تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم»""» فهذه إجابته» ولقد كان 
وراؤه أصحابه وهم على الكفر فأقرُوه على ذلك. 
فانظر -رحمك الله- كيف أن هؤلاء الكفار كان أعرف بالغاية المقصودة من دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام فامتنعوا عن تحقيقهاء ممّن هم على الإسلام ويدّعون أن 
الغاية المقصودة هي إفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع -الذي كاندية 1 مت فاه 
أولئك- ويدّعون تحقيق العبادة وإفراد الله عز وجل بالتوحيد. 
نان ليقن اقل :السلد ,و عه أن ربعن لحل متطنين : الوسونف ارو 
وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية» بيانه: إن من أقر بربوبية الخالق جلا وعلاء وأنه 
المنفرد بالخلق والإيجاد والملك والتدبير» لزمه من ذلك إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا 
شريك له وإلا لم ينفعه إقراره بذلك» لأنه 5 من أن برك بالحافة إلا من كان ل 
الك مالك ميد الو كان هامر غير قادر على الخلق» كما مَلصَاك. + لَيمْرِوْنَ مَالا 
يحَلْقُ سيا وه لون 4 ”"»: وكل من عبد الله وأفرده بالعبودية فلا بد وأن يكون قد رضي به 
ربّاء واعتقده خالقاً مالكأء فلم يشرك به أحداً فيما هو من مات الربوبية وختصائصها؛ إذ 
لو جاز أن يشركه أحد في شيء من ذلك لكان مستحقا للعبادة معه -حاشاه سبحانه 


005 


(1) سورة الأعراف الآية(١07.‏ 

(؟) صحيح البخاري برقم(72)( كتاب بدء الوحي). 

59) سورة الأعراف الآية(91١).‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى(0/7")» والاستقامة(؟/1)» وعُدّة الصابرين له أيضاُ(ص »)8٠١‏ وشرح 
العقيدة الطّحاوية لابن أبي العز الحنفي (5/1)» وعقيدتنا لخليل هرّاس(ص .*). 


رك 


وما يؤكد هذا المعبئ ويقرّره» ما قصّه الله علينا في كتابه العزيز في مواضع كثيرة 
جدا من حال المشركين مع معبوداتهم الباطلة ال اتخذوها آلحة من دون الله ويك حيث لم 
يدّعوا ها شيئاً من خمصائص الربوبية» بل كانوا يعترفون ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق 
المالك لكل شيء. ويعترفون بأن هذه المعبودات هي مملوكة له سبحانه وتعالى» فكانوا 
يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً ع اللكي كم وين ع0 
والقرآن مملوء من تقرير ذلك وبيانه منها: قوله تعالى: +[ قُلْ من يَرْدْفُكُم يِنَ السَمَك والْرضٍ أسَّ 
َنَْوْمَ )4 وقوله تعالى: + فل لِمِنِ الْارْضُ ومن فيهسآإن كر اموت (0م) سيَفُولُونَ ينو 5 
ادكو (2) فل من ربب التمنوات التسيع وَرَثُ الصزش العلى () سبَقُوُت بلول أفلالتوت ‏ 
نما يو تكن سكن تقض ف لا ات عق إن خخ تله (ا درت 1 
تكن فتعنوك و17 والاناك اق هذا العن كترة: 

وأمًا عن توحيد الأسماء والصفات: فإن كون الله تعالى يستحق العبادة والتأله 
مستلزم لإفراده بصفات الكمال والجلال» فالعبادة الشرعية هي الى تجمع كمال الحب» 
وغاية الذل والخضوع والافتقار» والإله: هو الذي يُوْله فيُعبد محبة وإنابة وإجلالاً 
وإكراماًء والله وَيْنَ هو المحبوب لذاته لاجتماع صفات الكمال فيه» وتنزهه عن صفات 
النشفن و نسب 

يقول ابن تيمية: «والإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإلهية 
شونا لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون د 5 لذاته إلا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5/١١)(كتاب‏ الحج؛ باب التلبية وصفتها ووقتها). 
(؟) سورة يونس الاية(71). 
(5) سورة المؤمنون الآأية(5م/- 85). 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم(5/7 85). 


ويقول أيضاً: ««فإن الإله: هو المألوه» و المألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه 
يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات الى تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية 
الحب» المحضوع له غاية الخضوعء والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل)”"©. 

وما يوضح ذلك: أن الله كيْنَ أبطل ألوهية غيره من المعبودات الباطلة بطرق 
كثيرة» منها بيان اتصاف تلك المعبودات بصفات النقص والعجزء كما مَالَتََا تسَالبج ود 2 
0-0000 َال لأ اموا 0 0 

لَتعَاك:2 لقو لوسر ويه اتنو ل ةل أل لع مرق 4: لا يُكِلْمَهُمُ وَلَامبَدٍ لام 


ال 


- 24 204 21 ”3 هج يا 2 كوء 0 
و كانوأ طبييت )ا "“ وَمَالَضَال؟ 000 


سه ساح سٍ 


وَلامَنعًا 4 0ك إل فيز ولك من الآياظ: 


فإبراهيم 26: ين وكذلك موسى الياك, حاجًا قومهما ببطلان ألوهية معبوداقهم 
باتصافهم بصفات النقص والعك كدر ذلك على أن صرف العبادة الخالصة إنما تكون 
لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. والمنزه عن صفات النقص والعيب. 


ومن السنة قول البي يَلُ في الأعور الدحال الذي ادعى الربوبية: «تعلمون أنه أعور 
وأن الله ليس بأعور»”؛ فبيّن الرسول الكريم يلع دعواه الباطلة بأنه رب للغلام باتصافه 
بصفات النقص؛ لأن الرب سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال والجلال 
والفكلنة 


(1) مجموع الفتاوى(١١/45١).‏ 

.)575-151١ةيآلا سورة مريم‎ )١( 

509) سورة الأعراف الآية(/4 )١‏ 

(1) سورة طه الآية(85). 

(ه5) أخرجه البخاري برقم(7057)(كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي)» ومسلم 
برقم 5595 ركتات الإعان وجنات د كر المسيح ابن مريم). 


رسك 


ثالغاً: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن للتوحيد ناقض هو أعظم النواقض وأخطرهاء 
وهو الشرك بالله كبك وحقيقة الشرك بالله هلَك: هو إِمّا شرك في الربوبية» أو شرل ف 


فأمّا الأول: فهو إثبات فاعل مستقل غير الله سبحانه وتعالى» بععين أن يجعل لغيره 
بعد قل يرا مناه كن تقد يعطن الغا قاف كالكو كي أى الاتهرياء الظتيعلة؟ أ الالاكة 
أو غير ذلك مستقلاً بشىء من الحوادث. 

أو كأن يشهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غير الله 
كلكَء فكل ذلك يعتيرا و كا اق الو 

وقد سبق في مبحث الربوبية» وأن ذكرت عن بعض أهل العلم - كالشهرستان 
وابن تيمية- أنه قال: ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك» فلم يزعم أحد من 
الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» ولم ينقل عن أحد إثبات 
شريك لله مشارك له في خلق جميع المخلوقات» لكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل 
بعض الموجودات خلقاً لغير الله كالقدرية وغيرهم: لكن هؤلاء يقرون أن الله مخالق 
العباد» وخالق قدرقهمء وإن قالوا: إنهم خلقوا قدرتهم» وكذلك أهل الفلسفة والطبع 
والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور» هم مع الإقرار بالصانع 
لاون هده الفا غللاف لوقك زه يترلوق إنا: قية فر الال مسار ع تونق نجاف دون 
كان كثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن ف آلحته أنها تنفع أو تضر”"» لكن هم 
مقرين بوحدانية الخالق كين وأنه المتصرف ف الخلقء وأنه الرازق المالك المدبر» إلى غير 
ذلك من معان الربوبية» كما دل على ذلك القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا. 


.)؟5”/١(ميقتسملا انظر: درء التعارض(790/7)» واقتضاء الصراط‎ )١( 


)١(‏ انظر: بجموع الفتاوى(؟/45-97). 


وأمّا النوع الثابئ: وهو الشرك في الإهية: فهو أن يدعو غير الله دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة» أي أن يتخذ من دون الله عرّ وجل أندادٌ يشركهم معه في العبادة على جهة 
التقرب إليه سبحانه وتعالى» واتخاذهم وسائط يستشفعون يم في قضاء حوائجهه') 

فأضل: :الشراك بالله ‏ 38:: هن أن تعد ل, يه .انه سال غتلوقائة اق ايغطل .نا 
يستحقه وحدهء فإنه لم يعدل أحدٌ بالله شيئاً من المخلوقات في جميع الأمور؛ فمن عبد 
غيره أو توكل عليه فهو مشرك بالله َيْنْ1"» وهذا مَالَضَالءم+ ثم الَذبنَ كَمَرُوا برَيمَ يَعدِلُوت 
”" والعدل: ا لَكَال: + تأنه نكسا لتى صَكلٍ بين (0) د ضوَيكمْ بر الْصَكِينَ 
24 والمعى: أنهم جعلوا لله 5َلْنَ نظيراً في العبادة0”: والعبادة: تتضمن كمال الحب 
ل 00" 

ود أشزف يات كة شرو ى اليس قل كنم جنا بوطيرا واد لكا اله فين 
ذلك علوا كبير-؛ كما مَالَتكَاك:+ وَمِب آلنَاس من يَتَحِْدٌ من دون أله نَدَادًا بوم كب ألو “# 
1 

قد سثل المصطفى عليه الصلاة والسلام: «أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن 
--0 د وهو خحلقك»2"0, وقال كلِهُ: «ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى) 


.)١؟0/١(ميقلا انظر: اقتضاء الصراط المستقيم(١57/1")» ومدارج السالكين لابن‎ )١( 

(؟) انظر: الاستقامة لابن تيمية١١/954؟).‏ 

(*) سورة الأنعام الآية(١).‏ 

(4) سورة الشعراء الآية(/91- /5). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير(٠ »)755/١‏ وأضواء البيان للشنقيطي(؟/7١١).‏ 

79) سورة البقرة الآية١©52١).‏ 

(0) أخرجه البخاري برقم (4777 4)(كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: +« قلا جمَلُوا َه أندَادًا وَأسُّم 
تنْلَمُوَتَ #) » وأخرجه مسلم برقم (87)(كتاب الإبمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان 


أعظمه بعده). 


1 1 11 : 500 1 .د 
إهم يجعلون له نذا ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم» 2 وغير 
وهذا الشرك هو الغالب على أهل الإشراك» وهو شرك عاد الأصنامء و حناد 
الملائكة» وعبّاد الجن» وعبّاد المشايخ الصالحين الأحياء والأموات» ونحو ذلك. 
وأمّا عن الشرك في توحيد الأسماء والصفات: فهو إثبات مماثل له سبحانه وتعالى 
في ذاته وصفاته» لكن ليس في الأمم من أثبت قليها مماثلا له في ذاته سواء قال: إنه 
تار كب أن بحاس رح قد لدعت بترن ااي ل د ان كانه :ا مويه وول ات ان 


الي 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم(77178)(كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: +[ إن مه هو ارَََنُ ذو لمر 
َلْمَيِينُ 4#)؛ ومسلم -واللفظ له- برقم(4 ١٠١)(كتاب‏ الحنة والنار» باب لا أحد أصبر على أذى من 
الله كَبِنَ). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(39/7). 


المطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في معنى الإله 

توطئة: إن الناظر والمتأمل في كتب الأشاعرة الكلامية سواء المتقدمين منهم أو 
المتأخرين» ليجدها خالية من الكلام على توحيد العبادة -الذي هو أصل أصول الإعان- 
لون شوقن شنيف لاق لاقي على اللا :| طاقنو لمن ف ناض لاا 
الدينية» وال سلك فيها أصحابا مسالك الحهمية والمعتزلة والمتفلسفة» وبوبوا فيها أبوابا 
ما أنزل الله كما من سلطان» وتكلموا فيها بما يخالف الشرع والعقل. 

ع الايققوة عمد هذا كدو برل يتكرواة حلى دري يفنت نالك هنا قاله ان كن 
ورسول الله يل وأصحابه. والتابعون لهم بإحسانء ف تقرير هذا الأصل العظيم» بل 
ويصفون تلك الكتب السّلفية السنية بأوصاف شنيعة» ويرمون أصحابها بأقبح الأقوال 
وأخستهاء من ذلكم قول إمامهم المبجل -إمام الفلاسفة والمتكلمين- الفخر الرازي» في 
إمام الأئمة وعلم الحدىء العالم الرباي ابن خزيمة وكتابه التوحيد: «واعلم أن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية -يعئ قوله تعالى: + ليس كمِثَلِوء 
و وهو الْسَمِيعٌ البصِير 04" في الكتاب الذي هماه «التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب 
الشرك» واعترض عليهاء وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات» لأنه كان 
رجلاً مضطرب الكلام» قليل الفهم» ناقص العقل)”". 

فانظر -رحمك الله وعافاك- كيف يصف هذا الرجلء إمام الأئمة» بتلك الأوصاف 
الي يعلم نكارتًا وبطلانما كل أحدء ويصف كتابه «التوحيد»م بضده وهو الشرك- 
سبحانك هذا تان عظيم-» ويصدق على هذا الرحل قول القائل: رمتئ بدائها 
والسلة42:يدل .على للق كثاية بالدق. :صتفه بق قباذة: الكوا كه والأصفاة. بوالدار 


.)١١(ةيالا سورة الشورى‎ )١( 
.)١51/77(يزارلا (؟) تفسير‎ 
وهذيب‎ 2)1١ يقال هذا لذن كن عر اغيره بشيء هو فيه) انظر: الفاحر للمفضل بن سلمة(ص‎ )59 


المكتوم في مخاطبة الششّمس والقمر والنُجوم)”"2, وأقام الأدلة فيه على حسن ذلك ومنفعته 
ورغب فيه فأي الكتابين ينطبق عليه وصف الشرك؟!. 

والمقصود أن هؤلاء الأشاعرة لا تحدهم يذكرون في كتبهم الكلامية -والي يسموفا 
كتب «(التوحيد»» أو كتب «العقائد»» إلى غير ذلك من الأسماء ال تخالف حقيقة 
مسمياتها- المعاني الى تدحل تحت إفراد الله كيْنَ بخصائص الألوهية والعبادة» بل يتكلمون 
فيها ما يخالف ذلك ويؤدي إلى إنكار ربوبيته سبحانه وتعالى» وما يؤدي كذلك إلى 
تعطيل العبادة .ما ينكرونه من الصفات القائمة به كْكَ» وإثبات ذات واجبة بنفسها معطلة 
عن صفات الكمال والحلال» الى من أجلها استحق الخالق إفراده بالمحبة والتأله والإنابة) 
وبما ينكرونه من محبة العباد لله بْكَ وتأويلها بإرادة طاعته» والتقرب إليه. 

ثم إن من تكلم فيهم في بعض تلك المعاني -كمن تكلم ف مع الإله» وفي معى 
العبادة -» ينحرف فيها عن الصواب» أو يضطرب في بيان معناها الحقيقي» أو يخالف 
أصحابه في المعئ المستقر عندهمء وهذا تجده عند الذين فسسّروا كلام الله تعالى» وألفوا 
كتب التفسير» كالقشيريء والرازي» والبيضاويء والعز بن عبد السلام» وأبي عبد الله 
القرطبي» وغيرهم. 

فإن هؤلاء لما تصدُوا لتفسير كلام الله كَِنَ وجدوا أنفسهم أمام براهين ساطعة 
وآيات بيّنة ناصعة» تقرر هذا الأصل العظيم بأساليب وطرق متنوعة» لا تحتمل المعاني الى 
أرادوهاء وانتصبوا لتقريرهاء بل هي على حلاف ما أرادوه» وهذا تجدهم قد اضطربوا في 
بيان هذا الأصل الأصيل» وانحرفوا فيه عن جادة الصواب» وابتدعوا معانٍ تخالف المعان 
المقصودة من الشرع» وهذا الذي سأبينه في العنصر الآنَ: 


اللغة للأزهري(١/595١).‏ 
)١(‏ وقد أثبت نسبة هذا الكتاب للرازي» محمد صال الرّركان في كتابه «فخر الدين الرّازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية)(ص5١٠١)»‏ وصنّفه ضمن مجموعة الكتب الثابتة عنه. 


اختلاف الأشاعرة في معنى الإله 

اشتهر عن جمهور الأشعرية تفسيرهم للاله: أله القادر على الاختراع) أو من له 
الخلق والقدرة» لكن وجد من أثئمتهم من خالفهم في هذا التفسير» فصارت أقوالهم 
الممكنة في هذه المسألة ترجع إلى قولين رئيسين: 

القول الأول: نقل ابن فورك عن إمامهم الأشعري حكايته عن أصحابه ف 
اختلافهم في معئ الإله؛ حيث يقول: ««رواحتلف وجه حكايته عن أصحابنا في مع الإله 
في كتاب التفسير» فقال -يعيئ أبا الحسن الأشعري-: منهم من قال: إن معناه الغالب 
الذي ليس عغلوب» والقاهر الذي ليس يمقهور الذي لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا 
يريك كوك الشع إلآ كما أراف:بى سكن عن بعضهوة إن معن رصقا له بأنه. إلهه أنه 
فوي. 
واختار من ذلك -يعين أبا الحسن الأشعري- أن معن وصفنا له بأنه إله: أن له الإلهية» 
00 الإلهية: بأنا هي قدرته على اختراع الجواهر والأعراض» وذكر أن ذلك سد 
الأقاويل المقولة في معن الإلهم)0". 

والمتأمل في ما ذكره الأشعري عن أصحابه في مع الإله» وما ذهب إليه هوء أنه لا 
يوجد في ذلك احتلاف حقيقي؛ إذ تلك المعاني كلها تدحل تحت ربوبية الخالق كبْكَ, 
فالغلبة والقهرء والإرادة والاحتيار» والقوة كلها من معان الربوبية» وكذلك القدرة على 
اختراع الجواهر فهي تدنحل فيها أصالة؛ لأن الخلق من خخصائص ربوبيته وين فإذاً هي 
كلها من باب واحدء ولا يوجد فيها ذكر للمعاني الى تدحل تحت ألوهيته سبحانه 
وتعالى» وإن كانت تلك من لوازمها. 

ولهذا يقول البيهقي: «الله: وله معان: منها: أنه القادر على اودر أنه ليكو 
ما يريدء وأنه الغالب الذي لا يغلب» وأنه القاهر الذي لا يقهرء وأنه لا يصح التكليف 


3 
إلا من" 2. 


.)5/8 مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك(ص‎ )١( 


(؟) الجامع لشعب الإبمان(1/1١١).‏ 


وك قن كلوقت بق ذلك" انها هود القاهر البقناوس عيض انول ,راقن 
أصحابنا في معئ الإله: فمنهم من قال: أنة 'مشقق .من الاطية: ل ضيه 
الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن الأشعريء» وعلى هذا القول: 1 الإله: مشتقا من 
صفة» وقال القدماء من أصحابنا: أنه يستحق هذا الوصف لذاته0) 
وهذا أبو القاسم القشيري كذلك ينقل اختلاف أصحابه في معي الإله» ويذكر أن 
الشمل متقارب يرجع إلى مععئ واحد؛ حيث يقول: («فإن قيل: فما الذي يصح ف معئ 
هذا الاسمء إذا لم يصح ما ذكرتم من أقاويل؟. قلت: قد احتلفت أقاويل أهل الحق في 
ذلك؛ والشمل متقارب يرجع إلى معن واحد: فمنهم من قال: الإله من له الألوهية 
والألوهية: القدرة على الاختراع» ومنهم من قال: هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة, 
ومنهم من قال: من له الخلق والأمرم' ". 
فهذا الاختلاف الذي ذكره هؤلاء ليس هو المقصود؛ إذ تلك المعاني كلها الي 
ذكروها عن أصحايهم هي مما تدحل تحت باب واحد» وهو باب توحيد الربوبية» إذ 
المقصود أن هذا الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري من أن الإله معناه: هو القادر على 
الاختراع» وهو أحص وصفه سبحانه وتعالى » لا يشك في نسبته إليه أحدء وهو الذي 
اختاره جمهور أصحابه من بعده» وهذا القول هو القول الأول في هذه المسألة وهو المعتمد 
عند جمهورهم. 
يقول أبو عبد الله الحليمي”": رروإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة كذلك؛ لأن من قال: لا 


إله إلا الله» فقد أثبت الله ونفى غيره» فخرج بإثبات ما أثبت من ال: لتعطيل» وا ضِمّ من 


.)١7 أصول الدين للبغدادي(ص‎ )١١ 

(؟) شرح أسماء الله الحسيئ لأبي القاسم القشيري(ص 357-585). 

اهو أب كين ان لقيو بن السو وى سين حابي الفلبين: الدكلي الأشعرف» سقيس عله 
الحديث» وكان من رؤوس لمتكلمين» وقد اعتى أبو بكر البيهقي بكلامه» ولا سيما في كتابه 
«الجامع لشعب الإبمان»» من أشهر مصنفاته: «المنهاج في شعب الإعان». توفي سنة(7١‏ 5ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء(751/17)» والطبقات الكبرى للسبكي(77/4)» وطبقات الشافعية لابن قاضي 


نفي غيره عن التشريك» وأثبت باسم الإله: الإبداع والتدبير معأء فعلم يهذا أن اسم الإله: 
لا يجب إلا للمبدع» وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير. لأن الإيجاد 
البو 

وقال أيضاً - تحت ذكر الأسماء الى تتبع إثبات الابتداع والاختراع له-: ررأوها: 
اللهء ومعناه: إلهء وهذا أكثر الأسماء وأجمعها للمعان» والأشبه أنه كأسماء الأعلام 
موضوع غير مشتق ومعناه: القديم الثَام القدرة)”2. 

ومثله أبو بكر البيهقي؛ حيث يقول: «(الله: وله معان: منها: أنه القادر على 
الخلق)”” » وقال أيضا: «الله: معناه: من له الإلهية: وهي القدرة على اختراع الأعيان 
وهذه صفة يستحقها بذاتم)"2). 

ويقول الشهرستاني: ««ودلالة التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقاً من 
دون الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: 9 إذ) 1 إِلَمِيِمَاحَكقَ 4””؛ وعن هذا صار أبو 
الحمسن رحمه الله لان لخدن وصف الإله: هو القدرة على الاختراع» فلا يشاركه فيه 
غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إطين)”2. 

وفي تفسير الفخر الرازي -تحت تفسير سورة العلق-: «المسألة الثانية: احتج 
الأصحافه هذه الاية غلن: أله عالق هبر الله تقالو لآنة ستيحائة وهال عل 
الخالقيّة صفة مميّرة لذات الله تعالى عن سائر الذوات» وكل صفة هذا شأنا فإنه يستحيل 
وقوع الشركة فيهاء قالوا: ويهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية: هي القدرة على 


.)١78/١(هبهش‎ 

.)١87/١1(يميلحلل المنهاج في شعب الإبمان‎ )١( 

.)١950/1١(هسفن المصدر‎ )١( 

(*) الجامع لشعب الإبمان للبيهقي(١/1١١).‏ 

(5) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي(ص 55). 

(5) سورة المومنون الآية(11). 

(5) فاية الإقدام في علم الكلام(ص ».)3١‏ وانظر: الملل والنحل له(71/1). 


الاحتراع, وما ذو كك ذلك:* أن فرعون طلب حقيقة الإله فال # وَمَارَبُ العلييت 0 
قال موسى + ركد وَرَثُ آي لون “4”'"» والربوبية: إشارة إلى الخالقية الي ذكرها هاهناء 
وك نذلاف ينال على :فولنا»” 0 
فهذا الاستدلال المذكور هنا هو عمدة القوم في هذا الباب؛ فإن لهم في ذلك طريقين: 
- الأول: أن الخالقية صفة مميّرَة لذات الباري سبحانه وتعالى» وما كان كذلك 
امتنع أن يشاركه فيها غيره» فدل على أن أعص وصف الإله: هو القدرة على 
الاختراع الذي يستحيل الشركة فيه. 
- الثابئ: الاستدلال بالآية المذكورة آنفاء ووجه الاستدلال منها: أن موسى الكتلا 
ذكر في جوابه عن فرعون السائل عن ماهية -حقيقة- الإله: القدرة على 
الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلهية: هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا 
التوانية مطاية لذلات 000 
والألوهية عندهم هي كما فسرها السنوسي: «عبارة عن كون وجود مولانا جل 
وعز غمًا عن الفاعل» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» وإن شعت قلت: الألوهية: هى 
استغناء مولانا جل وعز عن غيره: واحتياج كل ما سواه إليه» وبالجملة فهى: عبارة عن 
كونه حالقا لمن ا م 
وتفسير لا إله إلا الله كلمة التوحيدء هي لا تخرج عن هذه المعاني الِنَ ذكروها 


في تفسير الإله. 


)١١(‏ سورة الشعراء الآية70؟). 

١؟)‏ سورة الشعراء الآية(5؟). 

(5) تفسير الرازي(5/757١).‏ 

(5) انظر: لوامع البيّنات شرح أسماء الله تعالى والصفات للفخر الرازي(ص 8/8- 8634). 
(ه) شرح العقيدة الوسطى للسنوسي(ص .)1١08‏ 


يقول أبو حامد الغزالي: «ومعيئ التوحيد: أن لا فاعل إلا اللم)"22» وف كتاب 
«الأسئى في شرح أسماء الله سخا لذن عبد الله القرطبى: «فإذا تقرّر: أن لا فاعل اال 


م 


6 0 5 4 0“ 3 52 ع 2 را تر ل سم سس ص 0 ١‏ 
فتد ثبت أن لا إله إلا 4 وقال في تفسيره ايضا: )م َالَتَاك:+ لا له هو 'ي' 0 


أي لا خالق ولا مصوّر إلا اللم» 


لم20 


.)١؟55/5(نيدلا إحياء علوم‎ )١( 
.)١15 الأسئئ لأبي عبد الله القرطيبي(ص‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران الآية("). 


القول الثاي 


وهو قول من فسّر الإله: بالمعبود, وأنه المستحق للعبادة: فمن خلال ما وقفت 
عليه يد كنن الأشافرة المتوفرة لذىع »وده أن أر لم أشار إل هذا العق من آئمة 
الأشاعرة في كتبهم الكلامية: أبو بكر الباقلاني؛ حيث يقول: «ويجب أن يعلم: أن صانع 
العالم جلت قدرته واحدء أحد» ومعيئن ذلك: أنه ليس معه إله سواه» ولا من يستحق 
العلاقة إلا" إكامكواز" تروك ولاللف اعدو اعفن حمية رزو "11 وكا للقدقر ناك لاه 1د 
وععوة ذلك 4 إننا تويك .يه أنه لا قتبية له :ولا تطبر :وتريك 'يذلك أن اليسن. معد مرخ 
يستحق الإلمهة سواه» وقد كَلَصَاكَ ل إتَمَالتَدكَة وحِكُ 47". ومعناه: لا إله إلآ اللمه”". 

وكذلك أبو المعالي الويئ أشار إلى هذا المعيى كما في كتابه الإرشاد؛ حيث 
شول#تروقال يعض أهن اللحةة شو هن الغألهة وهو الفعلة قال “معناد» تضوف بالغنا د 


وعن قمر مالعوب ا الميتيون ‏ للعاوةة أو :قي الله الرا لاعن نفيك قال 
(«اختلف الناس في تفسير لفظ الإله» والأصح أنه هو المعبود» وهذه الآية تدل على هذا 
القول؛ لأنهم ما أثبتوا الأصنام إلا لكوًا معبودة» ولأحل هذا قال إبراهيم: + # وَإدْ مَالَ 


0 3 سس 2س اخ ع سس اسه 5 , 50 3 
إِتَهِيمَ لأبيه دارر أتححد أصحامًا «الهة 00 بش وبذللك- يدل على أن تفسير لفظ الإله هو: 


المع : 


)١١‏ يقول هؤلاء الأشاعرة أن الواحد ليس بعدد؛ لأن العدد ما كان له حاشيتان» وكان هو نصف 
مجموع حاشيته» فأقل العدد اثنان وله حاشيتان: الواحد والثلاثة» وبجموعهما أربعة ونصفهما اثنان» 
فعلم أن الالنان كنك كا« الوابهة فلس لهالا حاشية واحدة فلم يكن عددا والجوهر الفرد عندهم 
واحد حقيقي يبهذا الاعتبار. انظر: لوامع البيّنات للرازي(ص .)١75‏ 

١١؟)‏ سورة النساء الآية(١/١).‏ 

(59) الإنصاف لأبي بكر الباقلائي(ص 97*- 28). 

(5) الإرشاد للجويئي(ص 55 .)١‏ 

(5) سورة الأنعام الآية (74). 


53) تفسير ا الوم و 


وقال أيضا: «قوله ل وكوي “ه27 يدل على أن مع الإله ما يصح أن تدخله 
الإضافة» فلو كان معيئ الإله: القادر لصار المعيى: و قادركم قادر واحدء ومعلوم أنه 
ركيلك6 فل على أن الإله: هو العوف 7 


وهؤلاء القوم لا فسّروا الإله: بأنه المستحق للعبادة» لم يريدوا أنه المعين الأصلي له 
بل إن استحقاق العبادة هي من موجبات الإله: الذي هو القادر على الاختراع» أو 
الخالق» أو المبدع» فكونه تعالى المنعم بجميع النعم على عباده, والخالق لكل الأشياى 
موحي لكونه مستحقاً للعبادة» واستحقاق العبادة هي من رات وتوابع الخالقية» أو 
ل ا 

يقول أبو عبد الله الحليمي: «ومن قال الإله: هو المستحق للعبادة» فقد يرجع قوله 
إلى أن الإله: إذا كان هو القديم الام القدرة» فكان كل موجوداً سرا صنعا له والمصنوع 
(اخلومافة كان بس تعره أن ستسواي الندى الطافةه ورد له له بالعبوافية ا اهنا 
العوق تنيبيو قاذا: لأسي" 

ويقول الرازي: «قوله تعالى: + حَيِلقُ كل تىحء تأعْبدُوة “ا ددن قلى تر قبي 
الأمر بالعبادة على كونه تعالى خالقاً لكل شيء بفاء التعقيب؛: وترتيب الحكم على 
الوصف بحرف الفاء مشعر بالسببية» فهذا يقنضي أن يكون كونه تعالى نخالقاً للأشياء 
هو الموجب لكونه معبوداً على الإطلاق» والإله: هو المستحق للمعبودية» فهذا يشعر 
بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن الإله: عبارة عن القادر على الخلق» والإبداع 


والإيجاد والاختراع))' ©. 


.)١557(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 
.)١57/5(يزارلا تفسير‎ )١( 
.)١351/١(يميلحلل المنهاج‎ )5( 
.)٠١7(ةيآلا سورة الأنعام‎ )1( 


(5) تفسير الرازي9١7/8/1١).‏ 


ع 


ويقول ناصر الدين البيضاوي -عند قوله تعالى-: + فل أَسَدحَِقُكلٍ سَنْو 2"74: ررأي لا 
خالق غيره فيشركه في العبادة» جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها»”", ّ : 
موطن آخر: «فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية» والاشتراك فيه يستلزم اشير 
فيها»”". 

وهذا المعيئن الذي أشار إليه هؤلاء» أدركه بعض متأحري الأشاعرة» وجعله من 
حججه في إبطال من يقول إن كفار قريش كانوا قائلين بتوحيد الربوبية» وهو سلامة 
القضاعي”)؛ حيث يقول: «ألم يحك الله في كتابه عن يوسف عليه الصلاة والسلام قوله 
في إرشاد صاحجي السجن + َِأرَيَابُ مُتَمَرفرت حَيْرٌ أ أَلَهُ آلْوحِدُ لْقََارُ *#'' هل يقال ذلك 
لك لم افق رياب كا الادكون سانا كدر هون اليوية؟! ثم ترقى عليه الصلاة والسلام 


في استفصال حذور هذا الشركء فقال ظ( امون عزن لق ل أتما ات نت و7 الكيم 


الآية» ليقرر في نفوسهم توحيد الربوبية» فيستتبع توحيد العبادة لا محالة)!'". 

وكذلك ابن مرزوق -أحد دعاة الشرك وعبادة القبور -» نقل هذا المعى عن بعض 
علمائه؛ حيث يقول هذا العالم -وذلك بعد ما ذكر أن ابن تيمية هو أول من ابتدع 
تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية-: رولا معن لهذا 00 فإن الله 


ََ 


.)١5(ةيآلا سورة الرعد‎ )١( 

.)١865/7(-ليوأتلا تفسير البيضاوي -أنوار التنزيل وأسرار‎ )١( 

59) المصدر نفسه(١/554؟).‏ 

(5) هو سلامة هندي العزامي القضاعي الشافعي» صوفي أشعريء تولى مشيخة الطريقة النقشبندية, 
ودرس بالأزهرء من مؤلفاته في محاربة التوحيد» والدعوة إلى الشرك: «البراهين السّاطعة في الرد على 
بعض البدع الشائعة)). توفي سنة(1177ه). انظر: معجم المؤلفين(١590/1).‏ 

(5) سورة يوسف الاية (75). 

(5) سورة يوسف الاية(50). 


(0) البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة للقضاعي(ص -78١‏ ؟١8١).‏ 


-_ 
3 


كان رباء ولا معين لأن تعبد من لا تعتقد فيه أنه رب ينفع ويضرء فهذا مرتب على 
ذلك» كما هَالَ صَالَ: +« رب لسوت وَالْارضٍ وَمَابَئُمَا قَعْبدَهُ وَُصطَيرٌ لِِرَي. 4''"» فرتب العبادة 
على الربوبية؛ فإننا إذا لم نعتقد أنه رب ينفع ويضرء فلا مععئ لأن نعبدم)”2. 

فتبين إذأ من هذه النقول مقصود هؤلاء في تفسيرهم للإله: بأنه المستحق للعبادة» 
فهو في الحقيقة راحم إلى المعئى الذي ذكره شيخهم., وأنه: القادر التام القدرة» أو الخالق» 
أو المبدع» فجعلوا استحقاق العبادة من توابع الاعتراف بالربوبية» لا أن توحيد العبادة هو 


)١(‏ سورة مريم الآية(15). 
)١(‏ انظر: براءة الأشعريين من عقائد المحالفين لأبي حامد ابن مرزوق(١517/1١).‏ 


مه 


الرد والمناقشة 


الوجه الأول: دعواهم أن أخعص وصف الإله: هو القدرة على الاختراع» هي 
دعوى منقوضة بالاختلاف الموجود بينهم في هل لله ويك أصلاً أخص وصف ميّر به عن 
المحلوقات أم لا؟ وقد احتلف جواهم في ذلك. 
يفول المتهرسفان: .ووو السائن الناق .سال قل “< أخمطن: :وني عدر .يد عق 
الكار اعد اماق دراك اا مبه ايه اهن : 
- فقال بعضهم: ليس له أخص وصفء ولا يجوز أن يكون؛ لأنه بذاته وصفاته تمر 
عو نط وات الغا لالش سه انا سين شوق ٠:‏ اوذاك لواعيوة نا روطان وك او 
تقبل الانقسام قبا وراه0" ميات قوت «السلزقافه وحفناته اخر نا هق 
التعلق بالمتعلقات» ولو كان الغرض أن يتحقق أخص وصف به يقع التمييز» فقد 
وقع التميز مما ذكرناه» فلا أخحص سوى ما عرفناه. 
إوقان بعضهم: لا بل له أخحص وصف في الإلهة لا ندركه”", وذلك أن كن شكين 
هما حقيقتان معقولتان فإهما يتمايزان بأخص وصفيهماء وجميع ما ذكرنا من أن 
لا حدّ ولا نهاية» ولا انقسام للذات ولا تناهي للتعلق» كل ذلك سلوب وصفات 
نفي» وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء» بل لا بد من صفة إثبات بما يقع 
التميّرء وإلا فت رتفع الحقيقة رأساً2). 


)١(‏ هذه من الأمور الي ينفونها عن الله كبك ومرادهم بذلك نفي صفاته سبحانه وتعالى» كما 
سيتضح ذلك إن شاء الله في باب الصفات. 

(؟) هذه من المعاني الي يفسرون يا توحيدهم. وموضوع الكلام عليها في احتلافهم في مععى 
التوحيد. 

(5) يعين أنه لا يدرك أحص وصفه. ليس معناه أنه لا يدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى. 

(5) فاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني(8/١٠)»‏ وانظر: الملل والنحل له(1/١7).‏ 


5 


فالشهرستانى كما ترى هنا ينقل اختلاف أصحابه في هل لله وَيْنَ أخص وصف 
يتميز به عن مخلوقاته أصلاًء أم لا؟» وينقل في ذلك عن بعض أصحابه ممّن يرى أنه ليس 
له يَيْنَ أحص وصفء بل ولا يجوز ذلك؛ إذ هو بذاته وصفاته متميّرٌ عن خلقه 
والغرض من ذلك: أن ما ذكروه من أن الخالقية هي صفة مميّزة لذات الله تعالى عن 
سائر الذوات» وأن أخص وصف الإلحية: هي القدرة على اختراع الأعيان» مردود عليهم 
بكلام أصحابم, ويتبيّن ذلك من عدة أوجه: 
- أحدها: أن من أصحاهم من نفى أن يكون للباري كبْقَ أخص وصف يتميز به 
عن كلق جل ولدهور ذلك وهذا"الوجة يدنه قزل شمعوم :رهن هال ليه من 


ع 


أصله. 

5 الغابي: أن من أصحابهم من ا أو أ أخرى لأخص وصفه سبحانه وتعالى» 
وتلك المعاني كلها من باب السلوب والنفى» وليست هى من باب الإثبات») وهى 
تخالف قول إمامهم, وإن كان بعضهم لم يرتض هذا القول؛ لأنه لابد من صفات 
ام ناخ حك )١(‏ 
نبوتية تميز الخالق كيك" .١‏ 

- الثالث: أن الخالقية هي من الصفات المعنوية» أو من صفات المعاني'"» وصرفها 
إلى أخص وصفه ممتنع عند بعض أصحاهمء كما ذكر ذلك القاضي أبي بكر ابن 
الباقلاي”'", وهذا فيه رد لقول الأشعري أيضا. 


)١١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية(؟/10/9- تل أ؟). 

١؟)‏ صفات المعاي عند هؤلاء الأشاعرة هي سبعة: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمعء 
والبصرء والكلام؛ وبعضهم يسميها بالصفات العقلية. 

أ الصفات المعنوية فيقولون: هي كونه تعالى 0 000 زعاناء عله 5 000 
ومتكلماء وهي فرع عن ثبوت الأحوال. 

ويذكر الباحوري أن الصفات المعنوية» وصفات المعاني هما في الحقيقة متلازمان» لكنهم لاحظوا 


الوجودي أصلا لغيره. انظر: تحفة المريد للباحوري (ص 74) -وسيأق مزيد تفصيل إن شاء الله في 


باب الأسماء والصفات-. 


- الرابع: وهو اعتراف الشهرستاني بالعجز عن تعيين أخص وصف الرب تعالى) 
وذلك لاعتباره أن هذه المسألة من محارات العقول؛ حيث قال: «(رونفس المسألة 
من محارات العقول» وتصور الأحص من محارات العقول»”". 
- الخامس: وهو أن الرازي نفسه رد هذا القول في موطن آخر من تفسيره؛ حيث 
يقول: «قوله: + وَإِكَهَكْإِكَهٌ وَنِيِدُ 74" يدل على أن معي الإله ما يصح أن تدحله 
الإضافة» فلو كان مععئ الإله: القادر لصار المعين: و قادر كم قادر واحد» ومعلوم 
اشر نلق نول فلك انمع لالهو الوم 
فالرازي أبطل المعيئ الذي فسروا به الإله؛ لأنه لا تدحله الإضافة» فلا يصح أن يقال 
قادر كم, وإن كان رده امو عدا لكن هو حجة على أصحابه» كما أنه حجة عليه هو 
أيضنا: 


وقال في موضع آخر رادا على أصحابه فيما ذهبوا إليه: ررقوله: جما عَلِبَتُ لحك يْنْ 
إِلهِ عرف د وهذا في الحقيقة يشتمل على كلامين: أحدهما: نفي إله غيره» الثاني: 
إثبات إلحية نفسه...-إلى أن قال-: 

وأمّا الثاي: وهو إثبات إلهية نفسه: فاعلم أنه ليس المراد منه أنه كان يدّعي كونه 
خالقاً للسموات والأرض»؛ والبحار والجبال» وخالقاً لذوات الناس وصفاتمى فإن العلم 
بامتناع ذلك من أوائل العقول» فالشك فيه يقتضي زوال العقل. 

بل الإله: المعبود» فالرجل كان ينفي الصانعء ويقول لا تكليف على الناس إِلآّ أن 
يطيعوا ملكهم, و ينقادوا لأمره؛ فهو المراد من ادّعائه الإلهية» لا ما ظنه الجمهور من 
نيبكرم سان الس ا 


)١١‏ نقلا من: بيان تلبيس الجهمية (؟7/5/5). 

(١؟)‏ فاية الإقدام في علم الكلام(8/١٠)»‏ وانظر: الملل والنحل له(١/١7).‏ 
59) سورة البقرة الآية579١).‏ 

(5) تفسير الرازي .)١317/5(‏ 

(5) سورة القصص الاية(/7). 


كك 


فهذا الرازي إمامهم المبجّلء إمام الفلاسفة والمتكلمين» يبطل قول شيخه أبا الحسن 
الأشعري» وما ذهب إليه جمهور الأشاعرة» ويرجح أن الإله: هو بمعن المعبود» لا بمععى 
الخالق والقادر 

الوجه الثابئ: أخحص وصفه سبحانه وتعالى: هو ما لا يتصف به غيره": ولا بد من 
إثبات صفات تهيز الرب وِكَ عن مخلوقاته» وهو سبحانه متميّز عن غيره جميع خصائصه 
وليس أخص وصفه هو شيء واحد: وهو القدرة على الاختراع» بل هذا من جملة 
خصائصه» ومن خصائصه: أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير» وأنه رب 
العاليق» وأنهة اله الذي ل إله إل هوء وأنه 56 الرحيم» ونحو ذلك . 

ثم إن المعتزلة الذين قالوا: إن أخص وصفه هو القدم, قالوا ما يناسب ذلك في الإلية 
7؛ لأن من معان القدم الأولية» فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله كل شيء» وهذا 
المعى هو أنسب في الإلهية من القدرة على الاختراع» وإن كان أولئك المعتزلة مقصودهم 
نفي الصفات» وإثبات ذات قديمة مجردة عن الصفات» فالقدم هو من خصائص الذات 
الماوصوفة بالصفات, لا ما توهمه هؤلاء. 

وما هو متقرر أن صفات الفعل والقدرة» وغير ذلك من معان الربوبية هي أخص 
باسم رالرب»؛ وصفات الجمال والخلال أخص باسم «الله). 

يقول ابن القيّّم الجوزية: «وصفات الحلال والجمال أخص باسم الله» وصفات الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة» وكمال القدرة» وتدبير 


أمر الخليقة, أخص باسم ان . 


)١(‏ تفسير الرازي للرازي(4 ؟/505). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى(7/١07.‏ 

(5) انظر: درء التعارض لابن تيمية(57/5)» ومجموع الفتاوى(7/١7)»‏ ومنهاج السنة له 
(/488)» والرد على البكري - الاستغاثة - له أيضا(178-11017/1). 

(5) انظر: درء التعارض(1071/9؟). 

(5) مدارج السالكين لابن القيّم(1/1"). 


شه 


وقد ذكر ابن ثيمية رمه الله قاعدة نافعة فى هذا الباب؛ حيث يقول: (روالرب تعالى 
متميز عن غيره يجميع خصائصه. والناس تكلموا في أخص وصفه: 
ع «نكا نمق فال نمع الع لقا مقو الام 
- وقال الأشعري وغيره: هو القدرة على الاختراع. 
د :قال هخ قال مزق الفلاسفة هو وجعونيه الوصود. 
والتحقيق: أن كل وصف من هذه الأوصاف فهو من خواصه؛ ومن خواصه: أنه 
بكل شيء عليم» وأنه على 9 شيء قير انه النه :الل ل الم ايا هوء وأنه الرحمن 
ارس 
عكر اسم لا يسمى به غيره: كالله» والقديم الأزلي”؛ ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين» فمعناه من خصائصه. 
- والاسم الذي سمى به غيره: وهو عند الإطلاق يتصرف إليه؛ كالملك» والعزيز 
والحليم» يختص بكماله وإطلاقه» فلا يشركه في ذلك غيره. 
- والاسم الذي يسمى به غيره» ولا ينصرف إطلاقه إليه: كالموجود, والمتكلم. 
وللرؤوا فض ا بكماله» وإن لم يختص بإطلاقم)”". 
الوجه الثالث: لو كان معن الإله: القادر على الاختراع, أو الخالق» لكان معئى 
قولنا: لا إله إلا الله: أي: لا قادر أو لا حالق إلا الله» أو لا فاعل إلا الله وهذا المع 


ا ل ال 


الذي قرّره هؤلاء كان يقر به مشركو العرب» وكفار قريشء» كما مَالََاك: # وَلِينسَاَلتهُم 


(1) القسم ليس من أسماء الله تعالى» ولكن مقصود ابن تيمية هنا باب الإخبار» وهو أوسع من باب 
الأسماء» وإلاً فإنه لا يثبته اسما لله عرّ وجل قد ورد به النص» كما هي طريقته في هذا الباب. 

)١(‏ وكذلك هناء فالموجودء والمتكلم» والمريد» ليست هي من أسماء الله وَْكَ الحسى الى ورد بما 
النص» ولكن ابن تيمية -رحمه الله- يتكلم بما من باب الإخبار» وهو أوسع من باب الأسماء. انظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية(57/7 »)١‏ وشرح الأصبهانية(ص 5). 


59) درء التعارض(١١/7079).‏ 


ده سدم ص هه 


7 ع مس دس م 0 211 و ةر 20 ١‏ جد سس اه رسماوء فو 
ئَنْ حَلَقَ أَلسَّوتٍ وَالْأرَضَ وَسَخَرَ اسمس وَالْفَمرَ لِعُولنَ ألَهُ أن موْفَكنَ /4" “» ودَالَ تكَالَ: +[ وَمَامومِنُ 
م جح ير م رو 53 أن دي 1 
رهم يان إِلَّا وَهُم مُتَررْنَ “4”' قال ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره من : ائمة الفناةةة 
«تسألهم من حلقهم؟ وفك عطاق ١»‏ اللنموانه :و الأ وض :قفر لون ننه فذلك إعافهم» وهم 


ا 500 9ه 
يعبدول عيرهة)) . 


الوجه الرابع: وهو في الرد عليهم في استدلالهم بالآية؛ حيث يقال: إن الاستفهام 
الوارد في الآية» هو استفهام إنكاري» يتضمن جحود الصانع» وإنكار وجوده؛ وليس هو 
استفهام طلى لتفريق ماهيعةه أوحسةيققه يدل على ذلك: 

امومعو سال غوف لدف تمه :ان هعاق كنايسن أنه كاف بكر وجوه 
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الخالق كين كما مَالَتَالَ َال + مَاعَلِمَتُ لحكم يَنْ ده وغيف 0 وَمَالَتَالَ: + فقا 
الكل 4 '. وذلك في الظاهرء وإن كان في باطن الي به» كما مَالَ تََاكَ: # فل لَقَدَ 


سس هه م 


هه :جر اخزر انر 0207 سمل راس 27م م دسج و م 4 5 2 م 
لمت ما أنْزل هنول إلأارث القموت والارض بصا مق لأطاك بلفرعورتب مسبو 9 إلى وَدَالَ د ال 


-0 


010 ٠ © سر‎ 


(إيكعذ أي وان ْم طْنا طلم عا 4 ل كور سا جا قول الراوي إمامهم المقدم: 
المقدم: «فالرجل كان ينفي الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم؛ 


.)51١ةيآلا سورة العنكبوت‎ )١١ 

(؟) سورة يوسف الآية(5١٠).‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما(01/7١١7)‏ برقم(75١١1١)‏ وروى 
هذا المعيى كذلك عن غيره» كالنضر بن عربي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

قال ابن كثير: رروكذا قال مجاهدء وعطاءء وعكرمة, والشعبي» وقتادة» والضحاكء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» تفسير ابن كثير(41/4)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطيي(177/9١).‏ 

(14) سورة القصص الآية(/"). 

(©) سورة النازعات الآية(5 .)١‏ 

(59) سورة الإسراء الآية١5١٠١).‏ 

() سورة النمل الآية(4 .)١‏ 


شه 


ينادو لأفرة "فيو امراد من اذعاقه الخليته ال ينا :نهد امور :من ا ذعاقه كواندة عالقا 
١ 5-0004‏ 
للسماء والأرض) '. 


ويقول أبو القاسم الزعخشري”": «والذي يليق بحال فرعونء ويذّل عليه الكلام: أن 
يكون نتؤالة.هذا إنكارا لأن يكون للعالمين رب سواه؛ لادّعائه الإلحية»0". 

فإذا تقرّر هذا: فسؤال فرعون كان عن وصفه سبحانه وتعالى؛ لأن ررما الواردة 
في الاستفهام تأي في الغالب: لما لا يعلم» ولصفات من يعلم؛ وأمّا «من»: فهي سؤال 
عن عين» يسأل يما عن عرف جنس المسئول عنه أنه من أهل العلم وقد شك ف عينه. 
فلكادا اوقرضون درا انعابه وين يانه اعرف من اذ يكن :وأظير فزن أن قيلت 
اوور العم او كان ف رعؤة د ١١‏ موخوو لظ لا للفرل لاسو انانف اموي لكان 


موسى ما أجابه إجابة ل تذكر فيها ماهيته”). 


.)50 5/7 تفسير الرازي(5‎ )١( 

(١؟)‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري الخوارزمي النحوي؛ كبير المعتزلة 
وداعيتهم؛ صاحب التفسير المشهور ب: «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل»» دس فيه أصول المعتزلة الخمسة» بعبارات لا يهتدي أكثر الناس إليهاء» ولا لمقاصده 
فيهاء وله أيضا المفصل في النحوء وغيرهاء توفي سنة(/*هه). انظر: بغية الوعاة(؟/179؟)) 
والسير للذهيي(0 ؟/51١)»‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية(١7/0-77/1).‏ 

ومم الكداف عرو حتاتو ارين الاكمشرف زه روب 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(7١/2*175‏ 591377)» والصفدية(١/554؟)»‏ وتفسير ابن كثير 


.)١؟8/5(‎ 


المطلب الثائ 

أولا: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور احتلاف الأشاعرة في تفسيرهم للإله 
فجمهورهم على أن معيئن ذلك: هو القادر على الاحتراع» أو نحو ذلك مما يدحل تحت 
معان الربوبية» وناقضهم بعض أئمتهم الكبار في هذا المعيئى» وردوا عليهم» كما سبق 
النتقل عن الرازي» هذا مع ظهور تنازعهم واحتلافهم -أصلا- في هل للرب تعالى أحص 
وصف يتميز به أم ليس له ذلك؟» فدل ذلك على بطلان مذهب جمهورهم؛ لأن من 
علامات الفساد التناقض والاختاللاف. 


ثانيا: ظهور انحراف الأشاعرة في تفسيرهم لمعن الإله» وكذلك في تفسيرهم كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله فهم قد فسّروها بغير معناها الشرعي الدَّالة عليه» وقصروها على 
أحد معانيها المتضمنة لما: وهي قدرته سبحانه وتعالى على اختراع الأعيان» ففسّروا 
الإلهية: بالقدرة على الاختراع؛ والإله: هو بمعيئ القادر على الاختراع» ولا إله إلا الله: لا 
خالي إلا الننه وز لياف الالو كربق ة عنعن ارو 

يقول ابن تيمية: «وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن الإله: بمعيئ الفاعلء 
وجعلوا الإلهية: هي القدرة والربوبية» فالإله: هو القادر» وهو الرب» وجعلوا العباد 
مألوهين» كما أنهم مربوبون»"". 

ثالنا: لقد أنتج هذا الانحخراف العلمي في مفهوم التوحيد» ومفهوم العبادة الشرعية, 
انحرافاً عملياء ظهر فيما رصدته كتب التراجم وغيرها من العمل التعبدي بأعمال الإسلام 
من أئمة المتكلمين وأعلامهاء وفيما يشاهد عليه كثير من المسلمين اليوم الذين نشأوا على 
تلقن منهج المتكلمين في كتبهم السائرة لديهو”". 


.)7١7/١7(ةيميت مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 
لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف -حفظه الله- بحث في هذا الموضعء مهم في بابه,‎ )١( 


بعنوان: «روجوه انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد» فقد أحاد فيه وأفاد» فليراحع لمزيد من الفائدة. 


لق 


فقد رصدت هذه الكتب عن آحاد المتكلمين من الرؤساء المتبوعين» المصنفين في 

نواه ادر :وا لعقياة ا قاو نا زف اتن انعد عاق الها با وففف -و في التعميم ما 
يعن عن التعيين-» بل والأدهى من ذلك » الوقوع في براثين الشرك» والردة عن دين 
الإإسلام» كمن يصنف في ذيخ: المش ركين» :وعبادة الكواكتئ والأصنام» ويرغب إليهاء 
ويقيم الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» وهذا ردة عن دين الإسلام» وإن كان قد يكون 
صاحبها قد تاب منه وعاد الإسلام. 

وعلة هذا الانخراف أن ««من كان التوحيد عنده جرد إثبات الصانع» ولا عناية له في 
تقرير العبودية» ولا يعرف أن توحيد العبادة هو المطلوب» وأول واجبء ويجعله في مرتبة 
التوابع واللواحق» أمكن منه احتمال الشركيات» والوقوع فيهاء واستصغار الكبائر 
والفسق وسلوكه. وإنما سهل على المسلمين اعتقاد الإرجاء والتبجح به؛ لأن مفهوم هذا 
قذوعا ا 

رابعاً: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة سلامة منهج أهل السنة واللجماعة من 
الاحتلاف والتناقض في هذا الباب العظيم» ففسروا الإله والألوهية وكلمة التوحيد ب.معانيها 
الشرعية» ول يغفلوا ما تضمنته من معان الربوبية» فجمعوا بين المعاني كلهاء وذلك 
لوقوفهم عند النصوص الشرعية كلهاء فكانوا بذلك هم أهل الحق والاستقامة» ومن 
حالفهم فهو من أهل البدعة والفرقة والضلالة. 


.)15 - 454 وجوه انحراف المتكلمين(ص‎ )١( 


الممبحث الثاي 
اختلاف الأشاعرة في تجويزهم بعض مظاهر الشرك, وما يستفاد من دراسة ذلك. 
وفيه تمهيد ومطلبين: 
التمهيد 
مفهوم الشرك وحقيقته عند الأشاعرة 
المطلب الأول 
اختلافهم في تجويز بعض مظاهر الشرك, مع الرد والمناقشة 
المطلب الثالث 


ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 


التمهيد 
مفهوم الشرك وحقيقته عند الأشعرية 

لا كانت الغاية المقصودة عند هؤلاء الأشاعرة هو اعتقاد أن صانع العالى واحدء 
والإقرار والتصديق بأن الله حالق كل شيء وربه؛ وامتناع استناد التأثير لغيره تعالى في 
شيء من المخلوقات» وظنوا أن ذلك هو حقيقة التوحيد» وأن توحيد الألوهية هو توحيد 
الربوبية» وأن المقصودين واحدء وأطالوا النظر في تقرير هذا الموضعء اعتقدوا أن الشرك 
بالله كلك إنما هو الشرك ف الاعتقاد والإقرار» فمن اعتقد ربوبية غير الله كيك وأسند إلى 
غيره فعلاً من الأفعال» فهو المشرك الحقيقي» ومن أثبت الشركة في الخلق والإيجاد فقد 
أثبت إلهين. 

والبراءة من الشرك عندهم: إنما تكون بإثبات الوحدانية في الفعل والخلق والإيجاد. 
فحقيقة التوحيد عندهم: هو اعتقاد عدم الشريك في الربوبية» و ما ورد في القرآن الكريم 
من نفي إهين» فالمقصود به نفي ربين متماثلين في الفعل والإيجاد وهو دليل التوحيد 
عندهم) المسمى دليل التمانع. 

يقول أبو عبد الله الحليمي: «أمًا البراءة من الشرك بإثبات الوحدانية؛ فلن قوما 
ادعوا فاعلين» وزعموا أن أحدهما يفعل الخير» والآخر يفعل الشر)'"2؛ فالوحدانية الى 
ذكرها هناء وأراد بإثباها نفي الشرك والبراءة منه» إنما تكون بإبطال قول الثنوية القائلين 
بوحود فاعلين أو ربين: أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر» وهذا ما يدحل تحت نفي 
الشركة في الربوبية فقط. 

ويقول أبو حامد الغزالي: «روأمًا قولنا لا ند له: نعي به أن ما سواه هو خالقه لا 


0 
عير" . 


.)١184/١(يميلحلل المنهاج‎ )١( 
.) 55 الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي -الطبعة القديمة-(ص‎ )١١ 


رم 


مه 2020 


ا 0 َ 0 و 02 5 ع 
دون الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: + إِذا لَدَهَبَكل إِلَدِيِمَاحَكقَ “4”"'؛ وعن هذا صار أبو 


الحسن رحمه الله إل أن أحض وصف الإله: هو القدرة على الاختراع» فلا يشاركه فيه 
غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إطين)7". 

ويقول أبو عبد الله القرطي: «والشركة في الفعل عبارة عن التعاون على الفعل لعدم 
استقلال أحد الشريكين بالفعل» فلو قدر شريكين...- وهذا دليل التمانع ساقه بكامله. 
نم قال بعد ذلك-: فتفهّم هذا فهو دليل التوحيد, وهو المسمّى بدليل التمانع»””. 

ويقول التفتازاي: رحقيقة التوحيد: اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها», 
والألوهية الى يريدها هي الربوبية كما هي عقيدقم؛ يوضح مقصوده هذا قوله بعد ذلك: 
(فالمعتزلة إنما يبالغون في نفي تعدد القديم» وأهل السنة في نفي تعدد الخالق' “» وأهل 
السنة يريد يم أصحابه الأشاعرة والماتريدية» فهم الذي يبالغون في تقرير هذا الأصلء» مع 


أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة مشهورة. 


وقد يسمي بعضهم هذا النوع من الشرك -أي الشرك في الاعتقاد- بالشرك 
الجلي» ويفسره بشرك عبّاد الأصنام» وهو الشرك الأعظم عندهم» وقسيمه الشرك الخفي: 
وهو الشرك في العبادة» المضاد للإاخلاص» وهو الرياء» ويقول بعضهم: هذا النوع الأخير 
هو الذي سيقت الآيات والأحاديث في بيان تحرعه. 


)١‏ سورة المؤمنون الآية(51). 

(؟) فاية الإقدام في علم الكلام(ص .)4١‏ وانظر: الملل والنحل له(1/١7).‏ 

(*) الأسئ لأبي عبد الله القرطبي(ص .)١74‏ 

(:) شرح المقاصد للتفتازاني(75/4)» ونقل عبارته هذه السنوسي في شرح العقيدة الوسطى(ص 
0 ). 
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كك 


يقول أبو القاسم القشيري: «الشرك محليّه: اعتقاد معبود سواهء وخفيّه: ملاحظة 
موجود سواه" وقال في موضع آخر: «الشرك على ضريين: حلي وعحفي؛ فالحلي: 
عبادة الأصنام» والخفي: حسبان شيء من الحدثان من الأنام)”2. 
وفي تفسير الرازي: (روهاهنا وجه آخر بقوله: # مَنْيِينَ 0" أَثيِرت ت التوحيد الذي هو 
مخرج عن الإشراك الظاهرء وبقوله: + ولا حوبا م الْمْشَرِصكحينَ 2”47: أراد إخراج العبد 
عن الشرك الخفي؛ أي لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضاء اللم0) 
ويقول أبو عبد الله القرطبي ملخصاً لنا ما ذكره أصحابه الأشاعرة» من المعاني الي 
تدحل تحت الشرك بالله كَيْكَ: «مسألة: إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم 
قالوا: الشرك على ثلاث مراتب» وكله محرم: 
- وأصله: اعتقاد شريك لله في لي رهق االشولة الأعظلمة بوش شرا 
الجاهلية, وهو المراد بقوله: # | انه لا يخفر أن يشْرَلكَ يو 0 
عه اويلية ق: الرقة:اعتقاة.:شوَيك لله تعالى في الفعل: وهو قول من قال: اماو 
ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد بكونه ها كالقدرية 


بحوس هذه الأمة» وقد تبرأ منهم ابن عمر كما في حيث جبريل عليه السلام. 


.)7171/١(يريشقلا لطائف الإشارات لأبي القاسم‎ )١( 

.)١1/99هسفن المصدر‎ )١( 

(59) سورة الروم الآية(١7؟).‏ 

(:) سورة الروم الآية(١7؟).‏ 

(5) تفسير الرازي(5؟1/7؟7١).‏ 

(19) مقصوده بالألوهية هي الربوبية» فهما ممع واحد عندهم» كما هو المشهور من مذهبهم» وقد 
قصر الشرك فيه على الاعتقاد. 

(10) سورة النساء الآية(/5). 


لف 


- ويلي هذه الرتبة: الإشراك في العبادة: وهو الرياء» وهو أن يفعل شيئاً من 
العبادات الى أمر الله بفعلها له لغيره» وهو الذي سيقت الآيات والأحاديث 
لبيان تحريعمه. وهو مبطل للأعمال وهو خفي»"”". 
هذا هو حقيقة الشرك في التوحيد عندهمء فهم لا يعرفون الشرك إلا في اعتقاد 
الربوبية لغير الله تعالى» وبالحملة فهم يحصرون الشرك المخرج من امل الموجب للخخلود 
في النار» في الاعتقاد فقط دون الشرك في العمل» فهو ليس بمخرج من الملة» بل يعتبر 
هنا وصميان. 
ففي تفسير الرازي: «واعلم أن كل فساد يكون, فهو بسبب الشرك» لكن الشرك 
قد يكون في العمل» دون القول والاعتقاد» فيسمى فسقاً وعصياناء وذلك لأن المعصية 
فعل لا يكون لله بل يكون للنفس» فالفاسق مشرك لله بفعله» غاية ما في الباب أن 
الشرك بالفعل لا يوجب الخلود لأن أصل المرء قلبه ولسانه» فإذا لم يوحد منهما إلا 
الورعيد يرول الك ل للقن سي 
فهذه هي معاني الشرك الي ذكرها هؤلاء» وليس فيها ذكر للشرك في توحيد 
العبادة: الشرك الأكبر» من دعاء غير اللَهكَيْكَ دعاء مسألة -ويدخل فيه جميع أنواع 
الطلب والسؤال- أو دعاء عبادة» الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام» للتحذير 
منه» والنهي عنه» وبيان خطره وضرره وقبحه» بل الشرك في العبادة عندهم هو الشرك 
الخفي فقطء وهو الذي سيقت الآيات والأحاديث في تحريمه» وهذه المعاني الى ذكرها 
هؤلاء في بيان حقيقة الشرك هي في الحقيقة مبنية على أمور قد انحرفوا في أصلها: 
- الأول: انحرافهم في مفهوم الإله» والألوهية؛ حيث كما ذكر سابقاً عنهى أَهم 
اعتقدوا أن معيئ الإله: هو القادر على الاحتراع» والألوهية: هي الربوبية» والعباد 


.)١/١/5(يبطرقلل الجامع لأحكام القران‎ 1١١ 


0 اتسين الزازي ره / 8 م 


المألوهين: هم معين المربوبون» وأن ما ذكره الله قي القرآن من نفي إله آخر 
فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم. 
- الثاب: انحرافهم ف مفهوم العبادة الشرعية» وأنها بحرد نماية الخضوع والذل لله 
كَلْكَ مع اعتقاد ربوبية المعبود من دون الله كَيْك. 
- الثالث: انحرافهم في حصر الشرك في الاعتقاد والأقوال دون العمل؛ ودعواهم 
أن عاد الأصنام إغما كان شركهم قُُ الاعتقاد» وهو اعتقادهم قُْ الهتهم 
الاستقلال بالفعل» والتأثير في المخلوقات» وهذا له تعلق ممسألة الإبمان والكفر 
ركذا دكن عضن احرف الأخافرةه الندوم افودو اقوافاا كيرا :اق عدا البانب 
العظيم» أن منشأ هذه الشبهة -يعئ تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وأن الأول أقرَّ به كفار قريش» وأن الثانى هو المقصود من بعثة الأنبياء»-» هو 
الجهل بحقيقة الإمان: الذي هو محرد التصديق» والجهل ما يضاده من الكفر وهو إنكار 
ذلك, والجهل كذلك ,معيئ العبادة الشرعية: والى هي الإتيان بأقصى الخنضوع مع اعتقاد 
١ 000‏ 
ربوبية المعحضوع له20. 
وهذا يؤكد ما ذكرته من تلك الأصول الثلاثة ال انحرفوا فيهاء والى هى منشأ 
الشبه» والضلال في هذا الباب. 
على طريقتهم» وزاد في الانحراف والضلال» فانحرفوا في مفهوم العبادة تبعا لأصحاهم 
المتقدمين» كما انمحرفوا 2 مفهوم الشيرك أيضا -وانحرافهم 2 مفهوم شرك مبئ على 
انحرافهم في مفهوم العبادة الشرعية-» وادّعوا أن ما يفعله كثير من الناس» من دعاء 
للأموات والصا حين والأنبياء» والاستغاثة يمم في المسّرات والمضرات» والذبح لمم, والنذر 
لهم» والطواف بقبورهم؛ ونحو ذلك من أنواع الشركيات الصريحة» أن ذلك كله لا يخرج 


.)375 انظر: البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة لسَّلامَّة القضاعي(ص‎ )١( 


عن كونه كفر عملي» وهو من المعاصي و الذنوب؛ لأنهم لم يعتقدوا فيها شيئاً من 
الربوبية والاستقلال بالفعل والتأثير» ولح يعبدوها عبادة الخاضع المتذلل» ولم يخضعوا لها 
ضوع الجاهلية للأصنام» بل تلك الأفعال كلها لا تدخل في مسمَى العبادة الشرعية» بل 
ول قدي نهنا امل جنا :1 وتدرلة فعها اغتقاد لزيوية :للق أن طق بعتاقة الخاضةا ب 
هكذا يدّعي هؤلاء - وهذه بعض النقول عنهم: 

يقول سلامة القضاعي في تعريفه للعبادة الشرعية: «هو الإتيان بأقصى الخضوع قلبا 
وقالباء فهي إذا نوعان: قلبية وقالبية. 

فالقلبية: هي اعتقاد الربوبية» أو خصيصة من خصائصها؛ كالاستقلال بالنفع أو 
القوو و3 سيره واتسالة اعون بكدوناك: 

والقالبية: هي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرية من قيام وركوع وسجودء وغيرها 
مع ذلك الاعتقاد القلبي» فإن أتى بواحد منها بدون ذلك الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع 
عاذ قوف وب ل كا 0 

وشو انها جف "١‏ اند النوييك. و الأبعدانة و فرهاه لانتل اق تست القنادة 
الشرعية» بل ولا تشتبه بها أصلاء إلا إذا اعتقد الربوبية -: رومن رافقه التوفيق وفارقه 
الخنذلان؛ ونظر في المسألة نظر الباحث المنصف علم يقيناً لا تخالطه ريبة أن مسمّى العبادة 
فرعا له مقعل الاش ع مار متهن تويدل. والتسانة وطوه اف بن بور يغفيه: بالعادة 
أصلاً؛ فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية 
للك المعظمء أو صفة من صفاته الخاصة ا 

ويقول أبو حامد بن مرزوق في تعريف العبادة شرعاً -وذلك بعدما ذكر تخليطه في 
مفهوم العبادة لغة وشرعا-: «رفتحقق من تعريفي العبادة لغة وشرعاً: أن العبادة غاية 


التذلل والتعظيم» وعليه فليس كل تعظيم عبادة» وإن ضابط التعظيم المقتضي للعبادة: هو 


)١١‏ البراهين الساطعة للقضاعي(ص اجون" 
)١١‏ المصدر نفسه(ص .)١5١‏ 


لق 


أن يعتقد له التأثير في النفع والضرء وأن يعتقد له الحاه التام» والشهادة المقبولة» بحيث 
ينفع 2 الآخرة ولول به التصير والشفاء 2 الكنيان. 

هذا وقد يقصر بعضهم مفهوم العبادة في الشرع على التكاليف الشرعية» من صلاة» 
وصيام؛ وسجودء وركوع؛ ونحو ذلك» كما ذكر ذلك أحد علماء تونس في رسالة يرد 
يما على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» جاء فيها: رولا يخفى أن هذا الرجل”© 
بع شنيطة على أن التو درن كه الأنياي اقفن روس العاف والعاذة لأ تكوة إلا له 
ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله» وما درى أن العبادة الشرعية هى التكاليف الي اشتملت 
عليها الشريعة» وا كانت معقولة المعيئ» أو 0 وأن ما خراج ‏ لحن التكاليف 
الشرعية ليس من العبادة الشرعية» ليس من العبادة في شيع)”/. 

هذه بعض النقول عن هؤلاءء وكما ذكرت سابقا هي مبنية كلها على تلك 
الأصول الثلاثة الي انحرفوا فيها» وضلوا عن سواء السبيل في بيان حقيقتهاء وأصل الشبهة 
في هذا الباب هو حصر الشرك في اعتقاد الربوبية للمدعو من دون الله كين واعتقاد 
العاني فحوطًا يحومون» وعليها يدندنوك. 
وسيكون الرد عليهم وبطلان ما ذهبوا إليه» في المطلب الآتي: وهو اختلافهم في تحويزهم 
بعض مظاهر الشرك. 


وم تواقة "هرو جد فقث امسا لفق لاد عر وو ام 

)١(‏ يعي به الشيخ المحدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

59) العبادة التعبدية: هي العبادة اللحضة الي يقصد يا القربة فقط كالصلاة» ويقولون: هي غير 
معقولة المعئ. 

وعبادة معقولة المعى» كغسل الجنابة مثلاً. انظر: بداية المجتهد لابن رشد(١/8)»‏ والقاموس 
الفقهي(ص .)١ 1١‏ 


(4) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان(ص 17). 


نق 


المطلب الأول 


اختلاف الأشاعرة في تجويزهم بعض مظاهر الشرك 

سأتناول بإذن الله كيْكَ في هذا المطلب أهم العبادات الى انحرف فيها هؤلاء 
الأشاعرة» واحتلفوا فيهاء وخاصة المتأخرين منهم, الذين زادوا في الانحراف والضلال, 
وهي كلها تدحل تحت مسألتين عظيمتين هما كالأصل في هذا الباب -فيما ظهر لي والله 
أعلى وأعلم-: 

- المسألة الأولى: احتلافهم في الدعاء. 

- المسألة الثانية: احتلافهم في الوساطة. 

وقبل الشروع في المقصودء لا بد من تأكيد بعض الحقائق» هي كالمقدمة بين يدي 
هذا المطلب» أشير إليها في ثلاثة عناصر مختصرة: 

الحقيقة الأولى: أن انحراف متقدمي الأشاعرة في مفهوم التوحيد الشرعي» وظنهم 
أن الغاية المقصودة منه هو إثبات الربوبية» وأن خالق العالم واحد, أذَّى إلى النحراف من 
جاء بعدهم وسلك طريقتهم في ذلك. 

الحقيقة الثانية: انحراف متقدمي الأشاعرة في مفهوم العبادة الشرعية» وقصورهم في 
نيان حتقيقتها كان سيا رقيسنا بي احرات مح بحاء بعدهم؛ ممّن اخترع وابتدع معين آخر 
لمفهوم العبادة الشرعية. 

الحقيقة الثالثة: النحراف متقدمي الأشاعرة في بيان حقيقة الشرك -المبئي على 
انحرافهم في مفهوم التوحيد» ومفهوم العبادة الشرعية-» أذَّى إلى انحراف متأخريهم انحرافا 
ار 58 الوانيه: لع 0ه حويف” اجا زرا ا ارا نواه من الشير كيانه: <الضرحة. بن 
وصنفوا ذلك المصنفات تقريراً لباطلهم. 
وهذا كما قيل: لكل قوم وارث؛» والبدعة تورثها البدعة. 


رك 


المسألة الأولى 
اختلافهم في الدعاء 


ادّعى متأخخرو الأشاعرة الذين حوزوا الشرك بالله يبك أنه ليس كل دعاء ورد في 
القرآن الكر, أو السنة النبوية» فهو دعاء معي العبادة» وليس كل نداء ورد في الكتاب 
والسنة فهو دعاءء فينتج عن ذلك كله أنه ليس كل نداء فهو عبادة. 

ومقصودهم بهذه الحجة: أن دعاء المسألة الذي هو بمعيئى الطلب والنداء» ليس 
عبادة» وصرفه لغير الله وَيْكْ لا يعتبر شركاً بالله» والآيات الي ورد فيها لفظ الدعاء هو 
يمعين العبادة» فالعبادة هي الى يمتنع صرفها لغير الله كلك فما ورد في القرآن من المنع من 
دعاء غير الله كَْكَ المراد منه الزجر عن عبادة غير الله» لا المنع من سؤال غير الله كَيْكَ. 

وقد يقول بعضهم: قد يطلق الدعاء -الذي هو بمعيئ السؤال والطلب- على 
العبادة» وقد علمت أن معناها: الخضوع التام لمن يعتقد فيه ربوبيته أو خاصية من 
خواصها. 

فهم يريدون بذلك: أن كل من توسل بغير الله تعالى» أو استغاث بغيره» أو نادى 
الأموات» أو الأحياء الغائيين» ونحو ذلك من أنواع الشركيات الصريحة فليس هو عبادة 
لعن" الله اقها 4 الف العنادة الخدرهية بم" كانت معطبيمة الأمقاة. الريويية واالقية لخي الله 

وأرادوا من وراء ذلك كله أن يتوصلوا إلى أن دعاء الأموات» والاستغاثة يحم في 
المسرانك واللماتة ونحو ذلك» لا يدخله الشرك أبداً؛ حى يسوغوا مقولتهم: أنه لا 
يوحد مسلم على وجه الأرض يقترف مثل هذه الشركيات» وهو يعتقد في المدعوين من 
قوف ان سيران كانوا أموان ن تجا ان أككازنا زافق ار مقاداكه ال انوا اجا اد 
أولياء صالحين» أو حى من كان غير صالحا-: أنهم ينفعون أو يضرونء أو يخلقون أو 
يرزقون» أو نحو ذلك» بل كل ذلك هم بريئون منه» ويقولون: الواحب علينا حمل ما 
يصدر منهم من ألفاظ شركية وكفرية؛ على أحسن امحامل. 


ويقولون: إن عبّاد الأصنام إنما أشركوا وكفروا لاعتقادهم النفع والضرء والخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة» في معبوداتهم الباطلة» وأمّا المسلمون الي تصدر منهم مثل 
هذه الأمور فقلويهم خالية من هذا الاعتقاد» فهم يعتقدون أن النافع والضارء والخالق 
والرازق» هو الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز حمل الآيات الواردة في الكفار عليهم؛ وإلآً 
كفرنا الجم الغفير من الناس» فهذه زبدة كلامهم في هذا المقام» وهي تغب عن إيراد 
مقالاقهه”2. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية لزيني دحلان(ص 2١٠5١‏ 514- 55): وشواهد الحق ليوسف بن إسماعيل 
النبهاني(ص 25).» وبراءة الأشعريين لابن مرزوق(588/1)» والبراهين الساطعة للقضاعي(ص 
2» وسعادة الدارين في الرد على الفرقتين للسمنودي المنصوري(8/7/-4)» ومفاهيم يجب أن 
تصحح محمد علي المالكي(ص 45).» وانظر من كتب أهل التوحيد الخالص: الصواعق المرسلة 
الشهابية للشيخ سليمان بن سحمان(ص ».)22١‏ والبيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار 
لفوزان السّابقت(ص »)74١‏ والكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي محمد بن حسين(ص 4 70)) 
ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز العبد اللطيف (ص 4/8 )١"‏ وغيرها. 


لك 


الرد والمناقشة 
وذلك تحت مقامين 
- المقام الأول: دعواهم أن الدعاء الذي هو يمعي النداء والطلب والمسألة ليس 
عبادة. 
- المقام الثابئ: دعواهم أن كل من دعا غير الله من المسلمين» فهو لا يعتقد ربوبية 
ذلك المدعو من دون الله وتأثيره في الخلق والإيجاد» وأن غَبّاد الأصنام إنما كفروا 
لاعتقادهم ربوبية من يدعوهم من دون الله. 
فأمّا المقام الأول: فيقال لمم: لقد قرّر أثمتكم المتقدمين أن الدعاء من أفضل 
العبادات وأعظمهاء وأعلى مقامات العبودية وأرفعهاء وهو من جملة التخشع والتذلل» 
وتكلموا في معناه» وفائدته» وموضعه من الدين» وموضعه من العبادة» وحكمه» وأركانه. 
وآدابه وشروط إجابته» ونحو ذلك» وأفرده بعضهم بالتصنيف» كما فعل ذلك أبو سليمان 
الخطابي في كتابه المشهور «رشأن الدعاع). 


وعقد أبو عبد الله الحليمي في كتابه «المنهاج في شعب الإبمان»» أبواباً تتضمن أنواعا 
من العبادات» وتكلم عليهاء ومن جملتها الخوف من الله كبن وضمنه الكلام على الدعاى 
وذكر فصولا في الدعاء مما يحتاج إليه كل من أراد دعاء الله بن كما عقد بابا آخر في 
محبة الله كبْدَ والى ارت شي تافر ون ف ووو المتفة دوا عر نوك ران 
سبحانه وتعالى» وآخحر في التوكل عليه وَيْنَء وأمثال ذلك. 

وكذلك أبو بكر البيهقي عقد في كتابه (والجامع لشعب الإبمان» بابا في ذكر فصول 
الدعاء يحتاج إلى معرفتهاء ونقل كلام الحليمي في ذلك» كما عقد 7 أخرى في محبة 
الله كبن ورحائه, والنوف منه؛ والتوكل عليه؛ وله كتاب الدعوات الكبين) ذكر في 
أنواعا كثيرة من الأدعية, وبعض الآداب الى يد ينبغي للداعي أن يتحلى با في دعائه. 
ومقصودهم بذلك كله دعاء المسألة المتضمن دعاء العبادة» كما تدل عليه طريقتهم 


لق 


وكذلك الرازي -إمامهم الكبير- تكلم على الدعاء» في مواضع كثيرة من تفسيره. 
وبيّن مترلته وفضله وفائدته» وغير هؤلاء من أئمتهم المتبوعين» كناصر الدين البيضاوي, 
والعز بن عبد السلام» وأبي عبد الله القرطبي» فكلهم تكلموا على هذه المسألة العظيمة في 

وأنا أسوق بعض أقوال هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إليهم ويقتدون بهم في هذا 
الباب العظيم» حى تكون حجة عليهم؛ وفي نفس الوقت أستخرج منها ما أمكن من 
المعاني الي تبطل مقالاتهم الشركية -والله المستعان-. 

يقول أبو سليمان الخطابي في مععئ الدعاء» وحقيقته: «ومعئ الدعاء: استدعاء العبد 
ربه كْكَ العناية» واستمداده إيّاه المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبّرؤ من الحول 
والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معيئ الثناء على الله كيك 
وإضافة الحود والكرم إليه» ولذلك قال رسول الله يي: «الدعاء هو العبادة»9؟ ..-ثم 
قال بعد ذلك -: وقوله: «الدعاء هو العبادة» معناه: أنه معظم العبادة» أو أفضل 
العغناة 97 

وقال بعدما ذكر احتلاف الناس في حكم الدعاء: فأمًا من ذهب إلى إبطال 
الدعاء» فمذهبه فاسدء ع أن الله أمر بالدعاء وحض عليه» فقال: + أَدَعُونٍ أَسْتَحِتَ لم 


4" وقال كبكَ: +ز دوا رَيِكُمَ تَصَرعًا وَحْفْيَةٌ ©“ ودَالَ صَال+ + ل مَايَحْبَوا يك رق لوْلا 


باتك()١75//؟(ةجام أخرحه أبو داود برقم(١/4١)(كتاب الوترء باب الدعاء)» وابن‎ )١( 
الدعاء» باب فضل الدعاء)» والترمذي برقم(53715)( كتاب التفسير» باب: ومن سورة البقرة). قال‎ 
أنوا عيش الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي(ص؛ - 5). 

(؟) سورة غافر الآية(50). 

(1) سورة الأعراف الآية(ه ه). 


نفك 


دُعَآوْسشُج 2047 في آي ذوات عدد من القرآن» ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن» وردّهء 
وال عقا و رقيننا د وذ هيه و ترتو ل ملك يب 7 

فهذا الذي قرّره الخطابي هنا فيه رذ واضح وصريح على هؤلاء المتأخرين في دعواهم 
أن الآيات القرآنية الى ورد فيها لفظ الدعاء» ليس هو بمعئ العبادة» ويظهر ذلك من 
وجهين: 

- أحدهما: في الآيات الي أورها الخطابي واستدل يما على وجوب الدعاء -كما 


مو 3 


رجحه هو- صريحة في ذلك» والوجوب لا يتعلق إلا بالعبادات؛ 1 هو قد بين 
معبئ الدعاء» وأنه طلب العبد من ربه العناية» واستمداده المعونة» وذكر حقيقته: 
وأنه إظهار الافتقار إليه» والتبّرؤ من الحول والقوة» وأنه مة العبودية» إلى آخر 
كلامه» وكل ذلك دائر تحت فلك العبادة» لا يخرج عنها البتة. 
- الثابي: أشار رحمه الله في ضمن كلامه إلى العلاقة بين دعاء المسألة» ودعاء 
فاه قاين للق عدن اف قر لاق جتن الدقات إطهان الاسقاى لبه ور 
بن تلكو لبوا لوقع ,وتو مقع السرووووة )رو السيقشيه لدان المطتروة .وقد معن القاء 
على الله وَينَّه وإضافة الود والكرم إليه. 
فذكر أن الدعاء فيه معي الثناء على الله كيْكَ؛ أي أن دعاء المسألة يتضمن دعاء 
العبادة» وذكر في بيان حقيقته: أن فيه إظهار الافتقار إليه» والتبّرؤ من الحول والقوة؛ أي 
أن السائل راغب فيما عند الله ين بإظهاره الافتقار إليه» واستشعاره الذلة له سبحانه 
وتعالى» وكل سائل راغب راهبء فهو عابد للمسؤول» وهذا هو الذي قرّره أهل السنة 
والمناقة؛“فإنالنهاة الوازد ىق القرآن يغتاو ل مسد © : 


)١١‏ سورة الفرقان الآية(1/1). 

؟) شأن الدعاءوص١‏ ). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(١ »)١١/١5 3781/١‏ وبدائع الفوائد لابن القيّم(875/9)» ولمزيد من 
التفصيل ينظر: الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن جيلان 


.)١١5/١(يسورعلا‎ 


- المعنى الأول: دعاء العبادة. 

- المعنى الثابي: دعاء المسألة. 

والآيات الى ورد فيها لفظ الدعاءء تارة يراد بما النوع الأول؛ أي يكون فيها دعاء 
المسألة أظهر» وتارة يراد يما النوع الثاني؛ أي يكون فيها دعاء العبادة أظهر» وتارة يراد 
به بمجموعهماء وهما متلازمان: فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الدّاعي» وطلب 
كشف ما يضّره ودفعه» وكل من يملك النفع والضر فإنه هو المعبود. 

كانه اين أن دون درا م نصيوة ةوقال عن كلنتن لش أو خض قير 
يدعو للنفع والضر دغاع- المسألة) ويدعو 6 ورجاء دعاء عبادة, فعلم أن النوعين 
متلازمان: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 


7 

بن 
0 
.2 


ثم إن أبا سليمان الخطابي ذكر أن من شرائط صحة الدعاء» أن يكون ذلك من 
العبد بإخلاص نيته» وإظهار فقر ومسكنة» وعلى حال ضرع وحشوع, وأن لا يدعو 
بمعصية؛ ونحوها من الأمور اللحظورة؛ وذكر أن كثيرا من العامة قد أولع بأدعية منكرة 
اخترعوهاء وأسماء ممّوها ما أنزل الله كما من سلطان؛ وأمر باحتنابما؛ لأن أكثرها فيها زور 
وافتراء على الله كَبك. 

وذكر أمثلة على ذلك مما يُسمع على ألسنة العامة وكثير من القصّاص؛ كقولهم: يا 
معان يا يهان جاتخفران هاا "سلطاق" 15 نوها افيه ذلك وقالة هذا مجيحة 
مهجور؛ لأنه لا قدوة فيه» وأنكر كذلك من يقول: يا رب القرآن؛ لأن القرآن لا رب 
لقي ف أن كن يوت ار 1 . 


)١١‏ مسألة دعاء الصفة كما قرر ذلك ذكر ابن تيمية هو كفر بالله كنك باتفاق المسلمين» كمن 
ينادي: يا كلام الله اغفر لي» وارحمئء وأغنيئ» أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله ونحو 
ذلكء أمّا مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته فهو مشروع لورود الأحاديث ف ذلك. انظر: الرد 
على البكري(١/517١)»‏ ومجموع الفتاوى(79/5١7).‏ 

.)١7-1١/؟(يباطخلل انظر: شأن الدعاء‎ )١( 


> 


فالذي يقال لهؤلاء: كيف لو سمع الخطابي من يدعوا من دون الله كْكْه وينادي 
الأموات» والأحياء الغائبين» ويستغيث بمم في السّراء والضراء» ونحو ذلك من الشركيات 
الصريحة؟!» بل كيف به لو مع من يُقرّر ذلك ممن هو معدود في أهل العلم؛ من ينتسبون 
إليهم» ويجيزه» ويحسنه ويصوبه. ويدعو الناس إليه» ويؤلف في ذلك المصنفات في تقرير 
الشراك» .وسكر على من يعتين ذلك 0 واتشفية: مخ بومحك. الله.ق 'الدضاء + والبذاء 
والعبادة» إلى البدعة والخروج عن جماعة المسلمين؟!. 

فإذا كان الخطابي أمر يمجر الأدعية المستهجنة الغير مأثورة» والى فيها افتراء على الله 
كدَء وأنكر على من يقول: يا رب القرآن؛ لأنه يفهم منه القول بخلق القرآن» مع أنه إِنما 
دعا الله كيك ولم يدعو القرآن» فهجر الأدعية الشركية الى فيها نداء الأموات, 
والاستغاثة كمم» من باب أولى» بل هجرها واجب محتم» والبعد عنها فرض لازم. 

وأمّا عن أبي عبد الله الحليمي فإنه يقول: «روالدعاء في الجملة من جملة التخشع 
والتذلل؛ لأن كل من سأل ودعاء فقد أظهر الحاحة» وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة 
لمن يدعوه ويسأله» فكان ذلك في العبد نظير العبادات الى يتقرب يا إلى الله - عز اسمه 
-» ولذلك قال الله وَبك: كَل سلج وَكَال رسكم انون َنْيَب لك إن ليت سرون عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدْحْوْنَ هم ليك ”2 فأبان الدعاء عبادة» والخائف فيما وصفنا كالراحي؛ 
لأنه إذا حاف حشع وذل لمن يخافه» وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه)”©. 

وقال في موضع آخر : رالدعاء: قول القائل: يا لله يا رحمن يا رحيم, وما أشبه 
الكه نوهو أيضا ثدلي قال الله كك سيم ال الرعمن الرحبية «اعك بق )20 نيك 


23 6 252 ل ل ل ا ا م 0 كم ا 0 
ريك عبده. زكريا اذ نادىت ريه نداءً خفيًا 4 ٠»‏ وقال: # ورحكرنا إذ نادك رَيْهَه رب لا 
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)١(‏ سورة غافر الآية(70). 
(5) المنهاج في شعب الإبمان لأبي عبد الله الحليمي(١/5117).‏ 


(؟) سورة مريم الآية١١1-‏ 5). 


١ 1‏ ا هه 01 تح ل 53 2 
سَدَرْفِ كََرُوًا 4" '» وقال في آية أخرى: # هُنَالِك مَعَا بكرا ريههعَالَرَنَ )“4 ''» ومعين: رب: 


يا رب» فبت أن النداء ا 


ويقول أيضا: «روإذا استحكم الرحاء حدث عنه من التخشع والتذلل نحو ما يحدث 
عن الخنوف إذا استحكم؛ لأن الخوف والرجاء متناسبان» إذا الخائف في حال خوفه يرجحو 
إعاقات ا ضافة» ويدعو الله يفم ومسل ينهذ حجان إل رشن اجيم نولأ راج لا 
وهو خائفء ولذلك كانت طريقتهما في الدعاء والاستكانة واحدة...- إلى أن قال-: 
نان افك الها هو أن الله بسك خلس ذا اللدقاء طلي ,لذ طلب: إلا بعد لاه 
فإذا كان الأغلب على قلبه والداعي أنه لا يجاب ادلم يكن رحاؤه صدقاء فلم يخلص 
الدعاء؛ ولم يتحقق منه الطلب إلا بعد الرجاء» كما لا يتحقق الباعث عليه» والداعي إنما 
يجاب تصديقاً لرجائه؛ فإذا لم يصدق رجاؤه لم يستوجب أن يجاب - والله أعلم -)©). 
فهذا بعض كلام أبي عبد الله الحليمي في هذا المقام -وبعضه يشبه كلام الخطابي سابقاً- 
وفيه إبطال مذهب هؤلاء المتأحرين الذي ضلوا سواء السبيل في مسألة الدعاء والنداء 
ويظهر ذلك من وجهين رئيسيين: 
- الوجه الأول: أثبت الحليمي أن الدعاء هو من جملة من التخشع والتذلل؛ ال 
هي من أهم أركان العبادة؛ لأن الداعي إذا قصد الرب كبك في قضاء حاحاته. 
وسأله. فإنه قد أظهر الحاحة والفقر» واعترف بالذلة والمسكنة» فكان ذلك في 
العبد نظير العبادات الى يتقرب بما إلى الله تعالى» كما أبان الله كَبْكَ في كتابه أن 
الدعاء عبادة. 
وفي كلام الحليمي هذا أيضاً تقرير للعلاقة بين دعاء المسألة» ودعاء العبادة» وهو أن 
دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» يدل عليه قوله: والدعاء في الحملة من جملة التخشع 


)١١‏ سورة الأنبياء الآية(7.3). 

)١9‏ سورة آل عمران الآية(/؟). 
(5) المنهاج للحليمي(١/577).‏ 
(59) المصدر نفسه(١/1١51.‏ 707ه). 


لق 


والتذلل؛ لأن كل من سأل ودعاء فقد أظهر الحاجحة» وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة 
من يدعوه ويسأله. 
ويدل عليه كذلك ما ذكره في مسألة الخنوف والرجاءء وأن طريقتهما في الدعاء 
كني كاله و الاك وان اللرشات. طلمنيه ولا كاير بيطت ١١١‏ عقاف بو شولك قينا 
متناسبان» فلا خائف إلا وهو راجي» ولا راحي إلا وهو خائف» والسائل الذي علق 
وجنا موا نك وكيني نوفا لق وا لفينة لقنا كرون لدعا 
- الوجه الثائ: وهو ما قرّره في مسألة النداء» وأنه دعاء؛ وقد قرّر سابقاً أن الدعاء 
عبادة» فيلزم من ذلك أن النداء عبادة» وفي هذا رد وإبطال على ما ادّعاه دعاة 
الشرك, من أن نداء الأموات» والأحياء الغائبين» والاستغاثة يمم» ليس هو 
دعاؤهم وعبادتهم» بل هو نداء فقط وهو جائز» ويزعمون أن النداء الذي يكون 
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عبادة» وهو غير جائز» هو نداء من يعتقد ألوهيته ل اعتقاد الم 


فإذا تقرر هذاء فهل يستطيع أن يجترئ هؤلاء الذين أجازوا نداء الأموات» طالبين 
منهم قضاء الحاحات» مستغيثين يهم في الشدائد الجا أذ يقولواة: أنه ذكرة 
الحليمي باطل» وأن هذه هي شبهة المانعين من ذلكء, كما قالوا ذلك لخصومهم أهل 
التوحيد. 

أم أهم سيقولون: إن الدعاء بمعين النداء إن كان لمن لا يعتقده ربّاً فليس من العبادة 
في شيءء وإن كان لمن يعتقد ربوبيته أو استقلاله بالنفع والضرء لذلك المدعو فهو عبادة 
له ويكون به كافراً مشركا بالله وَيْنَ", وهذه هي أصل شبهتهم في هذا الباب» وتكون 
الإجحابة عن ذلك في المقام الثاني. 

وأمّا إمامهم المعظم الرازي -الْقتَدى به في علوم الدين عندهم-», فإن له كلاما 


متفرقا في مواضع مختلفة من تفسيره أذكر منه ما يناسب هذا المقام؛ حيث يقول - نحت 


)0 انظر: الدرر السيفة لزريئ دحلا ذ(ص 0 والبراهين الساطعة للقضاعي(ص )2 وانظر: 
دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز العبد اللطيف(ص .)١‏ 
١؟)‏ انظر: البراهين الساطعة للفقضاعي(ص 3 ). 


0ك 


قوله تعالى: عر وَإِذًا سَأللت عبتادى عَقْ فَِقْ صَرِيبُ كك «وقال اللجمهور الأعظم من 
العقلاء: إن الدعاء أهم مقامات العبودية» ويدل عليه وجوه من النقل والعقل...-ثم 
ذكرها إلى أن قال -: ....ولم يقل «فقل إن قريب» فتدل على تعظيم حال الدعاء من 
وجوه: الأول: كأنه سبحانه وتعالى يقول: عبدي أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في غير 
الدعاء؛ أمّا في مقام الدعاء فلا واسطة بيئ وبينك ...)20. 

وقال في موضع آخر -مبيّنا فائدة الدعاء-: رربل نقول: الدعاء يفيد معرفة ذلة 
العبودية» ويفيد معرفة عزة الربوبية» وهذا هو المقصود الأشرف الأعلى من جميع 
العبادات» وبيانه أن الذّاعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه كونه محتاجاً إلى 
ذلك المطلوب» وكونه عاجزاً عن تحصيله» وعرف من ربه وإلهه أنه يسمع دعاءه» ويعلم 
حاحته» وهو قادر على دفع تلك الحاحة» وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك الحاجة, 
وإ كان كذالك :فيو الأ ردم فى الوقاء 515[ اهرت كورفة جويعيوفا كاده بو العو 
وعرف كون الإله سبحانه موصوفاً بكمال العلم والقدرة والرحمة» فلا مقصود من جميع 
اللكالنش: زر اهيد 3243 1 لعي دوقت يه | ل ملكا قن الرككاع سكتسايه ا ماري لتاقن 
لا جرم كان الدعاء أعظم أنواع العبادات. 

وقوله تعالى: 9 أَدَعْوا رَيِّكُمْ تَصَرعَا وَحُفْيَةَ /74": إشارة إلى المعيى الذي ذكرنا؛ لأن 
الفمترس ا كعد لاهن االنافسن ذل عقي الكاتان» نيا 1 ريفتدة البراو وق لدي 
وكمال مولاه في العلم والقدرة والرحمة» لم يقدم على التضرعء فثبت أن المقصود من 
الدعاء ما ذكرناه» فثبت أن لفظ القرآن دليل عليه). 


.)١/5(ةيآلا سورة البقرة‎ )١١ 
.)1١5- 1١١ تفسير الرازي(5/ه‎ )١( 
سورة الأعراف الآية(ه ه).‎ )99 


45 سوير ارارق رمام 


فهذا بعض كلام الرازي في تقرير هذه المسألة العظيمة» وهو في غاية الوضوح 
والبيان» وهو يدل على أمور -كلها حجة على دعاة الشرك» وعبّاد القبور- أذكر منها 
أمران: 
- أحدها: أن الدعاء الذي هو بمعئ المسالة والطلب عبادة» بل هو أعظمهاء 
والجمهور الأعظم من العقلاء يدركون هذه الحقيقة» وهو الذي يدل عليه لفظ 
القرآن والسنة» فمن ادّعى أن الدعاء ليس بعبادة فقد خالف الجمهور الأعظم, 
وأكوز لتر نهو اتيم حر كفي عنالاك قا عسات 
- الثائي: أنه لا واسطة بين العبد وربه في طلب الحاحات» وكشف الكربات» فيما 
قور علي را" الى كلم عن ولو كالنت عله النافيظة من انعا اله 
كالأ باه نوأ ولياة: اللا المتا نفو لذن الو كك يقن اللفرزة: رقفناك: تاجات 
وكشف الكربات» لما اتصف به من صفات الكمال من العلم والقدرة والرحمة 
والعباد لا يبملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة» فالنقص صفة 
لازمة لمهم» والكمال المطلق هو للواحد القهار. 
قيق الدنلونانك سوا كاتوا أمواقا ان حرا غائبين» أو لا قدرة لهم في جحلب 
المنافع» ودفع المضارء فقد انتقص من جانب ربوبية الخالق كبْكَه وذل لمن لا بملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراء فاته المقصود الأكبر والأعلى من جميع العبادات» وهو معرفة ذلة العبودية, 
وعزة الربوبية» مع ما يلقاه من العقوبة العاحلة» أو الآحلة من الله كَيْكَ. 
فهذا ما يمكن ذكره في هذا المقام» وهو من كلام بعض أئمة الأشاعرة الذين ينتسب 
إليهم هؤلاء المتأحرون الذي زادوا في الانخراف والضلال في هذا الباب العظيم» وأوغلوا 
في أوحال الشركء وأنكروا أن يكون الدعاء والسؤال ,معئ العبادة. 
فهل يقول هؤلاء: إن هذه من بدع الوهابية» وشبهات الحرانية؟! أم أنهم يلجئون إلى 
التحريفء والتأويل البعيد» كما هي طريقتهم في نصوص الكتاب والسنة. 


فهذا تمام الكلام في هذا المقام» ولولا أن قوطم الباطل هذا فيه مصادمة لنصوص 
القرا فوا لبهم لكان كان في رده وإبطاله من أصله. لكن في الاحتجاج عليهم بأقوال 
أئمتهم الذين ينتسبون إليهم أبلغ في الردء وألزم في الحجة. 

وأما ما ادّعاه بعضهم من أن العبادة الشرعية: هي التكاليف الشرعية فقط» وأن ما 
حرج عن ذلكء فإنه لا يدحل نحت مسمى العبادة الشرعية» فهو صحيح باعتبار» لكن 
إخراج الدعاء» وغيرها من رؤوس العبادة جهل عظيم بالمعاني الشرعية» وانحراف كبير؛ لما 
أن العبادات مبناها على الاتباع» وليس الابتداع» وإذا قصد بالتكاليف الفرائض فقطء 
فهل النوافل ليست من العبادات» ويجوز صرفها لغير الله» أم هو قول لم يفهم قائله ما 
يقول؟!. 

وهذه الدعوى باطلة مردودة على صاحبها بكلام علماء الأشاعرة السابق» فهذا 
كلام أثمتهم يقررون فيه أن الدعاء -ويدخل فيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة -, 
والخنوفء والرجاى والمحبة» ونحو ذلك» كلها من أنواع العبادة» ويقررون أن الرجاء 
والكوق لا يكو إلا ون اللتورالك بوساني فين الاوك الا بو ان كفا كم دمن 
كوه عات ا الله جل جلاله؛ لأنه مالك الملك» وولي البيع والضرء والأخذ 
والترك والنواصي كلها بيده» فمن حاف غيره؛ فإئما صرف إليه حقاً من حقوق ربه» ومن 
رجا ممن لا بملك ما لا بملك فهو من الجاهلين» وإذا علق رجاءه به حل ثناؤه فينبغي أن 
سال ها ماح إلبه عيغيرا ر كيرا لأنا :الكل يدوالا قاض للتجاجات غيزههوسؤاله إنيا 
يكون بالدعاء. 

فكيف يدعي هذا الجاهل بعد ذلك أن العبادة الشرعية محصورة في الصلاة. 
والصيام, والركوع, والسجودى والحج؟!ء ويقال لهذا الجاهل: وهل تلك العبادات» 
كالصلاة؛ والحج» والركوع» والسجود. إلا من دعاء العبادة المستلزم دعاء المسألة» بل إن 
الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام» مشتملة على أنواع من الأدعية» الي تقال في السجود 
والركوع. 


ده 


وأما المقام الثابي وهو: دعواهم أن كل من دعا غير الله من المسلمين, فهو لا يعتقل 
ربوبية ذلك المدعو من دون الله وتأثيره في الخلق والإيجاد» وأن عبّاد الأصنام إنما كفروا 
لاعتقادهم ربوبية من يدعوم من دون الله. 

فهذه هي أصل الشبهة عندهم في هذا الباب» فكلامهم كله يدور حوطاء فإذا 
ضاق م الأمرء وخنقتهم الحجج الدامغة» من آي القرآن» وأحاديث المصطفى كلك فإفهم 
يلجئون إليهاء ويفزعون عندها. 

فهم يقولون: إن ما يصدر من المسلمين من نداء للأموات» ودعائهم؛ والاستغاثة 
كحم» وطلب المدد منهم» و سؤالهم النصر على الأعداء» وشفاء الأسقام» ورد الغائب» 
ورفع العقر وإنحاب الأولاد» وصلاح الذرية» والغئى من الفقر» ونحو ذلك من الشركيات 
الفرفة لذ تسر كا بالله كبْكَ؛ لأن هؤلاء المسلمين لا يعتقدون في المدعوين من دون 
الله التأثير» والربوبية» واستحقاق الألوهية» ولا يعتقدون فيهم النفع والضرء والرزق 
والخلق» بل يقولون كما قال الأولون من عباد الأصنام: هم شفعاؤنا عند الله» نتوسل يمم 
إليه» ونتقرب إليه يمم» فهم عباد صالحون» وأولياء أتقياء» فلا حرج في رفع حاجتنا إلى 
الله عن طريقهم. 

ويقولون: إن عَبّاد الأصنام إنما كفروا لأنهم اعتقدوا التأثير في المتهمء واعتقدوا 
ربوبيتها وحالقيتهاء وأسندوا أفعال الخلق إليهاء ولم يكفروا بمجرد قوهم: ما نعبدهم إلا 
لبقريونا إلى الله ول" 


)١(‏ انظر: الدرر السنية لزيئ دحلان(ص 2١5١‏ 55- 35)» وشواهد الحق ليوسف بن إسماعيل 
النبهاني(ص 24).» وبراءة الأشعريين لابن مرزوق(١/588)»‏ والبراهين الساطعة للقضاعي(ص 
2»؛ وسعادة الدارين في الرد على الفرقتين للسمنودي المنصوري(7//-34)» ومفاهيم يجب أن 


تصحح محمد علي المالكي(ص 818). 


والرد عليهم من وجهين, وذلك بكلام أئمتهم: 
- الوجه الأول: إبطال دعواهم أن كفار قريش إنما كفروا لاعتقادهم ربوبية 
الحتهم؛ لأنهم لم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية. 


- الوجه الثابي: 0 التلازم بين دعاء غبر الله كبك واعتقاد التأنين: 


فأمّا الوجه الأول: وهو حصرهم كفر قريش في اعتقاد الربوبية فقطء فهذا يكذبه 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة الي لا تحصى إلا بكلفة» واليّ فيها إقرار الكفار بربوبية 
الخالق كن وأنه المتفود بالرزق» والملك» والتدبير» والاحياء والإماتة, والنفع والضرء ونحو 


وأئمة هؤلاء الأشاعرة معترفون يهذه الحقيقة» ومقرون بماء وهذه بعض أقوالهم» دون 
شرح وبيان؛ لأنما أبين من أن تشرح» وأوضح من أن تفسر : 

يقول الشهرستاني «ولست أرى هذه المقالة -يعيئ بذلك: تعطيل العالم عن الصانع 
العليم- ممّن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود العالم على 
البعت والاتفاق» احترازاً عن التعطيل» فما عُدّتَ هذه المسألة من النظريات الي يقام 
عليها برهان, فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرقاء وبديهة فكرقاء على 
صانع حكيم» قادر عليم: + أ لَلَهِ مَل 2"”4) + وَكِين سَأنتهُم نَنْ لمهم تون لَه قوفو 
يناهت قن حَلَقَ التطوك وَالارض لتو حلت الذرة التي و إن هيم 
غفلوا عن هذه الفطرة في حال السَّرَاءه فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضّرَاء: 8 


سو مه وم 
: 


2 جر سر ان عر 3 أت تر اس غخوم عر .2 مجلم ريب لا مع ل صلم 2 لع 5 
دعو أنه مخْلصِين له الزن 4 ّ © وَإِدَاصسَكُم ألضْرٌ في الْبَحْرٍ صل مق يعون لا إناة 4 1 وهذا لم يرد 


.)١٠١(ةيالا سورة إبراهيم‎ )١( 
(؟) سورة الزحرف الآية(80).‎ 
سورة الزحرف الآية(9).‎ )*( 
سورة يونس الآية(57؟).‎ )4( 


(5) سورة الإسراء الآية(717). 


مك 


التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد يععرفة التوحيد ونفي الشريك”"», أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله + مَأعَلرََتَهُ 5 إِلَهَ إلا َيه ه "2 ولهذا جعل محل 
النراع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ونفي عسوا ريت و 


حكَدَربرٌ وَإن شرك يو- موأ 14 00 وَإِذا دك رَاللَهُ وَحَدَهُ أَسْمَارتَ مُلوبُ ان لا يؤوئُوت 
صم 022 0 ل مير - 0 ّ 
لحرو وَإِذَا َك رَأَيِسِتَ من دونوء إدَا هُمْ يَسْتَمْدِرُوَ 4”".. -إلى أن قال-: وأنا أقول ما شهد به 


الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات» دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية 
من احتياج ذاته إلى مدبر» هو منتهى مطلب الحاجات» فيرغب إليه ولا يرغب عنه؛ 
ويستغئ به ولا يستغئ عنه» ويتوحه إليه ولا يعرض عنهء ويفزع إليه في الشدائد 
والمهمّات»ء فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب» والحادث 
إلى المحدث» وعن هذا المعى كانت تعريفات الحق سبحانه ف التنزيل على هذا 
المنهاج)”) 

وأمّا الرازي فله كلام كثير في تقرير هذا الأصل في مواضع من تفسيره» من ذلك 
قوله: روذلك لأنهم وإن كانوا يقولون: + أَبََكََلدلَةَ إِلَهًا وَحَِا 4 '. على سبيل الإنكار» 
وكانوا يبالغون في الشرك؛» لكنهم في تضاعيف أقوالهم» و تصاريف أحواهمء كانوا 


شير عون بالتوحيدء وكانوا يقولون: + مَاحَبُدُهُمْ إِلَا لِيعَرِبوا إل أله لَيَح 4 » وقال تعالى: 


)١(‏ يقصد بالتوحيد: توحيد الربوبية» وبنفي الشريك: نفي الشركة في الربوبية. 
)١9‏ سورة محمد الآية(9١).‏ 

(5) سورة غافر الآية(7١).‏ 

(5) سورة الزمر الاية(45). 

(5) هاية الإقدام في علم الكلام(ص .)١١5 -١75‏ 

(5) سورة ص الاية(5). 

(0) سورة الزمر الآية(؟). 


رح 


# وكين سَألْتَهُممَنْ خَلَقَ السَموات وَالْارَض يفول أله 0-7 5 يبالغوا في الحقيقة في إنكار 
المطلوب الأول» فاكتفى بالبرهان» ولم يكثر من الإبمان»7) 

ويقول. أيضا «(راعلم أنه ليسن: في: العا أحدٌ .يغبت لله :شريكا يساوي ي. الوبحوذ 
والقدرة والعلم والحكمة» وهذا مما لم يوجد إلى الآن لكن الثنوية يثبتون إلمين: أحد 
حليم يفعل الخير» والثاي: سفيه يفعل الشر» وأمًا اتخاذ معبود سوى الله تعالى» ففي 
الذاهيين إلى ذلك كثرة...-إلى أن قال-: والفريق الثالث: عبدة الأوثان» واعلم أنه لا 
دين أقدم من دين عبدة الأوثان؛ وذلك لأن أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا تاريخهم هو نوح 
عليه السلام» وهو إنما جاء بالرد على ا ار ا تعاللى عن قومه في قوله: # وَقَالوا لا مدن 
لهت ولا مدن وَدَا وا سوَلما ولا يَهُوتٌ وَيَعُوقَ ودرا “4 7"» فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة 
قبل نوح عليه السلام» وهي باقية إلى الآن» بل أكثر العالم مستمرون على هذه المقالة)7). 
المقالةق)0). 

وأصل الشبهة في هذا المقام هو حصرهم الشرك في الاعتقاد فقط دون العمل» وهم 
يفسرون الآيات الى ورد فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وعدم الإشراك به 
بالشرك الأصغر فقط -وهو الرياء -» ويقولون هذا من المعاصي. 

وهذا الانحراف في مفهوم الشرك الذي انحرف فيه متقدموهم» تلقاه من جاء بعدهم 
من المتأحرين فزادوا في الانخراف و الضلالء وادّعوا أن ما يفعله عبّاد القبور عند المشاهد 
والمزارات» من الذبح للأموات» والنذر لهم والطواف بقبورهم» وندائهم بالاستغاثة يم 


)١(‏ سورة الزمر الآية(/؟). 

.)١177/؟/(يزارلا تفسير‎ )١ 
سورة نوح الاية(7؟).‎ )19( 
49)'تفسير الرازي للرازي و ل‎ 


ونحو ذلك» كله داحل تحت دائرة الكفر العملي» أو الشرك الأصغر» وهو من المعاصي 
والمحرمات» وليس هو شرك أكبر”". 

وهاهنا قاعدة عظيمة نافعة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الطريق إلى معرفة حقيقة 
شوك الدئ ذه الله كل قُ كتابه» ومعرفة أنواعه؛ حيث يقول: «ومن أراة أن يعلم 
كيف كانت حال أحوال المشركين في عبادة أوثافهم» ويعرف حقيقة الشرك الذي ذم 
لله وأنواعه حن يتبيّن له تأويل القرآن» ويعرف ما كرهه الله ورسوله» فلينظر سيرة النبي 
يِه وأحوال العرب في زمانه» وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماع)”". 

وسأسلك بإذن الله كيَِ هذه الطريقة في بيان حقيقة الشرك الذي أنزلت الكتب» 
وأرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام للتحذير منه» وبيان خطره وضرره في الدنيا 
والآخرة» وهو أبلغ في الرد على هؤلاء» وإبطال مذهبهم في مفهوم الشرك»؛ فأقول: 

لقد بعث نبينا محمد وو على فترة من الرسل عليهم الصلاة والسلام» والناس في 
عساسابة جوو تيه عونق فو الك كوه فق كدو اصقان انق يتنووة لاد اميه 
ويذبحون عندها الذبائح متقربين با إليهم» ويطوفون يماء وقد يسجدون طاء ويتبركون 
بالأحجار والأشجار» ونحو ذلك من الأفعال الشركية» وهم في ذلك متبعين من كان 
قبلهم من الأمم المشركين» وشاوا في ذلك قوم نوح الكل وكانوا أول من أشرك بالله 
وعبد الأصنامء وذا بعث الله إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن عبادة 
الأصنام. 


(1) انظر: الصواعق الإنهية في الرد على الوهابية لسليمان بن عبد الوهاب(ص 2)» وانظر: دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب(١/737)»‏ وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
(ص .)١7١‏ 

.)"١ 54/١(ميقتسملا اقتضاء الصراط‎ )١( 


قال ابن إسحاق”2©: ر«وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت 
تعظمهاء كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجابء وقهدي لماء كما تهدي للكعبة» وتطوف بما 
كطوافهاء وتنحر عندها»"". 

فهذا على وجه العموم» وأمّا على وجه الخصوصء فيقول ابن إسحاق: «رواتخذوا 
إسافا ونائلة' © على موضع زمزم ينحرون عندها»”". 

وقال أيضاً: ررواتخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه؛ فإذا أرد الرحل منهم 
سفراً تمسسّح به حين يركبء فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره» وإذا قدم 
من سفره تمسّح به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدحل على أهلم)”. 

والأصنام الي ل 5 
تلقى منهم تعظيماً كبيرأ» فكانوا يذجحون لهاء ويهدون لاء ويزوروفهاء وكانوا يُسمُّون بماء 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي المدني الأحباري النُسابة» إمام المغازي, 
مولى قيس بن مخرمة» قال عنه الذهبي: ««وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق» غير واحد 
فين العلنياءي لأخا ل عنياة 1# ونسب إلى القدرء ويدلس في حديئه» فأمّا الصدق فليس بمدفوع 
عنم). توفي سنة(5.0١اه).‏ انظر: الضعفاء ولمتروكين لابن الوزي(7/١11)»‏ وسير أعلام 
النبلاء(9350/7)» وتقريب التهذيب(ص ١7”‏ 1). 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام(717/1١)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير(؟/547؟١).‏ 

(5) ذكر أهل السير: أن إسافء ونائلة» كانا رجل» وامرأة من جرهم., فوقع إساف على نائلة في 
الكعبة» فمسخهما الله حجرين. انظر: سيرة ابن هشام(77/1١)‏ 

(4) انظر: سيرة ابن هشام(١/854)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير(؟/57 ؟). 

(5) انظر: السيرة لابن هشام(85/1). 

(7) هذه الثلاثة جاء ذكرها في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: + أَرَميللَتَ وَلترك (8) وَمَكرَ َه الشفر 
4 النجم الآ كنات اودر لامها نهفاف إن ونين ميث الدفة وسكم: وكادى العري: عقيو 
تعظمه؛ وتذبح حوله؛ ول يكن أحدٌّ أشداً إعظاماً له من الأوس والخزرجء فلم تزل كذلك حي عام 
الفتح, فبعث إليها عليا ذه » فهدمهاء وأحذ ما كان لما. 


وأا الللات: فهى أحدث من مناة» وكانت بالطائف» وكانت مره مر بّعة) وكان يهودي تلت 


شلك 


ويُعبّدون أولادهم لها بالتسمية» فيقولون: عبد العْرّى» وعبد مناة» ونحوهاء وكانت قريش 
تخص بعض هذه الأصنام بالزيارة» والذبح» والحدي» كما كانوا يخصون بذلك العرّى20. 


وكانت للعرب أيضاً حجارة غيرٌ منصوبة يطوفون بماء ويعترون7© عندهاء يسموفنها 
الأنصاب» ويسمون الطواف بما الدّوَار كما كان لهم شجرة يعظموفاء وهي المشهورة 
بذات أنواط» يذبحون لماء ويعكفون عندها 17 وكان من حج منهم وضع زاده عندهاء 
ويدخحل بغير زاد نا 


تعرس ارون نع مرق طاريق الى :وا للقي 1177 أنه رسو كط 11 شري 11 بسن 
باايشجرة لسر كو يقال :لاز تداك أنواظ» يعلقرق عليه لشتني تقالو اضيا سول 


عندها السّويق» وكانت قريش وجميع العرب تعظمهاء فلم تزل كذلك ح أسلمت ثقيف» فبعث 
رسول يلم المغيرة بن شعبة ذنه فهدمهاء وحرّقها بالنار. 

وأمّا الْعرّى: وهي أحدث من اللآت» ومناة» وكانت أعظم الأصنام عند قريش» وكانت تخصها 
بالإعظام» وكان لما منحر ينحرون فيه هداياهاء يقال له «العَبعَبُ»» وكانت شيطانة» تأي ثلاث 
سَّمُرّات ببطن نخلة» فلم تزل كذلك» حى عام الفتح» فبعث إليها البي ويهٌ » سيف الله: خالد بن 
الوليد 45 » فقطع السَّمّرات» وقتل تلك الشيطانة. انظر: الأصنام لحشام الكلبي(ص ,)77-١‏ 
وسيرة ابن هشام(1١/73١)»‏ وأخبار مكة للأزرقي(1١/37١).‏ 

)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام(١/67)»‏ وكتاب الأصنام للكلبي(ص 0»)١7‏ وأخبار مكة 
للأزرقي(1١/37١)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير(17/7 ؟). 

)١(‏ يعترون: من العتيرة وهي ذبائح الغنم الى كانوا يذبحوما عند أصنامهم وأنصاهم, والعتيرة في 
كلام العرب: الذبيحة» والمذبح الذي يذبحون فيه يقال لها: العتر. انظر: الأصنام لهشام الكليي(ص 
0" 

(5) انظر: الأصنام للكلبي(ص 45). وأحبار مكة للأزرقي(١/185١).‏ 

(4) هو الحارث بن عوف وقيل عوف بن مالك بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة» أبو واقد 
ليشي مشهور بكنيته صاحب البي يل كان إسلامه قبيل الفتح» وقيل: من مسلمة الفتح. توفي 
سنة(ه "ه) وقيل سنة(/1"ه). 


انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم(؟//5/)» وسير أعلم النبلاء(؟/5174)» والإصابة في تمييز 


ع ظ 


لله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال البي وله «سبحان الله: هذا كما 
قال قوم موسى + أجْعَل لَنَا إِلَهَاكمَا لم ءَانِهَةٌ 24 والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان 
ك7 

ومع هذا كله فكان هؤلاء يعظمون الكعبة» وكانت فيهم بقايا من عهد إبراهيم, 
وإجماعيل عليهما الصلاة والسلام» يتمسكون بماء من تعظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة» والوقوف بعرفة» ومزدلفة» وهدي البدن» والإهلال بالحج والعمرة» وكانوا 
يقولون في تلبيتهم: وليك الليع الاق لجاقه ل شترياف للق إلا سترركا شر لله لك 
وما ملك»7, فيوحدونه بالتلبية» ويدخلون معه اهتهم, ويجعلون ملكها بيده» وكانوا 
فووة ران ارده نو انالف رار الال 

فهذه بعض الأعمال الي كان يفعلها مشركو العرب في الجاهلية» إلى أن بعث الله 
نبيه محمد يك داعياً إلى توحيد الله كْنَ وإفراده بأنواع العبادة» من الذبح؛ والنذر, 
والطواف, والحجء والعمرة» ونحوهاء ولا أعز الله دينه» وأعلى كلمتهء قام النبي يله بكسر 
الأصنام الى كانت يبمكة» وكان صلى لله عليه وسلم ف كل .هززة يبعت أحد أمتحابة إخ 
أماكن هذه الطواغيت فيهدمها ويكسرهاء كل ذلك من أجل توحيد الله كبك وإفراده 
بالألوهية والعبادة. 

والمقصود من ذلك كله: أن هذه الأعمال الى كان يفعلها مشركو العرب» هي 
نفسها الي وقعت في هذه الأمة المحمدية» فشيدت المشاهد» وبنيت الأضرحة على الأنبياءء 


والأولياع وانخذت بعض الأماكن مزارات» يتبرك قا ويتمسح حا و يطاف حوطاء 


.)551/1١(ةباحصلا‎ 

.)١7/(ةيآلا سورة الأعراف‎ )١١ 

(؟) أخرجه الترمذي برقم(710)(كتاب الفتن عن رسول الله كه باب ما جاء لتركبن سنن من 
كان قبلكم). قال أبق عدبي الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) تقدم تخريجه(ص75). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام(١/87)»‏ والأصنام لابن الكلبي(ص 5)» وأحبار مكة للأزرقي(1١/185١).‏ 


رمن 


والقرابين» ويستغاث بأهلهاء ويطلب من أهلها تفريج الكربات» وقضاء |الحاجحات» إلى 
غير ذلك من الوقائع المؤلمة الى يندى ها الحبين» وتتفطر لما قلوب الموحدين. 

أفيقال بعد ذلك: إن هذه الأعمال كلهاء لا تعدوا أن تكون من المحرمات والذنوب» 
وهى لا تناقي التوحيدء بل هى لباب التوحيد» وخالص دينه؛ وأحسن أنواع عبادته» كما 

00 : 

صرح بعضهم بذلك '. 

فأي ضلال وانحراف» إذا كان الاستغاثة بالأولياء الأموات» هو لباب التوحيد, 

فهذه الأعمال الى تفعل عند القبور والمشاهد» هي نفسها الي كانت تفعل في عصر 
ل ل ا ا 

قد يجيب هؤلاء بأحوبة وشبها من أهمها() -إجابتهم المعروفة» وحجتهم المشهورة- 
وهو: أن كفار قريش إنما كفروا بالله لأنهم كانوا يعتقدون فيها النفع والضرء وهذا 
بخلاف ما يفعله المسلمون عند تلك المشاهد, فإُم لا يعتقدون فيها النفع والضرء وهذه 
الحجة عليلة» وسيأق الإجابة عنها. 

ويقال لهم: كلامنا عن هذه الأعمال الى تفعل عند المشاهد» هل هي من الشرك 
الأكبر» أم من الشرك الأصغر» بغض النظر عمن يرتكبها من المسلمين؟. 

فإذا قالوا: إنما من الشرك الأصغرء لا الأكبر» فالجواب هو أن يقال: إن من العبث 
أن يبالغ الرسول وَل -وهو المنزه عن ذلك- في جهاده لهؤلاء الكفار» وقتالهم» وإباحة 
دمائهم وأموالحم» واستباحة نسائهم» وإعلان البراءة منهم» ومن أعمالهم الشركية» إن 
كانت من الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. 


.)11 شواهد الحق ف الاستغاثة بسيد الخلقيةة ليوسف النبهاني(ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية للشيخ أبي عبد الرحمن العروسي(370-7177/7), 
فقد جمع ما أمكنه من شبه القوم واستدلالاقمء الى يحتجون بها على مذهبهم الباطل» من كتب 
القوم» ومن كتب أهل السنة الذين تصدوا للرد عليهم. 


ولو كانت من الشرك الأصغر -كما زعمتم-» لشرعت الحدود لمرتكبيها» كما 
شرغة الود ق كبائر الذنويه كالزناءوالسرقةه والقذق» وى ذلك إذ كانت هذة 
الكبائر هي دون الشرك الأصغر» فالشرك الأصغر قد يصير شركا أكيراً بحسب اعتقاد 
صاحبه. 

ثم يقال لهم أيضاً: إن مذهبكم هذا الذي ذهبتم إليه» وهو أن الكفر والشرك إنا 
يكون في الاعتقاد دون العمل» يلزم منه سد أبواب الشرائع» ويخالف ما ذكره الفقهاء في 
انين الردة ته العكفير,القافك :يذ كوه طن :لقال مين بغين ا 27 

ويقال لهم أيضا: إن يعدن > اتمتكئ: علهؤا أن يفا ابتغفلة عياف القتوو عند تللكت 
المشاهد» هي شبيهة ما كان يفعله المشركون في زمانهم» من تعظيم بعض الأماكن» وقبور 
الصالحين» والتعلق بالأشجار والأحجار» وتعظيمها ورجاء الشفاء للمرضى» وقضاء 
الحوائج بالنذور إليهاء وطلب الشفاعة من المقبورين» ونحو ذلك» دون أن يذكروا فرقا 
بين أعمال الصنفين» بل جعلوها كلها من باب واحد. 

ومن هؤلاء العلماء أبو شامة الشافعي”"؛ حيث يقول: «رومن هذا القسم أيضاً: ما 
قد عم الابتلاء به» من تزيين الشيطان للعامة» تخليق الحيطان والعْمّدء وسرج مواضع 
مخصوصة في كل بلدء يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً من اشتهر بالصلاح 
والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» مع تضييع فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم 
متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلويهمء فيعظموفاء 
ويرحون الشفاء لمرضاهمء وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهي من بين عيون وشحرء 
وحائط وحجرء وف مدينة دمشق -صافا الله تعللى من ذلك- مواضع متعددة؛ كعوينة 


.)5١ 5 انظر: جلاء العينين لنعمان الآلوسي(ص‎ )١١ 

(9) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي» ثم الدمشقي الشافعي 
المشهور بأبي شامة, المقرئ النحويء متكلم أشعريء له كتاب «المقاصد السنية في شرح الشيبانية» 
في علم الكلام. توفي سنة(575ه). تذكرة الحفاظ للذهيي(17/8/4١)»‏ وطبقات الشافعية(//177١))‏ 


ومعجم المؤلفين(5/5١١).‏ 


الحمى: خارج باب توماء والعمود المحلق داخل الباب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة: 
خارج باب النصرء في نفس قارعة الطريق -سهل الله قطعهاء واجتثاثها من مع أصلها-. 
نما كينا بذاك انواط الوارةة ى و0 

وقال ارارق لذ كو الأوعفه الممكنة ى كيني" تاذ الأضفاة هات ود كل الوسة 
الرابع -: «ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر» على 
اعتقاد أنهمم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند اللم)”2. 

فهذا كلام بعض أئمة الأشاعرة» قاسوا ما يفعله عباد القبور في زمانهمء ما كان 
يفعله المشركون في زمائهم» دون أن يفرقوا بين الصنفين» فالأعمال الي كانت تفعل في 
الجاهلية» هي نفسها الى فعلت بعد ذلكء» وكلها تدحل تحت باب واحدء وحكمها 
واحدء فالتفريق بين الأعمال في زمن دون زمنء تفريق باطل» لا مستند له إلا تزيين 
الشيطان وتسويله. 

ثم هاهنا فتوى أنقلها لؤلاء الأشاعرة» ذكرها الرازي في «تفسيره)» يقول فيها: 
ررقال العلماء: لو أن مسلماً ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء 
وذبيحته ذبيحة مرتد» وهذا الحكم في غير ذبائح أهل الكتاب)”". 

فبماذا سيجيب دعاة الشرك» على هذه الفتوى الى نقلها الرازي -إمامهم المقدم -, 
وأقرّها؟! فقد حكم العلماء على فاعلي ذلك بالردة» دون أن يذكروا قيداً في ذلك. 

وأمّا قول بعض أثئمتهم: إن الآيات القرآنية الى ورد فيها الأمر بعبادة الله والنهي 
عن اشير ك6 الم امغر لمعيو الع لك التق قط 

فهذا غير صحيح: فالآيات دالة على العموم» وتخصيص الشرك الخفي دون الأكبر 
-أو الجلي-» ليس عليه دليل» بل الذي يقال: إن الشرك الحلي هو الأظهر فيهاء وهو أول 


.)١5١ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة(ص‎ )١( 
.)17/١117(بيغلا مفاتيح‎ )١( 
5 / المضدن ننسهزه‎ ) 


ا«لتقة 


مقصود من النهي؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام» إنما بعثوا للتحذير منه» وبيان 
خطره وضررهء فهو محبط للأعمال كلهاء وصاحبه خالدٌ مخلدٌ في نار جهنم» وهذا 
بخلاف الشرك الخفي: فهذا قل ما يسلم منه المرء المسلمء وصاحبه تحت الوعيدء كأهل 
الكبائر» وهو يحبط العمل الذي خالطه الرياء» ولا يتعدى للأعمال الأخرى. 

وأمّا الشرك الخنفي: وهو كيسير الرياء» والتصنع للخلق» ونحو ذلك» فهذا قل ما 
ملت مد مسلنب إل نمق برشيع !لودو لواحي فا كن لقي كاف اد كته بووريهرا 
محري ادو بو ليا عا لطر ل مويق ان رقف موا ندا عقوا لل اسون العم 

وما ينبه إليه في هذا المقام: إن هؤلاء الأشاعرة» تحدهم يذكرون في كلامهم عند 
تعريفهم للشرك» الشرك في استحقاق العبادة» وليس هذا هو مقصودهم الأول» بل 
مقصودهم الأول: هو الشرك في الربوبية» والشرك في استحقاق العبادة من توابع الشرك 
في الربوبية» ويقولون: «وعلى أساس اعتقاد الشركة في الربوبية» بئ المشركون استحقاق 
العبادة لمن اعتقدوهم أرباباً من دون الله سبحانه » ومى اندم هذا الأساس من نفوسهي 
تبعه ما بئى عليه» من استحقاق غيره للعبادة» ولا يسلم المشرك بانفراد الله تعالى» 
باستحقاق العبادة حى يسلم بانفراده بالربوبية» وما دام في نفسه اعتقاد الربوبية لغيره 
كيك استتبع ذلك اعتقاده في هذا الغير الاستحقاق للعبادة)”". 

وهذه المسألة لها تعلق مما نبهت عليه في المبحث السابق » ما ذكره بعض أئمتهم 
المتقدمين» عند تفسيرهم لعن الإله: ففسره بعضهم بالمعبود» أو المستحق للعبادة» ولح 
يكن هذا مقصودهم الأصلي لمعن الإله» بل هو من توابع الربوبية» وكلامهم كله يدور 
حول الشرك ف اعتقاد الربوبية» وأمّا الشرك في العبادة فلا أثر له البتة عندهم» بل هو إِما 
من الشرك الخفي -أو الأصغر-» أو من كفران النعمة -الكفر العملي-. 

أمّا الوجه الثابئ: وهو أن يقال: إن أولئك الذين ذكرتم عنهم تلك الشركيات 
الصريحة» لولا أنهم يعتقدون فيمن لحئوا إليهم في طلب الحاحات» وكشف الكربات» أنهم 


ينفعوك أو يضروك» او يسمعوك نداءهم» ويستجيبوك دعواهم, لما تفوهوا بشي ء 0 


.)”1/17 انظر: البراهين الساطعة لسلامة القضاعي(ص‎ )١( 


رمك 


م 


ذلكء وإلا لأي مقتضى فعلوا ذلك؟! فدعاؤهم للأموات عند نزول الحاحات لا يكون 
إلا لشيء في قلوهم عبّروا عنه بألسنتهمء فإن كانوا يهذون بذكر الأموات عند عروض 
الحاحات من دون اعتقاد منهم, فإهُم مصابون في عقوطه"". 

وهذا المعى هو الذي أد ركه بعض علماء الأشاعرة المتأحرين وهو الالوسي 
الكبير”""؛ فإنه يقول في تفسيره: «(إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء 
الأحياء منهم والأموات وغيرهم» مثل: يا سيدي فلان أغثئ» وليس ذلك من التوسل 
المباح في شيء» واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك» وأن لا يحوم حول حماه» وقد عدّه 
البو هو لابن فيطل كامنو ا قرالا كين قيو لري ةة رز قوق انعد م يق لف ا 
وشو بعك أن الرضو اتتي القاتي أل البت التي نيعل 'القبية أن ايسمع النداده يقار 
بالذات» أو بالغير على طلب الخير» ودفع الأذىء وإلاً لما دعاه» ولا فتح فاهء وثي ذلكم 
بلاء من ربكم عظيمء فالحزم التجنب عن ذلك, وعدم الطلب إل فخ الله تعال, القوئ 
الغ الفعال لما يريد)””". 


وهذا المعيئ وهو وجحود التلازم بين دعاء غير المع واعتقاد النفع والضر- 30 
كذنك ظاهرا في كلام بعض أئمتهم المتقدمين الذين سبق نقل كلامهم في مسألة الدعا 
من ذلك قول الحليمي: «فإن الموجود بيننا أن كل عبد فإنما يأمل الخير من قبل مالكه 


)١(‏ انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني(ص »)5١‏ والكشف المبدي لتمويه أبي 
الحسن السبكي للشيخ محمد بن حسين بن سليمان(ص .)١57‏ 

)١(‏ هو أبو الثناء محمود بن عبد الله الحمسئ شهاب الدين» مفسّر محدث فقيه أديب» وصفه الزركلي 
بأنه سلفي الاعتقاد» وليس كذلكء» بل هو أشعري العقيدة؛ حيث وجدته ينصر مذهب الأشعري 
ف مسألة الكلام النفسي-والي هي أخحص شيء في المذهب الأشعريء والي يكون الرجل كا مختصاً 
بكونه أشعري» كما ذكر ذلك ابن تيمية في التسعينية(75/5١٠١)-»‏ ويشنع على المخالفين في ذلك» 
كما في كتابه روح المعاني(١/4١).‏ توفي سنة(7170١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي(77/7١):‏ 
ومعجم المؤلفين(7١/175).‏ 

(5) روح المعاني للآلوسي(8/7؟١).‏ 


رك 


ولا يأمله حى يعلم مالكه أنه قادر على إبطاله» فدّل ذلك على أن تعليق العبد أمله بالله 
تكاك نوق عله ين زوقلل كه بولك وناك موسه ون ةن لوي أ كوه لق عاب تاقد نينا 
تحرك عليه التصديق)7©. 

زقال اق مموطيع الع حكن اراد الوق كه رورضيا ان عبرتت لذ كف ا مرق 
الله كيْكَ؛ِ لأنه ملك الملك» وولي النفع والضرء والأحذ والترك والنواصي كلها بيده, لا 
بملك أحد من دونه ضر ولا اك 

وقال أيضاً -تحت باب الرجاء-: «روكل ما ذكرته في باب الخوف من أنه لا ينبغي 
قن ذكوك ايدان لذ اسهد يطاقةد ف زا كانه شوم ا للقيو الدرورة ول ملف ا لهي 
دونه نفعاً ولا ضرًاء فمن رجا ممن لا بملك ما لا بملك» فهو من الجاهلين» وإذا علق 
رجاءه به - جل ثناؤه - فيتبغي أن يسأله ما يحتاج إليه صغيراً وكبيراً؛ لأن الكل بيده لا 
قاضي للحاحات غيره؛ وسؤاله إنما يكون بالدعاء على ما سنبينم)””". 

فهذا كلامه رحمه الله- وهو ظاهر المع في مسألة التلازم بين دعاء غير الله كبك 
واعتقاد النفع والضر في المدعو من دون الله - سبحانه وتعالى -. 

ففي الفقرة الأولى من كلامه؛ يوضح الحليمي أن الشيء الموجود بينناء المعروف عند 
الناس أن كل عبد فإنه يأمل ويتمئ حصول على الخير ممّن هو تحت تصرفه وملكه. 
وتعليق أمله به سبحانه وتعالى تصديق منه واعتقاد وإقرار أنه مالك و قادرء ولولا وجود 


هذا الاعتقاد في قلبه لما علق أماله ورجاؤه به كَيْكَ. 


وق الفدرنة: الفافيف. بوالنالققه يم" أذ لوقع و الرجاي : اللدان بيعتان كل ارسي 
والرغبة -وكل سائل راغب راهبء فهو عابد للمسؤول- لا يجوز صرفهما لغير الله كب 
إذا كان هو المتفرد بالنفع والضرء والمنع والإعطاءء لا يملك النفع والضر إلا هو سبحانه 


)١(‏ المنهاج للحليمي(51/8/1). 
)١(‏ المصدر نفسه(١/5 .)5١‏ 
المضدر نفسه(؟/ +0 


> 


وتعالى» فوجود هذا الاعتقاد في القلب» هو الذي يبعث على السؤال والطلبء فلو لم 
يعتقد أن الله هو المالك النافع الضارء لما سأله حاجته صغيرة كانت أو كبيرة. 

فيتلخص من هذا أن دعوى هؤلاء المحيزين نداء الأموات» وطلب الحاجات منهم - 
على أنواعها وأشكاطا- بأن نداءهم ليس بشرك» لعدم اعتقاد النفع والضر فيهم» هي 
دعوى متناقضة» يكذبما القرآن والسنة» وواقع الناس الذين يصرفون أنواعاً من العبادات 
للأولياء» وأصحاب القبور. 


هه 
5 
هو 


ثم إن الذين يقعون في مثل هذه الشركيات» تحدهم يعلقون رجاءهم بالأموات» 
وغيرهم, أعظم مما يعلقون رجاءهم بالله كد وتحدهم يخافون أصحاب القبور» ومن هم 
تحت ولايتهم من الشيوخ وغيرهم, أكثر ثمّا يخافون الله َلْنَ ولحذا تجدهم يرهبون منهم 
ويرغبون إليهم في دفع ورفع المضار» وجلب المصالح والحاحات» وهذا من أعظم الشرك 
والكقر كننيال ذه الساادة العاف 

ويقول الرازي أيضاً: «ركل من اتخذ لله شريكاً فإنه لا بد وأن يكون مُقدِما على 
عنادة للك الشرولقه ١‏ اقللا الفهه أن شود امن ووو ا نالنوة أم وافان اويل 
وأبطلوا القول بالشركاء والأضدادء ولح يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وحوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله فلا حرم ل يعبدوا 
إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله» فلهذا قالوا: 348 تَنَدُمَوَكَ ممتي )“274 فكان قوله: +10 


ا ل | ا 0 0ن 
بد وََِكَ مَسْتَعِكَ 4 قائماً مقام لا إلا الله”"©. 


فهذا الرازي كذلك يصرّح بأن المتحذين شركاء مع الله كيك فإنه لا بد وأن يقوم 
في قلووهم اعتقاد النفع والضرء ثمّا يلجئهم إلى طلب النفع منهم؛ ودفع الضررء وإلاً لما 
أقدموا على عبادة ذلك الشريكء وإلاً بالله عليك قل لي لماذا أقدموا على عبادقم؛ لو لم 


)١١‏ سورة الفاتحة الآية(ه). 


.)؟07/١(يزارلا تفسير‎ )١9( 


يقم هذا الاعتقاد في قلوبهم؟! فإنه من السفه والجنون» أن يقال أن عَبّاد الأموات قلويهم 
حالية من هذا الاعتقاد. 


المسألة الثانية 
اختلافهم في الوساطة 


المقصود بالوساطة هنا: الشفاعة» ومتقدمو الأشاعرة الأوائل» كأبي الحسن 
الأشعري. وأبي بكر الباقلاني» وغيرهم؛ إلى زمن الجويئ» لم يظهر عندهم انحراف في 
مفهوم الشفاعة الشرعية» كما لم يظهر عندهم انحراف في مفهوم العبادات الأخرى» بل 
كان هؤلاء إذا ناظروا المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في حق أهل الكبائر» يبطلون قوهمء 
ويردون باطلهم؛ ومن المعلوم أن المعتزلة كانت لهم حجج واستدلالات يستدلون يما على 
باطلهم» ومن تلكم الحجج استدلالهم بالآيات الى ورد فيها نفي الشفاعة» وكان جواب 
أهل السنة والجماعة على ما هو مقرر في كتبهم» وهؤلاء الأشاعرة كان جوابهم على 
استدلال هؤلاء المعتزلة هو بعض جواب أهل السنة(2؛ حيث ذكروا لهم: أن المراد بذلك: 
أكما لا تنفع المشركين. 

يقول أبو الحسن الأشعري - في معرض رده على المعتزلة-: رر و كذلك قوله تعالى: (٠‏ 
الاين نجي ولا مف يلَامُ 04" إنما عبن به المشركون؛ إذ الشرك ظلمء كما قال 
تعالى: +(إرت الِيَركَ لَطْلرٌ يد 04" /1. 

وذكر مثل ذلك الباقلاني؛ حيث يقول: «فإن قيل: فما معي قوله تعالى: 9 ما 
ِلعَلِتَ مِنْ حم وَلَاسَفِيعِ يَطَاعٌ *# قلنا معناه: فالظلم بالشرك والكفر لا ينفع معه طاعة 


)١(‏ جواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: أحدهما: أنما لا تنفع المشركين, فنفى الله عنهم نفع 
شفاعة الشافعين؛ لأنهم كانوا كفاراً. 

الثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة الى يثبتها أهل الشرك» ومن شامهم من أهل البدع» من أهل 
الكتاني: .: المتلميق 'الديق لنظدوق ان للمكلن عقت الله مو القددر أن وكفهزا دده تير إذنة لطا : 
مجموع فتاوى ابن تيمية(١49/1١)‏ 

.)١/ةيآلا سورة غافر‎ )١9 

59) سورة لقمان الآية(”١).‏ 


(4) مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك(ص .)١75‏ 


رك 


كما قال تعالى: 9 إرت ارك لَظُلَدٌ عَظِيدٌ ه2"0» ولهذا لما نزل قوله تعالى: © آلَدنَ اموا وَل 
ليشا تين رطا )0 حزن الصحابة كه لذلك» حى قال الصديق ذه وأرضاه: يا 
رسول الله وأيّنا لم يلبس إمانه بظلمء فقال البي لُِ: «ليس هذا يا أبا بكرء إنما الظلم 
الشرك غاهداء الا قري إلى قول القتماداة عا ايتى لأ رد يأل إن التق لذ عل ٠‏ 


()4”', فدل أن لا شفاعة تنفع الكافر» ولا ميم يدفع عنم" . 


وكاقيين افد ءانا على أي كانوا يدر كوي معي الطفاعة الغغر كيةه وال .1 
يصح استدلالهم على المعتزلة» إذ هم أقرب إلى الاستدلال يما على مطلوههم؛ ممّن يثبتها من 
متأحري الأشاعرة» وليس لطؤلاء المتأحرين أن يحتجوا على المعتزلة؛ إذ القرآن قد نفاهاء 
وهم يثبتوفها و يعتقدوكها ديناً وقربة» والمعتزلة استدلت بنفيها على نفي الشفاعة في حق 
أهل الكبائر والذنوبء فكانوا أقرب من ذلكء إذ فهموا من نفيها العموم والإطلاق. 

لخن لفط ولت التقدميق ند الأ شاغية كاهنا ا اذا النامي كن اقول مد 
حلاله أهم كانوا يدركون معيئ الشفاعة الشرعية» ولوازمها وأسبابا. 

من ذلكم قول الباقلان ا سكل عن مسألة فقهية تتعلق بالشفاعة» وهي عبارة عن 
اعتراض اعترض به المعتزلة على مثبيٍ الشفاعة في أهل الكبائر» ونص السؤال هو: «فإن 
لك بن رن قم ملت بالك لوق له بلقا الا جينان جود لقاع اه 
بسع يد قاقد امورل قال نعل بيد يحوز أن يشفع لي فيه الرسولء مما 
استحق من العقابء ,اذا تأمرونه؟ أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة؟)”". 


.)١(ةيالا سورة لقمان‎ )١( 

)١١‏ سورة الأنعام الآية(؟865). 

59) سورة لقمان الآية(7١).‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم(757)(كتاب الإبمان» باب ظلم دون ظلم). 
)5١(‏ الإنصاف(ص 57 .)١‏ 


(79) المصدر نفسه(ص 5/7 .)١‏ 


رمن 


ع 
: ار 


فأحاب الباقلاي بقوله: رقلنا الجواب من وجهين: أحدها -وهو المقصود هنا-: أن 
نقول تأمره بالتمسك بالتوحيد والإيمان دون فعل الذنوب؛ لأن الشفاعة لا تنال 
والدنويه وان مال بان سفون نذا لوقو يد ل ناا ليط رونا موف اننا قا القاضاك 
حى ينال بذلك شفاعة الرسول عليه السلام في الزيادة له من البر والنعيم ونحو ذلك... 


00 
"ا . 


فهذا الباقلاني كان يؤمن بأن الشفاعة إنما تنال بالتوحيد والإيمان والطاعة» ولا تنال 
بفعل الذنوب» والإيمان بالرسل وطاعتهم توجب سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من 
القداي مطلها ردول كان البافااق نومع أ الخشاغة قال أيضا بظلبينا دح الوضول: كد 
والأولياء الصالحين -وكانوا ف زمنهم كثيرون- لأرشد إليها؛ إذ كانت عند هؤلاء 
المتأخرين الذي انحرفوا في هذا الباب» من أعظم الأسباب في نيل المطالب والحاحات» بل 
هي واحبة عندهم؛ إذ قالوا: لا بد لنا من الواسطة في جلب المنافع ودفع المضار. 


وكذلك الجويئ له كلام في هذا المقام يمكن أن نستخلص منه معن من معاني 
الشفاعة الصحيحة ؛ من ذلك قوله -في معرض الرد على المعتزلة -: (روأجمع امون 
قبل ظهور البدع على الرغبة إلى الله تعالى في أن يرزقهم الشفاعة» وذلك مجمع عليه في 
العصور الماضية لا ينكر على مبدِيه..-إلى أن قال-: وكذلك الرغبات في التشفيع لم تزل 
تصدر من المتقين ومن الخاطئين» ولا يبدو نكير على مبتهل إلى الله تعالى في تشفيع ني 
فيم)”"). 

فانظر حرحمك الله- كيف أن الحويئ نقل إجماع المسلمين في مفهوم الشفاعة 
الشرعية» وهي الرغبة إلى الله تعالى» والابتهال إليه سبحانه وتعالى في أن يرزقهم الشفاعة 
وهذا هو المعيى الصحيح لماء فمن أراد أن يدحل في شفاعة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» فليرغب إلى الله كيْكَ في طلبهاء ويبتهل إليه في نيلهاء لا أن يطلبها ممن لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراء ولا حياة ولا نشورا. 


15م تفي قوف 47 امنووائط :««الفمتهيك له ابلا رقي 1 


.)3"5.0 8 الإرشاد للجويئ(ص‎ )١( 


وكذلك الرارئ نقل هذا الإجماع قُُ تفسيره 2 معرض رده على المعتزلة؛ حيث 
يقول: زر وسابعيا:. أن الأمة جمعة على أنه نت أن ترغنيه إل الله تعال اق أن علدا من 
أهل شفاعته عليه السلام» ويقولون في جملة أدعيتهم: واجعلنا من أهل شفاعتم)”"2. 

فالشفاعة هي نوع من أنواع الدعاى والاستشفاع بالنبي 2 وبعيره: هو طلب 
الدعاء منه» والذي ينبغي من المسلم فعلهء هو أن يدعوا بالدعاء المشهور عند الأمة 
المسلمة» ويرغب إلى الله كيك في أن يجعله من أهل شفاعة البى يله لا أن يذهب إلى 
القبور» ويسأل أصحاها الشفاعة» فهذا حلاف إجماع الأمة الإسلامية الذي نقله أئمة 
الأشاعرة» وهو حجة دامغة في وجوه هؤلاء المتأخرين من الأشاعرة -دعاة الشرك وعبادة 
القبور-» الذين يشنعون على أهل التوحيد» ويضللوهم؛ بل ويكفروهم. 

فهذه إشارة يسيرة إلى ما كان عليه متقدمو الأشاعرة في هذا الباب» فبالجملة لم 
أفراد العبادة الأخرى, لكن أول ما ظهر الانحراف ف هذه المسألة -والله أعلم- كان من 
طريق أبي حامد الغزالي -تلميذ الجويئ-؛ فإنه تكلم فيها على طريقة المشركين الصابئين» 
الذين كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت» وكانوا أهل شرك وسحر. 

فيقولون: إذا توجه الذاعي إلى من يدعوه» كتوجهه إلى الموتى عند قبورهم» وغير 
قبورهم» وتوجهه إلى الأرواح العالية» فإنه يفيض عليهم ما يفيض من ذلك المعظم الذي 
دعاه واستغاث به» وحضع له من غير فعل من ذلك الشفيع» والشاحيية ليه اد قا 
كما يفيض شعاع الشمس على ما يقابلها من الأحسام الصقيلة كالمرآة وغيرهاء ثم 
ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل إلى حائط أو ماءء فالعبد إذا تعلق مثلا بالملائكة 
والأنبياء كان ما ينزل عليهم من الرحمة ينزل عليه من ذلك بتوسطهمء دون فعل منه ولا 
طلي 7 


59 "تفسير الراو و 16 
(؟) انظر: الرد على البكري -تلخيص الاستغاثة-(١/ه٠١21»‏ 4.09/9- ))4١١‏ وبجموع 
الفتاوى(737١١)»‏ وإغاثة اللهفان لابن القيّم(1١/7١‏ 5)» وتفسير الرازي(7/١07).‏ 


يقول أبو حامد الغزالي: «روأمًا شفاعة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة: 
عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة ينتشر منها إلى كل جوهر 
استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة لشدة المحبة» وكثرة المواظبة» وكثرة الذكر بالصلاة 
ومثاله: نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط, 
لا إلى جميع المواضع» وإنما اختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الموضع...-إلى أن 
قال 2 :ومع اسقول: عليه التوهيد: “فقن تاكدت مناسبته مع الحضرة الإلية 
لأشوق ميدي الو الى 1015 بقطلية” «التواو قرز ين تو انظ ...ونم البفولك عليه السفة 
والاقتداء بالرسول» ومحبة اتباعه» ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم 
مناسبته إلا مع الواسطة» فافتقر إلى واسطة في اقتباس النور» كما يفتقر الحائط الذي ليس 
شرن القسكن 11 ف اشفلة لاه كفس الوص 

فهذه الوساطة والشفاعة الى ذكرها الغزالي هناء هي بعينها الى ذكرها الصابئة 
المشر كين» ومن سار على طريقتهم من الفلاسفة المشر كين» كابن سينا وغيره. 

يقول ابن تيمية: «فكثير منهم: يظن أن الشفاعة هي سبب اتصال روح الشافع 
بروح المشفوع له» كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره» ويقولون: من كان أكثر 
صلاة على البي يله كان أحق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحسن ظنًا 
بشخص» وك اقطييي اده كان أحق بشفاعته. 
وهذا غلط» بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لناء يظنون أن 
من الح اد من الللكة رالا رياه .وا لس دون بر الاوو كان الل عي شاع ده 
وليس الأمر كذلكء. بل الشفاعة: سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع 


)١(‏ بياض ف الأصل في الموضعين. 
)١(‏ المضئون به على غير أهله -المضنون الكبير- لأبي حامد الغزاللي(ص 2078 وانظر: مقاصد 
اللايفة له أيضا 'حقيف. القالة «الخاميية والليخ الفا الافيات) ٠‏ افيا ريطن علق النفوس معنن 


العقل الفعال-(ص ”0٠١٠١‏ فما بعد). 


أنواعها له» فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة» كما هو أحق بسائر أنواع 
الرحمة» فإن الشفاعة: من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو 
الذي يأذن للشافع؛ وهو الذي بقبل شفاعته في المشفوع لم)”"2. 

والغزالي هذا لا وقع في كلامه ما هو من جنس كلام هؤلاء الفلاسفة في الشفاعة 
وفي غيرهاء كما في كتابه هذا «المضنون به على غير أهله» وفي غيره من كتبه» اشتد نكير 
علماء الإسلام عليه في هذا الكلام» وكان من بينهم أصحابه الأشاعرة» فقد ذكر ابن 
اقجوة ركه نممو عفر ة الكلعاي انون تككتيوون افتايو الك رو فلي شين الكدكا 7 


+ ماميعك القرال:«الززازرس وميك كنا بق الفسر بوغياةة "لكر اككنيه» برهو “كانه 
المشهور «السر المكتوم في السّحر ومخاطبة النجوم» فذكر فيه الشرك الصريح» من عبادة 
الكواكب والحن والشياطين» ودعوتها وبخورها وخواتيمهاء وأصنامها الي تجعل لماء على 
مذهب المش ركين الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام””. 

وقد ذكر في كتابه «المطالب العالية» نحواً مما ذكره الغزالي في معي الشفاعة؛ حيث 
قال -ثٍ بيان كيفية الانتفاع بزيارة الموتى والقبور-: «رإن الإنسان إذا ذهب إلى قبر 
إنسان) قوري النفسن: كاملن الدوهز» شدي التأنين: وو قت هتاك: ساعة»::وتاثرت» لفسه مز 
تلك الدرية» ححصل ‏ لنفين .هذا الزائز تعلق بعلل" التزية وو قن عزرفه: أن" لنفنين .ذلك المبينت 
تعلق بتلك التربة أيضاء فحيئئذٍ يحصل لنفس هذا الزائر الحي» ولنفس ذلك الميت ملاقاة 
نميب عاقيا عل "لقب الوقن ففرا ركه نهانان' لفان تميق اك عر ا درق من 


.)5١ 5/١ 5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١59/57(هل (؟) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية(ص 775)» والصفدية‎ 
وقد ذكر ابن تيمية ف موضع آخحر أنه قد اطلّع‎ .)١ 45 انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية(ص‎ )5( 
.) "90١ على هذا الكتاب وبيِّن ما فيه من الفساد. انظر: المصدر نفسه(ص‎ 

وقد حصلت على نسخة من هذا الكتاب عن طريق تحميله من أحد المواقع الإلكترونية» وقرأت 
منه شيئاً قليلاً ولم أستطع مواصلة قراءته لما فيه من الضلالات والكفرياتء ال لا يستسيغ قراءتا 


مسلم. 


وضعتا حيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى» فكل ما حصل في نفس 
هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية» والعلوم الكسبية» والأخلاق الفاضلة» من المخضوع 
لله تعالى» والرضاء بقضاء الله تعالى» ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان الميت» وكل 
ما حصل في نفس ذلك الإنسان من العلوم المشرقة» والآثار القوية الكاملة» فإنه ينعكس 
منها نور إلى روح هذا الزائر الحي؛ ويمذا الطريق تصير تلك الزيارة سبباً الحصول المنفعة 
الكبرى» والبهجة العظمى لروح الزائر» ولروح المزورء فهذا هو السبب الأصلي في 
شرعية الزيارة» ولا يبعد أن يحصل فيها أسرار أدق وأغمض مما ذكرنا»”". 

فهكذا يذكر الرازي أن السبب الشرعي ف زيارة القبور» هو ما يحصل من 
الفيوضات و الإشراقات للمزور» عند وقوفه عند القبور» وتعلقه بالأموات» من غير فعل 
منه» ولا طلب ولا سؤال» بل ممجرد تعلقه بتلك التربة الى تحمل ذلك الميت» فإنه يحدث 
ملاقاة بينه وبين الميبت» وكل ما فاض على ذلك الميت من الحضرة الإلهية» من العلوم 
المشرقة» والمعارف البرهانية» فإنه ينعكس على ذلك الحي» كما يفيض شعاع الشمس 
على ما يقابلها من الأحسام الصقيلة» كالمرآة وغيرهاء ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم 
الصقيل إلى حائط أو ماء. 

فهذا الذي ذكره هؤلاء من الشفاعة الشركية والزيارة الي هي من جنس زيارة 
المشر كين الصابئة» ومن مشى على طريقتهم من الفلاسفة المشر كين» كابن سينا وغيره 
القائلين بقدم العالم» هو أعظم من شرك اليهود والنصارى» و مشركي العرب. 

وهو مبني على أصلهم الفاسد: إذ كانوا لا يرون أن الله يسمع كلام عباده ولا 
غلم ماق اللوسهو و 9 لداسقيفة يتعرفااا ياف :ولس بعالا بالجرقيات و ولا يدر أن 
يغيّر شيئاً من العالم» بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه» ويقولون: إن 
من يُستشفع به لا يدعوا الله لنا بشيء» والله لا يعلم دعاءناء ولا دعاءه» ولا يسمع 
نداءناء ولا نداءه» بل ولا يعرف بناء ولا نراه ولا يعرف؛ فَإِنّا نحن من الحزئيات» والله لا 


)١(‏ المطالب العالية للرازي(707107-517/7). 


يعلم الحزئيات» ومشركو العرب والنصارىء والمبتدعون من المسلمين ونحوهمء يقولون: 
إن الله فاعل مختار» عالم بممء قادرٌ عليهم» يخلق يمشيئته وقدرته» ويقرون أن السموات 
والأرض مخلوقة لله ليس مقارنة له في الوجودء دائمة بدوامه0"©. 

ومشركو العرب وغيرهم كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى» ويتخذوفم 
شفعاء يشفعون م عند الله؛ بمعيئ أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم لهم وهؤلاء 
هم المشركون الذي بِيّن القرآن كفرهمء وجاهدهم رسول الله يلو على شركهمء كما 
قال تعالى: +[ وَيَحَبُدُوت من دوت أََهُمًا لا يِصْرَهُمٌ وَلَاينْفَعْهُمْ وَيَفُولُونت مولت سْفَكوْنا عند 


ع ف 2 د اود حي رمه عزن م ودعة:ه كع عر م من نوو بواج لع العامة قل" عرق كرء 
الله 6 3 وقال أيضا: # وألزين أخحْذُوأ مين دُونء أَوْليِاأ ما نَعَبَدُهُم إلا ريون إل أله زله 


وأمّا أولئك المشركون من الصايئة» والفلاسفة» ومن اتبعهم » وسلك طرقتهم ممن 
ينتسب إلى الإسلام» كأبي حامد الغزالي» والرازي» وغيرهمء فإهم يعبدون غير الله تعالى» 
ويتخذوهم شفعاء لا بمعين يدعون الله لهم فيجيب الله دعائهم لحم بل هو معن ما ذكر 
سابقاء من أنه يفيض عليهم من المعارف والفيوضات؛ ما فاض على أولئك المدعوين من 
دون الله كي من جهة الرب كَيْكَ» بدون سؤال منهم ولا طلب ولا فعل. 

والعجيب أن الرازي القائل بالشفاعة الشركية الي ذهب إليها الصابئة المشركية؛ 
ينكر ويبطل الشفاعة الشركية الى أثبتها كفار قريش» والى يحتج با الأشاعرة المتأخرون 
في تبريرهم للشركيات الصريحة الي تفعل عند القبور» أو في غيرها؛ حيث يقول: ««رواعلم 
أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالاً فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنما 


.)5١7/5؟( والرد على البكري‎ »)25١3/5؟(ةيدفصلاو‎ »)١ 55 انظر: الرد على المنطقيين(ص‎ )١( 
.)١/(ةيآلا (؟) سورة يونس‎ 
(؟) سورة الزمر الآية(؟).‎ 


تغيها اي أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله» فأحاب تعالى أن قال: « آم 
أعَدُ أن دو ننه سْفَََهلْ ولو حكاءا ايكون سبك وكايمَقَوت 04" . 

وتقرير 0 أن هؤلاء الكفار إِمّا أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام» أو 
من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها. 

لال باطل؛ لأن هذه الحمادات وهي الأصنام لا تملك ا ولا تعقل شيئاء 
فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها. 

والثاني باطل؛ لأن ف يوم القيامة لا يملك أحد شيئاً» ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا 
بإذن الله» فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة» فكان الاشتغال 
بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره» وهذا هو المراد من قوله تعالى: 2 قل يِه َلشَّمَحَةُ 
ع اا 

وقال في موضع آخر: «واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة:...-إلى أن 
قالك ةرور انعيناة قول مو قال نا نعبد الأصنام الى هي صور الملائكة» ليشفعوا لنا فال 
تعالى في إبطال قوطم: + وَلَاتَمَعُ الشَّمَعَةُ عندَمه إلا لِمَنْ أت لَه “74 فلا فائدة لعبادتكم غير 
الله فإن الله لا يأذن في الشفاعة لمن يعبد غيره» فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم 
الشفاعة)20). 

وقال موضع آخر: -تحت الوجوه الى ذكرها العلماء في سبب عبادة الأوثان-: 
«ورابعها: أنه مى مات منهم رجحل كبير يعتقدون فيه أنه جاب الدعوة» ومقبول الشفاعة 
عن" لمعا اعدو تفي كل ضوروته وتسفؤنة فلن فاق ,نز للك الافيان كين 


شفيعا لهم يوم القيامة عند الله تعالىم» على ما أخبر الله تعالى عنهم هذه المقالة في قوله: ل( 


)١(‏ سورة الزمر الآية(17). 
9؟١)‏ سورة الزمر الآية(؟ 5). 
(7) تفسير الرازي(”7585/7). 
4)لسوراة شب الكية 0 


(5) تفسير الرازي(ه 5/هه555-5). 


مولت شْمَعُوًْا عند أله )“4"....-إلى أن قال-: فهذه الوجوه الي يمكن حمل هذه المقالة 
عليها حى يصير بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقول)”2. 

وقد سبق وأن نقلت كلامه في مسألة الدعاء» وقرر أنه لا واسطة بين العبد وربه في 
الدعاء» وقال أيضا في موضع أخر- لا ذكر الأوجه الممكنة في كيفية اتخاذ الأصنام 
شفعاء» وذكر الوجه الرابع-: «رونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور 
الأكابر» على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند اللم)"". 

فبماذا سيجيب العلوي المالكي إِمَامّه الكبير الرازي» الذي يقول: «فالواسطة لا بد 
ننهاه.وقتى البح لبر كا وليمل" كل :مزق :اتن بيهاك.وون: اله بواشكلة يعقير فنظزر حا 1 

فهذا بعض كلام الرازي في هذا المقام» الذي يعده الكوثري"' من أئمة أصول 
الدين» الذين يفزع إليهم في حل المشكلات في أصول الديانة”2» فبماذا سيجيبون عن 
هذا كله؟!. 


والحقيقة الى تقال هاهنا: أن بعض متأخحري 0 لم يعجبهم كلام الرازي هذا؛ 
لأنهم ادا بالخنق في حلوقهم» فكأن أحدهم عن حنقهم لا سمعوا هذا الكلام؛ لأنه جاء من 


َ 


معظم عندهم» ومقدم فيهم) ولأنه 6 عليهم مذهبهم الدع بنوأ عليهم أعمالهم 
الشركية الى تفعل عند القبور والأضرحة؛ ولهذا لحأ بعضهم إلى التأويل البعيد الذي 


.)١8(ةيآلا سورة يونس‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الرازي(؟/75١).‏ 

و0 تسر رار و مم 

(5) مفاهيم للعلوي(ص .)٠١7”‏ 

(ه5) هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي الحنفي» مشي على طريقة 
الأشاعرة الجهمية» كالرازي والتفتازاني والجرجاني» يقدسهم ويعظمهمء ويطعن في أثمة الدين, 
وعلماء السنة» ويلعنهم» ويقع في أعراضهم. هلك سنة(١0*١ه).‏ انظر: الأعلام 
للزركلي(55/”7١)»‏ ومعجم المؤلفين(١١/4).‏ 


(59) انظر: مقالات الكوثري(ص .)١"17‏ 


يفسرون به كل عمل شركي صريح يفعل عند القبور» أو في غيرهاء فأرجعوا هذه 
الأعمال إلى الاعتقاد» وقالوا: أن ما يفعله هؤلاء الذين ذكرهم الرازي من تعظيم هؤلاء 
الأكابر» لنيل شفاعتهم» هو ليس بشرك لأهم لم يعتقدوا في هؤلاء المعظمين اعتقاد 
المشركين في أصنامهم؛ ولم يعظموهم تعظيمهم. 

يقول السمنودي”": رزيّاك ثم إِيّاك أن تغتر يما وقع للإمام فخحر الدين الرازي في 
تفسيره عند قوله تعالى: طٍِ وَيَحَبُدُورت من ذو أله مَا لا يِصُرّهُمَ ولا يتَفَعْهُمْ وَيَفُولوت 
ؤْلت سْفَعُوًْا عِنْدَ كته *4'": وذلك أنه قال: ونظيره في هذا الزمان ...-إلى آخر كلامه 
السابق-؛ فإن العلامة الشيخ محمد الخطيب الشربئ قد ردّه في تفسيره بقوله عقبه: ولكن 
تعظيمهم لهؤلاء ليس كتعظيم الكفار»”" 

والمقصود أن هذا الذي أبطله الرازي من التعلق بالشفاعة الشركية؛ الي تمسك بها 
مشير كو العراتت ف تسويغ أعمالهم, هو حجة على الرازي نفسه الذي أثبت الشفاعة 
الشركية العظمى جريا على منهاج الصابئة المشركين؛ إذ هذه الأخيرة أولى بالبطلان 
والفساد من تلك. 

ثم هو حجة على أصحابه الذين ينتسبون إليه» ويعدونه من كبار الأثئمة» إذ هم قد 
بالغوا في الإنكار على خخصومهمء وظنوا أنه لا يوجد أحد يخالفهم فيما ذهبوا إليه إلآ 
الحرانية أتباع الإمام ابن تيمية» وأتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


هذا عن متقدمي الأشاعرة؛ وأمّا عن متأحريهمء فإنهم وقعوا في الطامة الدهماء 
والاثةةالفقلينى الجهرا ون الول «العقافة اشر كل الى انها بسقر كن العرمته بوهذا 


)١(‏ هو إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود العطار السمنودي المنصوري الأزهري» له «سعادة 
الكإرووى ان اقيق على ةقر قك نوا ليغا نظ ومقالاة العلا شريو قور مقا سال قر كر كاقا ترود 
70١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي(١/50)»‏ ومعجم المؤلفين(١/51).‏ 

(؟) سورة يونس الآية(/١).‏ 

سفاذة الدازوة للسمتردي مم 


مشتهرٌ عنهم» وبين الشفاعة الشركية العظمى الى قال بها أئمة سلفهم كأبي حامد الغزالي 
والرازي» وغيرهم. 

أمّا الشفاعة الشركية الأولى فكلامهم في تقريرها مشهور معلوم» وأمّا الشفاعة 
الشركية العظمىء فلا يكاد يشتهر إلا عند بعض المتخصصين» فهذا النبهاى© يعقد في 
كتابه «شواهد الحق» ثتمة ذكر فيها كلام بعض من سعاهم بالأئمة الأعلام والأولياء في 
زيارة قبور الصالحين والانتفاع يمم» ونقل في ذلك كلام دحلان”” في تقرير هذا الباطل؛ 
حيث يقول: ((تتمة: أذكر فيها كلام بعض الأثئمة العلماء والأولياء في زيارة قبور 
الصالحين» والانتفاع بزيارهم» وصفاء أرواحهم بعد مماتهم» قال سيدي العلامة السيّد 
أحمد دحلان رحمه الله تعالى في كتابه «تقريب الأصول لتسهيل الوصول» قد صرَّح كثير 
من العارفين: أن الولي بعد وفاته تتعلق روحه ,ريده به» فيحصل لهم ببركته أنوار 
فيوضات. 

قال: ومن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد(”"؛ فإنه قال 


رضي الله عنه: الولي يكون اعتناؤه بقرابته» واللأئذين به بعد موته أكثر من اعتنائه يهم في 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني شاعر أديب صوق شاذلي الطريقة» أشعري العقيدة» 
له كتب خلط فيها الصالح بالطالح» وحمل على أعلام الإسلام» كابن تيمية» وابن القيم حملات 
شعواءء» وتناول يعثلها الالوسي صاحب التفسير» وله كتاب «شواهد الحق» قرر فيه الشرك الصريح, 
وللشيخ محمود شكري الآلوسي كتاب («غاية الأماني في الرد على النبهاني» أبطل فيه مذهبه 
الشركي. هلك سنة(. 5 ١ه).‏ انظر: الأعلام للز ركلي(7//8١١)؛‏ ومعجم المؤلفين(7١/7075).‏ 
(؟) هو أحمد بن زيئٍ دحلان الشافعي الأشعري منتسب إلى الفقه» على طريقة الشافعية» مؤرخ 
نحويء. له كتاب «الدرر السنية في الرد على الوهابية» حمل فيه على دعاة التوحيد» وقرر فيه مسائل 
الشرك الأكبر» و لقد تصدى له علماء التوحيد بالرد والإبطال. توفي سنة(4 ١١ه).‏ انظر: الأعلام 
للزركلي(١/75١)»‏ ومعجم المؤلفين(١/515).‏ 

(5) هو عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن المهاحر بن عيسى الحسيئ الحضرمي الصوقي 
المعروف بالحداد أو الحدادي» من كتبه «المسائل الصوفية»» و «تبصرة الولي بطريقة السادة بي 
علوي». انظر: الأعلام للز ركلي(5/5 »)٠١‏ ومعجم المؤلفين(65/7). 


حياته؛ لأنه كان مشغولاً بالتكاليف؛ وبعد موته طرح عنه الأعباء وتحرد» والحي فيه 
خصوصية وبشرية» وربما غلبت إحداهما الأخرى» وخمصوصاً ف هذا الزمان فا تغلب 
ل ااا 

وقد نقل كذلك كلام الرازي ا وبعض من سمّاهم بالأقطاب لتقرير باطلهم, 
الذي ورثوه عن سلفهم الصابئة المشركين» فهنيئاً لهم ميراث الفلاسفة المشركين» 
وتعازينا لحم عن حرماهم لميراث النبوة. 

وكذالاق السمزدي المتصوري كلم بق كنابه المذكوو نايتا "على هله المسالة 
وأفاض الكلام فيهاء وأورد كلام الرازي سابقاً في كيفية الانتفاع بزيارة القبور”" . 

ومثلهم الكوثري صنع مثل امعان وأورد كلام من ماهم يكبان ١‏ الأئفة الذين 
يفزع إليهم في حل المشكلات» وف معرفة الإيمان والكفرء والتوحيد والإشراك» من مثل 
كلام الرازي السابق الذي أصبح عندهم عمدة في هذا الباب الجلل» و كلام التفتازاني» 


: 000 
وغيرهم .. 


وقد يستدل هؤلاء على باطلهم بقوله تعالى: + كَلْمَرَرتٍ أن 4" ويفسروفها بالأرواح 
البشرية المفارقة للأجسادء المتصلة بالعالم العلوي» أي بعد خروجها من ظلمة الأجسادء 
تذهب إلى عال الملائكة» ومنازل القدس, ويظهر منها آثار في أحوال هذا العالم» لقوقا 
وشرفهاء فهي المدبرات أمراء ويقولون: أليس الإنسان قد يرى أستاذه في المنام ويسأله عن 
مشكلة» فيرشده إليها؟ أليس الابن قد يرى أباه في المنام» فيهديه إلى كتر مدفون؟» ونحو 
20 


.)75 -77” شواهد الحق للنبهاني(ص‎ )١١ 
سعادة الدارين للسمنودي(؟/7587).‎ )؟١‎ 
.)١57 مقالات الكوثري(ص‎ )"( 

(4:) سورة النازعات الآية(5). 


(5) انظر: تفسير الرازي(7١71/7)»‏ وتفسير البيضاوي(ص 145 54)» ومقالات الكوثري(ص ؟17"). 


هكذا يفسّر هؤلاء كلام الله كبْكَ, هذه التفسيرات الباطلة» وهو تفسير بالرأي 
المذموم الذي ليس له مستند لا من كتاب ولا من سنة» و ليس هو منقولاً عن أحد من 
اكبية اللي 

يقول الالوسي -وذلك بعدما ذكر الوجوه المذكورة في تفسير الآية» وكان من بينها 
ما ذكره هؤلاء-: رروكذا حملها على النفوس الفاضلة المفارقة: إيهام صحة ما يزعمه كثير 
من سحفة العقول» من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاقمء بنحو شفاء المريض» وإنقاذ 
الغريق» والنصر على الأعداء» وغير ذلك مما يكون في عالم الكون, والفساد على أن معى 
أن الله تعالى فوض إليهم ذلك» ومنهم من خص ذلك بخمسة من الأولياء» والكل 
عر 

وكلام هؤلاء جميعاً -كما نبه عليه الآلوسي الكبير- ومن هم على شاكلتهم كله 
يدور حول إثبات تصرف أرواح الأولياء بعد مماقهم» واستمداد المعارف منهم بالجلوس 
عند قبورهم وطلب قضاء الحاحات» وحل المشكالات والمعضلات الي تعرض لهم في 
أمور الدين والدنياء ويخترعون في ذلك القصص الخالية» والوقائع الوهمية» وقد تكون من 
الحقائق العينية» لكنها من فعل شياطينهم, الذين يخاطبوئهم عند تلك المشاهد» وقد 
يخبرونهم ببعض المغيبات» ونحو ذلك من الأفعال المنكرة» الي يمجها عقل كل مسلمء 
ويأبى جماعها كل عاقل» وقد أعرضت عن ذكر كلامهم في هذا المقام؛ لأنه ظاهر 
البطلان لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته؟. 

لكن الذي يقال لؤلاء: كيف تنكرون على من يدعوكم إلى الزيارة الشرعية الي 
فى" مرا و رسيو ان ساق و اقصيقي نددا لكلعنا بو قرا الال وهييهو زعزيا لتقا ,يصوت الات قن 
الخيرء إلى غير ذلك» ثم أنتم كذعون الناس إلى الزيارة الشركية الكفرية» والئ قد 


.)١5/7٠(يسولآلل انظر: روح المعاني‎ )١( 

)١(‏ من أراد تفصيل الكلام في مثل هذه الأمورء فليرجع إلى كتاب «رجهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية» للدكتور همس الدين السلفي الأفغاني» فقد جمع وأوعى ما أمكنه في هذا الباب 
العظيم؛ من عقائد القبورية» وأعماللهم الشركية الى يفعلوا عند القبور والمشاهد والأضرحة. 


لق 


ورثتموها من سلفكم الكفار المشركين بالله» عاد الحياكل والأوثان من الصابئة 
المش ركين» والفلاسفة الزنادقة» أليس هذا من الظلم والطغيان» والتعدي على حدود الله. 

كيف بكم وقد أسأتم إلى الأنبياء والصالحين» حين حالفتم طريقتهم» وانتهجتم 
طرق الشيطان» وادعيتم لحم التصرف في الكون بعد الممات» والعلم بالمغيبات» ثمّا هو من 
طوس الب كذ" اقلم ليوطاي اتانيه رشغرن أل الك ونه توقة ا عي 
وتحت قدرته» تغالطون أنفسكم والآحرين» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المطلب الثائ 


ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولة: ما يستفاد من هذه الدراسة: هو أن انحراف متقدمي الأشاعرة الأوائل في 
مفهوم التوحيد» وجعلهم غاية التوحيد هو اعتقاد الوحدانية في الربوبية في الخلق والإيجاد, 
وتطويل الكلام ف تقرير هذا الأمرء ننج عنه ظهور انحراف كبير عند متأحريهم ف أنواع 
العبادات وأفرادها؛ حيث ظهر فيهم الشرك بأنواعه: الشرك في الربوبية الذي يدعون 
تحقيقه» والشرك في الألوهية والعبادة. 

فأمّا الشرك في الربوبية: فيظهر عندهم جليًا حين ادَّعوا للأولياء» والصالحين 
الأموات» التصرف بعد الممات» وقضاء الحاجات» والعلم بالمغيبات» هما هو من أفراد 
الربوبية وخصائصهاء ونحو ذلك» وإن زخخرفوا القول وقالوا: إن ذلك من كراماتهمء 
والكرامات عندهم لا تنقطع بعد الممات» أو قالوا: إن ذلك من الأسباب» والله هو 
دبي الأسااجة ! ذكل :5زاك وعلط ا هر ريدن لين الكمقف الا نير لأ على تيال 

وأمّا الشرك في العبادة: فهم أهله وخخاصته» صرفوا أنواعاً من العبادات: كالدعاء 
الذي هو مخ العبادة وروحهاء والاستغاثة» والاستعانة» والذبح» والنذرء والطوافء 
وأمثال ذلك» صرفوها إلى من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء وإلى من صار إلى التراب» 
وقد لا يعلم حاله: هل هو من الأشقياء» أو من السعداء» ونحو ذلك من الشركيات 
الصريحة» الى قرروها في كتبهم العقدية» وأظهروها في واقعهم العملي. 

فأين دعواهم العريضة: أنهم أهل التوحيد» وأنهم أهل الحق» وأنهم الفرقة الناحية» إلى 
غير ذلك من الأسماء الكثيرة» الي تخالف حقائق مسمياتًا. 

قانا :21 اقم بالأشاغر لاق موف التي لد جيه يه قا يرول قل فين عرق لقال 
الوقوع في الشركيات الصريحة» بدعوى عدم اعتقاد التأثير» أو عدم اعتقاد الربوبية» أو 
نحو ذلكء وهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ««رولهذا كان من أتباع هؤلاء» من يسجد 
للشمسء والقمر» والكواكب؛ ويدعوها كما يدعو الله ويصوم لحاء وينسك لاء 
ويتقرب إليهاء تم يقول: إن هذا ليس بشرك» وإنها الشرك إذا اعتقدت أنما هي المدبرة لي» 


نك 


فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
هذا ل 

ويدخحل هذا تحت باب من سن ف الإسلام سنة سيئة» فعليه وزرهاء» ووزر من عمل 
كما إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا -نسأل الله السلامة والعافية-. 

ثالنا: رغم انحراف الأشاعرة الأوائل 2 مفهوم التوحيد,» إلا إنه ل يظهر عندهم 
انخراف في أفراد العبادة» كالدعاي والاستغاثة, والاستعاذة) والذبح, والنذرء ونحو ذلك» 
فلم يؤثر عنهم وقوعهم في الشركيات الصريحة» الى باتت بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من 
مذهب الأشاعرة) وسمة ظاهرة» وخاصية بارزة» لا بمكن تجاهلهاء وبمكن أن يقال: إن 
بداية ظهور تلك الصور الشركية كان مع ظهور أبي حامد الغزالبي المتوفي 
سنة(هه هدوه))» والذي شج طريقة الفللاسفة الصابئة» 2 مفهوم الشفاعة» ثم تطور هنا 
الانخراف بعد ذلك عند ظهور عاللمهم المبرّز عندهم» وهو الفخر الرازي» والذي صنف 
كتابه المعروف «(السر المكتوم» فقرر فيه الشرك الصراحء» وعبادة الكواكب» وقرر 
الشفاعة الشركية» وزيارة القبور البدعية الشركية» في بعض كتبه الكلامية» وكتابه 
التفسير الكبير» ثم ورث ذلك عنهم كله من جاء بعد هؤلاء» ممن سلك طريقتهمء 
وخاصة في هذه العصور المتأخرة» فظهرت المصنفات الكثيرة من متأحري الأشاعرة» في 
تقرير الشرك» وعبادة القبور» وكثرت منهم الردود الموجهة إلى أهل التوحيدء» وخاصة 
تلك الكتب الى استهدف فيها أصحابماء الإمامين الحليلين: شيخ الإسلام ابن تيمية 
والإمام محمد بن عبد الوهاب» ومن تبعهم. 

والمقصود من هذا كله: إثبات الفرق بين متقدمى الأشاعرة الأوائل» وبين 
متأخريهم» وأن المتقدمين منهم كانوا ع عن مظاهر الشرك» وصوره الصريحة» من 
هؤلاء المتأخرين. 


.)؟7/8-551//١(ةيميت درء التعارض لابن‎ )١( 


مه 


رابعاً: تهوى 213" المضيه اطزالا انا خير ون نرف لا شاضرة 2 اللنون لنينا ريو الو عا يي 
الشركيات» لمذهبهم الشركيء» وذلك أنه لا يكاد يسلم منهم أحد يخالفهم في ما ذهبوا 
إليه» حي ولو كان هذا المخالف من هو على أصل مذهب الأشاعرة» كالآلوسي الكبير 
صاحب كتاب («روح المعاني»؛ فإنه قد أنكر عليهم أشد الإنكار في مسائل الشرك الي 
قرروهاء وأبطل مذاهبهم الشركية» فلمّا كان هذا موقفه منهم؛ عدّوه من جملة المحالفين, 
وردوا عليه» وإن تفاوتت درجات الإنكار عندهم» فبعضهم شدد عليه في العبارة, 
وبعضهم تسامح؛ وعد مخالفته زلة ذهن» وكبوة فارس» والفارس قد يكبوء والذهن قد 
بحبو . 

خامسا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة: سلامة منهج أهل السنة واللجماعة في 
هذا الباب الحليل العظيم» وبعدهم عن الانحراف العلمي والعملي في أبواب التوحيد؛ وما 
ذلك إلا لتحقيقهم لهذا الباب تحقيقا موافقا للكتاب والسنة» ولما كان عليه سلف الأمة 
فكانوا بحق هم أهل الاستقامة والتوحيد» ومن خالفهم كان من أهل الضلالة والبدعة. 

هذا وإن بعض الفوائد المذكورة في المبحث السابق» هي مشتركة بين المبحثين» لأن 
الكلام في هذه المسائل كلهاء ثمّا يدخحل تحت باب واحد. 


الباب الثابئ 
اخدالافات الأشاعرة ف توحيد الأمهاء والصفات 


ويشتمل على تمهيد وفصلين 
التمهيد 
في تعريف توحيد الأسماء والصفات, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
الفصل الأول 
اختلافات الأشاعرة في بعض الأصول العقدية المتعلقة بباب الأسماء والصفات 
الفصل الثاي 


اختلافات الأشاعرة في الأسماء والصفات 


التمهيد 

في تعريف توحيد الأماء والصفات, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 

توحيد الأسماء والصفات: هو اعتقاد ثبوت الأسماء والصفات الواردة في القرآن 
والبيةة بن اتعاك دون قفيلها بأصاف وصفاف” المحلوقق) وؤون تعطيلها عن تعانيها» كما 
قال تعالى: ليس كدو عق وَهْوَ آلتتَميعٌالصِيرٌ 04". 

يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: روتوحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد 
الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه. بنعوت العظمة» والجلال» والجمال؛ 
ال لا يشاركه فيها مشاركة بوجه من الوجوه؛ وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه, أو أثبته 
له رسوله وي من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب 
والسنة» على الوجه اللائق بعظمته وجلاله, من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا 
تحريف» ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله ولك من النقائص 
والعيوب» وعن كل ما يناقي كمالهم' ". 

وأما عن بحمل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات» فيمكن إيراده 
على شكل قواعد وأسسء يرتكز عليه اعتقادهم في هذه الباب العظيم» وهي كثيرة جداء 
ولما كان المقام مقام إجمال لا تفصيل» فسأذكر أهم تلك القواعد والأسس: 


)١1١(ةيالا سورة الشورى‎ )١( 
.)٠١/7(-ةلماكلا (؟) القول السديد في مقاصد التوحيد -ضمن المجموعة‎ 


نقه 


القاعدة الأولى 
الأصل في باب الأمماء والصفات التوقيف 
معئ هذه القاعدة أن الأصل في ثبوت الأسماء والصفمات الكتاب والسنة والإجماع؛ 


ذو-ه 


يقول الله تعالى: م[ يَأمما َس اموا ربدي أَهورَسُويو. 4”''» فإن هذا أمر للمؤمنين» 
ما وصف به الملائكة» كما قال تعالى: + لا فوته بْصول وَمْم مرو يَمَمَلوت 24 
فوصفهم سبحانه وتعالى بأهم لا يسبقونه بالقول» وأهم بأمره يعملون» فلا يخبروند عن 
شيء من صفاته» ولا غير صفاته» إلا بعد أن يخبر سبحانه بها يخبر به» فيكون خبيرهم 
وقوهحم تبعا لخبره وقوله. وأعمالهم تابعة لأمره» فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن 
ا 

يقول الإمام أحمد: ««نعبد الله بصفاته» كما وصف به نفسه؛ قد أجمل الصفة لنفسهء 
ولا نتعدى القرآن والحديثء فنقول كما قال» ونصفه مما كما وصف نفسههء ولا نتعدى 
دة 

ويقول الآحري: «اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل: أن أهل الحق 
عقون الل كك عا وضط: بد انفسية. 6 وما وصفه به رسوله ولد وما وصف به 


الصحابة ون وهذا مذهب العلماء ممن اتبع» ول يبتدع)”2. 


)١(ةيآلا سورة الحجرات‎ )١ 

ولأ سيور الا نبياء الآية(107؟) 

(0) انظر: مجموع الفتاوى(7١10/1).‏ 
(؛) أخرجه ابن بطة في الإبانة(/877). 
(ه) الشريعة للآحري(؟/57). 


وك 


ويقول ابن تيمية: «أما الاعتقاد فلا يؤحذ عنَّيء ولا عمن هو أكبر منّي» بل يؤخذ 
عن الله ورسوله لك وما أجمع عليه سلف الأمة» فما كان في القرآن وجب اعتقاده, 
وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» مثل صحيح البخاري» فيان 

وكذلك القول في النفي: فلا ينفى عن الله تعالى إلا بدليل من الكتاب والسنة 
والإجماعء ولا مدخل للعقل في ذلك؛ لأن النفي كالإثبات» لا فرق بينهماء ومن فرق 
بينهما فعليه بالدليل» ولا دليل له. 

تقول" ارخ ليمي : روكما أن الإنسان لا يجوز له أن يقبت شيفاً إلا بعلم فلا يجخوز له 
أن ينفي شيئاً إلا بعلم وخذا كان الناقي عليه الدليلء كما أن المثبت عليه الدليل)©. 


.)١5 ٠ مجموع الفتاوى(؟/‎ )١( 
.)51١5/7(ىواتفلا مجموع‎ )0( 


رك 


القاعدة الثانية 
وجوب إنبات الأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تعطيل 

مععئ هذه القاعدة: هو إثبات الأسماء والصفات لله 1 كما نطق بذلك القرآن 
والسنة» إثباتا بلا تمثيل» وتتريها بلا تعطيل؛ لقوله تعالى: # لَيْسَ لكو تق ور لسَحِيعٌ 
1 د 

يقول الإمام ابن عبد البر: فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر» ولا حبر في صفات الله 
إلا ما وصف نفسه فٍ كتابه» أو 0 لسان رسولدوة فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو 
قياس» أو مثيل» أو تنظير؛ فإنه # لَيْسَ متلق كاي تق و2 لشي ار 4 م 

ويقول ابن تب تيمية: (روجماع القول في إثبات الصفات» هو القول مما كان عليه سلف 
الأمة وأئمتها؛ وهو أن يوصف الله ما وصف به نفسه؛ وما وصف به رسوله» ويصان 
ذلك عن التحريفء والتمثيل» والتكييفء والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله شيءء؛ لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فمن نفى فاته 1ق لات ومن مثل صفاته 
بصفات مخلوقاته كان ممثلا والواجب إثبات الصفات» ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين» 
إثباتا بلا تشبيه» وتتريها بلا تعطيل» كما قال تعالى: + لَيْسَكبِئيِ سَى”ٌ 4» فهذا رذ 
على الممثلة» َوَهُوَ أَلتَمِيعٌ الْصِيرٌ “4 رد على المعطلة» فالممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد 


عدما0). 


)١1١(ةيالا سورة الشورى‎ )١( 
)١1١(ةيالا (؟) سورة الشورى‎ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(477/1).‎ )5( 


(54) مجموع الفتاوى(5/57١51).‏ 


القاعدة الثالثة 
الأصل في الإثبات هو التفصيلء وأما النفي فالأصل فيه الإجمال 
معي هذه القاعدة: أن طريقة القرآن والسنة هي في الغالب الأعم: إثبات الأسماء 
والصفات لله تعالى على وجه التفصيل» ونفي النقائص والعيوب على وجه الإجمال» وهي 
يقة الأنبياء والمرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين؛ فلهذا وجب اتباع هذه الطريقة”©. 
فدليل الإثبات المفصل: أكثر من أن يحصر في هذا المقام؛ كقوله تعالى: +ل أَلّه لا لَه 
هُوَاَلْسيالْمَيوْمُ '“0". الآية بكاملهاء وقوله تعالى: + هُوَآمَهالرّى لاله إلا مُرَعدِلِمُ ألمب وَالسهددةَ 
هْوَالتممنُآلييصِمٌ * إلى قوله تعالى: + وَهْوَاَلْمَيرُ اكير #' " وغيرها. 
ودليل الإثانك اما #قولة تعال: واه ع لد وقوله تعالى: + فلا 
يحَصَلُوا يِه أندَادًا وَآسُّمتَلمُونَ 4ه" "» وقوله تعالى: + ليس تلو وى 0 وقوله تعالى: 
تعالى: « لَمْ لد وَلَمْ يُوكَدْ 25 وَلَمْ يك أو كوا لَعَد 0 ونحو ذلك» وقد يجيء 
الاثبات بحملا؛ كقوله تعالى: م وب الكل اليل 4”"» وقوله: اوه الكل اليل ف توا 


هم 


وَاَلْدرْضٍ 4" وقوله تعالى: ويه السك لَلنتيى “'' '. وغيرها. 


.)51 5/5 انظر: مجموع الفتاوى(5/9:‎ )١( 
سورة البقرة الآية(ه ه ؟)‎ )١9 

(") سورة الحشر الآية(1-557 ؟) 

(5) سورة مريم الآية(50) 

() سورة البقرة الآية(7؟) 

(5) سورة الشورى الاية(١١1١)‏ 

(0) سورة الإخلاص الثية(؟-4) 

(8) سورة النحل الآية(5). 

(9) سورة الروم الآية(107؟). 

.)١/١(ةيآلا سورة الأعراف‎ 2٠١١ 


وقد يجيء النفي مفصلا؛ كقوله تعالى: +2 وَمَايَبتِى لِلتّحَنٍ أن ينَِدَ ولَمَا “2'*4» وقد ورد 
في سياق الرد على من ادعى الولد لله سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: © وَأَنَمتَنْلَجَدُويَامََعَدَ 


هذ هفانك الانناك: كله فتفايت: كمال و "فاه ستعحانة وتقاكفوطيوت الكمال 
المطلق» الذي ليس وراءه كمال» وموصوف كذلك بنقيض صفات السلب والعيب؛ إذ 
صفات النفي هي فرع عن صفات الإثبات» والنفي لا يدل على الكمال إن لم يكن 
متضمنا المدح والثناء. 

فهذه أهم القواعد والأسس في باب الأسماء والصففات» ولا شك أن هناك الكثير 
منهاء وقد صنفت المصنفات المفردة الكثيرة في جمعهاء وقد تركتها حشية الإطالة» لكن 
سيقف القارئ على كثير من القواعد والضوابط» من خلال هذه الأطروحة» ضمن الرد 
على هؤلاء الأشاعرة» وفي ذلك أعظم الفائدة؛ من حيث التعرف على تلك القواعد 
ومعرفتهاء ومن حيث معرفة وجه الرد يما على المخالف. 


)١‏ سورة مريم الآية(557). 
(؟) سورة الحن الآية0"). 


نفك 


الفصل الأول 
اختلافات الأشاعرة في بعض الأصول العقدية المتعلقة بباب الأسماء والصفات 
ويشتمل على أربعة مباحث 
الملبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في حكم الاشتغال بعلم الكلام» وما يستفاد من دراسة ذلك 
الممبحث الثاي 
اختلاف الأشاعرة في دلالة القرآن والسنة على الصفات,ء مع الرد والمناقشة» وما 


المبحث الثالث 
اخدلاف الأشاعرة في حكم تأويل الصفات, مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من دراسة 
ذلك 
المبحث الرابع 


اختتلااف الأشاعرة في نفي التشبيه والتجسيمء وما يستفاد من دراسة ذلك 


الملبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في حكم الاشتغال بعلم الكلام وما يستفاد من دراسة ذلك 


اتفقت كلمة الأشاعرة على وجوب معرفة علم الكلام؛ والنظر في أدلته» ومعرفة 
مسائله؛ إِمّا على سبيل الإجمال» فيكون من فروض الأعيان, وإمّا على سبيل التفصيلء 
فيكون من فروض الكفايات» وغلت طائفة منهم فكفرت من لم ينظر في أدلتهم» ويعرف 
مسائلهم العقدية بأدلتهاء ومنهم من اكتفى بالتفسيق والتعصية فقط» كما سبق الكلام 
على ذلك0©. 

وا كان عمدة الكلام عندهم ومعظمه: هو تلك القضايا الى يسموفا العقليات, 
وهي أصول دينهم» وقد بنوها على مقاييس فاسدة» تستلزم رد كثير ثما جاء به القرآن 
والسنة» اعترف كثير من أئمة الأشاعرة» وفحول نظارهم بأن أكثر الطرق الى سلكوهاء 
في إثبات أصول العقائد بالأقيسة الفاسدة الى ضربوهاء أنها لا تفضي بم إلى العلم 
واليقين» بل تفضي إلى الشك والحيرة والاضطراب» ومنهم من تكافأت عنده الأدلة» فلم 
يدر الحق منها من الباطل» ورجع كثير منهم عما كانوا يقولونه» وأعلنوا توبتهم من 
فاك بيعل الكلامه إن فد الرنعو وما قل الريك وخدووا من الرقو عق مرلانة: 

لكن كثير من جاء بعدهم؛ ممّن سار على طريقتهم؛ واشتغل بعلم الكلام» في إثبات 
عقائد الإسلام» لم يتعظ بحال هؤلاء» وما آل إليه أمرهم في آخر أعمارهم» وسلك 
مسالك ملتوية في تأويل كلامهم» كما أن بعض متقدمي الأشاعرة» قد سلك مثل هذه 
المسالك ف تأويل كلام السلف» وصرفه عن ظاهره المراد منه -كما هي طريقتهم في 
نصوص الكتاب والسنة- في ذمهم لعلم الكلام» والتحذير من سلوكه والاشتغال به 
وكل ذلك حىّ يخرج أصحابه الأشاعرة من الذم» كما أن الذين أولوا كلام أئمتهم 


)١(‏ انظر: أبكار الأفكار للآمدي(١77/1١)»‏ وشرح الكبرى للسنوسي(ص0١77)»‏ وحاشية على 
شرح الخريدة للصاوي(ص؛ ؟)» وتحفة المريد للبيجوري(ص5١)»‏ وغيرها. 


انك 


أرادوا أن يبرروا طريقتهم الكلامية من الخطأ والزلل» وأن يدفعوا عن أئمتهم المتقدمين, 
وفحول نظارهم, ما وقعوا فيه من التناقض والاضطراب» والحيرة والشك والارتياب. 

ولهذا فقد تبين لي أن موقف الأشاعرة من الاشتغال بعلم الكلام» هم في ذلك صنفان 
في الغالب الأعم: 


الصنف الأول 

وهم الذين اشتغلوا بعلم الكلام دهرهم كله» وأفنوا أعمارهم في تحصيله وتقريره 
وبرعوا فيه» وأصبحوا أئمة بارزين فيه» وصنفوا في ذلك المصنفات الكبيرة» ثم تبين لهم في 
لخن اللطافه أقع 1١‏ يسقيدوا من صمرف لايل معنم مق وف فق الطيرة بو الشناكة 
وكان آخخر أمره الوقف» ومنهم من مات وقد تكافأت عنده الأدلة, ومنهم من أعلن 
توبته» وحذر من الاشتغال به» وكثير منهم يترك الجميع» ويرجع إلى دين العامة» الذي 
عليه العجائز والأعراب» ينا عن بعض النماذج منهم) وهم أئمة نظارهمء ورؤوسهم 
الكبا: المتبوعين: 

-١‏ فعلى رأس هؤلاء إمام الطائفة أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- المتكلم 
والذي كانت سخبرته بعلم الكلام خبرة مفصلة» ومعرفته بمقالاتهم المعرفة التامّة 
التفصيلية؛ فإن ذلك هو صناعته الى يحسن الكلام فيها -وهو مع ذلك أقرهم 
إلى السنة» وأعلمهم بذلك» وكانت خبرته بأقوال أهل السنة والجماعة» خبرة 
بحملة - فقد نقل عنه: أنه أقر بتكافؤ أدلة علم الكلام؛ أي لم بميز الحق منها 
من الباطل» ونقل عنه بعض أهل العلم : أنه صئف في آخر عمره كتاباً في 
(رتكافؤ الأدلة)؛ فمن ذلك ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بسنده 
إلى زاهر بن تعزو أنه قال راشيية ل فاك أو اطسق الأشعري 0 
لمسألة تكافو الأدلة» فلا جزى الله امرءا ناط9؟ مخاريقه"" بمذهب الإمام 


)١(‏ هو أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السّرحسي فقيه خراسان» شيخ القرّاء وا محدثين» 
وقد أحذ علم الجدل والكلام عن أبي كبك :اشرق ال لعن وق موقن هن رجاروات مجه 
توفي وعمره ست وتسعون منة. انظر: السير للذهي(١/477)»‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد(4 //471). 

(1) من أناط الشيء ينوطه نوظاً: إذا علّقه. انظر: النهاية لابن الأثير(ه/41١)؛‏ ولسان العرب لابن 
منظو ر(١‏ ه//الاه 4 ). 

(5) المخاريق: جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يُلف ويُضرب الصبيان به بعضهم بعضاً. انظر: 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس(؟77/5١)»‏ والنهاية لابن الأثير(؟/7؟)» وتاج العروس 


المطلبي -رحمه الله-» وكان من أبرٌ خلق الله قلباء وأصوهم صم_تاًء وأهداهم 
هدياء وأعقمهم قلباء وأقلهم تعمّقاء وأقرهم للدين» وأبعدهم من التنط 
وأنصحهم تلق اله يزان خم 00 
ويقول ابن تيمية: «وقد قيل أن الأشعري -مع أنه من أقرهم إلى السنة والحديث» 
وأعلمهم بذلك- صنف في آخر عمره 5 32 تكافو الأدلة؛ فإن ذلك هو صناعته الي 
يحسن الكلام فيهاء وما زال أئمتهم يُخبرون بعدم الأدلة والمحدى في طريقهم)”2. 
ويقول أيضا: ««ولهذا كان غالب أثمتهم يقولون بتكافو الأدلة في هذه المسألة(" 
ونحوهاء ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة» ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم 
لما ادعوه من القول بهذا الحدوث» فيكون ذلك سبي لنفاقهم وزندقتهم؛ وذلك باطل» 
اع نامي أضل المتتف كن تو عي ل 8101 اسان يوقا ابل نإن الاتدري جور 
عمره أقرٌ بتكافؤ الأدلة» واعتبر ذلك بالرازي؛ فإنه في هذه؛ وهي مسألة حدوث الأجسام 
يذكر أدلة الطائفتين» ويصرّح في آخر كتبه» وآخخر عمرهء وهو كتاب «المطالب 
العالية)27؟ بتكافؤ الأدلة» وأن المسألة من محارات العقول2©2» ولهذا كان الغالب على 
أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام)”2. 


رسع 0 اناج بدو رسو للا ا 

.)١47-١51/5(يورهلل ذم الكلام‎ )١( 

.)١/54(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

() يعي بذلك مسألة حدوث العالم ومن قال با من المتكلمين» وقدمه ومن قال يّا من الفلاسفة» 
وغيرهم. 

(4) يذكر ابن تيمية -رحمه الله- في مواضع من كتبه أن «المطالب العالية) هو آخر ما صنفه الرازي 
من كتبه الكلامية والفلسفية» كما ذكر ذلك في: درء التعارض(30/4١)»‏ وجامع الرسائل (8/5)» 
وهو كما قالء فإن الرازي نفسه ذكر في آر الجزء السابع من كتابه المطالب العالية» أنه أتم هذا 
الكتاب في سنة همس وستمائة»» حيث قال: رتم هذا الكتاب بكرة يوم الاثنين الرابع من رحب 


سنة خمس وستمائة». المطالب(5478/77)» وقد توفي الرازي سنة(1057)» ومعلوم أن عدد أجزاء 


رك 


الكتاب هى تسعة. 


وقول هؤلاء بتكافؤ الأدلة هو بالنسبة لأدلتهم الباطلة؛ حيث لا يعرف الحق من 
الباطل» وأما أدلة أهل الحق» وشبه الباطل ها لا تتكافاً أبداء واعترافهم بتكافؤ أدلة علم 
الكلام هو من أدل الأدلة على بطلان فساد هذا العلم وبطلانه. 
يقول الإمام ابن القيم: «رولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة: 
ومعناه أنما تكافأت وتعارضت» فلا يعرف الحق من الباطل» وصدقوا وكذبوا: أما 
صدقهم: فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت وتصادمت» ع قال شاعرهم: 
ونظري في العلم مثلي أعمى فترانا قي حندس نتصادم 
ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف حال القومء فأحسن والله الفقه 
وعبّر عن حاهم بأشدّ عبارة» مطابقة بزمرة عميان» قاموا في ليلية مظلمة يتهاوشون 
ويتصادمون. 
- وأمّا كذيهم: فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافأء حتَّى يتكافأ الضوء والظلام؛ 
والبياض والسواد» والمسك وأنتن الخيف» فسبحان من أعمى عن الحق بصائر من 
شاء من خلقه» كما عمى عن الشمس أبصار من شاء منهم)”". 
ويقول ابن تيمية: ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة: فإِنما 
ذاك لفساد استدلاله: إِما لتقصيره» وَإِما لقسناة 00 


وهذا هو الذي رححه الزركان ف كتابه «الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية)(ص 7"9). 

وما ذكره بعض الباحثين الفضلاء من توجيهٍ لكلام ابن تيمية» وهو أن مقصوده: أن «المطالب 
العالية» هو من آخر ما صنفه» ليس هو آخر ما صنفه؛ لأن آخر ما صنفه هو أقسام اللذات» - 
استناداً إلى ما ذكره ابن القيم في «راجتماع ايوش الإسلامية)(ص :)0١7١‏ فهذا تخالف لما صرح به 
الرازي نفسه في آحر كتابه «أقسام اللذاتء)9(ص 55؟): حيث ذكر أنه انتهى منه في سنة(4 0<ه) 
في خوارزم» ويخالف ما صرح به سابقا من تاريخ إتمامه للجزء السابع من «المطالب»» فإذاً يكون 
رأققناف الاقانض قر نا يفف وو الطالن العالية ضر آعير فاته 
)١(‏ انظر: المطالب العالية للرازي(7/5١).‏ 
)١(‏ التسعينية لابن تيمية(171757/5). 
59) الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة(؟/ 5٠0‏ 5). 


رك 


ات وأما عن أبي المعالمي الجويني -إمام 5 الأشاعرة-؛ فإنه وردت عنه ألفاظع 
أعلن فيها توبته من علم الكلام» وأحال أمره على دين العجائز» ونمى أصحابه 
عن الاشتغال هذا العلم؛ حيث يقول: «لقد قرأت حمسين ألفاً في حمسين ألفاء 
1 خليّت أهل الإسلام بإسلامهم فيهاء وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر 
الخضى وغصت في الذي نمى أهل الإسلام عنهه كل ذلك في طلب الحق» 
وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن قد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحق» عليكم بدين العجائز» فإن لم يدرك الحق بلطف بره» فأموت 
على دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرحيل» على نزهة أهل الحق» 
وكلية توصي اذ إله لا ال فالوول لحر الخويى خريك انوت 0 
وكان يقول لأصحابه: «ريا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ 
بي ما بلغ ما تشاغلت به)”", 
وين دتمل عليه تلاملاته .يعودوئه في مرضنه الذي ماك فيهه: أقعته: ثم قال لل : 
واقهدوا: علي الى قن ريفيف عن كل نفالةتقينا: أعالف “نهنا قال البتلف 
سوال 0 
فهذا إمامهم الجويئ -وهو من هو ف المكانة والمزلة عند الأشاعرة-» يذكر كيف 
أنه اشتغل بعلم الكلام» وبالغ في تعلمه» حى قرأ فيه ما قرأء وصنف فيه ما صنفه» وهو 
هاجرٌ في ذلك لعلوم أهل الإسلام» مقترف الما نو عنه من علم الكلام» كل ذلك طالب 
للحق بغير طريقه» هارب من التقليد فيه. 


.)775/١( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(؟) نقلا من: تلبيس إبليس لابن الجوزي(7/٠٠5)»‏ وطبقات الشافعية للسبكي(85/9١)»‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي(/١1/١47).‏ 

() نقلا من: تلبيس إبليس(5.01/7)» والعلو للذهبي(ص »)١558‏ وطبقات الشافعية(85/8١).‏ 

(5:) نقلا من: العلو للذهيي(ص 558). والسير له(8١/١471)»وطبقات‏ الشافعية(31/5١))‏ 


والتسعينية لابن تيمية(5/7 537). 


هه 
لو 
: 
8 


ثم هو بعد كل ذلكء يعلن رجوعه وتوبته» لا تبين له بطلانه وفساده» ويحذر 
أضيففانة ا الاشتعا ل هن ويقن و يع فه أن الكلام يؤول بصاحبه إلى الشك حبى عند 
فراق الدنياء والإقبال على الاخرة» ويعلن رجوعه إلى دين العجائز» فهو دين الفطرة الي 
فطر الله الناس عليهاء وهو خيرٌ من تلك الأباطيل الي هي من شعب الكفر والنفاق. 

قال ابن تيمية: «وهذا يقول مثل هؤلاء: عليكم بدين العجائز؛ فإن تلك العقيدة 
الفطرية الي للعجائز» خيرٌ من هذه الأباطيل الي هي من شعب الكفر والنفاق» وهم 
يجعلونما من باب التحقيق والتدقيق)”©. 

وقال الذهبي: هذا معيئن قول بعض الأئمة: عليكم بدين العجائز؛ يع أنمن 
مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام)”". 

وقد سبق وأن ذكرت رجوعه عن بعض المسائل الكلامية الى كان يقول باء 
وتوقفها في بعضهاء فمن الأول: كرجوعه عن القول بأن أول واجب على المكلف هو 
النظر في دليل الحدوث والأعراض»ء وأنه لا يتم الإبمان إلا به» وكذلك رجوعه عن التأويل 
-وسيأتٍ ذكره في موضعه إن شاء الله-» وغيرها من المسائل الي قيل أنه رجع عن القول 
يهما. 

ومن الثاني: توقفه في مسألة الجوهر الفرد» الى اعتمدها طوائف الأشاعرة» للدلالة 
على حدوث الأجسام, وتركبها من الجواهر المفردة الباقية. 

هذا ومع وضوح كلام الجويئ, إلا أن سبحي فك ام في تأويل 
كلامه» وتحريفه عن مقصوده؛ حيث يقول: رظاهر هذه الحكاية عند من لا تحقيق عنده 
اللشاعة: :وان حعلى: | لأسالكة بو اهل بوليين هذا مساعاء يل مراقه آنه أنزل: اذاهب كلا 
في متزلة النظر والاعتبار» غير متعصب لواحد منهاء بحيث لا يكون عنده ميل يقوده إلى 
مذهب معين» من غير برهان» ثم توضّح له الحقء وأنه الإسلاغ :فكان على :هذه الملة عن 
احتهاد وبصيرة» لا عن تقليد. 


)1١//١(ةيمهجلا بيان تلبيس‎ )١( 
.)١58 العلو للذهبي(ص‎ )9( 


ولا يخفى أن هذا مقام عظيمء لا يتهيأ إلا لمثل هذا الإمام» وليس يسمح لكل أحد 
فإن غائلته تُخشى إلا على من برّز في العلوم» وبلغ في صحة الذهن مبلغ هذا الرجل 
العظيم؛ فأرشد إلى أن الذي ينبغي عدم النوض في هذاء واستعمال دين العجائز. 

ثم أشار إلى أنه مع بلوغه هذا المبلغ» وأحذه الحق عن الاجتهاد والبصيرة» لا يأمن 
مكر الله بل يعتقد إن لم يدركه بلطفه» ويختم له بكلمة الإخلاصء فالويل له» ولا ينفعه 
إذااذاك هلومه ورت كانت قا نندت الس 

هذا ما فهمه السبكي من كلام الحوين» وهو فهم بعيد عن المقصود؛ إذ ظاهر 
الحكاية -كما تقدم شرحه-ء أن الحوين اشتغل بعلم الكلام» وبلغ فيه مبلغاً كبيراء وترك 
علوم أهل الإسلام الصحيحة» وركب البحر الخضم المتلاطم» وخاض ف الذي ُى عنه 
أئمة الإسلام -وهو علم الكلام- ثم هو قد أعلن توبته» وجاهر بها غير مبال بأحد - 
فالحق أحق أن يقال» وأحق أن يتبع-» وأعلن رجوعه إلى دين العجائز دين ابطر فأين 
ما فهمه السبكي من هذا الذي ذكره الحويئ عن نفسه. 

«-0 ومن هؤلاء أيضاء تلميذ الجوين: أبو حامد الغزالي إمامهم المعظيء وكلامه في 
ذم علم الكلام مشهورء وقد استقر أمره في آخره عمره على الوقف والحيرة) 
بعد أن نظر فيما كان عنده من طرق النظارء أهل الكلام والفلسفة» وسلك ما 
تبين له من طرق العبادة والرياضة والزهد» وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة 
أهل الحديث» ومات وهو يشتغل بصحيح البخاري ومسلم”". 

فقد ذكر الغزاللي في كتابه «المنقذ من الضلال» -بعد مقدمة طويلة شرح فيها أحواله 
الى مر يما منذ أن راهق البلوغ» قبل بلوغ العشرين» وهو ف ريعان شبابه» إلى أن أناف 
على الخمسين سنة» وكيف كان طلبه للعلم-: أن طرق الطالبين للعلم قد انحصرت عنده 
فق أريعة كنات حو ةلك بعدما كاه امن مزرطن 'العرافيه؟ شيرف قال #تورو 1 مشفاق: الله 


.)١87/9(يكبسلل طبقات الشافعية‎ )١( 
؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية(574/5؟)» ودرء التعارض له(١/77١)0» وبمجموع‎ 


الفتاوى(77/5). 


تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده؛ انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع 
ا 

- المتكلمون: وهم يدّعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

ك ‏ 0 وهم .يزعنمون نهم أضعناتب التعليم» والمخصوصون بالاقتباس من 

الإمام المحصوم. 

- الفلاسفة: وهم يزعمون أفهم أهل المنطق والبرهان. 

- الصوفية: وهم يدَّعون أنهم خواص الحضرة» وأهل المشاهدة والمكاشفة)”". 

ثم ذكر تعك ذلك أنه عدر سبل ك هيه الطريقة مبتدثا بعلم الكلام ومثنيًا بطريق 
الفلاسفة» ومثلثاً بتعليم الباطنية» ومربّعاً بطريق الصوفية» والي ارتضاها في آخر عمره©). 


)١(‏ الغزالي حصر أصناف الطالبين في هذه الطرق الأربعة؛ لأنه لم يكن له خبرة ممقالات أهل 
الحديث والسنة» ولا مقالات الفقهاء» ولا مقالات أئمة الصوفية» ولكن ذكر عنهم العمل» وذكر 
عن بعضهم اعتقادا بخالفهم فيه أئمتهم. انظر: النبوات لابن تيمية(77057/57). 

(؟) الباطنية: من الفرق الخارجة عن الإسلام» ظاهرها الرفض» وباطنها الكفر ا نحضء سمُوا بذلك 
لأنهم ادّعوا أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن بحري من الظواهر مجرى اللب من القشرء ومحصول 
قولحم: تعطيل الصانع» وإبطال النبوة» والعبادات» ونحو ذلك» لهم كتب مصنفة» ولحم مؤسسون 
ودعاة» وألقاب وأسماء» فمن أشهر مؤسسيها ودعاتها: عبد الله بن ميمون القدّاح» وحمدان قرمط, 
وغيرهمء ومن أشهر ألقابهم: القرامطة. والإسماعيلية» والتعليمية» والملاحدة» والسبعية» وغيرهاء 
وهذه الأسماء منها ما يعمهم» ومنها ما يخص بعض أصنافهم» وظهرت هذه الدعوة في حدود 
سنة(//٠‏ 'ه). 

والغزاللي أشار إلى التعليمية» الذين أبطلوا الرأي» وأبطلوا تصرف العقولء ودعوا الخلق إلى التعليم من 
الإمام المعصومء وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم» وقال في «فضائح الباطنية): أن هذا اللقب هو 
الأليق بباطنية ذلك العصر. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي(ص 2)747» وفضائح الباطنية 
للغزالي( ؟)» والملل والنحل للشهرستاني(١/51١)»‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي(؟/7577)), 
والفتاوى الكبرى لابن تيمية79/١5531» »)5٠77‏ وبيان تلبيس الجهمية7/79١0).‏ 

(59) المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي(ص 55). 


رسك 


(5) المصدر نفسه(ص .)17١‏ 


فلمّا ابتدأ بعلم الكلام» حصلُّه وعقله» وطالع كتب أثمته المتقدمين -المحققين منهم 
على زعمه --» ثم صنف فيه ما أراد أن يصنفء؛ فصادفه علماً وافياًمقصودهء غير واف 
عقصود الغزالي» وإنما المقصود منه -كما زعم-». حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة, 
كما ماهم هوء ومقصوده عقيدة الأشاعرة» وحراستها عن تشويش أهل البدعة. 

لكى هو يفرض يعد ذللكء: أغنم ‏ اععمندرابق +دللف. على .مقدفانك تسلموها من 
خصومهم., واضطرهم إلى تسليمهم: إِمّا التقليد» وإِمّا غير ذلك0©. 

وقال: «روكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم, ومؤاخذاتهمء بلوازم 
مسلماتهم» وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاء فلم يكن 
الكلام في حقي وانباء توالا الذي كنك أشكوة قاف 20 

ثم قال بعد ذلك -وذلك في ضمن كلامهم على طريقة الفلاسفة-: «ولم يكن في 

كتب المتكلمين من كلامهمء حيث اشتغلوا بالرد عليهمء لوانت ةا كد 
ظاهرة التناقض والفسادء لا يظن الاغترار يما بعاقل عامي, 0 عم يدّعي دقائق 
العلوم» فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه - يع رد مذهب الفلاسفة -». والاطلاع على 
كنهه رمي في عماية)"". 

وهذا الذي ذكره عنه» ينقض قوله السابق» أن علم الكلام كان وافياً مقصوده؛ 
حيث أنه قائم على حفظ عقيدة أهل السنة -عقيدة الأشاعرة-» وحراستها عن تشويش 
أهل الندعة)» فكفى: يكون الفوردي وماهو إلا عبارة عن كلمات معقدة مبددة, 
ظاهزة الفناقض :والفساف فهذا فى كين 'التناقضن والاضطراب: 

والمقصود من هذا كلهء أن الغزالي» قد خبر علم الكلام» وبلغ فيه مبلغا كبيراء 
وصنف فيه المصنفات» لكن في آخر المطاف» تبرأ منه» واحتار طريقة العبادة والتصوف 
والزهدء ولو كان هذا العلم -كما يدعيه غلاة الأشاعرة- هو أشرف العلوم وأعلاها 


.)١١ المنقذ من الضلال(ص‎ )١١ 
المصدر نفسه‎ )5( 
.)75 المصدر نفسه(ص‎ )5( 


رسك 


منزلة ومكانة» بل هو رئيسها » كما زعم بعضهم », لما سيّبه وتركه؛ ولما احتار طريقة 
الصوفية» ورجححها على أشرف العلوم مكانة ومترلة. 

لكن له كلام آحر أسدٌ من هذاء ذكره في كتابه «إحياء علوم الدين»؛ حيث نقل 
فيه اتفاق السلف على ذم علم الكلام وأهله. 


يقول الغزالي: «فإن قلت: تعلم الجدل والكلام مذموم» كتعلم النجوم, أو هو مباح؛ 
أو مندوب إليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوًا وإسرافاً في أطراف: 
- فمن قائل: إنه بدعة وحرام؛ وإن العبد إن لقي الله بكل ذنب» سوى الشرك؛ خيرٌ 
له من أن يلقاه بالكلام. 
- ومن قائل: إنه واحبّ وفرض: إمّا على الكفاية» أو على الأعيان» وإنه أفضل 
الأعمال» وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد» ونضال عن دين الله تعالى. 
وإلى التحريم: ذهب الشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل» وسفيان» وجميع أهل 
الحديث من السلف. قال ابن عبد الأعلى0©: معت الشافعي -رضي الله تعاللى- يوم 
قار محف نادو ابسو اناه مكلو" العدد افك نو اران و الع ال كر 
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)١(‏ هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيّان الصّدقْء المصري 
الفقيه الشافعي» الإمام شيخ الإسلام» أحد أصحاب الشافعي» والمكثرين في الرواية عنه والملازمة, 
روي عن الشافعي أنه قال فيه: ما رأيت ممصر أعقل من يونس. توفي سنة(754ه). انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة(١/7٠7)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان(159/90١)0»‏ والسير 
للذهبي(7١/5/8١).‏ 

(؟) هو أبو يحي حفص الفرد المصري البصري من أبرز تلامذة ضرار بن عمرو الكوثي» أحد رؤوس 
الجهمية المعطلة» كان ممن ناظره الإمام الشافعي في لق القرآن» وكان من كبار الحبرية» نظير حسين 
النَجاره لم تذكر له سنة وفاة. انظر: الفهرست لابن الندم(ه/١25:‏ 559)» والسير 
للذهبي(١١/4‏ : ه)» ودرء التعارض لابن تيمية(/55/19 37 :76٠‏ 78؟) 


رسك 


ذنب ما خلا الشرك بالله» خيرٌ له من أن يلقاه بشيء من الكلام» ولقد سمعت من حفص 
كلاماً لا أقدر ا 

وقال أيضاً: «قد اطلّعت من أهل الكلام على شيء» ما ظننته قطء ولأن يبتلى العبد 
بكل ما فى الله عنه» ما عدا الشركء خيرٌ له من أن ينظر في الكلام»29...-إلى أن قال -: 
وقال أحمد بن حنبل: «لا يُفلح صاحب الكلام أبدأء ولا نكاد نرى أحدأًء نظر في الكلام» 
الأوق اقليه ذعر "لوقلا يد شك يع ذلك كلام ضفن الام إل أن#قالسة وقد اتفق 
أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» وقالوا: 
ما سكت عنه الصحابة» مع أنهم أعرف بالحقائق» وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم, 
لآ “لمهي غ1 يولك ننه نمو لكيه ولذاللك قال" الف كله «هلاك: لطتو ن © ملك 


)١(‏ أورده البيهقي في مناقب الشافعي في غير ما موضع(١/5517-‏ 454)» وفي سياقات متنوعة, 
وأحرجه ابن بطة العكبري في الإبانة(؟3714/1)» وأبو الفضل المقرئ في أحاديث في الكلام وأهلهو(ص 
١)؛‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(؟/473)» والهروي في ذم الكلام وأهله(551/5), 
وأبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة(١/5١٠)‏ -وغيرها من كتب الآثار والسنة-» وليس 
فيها قوله عن حفص الفرد -وكان من متكلمي المعتزلة-» ولعلها من كلام الغزالي» وحفص الفرد 
كما تقدمت ترجمته ليس هو من المعتزلة» بل هو حهمي جبري. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي(4/1 45). 
4 اننا نه و الغيف: والاكم: أضتن ,سند يد :لق القناتى ولعو انمق الوق قاد اداه تعر 3# للك لد : 
وهو الشجر الملتف» ومنه الدّغل في الشيء: وهو الفساد. انظر: معجم مقاييس اللغة(84/7)» 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير(؟/7١)»‏ ولسان العرب(5١159-0/1١).‏ 

ويهذا يظهر -والله أعلم- المناسبة بين قول الإمام أحمد» وهذا المععئ اللغوي: وهو أن من نظر في 
علم الكلام إلا وقد أصابه الفساد في قلبه» والقلب مضغة إذا صلحت صالح سائر العمل وإذا 
فسدت فسد سائر العمل. 
(:) أخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة(؟/0) -بلفظ قريب منه-» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم(57/7 5). 
(5) المتنطعون: مأخوذ من النْطع -بالكسر-» وهو الغار الأعلى من الفم. والمتنطعون: هم المتعمقون 


رن> 


المتنطعون؛ هلك المتنطعون»”©؛ أي المتعمقون في البحث والاستقصاءء واحتجوا بأن ذلك 
لو كلاق هن #النوي»: لكان :ذلك لهو ها نام جه ,رسي ناد ريسك اررق رفي 1 
وعلى أربابه» فقد علّمهم الاستنجاءء وندهم إلى علم الفرائضء وأثى عليهمء ونماهم عن 
الكلام في القدرء وقال: «أمسكوا عن القدر»”"», وعلى هذا استمر الصحابة يك 


المغالون في الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم. الحاوزون الحدود في أقوالحم» وأفعالهم. 
انظر: شرح السنة للبغوي(7١/5717)»‏ وشرح مسلم للنووي(7١/550)»‏ والنهاية ف غريب 
الحديث لابن الأثير(ه/74). 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه برقم (717170)(كتاب العلم» باب هلك المتنطعون) -من طريق عبد 
الله بن مسعود َه قال: قال رسول الله كَلله: «هلك المتنطعون» قاها ثلاثاً. 
)١(‏ يشير إلى قوله كلل «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريقين: أحدها: من رواية ثوبان ذه - (57/7) 
برقم »-)١470(‏ والثائي: من رواية عبد الله بن مسعود له -0١١/57؟)‏ برقم (/44 .)٠١‏ 

فأما الطريق الأولى فقد ضعفها أبو بكر الهيثمي كما في مجمع الزوائد(1/7١54)‏ برقم( 85١١)؛‏ 
لأن في سندها يزيد بن ربيعة. قال الهيئمي: وهو ضعيف. قلت: بل قال عنه البخاري -كما في 
التاريخ الكبير(//77١)-:‏ حديثه مناكير. وقال النسائي في الضعفاء(ص )١54‏ : متروك الحديث. 
وهناك من الأئمة من قال فيه غير ذلك. 

وأمّا الطريق الثانية: فقد قال عنها: «روفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان» وغيره» وفيه 
خحلاف» وبقية رجاله رحال الصحيح» مجمع الزوائد(4117/7) برقم(١ »)١١/85‏ لكن شيخ الطبراني: 
وهو الحسن بن علي الفسوي ليس من رجال الصحيح, بل ولا من رجال سائر الكتب السنة. قاله 
العلامة الألباني في السلسة الصحيحة(١/1/)»‏ وقد حسن إسناده العراقي كما في تخريجه على الإحياء 
.)50/١١‏ 

وعلى كل فالحديث بمجموع طرقه قد قواه الألباني؛) حيث يقول: «روي من حديث ابن 
مسعود» وثوبان» وابن عمر» وطاووس مرسلء وكلها ضعيفة الأسانيد» ولكن بعضها يشد بعضا». 
انظر: السلسة الصحيحة(١/25)‏ برقم(4؟). 


والزيادة على الأستاذ طغيان وظلمء وهم الأستاذون والقدوةء» ونحن الأتباع 
والتلامذة)' 2. 

م اذك يفك للك كاقانا متيلا اق ,نهذ البابنة فيه الزدوة والقيول6 والقصود كين 
فآ "لبق التمنةةرفيةا كام أن معاد نجع سعرقه بالكاذ والفلسقةة تممه ى:3للقه 
يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام» ويذكر حلاف من نازعهم» ويبيّن أنه ليس 
فيه فائدة إلا الذب عن العقائد الشرعية» الى أخبر يها الرسول يلع لأمتهم”". 

لكن قد اعترف أن كلامهم جرد كلمات معقدة مبددة» ظاهرة التناقض والفساد. 
لا يظن الاغترار يما بعاقل عامي» فضلاً عمّن يدّعي دقائق العلوم» فكيف يُذْب به بعد 
ذلك» عن العقائد الشرعية» الى أخبر با البي وَل لأمته. 

قال ابن تيمية: ررولكن المقصود هنا بيان ما ذكره؛ من اتفاق أئمة السلف على ذمه. 
وما ذكره من أنه هو وطريق المتفلسفة لا يفيد كشف الحقائق ومعرفتهاء مع خبرته 
ا 

2-4 ومن هؤلاء الأشاعرة النظار أيضاء الذين اعترفوا بوقوع أهل الكلام في الحيرة 
والشك» نتيجة اشتغالهم بعلم الكلام: محمد عبد الكريم الشهرستابي» وهو من 
أخبر هؤلاء المتكلمين بالمقالات والاختلاف؛ حيث يقول ف أول كتابه «رشاية 
الإقدام في علم الكلام): «فقد أشار إلي من إشارته غنم» وطاعته حت أن 
أجمع له مشكلات الأصول» وأحل من انعقد من غوامضها على أرباب 
العقول» لحسن ظنه بي أني وقفت على هايات النظرء وفزت بغايات مطارح 
الفكر. 


)١١‏ إحياء علوم الدين للغزالي -١ >١١‏ ه5١1١)‏ 0 كتاب قواعد العقائد, الفصل القال د 
(؟) درء التعارض(75/17١).‏ 
59) المصدر نفسه(57/17١).‏ 


رسك 


١ 3‏ 1 0 د مسا حم د 1 مضه 
ولعله استسمن ذا ورم ا ا : 


عيرق لتق لقي ان تلق الحاو كلا وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
اللي أرإ وااتجبا دس جار ذقن أو قارعاً سن نادم 
....-إلى أن قال -: فعليكم بدين العجائز» فهو من أسئن الحوائز)”/. 
هذا العسيرستان يخرته لقره والشلك» وذلك يعدم لاقت ظوافا كيرا اق معاهة 
أحل'الكلظ: نكن ظرفه بق بين قلف امنا لل كلم يك إلذ مفين فين الام 80 
- صنف وقع في الحيرة والشكء, فهو مرتاب في دينه» وهذا النوع يدخل تحت 
الجهل البسيط» كظلمات بعضها فوق بعضء إذا أحرج يده لم يكن يراها. 


)١(‏ من الورم: وهو أنحذ الأورام النتوء والانتفاخ» ومنه ما جاء في حديث المغيرة ذه أنه قال: «قام 
البي يه حى تورمت قدماه»؛ أي ح انتفخت من طول قيام الليل -الحديث أخرحه البحاري 
برقم(4/75)(كتاب التفسير)-. انظر: معجم مقاييس اللغة(7/5١٠١)»‏ ولسان العرب(5١/0/١))‏ 
وترتيب القاموس المحيط(07/54"). 

والمعى: أنه طلب السمنة أو رأى سمنة من به روم؛ أي انتفاخ ونتوءء فظنها منة حقيقية» وليست 
هي منة حقيقية) بل ظاهرها السمنة» وهي منة معلولة. 

(؟) ضرم: الضاد والراء والميم أصل صحيح يدل على حرارة والتهاب» ومنه الضّرام من الحطب: 
وهو السريع الالتهاب» يقال: ضرمت النار وتضرمت؛ أي اشتعلت والتهبت. انظر: معجم مقاييس 
اللغة(2»)5357/9 ولسان العرب(57/14)» وترتيب القاموس المحيط9؟/5 ؟7). 

والمعيئ: أنه نفخ في مكان لا نار فيه» كمن ينفخ في الجمر الذي لا حرارة فيه» ولا هو قابل للاتهاب 
والاشتعال. 

(5) المعين العام للمثلين: أن السائل لحأ إلى من لا يفيده شيئا في هذا الباب المسؤول عنه» وذلك 
لعجز المسؤول وضعفه؛ وحيرته واضطرابه» كما أقر هو على نفسه. 

(5) هاية الإقدام(ص 7- 5). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية(ه/59؟5- 7١‏ 3). 


رسك 


ك. :والفكت. ,القان : نرق اعضة بن ظلنه. عو اذى إن اتفتسيفة 2 اليم 21ل لافطا 0ه 
وهذا دحل في الجهل المركبء والشهرستاني دخل في هذا النوع» ولهذا تجده في 
المسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم. ولا يكاد يرحح شيعاً للحيرة. 

إن السو رمقاق نيع الله يرش :الات إل فين العجائر متكا أرشك إلية عد 
سبقه-» فهو في نظره من أسئئ الحوائز؛ لأنه دين الفطرة الحنيفية السمحة» الى لم تشوها 
الشبهات» ولم تكدر صفاءها المحدثات -وهو كما قال-», وإن كان الواحب على المسلم, 
تكميل هذا الفطرة بالتعلم والتفقه» ومعرفة أحكام الإسلام» وشرائعه فالفطرة الخلقية لا 
تكفي وحدهاء ولا تفي بالمقصود المراد» وبالغاية المطلوبة من خلق الجن والإنس» وهو 
عبادة الله تعالى عن علم وبصيرة. 
هد- ومن هؤلاء أيضا: فخر الدين الرازي- إمام متقدميهم ومستأخريهم- وهو 
يغلب عليه التناقض والاضطراب في أغلب المسائل» وتحده في الكتاب الواحدء 
بل ف الموضع الواحد منه» ينصر قولآء وي موضع آخخر منه» أو من كتاب 
اخزوم ره بطاج رذ دفوو قن لواو لاو و ان اكور 
العلوم: العلم بالله» وبصفاته. وبأفعاله» ذكر أن على 00 نيا كا 
فإنه ذكر في كتابه رأقسام اللّذات» - تحت القسم الثالث: في اللّذات العقلية 
اللكاعاة وم القاروع أن فلو :زم عاتليقه رو ناا بوايينة ا بويغلنوالالعيرة كر ادال 
ينتفع يماء وأمّا العلوم العقلية المطلوبة لذاتما: فقد حصرها في أربعة أنواع0©: 

د عرق الله 

- معرفة الروحانيات. 

- معرفة العالم الأعلى. 


)١(‏ انظر: النبوات لابن تيمية١١/5 2*٠‏ 608)» وبيان تلبيس الجهمية(١/4/١١)2»‏ ودرء 
التعارض(١/55١))‏ واحتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم(ص ") وانظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة(87/7)» وتاريخ الإسلام للذهبي(547//١١).‏ 

(؟) أقسام اللذات للرازي(ص ١ه؟-‏ 568). 


رسك 


- معرفة العالم الأسفل. 

والذي يهمنا في هذا المقام ما ذكره تحت القسم الأول: وهو معرفة الإله» وقد 
اعترف بأن الطرق العقلية الموصلة إليه ما هي إلا ظنون وحسبانات» ومنتهى الأمر أوهام 
وخيالات؛ وزعم أن لا أحد وصل إلى هذه المعرفة» بل ولا أحد شم ذلك الجناب 
المقدس؛ حيث قال: «القسم الأول: وهو معرفة الإله: وهو أشرف الأقسام» ولكن من 
الذي وصل إلى عتبة تلك الحضرة العالية؟!» ومن الذي شم رائحة ذلك الحناب 
المقدس؟!» فحاصل العقول ظنون وحُسبانات» ومنتهى الأمر أوهام وخيالات» والذي 
يقرر ذلك وجوه بعضها إجمالية» وبعضها تفصيلية)7©. 
ثم ذكر وجوهاً إجمالية وتفصيلية يطول الكلام بذكرها وشرحهاء إلآّ أنه أشار إلى 
بعض المسائل الى قد ترد عليها بعض الأسئلة والإشكالات» واعترف أن في بعض دلائلها 
تعارض» كمسألة الجوهر الفرد» وأنه لم يجد لما جوابا شافي] 9 . 

ولما تكلم على مسألة إثبات الفاعل المختار الذي يفعل وفق الحكمة والمصلحة, 
وذكر مذاهب الناس في ذلك» جعل الاعتراف هذه المسألة في غاية الصعوبة» وذكر أن 
ا ل ا الا 

ثم قال في خاتمة الرسالة: «رواعلم أنك م أحطت هذه المقامات العالية» والمقدمات 
الرفيعة الشريفة» ووقفت على ما في كل واحد منها من السؤالات المشكلة, 
والاعتراضات الغامضة: علمت أن المعرفة اليقينية صعبة» وأن الجرم في كل باب بحيث 
يكون. عالا عم الرئة والاضيطا انانف عدزو وذ كاف اكير كدللف #الشوق: ديه 
والحرمان غالب» والآلة ضعيفة» والمطلوب قاهر» وإذا وقفت على هذه الأحوال» صارت 
اذاه انق تاعسويوزن للف اناا او 1 


(1) أقسام اللّذات(ص 557). 
(1) المصدر نفسه(ص .)١55‏ 
(59) المصدر نفسه(ص 5501- .)7551١‏ 


انهم العقليةة سا سيل إل الروضوول ,الهاو :لقي متها بو عاق اله قاييدة 
الأسباب نقول: ليتنا بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شهدنا هذا العالم» وليت النفس لم 
تتعلق يبهذا البدن» وفي هذا المعى قلت: 
فهاية أقدام العقول عقال وأكثر سّعي العللين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاهها رجال فزالوا والجبال جبال 
واعلم أنّي بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه 
الحقائق» ورأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب: طريقة القرآن العظيم» والفرقان الكريم: 
وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجحسام السموات والأرضين على وحود رب 
العالمين» . المبالغة في التعظيم من غير خحوض في 0 فأقرأ في التتزيه قوله: + َم 
لْيَنُوَآنُْمٌ الْفْقَرَآة 274 » وقوله: + لِيّس صْثْيو س2 274 وقوله: + كل هو أله أَحد 
4”"» وأقرأ في الإثبات: + ليحن عَلَالْمَرش ستو 0 2 وقوله: + يحاضونَ رتم من فوفهز 70, 


و روك 


وقوله: © إِلِبْهِ يصعَد معد الكر وا لعَمَلُ الصَدِلح يَرضحة. )4 207 وأقرأ في أن الكل من الله قوله: # كُلُكل 


)١(‏ سورة محمد الآية(/7). 
(؟) سورة الشورى الآية(1١١).‏ 
(؟) سورة الإخلاص الآية(١).‏ 
(4:) سورة طه الاية(5). 

(5) سورة النحل الاآية(50). 
(5) سورة فاطر الآية(١٠).‏ 


- ع‎ ١ 2 4 - 


5 3 2230 د 3 90 9 57 
من عِند الله 4 » وي نتريهه عما لا ينبغي قوله: # مآ بك 


وأقول من صميم القلب» ومن داخل الروح: ني مقر بأن كل ما كان هو الأكمل 
الأفضل الأعظم فهو لك. وكل ما فيه عيب» أو نقص فأنت مزه عنه» ومقر بأن عقلي 
وفهمي قاصر عن الوصول إلى كنه حقيقة ذرة من ذرات مخلوقاتك» ومقر بأنّي ما 
دحك بها يايق)” "© 


فهذا هو الرازي -إمامهم المعظم-» وهذا ما آل إليه أمره في آخر حياته: من 
الاضطراب والحيرة» والاعتراف بالعجز والضعف»ء وقد قال ابن تيمية معلقا على بعض 
كلامه: «روهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية 
سوى جمع قيل وقالواء وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلاء ولا يروي غليلاء فإن من تدبر 
كتبه كلها ل يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين» موافقة للحق الذي يدل 
عليه المنقول والمعقول» بل يذكر ف المسألة عدة أقوال والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. 
وهكذا غيره من أهل الكلام والفلسفة» ليس هذا من خصائصه. فإن الحق واحد, ولا 
يخرج عمًا جاءت به الرسل» وهو الموافق لصريح العقل» فطرة الله الى فطر الناس عليهاء 


وهؤلاء لا يعرفون ذلك)20. 


وقد ذكر أيضا عن بعض تلامذته أنه مع فخر الدين الرازي يقول: يا ليتئ لم 
أشتغل بالكلام و 


)١(‏ سورة النساء الاية(8/). 

(؟) سورة النساء الآية(179). 

(0) أقسام اللّذات للرازي(ص ١؟-554).‏ 

(5) منهاج السنة(7177/5). 

(5) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(87/7)» وتاريخ الإسلام للذهيي(3/57١١).‏ 


هذا وإن للرازي وصية مشهورة كتبها لأحد تلامذته وهو يحتضرء تتضمن بعض 
المعاني الى ذكرها سابقاء وهو أنه اخحتبر الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رآها 
فيها فائدة تساوي الفائدة الى وجدها في القرآن» وأعلن فيها: أن دينه هو متابعة الرسول 
محمد ويد وكتابه القرآن العظيم» وتعويله عليهما في طلب الدين» وأمًا الكتب الي 
صنفهاء واستكثر فيها من إيراد السؤالات» فإنه طلب من قارئيهاء ومن نظر فيهاء أن 
يدعو له بصالح الدعاءء على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيّئ منهاء إلى 


١ 0‏ 
غير اذللق عاد كوه ل روصي . 


وأصحابه الأشاعرة معترفون بأن الرازي مولع بتكثير الشبه وتقويتها» مع ضعفه عن 
تحقيق الجواب عن كثير منهاء ولهذا حذر شيوحهم من النظر في كثير من كتبه» وهو من 
هو في المكانة والمنزلة عندهم. 

يقول السنوسي: وقد يحتمل أن يكون سبب دعائه بمذا”2 ما علم من حاله» من 
الولوع بحفظ آراء الفلاسفة» وأصحاب الأهواء» وتكثير الشبه لحم» وتقوية إيرادها مع 
ضعفه عن تحقيق الجواب عن كثير منهاء على ما يظهر من تأليفه» ولقد استرقوه في بعض 
العقائد» فخرج إلى قريب من شنيع أهوائهم؛ ولهذا يحذر الشيوخ من النظر في كثير من 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمسان” ح رحمه الله ورضي الله 
عنه-: من تحقق كلام ابن الخطيب وجده في تقرير الشبه أشد منه من الانفصال عنهاء 


١ 3 ١ 1‏ 
وفي هذا ما لا يخفى)” ١‏ 


.)١١3/57(ييهذلل انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(87/7)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 

)١١‏ يريد ما حكي عنه أنه قال عند موته: «اللهم إيمان العجائز». العقيدة الكبرى وشرحها 
للسنوسي(ص 1-18 01 

99) هو: أبو عبد الله يانم عون و انز أبي بكر القرشي التلمساني» المشهور بنرك 
قاضي القضاة بفاس» ومن علماء المالكية» أشعري العقيدة. توفي سنة(/75ه). انظر: نفح الطيب 
للمقري(ه /" »)٠٠‏ الأعلام للز ركلي(707//7). 


وللسنوسي كلام آخر شنع فيه على الرازي بكلام غليظ» وحذر من النظر في كتبه 
الكلامية الفلسفية» ومن كتب أمثاله ككتب البيضاوي» ومن حذا حذوهماء وبيّن طريقته 
الي سلكهاء ومذهبه الفاسد الذي ارتضاه» في متابعته للفلاسفة» والولوع بكتبهم 
وآرائهم» حى خرج إلى شنيع أقواللهم» وهذا كله من باب شهد شاهد من أهلها. 
يقول السنوسي: «وليحتذر المبتدي جهده أن يأحذ أصول دينه من الكتب الي 
حشيت بكلام الفلاسفة» وأولع مؤلفها بنقل هوسهم, وما هو كفر صراح من عقائدهم 
الى ستروا بحاستها مما ينبهم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتم الي أكثرها أسماء بلا 
مسميات» وذلك ككتب الفخر في علم الكلام» وطوالع البيضاوي» ومن حذا حذوهما في 
ذلك؛ وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة» أو يكون له نور في إعان قلبه» أو 
لسانه» وكيف يفلح من والى من حادً الله ورسولهء وحرق حجاب الهيبة» ونبذ الشريعة 
وراء ظهره» وقال في حق مولانا حل وعزء وف حق رسله عليهم الصلاة والسلام» ما 
سوّلت له نفسه الحمقاء» ودعاه إليه وهمه المحتل؟!. 
ولقد حذل بعض الناس» فتراه يشرف كلام الفلاسفة الملعونين» ويشرف الكتب 
الى تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم» لما تمكن من نفسه الأمّارة بالسوء» من حب 
الرياسة» وحب الإغراب على الناس» يما ينبهم على كثير منهم من عبارات 
واصطلاحات؛ يوهمهم أن تحتها علوم دقيقة نفيسة» وليس تمتها إلا التخليط والهوسء 
والكفر الذي لا يرضى أن يقوله عاقل»” 
فهذا هو الرازي -إمام الفلاسفة والمتكلمين-» وهذه هي طريقته في أعظم مسائل 
علم الكلام وهذا هو موقفه من علم الكلام وموقف أصحابه منه ومن كتبه. 
0-5 وأما عن الآمدي فهو يشبه الرازي من بعض الوجوه؛ فهو يغلب عليه الوقف 
والعجز في المسائل الكبار -كمسائل الوجود والذات» ونحو ذلك-» وهذا نحده 


هو كذلك قد اعترف بالعجزء وأقرٌ على نفسه بالحيرة» واختار وجوب التوقف 


.)١57-5١؟؟ العقيدة الكبرى وشرحها للسنوسي(ص‎ )١١( 


.)١ 5 شرح أم البراهين للسنوسي(ص‎ )١1( 


في مسألة الجوهر الفرد متأسيًا فيها من قبله» فيقول -بعدما أورد الإشكالات 
وعجز عن الإجابة عن بعضها-: «روأمًا الباقي -يعنٍ باقي الإشكالات-: 
فإشكالات مشكلة» وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف في الانفصال عنهاء 
وف جهة حلها وغايته لزوم التعارض بينهاء وبين أدلة أهل الحق» ووجحوب 
الوقف في هذه المسألة تأسيًا يجماعة من فضلاء المتكلمين» وعسى أن يكون 
عند غيري غير هذا»”". 
ويقول ابن تيمية: رروذكر الثقة عن هذا الآمدي أنه قال: «أمعنت النظر في الكلام, 
وما استفدت منه شيعاء إلا ما عليه العوام»؛ وذلك أن هذا الآمدي لم يقرر في كتبه لا 
التوحيد» ولا حدوث العالم» ولا إثبات واجب الوجود» بل ذكر في التوحيد طرقاً زيّفها 
وذكر طريقة زعم أنه ابتكرهاء وهي أضعف من غيرها»' ". 
وقآل أيضا ععن هدين الزجلين» اللديى هنا من أتمة نظان الأشاعرة ومن رو سائهب 
الكبار-: «روقد اعترف الرازي بحيرته في مسائل الذات والصفات والأفعال» وهو تارة 
يقول بقول هؤلاءء وتارة يقول بقول هؤلاءا"» والآمدي متوقف في مسائل الوجود 
والذانف بو قو «للك سم آله 1 يتكوةلا على إثالك: واعسن الريخوت لبن 5 
فهذا حال بعض أئمة الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين» ونظارهم الكبار» وما آل إليه 
أمرهم نتيجة اشتغالهم بعلم الكلام» وما أصايحم من الحيرة والاضطراب» والشك 
والارتياب» وهم معترفون بذلك» مقرون على أنفسهم؛ محذرين لمن يأني بعدهم من 
الاشتغال به» وسلوك طريقه. 


)١(‏ أبكار الأفكار7/9). 
(؟) درء التعارض777/59). 
(5) يعي أنه تارة يقول بقول أصحابه المتكلمين» وتارة يقول بقول الفلاسفة. 


(4) درء التعارض(828/7). 


الصنف الثاي 

وهم جمهور الأشعرية من المتقدمين والمتأخرين» لم يتعظوا بكلام سلفهم, فضلاً عن 
كلام أئمة السلف, ولم يأحذوا بنصائحهم, فاشتغلوا بعلم الكلام» وصنفوا فيه» وقرروا 
مسائله» وحاولوا تأويل كلام أثمته المتقدمين» ليدفعوا الشناعة عنهمء ويبرروا طريقتهم 
الكلامية» وتمسكوا بأقوالههم و تقريراتهم الكلامية قبل رجوعهم وتوبتهم. 

فادّعى هذا الفريق» أن علم الكلام هو أساس الشرائع والأحكام» وأنه عدر 
الأعمال» وأعلى القربات» وإنه تحقيق لعلم التوحيد» ونضال عن دين الله وهو مأحذ 
الأو بو سياف بور ميات ورا هاه :1 اقهاا اا را بو ارلا" وروفادا .دواو نقها سانا 
وأوضحها تبياناء وهو أعز ما يرغب فيه؛ ويعرج إليه» وأهم ما تناخ مطايا الطلب لديه؛ 
0095 0 
وأوضحها محجة وسبيلا”". 

ولا شك أن الذي ادّعاه هؤلاء» هو مأخوذ من سلفهم السابقين» الذين كانوا في 
أول أمرهم يرون هذا الرأي» قبل أن يتبين لهم بطلان المذهب الكلامي» وأنه إنما يؤول 
بصاحبه المشتغل به إلى الحيرة والشكء» لكثرة الشبهات والإيرادات» ولتكافق أدلته من 
الجانبين» حب لا يعرف الحق منها من الباطل. 

فإمام الطائفة أبو الحسن الأشعري على سبيل المثال -والذي بقي على مذهب 
الاعتزال مدة أربعين سنة-» له رسالة في الذب عن علم الكلام» وهي المسماة «رسالة في 
اساتحسنان الخوض قْ علم الكلام)؛ ألفها قٍْ لزج على من أبطل الاشتغال به وأورد 
الحجج الى أوردها المعارض» وتكلم عليهاء وأجاب عنها””. 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين ان حامد الغزاللي( 2)١ 77/١‏ وشرح صغرى الصغرى للسنوسي(ص 
»؛ ولمواقف للإيجي -مع الشرح للجرحاني-(١74/1)»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(54/1١1-‏ 
ه٠١‏ ). 

.)7”/ انظر: استحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن الأشعري(ص‎ )١( 


وجمهور الأشاعرة على وجوب النظر في علم الكلام» مع وجود الاختلاف فيما 
بينهم -كما تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل-» ومعرفة مسائله ودلائله» وهذا فإن 
الذين ادّعوا تلك الدعاوى في فضل علم الكلام وعلو مكانته ومتزلته» كانت لهم مواقف 
اتحاه ما ورد عن السلف من ذم الكلام وأهله» وفهموا من ذمهم لعلم الكلام فهماً 
خحاطئاء وذلك من وجهين: 
- أحدهما: ظنهم الخاطئ أن السلف الذين ذموا علم الكلام» وذموا أهله المشتغلين 
به» ليس بوارد على أصحاهم الأشاعرة» بل مقصود أئمة السلف بالذم -كما 
كله و حدس امل الأمتد و انمع #لغرلة القدويف رهم ران الكلاه 
في زمنهم خاص همؤلاءء وهم الذين تكلموا بالبدع وإلقاء الشبه» وأمّا بعد ذلك 
فأصبح التلقيب بأهل الكلام ليس خاصا بأولقك؛ بل دعل فيه طوائف الأشعرية 
كأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه» ويقولون: لا شك أن هؤلاء هم أهل 
السنة والجماعة» والذم لا يلحقهم البتة. 
- الثابي: ظنهم الخاطئ أن الكلام الذي ذمه السلف هو: مطلق النظرء والاحتجاج 
والمناظرة» فيدحل في ذلك النظر الشرعي» وانحادلة على وجه الحق. 
أما عن الأول: فيقول السنوسي: روما يستند إليه بعض من أعمى الله بصيرته» في 
ادّعائه تحريم النظر في علم التوحيد, من أن الشافعي -رحمه الله- رأى ف أهل الكلام أن 
يضربوا بالحريد”'؟2. نقول بموجبه ف أولئك الذين كانوا يستمعون”: أهل علم الكلام في 


زمانه. وهم عمرو بن عبيد من المعتزلة في زمانه؛ و حفص الفرد من القدرية وأضراكمء 


)١(‏ قال الشافعي: «حكمي ف أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» و يطاف يهم 
في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام). أخرجه 
البيهقي في مناقب الشافعي -واللفظ له-(١/577)»‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم(؟/541)) 
والهروي في ذم الكلام(5514/5١).‏ 

)١(‏ كذا في الأصل: والعبارة غير سليمة» والصحيح قوله: «يُسمُون» ؛ لأا الأليق بالسياق. 


ولذلك ا مرض الشافعي رحمه الله تعالى دحل حفص فردء فقال: «من؟. فقال: حفص 
الفرد. فقال: لا حفظك الله ولا رعاك» حتَّى تنوب عمًا أنت فيه:0"©. 

وهذا التلقيب بأهل علم الكلام في ذلك الزمان» حاص بأولئك؛» ولا شك أن أولئك 
إنا كان كلامهم بالبدع» وإلقاء الشبه» وهدم ما دل عليه العقل والنقل» وهم أهل لأن 
يضربوا بالحديد عوضاً عن الضرب بالحريد. 

وأمّا أهل علم الكلام في اصطلاحنا اليوم فهم: شيخ أهل السنة أبو الحسن الأشعري 
-رحمه الله-» وأصحابه: كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييق» وسيف السنة القاضي أبي 
بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وأتباعهم)”". 

فهذا ما فهمه السنوسي من ذم السلف وعيبهم لعلم الكلام وأهله» وليس هو أول 
من فهم هذا الفهم» بل هو مسبوق في ذلك بالإمام البيهقي» ووافقه على ذلك ابن 
عساكر -وقد نقل كلام البيهقي في كتابه تبيين كذب المفتري-» فعن هؤلاء أخذ 
السنوسي هذا الفهم الخاطئ. 

يقول البيهقي -وذلك بعدما أورد كلام الشافعي في ذمه للكلام وأهله -: ««قلت: 
إنما أراد الشافعي - رحمه الله - بهذا الكلام حفصاًء وأمثاله من أهل البدع؛ وهذا مراده 
بكل ما حكى عنه في ذم الكلام؛ وذمٌ أهله. غير أن بعض الرواة قيّده وفي تقييد من قيّده 
دلزال عاق مراقهو يدم تاق :بسةة إل أنى الوليدنون الخازوه امه ردقي منص القر.د 
على الشافعي فكلمه ثم تحرج إليناء فقال: لأن يلقى الله العبدُ بذنوب مثل جبال تهامة, 
خيرٌ له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرحل» وأصحابه -وكان يقول بخلق 
القرآن-». 


)١(‏ عن أب الوليد بن أبي الحارود قال: «لما حضرت الشافعى الوفاة فأغمى عليه ثم أفاق: فجعل 
يسأله رجحل رحلء فيقول من أنا؟ فيقول: أنت فلان بن فلان» فقال له حفص الفرد من أنا؟ فقال: 
أنت حفصء لا حفظك الله إلا أن تتوب». أخرجه البيهقى في مناقب الشافعى(١/١57).‏ 


(؟) شرح صغرى الصغرى للسنوسي(ص 9ه - 180). 


وهذه الروايات تدل على مراده .ما أطلق عنه فيما تقدم» وفيما لم يذكر هاهناء 
وكيف يكين كلام أهل السنة والجماعة يعي أصحابه الأشاعرة- 0 عنده» وقد 
تكلم فيه» وناظر من ناظر فيه» وكشف عن تمويه من ألقى مع بعض أصحابه من أهل 
الأهواء شيئا تا هم فيم)”". 

وقال 2 موصع آخر: دو أراد بالكلام: ما وقع فيه أهل الإالحاد من الالحادى وأهل 

00 

البدع من البدع)) ". 
واستحب ترك الجدال فيه» وكأنه مع ما رويناه عن عمر ابن الخطاب ذه عن البي كَل 
أنه قال: «لا تحالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»”" -الحديث -» أو غير ذلك من الأخبار 
الواردة في معناه. 

وعلى مثل ذلك جرى أتثمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه» فإذا 
احتاجوا إليه أحابوا يما في كتاب الله ويك ثم في سنة رسول ييِهٌ من الدلالة على إثبات 
وإرادتم)”” . 
يتركون الكتاب والسنة» وجعلوا معوَهم عقولهم؛ وأخذوا في تسوية الكتاب عليهاء وحين 
حملت إليهم السنة بزيادة بيان لنقض أقاويلهم, اتهموا رواتهاء وأعرضوا عنها»” . 


.)455 -45 54/١١يقهيبلل مناقب الشافعي‎ )١( 

.)55//١(هسفن المصدر‎ )١( 

() أخرجه أبو داود برقم(١١47)(باب‏ في القدر)» وأحمد في المسند برقم( 0١7177/1(07)(مسند‏ 
عمر بن الخطاب #5ه)» وابن حبان في صحيحه برقم(580/19073)» وغيرهماء وإسناده ضعيف» 
كما حقق القول في ذلك: شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان(7//1)» كما 
ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح(١5/8/1)»‏ والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان(١/99١).‏ 
(4) مناقب الشافعي(١/470- .)151١‏ 

(5) المصدر نفسه(١/457).‏ 


إلى أن قال البيهقي في آخر كلامه: روفي كل ذلك دلالة على أن استحباب من 
استحب من أثمتنا ترك الخوض» إنما هو للمععئ الذي أشرنا إليه» وأن الكلام المذموم؛ إنما 
هو كلام أهل البدعء الذي يخالف الكتاب والسنة» فأما الذي يوافق الكتاب والسنة 
وبِيّن بالعقل والعبرة» فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة» تكلم الشافعي وغيره من أثمتنا 
-رضي الله عنهم- عند الحاجة» كما سبق ذكرنا ل)”"©. 
وأما ابن عساكر فهو في كلامه موافق للبيهقي» وقد نقل كلامه في كتابه «تبيين 
كذب المفتري»؛ لكن لا بأس بذكر بعض كلامه هو بخصوصه؛ حيث يقول: (فإئما عن 
الشافعي بذلك الكلام: البدعي المخالف عند اعتباره الدليل الشرعي)” . 
وقال في موضع آخر: (فأمًا الكلام الموافق للكتاب والسنة» الموضّح لحقائق الأصول 
عند الفتنة) فيو كبو ةفك لماجا 
والمقصود من هذا: أن كلام هؤلاء تضمن عدة أمورء أفيونا ات 
- أحدها: بيان وجه الخطأ في إحراج أصحايهم الأشاعرة من الذم» وصرفهم الذم 
إلى القدرية المعتزلة ونحوهمء وحخطئهم في دعواهم أن حفصا الفرد الذي ناظره 
الشافعي كان على مذهب القدرية. 
- الثابي: اعتراف هؤلاء الأئمة الذين ينتسب إليهم الأشاعرة» أن الكلام المذموم عند 
السلف: كلام من يترك الكتاب والسنة» ويعول في الأصول على عقله. 
أمّا عن الأول: فالأشاعرة هم داخلون في الذم» وأئمة السلف على هذا المذهب, 
وقد عدّهم أئمة السلف من طوائف المتكلمين» ومن أهل الأهواء والبدع؛ يدل على ذلك 
قول الفقيه ابن حويز منداد المصري المالكي - ف تأويل قول الإمام مالك -رحمه الله -: 


.)4717/1١(يعفاشلا مناقب‎ )١( 

(9) تبييق. كذب المفتوي مر 7 

(59) المصدر نفسه(ص 779). 

.)7070 انظر: درء التعارض(5115/7-‎ )5١( 


«لا تحور شهادة أهل البدع) وأهل الأهواء»-: ررأهل الأهواء عند مالك» وسائر أصحابنا 
هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريًاً كان أو غير أشعري, 
ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام» ويهجر ويؤدب على بدعته؛ فإن تمادى عليهاء استتيب 
منها”". 

ويدل على ذلك أيضاً صنيع أثمة السلف في مؤلفاتهم العقدية» فإنهم يبوبون أبوابا 
تتضمن التحذير من الأهواء والبدع» ومن أهلهاء وذم طوائف المتكلمين على اختلاف 
أصنافهم» دون تخصيص بعضها دون بعض» فجميع طوائف المتكلمين داحلين في الذم, 
لتكلمهم في مسائل الدين والاعتقاد ما يخالف الكتاب والسنة. 

فهذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري» يعقد 00 في كتاب خاص بذلك -يعئي 
في ذم الكلام وأهله- تضمن ذم السلف لطوائف المتكلمين جميعاً دون استثناء» ومن بينهم 
طوائف الكلابية والأشعرية» فإنه ذكر تحت الباب الخنامس عشر: -باب ذكر إنكار أئمة 
الإسلام ما أحدثه المتكلمون في الدين من الأغاليط» وصعاب الكلام والشبه» والمجحادلة 
وزايغ التأويل» والمهازلة» وآرائهم فيهم على الطبقات-27. 

وذكر الطبقات: وكان ممّن ذكر: الطبقة السابعة: وفيهم نحمت الكلابية» ثم ذكر 
بعدها: الطبقة الثامنة: وفيهم يحمت الأشعرية20: وعقد باباً خاصًا: -الباب التاسع-: 
باب في ذكر كلام الأشعري ". 

فيلا قلي شين نذا له دور" كني ران نيق :سف زوز لجقاكة م ملف ارو ال اه 
السلف في ذم المتكلمين» وعيبهم والتحذير منهم» ومن بينهم طوائف الكلابية والأشعرية. 


)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر(557/5). 
)١(‏ ذم الكلام وأهله(/5١3).‏ 

59) المصدر نفسه(4 /4 8). 

(5) المصدر نفسه(5491/154). 

(5) المصدر نفسه(71/9١).‏ 


له 


وأمّا قول هؤلاء: إن مناظرة الإمام الشافعي 0000 كانت مع القدرية فقطء 
وحفص الفرد الذي ناظره الشافعي وحذر منه؛ كان من أثمة المعتزلة القدرية» فهذا حطأ 
ظاهر» ومقصود هؤلاء بالتخصيص, إخراج أئمة أصحاهم الأشاعرة من الذم والتحذير 
والإنكار عليهم. 
قال ابن تيمية حر حمه الله-: «فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام القدرية 
فقط؛ كما ذكر البيهقي» وابن عساكرء في تفسير كلام الشافعي» ونحوهء ليخرجوا 
أصحابكم عن الذم, لالع لل 
فهؤلاء أحطثوا من وجهين: 
- أحدهما: ظنهم الخاطئ أن مناظرة الإمام الشافعي» وذمه لأهل الكلام» وكذلك 
ذم غيره من أئمة السلف لعلم الكلام وأهله» كانت مع القدرية فقط»ء وما أنكروه 
من الكلام هو كلام القدرية فقط. 
- الثابي: ظنهم الخاطئع أن حفصا الفرد كان من القدرية المعتزلة. 
وليس الأمر كذلك؛ لأن مما هو مشتهر بين أهل العلم» أن أئمة السلف حر حمهم الله 
تعالى- الذين كثرت أقواهم في ذم الكلام وأهله. إنما كان منصباً على الجهمية» من 
المعتزلة وغيرهم» وهؤلاء كانت منازعتهم ف الصفات» والقرآن» والرؤية» لا في القدر””©. 
وحفص الفرد لم يكن من القدرية» وإِنما كان على مذهب ضرار بن عمرو الكوق, 
وهو من المثبتين للقدر» المخالفين للمعتزلة» وقوله من أعدل الأقوال وأشبههاء وقوله إلى 
قول الأشعري» وأصحابه في القدر أقرب من قوله إلى قول المعتزلة» بل هو في القدر أقرب 
إلى قول أهل الحديثء والفقهاء» وسائر أهل السنة» وأعدل من قول الأشعري؛ حيث 
دل افيد "عاذ مكقيقةو ير أثويف انقكاعيي: "كد كان من تقاة العقائف بو كان أقزرت 
إلى الإثبات من المعتزلة والحهمية”". 


5 القوات لازن بعية؟ بات ان)ء 
)١١‏ انظر: المصدر نفسه. 


(59) انظر: درء التعارض(55/17 27 507 ؟7). 


للك 


وقد ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري -إمام الأشاعرة- في كتابه «المقالات»» فإنه 
قال-تحت ذكر الضرارية27-: «رأصحاب ضرار بن عمرو: والذي فارق ضرار بن عمرو 
به"المهزلة اقولدة إن اعمال العناة خاواقة6 و إن فطلا و ادا لفاعايق : 
2 أحلهما حلقه: وهو الله. 
- والاخر اكتسبه: وهو العبد. 
وإن الله كَنْكَ فاعل لأفعال العباد في الحقيقة» وهم فاعلون لها في الحقيقة» وكان يزعم أن 
الاستطاعة قبل الفعل» ومع الفعل..-إلى أن قال -: وقد تابعه على ذلك حفص الفرد, 


: 00 
دش ل 


فهذا الذي ذكره الأشعري عن حفص الفرد» وأنه يقول بإثبات القدر» ولا ينفيه 
هو محل اتفاق بين أهل العلم يعقالات الناس» وقد ذكروا عنه أيضاً أنه من نفاة الصفات 
القائلين بأن الله تعالى لا تقوم به صفة» ولا كلام» ولا فعل7" » وأصل حجتهم في ذلك 
دليل الأعراض المتقدم» فكان إنكار الشافعي لأجل الكلام الذي دعاهم إلى هذاء لم تكن 
مناظرته له في القدر» ومن ظن أن الشافعي ناظره في القذن ققد اليد اعم انان 
الناس كلهم إِنما نقلوا مناظرته له في القرآن» هل هو مخلوق أم ه79 ). 


)١(‏ فرقة من أشهر فرق المعطلة المتكلمين» أتباع ضرار بن عمرو الكوفي(50١ه).‏ وأبو يحي 
حفص الفردء قالوا ممقالة الجهمية في نفي الصفات» والقول بخلق القرآن» وقد عدّها بعض أهل 
المقالات من فرق المعتزلة القدرية النفاة» وليسوا كذلكء فهم كالنّجارية ناقضوا المعتزلة في بعض 
أصولهم الخمسة: كالعدلء والأسماء والأحكام» وإنفاذ الوعيد» كما حقق القول في ذلك ابن تيمية. 
انظر: مقالات الإسلاميين(١/233)»‏ والفرق بين الفرق(ص١١25)»‏ والتبصير في الدين(صه :»)٠١‏ 
ومجموع الفتاوى(7١/391).‏ 

؟) مقالات الإسلاميين١/7١3).‏ 

(5) انظر: الفصل لابن حزم(2»)057/5()81/7 والفرق بين الفرق للبغدادي(ص »)١188‏ والملل 
والنحل للشهرستاني »)71/١(‏ وقد قال الشهرستاني: «الضرارية: أصحاب ضرار بن عمرو» وحفص 
الفردء واتفقا في التعطبل». 

(:) انظر: درء التعار ض(/1/ ٠‏ 2). 


ملك 


وكان ممن نقل ذلك هؤلاء الأشاعرة أنفسهمء كالبيهقي» وابن عساكر -اللذين 
اذعيا أن الشافعي إنما ذم مذهب القدرية-؛ حيث يقول البيهقي: «عن الربيع بن 
سليمان”؟ قال: حضرت الشافعي -أو حدثئ أبو شعيب- إلا أني أعلم أنه حضر عبد 
اقيق عي ادك ”7 رو شنا زر ار و ا" "0 وعحقضن. الفرة -وكان الشافعي 
يسميه المنفرد- فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما 7 تقول في القرآن؟ فأى أن 
يجيبه. فسأل يوسف بن عمروء فلم يجبه -وكلاهما أشارا إلى الشافعي-. فسأل الشافعي: 
فاحتج الشافعي» وطالت المناظرة» وغلب الشافعي بالحجة عليه: بأن القرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق» وكفر حفصا الفرد. قال الربيع: فلقيت حفصا الفردء فقال: أراد 
00 5 :5 
الشافعي قتلي) ©. 

فكيف يقول هؤلاء بعد ذلك أن الشافعى إنما ناظر مذهب القدرية فقط» وأنكر 
كلامهم» وأن حفص الفرد كان من القدرية» إن لم يكن هذا من التناقض البين» والخطأ 
الظاهرء وعدم المعرفة التامة .مقالات الناس. 


)١(‏ هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل الُرَادي مولاهم المصري المؤذّن الإمام 
امحدث الفقيه الكبير» صحاب الشافعي» وراوي أكثر كتبه» قال عنه الشافعي: الربيع راويي. توثي 
سنة (170١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن حلكان(؟/591)» والسير للذهيي(7١/5/17).‏ 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المالكي المصريء الإمام الفقيه» قيل أنه 
من .موا عتمان بن غفان كه سفع من مالك والليث» وكان صديقاً للشافعيء كان رجلا صاداًء 
متحققا ذهب مالك. توفي سنة(4١7ه).‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض(2)777/9 ووفيات 
الأعيان لابن حلكان(5/87*)» والسير للذهيي(١١/١١5).‏ 

(5) هو: أبو ارا سر و يو وسو كرضي رد اووس جور الكارمي 
المصري» كان من أصحاب مالك ذا زهد وفضل وصلاحء وكان فقيهاً مفتيا من أوصياء الشافعي. 
توق سنة(4 + اه). انظر: ترتيب المذارك405084/5: وقذيب الكمال للمري 18/9 4). 

(4) مناقب الشافعي 00 وأحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 


.)58٠١ -؟1/9/1١ةنسلا‎ 


وهكذا سائر أثمة السلفء إنما كان ذمهم للكلام وأهله متناو لآ لكلام الجهمية؛ 
وكلام الإمام المبجل الإمام أحمد -رحمه الله- في هذا الباب كثير ظاهر معلوم للخاص 
والعام» فإن مناظرته للجهمية» ورده عليهم أشهر وأكثر من أن يذكر هناء وكتابه «الرد 
على الجهمية والزنادقة» هو من هذا د 

ويهذا يتبين أن كلام أثئمة السلف -رحمهم الله- في ذم الكلام, كالشافعي الذي 
ينتسب إليه هؤلاء الأشاعرة في الفقه دون العقيدة» لم يكن لأجل القدرء بل كان ذمهم 
للجهمية أعظم من ذمهم للقدرية. 

أمّا عن الأمر الثابي: وهو اتفاق هؤلاء الأشاعرة -أعين المتقدمين منهم-» على أن 
الكلام المذموم عند السلف: كلام من يترك الكتاب والسنة» ويعول على عقله في إثبات 
مسائل الاعتقاد» وما لا يخفى على أحد أن هؤلاء الأشاعرة كانوا من جملة هؤلاء الذين 
تكلموا في مسائل الاعتقاد مما يخالف الكتاب والسنة» وعول كثير من متأخريهم - 
وخاصة أولئك الذين سلكوا طرق الجهمية- على عقوطهم وآرائهم الفاسدة» وقدموها 
على الكتاب والسنة» بل وادعوا تقديم العقل على النقل عند التعارض» وأن الأدلة النقلية 
لا تفيد اليقين» بل تفيد الظن» وهي عرضة للتأويل» ونحو ذلك من المسالك الي سلكوهاء 
وال فيها مخالفة ظاهرة للقرآن والسنة» بل وفيها مخالفة للعقل. 

فهم إذاً داحلون في الذم» وهم من جملة أهل البدع والأهواء» فيجب التحذير منهمء 
ومن كتبهم الكلامية» كما قرر ذلك أئمة السلف -رحمهم الله-. 

وهذه المسألة لها تعلق بالمبحث التالى -مسألة الاعتماد على الكتاب والسنة ف تقرير 
مسائل الصفات-» وسيكون التفصيل فيها في موضعها إن شاء الله. 

أمّا عن الوجه الثابئ: وهو ظنهم الخاطئ أن الكلام الذي ذمه السلف هو: مطلق 
النظرء والاحتجاج والمناظرة» فيدحل في ذلك النظر الشرعيء والمحادلة على وجه الحق. 
وهؤلاء أخطئوا من وجهين: 


)١(‏ انظر: درء التعارض(7075/1). 


اله 


- أحدهما: من جهة النقل؛ حيث نحد بعضهم ينقل عن أثمة السنة إنكار النظر 
العقلي المببى على دليل عقلى صحيح, المفضي إلى المطلوب. 
- الثابي: حطأهم من جهة الفهم: 
- فمنهم من ظن أن ذم السلف للكلام وأهله. أنهم إنما ذموا مطلق النظرء 
والاحتجاج. والمناظرة» فيدخل في ذلك النظر» والاستدلال. 
- ومنهم من ظن أهم إنما ذموا الكلام بجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة» كلفظ 
الجوهرء ولفظ العرضء» ونحو ذلك من الألفاظ المحدثة. 
فمن الأول: ما ذكره الجويئ في كتابه «البرهان في أصول الفقه»؛ حيث نقل عن 
الإمام أحمد -رحمه الله- أنه ممّن ينكر القياس العقلي هو وأتباعه» وينهون عن ملابسته 
والاشتغال به. 
فإنه د كر جقف. القول. فق :ذ كر “المقالالك» :كبو ل: "الفياس. :رومت أقوال. النامن 
ومذاهبهم في القياس الشرعي والعقلي» ونقل في ذلك أربعة أقوال» قال في رابعتها: 
«وصار صائرون إلى النهي عن القياس العقلي» والأمر بالقياس الشرعي» وهذا مذهب 
أحمد بن حنبل» والمقتصدين من أتباعه» فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إلى العلم, 
ولكنهم ينهون عن ملابسته. والاشتغال بم'". 
وهذا النقل غير صحيح.ء يقول ابن تيمية: «(وأمًا ما ذكره عن أححمدء فد أنكره 
أصحاب أحمد» حى قال أبو البقاء العكبري”؟ لمن قرأ عليه كتاب البرهان: هذا النقل 
ليس بصحيح عن مذهب الإمام أحمد. وهو كما قال؛ فإن أحمد لم ينه عن نظر في دليل 
عقلي صحيح؛ يفضي إلى المطلوب» بل في كلامه في أصول الدين» في الرد على المهمية؛ 
وغيرهم؛ من الاحتجاج بال أدلة العقلية على فساد قول المخالفين» ما هو معروف في 


.)751١/5؟(هقفلا البرهان في أصول‎ )١١( 

ول هوه أب لقاع عنيه الدون عا لبون اعون من أن الكنافة قي انمحري ليون لقوق 2 
البغدادي الضرير النحوي الحنبلي الفرضيء برع ف الفقه والأصول» وحاز قصب السبق في العربية» 
توفي سنة (١51ه).انظر:‏ السير للذهبي(57؟41/5).» والبداية والنهاية لابن كثير(1١/85).‏ 


كتبه وعند أصحابه» ولكن أحمد ذم من الكلام البدعي» ما ذمه سائر الأئمة» وهو الكلام 
المحالف للكتاب والسنة» والكلام في الله ودينه بغير علم)”"©. 
وسبب هذا النقل الخاطيع أمران: 
- أحدهما: عدم معرفة هؤلاء المتكلمين -وعلى رأسهم أبو المعالي الويئ- بكلام 
السلف الصالح المعرفة التامق» ونقص خبرتهم بأقوال الصحابة والتابعين» فضلا 
عمن جاء بعدهم من أئمة الدين» كالأئمة الأربعة» وغيرهم؛ فهم قد يعرفون جمل 
كلامهم, لكن معرفة ناقصة غير تامة» فكيف بالمعرفة التفصيلية. 
- الثابئ: من جهة الفهم لأقوال الأثئمة» فهم أبعد الناس عن فهم مرادهم 
ومقصودهمء كما تحدهم من أبعد الناس عن فهم مراد الله كدْ ورسوله ولك 
فكيف بفهم مراد أثمة السلف. 
وأمّا عن الوجه الغايي: 
- فيما يخص الفرع الأول: فهذا الفهم يوحد عند جمهور الأشاعرة؛ فإهم إذا 
تكلموا على مسألة وحوب النظر في علم الكلام -ويسمونه علم التوحيد-. 
ومعرفة أدلته» وذكروا أقوال الناس في هذه المسألة» فإفهم يذكرون قول من ينكر 
النظر في علم الكلام» والنظر في أدلته» وينسبون ذلك إلى أهل الحديث» ويرموهم 
بالتقليد» ويلقبوهم بالحشوية. 
فالرائع دعن سبل المنالية كلب ظلق اتسآلة :وسوتي اللظر وق السرم وقد 
أطال الكلام فيهاء وقال أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال» قال في 
أول كلامه: «وطعن قوم من الحشوية في هذه الطريقة» وقالوا: الاشتغال بهذا العلم بدعة 
ولنا في إثبات مذهبنا وجوه نقلية وعقلية» وهاهنا ثلاث مقامات)2". 


.)١5 درء التعارض(5/7‎ )١١( 


(؟) تفسير الرازي(145/7). 


قله 


نم ذكر هذه المقامات الثلاث, وكان مما ذكره تحت المقام الأول: بيان فضل هذا 
العلم -ويقصد به علم الكلام-» وذكر في ذلك وجوها تؤيد مذهبه. وقال في آخر هذه 
الأوجه: «روأنت لو فتشت علم الكلام لم تحد فيه إلا تقرير هذه الدلائل -يقصد دلائل 
التوحيد والنبوة» ونحو ذلك-» والذب عنهاء ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيهاء 
أفترى علم الكلام يذم لاشتماله على هذه الأدلة الى ذكرها الله» أو لاشتماله على دفع 
الملاغق والقواواك عق :هذة ».ما أرق أن عاقلا مسلما يقول نالك» ويرضين بيك 20 

ثم استدل على مذهبه» وهو أن علم الكلام ما هو إلا لتقرير الدلائل على إثبات 
الصانع» وإثبات التوحيد» والنبوة» ونحو ذلك» وأن هذه الطريقة وهو الاستدلال يمذه 
الدلائل» قد حكاه الله كلَكَ عن الملائكة» وأكثر الأنبياء» فذكر في ذلك بعض الأمثلة عن 
الملائكة» وبعض مناظراتهم» وذكر أيضا مناظرة الله تعالى مع إبليس» وذكر مناظرات 
بعض الأنبياء: كاآدم» ونوحء وإبراهيم» وموسى» ومحمد عليهم الصلاة والسلام؛ وقال 
في أثناء كلامه -- بعد كلامه على مناظرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام -: «وكل من 
سلمت فطرته» علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل» ودفع الأسلة 
والمعارضات عنها»”". 

فهذا ملخص ما ذكره هذا الرحل» وما فهمه من ذم السلف للكلام» والمناظرة 
والاحتجاج» وأصحابه الأشاعرة على هذا الفهم الخاطئ. 

ولا شك أن ما فهمه هؤلاء من ذم السلف للكلام» هو فهم خاطئ غير صحيح. بل 
أئمة السلف حر حمهم الله- لم يذموا جنس الكلام؛ ولا ذموا الاستدلال» والنظر» واللجدل 
القق: أفسر اديه و ونيو له للقيو اللانانة لكل نا يل الل و رسوالة لاه ين برذ كدو كاذه 
هو حقء بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل 
أيضاء فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل”". 


)١١‏ تفسير الرازي(؟517/5). 
)١(‏ المصدر نفسه(؟//5). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى له(9.87/9)(*١/537١01(١/577)»‏ ودرء التعارض له(١/178)‏ 


له 


وقد سبق النقل عن بعض الأئمة -تحت مسألة اختلاف الأشاعرة في وجوب النظر- 
: أنهم لم ينكروا مطلق الاستدلال والنظرء بل إنما أنكروا طريقة أهل الكلام على ما 
ا ال ال ا 

وهذا أبو سليمان الخطابي -وهو من أثمة الكلابية-» قد أدرك هذا المعى الصحيح, 
وخالف أصحابه الأشاعرة فيما ذهبوا إليه» وما فهموه من الفهم الخاطئ» ورد عليهم في 
ذلك؛ فقال: «فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام» ومنعتم استعمال أدلة 
العقول» فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم؛ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة 
حقائقها» وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقاء وأن الرسول لم قنك متلق إلا بادلة 
العقول» وأنتم قد نفيتموها؟. قلنا: إِنّا لا ننكر أدلة العقول» والتوصل يما إلى المعارف» 
ولكنًا لا نذهب في استعماها إلى الطريقة الى سلكتموها في الاستدلال بالأعراض» 
وتعلقها بالجواهر» وانقلايما فيهاء على حدث العالم» وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما 
كو ارفج جاط ا واهيع بررزهاناة. ونا قي تي كوه فى الفاكسة 1 ور بالتعموهم 
عليم)”2. 

وسبب هذا الفهم الخاطئ الذي وقع فيه هؤلاء» هو وقوع الإجمال والاشتراك في 
لفظ: الكلام» والنظر» والاستدلال» والجدال» ونحو ذلكء» فإن هذه الألفاظ تتضمن معانٍ 
باطلة؛ كالنظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء الأشاعرة» من النظر في علم الكلام, 
ومعرفة مسائله وأدلته الباطلة» فهذا هو الذي قصده أئمة السلف بالذم والعيب» وتتضمن 
معان حقة؛ كالنظر ولاستدلال والمحادلة الشرعية» الى أمر الله بماء ورسوله يل فهذا لم 
يقصده أئمة السلف بالذمء بل هم أهله ونخاصته. 


١1١ 05‏ وغيرها من المواضع. 

)١١1/1١(ةجحملا انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم(777/54)» والحجة في بيان‎ )١( 

(5) نقلً من: صون المنطق للسيوطي(١/50١)»‏ وانظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهان(١/177ا-‏ 
4 "» ودرء التعارض لابن تيمية(977/177؟7). 


لله 


يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «ومن العجب: أن أهل الكلام يزعمون أن أهل 
الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل» ورا 
حكى إنكار النظر عن بعض أئمة السنة”"©» وهذا مما ينكرونه عليهم. 
فيقال لهم: ليس هذا بحق؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن» 
هذا أصل متفق عليه بينهم؛ واللّه قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية» ولا 
يعرف عن أحدٍ من سلف الأمة» ولا أثمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم 
متفقون على الأمر ما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك؛ 
ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال» ولفظ الكلام» فإنهم أنكروا ما ابتدعه 
المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار 
جنس النظر والاستدلال)”©. 
- وأمًا فيما يخص الفرع الثابي: وهو أن بعض هؤلاء الأشاعرة» وعلى رأسهم أبو 
حامد الغزالي» -وإن كان هو ممّن أعرض عن طريقة أهل الكلام» واختار طريقة 
الصوفية» و حكى اتفاق السلف ف ذم الكلام وأهله-, قد أحطأ هو كذلك ف 
الفهم؛ حيث ظن أن ذم السلف والأئمة للكلام» وأهل الكلام؛ إنما هو بحرد ما 
فيه من الاصطلاحات امحدثة» كلفظ الجوهر» والجسم» والعرضء وقال هو ومن 
وافقه: إن مثل هذا لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء أو 
انا 
يقول الغزالي: «روأمًا الفرقة الأحرى”؟: فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور من الكلام: 
إن كان هو من أجل لفظ الجوهر» والعرضء وهذه الاصطلاحات الغريبة الى لم تعهدها 


)١(‏ يقصد أبا المعالي الجويئ» والذي نسب إنكار النظر العقلي الصحيح, إلى الإمام أحمدء وأتباعه. 
وقد سبق الكلام علين هذه المسألة. 

)١(‏ مجموع الفتاوى(57/5). 
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(6 جعي أصيجانه الأ ساف روظو نرق اللكلفيي: الذي قالزانة ان تحر كلل الكلخر والح فرط 


الصحابة ده فالأمر فيه قريب؛ إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل 
التفهيم: كالحديث» والتفسيرء» والفقه» ولو رقن عليهم عبارة النقض» والكسرة 
والتعدية» التركيب» وفساد الوضعء إلى جميع الأسئلة الى تورد على القياس» لما كانوا 
يفقهونه, فإحداث عبارة للدلالة مما على مقصود صحيح : كإاحداث آنية على هيئة 
جديدة لاستعماطا 2 مباح)”2. 
ذمهم لحدوث ألفاظه» فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفة 
للعقل الصريح» ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وكل من خالف الكتاب 
لف2237 

وقال أيضا: «رومًا يييّن هذا أن السلف لم يذمُوا التكلم بأسماء مفردة: كالجوهر 
والجسمء والعرضء فإن الاسم المفرد ليس بكلام» ولا يتكلم به أحذء وإنما ذموا الكلام 
المؤلّف» الدّال على معان» والذين كانوا يتكلمون يذه الأسماء كان كلامهم متضمنا 
لأمور فيها افتراء على الله ورسوله: إِمّا إثبات ما نفاه الله» وإِمّا نفى ما أثبته الله» ومتضمنة 
لمعان باطلة هي كذب وباطل في نفس الأمر»”". 


إِمّا على الكفاية» أو على الأعيان» وإنه أفضل الأعمال» وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيدء 
ونضال عن دين الله تعالى. انظر: الإحياء للغزالي(١57/1١).‏ 

.)١55/1١(يلازغلل إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) درء التعارض(١/559-‏ 78 7). 

59) المصدر نفسه(177/17١).‏ 


وك 


ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولةً: م يستفاد من دراشة .هده المسألة : بطلان وفساد هذا العلم المسيمئق بعلم 
الكلام؛ إذ أئمة الأشاعرة الكبار الذين اشتغلوا بتقريره» وتوغلوا في شعابه» وخبروه الخبرة 
التامة» إلى أن وصلوا إلى منتهى درجة المتكلمين فيه» قد أصابتهم الحيرة والشك» ورجعوا 
عنه» وأعلنوا توبتهم منهء إِمّا قبل الموت» وإمّا عند الموت» وقد معنا كلامهم في ذلك هم 
أنفسهم» وليس هو من كلام غيرهم ممّن يذم علم الكلام ويحرمه -وإن كان كلام غيرهم 
هو كلام أئمة السلف الصالح لو كانوا يعقلون -» ح لا يقال إنه كلام من يجهل حقيقة 
علم الكلام» لأنه كما يقال: الناس أعداء ما جهلواء وهو حجة على من سلك طريقهمء 
من جاء بعدهم؛ وأوغل فيه» وكاد أن يصل فيه إلى منتهى درجته» وعظة وذكرى لمن 
باشره وهو ما زال ف الطريق أن يبمسك عنه» ويشتغل .ما يفيده في دنياه وأخحراه» ويسلك 
طريقة القرآن والسنة» ففيها اليقين والطمأنينة. 

واعتراف أثمتهم وتوبتهم» لا شك أنه من أسباب رحمة الله كلك يهذه الأمة 
المرحومة» فإن الله غفور رحيمء يقبل التوبة عن عباده» ويعفوا عن السيّئات» لكن بقاء 
كلامهم وكتبهم؛ وآثارهم محنة عظيمة في الأمة لمن نظر فيهاء ولا حول ولا قوة إلآ 
ار 

ثانياً: يقال: إن هؤلاء المتكلمين الذي ادعوا المعرفة واللاحاطة بالأدلة العقلية بحدهم 
مع اننا وقجوااقنه نع النافظى »و الإاضتطا لبي أقل بالناتن :علماء. واطتطاتهم إكانا و بيتزباء لقن 
ِعا بنو دينهم على النظر الكلامي البدعي الباطل» وسلكوا الطرق الفاسدة ال لا تحصل 

علماً ولا يقينأء بل تورث الشبه والضلال» والانحراف عن الصراط المستقيم» وقد أفضت 
بأكثرهم إلى الشكوك والإلحاد. 

وهذا بخلاف ما تحده عند أثمة أهل السنة والجماعة» و عوامهم-الذين يرموثهم 
بالحشو والتقليد- من اليقين والعلم النافع» والطمأنينة في القلب» والثبات على الأمر» لأن 


.)8٠١ انظر: الاستقامة لابن تيمية(1/9/1-‎ )١( 


لفك 


معارفهم مستمدة من الكتاب والسنة» وسلكوا في ذلك الطريقة الإانية النبوية» ونظروا 
في الأدلة الحادية» فكانوا بذلك أعظم الناان عله تورقها ولد لس وسكي 

يقول أبو حامد الغزالي -إمام الأشاعرة-: «فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من 
عوام المسلمين» بعقيدة المتكلمين والبحادلين» فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود 
الشامخ, لا تحركه الدواهي والصواعقء وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل 
كخيط مرسل في الحواء تفيئه الرياح مرة هكذاء ومرة هكذاء إلا من سمع منهم دليل 
الاعتقاد فتلقفه تقليداء كما تلقف نفس الاعتقاد تقليداًء إذ لا فرق في التقليد بين تعلم 
الدلينة؟ أو تفلم المالؤلع شتلقين اللالين شرويه و الاسقدلال شيع اكد يمرن عنه7. 
ويقول ابن الجوزي: «وقد تنوعت أحوال المتكلمين» وأفضى بأكثرهم إلى الشكوك, 
وببعضهم إلى الإلحاد)”2. 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: «أنك تحدهم أعظم الناس شكاً واضطراباء وأضعف 
انان غلم ويقباء وهنا 'آءة عدونه ىق السهي ,ويتقيد: انان مني :ريراك ذلك 
أعظم من أن تذكر هنا... 

وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب» باب الحيرة والشك 
والاضطراب» لكن هو مسرف في هذا الباب؛ بحيث له فمة في التشكيك دون التحقيق 
بخلاف غيره؛ فإنه يحقق شيئاً ويثبت على نوع من الحق» لكن بعض الناس قد يثبت على 
باطل محض» بل لا بد فيه من نوع من الحق... 

فإذا كانت هذه حال حججهم., نأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟! 
وكيف يليق .كثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة؟! الذين هم أعظم 
الناس علماً ويقيناً وطمأنينة وسكينة» وهم الذين يعلمون» ويعلمون أنهم يعلمون» وهم 
بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمترون» فأمًّا ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من 
اليقين والمعرفة والمحدى؛ فأمر يجل أن عن الوصفء ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم 


.)١57/١(-ءايحإلا قواعد العقائد للغزالي -ضمن‎ )١( 


(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي(؟/5/07). 


النافع ما لم يحصل منه شيء لأثمة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهر مشهود لكل 


الثاً: هذا العلم الذي ادّعى أصحابه أنه من أشرف العلوم وأعلاها متزلة» لو لم يكن 
فاغتراك أمجانف الذي اشر اديه “أ روفي انقيرف والقنلق» :لكا كاقا ى مده 
بطلانه وفساده إذ كما يقال: صاحب الدار أعلم .ما في الدار» كيف ومفاسده أعظم مما 
تتصورء فقد وردت عن أثمة الإسلام ألفاظ كثيرة» بينوا فيها مفاسد هذا العلم» وأخطاره 
وأضراره» ما يوجب الابتعاد عنه» وعدم ملابسته. 

فقد ذكر أئمة السلف حر حمهم الله تعاللى- أنه يوجب الكفر والزندقة والإلحاد. 
ويفضي بأهله إلى الشكوك والحيرة» وأن صاحب الكلام لا يفلح أبداء وقال أثمة السلف 
لا تكاد تحد أحداً اشتغل بعلم الكلام إلا ونزع من قلبه الهيبة والخوف من الله وين 
وذكروا رحمهم الله أن أصحاب الكلام من أكثر الناس تهاوناً بأركان الإسلام» واقترافا 
للمعاصي» واستخخفافا بالسنة» والطعن في أهلهاء ونبزهم بالألقاب السيئة» ونحو ذلك من 
الشناعات المنقولة عنهم في الأقوال والأعمال” . 

فأي شرفي للعلم هذاء وأي مكانة له» إن كانت هذه نتائجه ومفاسده وأضراره. 
فالواحب على كل مسلم الحذر منه والابتعاد عنه» وسلوك طريق النجاة» طريقة السلف» 
ومن سار على منهجهم, حى يفوز بالفلاح في الدنيا والاخرة. 

رابعاً: ما يستفاد من هذه الدراسة أيضاء معرفة مدى حذق السلف حر حمهم الله 
تعالى-» وعلمهم» وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام» وهُوا عنه» وذموا أهله» وعابوهم, 
لما توسموا فيه من أنه يؤول بأصحابه إلى المهالك والشكوك؛ وأن صاحب الكلام لا يفلح 
أبداء وما من أحدٍ يشتغل به إلا وي قلبه دغل؛ فكان لزوم طريقة السلف -رحمهم الله- 


)١(‏ مجموع الفتاوى(717/4- 755).وانظر أيضا(؛/50 فما بعد). 
(؟) انظر ما جمعه كل من: أبي الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام» والهروي في ذم الكلام, 
وقوام السنة في الحجة في بيان الحجة, وغيرهم. 


مك 


في أبواب الدين» والبعد عن طرائق المتكلمين» والحذر من سلوك مسالكهمء هو الذي 
يحب على كل مسلم فعله وسلوكه. 
ول يكن أئمة السلف حرحمهم الله تعالى- مع علمهم التام بما يؤول إليه علم 
الكلام من الشكوكء وما يفضي بأصحابه إلى الحيرة والاضطراب» ونحو ذلك من المفاسد 
الى تنتج عنه؛ وهم الذين قد هوا عنه هي تحريم: أن يقترفوه» أو يشتغلوا به» كما يدعي 
هؤلاء الأشاعرة» الذين نسبوا إلى بعض الأئمة اشتغالهم بهذا العلم الباطل؛ كما ذكر ذلك 
البيهقي عن الإمام الشافعي -والذي كثر كلامه في ذمه والتحذير منه- أنه كان قد تعلم 
علم الكلام وبالغ فيه» ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستغناء عنهاء وقال عنه: إنه مع 
استحبابه ترك الخوض فيهء إلا أنه كان يميل إليه مع معرفته”©. 
وتبعه على ذلك السنوسي وادّعى أن الإمام مالك -إمام دار المجرة- كان بصيرا 
بعلم الكلام» وذكر أنه ألف في هذا العلم رسالة قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري””. 
وهذا الاذّعاء مبني على أمور أهمها: 
- أحدها: ظنهم الخاطئ أن أئمة السلف حرحمهم الله تعالى- الذين ناظروا أهل 
البدع من المعتزلة القدرية» والجهمية وغيرهم» ناظروهم بعلم الكلام؛ المبني على 
قواعد الفلسفة» وآراء الرجحال» وليس الأمر كذلك بل ناظروهم بالحجة والبرهان 
المبنية على الكتاب والسنة» وأبطلوا شبههم بالقرآن والسنة» ول يتجاوزوا ذلك. 
- الثابي: سبب هذا الادّعاء الباطل هو: أن يسوغوا طريقتهم الكلامية» ويدعوا 
الناس إليهاء وإلى سلوكهاء فيغتر بذلك من لا علم له بحال السلف الصالح» ويظن 
المسكين المغرر به أن أئمة السلف قد تعاطوه» فيسلك مسلك هؤلاء ظنا منه أنه 
لا شيء في ذلك» فيقع فيما وقع فيه أولئك من الحيرة والشك في أمور الدين 


.)450- ؛459/١(يقهيبلل انظر: مناقب الشافعي‎ )١( 
(؟) انظر: شرح العقيدة الوسطى للسنوسي(ص 17ه-5/8).‎ 


من 


وكل ذلك سببه الجهل بحال السلف» وحال أهل البدع؛ وبسبب تلبيس هؤلاء 
ومغالطتهم الظاهرة. 

الثالث: لم يدر هؤلاء أن في هذه النسبة اقام للسلف الصالح بالتناقض؛ وهو لازم 
قولهم؛ حيث أن أئمة السلف قد وردت عنهم ألفاظ كثيرة في التحذير منه. 
والنهي عن تعاطيه» وعن ملابسته» كما وردت عنهم كلمات في التحذير من 
أهله والجلوس معهم. ومصاحبتهم, ونحو ذلك» ثم هم أنفسهم -على حد قول 
هؤلاء- قد تعلموه» وألفوا فيه» وناظروا أهل البدع به» فكيف ينهوا عنه نمي 
تحريم» وهم أنفسهم قد اشتغلوا به» وألفوا فيه» إن لم يكن هذا عين التناقض في 
ظاهر الحال» وحاشهم من ذلك» ومن له خبرة بكلام أئمة السلف ح رحمهم الله 
- في هذا الباب لا ينخدع بتلبيس هؤلاء وتغليطهم. 


الممبحث الثاي 
اختلاف الأشاعرة في دلالة القرآن والسنة على الصفات 
وما يستفاد من دراسة ذلك 
إن ثما ثبت بالبراهين القطعيات» والآيات البينات: أن الرسول يي حاء بالمدى ودين 
الحق» وأن القرآن يهدي للى هي أقوم» وكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» هو الاعتصام بالكتاب والسنة في أصول الدين وفروعه» وكان 
القرآن هو الإمام الذي يقتدى به» ولهذا لم يوجد أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل» ورأي» وقياس» ولا بذوق» ووجدء ومكاشفة» ولا قال قد تعارض في هذا العقل 
والنقلء فضلاً عن أن يقول: فيجب تقد العقل على النقل» فضلاً عن أن يقول: الأدلة 


أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن» لا رأي» ومعقول» وقياس» ولا 


ذوق» ووجد» ومكاشفة. 


وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج» إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم 
يقصدوا معارضته؛ إنما قصدوا اتباعه» لكن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب 
تكفين أريات الذنويب» م القنيعة! "2 دترا :1 يكن «النف قلاع التشيع: قضيد و الفيننة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(7١//7‏ فما بعد). 

)١(‏ الشيعة: هم الذين ادّعوا التشيع لعلي #هء وأهل بيته» وقدموه على سائر الصحابة نه وقال 
أهل العلم إن الذي ابتدع التشيع والرفض كان غرضه إفساد دين الإسلام» وقيل هو: عبد الله بن 
سبأ اليهودي» وقد ذكر أهل العلم أهم ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: الغالية الذين غلوا في علي ذه غلوا عظيماء وهم فرق كثيرة» ومنهم السبائية -أو 
السبئية- أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي, الذي تعلو لعل قف لعا من الللية ومن الغالية من 
يصفه بالنبوة» وكفر هؤلاء بين لكل مسلم. 

الصنف الثابي: الرافضة المعروفون -ويقال لهم السّبّابة-؛ كالإمامية وغيرهمء الذين يعتقدون أن عليا 


للك 


بل كان غرضه فإسدل» فأضيل عتمم :ميفية على اللي علق ,رشول اللم كلك م عدر 
الصحابة حدثت القديية 37 وأصل بدعتهم "كانت من عجز عقوهم عن الإبمان بقدر 


ذه هو الإمام الحق بعد البي هله بنص جحلي» أو خفي» وأنه ظلم ومنع حقه» ويبغضون أبا بكر 
وعمر» ويسبوهماء ويشتموفماء وقد تقدم التعريف بم. 
الصنف الثالث: المفضلة من الزيدية» وغيرهم: الذين يفضلون عايّا ضيه على أبي بكر. وعمر -رضي 
الله عنهما-» ولكن يعتقدون إمامتهماء وعدالتهماء ويتولوهماء وقد تقدم التعريف يهم. 

وهذا وإن أهل المقالات -كالأشعري في مقالاته. وغيره- لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه 
وافق المعتزلة في توحيدهم, وعدلهم ونحو ذلكء إلا عن بعض متأخريهمء كابن النوبخ» وأمثاله 
وإنما يذكرون عن بعض قدمائهم التحسيمء وإثبات القدرء وغيره. 
انظر: مقالات الأشعري(١/5”‏ - »)١7٠١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي(ص ٠5‏ 5).» والفصل لابن 
حزم(5/5”)» وتلبيس إبليس لابن الجوزي(589/7)» ولملل والنحل للشهرستاني(١/5١٠))‏ 
والتسعينية لابن تيمية(١/+--‏ 514؟) ومتهاخ السنة ل15/1(4-/54-1 +609 وبيان تلبيسن 
الجهمية(73-0/1): والشريعة للآجرّي(4/7 5 ه). 
)١(‏ المقصود بالقدرية هنا: غلاة القدرية الذين حدثوا في آحر عهد الصحابة» وهم الذين أنكروا علم 
لله السابق» وقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء وأنكروا الكتابة السابقة» وهؤلاء كفرهم 
الأئمة» كالشافعي وأحمدء وغيرهماء ثم انقرضوا وجاء بعدهم من أنكر لق الله لأفعال العباد» وأنه 
لا يشاؤهاء وهم طوائف المعتزلة» ومن اتبعهم؛ ومسمى القدرية قد يدخل فيه الجبرية لتكلمهم في 
القدر بالباطل» ويدل على ذلك صنيع بعض أثمة السنة في كتبهم؛ كما ترجم لذلك أبو بكر الخلال 
في كتابه السنة(43/7 3) فقال: «الرد القدرية» وقولهم: إن الله جبر العباد على المعاصي»» والسلف 
- رحمهم الله - ذموا كل من تكلم في القدر بالباطل» إذ هذا جماع المعئ الذي ذمت به القدرية, 
عراء تاقرو النفاة للقدر» أو من اللحبرية المناقضين لهم. 
فق ككير اضرق الفتدريوة ادر ل دساو اناق نيعا كته اليم بعاد علوتو را قا يجتو يخاو طون برضن 
القرآن والسنة بآرائهم» وينكرون الأخبار الصحيحة المتواترة في باب العقيدة. 
انظر: مقالات الأشعري(١77/1)»‏ والإبانة لهدوص 07)» والفرق بين الفرق(ص »)١8‏ وتلبيس 
إبليس(١/174١)»‏ ولملل والنحل للشهرستانٍ(١5/1)»‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية(١545/1١),‏ 
ومجموع الفتاوى(؟/557 03 3557/9 ره .)٠١‏ 


مك 


لله والإبمان بأمره ويه» ووعده ووعيده» وظنوا ذلك ممتنع» وكانوا قد آمنوا بدين الله 


وأمره وشيه ووعذده 0000 . 


والمقصود هنا أنه لم يكن في هذه الطوائف» من يعارض نصوص الكتاب والسنة 
بعقليات يدعي أنما قطعيات» ويقدمها على النصوصء» بل كانوا ينتحلون النصوص 
القرآنية» والأحاديث النبوية» إلى أن ظهرت الجهمية في أواخر عصر التابعين» فادّعوا 
معارضة النصوص بآرائهم وعقولهم» وجعلوا أقوالهم الى ابتدعوها هي الأقوال المحكمة 
الي جعلوها أصول دينهم؛ وجعلوا قول الله ورسوله من ا حمل الذي لا يستفاد منه علم 
ولا هدى. 


يقول ابن تيمية: «ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض 
النصوص بالعقليات» فإن الخوارج» والشيعة حدثوا في آخر خلافة عليء والمرحئة و 
القدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص» ويستدلون يما 
على قوفي ل يدعو أفم غتلاهم عقليات تعارض التقصوص»«ولكق ١‏ عدثت الجهمية 
في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم» ومع هذا كانوا مقموعين 
نا 

وقال أيضاً: «وهذه الأمة قد كان فيها في القرون الثلاثة منافقون لا يعلم عددهم إلا 
لله وقد جاورهم من المشركين وأهل الكتاب أمم أخر» وهم طوائف متباينة» فما بمكن 
أحداً أن ينقل أنه كان قبل الجعد بن درهمء وجهم بن صفوان من ظهر عنه بأن العقول 
تناقي ما في القرآن من إثبات العلو والصفات» أو بعض الصفاتء لا من المؤمنين» ولا من 
أهل الكتاب» ولا من سائر الكافرين)0". 


.)70/1١(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 
.)575 7//١(هسفن درء التعارض لابن تيمية(5/5 54 ؟)» وانظر: المصدر‎ )١9 


ردك 


59) المصدر نفسه(717/1). 


فإذاً أصل هذه البدعة وهي رد الاستدلال يما حاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات 
الله كيده وي غير ذلك من الأمور الي أنبثوا بماء وظنهم أن العقل يعارضهاء فيجحب 
تقدمه عليهاء هو ف الأصل من بدع الجهمية» ولم يكن معروفاً عند الأمة إذ ذاكك ثم 
تبعهم على ذلك طوائف الأشاعرة» وخاصة المتأخرين منهم» بل ومن أثمة الأشاعرة 
التأخوون فى زاداعلى. فلاح اتتهمية زلاعة عظلمى 6 زطاتة كبرق»: ال بيسيق إلنهنا أله 
وهي بدعة القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين. 
وتحرير المقال في موقف الأشاعرة واحتلافهم في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
على تسائل: العقليدة: يقتضي اسيك انفكا بون لفت وريز موجن شرن ميا م عاو تلن 
الأشاعرة كلهم 00 المتقدمين منهم أو المتأحرين- يردون نصوص الكتاب والسنة 
مطلقاء ولا يعتمدون عليهما في إثبات الصفات؛ وغيرها من مسائل الاعتقاد» وإما 
يعتمدون على العقل» فما وافقه يقبلونه» وما خالفه أو أحاله يردونه» غير صحيح., 
وتعوزه الدقة في نسبة هذا القول على إطلاقه» دون تحرير الأقوال في ذلك؛ والإنصاف 
والعدل يقتضي تحرير المقال في هذا الباب العظيم. 
ولهذا فإن الأشاعرة عموما هم على قسمين في هذا الباب: 
- القسم الأول: وهم متقدمو الأشاعرة الأوائل» والذين ظهر في كلامهم تعظيم 
نصوص القرآن والسنة» والاعتماد عليهما في تقرير مسائل الاعتقاد» مع عدم 
لضان دوو النقل بن للف يف ركو فاعيدا لماه ذا ادم اسلزيها فشكن أن 
يحدد الزمن الوق لحذه الطبقة» ابتداء من إمامي الأشاعرة: ابن كلاب» 
والأشعريء إلى قبيل ظهور أب المعالي الجويئ» فهو الذي اشتهر عنه القول بالطعن 
في نصوص الكتاب والسنة» واعتبارها ظواهر ظنية» لا تفيد القطع؛ بل ادَّعى أن 
العقليات هي الى تفيد القطع. ويؤثم ويكفر مخالفها. 
لكن مسألة عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد وردهاء وأنا لا تفيد العلم» فقد ظهرت 
مبكرأ عند بعض متقدمي الأشاعرة» وعلى رأسهم: الخطابي» وأبو بكر الباقلاي -والذي 
اشتهر عنه هذا القول -» وتبعهم على ذلك طوائف من أئمة الأشاعرة) كابن فورك, 


والبيهقي» والبغدادي, وأيي المعالي الجويئ» وأبي حامد الغزالي» والرازي» ومن سار على 


- القسم الثابئ: وهم متأحرو الأشاعرة» الذين مالوا إلى التجهم» وسلكوا طرق 
المعتزلة والجهمية في إثبات العقائد الدينية» وادّعوا معارضة النصوص الشرعية 
لعقولهم الفاسدة» وابتدعوا أصولاً عقلية زعموا تقديمها على القرآن والسنة عند 
التعارض» ومنهم من زاد عليهم فقال قولاً منكراً وهو: أن الأدلة السمعية لا تفيد 
اليقين» وهو إمام الفلاسفة والمتكلمين ابن خطيب الري» فخر الدين الرازي”؟ - 
وليس هو بفخر للدين-» وتبعه على ذلك طوائف كثيرون» ممّن أحسنوا به الظن» 
وجعلوه إماماً يقتدى به في أصول الدين وفروعه» فقالوا بنحو قوله» فباء بقوله 
ال موقي :ا وواد هن عام يدان او اموق اه لاتسسن اللا و قاو ادقع وق 
سبق الإشارة إلى بداية هذه الطبقة» ومن جاء بعدهم ممن انتحل طريقة الأشعورئ: 
احتارها وسار عليهاء وأعرض عن طريقة متقدمي الأشاعرة الأوائل. 
ولا بد في هذا المقام من نقل أقوال كلا الطائفتين» ليقف عليها القارئ الكريم, 
ويعلم مدى مخالفة أكثر الأشاعرة المتأخرين لشيوحهم المتقدمين الذين يدعون الانتساب 
إليهم» ويعلم مدى انحراف أثمة الأشاعرة الكبار المتأحرين» الذين حالفوا طريقة أثمتهم 
المتبوعين في هذا الباب العظيمء ثم ليختار أشاعرة هذا العصر -ومن يجيء بعدهم- أي 
الطريقين هو أهدى سبيلاً. 
ولهذا فإن أقوالهم في هذه المسألة العظيمة ترجع إلى قولين رئيسين: 


.)17 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(١751/1)» وجواب الاعتراضات المصرية لهد(ص‎ )١( 
تنبيه: لم يذكر ابن تيمية: ابن فورك» وكذا البيهقي» والبغدادي»؛ في هذه المواضع الى أحلت إليهاء‎ 
.-- لكن وقفت على كلامهم في هذه المسألة -كما سيأتن نقل أقوالهم في ذلك‎ 

(؟) ذكر ابن تيمية أن الرازي هو أول من ابتدع هذه البدعة» وأن المعتزلة مع أنهم الأصل في هذا 
الباب لا يقولون: بأن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» بل يقولون: لا يحتج بالسمع على مسائل 
التوحيد. انظر: مجموع الفتاوى(5/5 »)٠١‏ ودرء التعارض(7//5١).‏ 


ف 


القول الأول 


كان أبو الحسن الأشعريء وأئمة أصحابه يقولون: إنهم يحتجون بالعقل لما عرف 
ثبوته بالسمع؛ فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين» والعقل عاضد له معاون, 
ولم يكونوا يُقرُونَ بمخالفة النقل للعقل» ولم يكونوا يقولون: إنه لا يرجع إلى السمع في 
الصفات» ولا يقولون: الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» بل قد انتصبوا لإقامة أدلة عقلية 
توافق السمع؛ وطذا أثبت الأشعري» وأئمة أصحابه المتقدمين الصفات الخبرية بالسمع. 
وأثبت بالعقل الصفات العقلية الي تعلم بالعقل والسمء”", فلم يثبتوا بالعقل ما جعلوه 
ماوكا للش جنا عط وه اميد له وأثبتوا بالسمع ما عجز عنه العقل”2. 

يقول إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول 
المعتزلة» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرحئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم الي يها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا الى ندين بما: التمسك بكتاب الله ربنا ِبْك, 
وبسنة نبيه وله وما رُوي عن السادة الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
تيون 3غ وخا كان يفول انه أبنو عيك اله حدمو يرق درق هيا تمر الله ويحهةة 
ورفع درجته» وأجزل مثوبته- قائلون» ولمن خالف قوله مخالفون..-إلى أن قال-: ونعول 
فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة نبيّنا يله وإجماع المسلمين» وما كان في معنا 
ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله يبماء ولا نقول على الله ما لا نعلم)””". 

قال ابن تيمية: ررفهذا الكلام» وأمثاله ف كتبه» وكتب أثمة أصحابه: يُرِيّنون أنهم 
يعتصمون في مسائل الأصول الي تنازع فيها الناس بالكتاب والسنة والإجماع» وأن دينهم 
)١(‏ سيأقٍ معنا -إن شاء الله- مباحث خاصة في هذه المسائل» ونذكر فيها اختلافهم في الصفات 
الخبرية» والصفات العقلية» وغير ذلك بالتفصيل» وهي مما تعين على فهم هذه المسألة» وتريدها 


.)9١ 5/9 انظر: درء التعارض(57/7١1-١37/17()1))» والتسعينية له(‎ )١( 


مك 


(59) الإبانة للأشعري(ص 8- 8) 


اناف لكان النسنة روما ررق عن الشعنار دن الذابعين »زر انم التديق عدر 
الإمام أحمد بالاتّباع والموافقة» لما أظهره من السنة» بسبب ما وقع له من المحنة. 

فأين هذا من قول من لا يجعل الكتاب والسنة والإجماع طريقاً إلى معرفة صفات الله 
وأنغال, ادق كن متبائل الأضيو لفطتلا عدخ يلاغي اتققف قله ورايه علق .عذلول 
الكتاب: والسنةء وما كان عليه سلق الأمة» ويقول: إذا تغارض_القرآن وعقولنا قدمنا 
فقوانا ملق القرا 2 

وقال الأشعري أيضاً في مقدمة رسالته إلى أهل النغر بباب الأبواب: ««ووقفت على 
ما سألتموه» من ذكر الأصول الي عوّل سلفنا عليهاء وعدلوا إلى الكتاب والسنة من 
أحلهاء و اتّباع خلفنا الصالح لهم في ذلك؛ وعدلوا عما صار عليه أهل البدع من المذاهب 
الى أحدثوهاء وصاروا إلى مخالفة الكتاب والسنة» وما ذكرتموه من شدة الحاحة إلى 
ذلك» فبادرت أيّدكم الله بإجابتكم إلى ما سألتموه» لما أوجبه من حقوقكمء والكرامة 
لكمء وذكرت لكم جملاً من الأصولء مقرونة بأطراف من الحجاج» تدلكم على 
صوابكم في ذلك» وخطاأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتكم؛ وخروجهم عن الحق 
الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم, ومفارقتهم بذلك الأدلة الشرعية» وما أتى 
الرسول عليه الصلاة والسلام منهاء وتّه عليها.. ", ثم ذكر جملاً من الأصول 
والمسائل» وأوضحها بالحجج العقلية - كما ذكر عن نفسه-. 

فهذه هي طريقة الأشعري» وهذا هو موقفه من نصوص الكتاب والسنة عموماء 
ومن الأدلة العقلية» صريحة في ذلك طريقته» لا تحتمل أي تأويل» وأبو الحسن الأشعري لا 
كان منتسباً إلى السنة -مع ما كان فيه من نوع بدعة-ء لم يدّع أن صريح المعقول يخالف 
مدلول الكتاب والسنة» فضلا أن يقول: إن ما به صدق الرسول يلْهٌ من المعقول مناقض 
دلول الكناية و الشف" كفنا ادعو اذلف من بعاة يعدو مزن متا عر تحاف 5 اتسين 
إليه» إذ هذا الكلام يفتح على صاحبه من الزندقة والإلحاد» ما يخرحه عن طرده قوله إلى 


.)٠١57/17(ةيميت درء التعارض لابن‎ )١( 
.)١ه‎ -١ رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري(ص‎ )؟١(‎ 


فك 


غاية الجهل والضلالء والكفر والإلحاد. وإن لم يطّرد قوله ظهر منه من التناقض والفسادء 
ما لا يوافقه عليه لا أهل التوحيد والحق والإيمان» ولا طائفة من طوائف العبّاد'". 

ويمذا كان يصف الأشعري كل من يواليه ويحبه من المنسوبين إلى السنة والجماعة, 
كما في رسالة أبي بكر البيهقي الى كتبها إلى بعض ولاة الأمورء لا وقع بخراسان من لعنة 
أهل البدع ما وقع» وقصد بعض الناس إدخال الأشعرية فيهه”"» وقد ذكر الرسالة أبو 
القانعم ببق سا كر اق كانه نين كدي اللترق 7 

قال البيهقي -بعد مقدمة ذكر فيها نسب الأشعري» وفضائل أبي موسى الأشعري, 
وغير ذلك-: «إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - فلم 
يحدث في دين الله حدثاء ولم يأت فيه ببدعة؛ بل أحذ أقاويل الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من الأثمة» في أصول الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين» وأن ما قالوه في 
الأصولء وجاء به الشرع» صحيح في العقول» خحلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه 
لا يستقيم في الآراء» فكان في بيانه تقوية ما لم يزل يدل عليه السنة والجماعة» ونصرة 
أقاويل من مضى من الأثمة...-إلى أن قال-: وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمة 
ور كو لاض الكتائب والتدةهدو ادكوو انها يرنه ا تفهه متناف ابن اال عو اليا 
والعلم» والمشيعة» والسمع؛ والبصرء والكلا وجحدوا ما دلاً عليه من المعراج» وعذاب 
القبر» والميزان» وأن الحنة والنار مخلوقتان» وأن أهل الإان يخرجون من النيران» وما لنبينا 


)١١(‏ انظر: درء التعارض لابن(5/./7). 

اق :لفان وله الما طن تلق توووازة أن لصن الكتدري»<ق معدو سه 145 4ه 
حيث رفع إلى السلطان طغرلبك 8 من مقالات أبي الحسن الأشعريء» فأمر السلطان بلعن 
الأشعري» وحزبه على المنابر» وسعى جماعة من أتباع الأشعري» وعلى رأسهم: أبو القاسم القشيري 
في رفع هذه المحنة» فلم يفلحوا في إقناع السلطان» فصنف القشيري رسالته المشهورة «شكاية أهل 
السنة لما نالحم من المحنة». انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر(ص 2»)٠١8‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي(70/١١)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير(ه 5/١‏ 77)» ودرء التعارض(5//17). 

(59) انظر: تبيين كذب المفتري(ص ٠١٠١‏ فما بعد). 


دن 


د من الحوض والشفاعة؛ وما لأهل الجنة من الرؤية» وأن الخلفاء الأربعة كانوا محقين 
فيما قاموا به من الولاية» وزعموا أن شيئا من ذلك لا يستقيم على العقل» ولا يصح في 
الرأي» أخرج الله من نسل أبي موسى الأشعري #5ك: إماماً قام بنصرة دين الله» وجاهد 
بلساتة وبعانةه هم هه كن سيد الله وراد التبوق لأهل القين اك الجا به الكداتن 
والسنة» وما كان عليه سلف هذه الأمة» مستقيم على العقول المسعي ةا 

فهذا الذي ذكره البيهقي عن إمام الأشاعرة» يبِيّن ويوضح ما كان عليه الأشعري 
وه تقروة الفققافف ةي كواننيه وو انتم وروا اوري الفنصا ابو العا عية دير اق كيد اين الك 
لا يخالف صحيح المعقول» بل هو مستقيم على العقول الصحيحة؛ حلاف ما زعمه أهل 
البدع من الجهمية المعتزلة» الذي ادَّعوا أن ذلك لا يستقيم على الآراء والعقول» فأنكروا 
عموجب ذلك صفات الرب ين وجملة من أصول العقائد» وتركوا ظاهر الكتاب والسنةع 
فكانوا بذلك عند الأمة من أهل البدعة والضلالة. 

فأين هذا ممن ينتسب إلى هذا الشيخ» وهو مع ذلك يسلك مسالك هؤلاء المبتدعة 
فيعارض بعقله نصوص الكتاب والسنة» ويرد أقوال الصحابة والتابعين» ويقدم عقله ورأيه 
على ذلكء بل ويدعي: أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وما أشبه ذلك من الآراء 
والأقاويل المنكرة؟!. 


وهذا الذي ذكره عنه البيهقي هو المعروف في كتبه وعند أئمة أصحابه» وذكر ابن 
عساكر ما يوافق كلام البيهقي» من ذلك على سبيل المثال قول أبي بكر بن فورك: 
«انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري -رضي الله عنه-» من مذاهب 
المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة بالحجج العقلية» وصئّف في ذلك 
الكميع”": 


(1) انظر: تبيين كذب المفتري(ص .)٠١5 -1٠١‏ 


.)١ 77 المصدر نفسه(ص‎ )١9 


ومقصود ابن فورك أن الأشعري انتقل من مذاهب المعتزلة الذين يعارضون نصوص 
الكتاب والسنة بعقولم الفاسدة» وبالأصول الى أصلوها وابتدعوهاء وينكرون عموحب 
ذلك صفات الرب كيْكَء وغيرها من المسائل» إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة, 
بالحجج العقلية الصحيحة, الموافقة لصريح المنقول. 

وهذا المنهج هو الذي كان عليه أئمة الأشاعرة المتقدمين» المنتسبين إلى السنة» وعلى 
رأس هؤلاء أبو سليمان الخطابي» وابن فورك» والبيهقي» وغيرهم» وسلك طريقتهم بعض 
المتأحرين ممّن مال إليهم» كابن عساكرء وغيره» ولعلي أورد كلام بعض هؤلاى إقامة 
الح عي ري انام 

فابن فورك قرر أن: ««دلالة السمع لا تنقض دلالة العقل» وأن دلالة العقل تقتضي 
كون القديم سبحانه على الأوصاف الى ذكرناها"» وأن وصفه بخلاف ذلك؛ يؤدي إلى 
نفيه وتعطيله» ولا سبيل إلى ذلك» فعلم أن ما صح منه مرتب على دلائل العقول» ليجمع 
بين الدلالتين» ويوفق بين الحجتين» ويدفع به طعن الطاعنين» وإنكار المنكرين» على الوجه 
الذي تشهد له دلائل العقول والسمعء وتساعده الأصول الممهدة» والقوانين المقررة»)”". 

فهذا الذي قرره ابن فورك» هو المنهج القويم في هذا الباب» وفي غيره من الأبواب, 
فدلالة السمع لا تتناقض مع دلالة العقول» فكما أن السمع قد دل على وصفه سبحانه 
وتعالى بصفات تليق بجلاله» فكذلك دلالة العقول تقتضي كونه موصوف بتلك الصفات» 
إذ نفي الصفات يؤدي إلى تعطيل الموصوف ونفيه فالواحب إذاً هو الجمع بين الدلالتين؛ 
والتوفيق بين الحجتين. 


)١(‏ مع ما في هذه الألفاظ من حق وباطل» وما تحمله من ألفاظ محملة» المقصود منها إنكار بعض 
المعاني الصحيحة» مما لا يوافقه عليه أئمة الدين والعلم» كقوله: «رمنها: أنه يحب أن تعلم أن الله كبك 
في ء بوإنعذة ا وز عليه الانقساء» والتجزي» أنه ليس تق ذاتة أعياء مجتمعةه ولا متفرقة .م 
انظر: مشكل الحديث(ص 8). 

(؟) مشكل الحديث لابن فورك(ص .)١8‏ 


ويقول أبو بكر البيهقي: «وعلى مثل هذا جرى أثمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء 
عن الكلام فيه» فإذا احتاجوا إليه أجابوا بما ف كتاب الله كِب ثم في سنة رسول الله 6 
من الدلالة على إثبات القدر لله وَْدْه وأنه لا يحري في ملكوت السموات والأرض شيء 
إلا بحكم الله وتقديره» وإرادته. 

وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا مما فيهما من الدلالة على صحة قوطمء 

حبَّى حدئت طائفة سمُوا ما في كتاب الله وي من الحجة عليهم متشاهاء وقالوا: بترك 
الوك بالا غيان: أضلة :ووضموا أن لأساو :الور حلت اللهيم تضم فق عارو انام 
جماعة من أثمتنا رحمهم الله- يهذا العلم» وبيّنوا لمن وفق للصوابء ورّزق الفهمء أن جميع 
ما ورد في تلك الأخبار صحيح في العقول» وما ادّعوه في الكتاب والسنة من التشابه 
باطل في العقول. 

وحين أظهروا بدعهم» وذكروا ما اغتروا به أهل الضعف من شبههم. أجابوهم 
وكشفوا عنها مما هو حجة عليهم عندهم» كما فعل الشافعي فيما حكينا عنه وجوب 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وما ف ترك إنكار المنكرء والسكوت عليه من 
الفساد. وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام على أهل الأهواء”"». فأمًا أهل السنة 
واجماعة فمعوهم فيما يعتقدونه: الكتاب والسنة» ولا يتسمون بتسميتهم)”". 

وقال في موضع آخر: «فأمًا أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبئ على الكتاب 
والسنة» وإنما أذ منهم في العقل إبطالاً لمذهب من زعم أنه غير مستقيم على العقل» 
وبالله التوفيق»”". 


)١(‏ جرى التنبيه على هذه المسألة» وأن البيهقي -عفا الله عنه-» أراد بذلك إخراج أثمته الأشاعرة 
المتقدمين, الذين اشتغلوا بعلم الكلام» وصرف كلام السلف في ذمهم للمتكلمين على أهل الأهواء 
من المعتزلة القدرية؛ ونحوهم. 

(؟) مناقب الشافعي(١/157-471).‏ 
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ف 


فهذا كلام البيهقي في هذا الباب» وقد سبق نقل بعض كلامه مما له تعلق يما ذكر 
هناء وهو يدل على عدة أمور: 
- أحدهما: أن أئمة البيهقي الذين ينتسب إليهم» كالإمام الأشعري» وغيره» وكذا 
أئمة أهل السنة» كالإمام الشافعي» وغيره» كانوا يعتمدون على الكتاب والسنة 
فيما يثبتونه من أصول الدين» كمسائل القدر» والي ضل فيها من ضل» كالمعتزلة 
القدرية» ومن وافقهم من الطوائف» وكذلك في سائر المسائل الأخرى» كانوا 
يكتفون ما في القرآن والسنة من الدلالة على صحة قوم ولا يجاوزوكهمما. 
- الثابي: أنه لما حدثت طوائف اللمبتدعة» كالمعتزلة الجهمية» وسمُوا ما في كتب الله 
ين ما هو حجة عليهم: متشاهاء وردوا صحيح الأخبار النبوية» الي رواها أهل 
الحديث؛ وما تحمله من الدلالات» وزعموا أن هذه الأحبار الى حملت إليهم؛ لا 
تصح في عقوهم» بل هي معارضة مناقضة لارائهم الكاسدة» قام جماعة من 
الأئمة» وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعريء فبينوا أن جميع ما ورد في الأخبار 
صحيح في المعقول» لا يعارضه» ولا يناقضه» وأن ما ادعوه من حصول التشابه 
في الكتاب باطل في العقول. 
- الفالث: أن أهل السنة والجماعة -ويقصد يهم الأشاعرة بالأصالة أو بالتبعيقت-» لَا 
أظهر المبتدعة بدعهم» كشفوا حالم وأبطلوا شبههم» وهم في ذلك مستندين إلى 
الكتاب والسنة» فهما معوطم فيما يعتقدونه» وأحذوا بالعقل» مع اعتقادهم أنه 
غير مناقض لا في الكتاب والسنة» وأبطلوا مذهب من زعم أنه غير مستقيم في 
العقل. 
فهؤلاء المبتدعة قد ادَّعوا دعوى باطلة في الشرع والعقل» وهي أن الوقوف على 
حقائق الأمور إِنما هو من جهة العقول فقط» وأن ما يسمى بالسمعيات عندهم, فهي لا 
تفيد العلم» وهذا هو المذهب الذي زجر عنه العلماء» وعابوه؛ كما ذكر ذلك أبو 
سليمان الخطابي؛ حيث يقول: «الكلام المكروه الذي زجر عنه العلماء» وعابوه هو: 
التجرد في مذهب الكلام» والتعمق فيه على الوجه الذي يذهب إليه المتكلمون» وذلك 


وك 


أنهم ادّعوا الوقوف على حقائق الأمور من جهة العقول فقط» وزعموا أن شيئًا من 
المعلومات لا يذهب عليهم علمهء» ولا يعجزهم إدراكه» على سبيل التحديد 
والتحقيق»” ". 

قل ناف ان كرو تمان ميرو طقل تر لسعو ل ادل اللسوفياك انين لعلو ا 
بحصل العلم عنده من جهة العقل فقط» وقول من يظن أنه مجرد عقله يعرف ما جاءت 
به الشرائع» ويعول في الأصول على عقله» و يعارض الكتاب والسنة بعقله» وهو في 
الأصل من بدع الحهمية المعتزلة -كما ذكر ذلك البيهقي-» وتبعهم على ذلك طوائف 
من متأحري الأشاعرة الذين خالفوا شيوخهمء وأئمتهم السابقين» كأبي المعالي الجويئ؛ 
والرازي» والآمديء ومن اتبعهم. 

لكن هاهنا إشكال قد يرد حبل هو وارد- وهو: أن الأشعري» وأئمة أصحابه 
المتقدمين» كانوا ممّن نفى قيام الصفات الاختيارية بذات الرب كلْكْ المتعلقة .مشيثته 
وقدرته -وهذا مذهب كافة الأشاعرة: استناداً إلى الدليل العقلى: دليل حدوث الأجسام 
والأعراض» الذي اعتقدوا صحته؛ ولم يفصحوا ببطلانه» وإن كانوا قد نموا عنهء وذكروا 
أنه حرم وبدعة» وأنه طريق مخوف متعب» يخاف على سالكه أن يهلك. 

فالسؤال: كيف يقال إن هؤلاء لم يعارضوا ما في القرآن والسنة» وهم قد نفوا ما 
دلت عليه النصوص الشرعية» من الصفات الاختيارية» القائمة بذات الرب كيه المتعلقة 
عشيئته» وإرادته» وقدرته» لولا أنهم اعتقدوا مناقضة القرآن والسنة» للدليل العقلي» 
وعارضوا به مفهوم الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب؟» فالجواب عن ذلك أن 
يقال: أولة: ف انلف فلى مزان”: 

- نوعٌ ليس لهم خبرة بالعقليات» بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل 

ويعتقدوها براهين قطعية» وليس لهم قوة على الاستقلال ماء بل هم في الحقيقة 


)١١(‏ نقلا من: درء التعارض لابن تيمية(7117/1؟). 


.)"5 انظر: درء التعارض(85/17-‎ )١( 


لفللذوة اتيك وفك اغنقة افوا أو اناكم التسديم ما وممغرنه نذن لقره بو للدي 
وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك» بل إِمّا أن يظنوه موافقاً لممء وإمّا 
أن يع قدو ااضعة مف مرق لعا 
وهذه حال مثل: أبي بكر البيهقي» والقاضي عياض”2"» ممّن هو على مذهب 
الأشعري» وينتسب إلى أهل الحديث والسنة» وغير هؤلاء من طوائف المتكلمين. 
- ونوع آخر: سمعوا الأحاديث والآثار» وعظّموا مذهب السلف» وشاركوا 
المتكلمين الجهمية في بعض أصوطم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن 
والخديت» ,والانار نا الأنمة المينة والديت» وقد كلو "ضينة يعض الأضول 
العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. 
وهذا حال أبي بكر بن فورك» وغيره» ولحذا نحد أن ابن فورك اختار طريقة 
التأويل» كما في كتابه «مشكل الحديث والآثار»» لما رآه من التعارض بين تلك الأصول 
العقلية» وبين النصوص الشرعية. 
- ونوعٌ آخر: من له خبرة بالعقليات المأحوذة عن الجهمية» وغيرهم» وقد شاركهم 
في بعض أصوطاء ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة 
كمسألة القرآن» و الرؤية» فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل 
السنة والحديث» وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية» الى ظنّها 
صحيحة» ولم يكن له الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه» والحديث» وأقوال 
الصا ينا تكبو لسطاد لوف لضي نه و٠‏ انو هذا ومن 
وهذه طريقة الأشعري» وأئمة أتباعه» كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي إسحاق 


الإسفراييئ» وأمثالهما. 


)١(‏ هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء ثم السب 
قاضيهاء أحد أئمة المالكية» أشعري العقيدة» من مصنفاته: «الشفا في شرف المصطفى»» وررالا كمال 
في شرح مسلم»» توفي سنة(144ده) انظر: السير للذهبي(١‏ ؟/7١5).:‏ والبداية والنهاية لابن 


ليو" 


وهذه أهم المراتب الي يمكن أن تذكر في هذا الباب» والمقصود من ذلكء أن هؤلاء 
لم يقصدوا مناقضة القرآن والسنة» ومعارضتهماء لكن لما سلموا صحة تلك الأدلة العقلية 
-وعلى رأسها دليل الحدوث والأعراض-» اضطروا إلى أن يلتزموا بعض لوازمه. 
ويقولون ببعض موجبه؛ ومن ذلك نفيهم للصفات الاختيارية. 
- ويمكن أن يقال إن هاهنا وجه آخر وهو: أن هؤلاء قد تناقضوا واضطربواء ولهذا 
يوجد من كاك الطائفتين: أهل السنة والحديث» وطوائف الجهمية والمعتزلة من 
لتسيهمة إلى التناقتض الاضط اب» يوضحه: 


ثانياً: أن هؤلاء» وعلى رأسهم إمام الطائفة أبو الحسن الأشعري» وأبو سليمان 
الخطابي» وغيرهم» هم يقولون: أن هذه المعقولات تعارض المفهوم الظاهر من الآيات 
والأحاديث» من غير أن يقولوا: إن العلم بصدق الرسول موقوف عليها -كما سبق 
تقريره-» مع اعتقادهم صحة هذه الطريق: طريقة الاستدلال على الصانع بحدوث 
الأعراض» وتركيب الأجسام,» وإن قالوا: إنه يمكن تصديق الرسول بدوفماء كما يقوله: 
الأشعري نفسه. والخطابي» وغير هؤلاء”©: 
- لكنهم يقولون: يمكن الجمع بينهاء وبين نصوص الكتاب والسنة» وأنما لا تعارض 
النصوصء ولهذا أثبتوا الصفات الخبرية الى جاء بها القرآن» وبعض الصفات 
الخبرية الحديثية» وهذه طريقة الأشعري» وأئمة أصحابه المتقدمين. 
- ومن جهة أخرى يقولون: إن هذه الطريقة -طريقة حدوث الأجسام- مناقضة لما 
يفهم من الآيات» والأحاديث» وإن كانوا يقولون: بمكن تصديق الرسول بدوماء 
وليس هي ما يتوقف عليها ذلك» ولهذا قالوا بنفي الصفات الاختيارية المتعلقة 
مشيئته وقدرته» الواردة في القرآن والسنة النبوية -المتواتر منهاء» وغير المتواتر -. 
وهذا عين التناقض والاضطراب» إذ باب الصفات واحدء» فما يقال في الصفات 
القويرةة بو كذ :لشاف العقارق جيقا لق لفاك التسارية ارضاء :إذ القون أ عضن 
الصفات كالقول في البعض الآخرء والنصوص القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة 


1) انظر: درء التعارض لابن تيمية(0/5/9. 


مه 


كلها تدحل تحت باب واحد من جهة الدلالة» فالتفريق بين نوع دون نوعء باطل في 
الشر ع) مخالف للعقل. 

ولهذا فإن أئمة السنة أنكروا عليهم» وأغلظوا عليهم القول من هذه الجهة» ونسبوهم 
إلى البدعة» والخروج عن جماعة المسلمين» لأنهم ابتدعوا في دين الله كَنْكَ ما فارقوا به 
المنقول الصحيحء وخالفوا فيه العقل الصريح -كمسألة الكلام النفسيء وأنه مع واحد, 
ونحو ذلك-» فكانوا من هذه الناحية قد اعتمدوا على عقولهم, وعولوا عليها في نفي 
الصفات» وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة» مع انتسايهم لأهل الحديث والسنة. 

يقول أبو نصر السسّجزي رحمه الله: «اعلموا -أرشدنا الله وإيّاكم- أنه لم يكن 
حلاف بين الخلق» على احتلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه: ابن 
كلاب؛ والقلانسي» والصالحي» والأشعريء وأقرانهم الذين يتظاهرون بالردٌ على المعتزلة 
وهم معهم في الباطن...-إلى أن قال-: فلمًا نبغ ابن كلاب» وأضرابه» وحاولوا الردّ على 
المعتزلة من طريق بحرد العقل» وهم لا يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه؛ ولا 
يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم: أهنا أمعيار اما وهي لا توجب م 
إلى أن قال-:فضاق ابن كلاب وأضرابه النّفس عند هذا الإلزام -يعئ إلزام المعتزلة-: 
لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبوهاء وتسليمهم العنان برد العقل»”". 

وهذا الذي ذكره السسجزاين من مذهب هؤلاء» وهو عدم احتجاجهم بالأخبار 
الواردة في الصفات» وزعمهم: أنا أخبار آحاد, لا تفيد العلم» هو الذي سبق الإشارة 
إليه» من أنه مذهب بعض متقدمي متكلمي الأشاعرة» وعلى رأسهم: أبو بكر الباقلاني» 
فهو الذي اشتهر عنه هذا القول» وتبعه على ذلك طوائف كثيرون من الأشاعرة: 


وغيرهم. 


.)8١ -8٠١ الرد على من أنكر الحرف والصوت للسّجزي(ص‎ )١( 


رم 


وكما قال ابن تيمية -رحمه الله-» هي إحدى طريقي أئمة الأشعرية وقد قال بهذا 
أبو سليمان الخطابي» ممّن هو منتسب إلى أهل الفقه والحديث المتوفي سنة (./*7ه)» وهو 
قبل الباقلاي المتوقي سنة(7٠4ه).‏ 

يقول ابن تيمية: (وقلت: وقد أنكره2 من أهل الفقه والكديف غم سلاف فيلك 
اب كللاب» والقلانسي» وأبي الحمسن -يعئ الأشعر ي- ونحوهم 2 هذه المعاني ولا 
يكاد يتجاوز ما أليئة هؤلاى مع ماله من معرفة بالفقه» والحديث؛ كان حاتم 200 
وأبي سليمان الخطابي» وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض؛ حيث يتأول تارة» ويتركه 
تارة أخرى» وليس متناقض؛ فإن أصله: أن يثبت الصفات الى في القرآن» والأخبار 
الموافقة له» أو ما فى الأحبار المتواترة» دون ما فى الأحبار المحضة» أو دون ما في غير 
المتواترة» وهذه طريقة اين عقيل» ونحوهع وهي إحدى طريقي كمه الأشعرية, كالقاضي 
أبي بكر لوخ الباقلاني) وهم مع هذا يثبتونه صفات موي77 

قال أبو سليمان الخطابي: «روممًا يحب أن يعلم في هذا الباب» ويحكم القول فيه: أنه 
لذكرز انسيقعية: ف السناتت إلا عن الأحاذوية الشتيورة الك فاتك ضبعة أسائيتاها: 
وعدالة ناقليهاء فإن قوما من أهل الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق 


415 نه إكان نشد نكن الكل ها الشم اننا وإيار م 7 فسله هده الناشيةه وهو من 
الألفاظ الى ورد عن بعض السلف إثباقهاء وبعضهم نفاهاء لكن كما قال ابن تيمية أن أهل السنة لم 
يثبتوه د كيل ورد بما الشر ع2 بل مرادهم إبطال مذهب النفاة الذين أنكروا مباينة الله كيل 
لخلقه ومرادهم بالحد ما يتميز به الشيء عن غيره» من صفته» وقدره. انظر: بيان تلبيس 
الجهمية(7/59 5). 

(؟) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» البسق» الذّارمي» 
الإمام الحافظ. شيخ خراسان» كان من فقهاء الدين» وحفاظ الآثار. صاحب التصانيف الكثيرة» 
صنف في العلل» والمفاريد» والغرائب» والمناقب» وغيرها وصنف المسند الصحيحء وكان من سلك 
طريقة ابن كلاب. توفي سنة(4؛ 75ه). انظر: تاريخ دمشق للخطيب(553/57)» والواقي بالوفيات 
للصفدي(777/7).» والسير للذهبي(”١/37).»‏ مجموع الفتاوى(7١/5517).‏ 


(9) بيان تلبيس الجهمية9/- 807). 


السندء وإنما هي من رواية المفاريد» والشوافء فجعلوها أصلاً في الصضفات» وأدخلوها في 
جماتها.. -ثم ذكر بعض الأمثلة» إلى أن قال-: وسبيل هؤلاء القوم عافنا الله وإيّاهم- أن 
نير اتتفيفاف: لاا كود كيو كافية و يكن فول وشو اد ل فون فول 
الحذا هع النالق “كانا مون 16ة«عملات :و ريك أو لز لرعاه تقلع ونتاية را داتع راغا نه 
تدرك من طريق القياس» والاجتهاد» فيكون لقائل مقال؛ ولناظر مجال»”". 

وقال أيضاً -تحت ذكر صف الأصابع» والقبضة-: الأصل في هذاء وما أشبهه 
ل ا 1 أن يكون بكتاب ناطق» أو خبر مقطوع 
بصحته» فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد» المستندة إلى أصل في الكتابء أو في 
السنة» المقطوع بصحتهاء أو .موافقة معانيها» وما كان بخلاف ذلكء فالتوقف عن إطلاق 
الاسم به هو الواحبء ويتأول حينئذٍء على ما يليق .معان الأصول المتفق عليها من أقاويل 
أهل الدين والعلم» ومع نفي التشبيه فيه» هذا هو الأصل الذي نبئ عليه الكلام» ونعتمده 
في هذا الباب)”©. 

فهذا بعض كلام الخطابي ود تقوو نه تعيدة امور 

أحدها: أن المعوّل عليه و المرجوع إليه في إثبات الصفات: هو الكتاب الكريم, 
واللعنةد التوزط اوررق التطؤ . زضحتهاء ونإ مالا ليه( امه الحليدية 
والمعتزلة» ومن اتبعهم من متأخري الأشاعرة» وغيرهمء الذين عولوا على عقوهم, 
وجعلوها حاكمة على النصوص الشرعية. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس(7//7- )4١‏ -وقد نص ابن تيمية على الرسالة ال ذكر الخطابي فيها كلامه 
كلامه هذا وهي الرسالة الناصحة-» وقد أشار إلى هذه الرسالة أبو عبد الرحمن الحسن بن عبد 
الر حمن العلوي ف كتابه «الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة»«اص ”4) ضمن مؤلفات الخطابي» 
وعنوافا الكامل: «الرسالة الناصحة فيما يعتقد في الصففات»» ولم يذكر عنها أي معلومة. 

(؟) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي(/1838- 2١893‏ وانظر: الأسماء 


والصفات للبيهقي(7/8/7١).‏ 


الثالي: عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في هذا الباب» إلا إذا كان لما أصل في 
الكتاب والسنة المتواترة الصحيحة:؛ أو ,موافقة معانيهماء فما لم يكن له ذكر في الكتاب, 
ولا في السنة أصل» ولا له بمعاى الكتاب تعلق» فالواحب -كما ذكر-: هو التوقف في 
إطلاق الاسم به» مع الاشتغال بتأويله على ما يوافق أصوطم» ويزول معه معئ التشبيه. 

فما ذكره الخطابي هناء وتبعه على ذلك البيهقي» من أن أخبار الآحاد, إن كان ا 
أصل في الكتابء أو السنة المتواترة» فَإِنها تقبل» وإن لم يكن كذلكء فإهُا ترد» ويشتغل 
بتأويل الصفات الواردة فيهاء فليس فيه 5 جديدء بل هو رد للاحتجاج بأخادييف 
العا ف جات افايب الك ميج عار ون انوا مور بواهوا اللاي قو وو 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة» ولأحل هذا الأصل الفاسد أبطل هؤلاء كثير من الصنفات 
الخبرية الواردة في السنة» بدعوى أنه ليس لما أصل في الكتاب» والسنة المتواترة: كصفة 
الساق» والرحل؛ و القدم؛ والأصابع» وغير ذلكء مما هو داحل تحت دائرة التعطيل 
والتحريف, لكن هو -يعيئن الخطابي» ومن اتبعه- مع ذلك لم يرد دلالة هذه الأخبار على 
الأسماء والصفات مطلقاء بل اتار التوقف في إثباتماء مع الاشتغال بتأويلهاء وصرفها عن 
ظاهرها المراد منهاء» حي يدفع -بزعمهم- ما قد يتوهمه ضعاف العقول من التشبيه 
والتمثيل. 

فرد أخبار الآحاد, وعدم الاحتجاج كما في إثبات الصفات» هي إحدى طريقي أت 
الأشاعرة» كأبي بكر الباقلاني من متكلمي الأشاعرة» وتبعه على ذلك طوائف من أئمة 
الأشاعرة الكبار: كابن فورك» والبغدادي» والبيهقي» وأبي المعالي الجويئي» والرازيء 
والآمدي» وغير هؤلاء. 

فموقف متقدمي الأشاعرة إذا من أحبار الآحاد -كما ذكر ابن تيمية سابقا-» لهم 
في ذلك طريقان”"©: 


.)١5 انظر: بيان تلبيس الجهمية(7/7*)» والأسئ للقرطيي(ص‎ )١( 


رن 


- أحدها: قبولها والاحتجاج ّاء وأا تفيد العلم -وذلك إذا احتفت بما القرائن: 
كتلقي الأمة لما بالقبول» ونحو ذلك-», وهذا الذي عليه أكثر الأشعرية» كأبي 
إسحاق الإسفرائي» وأحد قولي ابن فورك» وغيرهم» وهو الذي عليه جمهور أهل 
العلم من أصحاب المذاهب الأربعة» والمتكلمين» والفقهاء» وغيرهي”". 

يقول ابن تيمية -وذلك في معرض رده على الحويق-: «روأمًا الأخبار: فمذهب 
أكثر أصحابه» أنها إذا تلقيت بالقبول أفادت العلم» كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ 
أبي إسحاقء وهو الذي ذكرهء وهو معن ما ذكره الأشعري في كتبه عن أهل السنة» 
وذكر أنه قوله» وأن الإيعان عموجب هذه الأخبار واجب)0". 

وقد سبق نقل بعض كلام الأشعري الذي ذكره في كتابه الإبانة: و الذي أوضح 
فيه أن ديانته الى يدين الله كماء وقوله الذي يقول به: هو التمسك بالكتاب والسنة» وما 
روي عن الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث. 


9 


ويقول الأشعري أيضاً: «روجملة قولنا: إِنّا تقر بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ وما 
جاع مخ غقك الله وظاازواه التقات عن رسول الله كف لأ اثرة عن ذلك شيع" ثم ذكر 
جملا من مسائل التوحيد» وأصول العقيدة» ود غلا من الكتاب والسنة» وأبطل أقوال 
أهل البدع من المعتزلة وغيرهمء فيما نفوه . 

فهذا مذهبه درحمة اللد- :ق .هذا :البات. حباب: الأسماء والضفات-» وغيرة مد 
الأبواب» فقد صرح بقبوله للأخبار الي رواه الثقات عن رسول الله يلك دون التفريق بين 
متواترهاء و مستفيضهاء واحادهاء في العمل يما وقبوها. 

ثم إن ما ذكره ابن تيمية عن ابن فورك لعله في أحد قوليه» وهو الذي ذكره الجويئي 
عنه في كتابه «البرهان»؛ حيث يقول: «وقال الأستاذ اس بكر بن فورك ح رحمه الله-: 


.)50/١()951/1١(ىواتفلا انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية(5/١8)» ومجموع‎ )١( 
1 )ايان تلييس: اللتويفية لاود لبعيةوا‎ 


(59) الإبانة للأشعري (ص 4) 


للقير الذي علقي الكسه بالقيول حتكوم فيفك ولا فيو دراي كالزك مشي لطا 
و الباقلاني» في أنما لا تفيد العلم والقطع -على ما سيأنٍ ذكر كلامه فيما يأق-. 

وأمّا عن أبي إسحاق الإسفرائيئ» فذكر قوله كذلك الجويئ في كتابيه: «الشامل»؛ 
و«البرهان»» ولم يرتضهء ورحح ما ذهب إليه الباقلاي”". 

يقول أبو المعالي: «وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن الحديث المدون في الصحاح, 
الذي ادلم يعترض عليه أحد من أهل الجرح والتعديل» وهو مما يقضي به في القطعيات, 
وليس من أصله أنه يبلغ مبلغ التواتر؛ إذ لو بلغه لأوجب العلم الضروري» ولكنه مما 
يوجب العلم استدلالاً ونظرء والصحيح في ذلك طريقة القاضي»””. 

- الثابئ: عدم الاحتجاج با وردهاء وأنه لا تفيد العلم» وهذا الذي ذهب إليه 

القاضي أبو بكر الباقلاني» وتبعه على ذلك طوائف من متأخري الأشاعرة. 

يقول الباقلاني -وذلك بعدما عرف خبر الواحد-: «روهذا الخبر لا يوجب العلم 

على ما وصفناه أولاء ولكن يوجب العمل إن كان ناقله عدلا» ول يعارضه ما هو أقوى 


ٍ 05 
منة... )") 0 . 


ويقول ابن فورك: «روإن ما عدا ذلك”': فمنه ما يصح على طريق الآحادء ولا 
يوجب العلم والقطع» بل تلزم الحجة به على المكلفين من باب العمل» دون القطع 


ارم 
.كعيبة)) 2. 


.)585 -ه/5/١(ئيوجلل انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

)١(‏ انظر: الشامل للجويئ(ص 57 ه)» والبرهان له(584/1). 

(9) الشامل للجحويئي(ص 5517). 

(4) تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل للباقلاني(ص١‏ 4 4) 

(5) يعيئ ما عدا المتواتر» والمستفيض, لأن الأحبار كما ذكر ابن فورك: أنها على ثلاثة أقسام: 
متواتر» ومستفيضء وآحاد. انظر: مشكل الحديث لابن فورك(ص .)١5‏ 


(79) مشكل الحديث(ص .)٠١‏ 


وذكر في موضع آخر أن أخبار الآحاد تفيد الظن الغالب؛ و أن ما ورد فيها من 
الصفات فيقال إنها من باب الحائز الممكن؛ أي أنه يجوز أن يتصف با الرب كيك ولا 
تستحيل عليه أو تمتنع» وكما أن الخبر المقطوع به يفيد إطلاق اللفظ عليه كيْكَ» فكذلك 
الخبر الغبر مقطوع بهء والذي لا يقتضي العلم قد يفيد ذلك؛» لكن مع عدم القطع بماء 
وجوّز الاشتغال بتأويلها كما جوز الاشتغال بتأويل ما صح منها؛ لكي يرفع ما قد يتوهم 
متها من التشمة 

يقول ابن فورك: «روأمًا ما كان نوع الآحاد مما صحت به الحجة من طريق وثاقة 
النقلة» وعدالة الرواة» واتصال نقلهم: فإن ذلك وإن لم يوجب العلم» والقطعء فإنه 
يقنضي غالب ظن» وتحويز» حى يصح الحكم أنه من باب الجائز الممكن» دون المستحيل 
الممتنع. 

وإذا كانت ثمرة ما جرى هذه اببحرى من الأخبار ما ذكرناه» فقد حصلت به فائدة 
عظيمة لا يمكن التوصل إليها إلا به» وهذا يقتضي أن يكون الاشتغال بتأويله» وإيضاح 
وجهه مرتبًا على ما يصح» ويجوز في أوصافه - عز ذكره -: محمولاً على الوجه الذي 
نبيّنه» ونرتبه» من غير اقتضاء تشبيه» أو إضافة ما لا يليق بالله كب إليم)”"©. 

والذي يظهر أن قوله هذا هو مفسر ومبيّن لقوله السابق» وإذا كان كذلك فلا يمتنع 
إثبات الأسماء والصفات ماء كما ذكر ذلك ابن القيم؛ عيرق قال؟ ررأن هذه الأعبان ل 
لم تفد اليقين» فإن الظّن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الصفات يهاء كما لا يمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية بماء فما الفرق بين الطلب» وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما دون 
اانا 

وقال ابن فورك في موضع آخر: «رفإن قيل: فإذا لم يكن خير الواحد موجباً للاعتقاد 
والقطع» وليس في هذه الأخبار عمل يُقتضى ذلك منها بحسبه؛ فعلى ما ذا تحملونا؟ 


.)١5 مشكل الحديث( ص‎ )١( 
.)١510/1(ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 


رك 


ةقابو تك ربدي قط تكزية لعل لإا و11 طايه روفاد رليك لخي 
التجويز من جهة إطلاق اللفظ» وقد يفيد ذلك من طريق القطع والاعتقاد» فإذا كان 
طريقه متواتراًء أو إجماعاً ظاهراًء أو كتاباً ناطقاً: فإنه يقتضي الاعتقاد» والقطع بحسبه 
وإن كان ذلك مستنداً إلى أخبار آحاد عدول ثقات؛ كان الحكم بما على الظاهر واجباً 
من طريق التجويزء ورفع الإحالة» وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد»"". 

فهذه طريقة ابن فورك في أحبار الآحاد وهي أقرب الطرق» وإن كانت لا تخلوا من 
خحطأء هذا وقد حالف ابن فورك الخطابي في اختيار التوقف» فيما ورد في هذه الأخبار 
من الأسماء والصفات» وذكر ذلك أنه لا وجه له؛ حيث يقول: ««واعلم أنه إذا كان لا بد 
فى تبول: اخيار العدو ل النقاافة نول ين أبغا فق ايكون لكاكه الرهر ل هليه البللام 
الأثر والفائدة» وكان التوقف فيما يمكن معرفة معناه لا وجه له» وكان تعطيل هذه 
الأخبار لأحل توهم تعذر تخريجهاء وترتيبها لا وجه له....-إلى أن قال-: وجب أن 
يكون الأمر فيها على ما قلناه ورتّبنام)”2. 

ومّن سلك هذه الطريقة» وهي أخبار الآحاد لا تفيد العلم: عبد القاهر البغدادي - 
وهو متقدم-» فإنه يقول: «روأحبار الآحاد مى صحّ إسنادهاء وكانت متوها غير مستحيلة 
في العقل» كانت موجبة للعمل يما دون العلم)””". 

وذكر في موضع آخر شروط العمل بأخحبار الآحاد الموجبة للعمل دون العلم» وكان 
من بينها: -أن يكون مما يحوز في العقل كونه ولا يحيله. 

- وأن يحتمل تأويلاً صحيحا. 


فإن اختلا أحد هذين الشرطين فإن الخبر عنده مردود. 


.)3١7 مشكل الحديث(ص‎ )١١ 
.)١3١7 المصدر نفسه(ص‎ )١ 


59) أصول الدين للبغدادي(ص 355). 


ردك 


وأمّا إن اختل الشرط الأول» حيث يرُوعٌّ ظاهره في العقول لكنه يحتمل تأويلاً يوافق 
قضاياً العقول» فإنه مقبول عنده رواية» مع تأويله يما يوافق عقله0". 

والمتأمل في كلام البغدادي» يلاحظ أنه صرَّح بشرط قبول هذه الأخبار: وهو أن لا 
تتعارض مع معقولمء وأن تحتمل تأويلاً يوافق عقولهمء فجعل عقله هو الحاكم على هذه 
الاي نج احا سمله زى العف لاروك رون رون فيه فهو ناما كقلة شر ةوق قير 
معتبر» وأمًا ما كان بعكس ذلكء فهو المقبول عنده» ولح يعلم هذا الرجل» أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» تخبر ما تحار فيه العقول, لا بما نحيله العقول» فالعقول تعجر عن 
إدراك كيفية وحقيقة ما أخخيرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأمور المغيّبةء 
كأخبار أسفاء الرب فك وضفاته ونحو ذلك لكنها لآ تحيل ذلك» فال كك أنزل كاب 
عربيا مبيناً ليدبره الناس» وليعقلوا ما فيه من الآيات البيّنات؛ فيؤمنوا بالأخبار» ويصدقوا 
بماء ويمتثلوا للأحكامء بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي والمحرمات» فهذا حقيقة ما 
أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. 

ةا الدع تحب لجن عاد فقس نوه العان العاف مظان .إل سارفيك معت 
هو مخالف لما ذهب إليه أصحابه المتقدمين» كالخطابي» وابن فورك» والبيهقي» وغيرهم. 
فهؤلاء وإن اشتركوا جميعا في عدم الاحتجاج با في إثبات الصفات» وأنا لا تفيد القطع 
والعلم» فإِفم لم يبطلوها من أصلهاء فكما سبق ذكره عن الخطابي» فإنه اختار التوقف 
فيهاء دون إِنْباتها أو ردهاء وكذلك ابن فورك صرح بكون هذه الأخبار مقبولة» وما ورد 
فيها من الصفات» فهي جائزة في حقه سبحانه وتعالى» لا مستحيلة» أو ممتنعة» مع 
اتفاقهم بالاشتغال بتأويلها» حى يزول -بزعمهم- ما يظنه بعض الناس أها تقتضي 
العشيية:. 


.)7 8-17 أصول الدين(ص‎ )١( 


القول الثاي 

حالف متأخرو الأشاعرة أثمتهم المتقدمين» في هذا الباب العظيم, وادّعوا دعاوى 
باطلة في الشرع» مخالفة لصريح العقل» متبعين في ذلك طريقة الجهمية» مجحانبين لطريقة 
مشايخهم الأوائل -فضلاً عن طريقة السلف الصالح-؛ فأبطلوا دلالة نصوص القرآن 
والمية على الميقاه» ققنا و الناناء روا كفو أ 1 لكايه اتسوك القلت ف راقو زكر القفاية ل 
تفيد اليقين» وهي عرضة للتأويل» وجعلوا أصول الدين هي: العقليات المحضة الى لا تعلم 
بالسمع» بل تعرف عندهم .جرد العقل» وجعلوا صحة الأدلة السمعية موقوفة على 
أدلتهم العقلية» فقالوا: لا بمكن معرفة صدق الرسول #يعْ » وصحة الرسالة» إلا بعد معرفة 
أدلتهم العقلية» وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد» لا على 
وجه الاعتماد والاعتقاد. 

وق تعن بطؤالاة لأسي اقازويا “ل انما سد يد من كته الل تال ب كاه 
أنبياء عليهم الصلاة والسلام» وما لا يستدل بهء وردوا الاستدلال مما جاءت به الأنبياء 
والمرسلون في صفات الله تعالى» وغير ذلك من الأمور الى أنبئوا بماء وهو: أنه إذا 
تعارضت الأدلة السمعية» والعقلية» أو العقل والسمع» قدمت الأدلة العقلية على الأدلة 
السمعية؛ لأن العقل أصل للسمعء فلو قدم النقل على العقل» كان ذلك قدحاً في العقل 
الذي هو أصل للنقل» والقدح في أصل الشيء قدحٌ فيه» فكان تقديم النقل قدحاً في النقل 
والتقل يي قوسي لله ال 00 


)١(‏ تكلم ابن تيمية -رحمه الله- على هذا القانون الكلي في كتابه العظيم ««درء تعارض العقل 
والاور تكن رشنو رعق هيا بوك قو تشياق ذا الغايوقى القن تع نمدا جو 
الأشاعرة في تعطيل نصوص القرآن والسنة» ونفي صفات الرب ككْنَه وقد قام فضيلة الشيخ عبد 
القادر عطا صوفي بدراسة تفصيلية لهذا القانون في كتابه الماتع «الأصول الى ببئ عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات»(1١/5؟١)‏ بما لا مزيد عليه. 


مك 


ومن أكبر منظري هذا القانون الكلي: إمام الأشاعرة الرازي» وقد سبقه إليه طائفة 
من أصحابهء كأبي حامد الغزالي» وقد جعله قانوناً في جواب المسائل الي سكل عنها في 
نصوص أشكلت على السائل» وذلك في كتابه المشهور «قانون التأويل»» ووضع أبو بكر 
اق الغرق "9 قافونا عن "كما عن كتابه: «اقاتوة اناري كه عينيا على لازيقة أ العا 
ومن قبله» كالقاضي أب بكر الباقلاني”". 
ويمكن أن نلخص دعاويهم في الجملة في الأمور التالية: 
- أحدها: دعواهم أن أدلة السمع موقوفة على الأدلة العقلية» كدليل الحدوث 
والأعراف» فمعرفة الرسالة» ومعرفة صدق الرسول ؤَليهٌ » وما أسحبر به من 
الصفات والأسماء» ونحو ذلكء لا يمكن الوصول إليها إلا بعد معرفة أدلتهم 
العقلية» فهذه العقليات هي عندهم أصل للسمع. 
- الثابئ: دعواهم وجود التعارض بين الأدلة السمعية» والأدلة العقلية -يعنون يها 
أدلتهم العقلية-» ثم لأجل هذه الدعوى قالوا: بتقديم العقل على النقل» مستندين 
ف ذلك إلى شبهات» وأوهام خيالية. 
- الثالث: دعواهم أنه لا يرجع إلى الأدلة السمعية في إثبات الصفات» بل المرجع 
فيها إلى العقل؛ لأنها أدلة ظنية لا تفيد القطع» وهي عرضة للتأويل» والعقليات 


وم فى انو كز اولوف عم بالل بو عمد برح العرى ابن العري الأندلسن: الاشبيلئ امالك 
صاحب: «عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي»» تتلمذ على يد أبي حامد الغزالي» 
فتأثر به شارك الجهمية في بعض أصوهم الفاسدة» ولم يكن له خبرة بكلام السلف. وإن كان 
يعرف متون الصحيحين, وغيرهما. توفي سنة479 ده). انظر: وفيات الأعيان(/477)» والسير 


للذهبي(١‏ ؟/907١)؛‏ ودرء التعارض(79/17). 


.)5 -1/١(ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 


- الرابع: دعواهم أن الأخبار الى اعتمدها أهل السنة» وغيرهم؛ في إثبات الصنفات 
هي أخبار آحاد» وهي لا تفيد العلم اليقيي» بل هي مظنونة» ولا يجوز الاستدلال 
بالظئ على القطعي. 
ومبدأ هذه الأقوال الفاسدة» ومعارضة نصوص الأنبياء بالآراء والأهواء» وتقديمها 
عليهاء واختيار الحوى على الشرع؛ هو من فعل المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وهي شبهة إبليس اللعين الأولى» فهو مصدرها ومبدؤهاء وعنها تشعبت شعب الكفر 
والضلال» وسارت في الخليقة» فمبدأ كل الضلالات هو من تقديم الرأي على النصء 
واختيار الحوى في مقابلة الشرع» كما ذكر ذلك محمد بن عبد الكريم الشهرستاني -وهو 
من أئمة الأشاعرة- قْ أول كتابه «الملل والنحل». 
قال الشهرستاني: «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله 
ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختيار الموى في معارضة الأمر» واستكباره 
بالمادة الي حلق منهاء وهي النار» على مادة أدم العلعخكم وهي الطين» وانشعبت من هذه 
الشبهة سبع شبهات» وسارت في الخليقة» وسرت في أذهان الناس» حىّ صارت مذاهب 
بدعة وضلالة»”"". 
وتلك الدعاوى الباطلة» بحدها صريحة في تقريراتهم وكلامهم في هذا الباب» وهذه 
بعض النقول عن بعض هؤلاء القوم: 
-١‏ أبو المعالي الجويني: 
قسم أبو المعالي الجويئ مدارك العلوم إلى ثلاثة أقساه”©: 
- أحدها: ما لا يدرك إلا عقلاً: فهي كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلاء 


الله تعالى» ووجوب اتصافه بكونه 00 أي نما يتوقف عليه صحة السمع؛ 


.)١7/1١(لحئنلاو الملل‎ 1١ 


ديك انظر: الإإرشاد للجويئي«(ص بره أ65)/) ودرء التعارض(5/5/؟) 17/5١‏ "). 


دك 


بعّله, 


وصدق الرسالة: كمعرفة الصانع» وحدوث العالم» وكونه قادراء وعالماء وحياء 
وفويذاك. 

الثابي: ما لا يدرك إلا سمعا: فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه. ولا 
يستحيله» وقد شهدت له شواهد السمعء وذلك مثل السمعيات المغيبة عناء 
او الآخرةع وما جر ي فيهاء ويتصل هذا القسم عندهم. حملة الأحكام 
التكليفيةع ونحو ذلك مخ امساتل؛ 

الغالث: ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا: وهو الذي تدل عليه شواهد العقول» ولا 
يتوقف عليه صحة الرسالة» ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه: 
كجواز الرؤية» وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع» أي إثبات 


وبعد هذه المقدمة الي ذكرهاء قال: ((فيتعيّن بعدها على عن معتن بالديق) واثئق 
أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية: 


فإن صادفه غير مستحيل في العقل» وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقهاء لا 
عاك ااكجيان قن لوف ا فرواك بزل تق عار يلياك نينا معد يداه قاذ ود ا 
القطع به. 

وإن لم تنبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة؛ ولم يكن مضمونا مستحيلاً في العقل» 
وثبتت أصوا قطعاء ولكن طريق التأويل يحول فيهاء فلا سبيل إلى القطع؛ ولكن 
لمتديّن يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته» وإن لم يكن 
قاظفا: 

وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل» فهو مردودٌ قطعاً؛ فإن 
الشرع لا يخالف العقل» ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع» ولا حفاء 


00 
 ))8ي‎ 


.)١ ٠٠6 -68 الإإرشادو(ص‎ 0) 


رمك 


ويقول أيضاً -تحت مسألة وجوب النظر-: «روإئما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر 
بظواهر الكتاب والسنة؛ لأن المقصد إثبات علم مقطوع به» والظواهر الي هي عرضة 
للتأويلات لا يسوغ الاستدلال بما في القطعيات» ولكن لو استدللت يما وقرنت 
استدلالك ها بإجماع الأمة على أنما غير مؤولة» بل هي محمولة على ظواهرها فيحسن 
الاستدلال على هذا الوجه بظواهر الكتاب» على ما أوردناه في الرد على المقلدين)2"0. 

وقال عن أخبار الآحاد: «روأمًا الأحاديث الي يتمسكون بما فآحاد لا تفضي إلى 
العلوه :ولو أضرينا عن ميعها لكان سائها)20. 

فهذا بعض كلامه في هذه المسألة» وقد تضمن تلك الدعاوى الباطلة» ويظهر ذلك 
جليا في الأمور التالية: 

ع روا كو قزم ونار ف لاوما قاف اك عقوي بوانت را مقراك أن تداك 

لفاك ككون الله كك قاور هيا وعاا نوعو ا للق الا فك :ذلاك إلا يعد 


معرفة صحة الرسالة» وصدق الرسول وده وصحة الرسالة عندهم موقوفة على 


إن 


معرفة الصانع؛ ووجوده. ومعرفة الصانع موقوف عندهم على معرفة حدوث 
إلى السمع في إثبات الصفاتء بل المرجع فيها إلى العقل. 

8 تش كر مدار اك اللوف :قا لمر تيقل الف .إقه بحم القطر داقتنا #ولتراتا بيهر 
النمضيه فا عطق ايز ل زجنا ذلك عليه ذه الأدلة" أن دلا يكور سعهياد 1 
العقل» وأن تكون قاطعة في طرقهاء وأن لا تحتمل تأويلاء فما احتمع فيه هذه 
الشروط كان السمع عنده قاطعاء وإذا اختلت هذه الشروط فلا سبيل عنده 
للقطع بالأدلة السمعية» فجعل العقل هو الأصل في هذا الباب. 

وهذه الحجة الي ذكرها الجويئ هناء وهي اشتراط عدم استحالة العقل فيما دلت 

عليه الأدلة السمعية» وأن لا تحتمل تأويلاء قد سبقه إليها البغدادي المتوق سنة(473ه) 


.)١١5 الشامل في أصول الدين(ص‎ )١( 
الإرشاد للجويئ(ص ا‎ )١( 


مغك 


حاكها قم للق نيس إل أن عداو تكلى بعنها وباي الكغبان الى بعادت بن 
طريق الآحاد» وأمّا الجوين فجعلها أصلا في هذا الباب» ولم يفرق بين القرآن» والسنة 
المتواترة» وبين أخبار الآحادء فجعلها كلها من باب واحد. 
ثم إنه ذكر بعد ذلك أن الشرع لا يناقض العقل؛ فإذا كان ما جاء في الشرع مخالف 
لقضية العقل وجب عنده رده قطعاء وليس مقصوده بأن الشرع لا يناقض العقل: أنه لا 
يوحد تعارض بين الأدلة الشرعية» والأدلة العقلية» بل مقصوده أن الشرع لا يجوز له أن 
يناقض العقل؛ لأن العقل هو الأصل في ثبوت الشرع» وإذا وجد ما يناقض العقل» فإنه 
فود د كدو تقلها: 
بجر مدي رعرو دادر من أنه لم يعتمد فيها على ظواهر 
النصوص» معللا رأيه هذا: أن وجحوب النظر لمعرفة الله كن من الأمور القطعية 
الى لا يجوز الاستدلال لما بالأدلة الظنية» واليّ هي عرضة للتأويلات» لكن قال: 
إنه يمكن الاعتضاد بما مع الإجماع؛ على شرط أن لا تحتمل تأويلاء بل تبقى على 
ظاهرهاء فجعل الاستدلال با على وجه الاعتضاد لا على وجه الاعتماد. 
- وما ذكره أخيراً من عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد, لأنها لا 
تفيد العلم» وجوز الإضراب عنهاء وعدم الاشتغال بماء وهذه المسألة -كما سبق 
ذكرها- تقدمه بالقول بها بعض متقدمي الأشاعرة. 
فهذا شرح كلام الجويئ في هذه المسألة» وسيأتٍ الرد عليه» وعلى أصحابه» عند 
بقية النقول عن أصحابه. 
؟- أبو حامد الغزالي: 
القن القران "كتنانا معام وقائون التأو يرومع كيد قاتونا كلاق حوانة عن مسائل 
سثئل عنهاء اشكلت على السائلء وقد ذكر هذه الأسئلة في مقدمة كتابه» وقال: إنه يكره 
الخوض فيهاء والجواب عنهاء لكن قال إنه سيذكر قانوناً كليا يرجع إليه» وينتفع به في 
هذا النمط من الأسئلة. 


فادّعى أولاً: أن بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظرء وظاهر الفكرء وذكر أن 
الخائضين فيه تحزبوا إلى أقسام» أرجعها إلى خمسة أقسام» -والقسم الخامس هم 
المقصودون في هذه المسألة-» وهذه الأقسام على سبيل الإجمال27©: 
- القسم الأول: قسم أفرط بتجريد النظر إلى المنقول» وتباعدوا عن النظر في 
المعقول» فصدقوا مما جاء به النقل تي وتأضيلا وهؤلاء إذا شوفهوا بإظهار 
التناقض في ظاهر المنقول» وكلفوا التأويل: امتنعواء وقالوا: إن الله على كل شيء 
ون 
- القسم الثابي: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهم» وجرّدوا النظر 
إلى المعقول» ول يكترثوا بالنقل» فإن سمعوا ما في الشرع ما يوافقهم قبلوه» وإن 
سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا: أن ذلك صوره الأنبياء» فنسبوا الأنبياء إلى 
الكذب لأحل المصلحة. 
- القسم الثالث: حعلوا المعقول أصلأء وضعف عنايتهم بالمنقول» وما جمعوه من 
الظواهر المخالفة للمعقول جححدوه.ء وأنكروه» وكذبوا راويه» إلا ما يتواتر عندهم 
كالقرآن» أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث. 
0000008 
كن ادكو نخدا الام كنن .ناا نه بن لطا معيية فيا رذ «للكتعادوث ضيه 
المنقولة عن الثقات» الذين يهم وصل الشرع إلينا. 
- القسم الرابع: وهم من المتوسطين أيضاء لكن جعلوا المنقول أصلأء وتطرفوا من 
المعقول» فظهر لهم التصادم بين المنقول» وبعض أطراف المعقولات» لكن لما لم 
كوضوابق اللفقول 1 رين عتلهي اكتالات العقاية: 
- القسم الخامس: وقد جعلهم كذلك من المتوسطين أيضاء وهم المقصودون ف 
هذا الباب» وهم الفرقة المحقة عنده» يقول عنهم: «والفرقة الخامسة: هي الفرقة 
القوسيطف اللنامعة دوق اتيت هر الممكوال.: و اقول > البلنافلة "كر «ونالتحق افقيها 


)١(‏ انظر: قانون التأويل(ص اخ ا 


رمك 


2 


0 


أصلاً مهماًء المنكرة لتعارض العقل والشرع؛ وكونه حقاء ومن كذب العقل فقد 
كذّب الشرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرعء ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا 
الفرق بين الي والمتنبي» والصادق والكاذب» وكيف يكذب العقل بالشرع؛ وما 
ثبت الشرع إلا بالعقل. 
وهؤلاء هم الفرقة المحقة» وقد نجوا منهجاً قوعاًء إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعباء 
وطلبوا مطلباً عظيماًء وسلكوا سبيلاً شاقاء فلقد تشوقوا إلى مطمع ما أعصاهء وانتهجوا 
ملق :1 وفوف و لمق 3001 الك سيف معن له يسفن الل رو وك ينا تعس 1 
الك 
ب كر يه دالت ضاي تقلت ودر الناع جرويتنا اف جلااهالقاء: الروصيرة اناه ييف 
شول شيا ور في لفالف أن" لخر كيه بروقان لقلا عبان ين نه الا رك الوه ال 
كذب العقل» فلعله كذب في إثبات الشرع؛ إذ به عرفنا الشرع؛ فكيف يعرف صدق 
الشاهد بتزكية المزكي الكاذب» والشرع شاهد بالتفاصيل» والعقل مزكي الشرع)”©. 
فهذا ملخص تقرير الغزالي» وهو لا يختلف نوعا ما عن طريقة شيخه الجويئ» يتضح ذلك 
في الجوانب التالية: 
- ادّعى الغزاليى في أول كلامه أن هناك تعارض بين العقل والنقل في أول الفكر 
والنظرء ثم ذكر أقسام الناس حيال هذا الأمرء والذي يهمنا في هذا المقام: القسم 
الخامس» والذي ادّعى أنهم الفرقة المحقة؛ حيث أنهم -على حد زعمه- جمعوا بين 
المعقول والمنقول» وجعلوا كل واحدٍ منها أصلاء لكن هو يقول بعد ذلك: إن من 
كذب العقل فقد كذب الشرع؛ إذ بالعقل عرف صحة الشرع» وكيف يكذب 
العقل» وما ثبت الشرع إلا بالعقل. 


.)5١ -١5 قانون التأويل(ص‎ )١( 
.)١١ المصدر نفسه(ص‎ )١( 


رك 


وله كلام آخر في هذا الباب نحى فيه منحى أبو المعالي الجوين» ذكره في كتابه 
«الاقتصاد في الاعتقاد» -نحت الباب الثاني: في مان وعوس» التصنديق. امون وذ ما 
الشرع» وقضى بجوازها العقل-» وذكر تحت هذا الباب: مقدمة» وفصلين. 
وفي مقدمته هذه قسم مدارك العلوم بنحو تقسيم الجويئ» فقسمها إلى ثلاثة أقساء(©: 

- ما يعلم بدليل العقل دون الشرع) أي معرفة عقلية: كمعرفة حدوث العا لم؛ 
رن كدت وصفاتهء» وجعل هذه الأمور ما يتوقف العلم يما على معرفة 
صحة الرسالة» وصدق الرسول لد فلا بمكن معرفة صحة الشرع إلا بعد معرفة 
هذه الأمور العقلية. 

- ما يعلم بالشرع دون العقل» أي عن طريق النقل: كمعرفة المغيبات» أو 
السمعيات» وهذه الأمور -كما ذكر- لا سبيل للعقل أن يبرهن على صحتهاء 
بل أمر بالتصديق بما؛ لأنما من الممكنات الى يصح في العقل وجودهاء أو عدم 
وجحودها. 

3 ما يعلم بالعقل والشرع معاً: وهو كل ما له محال في العقل؛ أي ما هو جائرا 
عقلاًء وليس ,مستحيل» وثبت ذلك في الشرع: كرؤية الله تعالى في الآخرةع 
وانفراد الله كْنَ بالخلق والاختراع. 

ثم ذكر بعد ذلك أن ما ورد في الشرع لا بد أن ينظر فيه: 

أ- أن كل ما ورد به الشرع عاد تعقاكه أفن شك ررس اسهد ره عن 
التصديق به: فإذا كانت الأدلة السمعية صحيحة قطعاء وجب التصديق به 
قطعاء وإذا كانت الأدلة السمعية ظنية وجب التصديق به ظناء ويحتاج إلى 
البحث عن الطرق العقلية فيها. 

ب- وأمًا ما قضى العقل باستحالته فيجب تأويل ما ورد السمع به؛ لأنه لا يتصور 

أن يشمل السمع على أمور مقطوع بصحتهاء ومخالفة للعقل» فظواهر الآيات والأحاديث 
الت توهم التشبيه لا يقطع بصحتهاء والصحيح منها ليس بقاطع؛ و يحب تأويله. 


.)١٠١؟‎ -١ه١١ انظر: الاقتصاد في الاعتقادا(ص‎ )١( 


ردنك 


فهذا ملخص ما قرره الغزاليى في هذه المسألة ما يهمنا في هذا المقام.-» وصدق ابن 
تيمية ح رحمه الله- إذ ذكر: أن كل واحد من هؤلاء يجعل لنفسه قانونا فيما جاءت به 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عن الله» فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو 
ما ظنوه أن عقولهم عرفته» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له» فما وافق قانوهم قبلوه 
وما خالفهم لم يتبعوه”"". 

ع- أبو بكر ابن العربي المالكي : 

وهو تلميذ الغزالي» سلك طريقته في علم الكلام» وجعل هو كذلك قانونا آخر في 
هذا الباب» وألف كتاباً: -سمي كتاب شيخه الغزالي-» وسمّاه «قانون التأويل»» وكان قد 
خالف شيخه في كثير من المسائل الى أجحاب عنها شيخه. وقد ذكر ابن تيمية أنه سلك 
فيه طريقة الجويئ» ومن قبله: كالباقلائي'''» وقد يخالفهما في بعض المسائل. 

فادّعى ابن العربي -كما في أوائل كتابه- دعوى أصحابه وأشياخه. وهو أنه: رولا 
عور [تاديكوق: المع طرينا ول سغوفة النارقي و لتقل نو مقاة كن اسفن من كلذ 
يعلم السمع إلا به ولا يعلم هو إلا بالسمع؛ فيتعارض ذلك ويتناقض)”". 

ثم ذكر في أواخر كتابه -تحت: ذكر الشبه القادحة في التأويل» وطرق الخلاص منه 
يمداية الدليل -كلاماً يشبه كلام شيخه أبي حامد, لكن اقتصر على ذكر أقسام 
المتوسطين الثلاثة الذين ذكر الغزاللي عنهم أنهم حاولوا الجمع والتلفيق» وذلك عند تعارض 
العقل والنقل» وجعل القسم الثالث: هم الذين توسطوا في هذه المسألة» وجعلوا كل 
لعن عو لقاو عرست مواد لتم 


.)5/١(ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 
.)5/١(ضراعتلا درء‎ )١( 
.)457 قانون التأويل لأبي بكر ابن العربي(ص‎ )"( 


قال ابن العربي: «رولا يصح أن يأيٍ في الشرع ما يضادٌ العقل؛ فإنه الذي يشهد 
بصحة الشرع» ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول» فكيف يأنٍ الشاهد 
بتكذيب المركي؟! هذا محال عقاقٌ)7". 

وليس مقصود ابن العربي بقوله: رولا يصح أن يأ في الشرع ما يضادٌ العقل»: أنه 
لا يوجحد تعارض بين العقل والنقل -كما سبق التنبيه عنه ف كلام الجويي-» بل مقصوده 
أن الشرع لا يجوز له أن يناقض العقل» لأن العقل هو الأصل في معرفة صحة الشرع, 
فكيف ينقض الفرع أصله» يوضحه أكثر قوله في كتابه «المتوسط ف الاعتقاد): «إن 
الشرع لا يجوز أن يرد .مما يرده العقل» وكيف يصح ذلكء والعقل ,ثابة المزركي للشرع, 
والمعدل له» فكيف يصح أن يجرح الشاهد مزكيم)”2. 

ثم قال بعد ذلك: «رإن العقل والشرع إذا تعارضاء فإنما ذلك في الظاهر بتقصير 
الناظر: 

- وقد يظهر للناظر المقصر أن يجعل الشرع أصلاٌ فيرد إليه العقل. 

- وقد يرى غيره أن يجعل العقل أصلاًء فيرد إليه الشرع. 

- :ولاك امعط خز لتحذن #إبزااتكة يدها اناد الله 
فالناظر الذي قدم المعقول سيأتيه من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع» ولا سبيل 
إليه. 
والذي يجعل العقل أصلاء والشرع تبعاء إن أخذه كذلك مطلقاء ورد ما ينكره القلب 
ببادئ الرأي في مورد الشرعء مما يستحيل في العقل. 

- فإن وقف في وجه الشرع فهو مكذب. 

- وإن قال يما في الشرع فهو متناقض. 


.)515 قانون التأويل(ص‎ )١( 
.)١١ المتوسط ف الاعتقادو(ص‎ )١١ 


وإن توسط فهو الناظر العدل» يجعل كل واحد منهما أصلاء عقلاً ونقلاء وينظم 
١ 0‏ 
سلك المعرفة من دررها ©. 


إن المتأمل في كلام ابن العربي هذا يجده قد وقع في بعض التناقض -وهذا حال كل 
من أعرض عن الوحيين وقدم عقله-؛ وذلك أنه ذكر في أول كلامه أن تَوَهُم التعارض 
بين نصوص الشرع وبين العقل» إنما ذلك في حسب الظاهرء وسببه تقصير الناظر قي 
ذلك» وهذا حق لو أنه عمل به؛ إذ قد جعل هؤلاء الناظرين المقصرين أنواع: 


فالنوع الأول: من يجعل الشرع أصلاء فيرد إليه العقل» ولم أجده -والله أعلم- 
قد علق على هذا الصنفء بل إنما انصب تعليقه على النوع الثاني» وهم: 

من قدم العقل» وجعله الأصل» ورد إليه الشرع» فذكر عن هذا الصنف أنه سيأتيه 
من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع» فقال عنه إنه لا سبيل إليه؛ أي والله - 
أعلم -لا سبيل له إلى قلب حقيقة الشرع. 

ثم ذكر أن من جعل العقل أصلاء والشرع تبعاء ورد عليه ما ينكره القلب ببادئ 
الرأي في مورد الشرعء ثما يستحيله العقل» ثم قال: إن من وقف في وجه الشرع 
فقدم العقل فهو مكذبء وإن قال بما في الشرع فهو متناقض؛ أي أنه لا بمكن 
القول مما في الشرع وإهمال العقل لأن العقل هو أصل الشرع» كما هي طريقته 
الى أفصح با في أول كلامه. 

ثم في آخر كلامه زعم أن التوسط في هذا المسألة هو أن يجعل العقل والشرع 
كلاهما أصلا وهذا عين التناقض» إذ كيف يدعي في أول كلامه أنه لا يجوز أن 
يأتي في الشرع ما يناقض العقل؛ لأن العقل هو الأصلء» وهو المزكي للشرع؛ ولا 
يجوز عنده الاعتماد على السمع في معرفة حدوث العالم» ومعرفة الرب كيْكَ) 
وصفاته» وقد أنكر على الجويئ اعتماده على السمع في نفي النقائص عن الله 
كد كما سيأتٍ ذكره عند الرد عليهم» ونحو ذلك ما سبق وأن قرره» ثم في 
الأخير يدعي أن من جعل العقل والشرع أصلا هو المتوسط المعتدل؟!. 


.)7157 قانون التأويل( ص‎ )١( 


وابن العربي -كما ذكر عنه ابن تيمية- أنه ممن يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد 
ويغلط فيهاء وقد شارك الجهمية في بعض أصوطم الفاسدة» مع أنه ممن يعرف متون 
الصحيحين؛ وغيرهاء لكن لم تكن له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما 
كان لأتنة السوية. 

ولمهذا وقع في التناقض في تقريره هذه المسألة» وهذا عادقم يغلب عليهم التناقض 
والاضطراب في أكثر المسائل الي يقرروفها. 

4- أبو عبد الله الرازي: 

يعتبر الرازي: إمام الفلاسفة والمتكلمين» والمرجع في أصول الدين عند الأشاعرة؛ 
ومن شايعهم, وإليه يفزع في حل المشكلات والمعضلات» فهو عندهم الإمام المطلق, 
والعلامة المحقق» وهو من أكبر منظري هذا القانون الكلي» وكتابه «أساس التقديس»: إنا 
بناه على هذا القانون» فعطل به نصوص الصفات» وسلك فيه مسالك الجهمية الذين 
عارضوا القرآن والسنة بعقوهم» وأبطلوا دلالتهما على الصففات» ونحوها من أصول 
العقائد» بل قد زاد على أسلافه الجهمية بدعة أخحرى: وهي أن الأدلة السمعية لا تفيد 
اليقين. 

وكلامه في تقريره هذا القانون مشهور معلوم» مبثوث في متفرقات كتبه الكلامية 
ومن تلك النصوص -وهو أجمعها وأكملها في تحرير قانونه- ما ذكره في كتابه «أساس 
التقديس»؛ حيث قال فيه: ««اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء. 
م عفدنا" آدلة افيه لنتدر اعرف كلاق ذللن :نيناك "اعتاوا الحا لعن "اسفن أمور 


اربعة: 


0 


مّا أن يُصِدَّق مقتضى العقل والنقل» فيلزم تصديق النقيضين» وهو مُحال. 
_- وما أن نبطلهماء فيلزم تكذيب النقيضين» وهو محال. 
- وإمًا أن تكذب الظواهر النقلية» وتصدق الظواهر العقلية. 


.)84 انظر: درء التعارض(5/17+-‎ )١١( 


- وإمّا أن تصدق الظواهر النقلية» وتكذب الظواهر العقلية» وذلك باطل؛ لأنه لا 
بمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع» 
وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ونم وظهور المعجزات على 
ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية» صار العقل متهماء غير مقبول القول 
ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه 
الأصول» حرجت الدلائل النقلية عن كوا مفيدة. 
فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقلء يُفضي إلى القدح في العقل والنقل معاء 
وأنه باطل. 
ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع ممقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن 
هذه الدلائل النقلية: 


2 


ذخ إما أن قال تافر تسد 

- أو قال قا امعديدة ا أن المراد منها غير ظواهرها. 

- ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل. 

- وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بما إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي المرحوع 

إليه في جميع المتشايهات» وبالله التوفيق»0"©. 
وقد صرح ف كتابه «محصل الأفكار» أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إلا عند تيقن 

أمور عشرة؛ حيث قال: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: 

- عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. 

- وصحة إعراها. 

- وتصريفها. 

- وعدم الاشتراك وابحاز. 
والتخصيص بالأشخاص والأزمنة. 


.)57؟7١‎ -7٠١ أساس التقديس(ص‎ )١١( 


3 وعدم اللإإضمار. 
- وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه» وإذا كان المنتج ظَنيّاء فما 
ذلك لي 
فهذه بعض النقول عن هؤلاء المنظرين في هذا الباب العظيم الذي ضل فيه هؤلاء 
وكل من جاء بعدهم قد سلك طريقتهمء وأحذ عنهم) كالامدي» والإنيجي, والتفتازاني» 
والجرجاني» والسنوسيء وغيرهه”": فكلهم ادعوا أن الأدلة النقلية لا يرجع إليها ف 
هذا الباب» وتسويد الصفحات كاء ثما قد يؤدي إلى التطويل المملء. لأنها كلها على 
منهاج واحد» وتصدر من منبع واحد» وأقوال أصحاهم تغئ عن مقالاتهم ال هي ترديد 
لما قاله أولئك» ورجمٌ لصدى عبارقم لا غير. 


.)7١/9(هل وانظر: المطالب العالية‎ »)١ 57 محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين(ص‎ )١( 
وشرح‎ »)15١ (؟) انظر: أبكار الأفكار للآمدي(١5/1١5/5()71 0-77 377), والمواقف للإيجي(ص‎ 
المقاصد للتفتازاني(7/٠5)» وشرح المواقف للجرجافي(؟/57).‎ 


الرد والمناقشة 


أولةً: تقرير متقدمي الأشعرية: أن إثبات الصفاتء» إنما يعتمد فيه على القرآن 
الكريم» وعلى الأحاديث الصحيحة المشهورة» دون قول أحد من الناس» فيه رد صريح, 
إبطال لمذهب متأحري الأشاعرة؛ الذين مالوا إلى التجهم؛ وادّعوا أن النصوص القرآنية, 
والأحاديث النبوية» لا يعول عليها في إثبات الصفات» وإنما المعول فيها على عقوطهمء؛ فما 
وافقها أثبتوه» وما لم يوافقها نفوه. 

وق نفس الوقت هو حجة عليهم أنفسهمء وأضرابهم الذين تركوا موجب هذه 
الطريق القويم» ونفوا عن الله َيْكَ أشياء لم ينطق يما كتاب» ولا سنة» ولا قالها أحد من 
أئمة المسلمين» وقالوا إن العقل نفاهاء وهي عند التحقيق لا يقتضيها العقل الصحيح؛ 
كقولهم: إن الله تعالى ليس بحسم ولا جوهرء ولا متحيّزء ولا في جهة, ولا يشار إليه 
بحس» ولا يتميز منه شيء من شيء»؛ وعبروا عن ذلك بأنه تعالى: ليس كنقسمء ولا 
مركبء وأنه لا حد له» ولا غاية» ونحو ذلكء» يريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له 
حد» وقدر» وآامثال ذلك: 

وكذلك حجة عليهم في الإثبات: فإن الله كَيْنَ وصف نفسه بصفات» كالصفات 
الاحتيارية » ووصفه رسوله وَليْهٌ بصفات» فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة 
والويقم بور لوقه افيف إل هن انهه النده بووسولة كن انار لقان رفون 
نصوصهاء أو تحعلونما لا تعلم إلا أماي» وتارة تقروها إقراراً تنفون معه ما أثبتته النصوص 
من أن يكون النصوص نفته0؟© . 

فيقال لهم: إِمّا أن تثبتوا موجب ما تقول به هذه النصوص الشرعية» وتنفون موجب 
ما تنفيه هذه النصوص» فتجمعوا بين النفي والإثبات» على طريقة القرآن والسنة 
فتسلموا من التناقض والاضطراب» وتوفوا ما ادعيتموه من اتباع هذه السبيل القويم؛ وإِما 
أن تنفوا ما لم تنفه هذه النصوصء أو تنفوا ما أثبتته هذه النصوصء وأنتم مع ذلك تثبتون 
بعض ما أثبته النصوص - كالصفات الخبرية - فتقعون في التناقض والاضطراب. 


.)54 انظر: بيان تلبيس الجهمية(5/7‎ )١( 


ثانيا: وهو أن ما ذهبوا إليه من أحبار الآحاد لا تفيد العلم» وأنه لا يحتج يما في باب 
العقيدة» فهذا قول مردود عليهم» مخالف لجمهور أهل العلم» وإِنما هو قول شرذمة من 
المتكلمين؛ وتبعهم على ذلك طوائف من فقهاء المذاهب» وقد أبطله علماء المسلمين قليها 
وحديئً”©: وتكلم الناس على إفادة خبر الواحد ف مصنفات مفردة» ومنهم من ضمنه فْ 
كني سواة كانخة .للق فى “كمي البقة و العفائك او كنن» الدديق :او كشع اضول 
الفقه» أو في غيرها”” . 


ومن أفضل من رد عليهم في هذا الباب: الإمام ابن القيم رحمه الله » في كتابه النافع 
«الصواعق المرسلة»» وأبطل مذهب هؤلاء من أو جه كثيرة») من نحو «عشرين ذليلة) 
نقرياء:و كالك لاما العلافة الألناى يقد ان أ بطر عدا القول مق «اعشرين ب ويجها» ف 
رسالته الماتعة: «وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة”"», ولعلي أذكر بعض هذه 
الأوجه؛ لاقتضاء المقام لذلك: 

أحدها: دعوى هؤلاء أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم هو حرق للإجماع المعلوم 
بالضرورة؛ يعي إجماع الصحابة وه وإجماع التابعين» وإجماع أئمة الإسلام» ووافقوا به 
المعتزلة والجهمية» وغيرهم» وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين والفقهاء'”'» وهو مخالف 


)١(‏ قال الإمام الألبانى -رحمه الله-: «روقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من علماء 
الموتلضية 5 000 رسالة «وجوب الأخل ديف الآاحاد قي العقيدة»(ص3). 

- وعلى رأس هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي -رحمه الله- كما في رسالته ف أصول الفقه»‎ )١( 
فقد عقد فصلاً في تنبيت بر الواحدء وساق في ذلك‎ 60417١ -4٠1/8(-ةلاسرلا المشهورة باسم‎ 
أحاديث» 07 وجه الدلالة منهاء» وكذلك الإمام البخاري ح رحمه رادت عفد باب في صحيحه‎ 
ف إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان» والصلاة» والفرائضء والأحكام» وساق في ذلك‎ )87/9( 
أحاديث» وغيرهم كثير.‎ 

() انظر: مختصر الصواعق(5754/1١-‏ 5ه »)١5‏ ووجوب الأخذ بحديث الآحاد للألباي(ص ه- 
ا 

(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم -اختصار الموصلي-(4171/5 .)١ 4777-١‏ 


لذهب شيوحهم المتقدمين» كأ الحسن الأشعري» وغيره» الذين وافقوا الصحابة» وقالوا 
موجب هذه الأخبار النبوية الثابتة عن البي كيْدُ وأنكروا على المعتزلة والجهمية مذهبهم 
في ذلك. 

قال الإمام الشافعي: ««رولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
المسلمون قليهاً وحديثاً على تثبيت خبر الواحدء والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من فقهاء 
للدي اعد اذ روفن انفده عاق الود ولكق اقول 1 حفط عن افقياك اللميق أقنم 
اختلفوا في تثبيت ير الواحدء با وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم)”". 

الثابي: آيات من القرآن الكريم» وأحاديث من السنة النبوية تفيد قبول أخبار 
الآحادء وظاهرة الدلالة في تثبيت أحاديث الآحاد» وأا تفيد العلم والعمل» منها: 

8 من القرآان الكريم: 
لالج وماكات المؤمثن يووا كاف اكول وو متهم طَلمَةٌ زستفَتَهُوأ ف لين 
وَلَْذِ د أَفَمهُمَإدايَجَعْوَ لع لَلَهُمْ يحَدَوُو 4 . 

وجه الدلالة: أن الطائفة في كلام العرب تقع على الواحد» والجماعة'"» فأخبر الله 
كلنَ أن الجماعة» أو الواحد من الطائفة إذا نفر وتفقه في الدين» ورجع إلى قومه. 
فأنذرهم» وأعلمهم يما فرض الله عليهم» وجب عليهم قبول قوله» والانتهاء إلى ما 
أخبرهم؛ ولا يجوز عليهم رد قوله؛ والإنذار والإعلام إنما يفيد العلم» وقوله + لَعَلَّهُمَ 
يحَدَرُت * نظير قوله في آياته المتلوة والمشهودة: + لَلّهُمْ يََفَكَيُونَ 4 ٠‏ + لَمَلّهُمْ يَملَمُونَ 


)١(‏ الرسالة للشافعي(151/5). 

.)١75(ةيآلا سورة التوبة‎ )١١ 

(5) انظر: تفسير الطبري(4١/5177)»‏ ومعجم مقاييس اللغة(/4737)» والنهاية لابن 
الأثير(/57١).‏ 


(؟) سورة الأعراف الآية(077١1).‏ 


4 "2 ونحو ذلك من الآيات» وهو سبحانه تعالى إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا 
0086--0000000 
َمَالَتعَاك:+ مَسَعَلوا آهل لذ إِنَكُثر لَاعَلمونَ “204 ووجه الدلالة: أن الله أمر من 
لم يعلم من عباده أن يسأل أهل الذكرء وهم أولوا الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم 
تفيد العلم» اناير بير ونان لدان كرون فالس لواو ضارا لم يقل سلوا عدد التواتر» 
بن آمو سوال آهل الذتكز معلا فلو كاك تعدا لكان مق الم روفو ابو 
وهناك آيات أحرى في هذا الباب ذكرها ابن القيم في كتابه العظيم «الصواعق 
المرسلة»» وبين وجه الدلالة منهاء فأحيل القارئ إليها. 
-١‏ ومن السنة أحاديث كنفيرة, أكتفي منها بثلاثة أحاديث: 
د كفاروف: هيت اله ون تسعد طقد أن يمول اانا كز قال بوزتضر. الله امرءا سمع 
مقالي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه»7©. 
قال الإمام الشافعي: «رفلما ندب رسول الله لله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائهاء 
أمر أن يؤديها ولو واحد": دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على 


)١١‏ سورة يوسف الأآية(5"5). 

(؟) انظر وجه الاستدلال يهذه الآية: الحجة في بيان ا محجة للأصبهان(١/515)»‏ ومختصر الصواعق 
لابن القيه(07//4+«ه »)١ 58-١‏ واستدل يما الإمام البخاري ف صحيحه(47/9) -تحت باب: ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ف الآذان» والصلاة» والفرائض» والأحكام-. 

(5) سورة النحل الآية(57). 

(5) انظر: مختصر الصواعق(57//5١).‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه برقم(٠757)(كتاب‏ العلم» باب فضل نشر العلم)» وابن ماحة في 
مواضع من سننه منها: برقم(0٠١١)(باب‏ من بلغ العلم)» والترمذي في مواضع من سننه منها: 
برقم(/75١)(كتاب‏ العلم عن رسول الله يله باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع). 

(5) هذه العبارة في الرسالة للشافعي مضطربة لفظاً ومعينٌ؛ حيث فيها : «روأدائها امرءا يؤديهاء 


على من أدَّى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال يُؤتى» وحرام يجتنب» وحد يقام» ومال 
يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا» ". 
والمقصود كما قال ابن القيم: «أن خبر الواحد العدل لو ل يفد علماء لآم .“سول 
ناكل أن وأو من اذى رليف إلا عع فود النواق لين قهز العلى. تارشع و لزع 
للحامل وإن كان واحداء لأن ما حمله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما يستحق به الدعوة 
ويم !إلا بالسينافة إل اقل القوانوم ريق كاد مر اتدياة المي ومساوه أن رول 
الله ولك إنما ندب إلى ذلك» وحث عليه» وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه» فلو لم 
يفد العلم لم يكن فيه حجة)”2. 
- وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «بينا الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم أنكه فال إخه سيك ان قي قله ا رول عليه :البلة قرانه. راقن 
أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعرة 2 . 
وجه الدلالة منه: أن أهل قباء هم أهل سابقة وفقه وعلم» وقد كانوا على قبلة فرض 
0000 15957 
القبلة» إلاّ.بما يوجب علمه والعمل به» وتقوم عليهم به الحجة» ولم يسمعوا من رسول الله 
ييه ما أنزل الله في تحويل القبلة» فيكونوا مستقبلين بكتاب اللهء وإنما انتقلوا بخبر واحدء 
كان عندهم من أهل الصدق» عن فرض كان عليهم؛ ولولا حصول العلم لهم بخبر 


افده واحدم» والذي أثبته هو من «مختصر الصواعق)(554/8/5١)‏ لابن القيم» وهو يوافق في المعى 
ما ذكره الأصبهان في ا محجة(8147/1) -والذي اعتمد على كلام الشافعي في تثبيت بر الواحد-. 
)١(‏ الرسالة للشافعي(*/15.7- 4.7)» وذكر هذا الوجه نفسه الأصبهاني في كتابه الحجة 
اا 

.)١549 -١4//5(قعاوصلا مختصر‎ )١( 

(5) أحرجه البخاري برقم(4.7)(كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة)» ومسلم برقم 
(577)(كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة). 


الواحد» لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم» ولذلك لم يفعلوا ذلك إلا عن 
علم منهم بأن الخبر الواحد يثبت ,عثله» ولو كان ما قبلوه من خبر الواحد عن رسول الله 
يل لا يحوزء لقال لمهم رسول الله ولد قد كنتم على قبلة فرضها الله عليكم, ول يكن لكم 
لم يحصل ذلكء مع ما ذكرء دل ذلك على وجوب قبول خبر الواحد» وأنه يفيد العلم”©. 
- ومنها حديث أنس 5 أنه قال: «كنت أسقى أبا طلحة الأنصاري» وأبا عبيدة 
الخمر قد حرمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت 

إل شورات 7" لنافضتر ضهنا باستفلة شعي تكد 0 
وجه الدلالة منه: أن هؤلاء الصحابة هم في العلم والمكان من النبي ل وتقدم الصحبة 
بالموضع الذي لا ينكره عا لم وقل كان الشزاف عندهم حلال؛ فجاءهم أت فأخبرهم 
بتحريم الخمر» فقبلوا منه خبر التحريم لما كان حلالاء فكسروا الجرار» وأراقوا الخمر» ول 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي (4007/9)» والحجة في بيان المحجة للأصبهاني(١/14177؟)2‏ ومختصر 
الصواعق .)١5*15/5(‏ 

)١(‏ في رواية مسلم -رقم(150١)-‏ «من فضيخ وتمر »» وفي فتح الباري(١١/8”)‏ «من فضيخ 
زهو وتمر» بدل «الواو» «زاي». 

والزهو: هو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطبء واختلف في الفضيخ: وأكثرهم على أنه اسم 
للبسر إذا نبذ وشذخ. وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب» وكما يطلق على البسر وحده. 
وكذا التمر وحده. انظر: التمهيد لابن عبد البر(١45/1؟)»‏ وشرح النووي لمسلم(١/؟5١))‏ 
والنهاية لابن الآثير(؟/57 5)» وفتح الباري لابن حجر( .)38/١٠١‏ 

(*) المهراس: إناء يتخذ من صخر وينقر» وقد يكون كبيراً كالحوض يسع كثيراً من الماء» وقد يكون 
صغيراً بحيث يتأتى الكسر. انظر: شرح مسلم للنووي(١/51١)»‏ والنهاية لابن الأثير(ه/59) 
وفتح الباري لابن حجر(١١/30).‏ 

(5) أخرحه البخاري برقم(57؟77)(كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إحازة خبر الواحد...)» 


ومسلم برقم(3/60١)(كتاب‏ الأشربة» باب تحريم المخمر). 


فلك 


يقل أنس» ولا همء ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حى نلقى رسول الله يله ونسمع 
منه شفاهاء مع قربه مناء أو يأتينا خبر عامة يبلغ حد التواتر» وذلك أنهم لا يقدموا على 
إهراق حلالاً. ولا على إتلاف مال؛ لأنه من الإسراف المحرم» بمجرد خخبر من لا يفيد 
خبره العلم» ورسول الله وله إلى جانبهم وجارهمء فقام خبر ذلك الآ عندهم مقام 
السماع من رسول الله وَلِهٌ بحيث لم يشكواء ولح يرتابوا في صدقه"©. 

هذا ما يبمكن ذكره في هذا الباب» والكلام على تثبيت خبر الواحد» ثما يطول الكلام 
فيه» ويكفي في رده أنهم خرقوا إجماع الأمة» وحرجوا عن جماعة المسلمين» وأبطلوا السنة 
الصحيحة الثابتة عن البي و وكفى بذلك ضلالاً وإثا مبيناً. 

النا: دعوى الخطابي أن أهل الحديث قد تعلقوا في هذا الباب بألفاظ لا تصح من 
طريق السندء وإنما هي من رواية المفاريد والشواذء فجعلوها أصلاً في الصفات» هذه 
دعوى بحردة من الدليل والبرهان» وهي باطلة من أساسهاء وما هو معلوم ومشهور لدى 
العام والخاصء أن أهل الحديث هم من أحرص الناس على معرفة صحيح الأحاديث من 
ضعيفهاء إذ هي صناعتهم الى يتميزون بما -والخطابي من حملة المنتسبين لعلماء الحديث- 
» وهم من أحرص الناس على إثبات أمور العقيدة بالسنة الصحيحة الثابتة -سواء كانت 
متواترة أو مشهورة أو آحاد-» وهذا الأمر -والله أعلم - مما لا يحتاج إلى تدليل. 

رابعاً: دعوى متأحرة الأشعرية أنه لا يرجع إلى أدلة القرآن والسنة في إثبات الصفات» 
هي دعوى يخالفهم فيها أئمتهم المتقدمين» الذين ينتسبون إليهم: ويدعون سلوك 
طريقتهم؛ فإن الأشعري» وأئمة أصحابه الكبار كما سبق تقريره- كانوا يرون وجوب 
تصديق ما جاء به الشرع مطلقاء ولم يكونوا يقولون: إنه لا يرحع إلى السمع في إثبات 
الصفات» بل كانوا يقولون: إهم يحتجون بالعقل لما عرف تبوته بالسمع» فالشرع عندهم 
هو الذي يعتمد عليه فيما يسمونه بأصول الدين» والعقل عاضد له معاون» وهذا أثبت 


الأشعري» وأئمة أصحابه المتقدمين» الصفات الخبرية الواردة في القرآن والسنة -وذلك في 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي(409/9)»: والمحجة للأصبهان(١//2)54»‏ ومختصر الصواعق 


.)١1551/5( 


لمعن انعو عاوه سي ته وانها مكدو انمع لز لقال مسرا الاي كن 
-كما سيأن بيانه في موضعه إن شاء الله -» وكل ذلك حجة على هؤلاء المتأخرين الذين 
أبطلوا دلالة القرآن والسنة على الصفات» وخالفوا أئمتهم الذين ينتسبون إليهم» وسلكوا 

ركه الدوينية امد ل 

والعجيب أن أبا المعالي الجويئ يحكي عن أصحابه -الذين سماهم أهل الحق-, أهم 
نابذوا أهل البدع كالمعتزلة» وحالفوا طريقتهم, واتبعوا السمع والشرع» وأثبتوا ما أنكره 
هؤلاء المعتزلة من أصول العقائد» كمسألة الرؤية» والصراطء والميزان» ونحو ذلك من 
ا 
كيه أصحاكم, ويبطل دلالة السمع والشرع على الصفات» ويعتمد على العقل في هذا 
الباب» فكيف يسوغ لنفسه مخالفة أصحابه الذين شهد طم بأهم أهل الحق» وأنم متبعون 
للشرع والسمع؛ ثم يعلن غخالفتهم؟! فأين مخالفتهم والرد عليهم -كما رد عليهم في 
مسألة الصفات الخبرية» وسيأتٍ الكلام عليها إن شاء الله-, من دعوى أنهم الطائفة امحقة 
الذين اتبعوا الشرع والسمع؟!. 

قال الجويى: «اعلم أن أهل الحق نابذوا المعتزلة وحالفوهم., واتبعوا السمع والشرع؛ 
وأثبتوا الرؤية والنظرء وأثبتوا الصراط والميزان» وعذاب القبر» ومسألة منكر ونكيرء 
والمعراج والحوضء واشتدٌ نكبرهم على من ينسب إلى إنكار الأخبار» والمستفيض من 
الآثار في هذه القواعد والعقائد)0". 

فانظر -رحمك الله- كيف يحكي عن أصحابه أنهم اتبعوا الشرع والسمع» وأنهم اشتد 
نكيرهم على من أنكر الأخبار الصحيحة؛ والمستفيض من الآثارء ثم هو يخالف ذلك 


)١(‏ انظر: التسعينية لابن تيمية(0/7٠.٠5)‏ حوقد نقل كلامه بطولهء لكن أوردت ما يناسب هذا 
المقام-» وقد ذكر محقق كتاب «التسعينية» الدكتور: محمد بن إبراهيم العجلان أنه بحث عنه في كتب 
أبي المعالي المتيسرة» ولم يجدهء وهو كما قال» لكن ذكر أن القرطبي أورده في كتابه «الأسئ في شرح 
أسماء الله الحسئ وصفاته» -مخطوط-» وقد حصلت على المطبوع منه -وقد طبع متأخراً- لكي 
تصفحته من أوله إلى آخره فلم أقف على كلام أب المعالي الجويئ. 


كه 


تخالفة صريحة» ويتبع هؤلاء المبتدعة» ويرضى لنفسه الدحول معهم فيما أنكره أئمة 
أصحابه على هؤلاء. 
خامساً: دعواهم أن صحة الرسالة» وتصديق الرسول يل موقوف على أدلتهم 

العقلية؛ كدليل الحدوث والأعراض» فهذه دعوى كذلك يخالفهم فيها أئمتهم المتبوعينء 
كالأشعري: والخطاي؛ وغيرهم فإنهم صرحوا بأن تصديق الرسول يل ليس موقوفاً على 
دليل الحدوث والأعراض» وذكروا أن الاستدلال بدليل الحدوث والأعراض من البدع 
المحرمة في دين الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» فأئمتهم المتقدمين لا يقولون: إن دلالة 
السمع موقوفة عليه» بل هذا من أقوال المعتزلة القائلون: بأن دلالة السمع موقوفة على 
صحته» وصرحوا بأنه لا يستدل بأقوال الرسول على ما يجب» وبمتنع من الصفات» بل 
ولا الأفعال وصرحوا بأنه لا يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة» وإن وافق 
العقل» فكيف إذا خالف؟20!1. 

وهذه الطريقة هي الى سلكها أبو المعالي الجويئ» وأتباعه» وخالفوا فيها أئمتهم 
الكبار الذين يدعون الانتساب إليهمء وهو حجة عليهم. 

كيف والرازي -وهو صاحب القانون الكلى-» قد اعترف هما يبيّن أن الشرع ليس 
مبنيًا على معقول يعارض شيئاً منه» وأن من الطرق النظرية العقلية الي يما يعلم صدق 
الروك لاما ارق فقتل فرعا عرف العاف 0 

سادساً:.ومنا وزل :على بطلان توقساد مذهب: نا جر الأشاعرة امم 1 بيلقزموا ما 
فكزوو شن أله الايرجع إن اللسمم :13 اناف العفناكه راوها من مينائل النقيدةء يل 
بتحدهم يلجئون إلى السمع؛ وما موه بالظواهر النقلية» وذلك في حالة عجزهم عن إقامة 
الدليل العقلي على ما انتصبوا إليه» أو نحو ذلك من الأسباب. 


.)١ انظر: درء التعارض(5/7‎ )١( 
.)588/5()9/١(ضراعتلا (؟) انظر: درء‎ 


مك 


فهذا الجويئ -إمام محققيهم- يفر إلى السمع للدلالة على نفي النقائص عن الله كبك 
وإثبات الكمال له سبحانه تعالى؛ حيث يقول: ««فإن قيل: من أركان دليلكم استحالة 
اتصاف الباري تعالى بالآفات المضادة للسمعء والبصرء فما دليلكم على ذلك؟. 

هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين» ولا نرتضى مما ذكروه في هذا المدحل إلا الالتجاء 
إلى السمع؛ إذ قد أجمعت الأثمة» وكل من آمن بالله تعالى على تقدس الباري تعالى عن 
الآفات والنقائتص)0". 

فهذا الجويئ؛ -وهو ممن اذُعى انهل كوه الرجوع إلى الظواهر النقلية لإثبات 
الصفات» ونحوها-» يلجأ إلى السمع؛ ويعرض عن الطرق العقلية ال زعم أنها قواطع 
عقلية» وبراهين يقينية» ويخالف أصله الذي أصله في هذا الباب» وهذا عين التناقض 
والاضطراب» وطذا فإن أئمة أصحابه أدركوا هذا التناقض الذي وقع فيه الجويئ؛ 
وتعجبوا من صنيعه هذا. 

من ذلك قول القاضي أبي بكر ابن العربي: «وعوّل الجويئ على أن الأمة قد أجمعت 
على نفي الآفات عن الباري تعالى» ولا مستند إلا السمع؛ وما قاله المتكلمون لا يرتضيه. 

وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانوناء وتعجبوا من رأس المحققين يُعوّل ف نفي 
الآفانك فق "التبعع: بولا موق أنديكوت القع طرينا إلى معرفة الباري»: .وله تيع من 
صفاته؛ لأن السمع منهء فلا يعلم السمع إلا به ولا يعلم هو إلا بالسمع فيتعارض ذلك 
ويتناقض» وقد مهّدناه في «المقسط»». وغيره» وقد رام الجويئ أن يتخلص من ذلك 
بأسئلته وأجوبته» فلم يستطع»”2. 

فهذا مثال واحد من كثير من الأمثلة» وهذه المسألة هما تعلق ممبحث: اختلاف 
الأشاعرة في الصفات العقلية وعا نر هيه نتضهل الها كام الله جا 


.)١5 الإرشادوص‎ )١( 
511 51 قانون التأويل يق اعون رن‎ )١ 


رن 


- الخامس: وهو أن يقال: إن هؤلاء متناقضون تناقضاً بِيْنأ وذلك أنهم جعلوا 
مذازك العلوم ثلاثة أقمناء كما و كر سازقات» وجعلوا من العلونات اليج لذ تعلم 
إلا بالسمع: الإخبار عمًا يمكن وجوده وعدمه؛ وهو ما يسمونه بالممكن» وذلك 
مثل الأمور الأحروية الي يسموها بالسمعيات. 
ومعلوم أن ما ذكروه ينفي أن يكون الدليل السمعي حجة في هذا القسم أيقا؛ 
وذلك لأن الشيء 55 وجوده وعدمه إذا دل الدليل السمعي على أحد طرفيه؛ 
كأن يدل على وحوده» وجوزنا أن لا يكون مدلول الدليل السمعي ثاباً -كما يقررونه- 
امك هنا ادا انا كوت ال نلق كر لوك اتير بن داشتو للش وان سيكو 
الشارع لم يرد ما دل عليه قوله» ولا يحتاج ذلك إلى بحويز قيام دليل عقلي يعارض ذلك» 
فإن المعارض الدال على أن مدلول الدليل السمعي غير ثابت» وحينئذٍ فلا يستدل بالسمع 
على ما لا محال للعقل فيه من الأمور الأخروية» وهذا فهاية الإالحاد0"©. 
- السادس: رأن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقينء إِمّا أن يقول: 
0 نا 
2 و لاسي عدار لاعن 
فإن قال: لا تفيد علماء ولا ظنّاء فهو مع مكابرته للعقلء والسمعء والفطرة 
الإنسانية» من أعظم الناين كرا وإنشاد. 
وإن قال: بل تفيد ظنّا غالبء وإن لم تفد يقينء قيل له: فالله تعاللى قد ذم الظن المحرد 
وأهله» فقال تعالى: إن يَيْون لدان و! إنَ لظن لا يمت مِنَّ كلَيَ ميا 2*4 فأخبر أن الظن لا 
يوافق الحق ولا يطابقه» وقال تعالى: + إن يَيَعُونَ إِلَّا لطن وما مَهَوَى الأتمس وَلْقَدَ جََهُمْ ين تيم 
مدي “4"» وقال أهل النار: + إن تَطْنُإلَّا طن وَمَاحَنُ بمسَتيقِييت 274 قلق كان«ها أعير اناه 


(١)انظر:‏ درء التعارض(58/4/5). 
(؟) سورة النجم الآية(/؟). 
(5) سورة النجم الآية(7؟). 
(54) سورة الحاثية الآية(؟؟). 


تعالى به عن أمائه» وصفاته» واليوم الآخرء وأحوال الأمم» وعقوباتهم لا يفيد إلا ظناء 
لكان المؤمنون إن يظنون إلا ظناء وما هم بمستيقنين» ولكان قوله تعالى: + مَل مروُووْمَ 
”2 خبرا غير مطابق؛ فإن علمهم بالآحرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية» لا سيما 
وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل» فإذا كان النقل لا يفيد يقيناً ل 
كدق لمان ررقي بلقو زد الادلة المشلنة رذ موس لا قروا و كن كنذا عاونا 
واد 20 
- السابع: ثم الذي يقال: أن هذه العقليات الى اذَّعى هؤلاء أنما تناقض وتعارض ما 
دلت عليه الأدلة النقلية والسمعية» وقدّموها عليها عند التعارض - بزعمهم -, 
قد اعترف أكثرهم بأنها توجب الحيرة والشكء وأنها لا تفضي إلى العلم و اليقين 
والإبمان» وأقروا على أنفسهم بذلكء» » وأعلنوا توبتهم منهاء ومن ملابستهاء 
وأحالوا أمورهم في آخر حياتهم على دين العجائز - دين الفطرة -» وحذروا 
من يأ بعدهم من الاشتغال يماء أو سلوكهاء ونحو ذلك مما ذكر عنهم سابقا في 
هذا الباب. 
فإذا كان ذلك كذلكء» فكيف يقال أن هذه الطرق الفاسدة» والعقليات الكاسدةع 
هي ما يتوقف العلم بها على معرفة الرب كَبْكْ» ومعرفة صفاته» وما يتوقف العلم يما على 
معرفة صحة الرسالة» وصدق الرسول كلِيْ ونحو ذلكء» فهذا ما لا يقوله عاقل يدري ما 
يقول, وجمهور العقلاء على امتناع ذلك عقلاً وشرعاً. 
بل كيف يدعون بعد ذلك أنها تعارض وتناقض مدلولات النصوص الشرعية» وأنه 
يجب تقديمها عليها عند التعارض والتناقض» إن كانت في نفسها فاسدة وباطلة» وإن 
كانوا هم أنفسهم قد أصابتهم الحيرة في تلك الأصول العقلية» كما أصابتهم في أصول 
المسائل الإلهية» كمسألة وجود الله كَلْنْء و امتناع قيام الحوادث بذاته» الى هي معروفة 
بمسألة الصفات الاحتيارية » كما وقع في ذلك الرازي» والآمدي» وغيرهما. 


)١(‏ سورة البقرة الآية(4). 
)١١‏ مختصر الصواعق المرسلة١١/9١51-‏ ١؟١5).‏ 


كه 


فهذا وغيره مما يدنك دلالة واضحة وبيّنة» أن تلك الدعاوى الي أسّسوهاء وأبطلوا 
من أجلها دلالة القرآن والسنة على مسائل الشرع» هي دعاوى ساقطة باطلة» وأصحابا 
من أبعد الناس عن المعقول الصريح, والمنقول الصحيح» فلا عقل صحيح يرشدهم ولا 
عل مسح يهديهم. 


ما يستفاد من دراسة ذلك 
أولا إن أوال ها ممفقاف من دزاانة ولو النيتالة المقابية اجواحت: الكشاغرة بن 
تناقضهم في هذا الأصل العظيم» والتناقض -كما هو متقرر- علامة على الفساد 

والبطلان: 

- فوجه احتلافهم يظهر في الفرق بين المتقدمين والمتأحرين؛ حيث أن متقدمو 
الأشاعرة» وعلى رأسهم إمام الطائفة أبو الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه كانوا 
يعتمدون على القرآن والسنة والإجماع في مسائل الدين» وأصول العقيدة» وكانوا 
ينابذون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهمء الذين أبطلوا دلالة القرآن 
والسنة على مسائل الدين» واعتمدوا على عقوهم وآرائهم» وعارضوا يما مدلول 
النصوص الشرعية» وكانوا ينسبوفم إلى البدعة والخروج على جماعة المسلمين, 
وقد اعترف يهكذا حى متأخري الأشاعرة» وعلى رأسهم إمام محققيهم أبو المعالي 
الجوين» لكن أى الجويئ؛ 0 00005 مخالفة طريقة أئمة أصحاهمء وسلوك 
يقة الجهمية المعتزلة» فأبطلوا دلالة النصوص الشرعية على الصفات» ونحوهاء 
وعارضوا مدلول السمع بعقولحم» وطعنوا في الأخبار النبوية» وردوا ما صح منهاء 
وسلكوا مسالك أهل التأويل والتحريف, ومنهم من سلك مسالك التفويض ظنا 
منه أنه أسلم وأحكم, فوقعوا في المخالفة لطريقة شيوحهم. فضلا عن طريقة 
السلف رحمهم الله » فكان انتسابهم إلى الأشعري» وأئمة أصحابه في هذا الأصل 
لا حقيقة له» بل هم أقرب ما يكون إلى الجهمية والمعتزلة من الأشاعرة المتقدمين. 
- أمّا وجه تناقضهمء فهم مشتركون فيه جميعاً؛ إذ متقدمو الأشاعرة اذٌّعوا متابعة 
القرآن والسنة» والاعتماد عليهما في أصول الدين» لكنهم خالفوا موجب هذا 
ا ا ا 
الأصول العقلية الفاسدة» كدليل الحدوث والأعراضء الذي لم يفصحوا ببطلانه 


والتزموا بعض لوازمه- مدلول الآيات القرآنية» و الأحاديث النبوية» فنفوا من 


ردك 


أحله ما يقوم بالرب كبْكَ من الأفعال الاختيارية» المتعلقة .ممشيئته وقدرته» ونحو 
ذللك: 

وأمّا متأخروهم فتناقضوا تناقضاً بِيّنا ظاهرأًء فيما ادّعوه من تلك الدعاوى الباطلة: 
وقد سبق الإشارة إلى شيء من تناقضهم عند الرد عليهم؛ وإبطال مذهبهم. 

ثانياً : إن الأشعري» واف اانه ١‏ كانوا أقرب إلى السلف في إتباعهم للقرآن 
والسنة» واعتمادهم عليهما في أصول الدين؛ والرد على من خالفهماء وأعرض عنهماء 
وفازيظهينا بالنة م امسفييدو ا الكل لقو كان كر مين لغيه اشع اصن اله 
إغما يحبه وينتصر له بذلك. 

يقول ابن تيمية: «فحسناتهم نوعان”': إِمّا موافقة أهل السنة والحديثء وإِمّا الرد 
على من خالف السنة والحديث» ببيان تناقض حججهم. ولم يتبع أحد مذهب الأشعري» 
ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين» أو كلاهماء وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين 
وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك» فالمصنف في مناقبه» الدافع للطعن عنه؛ كالبيهقي. 
والقشيري أبي القاسم؛ وابن عساكر الدمشقي» إنما يحتجون لذلك .ما يقوله من أقوال أهل 
السنة والحديث» أو يما رده من أقوال مخالفيهم» لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها 
وأمرائهاء إلا يمذين الوصفين» ولولا أنه كان من أقرب بن جنسه إلى ذلك لالحقوه 
بطبقته الذين لم يكونوا كذلك)”2. 

وإنما لحق هؤلاء الذم من جهة السلفء والتحذير منهم» وجعلهم في عداد أهل 
الكلام المذمومين, لما كان فيهم من نوع بدعة» ومخالفتهم للسنة الى خفيت عنهم, أو 
لإعراضهم عنهاء أو بسب اعتقادهم صحة بعض الأصول العقلية الي التزموا لأجلها 
بعض اللوازم الفاسدة» كنفي الصفات الاختيارية المتعلقة .بمشيئة الله وقدرته» ونحو ذلك. 


)0 يعي متكلمة أهل الديات) كالكلابية, والأشعرية وغيرهم. 


.)١18-١5/5(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


ثالقاً: إن ما سلكه هؤلاء الأشاعرة -وخاصة المتأخرين منهم- المتبعين للجهمية من 
معارضة النصوص الإلهية بآرائهم وعقوهمء هو بعينه الذي احتج به الملاحدة الدهرية, 
فعارضوا بآرائهم وأهوائهم ما أخبر الله به عباده من أمور الآحرة» فأنكروا ذلك كله 
وجعلوه من باب التخيلات» وجعلوا ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا 
الباب العظيم -أي عن الله وَيْدَ وعن اليوم الآخر- لا يستفاد منه على ثم نقلوا ذلك إلى 
ما أمروا به من الأعمال» كالصلوات الخمسء والزكاة» والصيام» والحج» فجعلوها للعامة 
دون الخاصة» فآل أمرهم إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة: وهي الإيمان بالله كك وأسمائه 


وصفاته. والإيمان باليوم الآخر وي الأعين 020 1 


رابعاً: إن ما سلكه هؤلاء الذين جعلوا العقل هو الأصل» والشرع تبعاً له» يلزم عليه 
لوازم حطيرة» ونتائج فاسدة» منها: استغناء الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء عليهم الصلاة 
والنداقية رايع لورالانن والنعى ب ركعي أن لود ل كاك نورمي لهل على تي 
من المسائل العلمية» وإضعاف الثقة بالكتاب والسنة» ونحو ذلك من المفاسد الخطيرة» الي 
مق تأملها على غلم يتييا بطللات: وقشياة هذا الللاشي» وظتلال: اغراف هو لاه خخ 
الجادة. 

يقول أبو المظفر السمعاني: «واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة» هو مسألة العقل؛ 
فإفهم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول» وأمّا أهل السنة 
قالوا: الأصل الدين الاتباع» والمعقول تبع. 

ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغيى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياءء 
ولبطل معي الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء. 

ولو كان الدين بن على المعقول لحاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حى يعقلواء ونحن 
إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين» من ذكر صفات الله» وما تعبد الناس من اعتقاده؛ 
وكذلك ما ظهر بين المسلمين» وتداولوه بينهم؛ وقلوه عن سلفهم. إلى أن أسندوه إلى 


)١(‏ انظر: درء التعارض(5/"). 


له 


رسول الله يَلِمٌ من ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير......-إلى أن قال -: أمور لا 
الدين وعقلناه وفهمناه» فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق. 
وما لم يمكنا إدراكه وفهمه؛ ولم تبلغه عقولناء آمنا به» وصدقناء واعتقدنا أن هذا 


5 ا 1 ا ١‏ 
من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته»” . 


ويقول ابن تيمية: «القول بتقديم غير النصوص النبوية عليهاء من عقل أو كشف أو 
غير ذلك» يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل العلمية» ولا 
عدا فم عقوو نزي أكبيان بايرز لي لكوي" الوسيولن: ايو يدن بولا وكفناكا قري أ عبان اناد 
ورسوله هدى ولا معرفة بشيء من الحقائق» بل ذلك مستلزم لعدم الإبمان بالله ورسوله. 
وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد» وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام» كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض في صريح العقل» وهذا لازم لكل من 
سلك هذه الطريق» كما يجد ذلك من اعتبره)”2. 

حافيها 11 ات ووتقاف قن قو اا عساو ندا لق | حول لخد العيعيق. (العيية لزيد 
منعوا اتباع القرآن في باب صفات الله ْدَ» وحرّموا الرجوع إلى السنة الصحيحة في 
إثبات الصفاتء فتنتهم في الدين أعظم من فتنة الخوارج المارقين» فإن هؤلاء وإن استحلوا 
دماء المسلمين وأموالهم» فلم تكن فتنتهم الجحود لكلام رب العالمين» وأسمائه وصفاته. 
وما هو عليه في حقيقة ذاته» فهم يعظمون القرآن» ويوجبون اتباعه» وإن لم يتبعوا السنن 
المخالفة لظاهر القرآنء أمّا أولئك فإههم يُحرمون اتباع القرآن والسنة» ويقدحون في 
دلالتهماء وينكرون إجماع الصحابة والتابعين» وأئمة السلف؛ فهم أعظم قدحاً في القرآن 
والسنة» وفي إجماع الصحابة» والتابعين من سائر أهل الأهواء””". 


.)571١ -5950/1١(ةجحملا انظر: الحجة في بيان‎ )١( 
.)77١/5(ضراعتلا درء‎ )١١ 
.)5915/5905771/1١(ةيميت انظر: التسعينية لابن‎ )5( 


ودوك 


وأئمة السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعلمون أن الجهمية» وفروعهم شر من 
الخوارج» ومن سائر طوائف أهل البدع الأخرى» من ذلك قول الإمام وكيع رحمه الله: 
«الرافضية شر من القدرية» والحرورية”'2 شر منهماء والجهمية شر من هذه الأصناف)"". 
وقال يونس بن عبيد رحمه الله: «فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة 
الأزارقة0"؛ لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله يله ضلواء وأنهم لا تحوز شهادتمم لما 
أحدثوا من البدع» ويكذبون بالشفاعة» والحوض»ء وينكرون عذاب القبر» أولئك الذين 


( 


با ااء 5 5 
لعنهم الله» فاصمهم واعمى أبصارهم)” : 


)١(‏ الحرورية: من ألقاب الخوارج» وقد تقدم التعريف ّم وسموا بذلك لأنهم حرجوا بممكان يقال 
له: «حروراء» أول ما خحرجواء وهي قرية قريبة من الكوفة. انظر: مقالات الأشعري(١151/1١))‏ 
والإبانة الكبرى لابن بطة(١/0٠8*)»‏ ومجموع الفتاوى(07/١4/8)»‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي(588/5). 

.)١7/1(دابعلا ذكره البخاري في خلق أفعال‎ )١ 

(7) الأزارقة: فرقة من كبار فرق النوارج أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق(55ه)» وكان ظهورهم 
من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليهاء وعلى ما وراء بلاد فارس» وكان نافع أول من أحدث الخلاف 
بين الخوارج» والذي أحدثه: البراءة من القعدة الخوارج» وامحنة لمن قصد معسكره؛ أي أنه يمتحن إذا 
اذّعى أنه منهم؛ وذلك أن يدفع له أسير من مخالفيهم ويأمروه بقتله» فإن قتله فهو منهم» وإن ل يقتله 
عدُوه منافقأ» ومنها: إكفار لمن لم يهاحر إلى معسكرهم,؛ وغيرهاء لكن هم مع ذلك لا يتبرؤون من 
ماقي لخر ارس تق انر اجيم اللفطدة وو اضرا نين ان الأعرى شري الل عردو ابد ول« قرارق 
تبيّن لناء وحفي عليهمء وقد بادت الأزارقة؛ لأنهم كانوا أهل معسكر واحدء فأولهم نافع» وآخرهم: 
عبيد بن هلال اليشكري» واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة. انظر: المقالات للأشعري 155/1 
والفرق بين الفرق(ص 4078 والفصل لابن حزم(57/9)» والملل والنحل للشهرستاني(١/80))‏ 
وتلبيس إبليس لابن الجوزي(517/7). 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء(7/١5١)»‏ وذكره ابن تيمية في التسعينية(137/7) وساقه 


بإسناد الطبرائق في كتابه «السنة») وهو مفقود. 


لق 


قال ابن تيمية عقبه: «وفروع القيسة ال شبلون أشيادة حاف هون أن نيما 
رووه عن رسول الله كلد ولا يأقون بكتاب الله وفيهم من هو في بعض المواضع شر من 
المعتزلة» ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة)”"©. 

سادساً: وثما يستفاد من هذه الدراسة وهي فائدة عظيمة النفع» أن أئمة السلف - 
رحمهم الله تعالى-» ومن سلك سبيلهم من أئمة المسلمين» لا انتهجوا منهج القرآن 
والسئة» وتمسكوا يحماء واعتمدوا عليهما في أصول الدين وفروعهء كارا انا بالاو لا 
وأبعدهم عن الزلل والغلطء وكان صواقم أكثر من خخطفهمء وكانوا أكمل الناس علماً 
وإقات و انو فناكيية :تقر ,لتقو له :ا كائوا لين ران كل الادلة العفو المقاءة 
حق» فيجب إتباعها وقبولها وعدم معارضتها. 

وكان الأصل الذي مويه نهو ينا أمرهم الله به في قوله: يكأمها ألدينَ امنوأ لا نيمو بين 
أنه سبع عل 14" فإن هذا أمرّ للمؤمنين مما وصف به الملائكة كما 


رس > مب سشايبر د لمج عه م ع 
يدي الله ورسوله- وائموا الله 


/ 


ص< سح 


قال تعالى: + لا فوته بلْعوَلي وَمُم بأمْرِوء يَحْمَنُورت *'": فوصفهم سبحانه أفهم لا 
يسبقونه بالقول» وأنهم بأمره يعملون؛ فلا يخبرون عن شيء من صفاته» ولا غير صفاته 
اكيم نا كر موعاف ها كر و ون حوره والواتي اتري لتازف روات ليه بو عاشي 
تابعة لأمره» فلا يعملون إلآ ما أمرهم هو أن يعملوا به» فهم مطيعون لأمره سبحانه. 
فالملائكة مصدقون بخبر ريهم» مطيعون لأمرهء ولا يخبرون حى يخبر» ولا يعملون حى 
يأمر» وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله هليهِ كذلك» وهذا هو أصل أهل 
اق 


)١١(‏ التسعينية(19//57). 
)١9‏ سورة الحجرات الآية(١).‏ 
(9*) سورة الأنبياء الآية(707؟). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى(١50/1).‏ 


المبحث الثالث 
اختلاف الأشاعرة في حكم تأويل الصفات, وما يستفاد من دراسة ذلك 

هذه المسألة -كما ذكر ابن تيمية - تعتبر من أمهات المسائل الثلاث الي خخالف 
فيها:المفكلمون -ومنهم من ينتحل مذهب الأشعري-: أئمة السلف وأهل الحديث» بل 
هي الأم والباقي من المسائل فرع عليهاء والمسألتان الأخرويتان هما: مسألة «وصف الله 
بالعلو على العرش)» ومسألة «القرآن)'©. 

ولهذا فإن صاحب الرسالة المشهورة: «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية)"' قد 
اغتزفه اواو علق نمي أنه كان متدرا ركان الدهر قهلة السافل التاذف واه 
من كثرة الاختلاف الموجود فيهاء وكثرة الأقوال الى رآها في كتب أهل عصره -يعئ 
كص شوفيه الدكلين قن :الاكافروك؟ سيك قال ..ق المسيحعة: («ووأعرّفهم -أيّدهم الله 
بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيةود الى تيع برهة من الدّهر متحيرا في ثلاث مسائل: 

كاله اوتاب 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(514/57*- 7”55)» وسيأيٍ الكلام بالتفصيل على اختلاف 
الأشاعرة ق.هاتين المسألعين ق موطيعه حإن شاء اللهت. 

(؟) احتلف في تحقيق نسبة هذه الرسالة» والمشهور عند طوائف من أهل العلم المعاصرين أكا لأبي 
عون عبد الل بين يؤسق الدويين' الوق ند ور افد كبا نهو عتيت: ق خخيرعة الرمائل الجورة 
»)١74/١(‏ لكن طبعت هذه الرسالة مستقلة بتحقيق: عدنان بن حمود أبو زيد» ورجح أن هذه 
الرسالة (ص 5*)-» وهو ابن الواحد المقدسي المتوفي سنة(٠٠5ه)»‏ هو الحاسم في إثبات الرسالة 
لهذا الأخير» وهو كما قال» فما نقله صاحب هذه الرسالة عن عبد الغعئ المقدسى موجود في «عقيدة 
«أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة»» وقد أثبت النقل عن الحافظ عبد الغ في «بجموعة 
الرسائل المنيريّة». 


رمن 


- ومسألة الفوقية. 

- ومسألة الحرف والصوت ف القرآن ابحيد. 

وكنت متحيّراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك؛: من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل 
ولأتية و اع 

فأحد النصوص فى كتاب الله وسنة رسوله؛ ناطقة مبيّنة لحقائق هذه الصفات» 
للك إنبائفة. (العلوه: :و الموتفي و كزلاق: بق ادر فت «والعيويقع: 2 اهل الا خريق يق 
المتكلمين منهم: من تأول الاستواء: بالقهرء والاستيلاء» وتأول التزول: بترول الأمرء 
وتأول اليدين: بالنعمتين» والقدرتين» وتأول القدم: بقدم صدق عند ريّمء وأمثال 
ال 

ثم قال بعد أن هذه الأقوال قد ذهب إليه قوم هم من فقهاء الأشعرية 
الشافعية» وأنهم من شيوخه الذين يعتقد فيهم العلم والفضل: «رومٌّن ذهب إلى هذه 
الأقوال» وبعضها: قوم لهم في صدري متزلة» مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعية؛ 
دق على مذهب الشافعي -رضي الله عنه-» عرفت فرائض ديئ وأحكامه» فأحد مثل 
هؤلاء الشيوخ الأجلّة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخيء ولي فيهم الاعتقاد التام 
لفضلهم وعلمهم)”". 

فانظر -رحمك الله- كيف أن هذا العالم الذي أصابته الحيرة برهة من الدهر في هذه 
المسائل» ومن بينها «مسألة الصفات», -وكان قد تتلمذ على بعض فقهاء الأشاعرة 
الشافعية- قد اعترف بوجود الاختلاف بين الأشاعرة في هذه المسائل» وأن المتأحرين من 
متكلمي الأشاعرة قد سلكوا مسلك التأويل في صفات الرب وِك. 


)١١‏ انظر: رسالة إثبات العلو والفوقية(ص ٠5؟- )١5١5١‏ -تحقيق عدنان أبق زيد-» وهي موجودة 
ضمن الرسائل المنيرية(10/5/1). 
)١١9‏ انظر: المصدر نفسه. 


وهذه المسألة -أعيئ مسألة تأويل الصفات- قد احتلف فيها الأشاعرة اختلافا 
كبيراء واضطربوا فيها اضطراباً عظيماً؛ إذ ليس لهم ضابط معين فيما يتأول وفيما لا 
يتأول» وليس لهم قانون مستقيم يسيرون عليه في ذلك» ومن تتبع أعيان الصفات يجد 
بينهم اضطراباً عظيماء واختلافاً كبيراً في ذلك؛ فالواحد منهم إذا تكلم على صفة معينة 
تحده يذكر عدة أوجه عن أصحابه ف تأويلهاء وقد يذكر عن بعضهم تفويضها لا 
تأويلهاء كما أنه قد يذكر إثباتها على ظاهرها دون التعرض لما بتأويل أو تعطيل0". 

لكن مع ذلك كله فالأشاعرة ليسوا على طريقة واحدة -عموما- في هذا الباب 
فيوجد اختللاف بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم قٍْ هذه المسألة وال عيفر تعن 
المسألة السابقة؛ إذ أن متقدمي الأشاعرة -كما سبق تقريره- لم يكونوا يقرون بمخالفة 
النقل للعقل» بل قد انتصبوا لإقامة أدلة عقلية وسمعية في بعض المطالب الإلهية» كإثبات 
جملة من صفات الباري كك ونحوهاء ولهذا لم يسلطوا التأويل على نصوص الصفات 
كلهاء وإن كان بعض هؤلاء قد سلك مسلك الجهمية في تأويل كثير من الصفات -كما 
سيأتي تقريره-» وأمًا عن متأخريهم فقد خالفوا طريقة أثمتهم السابقين» بل وصرحوا 
مخالفتهم دون تسترء» وسلكوا مسلك الحهمية الأوائل» وأولوا نصوص الصفات» وعطلوا 
معان الآيات» وكذا الأحاديث الصحاح عن حقائقها المتضمنة لهاء بل ومنهم من سلك 
مسلك ملاحدة الفلاسفة» فأول بعض الأمور المتعلقة باليوم الآخر. 


)١(‏ وسيتضح هذا -إن شاء الله- في الفصل الثاى» عند الكلام على اختلافهم في أعيان الصفات, 
كالصفات الخبرية الذاتية» كالوجهء واليدين» والعينين» والفعلية الخبرية» كالاستواءء والترول» 
وامحيءء والإتيان» ونحوها؛ إذ المقصود من الكلام هنا بيان اختلافهم ثٍ تأويل الصفات من حيث 
الحكم العام» لا من حيث اختلافهم في تفاصيل الصفات وتأويلها. 

لكن من أراد الوقوف على ذلك مسبقاً فلينظر على سبيل المثال: مشكل الحديث لابن فورك(ص 
١‏ فما بعد). والأسماء والصفات للبيهقي(4/7” فما بعد). والشامل للجويئ(ص 47 ه فما بعد), 


شلك 


والإرشاد لدو(ص ١١5‏ فما بعد)» وغيرها. 


والأشاعرة عموما هم في هذا الباب ثلاثة أصئاف0): 
- الصنف الأول: ممن يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن» كالوجه. 
واليدين» والعينين» وغيرها من الصفات الخبرية الأخرى» ونحو ذلك» ويبطل 
ذلك» وهذا القول هو الذي عليه أئمة الأشاعرة المتقدمين في الحملة» ومال إليه 
بعض المتأخرين» ومن هؤلاء من يحرمه على أكثر الخلق إلا على القليل. 
- الصنف الثاي: من يجوز تأويل بعض الصفات الخبرية الذاتية في الجملة أو كلهاء 
وغيرها من الصفات الأحرى, ولا يوجب تأويلهاء ومنهم من يجوز تأويلها في 
حال» ويوجب تأويلها في حال أخرى؛ ومن هؤلاء من يجيزه للعلماء الراسخين 
دون قاصري النظرء وبعضهم يبيحه للعلماء عند الحاجة. 
ومن هؤلاء الذين يجوزون تأويل الصفات» دون القول بالوجوب: طائفة لا ينكرون 
على من يسلك طريقة التفويض» وقد يُجعلون صنفاً آخرء لكن أدرحتهم تحت هذا 
الصنف؛ لأن المقصود هو الكلام على مسألة التأويل» والتفويض تبع لذلك. 
- الصنف الثالث: وهم من غلاة الأشاعرة الذين أوحبوا تأويل الصفات» وحرموا 
الوقوف على ظاهرهاء أو تفويض معناهاء وهذا عليه أكثر الأشعرية» ومن هؤلاء 
من يفيد كلامه بأنه يحب على العلماء دون العامة. 
وهؤلاء جميعاً مشتر كون في تأويل أفعال الله كن الاختيارية) وا كانت سخحبرية 
لازمة» كالاستواء» وابحيءء والإتيان» والتزول» والدنو» والقرب» والقبض» والطي» ونحو 
ذللةه ‏ أى كاتت. متعدية كلتلق :#الخطسية»: و الرطناء. .و السخط» واغية» وغخو :ذلك 
وذلك 57 على أصلهم الفاسد» وهو امتناع قيام الحوادث بذات الرب ويك وهي ما 
يسموفا بحلول الحوادث. 
وإن كان هؤلاء جميعاً قد اتفقوا على القول ببعض الصفات» والى يسموفا بالعقلية 
أو صفات المعاني» وهي الصفات السبعة: الكلام» والحياة» والعلم» والسمعء؛ والبصرء 


)١(‏ انظر هذه الأقوال بمجملة: جامع المسائل لابن تيمية(5ه/27/9 807)» وبيان تلبيس الحهمية 
له١707/1)‏ (5/8" ه)» ودرء التعارض(0/5/"). 


رك 


والقدرة» والإرادة» وزعموا أن العقل قد دل عليهاء وأن أدلتها السمعية لا تناقض أدلتهم 
العقلية» وهذا عليه جمهور الأشاعرة من المتقدمين والمتأخرين» مع تناقض واحتلاف فيما 


بينهم في إثبات معانيها على الوجه الحقيقي. 


وهذا تفصيل أقوالهم امجملة 
القول الأول 
متقدمو الأشاعرة» كشيخهم الأول: عبد الله بن سعيد بن كلابء وأبي الحسن 
الأشعري: الذئق سلك: طرلقنة» وأئمة أضحابة: المتقدذميق»: المنبتين. للضقنات» الخيرية” الذاتية: 
وغيرها سلكوا مسلك التأويل اتحاه تلك النصوص الشرعية» لكن كان تأويلهم قاصر على 
الصفات الاختيارية المتعلقة ,عشيئة الله كيك وجملة من الصفات الخبرية الذاتية والفعلية؛ 
و يتعدوه إلى بعض نصوص الصفات الخبرية الذاتية اللأخرى» وسبب ذلك: أكهم لما 
سلّموا صحة بعض تلك الأصول العقلية كدليل الحدوث والأعراض» والتزموا بعض 
لوازمه» وكان بعضهم قد اعترف بأنه طريق مبتدع» لم تدع إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» -لكنهم لم يفصحوا ببطلانه-: اعتقدوا أن القول مموجب تلك الأدلة الشرعية 
يناقض دليلهم العقلي الذي اعتمدوه؛ فحينئذٍ ما كان عليهم سوى سلوك طريقة التأويلء 
فأنكروا الصفات الاختيارية» وأولوا نصوص القرآن والسنة الثابتة في ذلك» وأثبتوا بعض 
الصفات الخبرية الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والسنة» ونحوهماء 
وحرموا تأويلهاء ظنا منهم أن ذلك هو المنهج الوسط في هذا الباب» وأن القول بذلك لا 
يناقض أدلتهم العقلية الى اعتمدوها في تأويل الصففات الاختيارية. 
- فأبو لأشعري -وهو إمام الطائفة- نص في (إبانته» أن طريقة التأويل هي طريقة 
أهل الزيغ من أهل البدع والأهواء» كالمعتزلة» وغيرهم؛ وهؤلاء المعتزلة هم أكثر 
شيوخ متأحري الأشاعرة» كأبي المعالي الجويئ الذي كان كثير المطالعة لكتب 
المعتزلة» وكذلك الرازي» وغير هؤلاء ممن سلك مسلك الجهمية المعتزلة» وخالف 
أكينة الأشاعردة فدهي 
يقول أبو الحسن الأشعري -تحت باب: في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة -: (رأما 
بعد: فإن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة» وأهل القدر مالت ونم أهواؤهم إلى 
تقليد رؤسائهم» ومن مضى من أسلافهم. فتأولوا القرآن على آرائه تأويلاً لم يزل الله 


به سلطاناء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العلمين» ولا عن السلف 
المتقدمين)”"2. 
نم ساق في ذلك أمثلة كثيرة مما أنكرته المعتزلة» وتأولته على خلاف السنة» وأنا 
أسوق بعض الأمثلة الى خالف فيها متأخرو الأشاعرة أثمتهم السابقين» ووافقوا فيها 
المعتزلة الجهمية؛ حيث يقول الأشعري: ««ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله كلكَ: « 
وبق وَجه ريك ذو لَْللٍ ولك ا وأنكروا أن يكون لله يدان» مع قوله: +( لِمَا حَلفّتُ دَق 
2"”4» وأنكروا أن يكون له عينان» مع قوله: + تر يأعيين و0 ولقوله: + وَلِْصَئَمَ عَلَ عَيفَ 
ا 
ثم ذكر بعد ذلك ديانته الي يدين بماء وك ور كن من الدين» واستدل عليها 
من الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين» وعقد بعض الأبواب في الرد على المعتزلة 
والجهمية» فيما تأولته من الصفات» كصفة الاستواء على العرش -وهي من أعظم المسائل 
الى وقع فيها التزاع بين الطوائف-» وأبطل مذهبهم في تأويل الاستواء: بالاستيلاء -وهو 
عين ما ذهب إليه متأخحرو الأشاعرة-» وذكر في ذلك من الأدلة النقلية والعقلية 


والأبار النبوية» ما أثلج به صدور أهل الإثبات» وضاقت له صدور أهل النفي7". 


.)2 الإبانة في أصول الديانة للأشعري(ص‎ )١( 

(؟) سورة الر حمن الآية(07؟). 

(5) سورة ص الآية(75). 

(54) سورة القمر الآية(5 .)١‏ 

(5) سورة طه الآية(5). 

(5) الإبانة للأشعري(ص 8). 

(0) انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري -باب ذكر الاستواء على العرش-(ص *-/ا” ). 


رلك 


وعقد وان 6 في الكلام على بعض الصفات الخبرية الذاتية» كالوجه. والعينين؛ 
واليدين» ودلل عليها من القرآن الكريم» وأبطل تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة, 
فيما تأولته في صفة اليدين لله كين0". 

وهذا المذهب -في الجملة- هو الذي كان عليه أئمة الكلابية والأشاعرة المتقدمين؛ 
كعد الله بن سعيد بن كلاب ومن أذ عنه» والأشعري وأصحابه وتلامذته» وتلامذة 
تلامذته» كأبي بكر الباقلاني» وابن فورك» وغيره هؤلاء ممن جاء بعدهم وسلك طريقتهم. 
فأثبت هؤلاء الصفات الخبرية الذاتية المذكورة في القرآن» كالوجهء واليدين» والعينينء 
وغير ذلك» ولح يتأولوها كما تأولها متأخرو الأشاعرة» الذين سلكوا مسلك الجهمية» بل 
أبطلوا تأويلها» فهم مع تحريمهم للتأويل» تكلموا في إبطال تأويلهاء وبيّنوا فساد تلك 
التأويللات. 

يقول ابن تيمية عن هذا الصنف: «صنف يحرم تأويل الصفات السّمعية المذكورة في 
القرآن: كالوحهء واليد»ء والعين» ويبطل ذلكء» وهذا هو الذي ذكره الأشعري في 
«الإبانة): حكاه عن أهل السنة جميعهم» وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني أفضل 
أصحابه» وأبو علي ابن شاذان”"» وذكره ابن فورك في اليدء وغيرهاء وعليه الأشعرية 


الليسكرنا امول انان ١‏ . 


.)4١ -”5 المصدر السابق -باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين-(ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو علي الحسن بن أبي بكر بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي 
البرّاز كان على مذهب أبي حنيفة في الفروع» وفي العقيدة على طريقة الأشعريء قال عنه الخطيب: 
ركان يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري». توفي سنة (477ه). انظر: تاريخ بغداد 
(607090) :وتبيرن كنيها الفدري لابق عسا كروض- 23 5 والبوير للنهي (/41/11): 

(*) جامع المسائل لابن تيمية(79/5)» وانظر: وإبطال التأويلات لأبي يعلى(١/75)»‏ وقد أشار 
البغدادي في كتابه «أصول الدين»(ص 0-1١59‏ ١73١)؛‏ إلى أن بعض أصحابه أثبت هذه الصفات. 


رك 


ويقول أيضا: «ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي”2 ونحوه. 
ومن قبله من أئمته محمد بن سعيد بن كلاب» ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أحذوا 
عنه؛ كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي الحسن الباهلي 
شيخ ابن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيئ» وأبي بكر بن فورك» وكأبي الحسن علي بن 
مهدي الظبري: صاب التأليف 2 «تأويل الأحاديث المشكلاات الواردة بالصفات» 
ولحوهم. 

والطبقة الثانية: الى أحذت عن أصحابه كالقاضي أب بكر إمام الطائفة» وأبي بكر 
بن فورك» وأبي إسحاق الإسفرائيئ» وأبي علي بن شاذان» وغير هؤلاء: إثبات الصفات 
الخبرية الى جاء يما القرآن والسنن المتواترة؛ كاستوائه على العرش» والوجهء واليد» وبحيئه 
يوم القيامة» وغير ذلك» وقد رأيت كلام من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات» ومن 
م أذكره أيضاء وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك» وبالرد على من يتأول هذه 
الصفات والأحبار بأن تأويلها طريق الجهمية والمعتزلة)'". 

- فأبو بكر الباقلاي -على سبيل المثال- تكلم في كتابيه: «تمهيد الأوائل»» 
و«الإنصاف» على بعض الصفات الخبرية» كالوجه. واليدين» والعينين» فأثبتها و 


ع 7 

عن فى تأ ولي 
وقد جعل الباقلاني أصلا في هذا الباب» وهو إطلاق ما ورد 3 النصوص من 
الصفات مع نفي التشبيه» فقال: «(فإن قيل: أليس قد قال: + آليّحَنُ عَلَالْمَرشٍ ستو 0 


)١١‏ ذكر عنه البغدادي في كتابه «أصول الدين»(ص :)١33١‏ إثبات بعض الصفات الخبرية» كاليد, 
ونقل عنه أيضا إثبات صفة العلو كما في(ص .)١7”‏ 

.)١١80/-1١.5/5ةيميت انظر: التسعينية لابن‎ )١ 

و8 انار هيك الأوائل للباقلان وضن :373+ والاتضتاف له أرشاوض صانات + 4:0 


(4:) سورة طه الاية(5). 


قلنا: بلى قد قال ذلكء» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة» لكن 
ننفي عنه أمارة الحدوث”"2» ونقول: استواؤه لا يشبه استواء المخلوقين)”©. 
وهذا الأصل الذي قرره الباقلاي هو أصل متفق عليه مع ما فيه من الألفاظ ا محملة, 
والمشتركة» لكن لو وق هو وأصحابه بذلك» فجعلوه مضطرداً في جميع الصفات سواء 
الصفات الخبرية الذاتية الي يقرون ببعضهاء ويثبتونئها على وجهها الحقيقي» ويتأولون 
بعضهاء أو الصفات الاختيارية الى ينفوها أو يتأولوفاء لكان ذلك أبعد من التناقض 
والاضطراب» فهو حجة عليه وعلى من جاء بعده من أئمة الأشاعرة وأتباعهم. 
- وأبو بكر البيهقي عقد بعض الأبواب كما في كتابيه «الاعتقاد)ء وكتابه «الأسماء 
والصفات») في إثبات بعض الصفات الخبرية: كالوجهه» واليدين» والعينين» وأورد 
في ذلك أدلة من القرآن والسنة» وأبطل تأويلهاء وكذلك عققّد بعض الأبواب في 
القول بالاستواء» وساق ف ذلك أدلة من القرآن الكريم» والسنة النبوية”". 
ونقل البيهقي مذهب أئمة أصحابه المتقدمين فيما ورد في الكتاب والسنة من 
الصفات؛ فقال: ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف 
دون التكييف؛ وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين» وقالوا: 
الاستواء على العرش نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به الأخبار الصحيحة, فقبوله 
من جهة التوقيف واجبء والبحث عنه» وطلب الكيفية له غير جائز....-إلى أن قال -: 


)١(‏ وغالب ما ينفونه مما يدّعون أنه من أمارات الحدوث» هي من الألفاظ المجملة الى تحمل حقا 
وباطلا كترلك حكن ذكز الاقلان تقبية :كد أنه سدس عن الاستصاض بانقهنات» و أنه الا وض 
بالتحول» ولا الانتقال» ولا القيام» ولا القعود» وأمثال ذلك» وهم في الغالب يقصدون بذلك نفي 
حقيقة أفعاله الاختيارية» كاجيء. والتزول» والاستواء. وأمثال ذلك: 

(؟) الإنصاف(ص 5١‏ ). 

59) انظر: الاعتقاد(ص 31-5 .)١١/‏ والأسماء والصفات له(؟/1م- لان م 4ع 


رمن 


وعلى مثل هذ( درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء» وفي مسألة امحيء» والإتيان» 
والترول...700©. 
فهذا مذهب متقدمي الأشاعرة ينقله إمام من أئمة الأشاعرة» والعجيب أن من أمثال 
البيهقي يتأولون كثيراً من الصفات الخبرية» ويخالفون أئمة أصحابه الذين صرحوا بأن 
مذهبهم هو الإثبات والمنع من التأويل» بل ويصرحون ,مخالفة مذهب الصحابة» وأئمة 
السلف, وهذا فيه أبلغ الحجة عليهم وعلى من سلك طريقتهم» وسيأت ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك في موضعه. 
- وأبو القاسم القشيري ذكر في رسالته «الْعْ في الاعتقاد» أن من صفات ذاته: ما 
ورد الخبر به: إِمّا في القرآن وإمّا في بيان المصطفى كله وذلك كالوصف بأن له 
يدين» والوصف بأن له وجهء وكالوصف .ما ورد في القرآن من الاستواء على 
العرش» وابجيء» والإتيان» والنفس» واكتفى بذكر الآيات في ذلك”". 
, قال بعد ذلك: «روكما ورد في لكين ذرأنةة :لايل الله كل ليلة إلى السماء 
الذنيا» "وق اطيوه بززملت» الوقن ايقن أطبيعين هق أصابع الرحمن»” 2 » وأمثال هذا من 
الأعبان الواردة يألفاظ متشافة» لا تزيك هما رولا تقض ما بورةبق الكتابه» واخير 


)١(‏ يقصد بذلك على مثل ما جاء عن الإمام مالك في الاستواء» وهو أن الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقولء والإبمان به واحجب. 

.)١١9 -١١48 الاعتقاد للبيهقي(ص‎ )١( 

(6) انظر: لمع في الاعتقاد للقشيري-ضمن رسائل في العقيدة له-وص 118). 

(5) هو قطعة من حديث التزول المشهورء أخرحه البخاري في صحيحه برقم(15١١)(كتاب‏ 
التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل)» ومسلم برقم(/9)75(كتاب صلةة الليل» باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإحابة فيه) بألفاظ متعددة. 

(5) أخرحه مسلم برقم(4 755)(كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء)» لكن 
بلفظ: «إن قلوب ب آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» الحديث. 


مك 


فما كان ظاهرا معناه ا ورلا نتعرض لتأويله, وآمنًا به على الجملة» وجهلنا 


بتفصيله 3 يعد ح 2 صحة إعاننا به وتحققه 2 للك 3 


وهؤلاء لمهم طريقة في تقسيم الأحاديث الواردة في الصفات» وما يتأول منهاء وما لا 
يتأول ويجرى على ظاهره؛ حيث قسموا الأحاديث في ذلك إلى ثلاثة أقساء0): 

- قسم منها يُحقق» ولا يتأول؛ كالعلم» والقدرة» ونحوهماء ومقصودهم أنه يُحقق 
يع أنه نص لا يحتمل التأويل من جهة المحاز. 

- وقسم يتأول» ولا يحرى على ظاهره؛ وهذا القسم عندهم هو في الحقيقة ليس من 
أقسام الصفات» ولكن ألفاظه متشاكلة”" لها في موضوع الاسم فوجب تخريجه 
ليقع به الفصل بين ما له حقيقة منهاء وبين ما لا حقيقة له من جملتهاء وذلك 
كنحو حديث أبي هريرة ضيه عن البي َل أنه قال وقول أله" ند درق 


نفسة ذكرتة في نفس ومن 3كرق قي مل ذكرته :في ملا حي منه» .ومن تقراب 


.)١59-١58 المصدر السابق(ص‎ )١١ 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية(97517/5- 757/8)» وأصل التقسيم لأبي سليمان الخطابي‎ 
ذكره في كتابه «شعار الدين»» وهو مفقود.‎ 
المتشاكلة» أو المشاكلة: في اللغة هي ,معي المشاية» والمماثلة» وفي اصطلاح البلاغيين: ذكر‎ )5( 
الشىء يلظ غيره لوقوعه قطنحيية تحقيناء أو تقديرا.‎ 

وبمثل لما بعض البلاغيين بأمثلة من القرآن الكريم» والسنة النبوية» ما هو داخل تحت صفات 
الرب كَْكَ ليتوصلوا بذلك إلى تعطيل صفاته سبحانه وتعالى» فيمثلون لما بالصفات الى هي من باب 
المقابلة» كصفات: المكرء والخداع» والكيد» والسخرية» وأمثال ذلك. 
انظر: الإتقان للسيوطي(557/7)» وتاج العروس للزبيدي(7575/4)» والبلاغة العربية الحسن 
حبتّكه(57//7 ). 

وهذا هو الذي أرادوه هذا القسمء فإن هذا القسم عندهم مما يتأول» ولا يحرى على ظاهره. 
ولفضيلة الشيخ يوسف السعيد بحث في هذا الموضوع نشر في بحلة الإمام محمد بن سعود العدد(؟؟) 
شوال(١١17١ه)»‏ وقد سجل موضوعا لرسالة علمية في مرحلة الماحستير في هذه الجامعة المباركة في 


قسم العقيدة. 


0-0 


0 قرا تقريك: إليهذراعا»:.ون اتقرت كِ ذراعاً تقربت إليه باعاء ومن أتاني 
بشي أتيته هرولة»”©. وأمثال ذلك من الأحاديث 
- والقسم الثالث: يحمل على ظاهرهء ويجري بلفظه الذي جاء به» من غير أن 
يقتضي له معرفة كيفية» أو يشبه ممشبهات الجنس» ومن غير أن يتأول» فيعدل به 
عن الظاهر إلى ما يحتمله التأويل من نوع المحازء» والاتساعء» وذلك كاليد, 
والوجه» والسمع»؛ والبصر» ونحو ذلك. 
يقول ابن تيمية -عقبه-: «روهذه الطريقة الى سلكها في تقسيم الأحاديث إلى 
الأتساغ التاحده..وما ذكزة ب السفقات الكريةة هن شبد طريقة أ « مك ين" كات 
وهي طريقة طوائف كثيرة ممّن يقول بالكلام والحديث» وغير ذلك» وهي طريقة 
الأشعري نفسه. والبيهقي في آخر أمره)”©. 
وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء من المنع من التأويل» تحد أئمة أصحاهم الذين 
سلكوا طريقتهم واتبعوهم, من المتقدمين والمتأخرين يذكرونه عنهم؛ وينسبونه إليهم» وإن 
كانوا يعتقدون أهم سلكوا مسلك التفويض» ويزعمون أنها طريقة السلف» كما أنا 
يقة شيوحهم -كما سيأ ذكر ذلك ضمن كلامهم -» وهو حجة عليهم. 
وقد وجدت بعض أهل العلم ينقل هذا المذهب عن أثمة الأشاعرة المتقدمين, 
محتجين به على من خالفهم ممن ينتسب إلى الأشعري وأئمة أصحابه» كما ذكر ذلك أبو 
يعلى في كتابه «إبطال التأويللات»؛ فقال -تحت فصل في الدلالة على أله لا يجوز 
الاتغال: تأويلها وتفسيرهات: وردليل اغسر على إبطال التأويل: أن با الكسق الأشعري 
وأصحابه. مثل أبي بكر الباقلاني» وأبي بكر بن فورك» وأبي على بن شاذان قد أثبتوا 
صفاتاً لم يعقلوا معناها"» ول يحملوها على مقتضى اللغة» كالوجه: واليدين؛ والعين» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم(72577)(كتاب التوحيدء باب ذكر البي يلو وروايته عن ربه)» ومسلم 
برقم(7717)(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى). 

.)8896- + بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية1/50‎ )١١ 

(5) قد يكون مراده بذلك -والله أعلم-: أنهم لم يدركوا حقيقتها وكيفيتها؛ لأنه ذكر عنهم أَنهم 


رك 


ولم يحملوا الوجحه: على جملة الذات» واليدين: على النعمتين» ولا العين: على المرأى» بل 
أثبتوها صفات ذات» لورود الشرع بماء وقد صرحوا يبهذا ف كتبهم)"”". 

وكذلك شيخ الإسلام أبو القاسم التيمي ذكره ضمن أدلته الي ساقها في تحريم 
التأويل» فقال: «ودليل آخحر: أن المتكلمين مثل: الباقلاني» وابن فورك» وغيرهما قد أثبتوا 
صفاتء ولم يعقلوا معناهاء ولم يحملوا الوجحه: على الذات» واليدين: على النعمتين» بل 
أثبتوها صفات ذات لورود الشرع بما»”". 

فهذا مذهبهم في الجملة» لكن بعض أئثمة الكلابية والأشاعرة المتقدمين سلك مسلك 
التأويل في الأحاديث ال هي من قبيل الآحاد بزعمهم, فأولوا كثيراً من الصفات الخبرية 
الب يزعمون أها جاءت من طريق الآحاد» أو ثما دون المتواتر» وال ليس لما أصل في 
الكتاب العزيز والسنة المتواترة بزعمهم: كالقدم» والرحل» والساق» والأصابع» والكف» 
ونحوهاء مع تأويلهم كذلك الصفات الى جاءت من طريق القرآن» ك: القبضة, 
واليمين» بل وح الي جاءت من طريق السنة المتواترة» كصفة الترول؛ إن كانت 
بزعمهم مما توهم التشبيه والتجسيم» وال كان أئمة أصحاهم يثبتوماء فخالفوهم 
واشتغلوا بتأويلهاء فكانوا بذلك متبعين للجهمية المعطلة. 

وما ينبه عليه أن ضابط أحاديث الآحاد الى تواضع عليها هؤلاء المتكلمون: هو ما 
كان دون المتواتر» سواء جاء من طريق راو واحدء أو جاء من طريق الجماعة الي تزيد 
عن الواحد» وهذا اك عد 

يقول ابن الباقلاى -تحت: باب آحر في خبر الواحد-: «فإن قال قائل: فما مععئى 
وصفكم للخبر بأنه خبر؟ قيل له: أمّا حقيقة هذه الإضافة في اللغة فإنه حبر واحدء وأن 


يشبتوهًا ولا يتأولوفاء وليس مراده أَمهم لم يعرفوا معانيها المتبادرة إلى الذهن» وقد يقال إنه ظن أن 
طريقتهم في ذلك هو تفويض معانيهاء ويوجد كثير من المتكلمين من يعتقد هذا الاعتقاد» ويظن أن 
طريقة الأشعري وأئمة أصحابه هي طريقة التفويض كما سيأ بيانه في أصل البحث. 

.)74/١(تاليوأتلا إبطال‎ )١( 

.)54 55/١١(ةجحملا الحجة في بيان‎ )١ 


رسك 


الراوي له واحد فقط لا اثنان» ولا أكثر من ذلكء غير أن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا 

عل اتشعيدة 5ل طون قعير كن إعاته القلم .أنه معز واالطله :وسو عدلشم رواة :وليه 
أو الجماعة الى توي ع الوا 

- وعلى رأس هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة: أبو سليمان الخطابي الكلابي؛ فإنه 

ا تكلم على تأويل بعض الصفات الخبرية الواردة في هذه الأخبار -زعماً منه أنها 

فى قد لجان التعافحه وزو عكر ندا عل لقي ةحود لكا رط انها لم يتأوله؛ 

اذا لم يتأوله جرياً على منهاج واحد في هذا الباب؟. فقال: «فإن قيل: فهلاً 

تأولت اليدء والوجه على هذا النوع فخ التأزيزه بعلت كتاف فيه 0 


.)5 4 ١ص(لئاوألا تمهيد‎ )١( 
(؟) الأمثال: جمع مُثل بفتح الميم والثاء» والمثل بمعيئ المثل» وهو في الأصل .معي الشبيه والنظير» وفي‎ 
الاصطلاح: تشبيه شيء بشيء في حكمه. وتقريب المعقول من المحسوس, أو أحد المحسوس من‎ 

الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر. 

واإلكنقان ب القر افرالكرم في الأقيسنة العقلية القترويةسواء كان فى الطالب: الأفيك أر ف 
غيرهاء وسواء كانت قياس همول تستوي أفراده» أو قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع؛ والله وَل 
لا يستعمل فيه لا هذاء ولا ذاك» وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى» فلا يجوز أن يعثل بغيره» ولا 
يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 

وفائدة الأمثال المضروبة: التعريف» والترغيب» والترهيب» ونحو ذلك؛ فإن الأمور الغائبة عن 
المشاهدة والإحساسء لا تعرف» وتحبء وتبغضء إلا بنوع من التمثيل والقياس. 
انظر: الأمثال لابن القيم(ص »)١7”‏ والبرهان للزركشي(١/4/5)»‏ والإتقان 
للسيوطي(577/5١)»‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس(555/5)» والفتاوى الكبرى لابن 
تيمية(١/73١)»‏ وجامع الرسائل(؟/0٠5).‏ 

ومقصود الخطابي: أن الصفات الخبرية الذاتية» كالقدم» والرحل» والساق» ونحو ذلكء الي 
حاءت من طريق الآحاد -على حد زعمه- إنما هي أمثال مضروبة لا حقيقة لماء وإنما فائدقا 
الاحتهاد في تخريجها وتأويلهاء حى يعظم بذلك الأحر والثواب» وهذا يشبه قول أهل التخييل الذين 
اعتقدوا أن ما أحبرت به الرسل من أمور الآخرة» وصفات الرب إنما هي أمثال وتخييل» وتفهيم 
بضرب الأمغال» ولمحذا ذكر ابن القيم أن أرباب أهل التأويل ساعدوهم في هذا المقصد في باب معرفة 


ردك 


كذلك؟. قيل: إن هذه الأسماء مذكورة في كتاب الله كَيْنَ بأسمائهاء» وهى صفات 
مدح. والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب» أو صحت بأحبار التواتر» أو رويت 
فق»طريق: الأحاة بوكان :ذا أصل.ق الكتاب» أو عدريحت على يعدن معانية فإنا 
نقول بماء ونحريها على ظاهرهاء من غير تكييف. 
وما لانيكق لداق الكدابه د كرة ولا في التواتر أصل» ولا له .معاي الكنات: تعلق:؛ 
وكان بحيئه من طريق هؤلاء وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه؛ فإنا 
نتأوله على معيئ يحتمله الكلام» ويزول معه معيئ التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء من 
ذكر القدم, والرجلء» والساق» وبين اليد» والوجهء والعينء» الله العصمة» اله التوفيق 
بصواب القولء ونعوذ بالله من الخطأ والزلل فيه» إنه رؤوف رحيم)"". 
: : 7 عنم 2 000 ب “م 5 51 
وذكر ف موضع آحر أن أهل زمانه هم في ذلك على قسمين” “: 
- قسم منكر لما يروى من نوع هذه الأحاديث واه مكنع نا أضيت وق ذلك 
- وقسمٌ مسلمٌ للرواية فيهاء ذاهب ف تحقيق الظاهر منهاء مذهبا يكاد يفضي - 
ومضيع د لم اللو لم لشي 
ثم قال -بعد ذلك-: ««رونحن نرغب عن الأمرين» ولا نرضى بواحد منهما مذهباء 
فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند 


لله وأسمائه وصفاته» وصرحوا في ذلك بمعيئ ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد» بل 
نقلوا كلماهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية» ونصوص الصفات الخبرية. انظر: مختصر 
الصواعق(١/5/8١).‏ 

)01 أعلام الحديث للخطابي ))١51١ ١/0‏ ونقله البيهقي في كتابه الأسماء والصفات(914/79١-‏ 
65) كالمقرر له. 

.)١915/؟(يقهيبلا انظر: أعلام الحديث للخطابي(97/7١)» والأسماء والصفات‎ )١( 

59) يقصد بذلك أهل السنة والجماعة الذين أحروا نصوص الصفات على ظاهرهاء دون التعرض لما 
بتأويل يؤدي إلى تعطيل» ولا تمثيل» ولا تكييفء والخطابي نفسه يذكر هذا المذهب عن أئمة السلف 


تأويلاء يخرج على معان أصول الدين» ومذاهب العلماءء ولا تبطل الرواية فيها أصلاً؛ إذ 
1 5 ا ١‏ 
كانت طرقها مرضية» ونقلتها عدولا" '. 


وهذه الطريقة ذكر ابن تيمية أنها إحدى طريقي أئمة الأشعرية» كالقاضي أبي بكر 
وغيره» وبعض الناس من يظن أفهم متناقضون في ذلك؛ حيث يتأولون مرة» ومرة يتركون 
التأويل» وليسوا .متناقضين» بل الأصل عندهم في هذا الباب هو كما قرره الخطابي. 

يفول ازْن تيفية: ززقلت: .وفك انكر" فين أهل 'الفقة) .والجديةق: عن يسلك ميلك 
ابن كلآبء والقلانسي» وأبي الحسن -يعنٍ الأشعري-» ونحوهم في هذه المعاني» ولا 
يكاد يتجاوز ما أثبته هؤلاء» مع ماله من معرفة بالفقه» والحديث؛ كأبي حاتم هذاء وأبي 
سليمان الخطابي» وغيرهماء ولهذا يوحد للخطابي وأمثاله من الكلام» ما يظن أنه متناقض؛ 
حيث يتأول تارة» ويتركه تارة أخرى» وليس .كتناقض؛ فإن أصله: أن يثبت الصفات الي 
في القرآن, والأحبار الموافقة له» أو ما في الأخبار المتواترة» دون ما في الأخبار اللحضة» أو 
دون ما في غير المتواترة» وهذه طريقة ابن عقيل» ونحوه» وهىي إحدى طريقي أئمة 
الأشعرية» كالقاضي أبي بكر ابن الباقلاي)”". 

وقول الخطابي سابقا: روما لم يكن له في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصلء» ولا له 
عمعانى الكتاب تعلق» وكان بحيئه من طريق هؤلاء وأفضى بنا القول إذا أجريناه على 
ظاهره إلى التشبيه) معناه: حى ولو جاءت هذه الصفات من طريق القرآن والسنة 
المتواترة» لكن القول بظاهرها يفضي -برعمه- إلى التشبيه فإنه يتأول» وهذا في إشارة إلى 
الصفات الاختيارية الواردة في القرآن والسنة المتواترة» فهم مجمعون على تأويلها استنادا 
إلى الأصل الجهمي: امتناع قيام الحوادث بذات الرب كك. 


.)١917-١957/5؟(يقهيبلا أعلام الحديث للخطابي(*/50/8١)» وانظر: الأسماء والصفات‎ )١( 
(؟) يعبئ: إنكار الحد لله كنك وقد تقدم الإشارة إليه سابقا.‎ 


(9) بيان تلبيس الجهمية5/59- 07 8). 


فاشتراط الخطابي وأمثاله الوقوف عند القرآن والسنة المتواترة في إثبات الصففات ليس 
على إطلاقه» بل هو مقيد عندهم بأن لا يكون ظاهرها ما يفضي إلى التشبيه والتحسيم 
عم يسلم لهم تأويل الصفات الاختيارية فانتبه!. 
- وممن سلك هذه الطريقة ابن فورك» كما ف كتابه «مشكل الحديث»» وشحن 
كتابه بكثرة التأويلات الباطلة» مشيا على هذه الطريقة الى قررها الخطابي» 
وغيره؛ حيث يقول: ««فإن قيل: فإذا لم يكن وو اسن موحد للاعتقاد والقطع 
وليس في هذه الأحبار عمل يقتضي ذلك منها بحسبه» فعلى ماذا تحملوها؟ 
قيل: إنها وإن لم تكن موجبة للقطع؛ مقتضية للعلم؛ فإِهًا محوزة مغلبة» وقد يفيد 
الخبر التجويز» من جهة إطلاق اللفظ. وقد يفيد ذلك من طريق القطع والاعتقاد. 
فإذا كان طريقه متواترء أو إجماعاً ظاهراء أو كتاباً ناطقاً: فإنه يقتضي الاعتقاد 
والقطع بحسبه. 
وإن كان ذلك مستنداً إلى أخبار آحاد عدول ثقات» كان الحكم بما على الظاهر 
واجباً من طريق التجويز» ورفع الإحالة» وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد» فلذلك رتبنا 
هذه الأخبار على هذه الوجوه الى ذكرناها)”. 
فابن فورك يدعي أن أخبار الآحادء وإن لم تفد القطع والاعتقاد فإِهها بحجوزة» أي 
يجوز إطلاق لفظها دون المنع من ذلك» لكن هو يرى جواز الاشتغال بتأويلها؛ لأنه ذكر 
في آخر كلامه -وكما يقرره دائما في كتابه هذا- أنه رتب هذه الأخبار على الوجوه 
الى ذكرها في تأويلها. 
يوضحه أكثر قوله: «روأمًا ما كان نوع الآحاد» ما صحت به الحجة من طريق 
وثاقة النقلة» وعدالة الرواة» واتصال نقلهم: فإن ذلك وإن لم يوجب العلم والقطعء فإنه 
يقتضي غالب ظن وتحويز» حي يصح الحكم أنه من باب الجائز الممكن دون المستحيل 
الممتنع. 


.)3١7 مشكل الحديث لابن فورك(ص‎ )١( 


وإذا كانت ثمرة ما جرى هذه المجرى من الأخبار ما ذكرناه» فقد حصلت به فائدة 
عظيمة لا يمكن التوصل إليها إلا به» وهذا يقتضي أن يكون الاشتغال بتأويله» وإيضاح 
وجهه مرتيًا على ما يصح» ويجوز في أوصافه - عز ذكره -: محمولاً على الوجه الذي 
نبيّنه» ونرتبه» من غير اقتضاء تشبيه» أو إضافة ما لا يليق بالله كبْقَ إليم)”"©. 
- هذا وتمن سلك طريقة الخطابي» وابن فورك: البيهقي؛ وهو كثيراً ما يعتمد في 
نقوله على الخطابي» كما في كتابه «الأسماء والصفات»» كالمقرر لما يقوله دون أن 
يعترض عليه؛ بل قد صرح بأن هذا المذهب الذي ذهب إليه الخطابي هو الذي 
كان عليه أهل النظر من أصحابه» ومن ذلك قوله -تحت الكلام على تأويل 
صف القدم» والرجل-: «روهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى» إذا لم يكن لا انفرد منها أصل في 
الكتاب» أو الإجماع» واشتغلوا بتأويلم)”". 


والعجيب أن هؤلاء يصرحون بأن أئمتهم المتقدمين لم يشتغلوا بتأويل هذه 
الأحاديث» وما جرى مجراهاء ويذكرون عنهم -بزعمهم- أفم إنما فهموا منها» ومن 
أمثالها ما سيقت لأجله من إظهار قدرة الله تعالى» وعظم شأنه» ونحو ذلك من التعليلات 
الي يذكروفها عن أثمتهم؛ ثم هم مع ذلك يتعمدون مخالفتهمء ويتأولونها تأويلاً يفضي بم 
إلى النفي والتعطيل. 

من ذلك قول الخطابي -تحت ذكر صفة الساق-: «هذا الحديث - يعئ حديث أبي 
سعيد الخدري - مما تيب القول فيه شيوحنا فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن 
باطن معناه» على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا 
الثاني 35 رمه اللف يعدن الأويع» اختملة كو ريات 


.)١5 مشكل الحديث( ص‎ )١( 
)٠١1/5؟(تافصلاو الأسماء‎ )١( 
.)١97.0/9(يباطخلل أعلام الحديث‎ )09( 


ومن ذلك أيضاً قول البيهقي حتحت باب ما ذكر في اليمين» والكف-: رما 
المتقدمون من هذه الأمة» فإِنهم لم يفسّروا ما كتبنا من الآيتين والأخبار في هذا الباب» مع 
اعتقادهم بأجمعهم أن الله تبارك وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض)2"0. 

ومقصوده بالمتقدمين هم أئمة أصحابه الأشاعرة» يوضحه قوله: «مع اعتقادهم أن 
لله تبارك وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض»؛ لأن قوله «رلا يجوز عليه التبعيض» من 
الألفاظ المحملة ال تحتمل حقا وباطلأء وأئمة السلف -كما هو متقرر عندهم- إثبات 
معانق الصفات الواردة ف القرآن والسنة» دون التعرض لمثل هذه الألفاظ المحملة 
وعباراهم في هذا الباب أكثر من أن تحصر. 

نم هو بعد ذلك يحكي أقوال -من سماهم بأهل النظر- في الأوجه الممكنة في تأويل 
النكين هو الكف: والقرمية 7 

بل والأعجب من ذلك أنهم يخالفون أصلهم الذين أصلوه في هذا الباب» فتجدهم 
يتأولون بعض الصفات الخبرية الذاتية الى وردت في الكتاب بالحق» والسنة المقطوع 
بصحتها وشهرقاء كما تأولوا صف القبضة» واليمين» في قوله تعالى: # وَمَا كَدَرُوا ألَهحقَّ 
تدرف قرش كا مسسنة ين الملكة والقمورك متلوكدة كير واككنيآن الراد هذلك: 
قدرتما على طيّهاء وسهولة الأمر في جمعهاء وقلّة اعتياصها عليه بمتزلة من جمع شيئاً في 
كفه فاستخف حمله» ول يشتمل بجميع كفه عليه ©. 

وكحديث التزول المتواتر المقطوع بصحته, والذي تأوله بعضهم بأن المراد به: «هو 
حبر عن قدرته» ورأفته بعباده» وعطفه عليهم» واستجابة دعائهم» ومعرفته لهم يفعل ما 


.)١51/؟(يقهيبلل الأسماء والصفات‎ )١( 

.)١151١ -١59/9(هسفن المصدر‎ )١( 

(5) سورة الزمر الآية(71). 

(4) انظر: أعلام الحديث للخطابي(/1١95١).»‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)١59/79(‏ 


يشام 5 يتوه على صفاته كيفية» ولا على أفعاله ا سبحانه: ار" 
٠ .‏ اام و عر رحج دير اه 7 00 ١‏ 
تَىء وهو السَمِيعٌ البِصِير *4 ' 2 . وغير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. 

وتحدهم مع هذا ينقلون مذهب السلف في حديث الترزول وما أشبهه. كما قال 
الخطابي: «هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصففات كان مذهب السلف فيها 
الإبمان يماء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها)”©. 

فانظر -رحمك الله- كيف جمع هؤلاء بين مخالفة مذهب السلف» ومذهب 
شيو خهم) والذي ينقلونه عنهم ويصرحون به) وبين مخالفة أصلهم الذي أصلوه في هذا 
الباب» فأي اضطراب وتناقض أعظم من هذا؟! 

وهذا قال :ابن تيمية عخاطا الخطان: ورقوله-سبيل.هؤلاء أن يغلموا أن:ضفات الرب 
تحال ع لذ توعد إلان كنانيه الله أو “من قول وسول الله عق دون قول احد الناس:» 
فيقولون له: لو وفيّّت أنت ومن اتبعته باشّباع هذه السبيل» لم تحوجنا نحن وأثمتنا إلى نفي 
بدعكمء 5 تر كتم موجب الكتاب والسنة 2 النفي والاثبات)200. 


أنهم يقصدون بالعبارة الأولى: نفي العلم بالكيفية الآن» لم ينفوا أن يكون له في نفس الأمر حقيقة 
يعلمها هوء وهذا بخلاف المشهور عن طوائف الجهمية» ومن اتبعهم., فإهُم ينفون أن يكون له ماهية 
أو كيفية» وحقيقة وراء ما علموه؛ وقد قال ابن أبي زيد القبرواني في عقيدته(ص 55): «ولا يبلغ 
كنه صفاته الواصفون» ولا بحيط بأمره المتفكرونء يعتبر المتفكرون بآياته» ولا يتفكرون ف مائية 
ذاته). 

وأمّا العبارة الثانية: فالمقصود با عند أئمة السلف نفي العلم بالسؤال عن الحكمة الغائية 
المقصودة بالفعل الي تصلح أن تكون جواب «لم» فالعقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة 
بالأفعال» كما تعجز عن إدراك كنه الفاعل وحقيقته. انظر: بيان تلبيس الجهمية(؟/")» 
والصفدية(١١589/1).‏ 
)١(‏ سورة الشورى الآية(1١).‏ 
(59) انظر: أعلام الحديث للخطابي(١7578/1).‏ 


(5) انظر: المصدر نفسه(١5701//1).‏ 


١١‏ قول الخطابي: رجلا يتوجه على صفاته كيفية» ولا على أفعاله لمنة المشهور عند أهل السنةق 


وما ينبه إليه هاهنا: أن هؤلاء -كمثل الخطابي» وابن فورك» والبيهقي» ومن سلك 
طريقتهم- مع أهم تأولوا مثل هذه الصففات» وما جرى حراها إلا نمم موافقون في الجملة 
لأصحاهم المتقدمين في المنع من تأويل بعض الصفات الخبرية الذاتية» كالوجه.» واليدين؛ 
والعينين» وكذلك صفة العلو» ونحو ذلك» ثم هم مع قولهم بتأويل الصفات الي يزعمون 
أكما من قبيل الآحاد إلا أنهم في أكثر أحوالهم لا يوحبون تأويلهاء بل يحوزون ذلكء 
وهذا الذي سأبينه تحت الكلام على الصنف الثاني ثمن ذهبوا إلى جواز التأويل. 
- وهذا القول -أي المنع من التأويل- هو الذي مال إليه بعض متأخري الأشاعرة: 
وعلى رأسهم: أبو المعاللي الجويني» وذلك ف آخر قوليه كما صرح به في رسالته 
«العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلامية»» وقد استدل على المنع من التأويل 
وتحربمه بأن السلف كانوا مجمعون على أن التأويل ليس بسائغ ولا واحب» وذكر 
أنه لو كان مسوغاً أو محتوماً لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم بغيره؛ حيث 
يقول: «احتلفت مسالك العلماء في الظواهر الى وردت في الكتاب والسنة, 
وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواهاء وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام 
أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب, 
وما يصح من سنن الرسول 325 
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب. 
والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقاة9©: باع سلف الأمة» فالأولى'" الاتباع, 


وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متّبعة» وهو 


(1) بيان تلبيس الجهمية(؟/5 5). 

(؟) هكذا هي مثبتة في السالقة ووسفات يدل عد كما نقل ذلك عنه ابن تيمية قّ الفتوى 
الحموية(ص ١ه)‏ والذي يظهر أنه وقع تحريف؛ لأنه دك فق أول كلامه أن الذي يرتضيه رأياء 
ونقو تيزافق اقزلة: تاف فلو أثبتناه لصار :هناك تكرارء وكذلك قولة رووندين: الله يه عقدا) هو 
المناسب؛ لأن الديانة تتعلق بالاعتقاد -والله أعلم-. 


مستند معظم الشريعة» وقد درج صّحبُ رسول الله يي ورضي عنهم» على ترك 
التعرض لعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام» والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا 
لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه 
منهاء فلو كان تأويل هذه الآي والظاهر مسوغاً ومحتوماء لأوشك أن يكون اهتمامهم بما 
فرق داعيم تروت ارو و إذاا) تيرم در يعم ,وعم قاسو يقن باقر امعان 
التأويل» كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المبِع» فحق على ذي دين, أن يعتقد تتريه الباري عن 
مقا ا ولا يخوض ف تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى. 

وعند إمام القرّاء وسيدهم, الوقوف على قوله تبارك وتعالى: + وَمَاينْكم تأويلة: لاه 
4" من العزائم» ثم الابتداء: « ودين ف انر 4 وما استحسن من كلام إمام دار 
الحجرة رضي الله عنه» وهو مالك بن أنس رضي الله عنه: أنه سثل عن قوله تبارك وتعالى: 
+ البَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 1". فقال: «الاستواء معلوم» والكيفية بجهولة» والسؤال عنه 
بدعة)0©. فلتجري آية الاستواء» واجحيء» وقوله: © لِمَا حَلفَتَِسَدَىَّ ل وسَق وج رَيِكَ 
ذو لَبَكَلٍ وَانكاوٍ *4 ”“» وقوله: + جر ْنَا 4'» وما صح من أخبار الرسول وَلُِ: كخبر 
الزول» وغيره على ما ذكرنام)”". 


)١(‏ في النظامية «فالأول» وهو تحريف ظاهر. 

9؟) سورة آل عمران الآية(/7). 

509) سورة طه الآية(ه). 

(5) هذا الأثر هو المشهور بأثر مالك رحمه الله وقد رواه غير واحد من أهل العلم بألفاظ متقاربة, 
مؤداها واحد» وممن رواه: الدارمي في الرد على الجهمية(ص ”")» والصابوني في عقيدة السلف(ص 
واللالكائي في شرح الاعتقاد(؟/551)» وابن عبد البر في التمهيد(7/١51١)2‏ والبيهقي في 
الاعتقادا(ص ,.)١١5‏ وف الأسماء والصفات له(؟/5 .)5١‏ 

(5) سورة ص الاية(75). 

(59) سورة الرحمن الآية(707). 

(0) سورة القمر الآية(5 .)١‏ 

(8) النظامية في الأركان الإسلامية للجويئ(ص ؟*- .)١515‏ 


فهذا ما صرح به الجويئ في رسالته هذه؛ وهي من أواحر مؤلفاته» لكن لا بد هاهنا 
من التنبيه على بعض الآمور: 
ذلك إلا أنه لم يتكلم على صحة وفساد تلك التأويلات الباطلة» وهذا بخلاف ما 
يقول ايخ ثيمية: («(و صنئف بكرم التأويل؛ ولا يتكلم 2 صحته ولا فساده» وهذا 
الذي ذكره أبو المعالي في رسالته النظامية» وهو قول أكثر المفوضة من المتكلمين»”"©. 
وإجراؤها على ظاهرهاء إلا أنه اختار مذهب المفوضة» ظن منه أنه هو مذهب 
أئمة السلف ح رحمهم الله تعالى-» ولهذا تحده يذكر عن هؤلاء الأثمة أن مذهبهم 
في الصفات هو إحراؤها على ظاهرهاء وتفويض معانيها إلى الرب كْكَء وهذا 
المذهب الذي زعم أنه مذهب السلفء» هو الذي استقر عليه الجويئ في آخر 
قوليه. 
وهذا المذهب الذي استقر عليه الجويئ في آخر أمرهء سلكه طوائف من أئمة 
الأشاعرة) من جاء بعده» وقد صار لهم قُْ التأويل قولان: منهم من يتأول» ومنهم من 
يفوض معان صفات الرب كين ولا يتأوها. 
- أحدها: تأويل نصوصهاء وهو أول قولى أى المعالىم» كما ذكره في «الإرشاد). 
- والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولى أبي المعالي» كما ذكره في 
«الرسالة النظامية»» وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل 


0 )0 
ليس بسائغ» ولا واحب» '. 


.)٠/9/5(لئاسملا جامع‎ )١( 


وعذان المستلكان غنا اللذان أغتان إليهما اللقاق فق ”متطونشالسماة موهرة التوضيد» 
فقال: 
وكل نص أوهم التّشبيها ‏ أوّله أو فوض ورم تتريها") 
والمسلك الثاني هو الذي ينسبونه إلى أئمة السلف» وكذا أئمتهم المتقدمين» وقد 
جعلوه أقرب إلى السلامة» وسيأنٍ الكلام عليه بالتفصيل في موضعه. 
- وممن ذهب إلى تحريم التأويل: أبو حامد الغزالي» لكن جعل ذلك في حق العوام؛ 
أو على أكثر الخلق؛ وأما الخاصة منهم فلهم الحق في تأويل تلك النصوص؛ وذلك 
لأنه يرى أن المصلحة الى يجب حمل الناس عليها هي إقرار النصوص على 
ظواهرهاء وإن كان هو يرى أن النفي ووجوب تأويل الصفات هو الثابت في 
نفس الأمر -كما سيأنٍ ذكره عنه في موضعه-. 
وهذا هو الذي قرره ف كتابيه: «إلحام العوام عن علم الكلام)؛ و«فيصل التفرقة»)؛ 
فإنه ذكر ف مقدمة كتابه «إلحام العوام» أنه رتب كتابه على أبواب» ومن تلك الأبواب: 
باب في بيان حقيقة مذهب السلف في أحبار الصفات؛ قال فيه: «اعلم أن الحق الصريح 
الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر» هو مذهب السلفء أعيئ مذهب الصحابة» والتابعين» 
وها أنا أورد بيانه وبرهانه» فأقول: حقيقة مذهب السلفء وهو الحق عندناء أن كل من 
باه عدوف من شلا الأساديث يفن غواة اتقلوي: مني عليه فيه سيف امور لكايس نت 
التصديق» ثم الاعتراف بالعجزء ثم السكوت» ثم الإمساك, ثم الكفء ثم التسليم لأهل 
لا 
1 شرح فاو نوو ا وأتبعها بالشرح والبيان على وجه التفصيل» وأنا 
أذكرها على وجه الإجمال والاختصار”»: 


.)7١7/١7(ىواتفلا درء التعارض(53/5 7)» وانظر: مجموع‎ )١( 
انظر: هداية المريد للّقاني(48/8/1)‎ )١( 

59) إلحام العوام للغزاليي(ص 57 ). 

(5) انظر: المصدر نفسه(ص 15-47). 


ع لتديين انقو" كينا قال عدو ارح عن االتميية قوز ني 
- التصديق: الإبمان بمذه الأخبار والتصديق كماء واعتقاد أنما حق. 
- الاعتراف بالعجز: أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته» وأن ذلك ليس 
من شأنه وحرفته. 
- السكوت: وهو عدم الخوض فيهاء والسؤال عن معناها؛ لأن السؤال عن معناها 
بدعة» والخنوض فيها فيه مخاطرة» وقد يكفر لو خاض فيها من حيث لا يشعر. 
- الإمساك: أن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتبديل والتغيير» والزيادة والنقصان» بل 
حل عن راك ارا لقا طز لعرماء مون لمعه ىرنف دح اله عدا وو 3ك 
- الكف: أن يكف باطنه عن البحث عنهاء والتفكر فيها. 
- التسليم لأهل المعرفة: أن لا يعتقد أن ذلك إن حفي عليه لعجزه» فقد خفي على 
غيره من الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام -» أو على غيرهم من 
الصديقين» والأولياء. 
فهذا بحمل ما ذكره نحت هذه الوظائف» وقد شرحها وفصل القول فيها» وضرب 
لذلك أمثلة كثيرة» ما يوضح أن مقصود الغزاللي من المنع من التأويل وتحرعه؛ إنما في حق 
العوام» وزعم أن هذه هي طريقة السلف -رحمهم الله تعالى-؛ وهي الانكفاف عن 
التأويل» والإمساك عنه» والتسليم للنصوص دون الخوض ف معانيهاء وهي ما يسموفا 
يقة التفويض» وجعل هذا هو الواجب في حق العوام» و هو نفس ما قرره في كتابه 
«التفرقة)20. 
وهذا الذي ذهب إليه الغزاللي مبئى على أصل فاسد» وهو من أصول الفلاسفة 
الملاحدة» الذين يرون أن إقرار النصوص على ظواهرها هو المصلحة الى يجب حمل الناس 
عليهاء وأن الأنبياء إنما خاطبوا الجمهور بالتخييل والتمثيل والتفهيم» لأن من مصلحتهم 
أن يخاطبوا مما يتوهمون به ويتخيلونه» وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور, 
وإن كان الغزاللي وغيره استقبحوا أن يقولوا: كذبوا للمصلحة؛ وعند هؤلاء التأويل ممتنع 


الكو تين اعرد لحرا رضي عار 


على العوام, فلا يجوز عندهم تأويل تلك النصوص على حلاف ظاهرها للجمهور؛ لأنه 
يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلية» لكن يقولون: إن لما تأويلاً لا يعلمه إلا 
الل 

يقول ابن تيمية: «وأبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره. وصنف «إلحام العوام عن 
علم الكلام» محافظة على الأصل؛ لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر 
على ما عليه» وإن كان هو يرى ما ذكره في كتبه «المضنون يما : أن النفي هو الثابت 
في نفس الأمر»”". 

وقال أيضا: «وأبو حامد في مواضع يرى هذا الرأي» وميه عن التأويل في «إلحام 
العوام»» و«التفرقة بين الإبمان والزندقة» مبن على هذا الأصلء» وهؤلاء يرون إقرار 
النصوص على ظواهرها هو المصلحة الى يجب حمل الناس عليهاء مع اعتقادهم أن الأنبياء 
1 لكر اوه 1 وتو اسلا حتفي تالماع مد رةه وفنا لو الك تفلف العم اميق 
هم الجهمية والدهرية» ونحوهم من حزب التعطيل والمحود)”. 


,)١7/١(هل ودرء التعارض‎ »)97517/1١7( )551/١57(ةيميت انظر: مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 
.)١594-١55/1١(قعاوصلا وبيان تلبيس الجهمية(537//8)» ومختصر‎ ».)38٠١ والفتوى الحموية(ص‎ 
(؟) هذا الكتاب صرح الغزالي بأنه من كتبه الى ضمنها عقيدته» وزعم أن من أراد معرفة صريح‎ 
العتيدة ين غير تنيق ول فراقيةا واذ ياد ف ذلك إلا ق: كانه :«المففوة ماعل غير اهلها 'فقال‎ 
في كتابه «الأربعين» -تحت حاتمته: في التنبيه على الكتب ال تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة- و(ص‎ 
0: رروإت ارفك صريح المعرفة نحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة من مجمج الكلام: أي‎ 
ينات ولا مراقبة: فلذ تضادفه إلا قيعض «كتبنا المطتوق ها على 'غيرهاة. م ..وهذا فيه .رد على‎ 
من يشكك ف نسبة هذا الكتاب للغزالي.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى(7١/01”).‏ 

(5) درء التعارض(١١/770).‏ 


يقول الغزالي: «فإن قيل فما معئ قوله تعالى: © آليَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ 274 و 
معئ قوله عليه السلام: «ييزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا»؟. قلنا: الكلام 5 6 
الا3 33 اناي «طور ب ركو رن كر لويد معاد و١‏ لكل اجر ووو روف اليه 
وهو أنا نقول: إن الناس في هذا فريقان: عوام وعلماء: 

- والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بم في هذه التأويلات» بل نترع عن 

عقائدهم كل ما يوجب التشبيه» ويدل على الحدوث؛ ونحقق عندهم أنه موجود 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» وإذا سألوا عن معاني الآيات زجروا 
عنهاء وقيل هذا ليس بعشكم., فادرجوا فلكل علم رجال....-إلى أن قال-: 
- وأما العلماء فاللائق يهم تعريف ذلك وتفهمه» ولست أقول إن ذلك فرض عين؛ 
إذ لم يرد به تكليفء بل التكليف التنريه عن كل ما تشبهه بغيره» فأما معان 
القرآن فلم يكلف الأعيان فهم جميعها أصلاًء ولكن لسنا نرتضي قول من يقول 
إن ذلك من المتشابكات كحروف أوائل السور.. -إلى أن قال-: 
وأمّا قوله يي: «يتزل الله تعالى إلى السماء الدنيا» فلفظ مفهوم ذكر للتفهم» وعلم 
أنه يسبق إلى الأفهام منه المع الذي وضع له. أو المعئ الذي يستعار» فكيف يقال: إنه 
جلانا نر سج عن جد اجله مسارم رون مج محم اا 
كقوله تعالى: 2 وَهُوَمَعَكْ ين مَككُثُمَ 4" فإنه يخيل عند الجاهل اجتماعا مناقضا لكونه 
على العرش» وعند العالم يفهم أنه مع الكل بالإحاطة والعلم» وكقوله ول «قلب المؤمن 
بين أصبعين من أصابع الرحمن»» فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم 
والعصبء, مشتملين على الأنامل والأظفار» نابتين من الكفء وعند العالم يدل على المعى 
المستعار له دون الموضوع لهء وهو ما كان الأصبع له» وكان سر الأصبع وروحه 


)١(‏ سورة طه الاية(5). 
9؟) سورة الحديد الآية(: ). 


وحقيقته» وهو القدرة على التقليب كما يشاء..-ثم ذكر بعض الأمثلة كلها مبنية على 
هذه الطريقة-)”". 

فهذا الذي قرره الغزالي هنا هو بعينه ما ذهب إليه أهل التخييل» من أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام إنما خاطبوا الجمهور بالتخييل والتفهيم» أي إنما خاطبوهم يما 
عندهم من الاعتقاد الخاطئ) لأنهم لو خاطبوهم بأنه ليس يجسمء» ولا متحيز» ولا 
متبعض» ولا مركبء ولا يشار إليه» وأمثال ذلك» لأنكروا ذلك» وقالوا: هذا عدم 
محضء فيقعون في التعطيل» فكان الأصلح لحم أن يأ بألفاظ دالة على بعض ما يناسب 
ما تخيلوه وما لزمههم”"» فهؤلاء المتفلسفة يريدون من العامة فهم تلك المعاني الباطلة» وهي 
في نفس الأمر عندهم باطلة» وعلى هذا فالرسل عليهم الصلاة والسلام أرادوا منهم فهم 
الباطل الذي دلت عليه الألفاظ, وهذا من أعظم الإلحاد والضلال. 

- وأما عن أي عبد الله الرازي فقد منع من تعيين التأويل» مع أنه تمن بالغ في هذه 

المسألة وأوجحب تأويل الصفات. 

قال في تفسيره -بعد مقدمة قرر فيها قانونه الكلي» وهو أن الأدلة اللفظية لا تفيد 
القطع-: «فثبت .ما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرحوح في 
الممنائلالقطعية ال جور إلآ عفد فياه الداليل القلى: العقلى علن أندما اشع زه .ظاهر 
اللفظ محال» وقد علمنا في الحملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
حمله على الظاهر» فعند هذا يتعين التأويل» فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلا بواسطة إقامة الدلالة القطعية على أن معناه الراجح محال عقلاء ثم إذا أقامت 
هذه الدلالة» وعرف المكلف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر به ظاهره؛ 
فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذا؟؛ لأن السبيل إلى 
ذلك: إنما يكون بترجيح بحاز على بمجحاز» وترحيح تأويل على تأويل» وذلك الترجيح لا 


)١١(‏ الاقتصاد -الطبعة الأولى القديمة-(ص 75 فما بعد). 
)١(‏ انظر: مناهج الأدلة لابن رشد(ص .)١89‏ 


يمكن إلا بالدلائل اللفظية» والدلائل اللفظية على ما بِيّنَا ظنية", لا سيما الدلائل 
المستعملة في ترحيح مرجوح على مرجوح آخر يكون في غاية الضعفء وكل هذا لا 
في إل الحد العتسق» و لوي هلك نمق بعل ةداتق المناء ل الطلمية عال. 

فليئذا 'التحقيق المنين اذهينا :مذهياً إل أن بعد إقامة الدذلالة القطعية على أن حمل 
اللفظ على الظاهر محال» ولا يجوز الخوض في تعيين التأويل» فهذا منتهى ما حصلناه في 


هذا البانيي” . 


فهذا ملخص ما ذكره الرازي» وليس الغرض مناقشته فيما ذكره كله؛ بل المقصود 
هو ما رجحه واختاره في كتابه هذاء وهو المنع من تعيين التأويل» وهو إنما منع من تعيين 
التأويل؛ لأن السبيل إلى التعيين عنده متعذر؛ لأن الترجيح لا يمكن عنده إلا بالأدلة 
اللفظية» والأدلة اللفظية على ما قرره لا تفيد القطع بل هي ظنية» والتعويل في هذه 
المسائل عنده لا يكون إلا بالأدلة اليقينية القطعية؛ فعندئذ انختار هذا المذهبء وهو النهي 
عن تعيين التأويل» هذا مع أنه يعتقد أن ظاهر نصوص الصفات محال؛ لأن الدلالة القطعية 
عنده قد قامت على أن المعئ الراجح المتبادر من ظاهر النصوص محال عقلاًء فكلامه مع 
بالفشين التنافةن بو اللاطط زافيي فيو بق قانة السياة بو العاون: 


والحقيقة أن الرازي لا يستقر على رأي واحدء فهو كثير الاضطراب والتناقض» 
وهذا المذهب الذي ذهب إليه في تفسيره» هو غير المذهب الذي سلكه في بعض كتبه من 


)١١(‏ قد ذكر فيما سبق أن الأدلة اللفظية» لا تكون قطعية» بل هي ظنية؛ لأنها موقوفة على عشرة 
مقدمات ظنية وهي: نقل اللغات» ونقل وجوه النحوء والتصريف» وعلى عدم الاشتراك» وابجاز, 
والتخصيصء والإضمار» وعلى عدم المعارض النقلي والعقلي» وكل واحدة من هذه المقدمات 
فكاو نات والمووقوفت مغل لفون أزان: أن ايكون لقان تقيف اوتنه مي النا نانفك اله مك أن 
يكون قطعيا. 

وقد ناقشه الإمام ابن تيمية في هذه الدعوى وأبطلها من عدة أوجه كما في بيان تلبيس الجهمية 
(458/4 فما بعد)» وكذلك ابن القيم قد أبطلها كما في مختصر الصواعق(١9/1١؟‏ فما بعد). 


.)١877/17(يزارلا تفسير‎ )١( 


وجوب التأويل» وتحريم الوقوف على الظواهر» كما في كتابه «أساس التقديس»» وإن 
كان قو بن «الكقاك: لايق اذلف قن دا فض رو لذ يقر ,فلن مرق أو : أخعيانا ,لفك 
ويشك ويقع في الحيرة ولا يترجح عنده شيء» بل تحده في بعض الأحيان يسلك مسلك 
الفلاسفة» ويعتقد كما اعتقد شيخه الأول الغزالي» من أن الرسل خاطبوا العامة مما يوافق 
ما عندهم. 

يقول ابن تيمية: «إن هذا الرجل وأمثاله يتناقضون: فتارة يقول: نحن نعلم انتفاء 
الظاهر» لكن لا نعلم المراد”'"؛ وتارة يقول: بل الرسول يليه حاطب العامة بما يوافق ما 
عندهم» فلو خاطبهم ابتداء بإثبات ما ليس بجسمء ولا متحيز» ولا يشار إليه» قالوا: هذا 
عدم محضء فوقعوا في التعطيل» فكان الأصلح أن يأنٍ بألفاظ دالة على بعض ما يناسب 
ما تخيلوه» وما لزمهمء وهذا كلام من يريد من العامة فهم تلك المعاني) وهي باطلة في 
نفس الأمر عند هؤلاء» وعلى هذا فقد أراد منهم فهم الباطل الذي دل عليه بلفظه؛ وهذه 
يقة أهل التخييل الذين يقولون: أراد أن يتخيلوا ما ينفعهم؛ وإن لم يكن حقا. 
وطريقة أهل التأويل: نفي إرادة هذا المععى”"» والجهل بما أراد» وهذا يناقض هذ!", 
وهذا وأمثاله”؟ يتناقضون: فتارة يجعلونه هكذا'): وتارة هكذا22 في كلا الأمرين على 


)١(‏ كما ذهب إليه في تفسيره» وفي غيرها من كتبه» وإن كان ف كتابه التفسير يرى طريقة أهل 
التخييل كما سيأ ذكره عنه. 

)١(‏ أي نفي إرادة هذا المعبى الباطل الذي زعم هؤلاء الملاحدة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
أحبرت به فأهل التأويل لا يقولون بهذا القول لكنهم يقولون: أن الأنبياء لم يقصدوا بمذه الأقوال إل 
ما هو الحق في نفس الأمره لم يقصدوا أن يعتقد الناس الجهل والباطل» وإن كانوا جميعا متفقين على 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يبينوا المراد من النصوص. 

() أي -والله أعلم- أن إرادة المعاني الباطلة» الى اعتقدها أهل التخييل» وزعموا أن الرسل أرادوها 
يناقض الجهل بإرادة المعاني» وهي طريقة أهل التأويل الذين اعتقدوا أن الرسول لح يبين المراد. 

(:) يقصد الرازي ومن هو على شاكلته. 

(5) أي يجعلون ما أحبر به الرسول إنما هو تخيبل. 

(7) أي على طريقة أصحابه من أهل التأويل. 


الباطل» وقد نزه الله تعالى رسوله يلع عن أن يريد المعانى الباطلة» أو أن يقصر في بيان ما 
ا 

وهذا المذهب الذي سلكه الرازي -أعئ مذهب أهل التخييل-» ونقله عنه ابن 
تيمية قد صرح به في تفسيره؛ فقال -تحت فوائد إنزال ما ماها بالمتشابمكات-: «الوجه 
الخامس: وهو السبب الأقوى في هذا الباب: أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص 
والعوام بالكلية» وطبائع العوام تنبوا في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمن ممع من العوام 
في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسمء ولا متحيز» ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم 
ونفي» فوقع في التعطيل؛ فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما 
يتوهمونه ويتخيلونه. ويكون ذلك مخلوطاً .مما يدل على الحق الصريح؛ فالقسم الأول: 
وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات» والقسم الثاني: وهو الذي 
يكشف لهم ف كر الام قو الكما 7 

فأنت كما ترى اضطراب الرازي وتناقضه حى ف الكتاب الواحد» وهو إمام 
الفلاسفة والمتكلمين» ومكانته بين أصحابه وأتباعه لا ينازعه فيها أحدء والحقيقة أن 
الرازي وحده يحتاج إلى وقفة خاصة» وتحرير مذهبه بالتفصيل يخرج بنا عن المقصود» وإن 
كان ظاهر مذهبه التناقض والاضطراب» وشا ذكره مذهبه في وجوب التأويل يك 
القول الثالث. 


)١١(‏ بيان تلبيس الجهمية(//457). 


(5) تفسير الرازي(187/7١).‏ 


القول الثاي 
سبق الإشارة إلى أن بعض أثمة الأشاعرة المتقدمين» كالخطابي» وابن فوركء, 
والبيهقي» ومن سار على طريقتهم» خالفوا أئمة أصحابهم كالأشعري وغيره» فتأولوا 
بعض الصفات الذاتية الخبرية» كالأصابع» والكفء والقدم» والرجحل» وأمثال ذلك» زعما 
منهم أنُا جاءت من طريق الآحاد» وأن ظاهرها ما يوهم التشبيه» لكن طريقتهم الي 
سلكوها في ذلك لا تدل على أنهم يرون وجوب تأويلهاء بل هم ف الغالب يرون جواز 
التأويا وجا يدل على ذللك: 
أن ابن فورك ذكر في مقدمة كتابه «مشكل الحديث)» ري ادر الي 
سلكها في تأويل الأخبار الى زعم أنها من قبيل الآحاد؛ فإنه قسم الأحبار إلى: متواتر, 
ومستفيض» وآحادء ثم أوضح درحة كل واحد من هذه الأخبار من جهة العلم» والقطع 
و 
- فجعل المتواتر من الدرجة الأولى الذي ينتهي أمره إلى أن يضطر السامعون إلى 
العلم .مما أخبروا عنه» وبصدق المخبرين. 
- وجعل المستفيض مساو للأول في إيجاب الحجة» والقطع بالمغيّب» ولكنه لا ينتهي 
الأمر فيه إلى إيقاع العلم الضروري للسامعين» بل يعلم ذلك استدلالاً» .بما قامت 
به من دلالة صحته؛ من عصمة الأمة في كل ما تجتمع عليه قولاً وعملاً. 
- وأمًا ما عدا ذلك وهو الآحادء فهذا -كما سبق ذكره- أنه لا يوجب العلم 
والقطع عنده» بل تلزم الحجة به على المكلفين من باب العمل دون القطع .غيبه. 
ثم إنه قال بعد ذلك: «فإن قال قائل: فإذا كانت هذه الأخبار لم توجب العلم 
والقطع, ولم تنضمن عملاً يعمل به فما وجه نقلها؟)'2. 
فأحاب إجابة مضموهًا أنه قسمٌ الأخبار إلى أربعة أقسام» من جهة الصحة 


والانتشار» وما يسوغ الاشتغال بتأويله» وما لا يسو غ0©: 
)١(‏ انظر: مشكل الحديث لابن فورك(ص 58- .)٠١‏ 


(؟) المصدر نفسه(ص .)١5‏ 


- قسم اجتمع أهل النقل على صحته؛ وانتشر ذلك فيهم؛ ولم يوجد له منكرء ولا 
مفسدء وذلك كنحو حديث: الرؤية» ووصف الله باليد» والتزول» فهذا الباب 
عنده لا دافع له» ولا يطعن عليه إلا مبتدع يتوهم أنه إذا قيل به أدّى إلى التشبيه. 
- وقسم ثانٍ: من هذه الأخبار» ما يرويه بعض دون بعضء ولا ينتشر ذلكء غير أنه 
لا يظهر جرح سندهء ولا ينكشف أحوال الناقلين له إلا عن عدالة» فسبيله 
القبول» ودرحته أنزل من الدرجة الأول. 
- وقسم ثالث: وهو احتلف أهل النقل في وثاقة ناقليه» فمن مصحح له نقلأء ومن 
طاقن عله روش قو الريدة الانية 
ثم قال عن هذه الدرجتين -يعين الثانية» والثالثة -: رروكلاهما مما يشتغل بتأويله 
وإبانة وجهه» وتخريجه لأحل أن بعض أهل النقل قد صححه استظهاراً بالحجة في دفع 
دعاوى المبتدعة» وإبانة حطأ المعطلة)0". 
- ثم ذكر القسم الرابع: ما أجمع أهل النقل على سقوطه؛ وحرح رواته» وإنما رووها 
ليبينوا كذب رواتاء ويدلوا على بطلانه» فهذا النوع لا معيئ للاشتغال بتأويلهاء 
وتخريجها؛ لاحتماع الكل على فسادها 
محل الشاهد من كلام ابن فورك قوله رما يشتغل بتأويله» فيه دلالة واضحة على أنه 
لا يرى وجوب تأويل الصفات -وهذا في أكثر أحواله-» كيف وهو يرى جواز إطلاق 
مثل هذه الألفاظ» وأنها تدحل تحت الممكن الجائز» بل ولا يرى التوقف في ذلكء» وقد مر 
سابقاً قوله: «وكان التوقف فيما يمكن معرفة معناه لا وجه له)””, فإذا كان ذلك كذلك 
فلا يمكن حمل كلامه على أنه يرى وجوب التأويل؛ لأنه إن رأى جواز إطلاق مثل تلك 


.)١5"ص(ثيدحلا مشكل‎ )١( 
.)١7 (؟) نفس المصدر(ص‎ 
انظر: مشكل الحديث لابن فورك(ص 707). وقد نقلت كلامه بكامله في المبحث السابق‎ )5( 


الألفاظ» فلا يمكن معها أن يرى وجوب تأويلهاء لأن الذي يرى وجوب تأويلها يذهب 
إلى عدم جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ. 
ويوضحه أكثر: كثرة العناوين الى ملا بما كتابه» واليّ هي على منوال واحد؛ 
حيث يقول فيها «ذكر حبر وتأويلم» ولم أحده صرح في موضع من مواضع كتابه من 
أول الكتاب إلى آخره بقوله «ووجوب تأويلم). 
لكن وردت عنه بعض الألفاظ ثما تدل على أنه يرى وجوب تأويل بعض الأحاديث 
الواردة في الصفات» ومن ذلك قوله في أول الكتاب: ««بل وجدنا أحبار أكثر ثما ذكروها 
ثما يجب تأويلها والبحث عن معانيهاء وتخريجها على الوجه الصحيح)”"'. 
- وممن ذهب إلى جواز التأويل -من متأخري الأشعرية- دون القول بإيجابه :أبو 
المعالمي الجويني. وقد صرح بذلك كما في كتابه «البرهان في أصول الفقه» بقوله: 
«وتأويل الظواهر على الحملة مسوغ؛ إذا استجمعت الشرائط الي سنصفها إن 
قا الله 
ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهبء وإنما الخلاف في التفاصيل» وإن قدرنا فيه خلافاء 
فالمعتمد في الرد على من خالف إجماع من سبقء فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولوهما 
في مظان التأويل» وهذا معلوم اضطرار كما علم أصل الاستدلال» ثم إذا ثبت جواز 
التأويل» فلا يسوغ التحكم به اقتصاراً عليه» من غير عضد له بشيء؛ إذ لو ساغ ذلك 
لبطل التمسك بالظواهر)”© 
وأما في كتابيه «الإرشاد»» و«الشامل»» وهما من أهم كتبه الكلامية» فالحقيقة أي ل 
أحده يصرح بالقول بجوازه أو وجوبه؛ لكنه بالغ في الانتتصار للقول بتأويل الصنفات كما 
في كتابه «الإرشاد»» وردٌ على أصحابه المتقدمين فيما أثبتوه من الصفات الخبرية» وكذلك 


00 مشكل الحديث(ص 26). 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه(١/5١5).‏ 


على من سماهم بالحشوية» وذكر ف ذلك من الحجج العقلية ما لم يذكره من سبقه من 
أئمة أصحابه. 

وف كتابه «الشامل» لم ينكر على من سلك طريقة السلف في الانكفاف عن التأويل» 
مع أنه بالغ في نصرة القول بتأويل آيات الصفات وأحاديتها(". 

9 
مطلقاء وهذا قول الجويئ في «إرشاده)»» وغيرم»" ". 

فابن تيمية هنا نقل عنه القول بإباحته» وأحال إلى كتابه «الإرشاد» وهذا ثما يدلنا 
على أن الجويئ ممن يرى جواز التأويل في كتابيه» ولا ينكر طريقة السلف -واليَ 
يسموها بطريقة التفويض-. 

ومراد ابن تيمية بقوله «مطلقا): هو أنه لا يقيده بالحاجة» كما ذهب إليه بعض 
أقبنة :ا لأشاعوةه وساف لكا هن تله السالة ف موطعيا ثري . 


والقول بجواز التأويل» مع عدم الإنكار لطريقة التفويض -واليٍ ينسبونما إلى السلف 
زورا وكتانا-» نلمسه في كلام بعض أئمة الأشاعرة وتقريراتهم؛ ممن يبالغون في تأويل 
الصفات» وينصرون مذهب التأويل؛ ولا بحدهم مع مبالغتهم 2 التأويل يصرحوك 

ا 
و . 

ولما كان مذهب هؤلاء هو جواز التأويل والمبالغة فيه» مع عدم إنكارهم لطريقة 
التفويض» ظهر هاهنا صنف آخر ممن يجوز كلا الأمرين؛ رن ارتكاب كل واحد 


)0 الشامل للجويئ(ص .وه - ١و‏ ه). 
(؟) جامع المسائل(79/5). 
(7) انظر: الإشارة إلى مذهب الحق للشيرازي(ص ».)١55‏ والغنية للمتولي للشافعي(ص 725). 


لكن دل يعين قائله» فقال: «ومنهم من يسوغ كل واحد من التفويضء والتأويل» ويعد 
هذا من العلوم التطوعية الي لا تجب» ولا تحرم)”2. 

وهذا المذهب هو الذي يشعر به ظاهر كلام الرازي كذلكء» كما نقلت قوله ا 
وفيه: ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل» 
وإن لم يجر التأويل فوضنا العلم بما إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي المرحوع إليه في 
جميع المتشايمات» وبالله التوفيق)””. 

مع أن الرازي قد أوجب المذهب الأول» وهو تأويل الصفات» كما في كتابه 
«أساس التقديس»» والرازي ممن لا يستقر على أمر» ويغلب عليه التناقض والاضطراب» 
وهؤلاء كي سابقا عن الجويئ وغيره-» قد يكون له قولان أو أكثر» فهم لا 
يستقرون على حال معين؛ ولهذا غلبت عليهم الحيرة والشك في كثير من المسائل 
واحتاروا الوقف فيهاء وأكثرهم رجع في آخر أمره إلى دين العجائز» كما سبق ذكره. 

والقول بالجواز هو الذي يدل عليه ظاهر كام التفتازاني ألا حيث يقول: (زوأمًا 
القائلون بحقيقة الجسمية» والحيز» والجهة» فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة 
تستلزمهاء وعلى ظواهر آيات تشعر يما...-ثم ساق هذه القضاياء وهذه الظواهرء إلى أن 
قال 0 عن هذه الآيات-: والحواب: أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية) 
فيقطع أنها ليست على ظواهرها”"» ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالىم» مع اعتقاد 
حقيقتها جرياً على الطريق الأسلم الموافق للوقف على: +إِلَااتَهَ ) في قوله تعالى: + وما 


مم توه إِكَاليَهُ 220 أو تأول تأويلات مناسبة لما عليه الأدلة العقلية» على ما ذكر في 


)١١‏ جامع المسائل(80/5). 

.)57١ -١؟١7١ أساس التقديس للرازي(ص‎ )١( 

59) جمهور الأشاعرة مزع المتقدمين والمتأحرين اعتقدوا أن ظاهر نصوص الصفات مما يوهم القيية 
والتجسيمء فلهذا يقولون: يجب القطع أها ليست على ظاهرهاء ثم احتلفوا بعد ذلك في حكم 
تأويلهاء وتفويضها. 

(:) سورة آل عمران الآية(7). 


0 


كتب التفاسير» وشروح الأحاديث سلوكاً للطريق الأحكم الموافق للعطف في: + إلا لد 
ل و 

ومن ذهب إلى هذا القول من متأخحري الأشاعرة الصاوي؛ حيث يقول: «فارتكاب 
أحدهما كافي في العقيدة» والشخص مخير في اتباع أيهما شاء؛ لأهما متفقان على تتريهه 
تعال عون الخال ووفك الثعات :رأنة عر عنيك انه حاف بيه سوال الننه الككى اعمدلفو اا ف اتعيازة 
معق دجي وعدم تعيينه)” ©. 

ويقول أيضا: ««روحاصل ما في هذا المقام أنه لما قدّم أنه سبحانه وتعالى وجبت له 
المخالفة للحوادث عقلاً وسمعاء وورد في القرآن والسنة الصحيحة ما يوهم إثبات اللجهة 
والجسمية» وكان مذهب أهل الحق من السلف والخلف تأويل الظاهر لوجوب تتريهه 
تعالى عنه» أشار إلى ذلك مُقدّماً طريق الخلف لأرجحيته» لقول أهل الفن: طريق الخلف 
أعلم وأحكم؛ لما فيه من مزيد الإيضاح» والرد على الخصوم؛ وطريقة السلف» ومنهم 
الأئمة الأربعة أسلم للسلامة في تعيين معيئن يكون غير مراد له تعالى» والخلاف إنما هو في 
الأولية» وإلاً فارتكاب كل كاف)©. 

وقول الصاوي: ««إن السلف والخلف متفقون على تتريهه تعالى عن انحال إلا أنهم 
احتلفوا في تعيين المعى الصحيح وعدم تعيينه)» فهذه دعوى باطلة» وهم يقولون: إن 
السلف تأولوا تأويلا إحماليا» وأما الخلف فتأولوا تأويلا تفصيلياء فكيف يقال إن السلف 
فوضوا المعئ» مع تأويلهم التأويل الإجمالي الذي هو مخالف لظاهر اللفظ» فهذا تناقض 
ظاهر» وسيأق مزيد تفصيل في هذه المسألة تحت الكلام على أصحاب القول الثالث. 


)١(‏ سورة آل عمران الاية(7). 

؟) شرح المقاصد للتفتازاني(49/5). 

(5) شرح الخريدة البهية(ص 47). 

(5) شرح الصاوي على جوهر التوحيد(ص .)١١/8-5١٠‏ 


- وهاهنا صنف آخر ممن يدحل تحت هذا النوع ممن يبيحون التأويل للعلماء» لكن 
يقيدون ذلك عند الحاجة إليه» بخلاف ما ذكره أولئك فإهم يبيحونه قال 
اف لفقي :ترز وشتدان شيعه الع ايزا معو اننا كو 1 
وقد ذهب إلى هذا القول الخطابي» ونقله ابن عساكر عن أئمة أصحابه» ويظهر من 
كلامه أنه من الذاهبين إلى هذا القول» وكذلك ابن جماعة”؟ نقله عن أئمة أصحابه. 
يقول أبو سليمان الخطابي: «والأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة» وبيان الشريعة؛ 
محمول على ما تعقله العرب» وتستعمله في كلامهاء فإن الله تعالى لم يخاطبنا مما لا نعقله, 
ولفيمه: الا انالكوك النازيل فق بعض ما تدعوا إليه الحاحة من الكلام» والعدول عن 
ظاهر اللفظ وموضوعه. لقيام دليل يوجبه» أو ضرورة تلجئ إليه. 
فأمّا أن يكون الظاهر المفهوم, وهو الحجة والبيان » بلا حجة ولا بيان» فلا يجوز 
ذلك» وكفانا أن ننفي الكيفية عن صفات الله تعالى» فأمّا أن نبطل الصفات مع ورود 
التوقيف يها فلا يجوز ذلك في حق دين ولا دلالة علم)””. 
وقال ابن جماعة: «روقد رجح قوم من الأكابر الأعلام قول السلف؛ لأنه أسلم 
وقوم منهم قول أهل التأويل للحاجة)'". 
وهذه الحاحة إلى التأويل يوضحها ابن عساكر بقوله: «فإذا وجحدو"' من يقول 
بالتجسيم أو التكييف من المحسمة والمشبهة» ولقوا من يصفه بصفات المحدثات من القائلين 


)١(‏ جامع المسائل(75/5). 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشهير ببدر الدين ابن جماعة الشافعي» من كبار أئمة 
الأشاعرة» من أشهر مؤلفاته الى نصر فيها طريقة أهل التأويل: «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل». توقي سنة(77/اه). انظر: طبقات الشافعية(9/9١)2‏ والدرر الكامنة8/99 5 2)9 وفوات 
الوفيات 917/89 ؟). 

نلا من #ابيان تلبينين التههية لابن نمية و عم توم ام 

(5) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة(ص .)١١9 -١١/8‏ 


(5) يعئ أئمة أصحابه الأشاعرة. 


)١١(-‏ ا ٠‏ 1 1 : 500 ا 
بالحدود والجهة' ' فحينئذٍ يسلكون طريق التأويل» ويثبتون تتريهه بأوضح الدليل 
أمتوا فتن ذللكة براوا" أذ السكوية» أسلوة وترق اطوفن ان «التأوول .إلا صمل ااطائحة 
أحزم...-إلى أن قال-: وما مثال المتأول إلا بالدليل الواضحء إلا كمثال الرجل السابح؛ 
فإنه لا يحتاج إلى السباحة ما دام في البرفان» فإذا اتفق له في بعض الأحايين ركوب 
البحر» وعاين هوله عند ارتحاحه» وشاهد منه تلاطم أمواجحه» وعصفت به الريح حي 
انكسر الفلك» وأحاط به إن لم يستعمل السباحة هلك؛ فحيقذٍ يسبح جهده طلبا للنجاة 
ولا يلحقه فيها تقصير حبا للحياة. 
فكذلك الموحد ما دام سالكا محجة التنزيه» آمنا في عقده من ركوب لحة التشبيهء فهو 
غير محتاج إلى الخنوض في التأويل» لسلامة عقيدته من الشبه والأباطيل» فأما إذا تكدر 
صفاء عقده بكدورة التكييف» والتمثيل» فلا بد من تصفية قلبه من الكدر يممصفاة 
ع 7 : 5 520006 1 3 
التأويل» وترويق ذهنه براووق الدليل» لتسلم عقيدته من التشبيه والتعطيل))' ". 
فالحاجة إلى التأويل عند هؤلاء: حاصلها الخوف من أن يقع الموحد في التشبيه 
والتجسيم والتكييف عند نظره في نصوص الصفاتء والى توهم عند هؤلاء التشبيه 
الأصلية» وأن ظاهر نصوص الصفات مما يوهم التشبيه» والتجزيء والجوارح» وأمثال 
ذلك من الألفاظ المحملة» وسيأق إبطال هذه الشبهة في موضعها. 


5 
لم 
0 
.9 


ضمن كلامهم الذي سبق نقله» وشاركهم في هذه الدعاوى أصحاهم الذاهبين إلى القول 
بوجوب التأويل» وأرى من المناسب إرجاء ذكرها إلى فاية الكلام على القول الثالث. 


)١١‏ يريد بذلك والله أعلم- المثبتين للعلو والاستواء والفوقية, فإنه قد وردت عن بعض الأئمة بإثبات 
الجدى والجهة -أي جهة العلو-. 
(9) بيقن كدض منت راض باورند ق/ 0 


القول الثالث 

حكى أبو عبد الله الرازني وجوب الخنوض ف تأويل نصوص الصفات عن المتكلمين 
فقال -وذلك بعدما حكى ما ظنه مذهب السلف-: «وقال المتكلمون: بل يجب الخنوض 
في تأويل تلك المتشابهات)”2. 

وحكاه ابن تيمية عن غلاة المتكلمين» ككثير من الأشعرية» وذكر أن من هؤلاء من 
يفيد كلامه بأنه واجب على العلماء» دون العامة(". 

والرازي كان ممن نصر هذا القول» وبالغ في نصرته -مع أنه مضطرب ومتناقض 
كما هي عادته-» بل قد ادَّعى الإجماع في ذلك» وأن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا 
بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن» وكتابه «أساس التقديس» إنما بناه على هذا 
الأصلء» فقال -تحت القسم الثاني من كتابه في تأويل المتشابمات من الأحبار» والآيات-: 
«والكلام فيه مرتب على مقدمة وفصول: أمّا المقدمة: في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن» والأخبار)”". 

, كر قبيعة عشر إنفالا من الآيات القرآنية» والأحبار النبوية الموحجبة للتأويل عنده. 
وقال بعد تمام كلامه على تأويلها: «فثبت بكل ما ذكرنا أن المصير إلى التأويل أمر لا بد 
منه لكل عاقل» وعند هذا قال المتكلمون: لما ثبت أنه سبحانه منره عن الجهة» واللسمية؛ 
وجب علينا أن نضع لمذه الألفاظ الواردة:.ق القوان؛ والأخبار محماد سيد عل يصير 
ذلك سبباً للطعن فيها»”". 

- وهذا القول قد صرح به أبو حامد الغزاللي كما في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» - 
وذلك ضمن تقريره لقانونه الكلي- فقال: ««روأمًا ما قضى العقل باستحالته 
فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به؛ لأنه لا يتصور أن يشمل السمع على أمور 


.) 7١5 أساس التقديس للرازي(ص‎ )١١( 
(؟) انظر: جامع المسائل لابن تيمية(0//5).‎ 
.)٠١ 5 أساس التقديس للرازي(ص‎ )59( 


(:) المصدر نفسه(ص .)١١5‏ 


مقطوع بصحتهاء ومخالفة للعقل» فظواهر الآيات» والأحاديث الى توهم التشبيه 
لا يقطع بصحتهاء والصحيح منها يجب تأويلم)""2. 
والغزالي مع أنه يرى وجوب التأويل» لكن لا يراه واجبا عينيا على كل مكلفء بل 
هو عنده من فروض الكفايات الى هي من مقام العلماء» كما ذكر في أول كتابه فقال: 
(روأمًا العلماء فاللائق يهم تعريف ذلك وتفهمه» ولست أقول إن ذلك فرض عين؛ إذ لم 
يرد به تكليفء بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبهه بغيره» فأما معان القرآن فلم يكلف 
الأعيان فهم جميعها أصلأء ولكن لسنا نرتضي قول من يقول إن ذلك من المتشايمات 
كحروف أوائل السور)”". 
- وا ينبغي أن يعلم أن الغزالي» وكذلك الرازي» وأمثالههما كثيراً ما يدحلون في 
جنس التأويل الذي يدخل فيه الفلاسفة من القرامطة الباطنية» ونحوهم الذين هم 
أعظم الناس جهلاً ونفاقاء وإن كانوا يخالفونه في تأويل الأعمال. 
فأبو حامد الغزاللي عل سبيل المثال سلك مسلك هؤلاء في تأويل بعض الأمور 
الكتترورةة:وكلاكباء لق أن الأصل عندة بهو العق لعفا 1 يكن تصديقة والعقازه: :اد 
بد عنده من تأويله» وقد ذكر ذلك في كتابه «قانون التأويل»» وأوحب تأويل بعض 
الأمور الي تحري في اليوم الآخرء وذلك تحت كلامه على «الوصية الثالثة»» وقد تقدم 
نوعني قاع أن تركنيه يها 3 العتل ‏ أسات نان لفقا :هركي إذ افر 
عنده هو المزكي للشرعء والشرع إنما هو شاهد فقط”'» فقال عقبها مباشرة: «روإذا لم 
يكن بد من تصديق العقل لم يمكنك أن تتمارى في نفي الجهة عن الله ونفي الصورة, 
وإذا قيل لك: «إن الأعمال توزن» علمت أن الأعمال عرض لا توزنء» فلا بد من تأويل؛ 


وإذا سمعت أن «الموت يؤتى به ف صورة كبش أملح فيذبح»29؟ علمت أنه مؤول؛ إذ 


.)١ ١7 الاقتصاد في الاعتقاد -الطبعة الجديدة(ص‎ )١١ 

(؟) الاقتصاد -الطبعة القديمة-(ص .)١07‏ 

(5) انظر: قانون التأويل(ص .)١١‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم(0 47)(كتاب التفسير» باب قوله: + وَاَنَدِرَهْرَيومَ شمر #) ولفظه: «يؤتى 


الموت عرض لا يؤتى به؛ إذ الإتيان انتقال» ولا يجوز على العرضء ولا يكون له صورة 
كصورة كبش أملح؛ إذ الأعراض لا تنقلب أجساماء ولا يذبح الموت؛ إذ الذبح فصل 
الرقبة عن البدن» والموت ما له رقبة» ولا بدن» فإنه عرض» أو عدم عرض عند من يرى 
أنه عدم الحياة» فإذن لا بد من التأويل)2"7. 

فانظر ح-رحمك الله- كيف أوحب تأويل ما تأوله؛ لأنه بزعمه يناقض معقوله 
الفاسد» وهو بهذا يخالف ما ذكره هو وغيره تحت مدارك العلوم» وأن هذه الأمور هي 
من باب السمعيات الى تعلم ممجرد الشرع ولا بمجال للعقل فيهاء لكن لما قضى عقله 
باستحالتها أوجب تأويلهاء وهذا عين التناقض والاضطراب» وقد جعل بعض أهل العلم 
هذا القول من أقوال أهل الإلحاد كما ذكر ذلك ابن أي العز الحنفي بقوله: ««فلا يلتفت 
إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن الأحسامء فإن 
الله يقلب الأعراض أجسام)”"©. 


وليس المقصود هنا مناقشته فيما تأوله» وإِما المقصود هو بيان هذا المسلك» وهو 
وجوب التأويل الذي سلكه الغزالي ف الأمور الأخروية» وهؤلاء لو علموا أن الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- تخبر ما تعجز العقول عن دركه لا .ما تحيله العقول» لزال عنهم 
هذا الاشكال. 

والحقيقة أن هؤلاء الأشاعرة الذين يدعون أنه لا يجوز تأويل الأمور المتعلقة باليوم 
الآخر قد استندوا إلى هذه الدعوى إلى قاعدة كلية تعود على أصلهم ف دعوى تأويل 
نصوص الصفات بالنقض والمعارضة» وذلك أهُم يقولون: إنا لا نتأول هذه السمعيات - 


بالموت كهيئة كبش أملح» الحديث» ومسلم برقم(55/١)(كتاب‏ الحنة» باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدحلها الضعفاء). 

.)١١؟‎ -7؟١ قانون التأويل(ص‎ )١( 

(؟) شرح الطّحاوية(؟/517). 


كما يسموفما- لأن نصوصها لا تتعارض مع الأدلة العقلية» وهي غير مستحيلة في العقل, 
ويزيدون إلى ذلك قوهم: أن الصادق قد أخبر بما. 
يقول ابن العربي المالكي: «روما أخبر الله عنه من البعث والحشر والصراط والحوض 
والجنة ونعيمهاء والنار وعذابماء كل ذلك ممكن في القدرة» فلا شيء يرد ظاهرهء وإنما 
يطلب تأويل الخبر إذا عارض ظاهره دليل من الأدلة العقلية» وهذا يتبين لكم بتتبع الآيات 
والأخبار» فإنه لم يرد شيء يرد ظاهره العقل حت يفتقر إلى تأويل)'"2. 
فهذه القاعدة ال استندوا إليها في دعوى التمنّع من تأويل الأمور الأخروية قاعدة 
غير مستمرة ومنضبطة» ولا تعصمهم مما فروا منه» بل هي تسلط عليهم أعداء الدين 
والملة؛ إذ لمتأولي هذه السمعيات أن يعترضوا على هؤلاء ويقولوا لهم: بل قد ورد في 
الأمور الأخروية ما يحكم العقل باستحالته ومعارضته لظاهر الأدلة العقلية» وليس ينفعهم 
حوابهم ذلك؛ إذ لهؤلاء أن يقولوا لهم: إن كان عقلكم لم يحلهاء فإن عقولنا قد أحالتهاء 
وبالتالي فلستم أحق بنا من التأويل» فنحن وإياكم شركاء في الإثم. 
ولهذا فإن الغزالي ما تأول الذي تأوله إلا لأنه اعتقد أن ظاهرها قد عارض أدلته 
العقلية» فدعوى ابن العربي أن نصوص السمعيات لا يوجد فيها شيء يرده العقل ويحيله 
قد خالفه فيها شيخه وادعى وجود ما يعارضه العقل ولذلك لحأ إلى التأويل في بعض هذه 
الامور. 
فبان لك أن ليس لؤلاء أن يقيموا على مبطل حجة سمعية أو عقلية» فكل محجوج 
بالآحر ومعارض لهء وإن أرادوا السلامة من التناقض والاضطراب فعليهم لزوم طريقة 
القرآن والسنة ففيهما العصمة والنجاة. 
- وممن ذهب إلى وجوب تأويل الصفات» وحخاصة الخبرية الذاتية منها: بدر الدين 
بن ججماعة» وقد سلك مسلك أئمة أصحابه الذين سبقوه إلى هذا الباب» كابن 


فورك» والرازي. 


.)555 قانون التأويل لابن العربي(ص‎ )١( 


فابن جماعة اختار القول بوجوب تأويل الصفات» وإن كان يرى أن كلاً من 
انيه لذ زو بدو اللاي نففتي اوور اليه انيد ابوه دهي اها "الفووظن خوالاني 
زعم أنه ظريق. أئمة. السلف- أهما حق» ومن اعتقدهما فهو على هدىء وهذا عين 
التناقض والاضطراب؛ إذ كيف يدعي وجوب تأويل الصفات» ثم يزعم أن من لم يتأول 
فهو على حق وهدى؛ لأن القول بإثبات بالصفات على ظاهرهاء والمنع من تأويلهاء يلزم 
عليه القول بالتأثيم» على القول بالوجوب. 
يقول ابن جماعة: «فاحتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه» وإقامة الحجج على 
ما تقولوه» وانقسموا إلى قسمين: 
- أحدهما: أهل التأويل: وهم الذين تحردوا للرد على المبتدعة من المحسمة؛ والمعطلة, 
ونحوهم من المعتزلة» والمشبهة» والخوارج» لما أظهر كل منهم بدعته ودعا إليهاء 
فقام أهل الحق بنصرته» ودفع عنه الدافع بإبطال بدعته» وردوا تلك الآيات 
امحتملة» والأحاديث إلى ما يليق بجلال الله من المعان» بلسان العرب» وأدلة 
العقلء والنقل؛ ليحق الله الحق بكلماته» ويبطل الباطل بحججه ودلالاته. 
- القسم الثاي: القائلون بالقول المعروف بقول السلف» وهو القطع بأن ما لا يليق 
يحلا الله تعالى غير مراد» والسكوت عن تعيين المراد من المعانى اللائقة بجلال الله 
تعالى» إذا كان اللُفظ محتملاً لمعانى تليق بحلال تعالى. 
فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق بحلال الله تعالى من صفات امحدثين غير مراد» وكل 
منهما على الحق» وقد رجح قوم من الأكابر الأعلام قول السلف؛ لأنه أسلم» وقوم منهم 
قول أهل التأويل للحاحة)0". 
فهذا تقرير كلامه, لكن لو تتبعنا تأويلاتما الباطلة» فنجده يوجب تأويل كثير من 
الصفات؛ لأنما بزعمه مما يوهم ظاهرها التشبيه» والتجسيم» والتجزي» والجوارح؛ 


)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة (ص »))0١5--1١١8‏ وانظر: المصدر 


نفسه (ص 529 .)١‏ 


والأعضاءء وأمثال ذلك من العبارات المحملة» أو الباطلة» وال مقصوده منها نفي أن 
يكون الرب ويْنَ متصف بتلك الصففات 
فمن ذلك قوله -تحت الكلام على صفة اليد لله سبحانه وتعالى-: (وإذا ثبت 
بالدليل العقلي تتريه الله تعالى عن الجوارح لما فيه من التجرّي المؤدي إلى التركيب» وجب 
حمل اللفظ على ما يليق بجلاله تعالى من المعاني المستعملة بين أهل اللسان» وهي: النعمة 
والقدرة يوا لاعبينان 7 
- وممن ذهب إلى القول بوجوب تأويل الصفات من متأخري الأشاعرة: أبو عبد 
الله السنوسي, وهو من أئمة غلاة الأشاعرة» ويكفي في الدلالة على أنه من 
الذاهبين إلى هذا القول» أنه جعل التمسك بظواهر نصوص القرآن والسنة أصل 
من أصول الكفر» وزعم أن من اعتقد ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. 
يقول السنوسي: ««وأمًا من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق: الكتاب والسنة 
ويحرم ل 00 بالنظر العقلي» زأها تدوعت 
فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع)”©. 
تقال ايف تسبوروظة 1 قرم إنان هون «الكاو نضذة حيبق بو الفمسياة رق امون لحان 
مجرد ظواهر الكتاب والسنة» من غير عرضها على البراهين العقلية» والقواطع الشرعية, 
للجهل بأدلة العقول» وعدم الارتباط بأساليب العرب» والتمسك في أصول العقائد .بمجرد 
ظواهر الكتاب والسنة» من غير بصيرة في العقل» هو 1 ضلالة الحشوية» فقالوا 
بالتشبيه» والتجسيمء والجهة عملا بظاهر قوله تعالى: + اليَحَنُ عَلَ لمر شٍآسْتوّق 4 7" +( 


َنم مَّن في اسم 6 0 ؛ # لِمَا حَلقَتَ 0 حلفت م رم ال وروم 


)١(‏ المصدر نفسه(ص )»)١517‏ وانظر: (ص )17١‏ من نفس المصدر. 
(؟) شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي(ص 507). 

(5) سورة طه الآية(5). 

(:) سورة الملك الآية(5١).‏ 


(5) سورة ص الاية(5 07). 


- وممن ذهب إلى هذا القول 58 جماعة من هنا در الأشاغرة كإبراهيم اللقابي, 
وابنه عبد السلام, والباجوري. وغيرهم. 
وكل نص أوهما التشبيها أوله أو فوض ورم تتزيها 

قال في شرحه: «فمى ورد في الكتاب أو السنة ظاهرٌ يوهم خلاف ما وجب له 
تعالى» أو جاز في حقه. بأن يدل على المعئ المستحيل عليه تعالى» وجب علينا تتريهه 
تعالى عمًا دل عليه ذلك الظاهر اتفاقاً من أهل الحق» وغيرهمء حلا المحسمة» والمشبهة» 
متمسكين في إثبات الجسمية له تعالى بتلك الظواهر الواجبة التأويل لقبولهها إِيّاه؛ إذ 
القاطع المخالف للقواعد العقلية الذي لا يقبله يستحيل وروده إجماعاء وبالتأويل تبطل 
انا 

وقال عبد السلام بن إبراهيم اللّقاني شارحاً قول والده الناظم (أوّله): وجوباء بأن 
لولم تعااقة اللإهوه لواف أذ لاقمو حو ونه العو انقاضى ا عد نفو اناك 
الآيي» كما هو مختار الخلف من المتأحرين...- إلى أن قال -: (أو فوض): علم المعى 
المراد من ذلك النص تفصيليا إليه تعالى») وأوله إجمالا كما هو طريق الولف 7 


فهذا ما ادّعاه هؤلاء الغلاة» وشبهتهم في وجوب التأويل» في اليه اوور 
عندهم» وهي أن ظاهر نصوص الصفات ما يوهم التجسيم واالتشييفة بن قد ادعو 
بعضهم أن ظاهرها مما يوهم الكفرء وجعل هذا القائل التمسك بمذه الظواهر أصل من 
أصول الكفرء كما صرح بذلك السنوسي. 


074 وانظر: شرح صغرى الصغرى للسنوسي(ص‎ »)8١ شرح أم البراهين للسنوسي(ص‎ )١( 
.)5١5 وحاشية الدسوقي على أم البراهين (ص‎ 

(؟) هذه اللفظة ممن تنبئ عن غلو فاحش» وتعصب ذميمء وقد نمى الشارع المؤمن أن يكون لعاناء 
عاك نعي لقره وعم لنياف 

(*) هداية المريد لجوهرة التوحيد للّقاني(١/4/8).‏ 

(5) انظر: حاشية السّنباوي على إتحاف المريد لعبد السلام(ص .)١87 -١4875‏ 


وقول اللّقاني «أوله أو فوض»: هو الإشارة إلى موقف أصحابه الأشاعرة اتحاه 
نصوص الصفات -الى بزعمهم أنُا توهم التشبيه- فجعل وجوب التأويل هو مذهبهم, 
ومذهب أكثر الأشعرية» وهذا المذهب هو الذي رجححوه؛ واعتمدوه. 
والمذهب الثابي: هو مذهب التفويض» وقد ذهب إليه جماعة من أصحابهم» وعلى 
رأسهم أبو المعالي الجويئ في آخر أمره؛ وتبعه على ذلك طوائف من أثمة الأشاعرة» كما 
نبهت عليه سابقأء وهذا المسلك الذي ينسبونه إلى أثمة السلف؛ وكذا أثمتهم المتقدمين, 
جعلوه أقرب إلى السلامة. 
وممن وقفت عليه من أئمة الأشاعرة المتقدمين الذين صرحوا بذلك: المتولي الشافعي 
المتوقي سنة (/47ه)» وقد ذكر ذلك ضمن كلامه حول اختلاف أصحابه» وموقفهم من 
نصوص الصفات»ء فقال -بعدما ساق بعض الآيات» والأحاديث-: ررولأصحابنا في ذلك 
طريقان: 
- أحدهما: الإعراض عن التأويل» والإبمان يما كما جاءت»ء والإبمان يما صحيح, وإن 
م يعرف معناهاء كما أن إيماننا بجميع الأنبياء» والملائكة -صلوات الله عليهم-, 
والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف شيعاً من ذلك؛ وإهاتنا 
بالحروف المقطعة في أوائل السور صحيح؛ وإن لم نعرف معناهاء وهذا الطريق 
أقرب إلى السلامة. 
- ومن أصحابنا: من ضار إلى التأويل)”"©. 
فمحل الشاهد هو قوله: «وهذا الطريق أقرب إلى السلامة»» وكذلك صرح بذلك 
الغزالي؛ حيث قال «التوقف في التأويل أسلم)”''» وتناقلها بعدهم أصحابمم» لكن الغزالي 
جعل هذا المذهب هو الأصوبء فقال: «ولست أرى أن أحكم بالتخمين» وهذا أصوب 
وأسلم عند كل عاقلء وأقرب إلى الأمن في القيامة؛ إذ لا يبعد أن يسأل في القيامة, 


.)١5١ الغنية في أصول الدين(ص‎ )١١( 
.)١١؟ انظر: قانون التأويل(ص‎ )١( 


ويطالب ويقال: حكمت علينا بالظن» ولا يقال له: لم لم تستنبط مرادنا الخفي الغامض» 
الذي لم يؤمر فيه. بعمل وليس عليك فيه من الاعتقاة. إلا الإمان المطلق» والتصديق 
المحمل» وهو أن يقول: + َمَنَا يو كل مِنَعِندِرَينَا 274 فهذه المطالبة في القيامة بعيدة وإن 
كانت» فالجواب عنها أسهلء ولأجله قال الإمام رضي الله عنه لا سكل عن الاستواء: 
ولمشرام مكلوقع و الكيف غين سعقر ليد و الأعان يه وعدي تو السلا ل عده هه 1 

وكذلك صرح ف كتابه «إللحام العوام) أن مذهب السلف هو المذهب الحق» فقال: 
(راعلم أن: البق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر» هو مذهب السلف» أعي 
مذهب الصحابة» والتابعين» وها أنا أورد بيانه وبرهانه» فأقول: 

حقيقة مذهب السلف. وهو الحق عندناء أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق» يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس» ثم التصديقء ثم 
الاعتراف بالعجزء ثم السكوتء ثم الإمساكء ثم الكفء ثم التسليم لأهل المعرفة)0". 

ونقله ابن جماعة عن أكابر أعلامهم» فقال: ««وقد رجح قوم من الأكابر الأعلام 
قول السلف؛ لأنه أسلجم)0. 

ولعله يقصد بالأكابر الأعلام: أبا المعاليى الجويئ» والغزالي» وغيرهم ممن سلك 
طريقتهم» ولهذا فإن ابن تيمية يذكر أن عامة المستأخرين من أهل الكلام سلكوا خحلف 
الجويئ» من تلامذته» وتلامذة تلامذته» وتلامذة تلامذة تلامذته» ومن بعدهم' “2. 

فيكون إذاً أولئك الذين رجحوا طريقة الخلف قد خالفوا أثمتهم الذين صوبوا 
طريقة السلفء وإن كانوا قد شاركوهم في الجهل بطريقة السلفء وأمّا أولئك المتأخرين 


)١(‏ سورة آل عمران الآية(7). 
() المصدر السابق(ص 5 .)١‏ 
© إجاء.العوام للغزاب صن 87): 
(5) إيضاح الدليل(ص .)١١5‏ 
(5) انظر: التسعينية(975/7). 


فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم, وبين الجهل والضلال بتصويب 
طريقة الخلف» وهذا في غاية الضلال والطغيان0"©. 

وهذا ما يفيدنا أن هؤلاء القوم قد احتلفوا في أي المذهبين أرجح» هل هو مذهب 
أهل التأويل» كما رححه كثير من الأشعرية» بل وأوحبوه» أو هو مذهب التفويض كما 
ذهب إليه جماعة من أئمتهم؛ وعلى رأسهم إمامهم الكبير أبو المعالي الويئ» وتبعه على 
ذلك طائفة من أصحابه. 

فق دعن هؤلاء الأشاعرة أنه لا احتلاف بين الطريقتين؛ لأن الجميع متفقون - 
بزعمهم- على تأويل تلك النصوص» وإخخراجها عن ظاهرها الحال» إلا أن السلف 
تأولوها تأويلاً إجمالياء فلم يُعينوا المراد» وفوضوا علم المعئ إلى الله كب والخلف تأولوه 
تأويلاً تفصيلياء واجتهدوا في تعبين المراد. 

يقول اللّقاني: «وإنما احتلفوا: هل يؤول ذلك الظاهر تأويلاً تفصيلياء أو يؤول تأويلاً 
إجماليا؟ مع الاتفاق على الإبمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله يَ. 

فذهب إلى الأول الخلفء ويُعبّر عنهم بالمؤولة» وإليه أشار بقول: «أوّلم» دفعا 
لمطاعن الجاهلين» وجذباً بعضد القاصرين» وسلوكا للطريق الأحكم؛ والسبيل الأعلم. 

وذهب إلى الثاني السلفء ويعبر عنهم بالمفوضة» وإليه أشار بقوله: «أو فوض 
ورم)؛ أي اقصد تتريها له تعالى عم لا يليق به» فينزهونه سبحانه عما يوهمه ذلك الظاهر 
من المعين المحال» ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى إيثاراً للطريق الأسلم. 

كزين قاقر ونا (اقاناف: ١‏ لفذر لقتو الى لازييةة نال فو للشو قال الشف نل ا 
ذلك الظاهرء وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال» وعلى الإبمان بأنه من عند الله 
جاء به رسول الله وله وإنما اختلفوا في تعيين محمل له معيّن صحيح» وعدم تعيينه.... 
باكر 
)١(‏ لمزيد معرفة بطلان هذه المقولة انظر: الفتوى الحموية(ص ))53١١ -١895‏ 
(؟) هداية المريد للّقاني(55/1- .)54٠0‏ وانظر: المواقف للإيجي(ص 777)» وحاشية السنباوي 


على إتحاف المريد(ص »)١/8١‏ وتحفة المريد للبيجحوري(ص”١٠).‏ 


وهذا الذي ذكره اللّقاني من أن الجميع متفقون على التأويل؛ إلا أن السلف - 
رحمهم الله- أمسكوا عن تعيين التأويل» والخلف اجتهدوا في تعيين التأويل» قد ذكر ابن 
تيمية أنه رآه لبعض الناس؛ حيث قال: («وقد رأيت هذا المعئن ينتحله بعض من يحكيه عن 
السلف ويقول: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف؛ بمعيئن أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه» ولكن السلف 
أمسكوا عن تأويلهاء والمتأحرون رأوا المصلحة تأويلهاء لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقول: 
الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لحواز أن يراد غيرم)”'". 

وقد سبق وأن أشرت أن لطؤلاء القوم شبه» ودعاوى باطلة ادعوه» شاركوا فيها 
أصحاهم القائلين بجواز التأويل» المبالغين في تأويل كثير من الصفات القرآنية والحديثية؛ 


وخئ. 
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أولأة وهى. من أعظع دغاويييه واكن شبههب .وه تدغراف أذ الخامل على 
التأويل» والداعي إليه» هو معارضة تلك النصوص الظنية - على حد زعمهم -, 
لقواطعهم العقلية. 

ثانياً: دعواهم أن النصوص القرآنية الواردة في الصفات الخبرية» أو الصفات 
الاختيارية» وأمثال ذلك» وكذلك الأخبار النبوية» مما يوهم ظاهرها التشبيه» وما 
يؤدي القول بظاهرها إلى التجسيمء أو التركيب» وأمثال ذلك» وهذا من أصول 
شبههم قعهذا الباجه» 


- ثالثا: ما ادّعوه من أن طريقة أئمة السلف المانعين للتأويل» وكذا أئمة أصحابهم 


المتقدمين في باب الصفات: إنما هي محرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث, من غير 
فقه لذلك» ومن غير كشف عن معاني تلك الصفات» على نحو مذهبهم في 
التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب» وهذه الطريقة هي 
الى يسميها بعض الناس طريقة التفويض» وزعموا أن هذه الطريقة أسلم» وأن 
طريقة الخلف أعلم وأحكم.؛ وهي الأرجح. 


)0 الفتوى الحموية(ص 06). 


- رابعاً: دعواهم أن آيات الصفات وأحاديثهاء الي سلطوا عليها تأويلهم الفاسد 
أكها من المتشابه. 

فهذه أهم الشبه» والدعاوى الي تمسكوا يما في القول بالتأويل» ومناقشتهم والرد 
عليهم ستكون تحت المطلب ردق 

وقبل الرد عليهم ومناقشتهم لا بد من تحرير محل التراع» فيقال لهم'©: إن الذين 
ينازعونكم ف تحريم التأويل» وإبطاله» يقولون لكم: إن التأويل الذي هو صرف الخطاب 
عن ظاهره الذي يظهر للمخاطبين إلى خلاف ظاهره لدليل شرعي يُبِيّن ذلك» قد لا 
تُتازعون فيه؛ فإن كلام الله وكلام رسوله وَل يُيّن بعضه بعضاء وإنما ينازعونكم في 
وجوب هذا الصرفء لا يعتقده الإنسان من معقوله. 

فهذا هو الذي يُنارّعون فيه» ولهذا كان هؤلاء كثيراً ما يجعلون التأويل من باب دفع 
المعارض العقلي» فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه» لا يقصدون 
طلب مراد المتكلم به» وحمله على ما يناسب حاله» وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان 
مراد المتكلم وتفسير كلامه» ما يعرف مراده» وعلى الوجه الذي به يعرف مراده, 
فصاحبه كاذب على من تأول كلامه» ولهذا كان أكثرهم لا يجرمون بالتأويل» بل 
يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم احتمال اللفظ””. 

قال ابن تيمية: ««وقد بينا فيما تقدم أن التأويل: بيان مراد المتكلم؛ ليس هو بيان ما 
يحتمله اللفظ ف اللغة...)20, 

وأبو الحسن الأشعري شيخ الطائفة تحده دائما في ردوده على تأويلات أهل البدع, 
من الجحهمية والمعتزلة» كما في كتابه «الإبانة» يقرر أن إزالة ظاهر القرآن عن ظاهره 
لمتبادر إلى الذهن؛ والذي هو على حقيقته لا يكون إلا بحجة» وإلاً فهو على ظاهره. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية(814/7/؟). 
)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية(١/7١).‏ 


(9") بيان تلبيس الجهمية(//59١).‏ 


يقول -تحت مسألة الرؤية-: «والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره 
إلا بحجة» وإلاً فهو على ظاهر)”". 

وقال أيضاً: ررحكم كلام الله كِنْ أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء 
عن ظاهره إلى المحاز إلا بحجة)'''» وغيرها من المواضع. 

فالأشعري وهو شيخ الطائفة يقرر أن كلام الله كْنَ على ظاهره» ولا يزال عن 
ظاهره بأنواع من التأويلات إلا إذا كان هناك حجة تخرجه عن ظاهره؛ وهذا ما قد لا 
ينازع فيه كل من تأول بدليل صحيح يبين ذلك؛ فإن كلام الله ورسوله هليه ييين بعضه 
بعضاء ولا يوجد هناك ما يحيله العقل أو يعارضهء وهذا أمر متفق عليه وف كلام 
الأشعري تقرير لمسألة أخرى» وهي أن ليس ظاهر القرآن كما ادعى أصحاب الأشعري» 
وغيرهم ثما يوهم التشبيه والتجسيم» بل ظاهره إثبات معاني صفات الرب كبْنَ كما هو 


و 
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فصون 


.)١ 5 الإبانة للأشعري(ص‎ )١( 
.)5١ المصدر نفسه(ص‎ )١( 


الرد والمناقشة 

أولة: دعواهم أن الذي أوجب أو حوز تأويل نصوص الصفات الى ظاهرها 
التشبيه» هو معارضتها للأدلة العقلية: دعوى باطلة؛ بل هي متناقضة في نفسها؛ حيث 
يقال لمهم'": ما الفرق بين ما جوزتم تأويله» أو أوجبتموه» فصرفتموه عن مفهومه الظاهر 
ومعناه البيّن» وبين ما أقررتموه؟. 

فسيقولون -كما هو متقرر عندهم-: إن ما عارضه عقلي قاطع تأوّلناه» وما لم 
يعارضه عقلي قاطع أقررناه. 

فيقال لهم: حينئذٍ لا بمكنكم نفي التأويل عن شيء؛ بل لازم قولكم تأويل الجميع؛ 
لأنه لا بمكنكم نفي جميع المعارضات العقلية إل أن تحيطوا علماً بكل ما يخطر ببال بئ 
آدم مما يظن أنه دليل عقلي» وهذا أمرٌ لا ينضبط وليس له حد؛ فإنه لا يزال يخطر لبئ 
آدم من الخواطر» ويقع لهم من الآراء والاعتقادات» ما يظنُونه دلائل عقلية» فإذا حوزتم 
أن يكون فيها قاطع عقلي معارض للنصوص مستحق للتقديم» فإنه لا يمكنكم الحزم 
بانتفاء هذا المعارض العقلي» سالة نه المعيق رد نوق اخلينا: 

كيف وقد صرح بعض أئمتهم أن الاستدلال بالقرآن» والأدلة السمعية في مسائل 
الأصول لا يجوز بحال» لأنما لا تفيد العلم واليقين» وحيدٍ فالظاهر سواء عارضه دليل 
عقلي» أو لم يعارضه. لا يحصل به علم عندهم.ء وإذا أقروا بالظاهر فإنما يفيد عندهم 
الظن» والظن كما هو متقرر عندهم لا يجوز الاحتجاج به في الأصول'" . 


)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية(ه/١2897‏ 0 وبيان تلبيس الجهمية(//٠45)‏ وكتاب درء 
التعارض لابن تيمية إنما هو مبئ على هدم هذا القانون الكلي. فمن رام التفصيل فليرجع إليه. 

)١(‏ هذه المسألة أعيئ مسألة اشتراط اليقين في مسائل أصول الدين» الكلام عليه يحتاج إلى تفصيل لا 
تسع له هذه الحاشية» لكن الذي يقال: إن كان مما أمرنا فيه باليقين» كاليقين بالوحدانية» والإيمان 
بالرسولء والإبمان باليوم الآخحرء ونحو ذلك مما أمرنا فيه باليقين» لم يمكن إثباته إلا بأدلة يقينية. 

وأمّا ما لا يجب علينا فيه اليقين» كتفاصيل الثواب والعقاب» ومعانىي بعض الأسماء والصفات» فهذه 
إذا لم يكن فيها دليل قطعي يدل على أحد الطرفين» كان القول مما يترحح من الأدلة أن هذا هو 
الظاهر الراحح قولاً عدلاً مستقيماء بل كان عر بي لتو خسن وأيضا فمن الناس من لا يقدر 


وقد صرح الرازي أن الدلالة اللفظية لا تكون قطعية؛ لأا موقوفة على عشر 
مقدمات ظنية"'» ومن هذه المقدمات الظنيات عدم المعارض العقلي» فالموقوف على 
لقوق ون عي قز اأكون قاقا شي يعن عار رض بو ومدق بطو وان لقنا كلق اق نري 
من الدلاكل اللفلظية ل يكن أن يكوت طعي 10 . 

فهؤلاء ليس عندهم دليل شرعي أو سجمعي يِغيد العلم والبقيق ها احخيو بيه الوشتو ل 
لد فكيف يعارض ذلك المعقول؟!. 

قال ابن تيمية: «فهؤلاء يمتنع أن يستفيدوا من كلام الرسول علماء فكيف يتكلمون 


1 
2 المعارضة؟!)” . 


وهذا القانون الكلي الذي استندوا إليه في تأويل الصففات» إنما يصح منهم إذا أقروا 
بصحة الشرع بدون المعارض» أما إفهم لم يقروا بصحة الشرع إلا بنفي المعارض العقلي» 
وهذا النفي لا بمكن العلم بهء فلا يعلم شرط الاستدلال بماء فكل ظاهر يحتج به يقال فيه: 
هذا المعيئى غير معلوم لتوقفه على انتفاء المعارض العقلي» وهذا يظهر بطلان هذه الدعوى 
من أصلها؛ إذ هي متناقضة» والتناقض علامة الفساد. 

فهؤلاء جميعاً متناقضون فيما قرروه وجعلوه قانونا كليا في تأويل ظاهر نصوص 
القرآن والسنة» ولأجحل هذا التناقض البين» فإن بعض أثمتهم لما ظهر له تناقض أصحابه. 
وكان يقول بقولهم» سلك مسلك آخرء وعول على طريقة أخحرى ظنها مخلصة من هذا 
التناقض» فجعل الكشف ولمشاهدة هو الحاكم على النصوص» فما وافق كشفه 


على العلم في جميع ما يتنازع فيه الناس» وفي دقيق المسائلء فإذا تكلم بحسب طاقته واجتهاده فلا 
كلف الله فنينا] ذوعا اسار نان ملس اللنينم 3 4820) هذا فك احرف نشكا من هده 
المسألة عند الكلام على مسألة التقليد. 

)١(‏ انظر لإبطال هذه الدعوى: بيان تلبيس الجهمية(470/8)» ومختصر الصواعق لابن 
القيم(9/1١7).‏ 

.)5 54 انظر: أساس التقديس -تحت الفصل الثالث-(ص‎ )١( 


(7) درء التعارض (3141/5). 


ومشاهدته لم يتأوله» وما أحاله كشفه ومشاهدته تأوله» وعلى رأس هؤلاء أبو حامد 
الغوالى: 

قال الغزالي: -وذلك بعدما ذكر كلاماً طويلاً في علم الظاهر والباطن-: «روذهبت 
طائفة إلى التأويل فيما يتعلق بصفات الله تعالى» وتركوا ما يتعلق بالآحرة على ظواهرهاء 
ومنعوا التأويل وهم الأشعرية(2...-ثم ذكر مذهب العتزلة» والفلاسفة» إلى أن قال بعد 
ذللكقت: وحد الاقتصاد بين هذا الانخلال كله وجمود الحنابلة دقيق غامض» لا يطلع عليه 
إلا الموفقون» الذين يدركون الأمور بنور إهي؛ لا بالسماع» ثم إذا انكشفت لحم أسرار 
الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمعء والألفاظ الواردة فيه» فما وافق ما شاهدوه 
بنور اليقين قرّروهء وما حالف أوّلوه» فأمّا من يأحذ هذه الأمور كلها من السمع فلا 
يستقر له قدم)”©. 

فالغزاللي هنا -كما ترى- يخالف أثئمة أصحابه» بل يخالف ما قرره بنفسه وجعله 
ميزانا في هذا الباب» ويسلك طريقة الكشف والمشاهدة» وإن كان مضمون كلامه هو 
نفسه مضمون كلام أولئك؛ من أنه لا يستفاد من خبر الرسول ولع ولا من السمع شيء 
من الأمور العلمية» بل إنما يدرك ذلك إِمّا .جرد العقل على ما ذهب إليه جمهور 
أصحابه» وإمّا مجرد الكشف والنور والمشاهدة» على ما اختاره الغزاللي وارتضاه» وهذان 
أصلان للالحاد. 

والمقصود هنا عدم اتفاق هؤلاء على فرق مضبوط معين فيما يتأول» وفيما لا 


يتأول» فجمهور الأشاغرة يحيلون ذلك على عقوطم والعقول مختلفة متفاوتة, وسهو. من 


)١١‏ قال ابن تيمية 2 عليه: (رأي متأخروهم الموافقون لصاحب الإرشاد). درء 
التعارض(7147/5)» ومقصود ابن تيمية أن أثمة الأشاعرة المتقدمين لم يتأولوا الصفات الخبرية 
الذاتية» بل قد منعوا من تأويلهاء وأجروها على ظاهرهاء وإنما اشتهر تأويلها على يد أبي المعالي؛ 
وتبعه على ذلك طوائف الأشاعرة الذين جاؤوا بعده. 


(؟) الإحياء للغزالي2١111/1- .)18٠‏ 


ثما يدلنا على بطلان مذهب هؤلاء جميعا؛ إذ الاختلاف والتناقض أول مقامات الفساد 
الور كبيج والتبعيض» والتجزري» والأعضاىئ والجوارح» وأمثال ذلك من الألفاظ 
المحملة» أو الباطلة» بل وقد زعموا أن ظاهرها ما يوهم الكفر» وصرحوا بذلك 
غير متسترين» فهي من أعظم شبههم. وهؤلاء إنما أوتوا من سوء فهمهم 
للنصوصء وأفهم ظنوا أن ظاهر نصوص الصفات تماثل صفات المخلوقين» فلما 
استقر هذا الاعتقاد في قلويهم قالوا: إذا ظاهرها غير مرادء فلما اعتقدوا أن 
ناقوط قي غراف قالوا: لذ يق" ذا ذو ينا على “تان قر دن "الظاهن الغيز 

المراد» وشرعوا في تأويلها ما يؤدي إلى تعطيلهاء فشبهوا أولاء ثم عطلوا آخرا. 
وقد زعموا أيضا أنهم متفقون مع أئمة السلف في أن ظاهر هذه النصوص غير مراد, 
تكن :قالواة إن الالق أفوكر ا عن تيوق اراق ليا لامي وان "الك والسفييد وا ىن 
تأويلهاء وصرفها عن ظاهرها. 
ويجاب عن هؤلاء جميعا -سواء المتقدمين متهم أو المتأخرينت يجوات إلزامي». ذكره 
عالم من علمائهم هداه الله إلى الحق» وهو صاحب الرسالة المشهورة «رسالة في إثبات 
الاستواء والفوقية)0")؛ حيث قال: «والذدي شرح الله صدري 2 عذال هؤلاء الشيوخ 
الذين أولوا الاستواء: باللاستيلاع والتزول: بترول الام واليدين: بالنعمتين والقدرتين» 
هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين» فما فهموا عن الله 
استواء يليق بجلاله» ولا نزولا يليق به» ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف» ولا تشبيه؛ 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه الرسالة في أول المبحث» وذكرت اختلاف أهل العلم في نسبتهاء وبينت 
أن ذلك لا يضر؛ لأن صاحب الرسالة أقر على نفسه أنه كان متحيرا في هذه المسألة لما رآه من كثرة 
الاحتلاف الموحود بين أصحابه الأشاعرة» وكان قد تتلمذ على فقهاء شافعية ممن ينتحلون مذهب 
الأشعري في العقائد» دون مذهب الإمام المطلبي الشافعي. 


فذلك حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به» ونذكر بيان ذلك 
إن أشاة: الله 

لا ريب أنا نحن وإِيّاهم متفقون على إثبات صفات: ال حياة» والسمعء؛ والبصرء العلمء 
والقذرة»::والؤوادة كلق دوفن قطيا اله تان من إنفياة: إلا هذا الخرطى اللاي بوم 
عاضا ,ور كذلك :/ه" لتقل سن اللسمء »نو لضن إلا أعرائدا تفرد عوار امرك ل أن 
قال-: فجميع ما يلزمونا به في الاستواءء والنزول» واليد» والوجه. والقدم, والضحك» 
والتعجب من التشبيه نلزمهم في الحياة» السمع» والبصرء والعلم» فكما لا يجعلوفا هم 
أعراضأء كذلك نحن لا نبجحعلها جوارح» ولا ما يوصف به المخلوق. 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء» والنزول» والوجه» واليد صفات 
المحلوقين» فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف»ء فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيلزمهم 
أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض» فما يلزمونا في تلك 
الصفات من التشبيه» واللجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية» وما يترهوا 
ركم به ف الصفات السبع» وينفون عنه عوارض الجسم فكذلك نحن نعمل في تلك 
الصفات الي ينسبونا فيها إلى التشبيه سواء بسواع)'"©. 

وهذا الجواب هو من أعظم الأجوبة» وقد أجاب به كذلك بعض أئمة السنة» كابن 
تيمية» وابن القيم» وابن أبي العز الحنفي» وغيرهه'”". 

وأما قولحم: إن أهل التأويل وأئمة السلف -والذين يسموفم بأهل التفويض-» 
مجمعون على أن اه اللشووس قو دراقه ا أ اناف الكل تارف اماه شمييه 
رامنا املق نا ولو 'تاوياط لععالناءوامموكواهن تميق الزاف اقوذا عر صني 


.)15 -55 رسالة ف إثبات الاستواء والفوقية لابن شيخ الحزاميين(ص‎ )١( 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى(551/5)» ومختصر الصواعق المرسلة(١/47)» وشرح الطحاوية‎ 
.)"17/١(س وشرح نونية ابن القيم محمد خليل هرا‎ ».)51//١( 


فقوهم: إن ظاهر النصوص غير مراد» خخطأ: إِمّا لفظاً ومععن» أو لفظأً لا معين؛ 
لكك لقلا فا ناو 0 
- أحدهما: يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين» وصفات المحدثين» كأن يقال: 
إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام, 
وو للق 
فلا شك أن من قال: إن هذه المعانى وشبهها من صفات المخلوقين» ونعوت المحدثين 
غير مراد من الآيات» والأحاديث» فقد صدق وأحسن. 
وإذا قال: إن مذهب السلف: إن هذا غير مراد» فقد أصاب ف المعيئى» وأحطأ في 
اللفظ؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السنة يكفرون المشبهة» لكن هذا القائل وقع في الخطأ من 
وجهين: 
- الوجه الأول: في إطلاق القول أن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث؛ فإن هذا هو 
ا محال» ليس هو الأظهرء اللهم إلا أن يكون هذا المعئ الممتنع صار يظهر لبعض 
الثاني فكو القاقن للك نضييا ذا" الاعهان معدورا بق ها «الاطلاف» .فاك 
الطهوى: واليظون :قد تلك بباحدلاف أخوال. الناسن .وهو نم الأمون" النسبية: 
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن هذا ليس هو 
الظاهر» حي يكون أعطى كلام الله» وكلام رسول #لِهٌ حقه لفظأً ومعيئ. 
- الوجه الثاني: أخطأ في حكايته هذا عن السلف -رحمهم الله تعالى-؟؛ فإن أئمة 
السلف الم يكونوا يسمون هذا ظاهر النصوصء ولا يرتضون أن يكون ظاهر 
الغز ا كر بوناظالا »بوااله سبحانه أعلى وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف 
كيه ليقي مك إ را هجاون 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(755/57)» والتدمرية(ص 255)» والفتوى الحموية(ص 278)» وبيان 
تلبيس التينمية 8691 وعتر ا الكوااضقع الموشئلة وا 1 ام ومختصر العلو للذهيبي(ص .)77١‏ 


وهذا القائل الذي أصاب المعئى وأحطأ في اللفظ من هذه الجهة قد أوهم البدعة, 
وحجعل للجهمية طريقاً إلى غرضهم» وكان بمكنه أن يقول: تمر كما جاءت على ظاهرهاء 
مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما 
يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

- الثابي: من معان الظاهر: هو ما يظهر من هذه الآيات والأحاديث من المعان 

اللائقة بالخالق كين وما اختص به من صفات الحلال والعظمة» فهذا هو الذي 
يظهر من إطلاق هذه الصفات» وهو الذي يجب أن تحمل عليه فإذا كان هذا 
الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم هذا المعيى» فقد أخطأ فيما 
نقله عن السلفء, أو تعمد الكذب عليهمء؛ فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد 
من السلف ما يدل -لا نصا ولا ظاهراً- أنهم كانوا يعتقدون أنه ليس لله صفة 
ثابتة في نفس الأمر» بل المنقول عنهم خلاف ذلك؛» وكلهم صرحوا بإثبات 
الصفات للرب وَبْكْ على ما يليق به سبحانه وتعالى. 

والتفسير الثانى هو الذي أراده هؤلاء الموافقين للجهمية المعطلة؛) حيث حرفوا 
نصوص الصفات» وتأولوها بتأويلات فاسدة» شاركوا فيها إخوانهم الجهمية الأوائل 
كبشر المريسي وأضرابه, غوف أن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد؛ لأنها عندهم مما 
توهم التشبيه» والتحسيم» والمتمسك بظواهرها كالصّر على التجسيم والتشبيه. 

وأمّا قول هؤلاء: «إن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم» فهذه 
مقولة باطلة: 

- لأن قوطهم: «طريقة السلف أسلم) هو في الحقيقة ليس بصحيح؛ لأنهم فسروا 

السلامة بتفويض معاني الصفات» وعدم التعرض لفهمهاء ومعرفة تفسيرهاء 
ونسبوا هذه الطريقة إلى أئمة السلف» وهذا باطل» وسيأق إبطال هذه النسبة 
تحت الرد عليهم في الدعوى الثالثة. 

- اعتقادهم أن «طريقة الخلف أعلم وأحكم, وأنها أصوب من طريقة السلف) لا 

ريب أنه شعبة من شعب الرفضء فإنه وإن لم يكن تكفيراً للسلف؛ كما يقوله من 


يقوله من الرافضة» والخوارج» ولا تفسيقاً لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة» 
والزيدية وغيرهم, كان تجهيلا هم وتخطئة وتضليلاً ونسبة لهم إلى الذنوب 
والمعاصيء وإن لم يكن فسقاً فزعماً: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم 
وأفضل من أهل القرون الفاضلة0". 
ولو كان قد تبيّن لحمء أو بُيّن لهم أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه 
النصوص من الصفات» وفهم ما دلت عليه» وتدبّره وعقله» وإبطال طريقة النفاة» وبيان 
مخالفتها لصريح المعقول» وصحيح المنقول لعلموا أن طريقة السلف أعلم» وأحكم 
وأسلم» وأهدى إلى الطريق الأقوم”". 
- وأمّا قوهم: «طريقة الخلف طريق أعلم وأحكم)؛ لما فيها -بزعمهم- من مزيد 
الإيضاح» والرد على الخصومء فهي على نقيض ذلك» بل طريقتهم هذه اليّ 
ببلكرها قن درا كاغن التسهية بوعل البتلمين أبوانا لأتواغ من الشروور 
والبدع؛ لا يقدرون هم ولا غبرهم على سدّهاء إلا أن يشاء الله فتسلط عليه 
وعلى أهل الإسلام كثير من أئمة الضلالة» من الفلاسفة» والباطنية القرامطة, 
وغيرهم من أهل الأهواء والبدع» فتأولوا القرآن والسنة على غير مراد الله ولا 
مراد رسوله و وحرفوا معان القرآن والسنة» وصدوا كثيراً من الناس عن فهمها 
وتدبر معانيهاء واعتقادها والعمل ماء وأمثال ذلك من الفسادء فأين العلم 
والحكمة الى يدعيها هؤلاء في هذه الطريقة؟!. 
ويكفي في بطلان هذه المقالة وفسادهاء أن الذين رححوا طريقتهم قد أصابتهم 
الجيرة والشك في هذا الباب العظيم؛ وكثر اضطراهم» وغلظ عن معرفة الله حجام, 
وأحبر الواقف على فايات إقدامهم» .ما انتهى إليه من مرامهم» وأقروا على أنفسهم يما 
قالوه. متمثلين به» أو منشئين له» فيما صنفوه من كتبهم» وفيما قرروه في كلامهم. 


.)١51/5(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 
.)7079 -1//8/5( (؟) انظر: درء التعارض لابن تيمية‎ 


- الثالث: دعواهم أن طريقة السلف -رحمهم الله تعالى- هي محرد الإبمان بألفاظ 
القران» دون فهم معانيه» -وهي الي يسموفما بطريقة التفويض- هي دعوى 
باطلة تكذبما النصوص الواردة عنهم في هذا الباب» وهي أكثر من أن تحصرء 
فالألفاظ الواردة عنهم في هذا الباب دلالتها صريحة في إثبات معاني الصففات» 
وتفويض علم الكيفية إلى الرب كبْك. 
لكن منشأ الغلط عند هؤلاء القوم الذين ظنوا أن طريقة أئمة السلف هي تفويض 
العلم .معان صفات الرب كْكَ: هو أنهم جعلوا معئ التأويل الوارد في قوله تعالى: # وما 
يَمْكَمُ تأويكه: إلا اله 4" المزافية: :امع الذي عئ به المتكلم وهو مدلول اللفظ الذي قصد 
المخاطب إفهام المخاطب إِيَّاه أو المراد به التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير 
من متأخري أهل الفقه والأصولء فيكون المعين: أن أحداً لا يعلم معناه إلا الله» أو له 
تأزيل الف ظاهرة لأ يدلمة ]لا 0 
وهذه الطريقة في الحقيقة هي طريقة أهل التجهيل الذين يقولون: إن الرسول ود لم 
يكن يعرف معان ما أنزل الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل افد يعرفهاء ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قوهم في أحاديث الصفات”"» وقد نسبها هؤلاء 
إلى أئمة السلف حرحمهم اللّه#-ء وهذه الطريقة هي الى يقول عنها هؤلاء المتأولين أنما 
ان 
وهذا تحد أولئكك الأشاعرة الموجبين للتأويل؛ أو المحيزين له يذكرون عن أئمة السلف 
أنهم جعلوا الوقف في هذه الآية على لفظ الجلالة «الله» من العزائم» ومرادهم أن العلم 
بمعاني الصفات» ومعرفة تفسيرهاء ثما لا يعلمه إلا الله» وأما الراسخخون في العلم فإما 


مذهبهم التسليم والإبمان» وهذا قال الجويئ في عقيدته النظامية: «وذهب أئمة السلف إلى 


)١(‏ سورة آل عمران الآية(/7). 

.)759/17()4157/١7(ىواتفلا انظر: بيان تلبيس الجهمية(7557/8)» ومجموع‎ )١( 

(0) انظر: الفتوى الحموية(ص 2)58» ومجموع الفتاوى(5١/7()555١//5”):‏ ودرء 
التعارض(١/5١)»‏ ومختصر الصواعق(١/559١2‏ 5 70)» وشرح الطّحاوية لايق أن العرر(ضي 517 


الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب 
تعالى...-إلى أن قال-: فحق على ذي دين» أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين) 
ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى» وعند إمام القرَاء 
وسيدهمء الوقوف على قوله تبارك وتعالى: #[ وَمَايَمَكمُ تلُويلة: إِلَّا لله 0 من العزائم» ثم 
الابتداء: م وَالسِحُوْنَ في الِْلِ *#» وما استحسن من كلام إمام دار الحجرة ذه وهو مالك 
بن أنس ذه أنه سثل عن قوله تبارك وتعالى: 2 أليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَئ 2747 فقال: 
«الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والسؤال عنه بدعة»...)0". 
ومن هذا الباب» جعل هؤلاء الأشاعرة الخلاف في المنع من التأويل وجوازه أو 
وجوبه مبئ على الخلاف في الوقف في آية آل عمرانء فيقولون: إن الذين أعرضوا عن 
هذا التأويل » وسلكوا مسلك التفويض» والتسليم -وهم أئمة السلف بزعمهم- صاروا 
إلى الوقف على قوله تعالى: # هَمَايَكَكمُ تَلُويكهه إلا لله وجعلوا قوله تعالى: # وَآَلرسِحُونَ في 
لير * كلاما مبتدأء وأمّا من صار إلى الوقف على قوله تعال: + وَالدسِمدَ في لير * 
فيكون معناه أن الله تعالى يعلم هذا التأويل» والراسخون في العلم يعلمونه» وهذا عندهم 
فيه حواز المصير إلى هذا التأويل الذي اصطلحوا عليه" . 
وهؤلاء جميعا -أي أهل التأويل» وأهل التجهيل- أخطئوا من وجهين' “: 
أحدها: اعتقادهم أن التأويل الذي نشاف ان ك3 عن غيوة».وانقة لنفسة هو 
العلم معاني الصفات وتفسيرهاء أو العلم .معان الألفاظ المحالفة لظاهرهاء وهذا 
على القول الأول» أي من يرى الوقف على لفظ الخلالة «الله». 


)١(‏ سورة آل عمران الاية(7). 

.)ه١ةيآألا سورة طه‎ )١١ 

59) العقيدة النظامية(ص ””7). 

(5) انظر: الغنية للمتولي الشافعي(ص .)1١5‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(7١/071/17()9410-57/87).‏ 


- الثابي: في اعتقادهم أن التأويل الذي أثبته الله وده وجعل الراسخين في العلم ممن 
يعلمونه» هو التأويل الذي اصطلحوا عليه» وهذا على القول الثاى؛ أي على 
الوصل والعطف. 
وهذا المعيى هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفاتء 
وترك تأويلهاء وهل ذلك محمود أو مذموم؛ أو حق أو باطل» وهذا التأويل هو الذي 
صُنّف في تسويغه» وإبطاله من الحانبين”"©. 
ومنشأ الشبهة والغلط هو الاشتراك في لفظ التأويل» ولإابطال هذا القول لابد من 
بيان معيئن التأويل ف اللغة» وفي القرآن والسنة» وفي اصطلاح السلف» وفي اصطلاح 
هؤلاء: 
- أولاً: في اللغة: التأويل في كلام العرب: ما يؤول إليه معن الكلام» فتأويله ما 
يرجع إليه معناه'"» فالتأويل لغة هو: تفعيل من آل يؤول إلى كذا: إذا صار إليه 
ويقال آل عن الشيء: ةكد وال أون الحكم إلى أهله: أي أرجعه ورده 
إليه» والتأويل كذلك: تفسير ما يؤول إليه الشيء» فالتأويل في كلام العرب: 
التتفسير» والمرجع والمصير”". 
- ثانيا: وأا في القرآن والسدة”©: فلفظ التأويل في القرآن هو: الحقيقة الي يؤول 
إليها الكلام» وهي الحقيقة الموجودة في الخارج» والكلام نوعان: خبر» وطلب. 


.)١5/١(ةلسرملا انظر: مجموع الفتاوى(55/7)» ومختصر الصواعق‎ )١( 

.)7557/١(ساحنلل انظر: معان القرآن‎ )١( 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس(١/70١)»‏ والصحاح للجوهري(7717/5١)»‏ وجامع 
البيان لابن جرير الطبري(5/5 .)5١‏ 

(5) انظر: الفتوى الحموية(ص »)71١‏ وبجموع الفتاوى(753/9)» والإكليل في المتشابه والتأويل - 
-ضمن مجموع الفتاوى-(7١/588)»‏ وبيان تلبيس الجهمية(/97١)»؛‏ ودرء التعارض(١/7١5))‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة(1١/١٠)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(١57/1؟).‏ 


- فتأويل الطلب: هو نفس الأفعال المأمور يماء كما قالت عائشة أم المؤمنين -رضى 
الله عنها-: «كان البي ويه يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم 

ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اول اران 
- وتأويل الخبر: هو نفس الشيء المخبر به» فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من 
الأكل» والشربء واللباس» والنكاح» وقيام الساعة» وغير ذلك» هو الحقائق 
فتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى» وأفعاله» هو الحقيقة الى انفرد الله 
بعلمهاء وهو الكيف اللجهول الذي قال فيه السلف» كمالك» وغيره: «الاستواء معلوم, 


- - 


والكيف بحهول»» ومنه قوله تعالى: +( عَليَعرُودإلَاَأوييَمَيَْق وبيولا حَنْوهُ قبل 
مَدَجَوَتْ مخز وباس 0000 

قال 7 5 «فمجيء تأويله بحيء نفس ما أحبرت به الرسل من اليوم الآخر 
والمعاد» وتفاصيله؛ والحنة والنار»0©. 

وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كيلَ, وإن كان الام يفهم معان ما 
حوطب به ويفهم من 7 ما قصد إفهامه إيَّاها“» كما قال تعالى: # مَل يسَدبرُوَ 
لْعرَءاتَ أم عل قُلُوبٍ أَفَمَالُهَ] 4 ”2. 

- ثالنا: وأما التأويل في اصطلاح السلف”؟: فلفظ التأويل عندهم هو بمعئى 


التفسير» والبيان» والإيضاح» سواء وافق ظاهره؛» أو خالفه» ومنه قول الإمام ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم(7١8)(كتاب‏ الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود)» ومسلم 
برقم(1/5)(كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود) 

9؟) سورة الأعراف الآية(7ه). 

(*) مختصر الصواعق(١/5١).‏ 

(4) انظر: الفتوى الحموية(ص »)١57‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(١/57١).‏ 

(5) سورة محمد الآية(4 ؟). 


(59) انظر: بجموع الفتاوى79١/7588)»‏ والفتوى الحموية له(ص 7807)» ومختصر الصواعق(١/١٠5))‏ 


جرير» وغيره: «القول ف تأويل قوله تعالى كذاء وكذاء واحتلف أهل التأويل في 
هذه الآية» ونحو ذلك»”". 
هذا وقد ذكر ابن الجوزي أن لأهل العلم وجهان في معي التأويل في آية آل 
عون : 
ح أحزقنا: أله معي الفمم:. 
- الثائ: أنه العاقبة المنتظرة. 
وتفرع الكلام على هذة: المسألة مسألة ار وهي هل يعلم الراسخون تأويله أم 
لا؟ ففيه قولان» ذكرهما ابن الجوزي» و 
2 اخا فياه أكهم لا يعلمونة وأكهم امعو 
- الثاي: أنهم يعلمون» وقد روى مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: 
«أنا من يعلم تأويلم)7". 
وهذان القولان مرتبان على القولين في معئ التفسير» قال ابن تيمية: («هذان القولان 
مرتبان على القولين في معيئ التفسير: 
- فمن قال تأويله هو: تفسيره» فالراسخون يعلمون تفسيره. 
- ومن قال تأويله: عاقبته المنتظرة فهذا لا يعلمه إلا اللمي". 


فأئمة السلف حر حمهم الله- لهم قراءتان وقولان في آية آل عمران”0): 


الصواعق(١/١٠)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(١/*5١).‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري(١/2170‏ 707؟) وغيرها من المواضع الكثيرة. 

(5) انظر: زاد المسير(١١/4‏ ه؟8) 

59) انظر: زاد المسير لابن الجوزي(١/4)»‏ ومعان القرآن للنحاس(١/57*)»‏ والكشف والبيان 
للنعليي(7/9١)»‏ وتفسير البغوي(7/١٠.)‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره(7/5١٠7).,‏ والنحاس في معاني القرآن(757/1). 

(5) بيان تلبيس الجهمية(//9١).‏ 

(79) انظر: تفسير الطبري(”/١١7)»‏ ومعاى القرآن للنحاس(١/١95),‏ والكشف والبيان 
للنعلبي(7/7١)»‏ وزاد المسير لابن الجوزي(١/5)»‏ ومعالم التنزيل للبغوي(7/١٠)»‏ واللجامع لأحكام 


- منهم من قال: التأويل لا يعلمه إلا الله كي ورأى هؤلاء الوقف على قوله تعالى: 
+ مَمَايَسَمُ تَأوِيكة ليه “27# وهؤلاء لم يريدوا بذلك تفسيره» بل فسروا القرآن 
كلهء وتكلموا في مشكله, بل مرادهم ما استأثر الله بعلمه, بما يؤول إليه 
قال أبو إسحاق الثعلبي”©: «والآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم ما في أحل 
هذه الأمة» ووقت قيام الساعة» وفناء الدنيا»ء ووقت طلوع الشمس من مغراء ونزول 
عيسى عليه السلام» وخروج الدجال» ويأحوج ومأجوجء وعلم الروح. ونحوهما مما 
استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحد من خلقم)”". 
- ومنهم من قال: بل العلماء يعلمون تأويله» وهؤلاء رأوا الوقف على قوله تعالى: 
ف[ وَمَايسَكُمُ تأويلة: إلا هلمن ف الهذر 4» ومرادهم بذلك تفسيره» ولهذا يقول من 
ذهب إلى هذا القول: «رولأنًا لم نر من المفسرين على هذه الغاية قوماً يوقفوا عن 
شيء من تفسير القرآن» وقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله بل أعزوه كله 


١ 2‏ 0 : 050 
وفسروهء حى حروف التهجي» وغيرها» 


القرآن للقرطبي(5/5١)»‏ وتفسير ابن كثير(”/7١)»‏ والحواب الصحيح لابن تيمية(5/١1/١1-‏ ؟7) 
وبيان تلبيس الجهمية له(9//4١).‏ 

)١١(‏ سورة آل عمران الآية(/). 

(؟) هو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ويقال: الثعالبي النيسابوري الإمام الحافظ 
العلامة شيخ التفسيرء كان أحد أوعية العلم» طويل الباع في الوعظ» قال عنه ابن تيمية: «والثعلبي 
هوا نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب ليلء» ينقل ما وحد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع». توفي سنة(477ه). انظر: السير للذههي(77١/5*5)»‏ والبداية 
والنهاية(5 5/1١‏ 55)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية(١/4‏ 5؟). 

(5) الكشف والبيان للثعلبي(*/5١)»‏ وقد ذكر هذا المعيى النحاس في معان القرآن(1١/؟701).‏ 

(4) الكشف والبيان للثعليي(4/7 »)١‏ وانظر: معان القرآن للنحاس(١/707).‏ 


فإذا لا مبعافاف. وزن لقو ليك والقراءتين» كما ذكر ذلك ابن تيمية» وغيره من أهل 
١ ١ . . )1١‏ , 5 5-0 
العلم”'"» ويمذا يعلم أن السلف ليس لمم اصطلاح خاص في معي التأويل» يخالف معى 
التأويل في القرآن» بل التأويل في اصطلاحهم له معنيان» وهما المذكوران سابقا. 
لك نيين] لعي فر لمرو عع : 
-2 وهو أن المعيئ الثاني -الذي هو ,معي التفسير- يكون فيه التأويل من باب العلم 
والكلام؛ كالتفسين والشرح» والإيضاحء ويكون وجود التأويل 2 القلب» 
واللمان: له الوجود الذهقة واللفظى» والرسي. 
- وأمًا المعى الآحر للتأويل فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء كانت 
ماضية) أو تقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون 
فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاقاء وشؤوفاء 
وأحوالحاء وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه يمجرد الكلام والإخبار» إلا أن يكون 
المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار» لكن يعرف من صفاقا وأحوالها 
قذر ما أفهمه المخاطن: إما يغرب المقل. :وإما بالتقريب» :وإمًا بالقدز المشترك. بيتهتماء 
وبين غيرهاء وما بغير ذلك”". 

برع لصحا1 اخي انه تتززو كلد امطام الماع رروزنيوا. جا 


بنحانة ا فقال كَبَلَ: ار نَم قل إِنَمَا عِلمَهَا عند أذ وك َعَلَّ ألتَاعَدٌ 
يله من أشراطهاء وعلامتهاء وأحوالهاء وصفاتماء ونحو ذلك» فإذا لا يناي كون علم 
)١١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية(//759)» وتفسير ابن كثير( 5/9 .)١‏ 


)١١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية )١583/١9‏ ففيه مزيد بيان وتفصيل. 
59) انظر: المصدر السابق79١/0-97/9٠59).‏ 


(5) سورة الأحزاب الآية(579). 


الساعة عند الله أن نعلم من صفاتماء وأحوالها ما علمناء وأن تفسر النصوص البينة 
لحو الجا( . 
- وما ينبه إليه أن ابن الجوزي» وغيره من المفسرين» كالثعلبي» والبغوي» إذا تكلموا 
في تفسيرهم على معي التأويل لا يذكرون في الآية قول من ذهب إلى اصطلاح 
المأحرين في معن التأويل' ". 
قال ابن تيمية -وذلك بعدما نقل كلام ابن الجوزي-: «رولم يذكر أبو الفرج في 
الآية القول الذي ذكره ف أول كتابه» وهو أن التأويل: نقل الكلام عن موضعه إلى ما 
يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ”” قد أحسن حيث لم يذكر هذا المعى 
ف قوله تعالى: م[ وَمَايََمْ تأويلة: ايه 4 ”*»؛ فإن أحدا من السلف لم يذكر هذا المععى في 
له لآل ونا كوعدا طن اندر رو )0 
وقال ارقا ولاق يعومة بل" كلق وعد بررقان ربز عو سرف لاب ره 
حلاف ظاهرهء لم يذكره أحد من هؤلاء المفسرين أنه مراد من قوله تعالى: # وَمَايَمَكَمُ 
تأويكه: إِلَاَنّهُ 4# وهو كما قالواء لم ينقل عن أحد من السلفء وإنما فهمه بعض المتأخرين؛ 
لأنه كان في اصطلاحهم لفظ التأويل يراد به هذاء فظنوا أن هذا هو التأويل في لغة 
القرآن» وهؤلاء يلزمهم أن لا يكون شيء من المتشابه أريد به ما هو نصء أو ظاهر فيه 
بل كله أريد به حلاف ما دل عليه لفظه 
وهذا القول كما لم يذكره هؤلاء المفسرون» ولا جمهور المفسرين» فما رأيته منقولا 
عن أحد من السلف الذين فسروا الآية كما نقل عن السلفء» لم يذكر هذا القول؛ لأنه غير 


.)75/81/١(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري(57/١١5)»‏ ومعاني القرآن للنحاس(١/١95)»‏ وزاد المسير(١/4))‏ 
والكشف والبيان للنعلبي(1/7 »)١‏ ومعالم التتزيل للبغوي(؟7/١٠).‏ 

(5) انظر: زاد المسير(١/1).‏ 

(5) سورة آل عمران الآية(/7). 

(5) بيان تلبيس الجهمية(//59١).‏ 


مأثور عنهمء ولا هو موافق للغة القرآن» ولا لغة العرب مطلقاء ولا هو صحيح من جهة 
الف 1 
- وهذا هو المعنى الثالث من معابي التأويل: وهو في اصطلاح كثير من المتأخرين» 
من أهل الأصول والفقه؛ والمتكلمة» وامحدثة» والمتصوفة» ونحوهمء وهو: صرف 
اللفظ عن المعئ الراجح إلى المعئ المرجوح لدليل يقترن به”©. 
وهذا المعى -كما سبق تقريره- لم يذكره المفسرون نحت آية آل عمران» بل ولم 
ينقل عن أحد من أثمة السلف أنه ذكره ف الآية كما حققه ابن تيمية» لكن قد يدحل 
تحت المعنيين السابقين لكن بقيد؛ يوضحه كلام ابن تيمية بقوله: «روأمًا التأويل معي 
صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه» فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام 
السلفء اللّهِم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعئ الذي يقال إنه لاف الظاهرء جعلوه 
من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسير للكلام؛ وبيانا لراد المتكلم به» أو جعلوه من 
النوع الآخخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر الي استأثر الله بعلمها؛ لكونه مندرجا 
ف ذلك لا لكونه مفالفاً للظاهر)””. 
لكن هؤلاء في الحقيقة لا يقصدون بتأويل كلام المتكلم معرفة مراده» بل يقصدون 
بيان ما يحمله اللفظ كيف ما أمكن ليحمل عليه وإن لم يعلم» ولا يظن أنه أراده» بل قد 
عله ا قعلدا” آنه 1 يوقت بوذا :قالواة باذ ترق الفيكارة على #رلين: حقان بك عقي 
إحداث تأويل ثالث بخلاف الأحكاه0". 


)١1١(‏ المصدر نفسه(//70717). 

(؟) انظر: البرهان للجويئ(١/517)»‏ والمستصفى للغزالي(88/7)» والإحكام للآمدي(51/9)): 
والبحر المحيط للزركشي(577/7)») و«المحرر الوجحيز لابن عطية(١/5)»)‏ وبجموع 
الفتاوى(153/5)(١7588/1)»‏ والفتوى الحموية(ص 787)» ومختصر الصواعق لابن القيم(١/7؟).‏ 
9؟) الصفدية لابن تيمية(591/1١).‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية(//59؟). 


يقول ابن تيمية: وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علماً يقييًا أن 
الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه وهؤلاء كثيراً ما يجعلون التأويل من باب دفع 
المعارض العقلي» فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه» لا يقصدون 
طلب مراد المتكلم به» وحمله على ما يناسب حاله» وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان 
مراد المتكلم وتفسير كلامه؛ بما يعرف به مراده» وعلى الوجه الذي به يعرف مرادمى 
فصاحبه كاذب على من تأول كلامه» ولحذا كان أكثرهم لا يجرمون بالتأويل» بل 
يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم احتمال اللفظ)”"©. 
هذ لحك بعطهن يعر فب وان تأر لاقع ساح إل طنورتانو مياق كنا وك ذلك 
الغزالي -تحت الوصية الثالثة-» فقال: ««والوصية الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند 
تعارض الاحتمالات؛ فإن الحكم على مراد الله سبحانه» ومراد رسوله وليه بالظن 
والتخمين خحطر؛ فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده» فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده 
إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات» ويبطل الجميع؛ إل واحداً فيتعين الواحد بالبرهان» 
ولكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب» وطرق التوسع فيها كثير» فم ينحصر 
ذلك؟! فالتوقف في التأويل أسلم....-إلى أن قال-: وأكثر ما قبل في التأويلات ظنونء 
وتخمينات)20. 
ويهذا التقرير يتبين حطؤهم في معين التأويل الذي فهمومه من آية آل عمران على 
القولين في الوقف على لفظ الحلالة «الله»» وعدم الوقف» وفي هذا إبطال دعواهم أن 
يقة السلف هي طريقة أهل التفويض» والذي هو في الحقيقة اتام أئمة السلف» وعلى 
رأسهم صحابة رسول الله الكرام» ومن اتبعهم ممن جاء بعدهم من أثمة التابعين, 
وأتباعهم» وكل من سار على طريقتهم من أئمة الدين والفقه: بالجهل» وأنهم كانوا قوما 
بمتزلة الأميين الصالحين من العامة» ول يتبحروا ف حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق 
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.)١58-١؟١؟ قانون التأويل(ص‎ )١( 


العلم الإللمي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. وهذا القول هو في 
غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة0©. 
كما فيه إبطال مذهبهم ف تحريف الكلم عن مواضعه؛ وإن سموه تأويلاً؛ لأن هذه 
التأويلات الى هي من جنس تأويلات القرامطة» والملاحدة؛ لا يقال فيها: لا يعلمها إلآ 
الله بل هي تأويلات باطلة يعلم الله أنما باطلة» ول ينقل عن أحد من أثمة السلف أنه 
جعل هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» أن تنفي دلالة الآيات» والأحاديث عما دلت 
عليه من الصفات» وإثبات تأويلالات الك تنا لف 
بل كلام السلف ف إثبات معاني صفات الرب كلْقَ على الوجه اللائق به مشهور 
ومعلوم» وقد أبطلوا تأويلات الجهمية وردوهاء ونصوصهم بينة ف إبطالهاء وصنفوا في 
ذلك المصنفات» كما هو معلوم مشهور. 
- الرابع: وأمًا دعواهم أن آيات الصفات» وأحاديثهاء والي جوزوا الاشتغال 
بتأويلهاء أو أوجبوا ذلك» هي من المتشابمات» هذه دعوى يدعيها كل من 
أصحاب التأويلات الفاسدة» من أهل الأهواء والبدع» كالجهمية» والمعتزلة, 
وغيرهم» فهم في أمر مختلف, وما من طائفة من هذه الطوائف إلا وهي ترد كثيرا 
من تأويللات الطائفة الأخري: وتقول إها باطلة» كما يرد هؤلاء الأشاعرة على 
المعتزلة تأويلاتهم الفاسدة للآيات» والأحاديث الى فيها وصف الله تعالى بأن له 
للها روف راع وه قو ضما ويف و كان اللو وورقو لواقة إن سوط ا 
لتلك الصفات من الحكم, والمعتزلة أنفسهم ترد على الأشعريةع ونحوهم للآيات 
الى فيها تنريه الله نفسه عن الظلمء وفيها إثبات فعل العباد لأفعاللهم» وفيها إخراج 
الأعمال الصالحة من الإيان» يقولون لهم: إن ذلك من المحكمء ونحو ذلك7". 


.)١5١ انظر: الفتوى الحموية(ص‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية(//5 ه- 94 5). 
وم اقرف بات ١‏ اتسين الجهمية(ه /4/1 ؛ ) 2551/5١‏ ودرء التعارض(١5/1١))‏ كه 


.)؟0/١7(ىواتفلا‎ 


فكل طائفة من أهل الكلام والأهواء والبدع يجعلون ما خالف مذهبهم من القرآن 
والقويق سياف وما رانك شكينا: 
فالرازي إمامهم المقدم يعترف بأن كل واحد من هذه الطوائف يزعم أن الآيات 
الموافقة لمذهبه محكمة, والآيات الموافقة لمذهب خصمه متشاية» فيقول -تحت الفصل 
الثالث من القسم الثالث: في الطريق الذي يعرف كون الآية محكمة أو متشايمة-: «اعلم 
أن هذا موضع عظيم» وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدّعي أن الآيات 
الموافقة لمذهبه محكمة, والآيات الموافقة لمذهب الخصم متشاية» فالمعتزلي يقول: إن قوله: 
فَمَن سه مَبيوّن وَصَن صل مكدر “204 محكم, وقوله: + وَمَاتَمَآمُونَ إل أن يمه مه 74 
والسبئ -ويعين به الأشعري- يقلب القضية في هذا الباب» والأمثلة كثيرة»”) 
فإذا كانت كل طائفة تقول إنه متشابه ما تقول الأخحرى إنه محكمء كان تسنمينة 
هؤلاء الأشاعرة للآيات والأخبار الى فيها إثبات الصفات الخبرية» ونحوها من المتشابه من 
جملة دعاويهم؛ ولم يكن بد من الفرق بين المحكم والمتشابه؛ فلا يسلّم لحم أن تسمية جميع 
تلك الآيات والأخبار متشايهة؛ فإن ذلك دعوى لم يذكروا لها حجة0". 
- الخامس: ومن أوجه الرد على هؤلاء أنهم ليس لهم قانون مستقيم فيما يتأول 
وفيما لا يتأول» ولهذا السبب فزع بعضهم إلى كتابة مصنف يذكر فيه قانونا 
مستقيماً في ذلك؛ لما أحسه من كثرة الاختلاف القائم بينهم في هذه المسألة 
الكبيرة» كما صنف الغزالي كتابه «قانون التأويل»» وهو في الحقيقة قانون التأويل 
الخاص به وتشبه به تلميذه ابن العربي وصنف كتابا ميا لكتاب شيخه» وجعل 
فيه قانونا خاصا به» وخالف شيخه في كثير من مسائله» بل وخالف شيخ شيخه 


)١(‏ سورة الكهف الآية(3؟). 
)١9‏ سورة الإنسان الآية(0٠").‏ 


59) أساس التقديس(ص 555)» وانظر: تفسيره(85/1١)»‏ وبيان تلبيس الجهمية(55/5). 


(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية(419/5). 


الجوين في بعض المسائل» وهكذا كما قال ابن تيمية: كل واحد من هؤلاء يجعل 
له قانونا خاصا به. 
وجاء بعدهما الرازي ووضع لنفسه قانونا هو كذلكء وسماه بالقانون الكلي» وقد 
صرح بذلك بعد كلامه السابق -تحت كلامه في الطريق على معرفة كون الآية محكمة, 
أو متشامة- فقال: «رفلا بد هاهنا من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب)""2©. 
قال ابن تيمية -معقبا على كلامه-: أي المتكلمين سلم له في هذا الباب قانون 


عق 


واحد لم يتناقض فيه؟!» وايهم الذي ما قيل عنه. اف لتق نفيةة اله متناقض في النفي 


قولحم: إن الله تعالى فوق العرش» مع نفي كونه جسماء ويقولون: إنهم متناقضون في 
إثبات الصفات الخبرية مع نفي اسم أيضا. 
ومتقدموهم مع سائر الطوائف من النفاة يقولون: إن ما يقوله متأحروهم: إن من أقر 
بالرؤية» ونفى أن يكون فوق العرش فهو متناقض» ويقول عامة الناس: إن الإقرار برؤية 
مرئي لا يواجه البصر متناقض)”". 
- السادس: ما ذهب إليه متأخرو الأشعرية فيه مخالفة صريحة لمذهب أئمة السلف - 
رحمهم الله- ف هذا الباب» وفيه مخالفة لما كان عليه أئمتهم المتقدمين من إثبات 
الصفات الخبرية وغيرهاء والرد على من يتأولهاء وهو حجة عليهم؛ وقد نقل غير 
واحد من أثمة الكلابية والأشاعرة إجماع السلف على إجراء النصوص على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها. 
ومن هؤلاء: أبو سليمان الخطابي؛ حيث يقول: ««فأما ما سألت عنه من الصفات» 
وما جاء في الكتاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباقهاء وإحراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية» والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين» 


.)75١14 أساس التقديس(ص‎ )١١( 
.)١7557/5(ةيمهجلا (؟) بيان تلبيس‎ 


فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد في السلوك الطريقة 
المستقيمة بين الأمرين» ودين الله بين الغاللي فيه» والمقصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى في ذلك 
حذوهء وأمثاله» فإذا كان عاو أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود.ء لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف)7". 

وكذلك أبو المعالي الجويئ ذكر إجماع السلف عن الانكفاف عن التأويل» وإجراء 
النصوص على ظواهرهاء وجعله حجة سمعية قاطعة في هذا الباب» فقال: «وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإحراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى 
ال 

والجقور تففية رادا وتنين الس باد باع سلف الأمة» فالأولى الاباع» وترك 
الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متّبعة» وهو مستند 
معظم الشريعة»”". 

والعجيب أنك تراهم يصرحون هذا المذهب ومذهب شيوحهم ثم هم مع ذلك 
يخالفوهمء وناو لوك تصنوضى الضفاة» كناافيق واوا نيت عليه 

وليس الأمر مختص بمؤلاءء كالخطابي» وابن فوركء والبيهقي» وغيرهم» بل إن 
غيون الماع اين الملقدمين بوالمتاسرين الذيق نلكو ملك التأويل حكوة مدهب 
السلقك»6 .و هذهب أئمة شيو خهم المتقدمين في المنع من تأويل الصفات» , هم يصرحون 
بمخالفتهم فيتأولوفاء بل يوحبون تأويلهاء ويحرمون إجرائها على ظاهرهاء فأين دعواهم 
الانتشات: الأشعرزئ -شيخ الطريقة-. 1 هم مع ذلك يتعمّدون مخالفته» فهذه طريقته 
وطريقة أئمة أصحابه المتقدمين» فكلامه هو كلام غيره من اكمنة: امنتعائة) كانق “كالات»؟ 


وأبي عبد الله بن مجاهد. وأبي الحسن الباهلي» وغيرهم, فلا شك أن من خالف إمامه مع 


)0 نقلا من: الفقواع الحموية(ص 1 7 
)١(‏ سبق تحرير القول ف هذا المذهب الذي نسبه هؤلاء إلى أئمة السلف» وإبطاله. 


(5) الرسالة النظامية(ص ”7 3). 


دعوى الانتساب إليه» ليس صادقا في دعواه» ولا يحق له أن يسع على غيره من يوافق 
إمامه فيما ذهب إليه» ثما وافق فيه الحق» وإن كان يخالفه فيما جانب فيه الصواب, 
فالتشنيع وارد عليهم من باب أولى لأنهم يدعون الانتساب إليه» وينصرون مذهبه ثم هم 
يخالفونه. 
- السابع: ومن أوحه الرد عليهم أن يقال له(©: لو كان تأويل النصوص واجباً 
لبينه الببي كَل لأمته» فإنه لا يجوز تأحير البيان عن وقته» ولأنه لو وجب التأويل 
علينا» لوجب عليه كلِْ فإنه مساو لنا في الأحكام» ولو وجب عليه لما أخل به 
ولأنه يله حريص على أمته لم يكتم عنهم شيا أمره الله به وقد قال تعالى: « 
أي سول بي مأل للك من رَيَكَ “4”". 
لكن ذلك لازم قولهمء كما ذكرته سابقاً؛ فإنه يازم من مذهبهم هذا أن الببي يك لم 
يبين لأمته باب الصفات؛ بل ترك هذا الباب العظيم ملتبساً مشتبها على الناس» فلم ييز 
نين ماقت لل عم الأشاء الس والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما بمتنع عليه حق 
جاء هؤلاء الخالفون فزعموا أنهم يكشفوا لنا هذا اللبس» ويزيلوا ما اشتبه على الناس؛ 
بأنواع من التأويلات الفاسدة» والتحريفات البعيدة» فكانوا بذلك محرفين ومبدلين» وهذا 
من أعظم الضلال والانحراف. 
ثم يقال ف لو كان التاويك واخاء لم يخل: إِمّا أن يحب على الأعيان» أو على 
من قام عنده دليله. 
- فإن وجب على الأعيان» ولزم الخلق كلهم من عدم المعرفة بدليله» ففيه تكليف 
القول بالجهل» والتهجم على صفات الله كْنْ وكتابه وآياته بالتخرص» والحدس, 


وهذا حرام بالاتفاق. 


.)6 انظر: حرم النظر قْ أكنين الكلام لابن قدامة المقدسي(ص‎ )1١ 
سورة المائدة الآية(737).‎ )؟١‎ 
.)57 انظر: المصدر السابق(ص‎ )5( 


- وإن كان غير واحب على من لا يعلمه فكيف يأمرون به عامة الناس» ومن لا 
يعلمه» وينكرون عليهم تركه» ولو كانوا ذوي تقوى أعفوا العامة عن التأويل» 
وأمروهم بترك التعرض لما لا يعلمون. 
الثامن: أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء» والذي هو تحريف للكلم عن 
مواضعه» هو قول على الله يك وعلى رسوله بغير علم؛ وقد حرم الله ورسوله القول في 
الدين بغير علم» قال ابن قدامة المقدسي: «رإن التأويل حكم على الله كب بما لا يعلمه 
المتأول» وتفسير مراده ما لا يعلم أنه أراده» فإن أكثر ما عند المتأول أن هذه اللفظة تحتمل 
هذا للحن ىق لفق وليمن وارع عن كررة انما ل لفك لمعي اند كوت ختزادا ين قاذ 
كما يحتمل هذا المعى يحتمل غيره» وقد يحتمل معاني أخحر» وليس له إحاطة .مقتضى 
اللغات» ولا سيما المتكلمين» فإنهم بعداء من معرفة اللغات, والعلوم النافعة» وقد حرم الله 
تعالى عليه القول بغير علم)”". 
راكذا 6ن معيو يدرك اذه تا اذكو ماش لاعتو و سه سوير ان لدم 
على مراد الله ومراد رسوله يلع بالظنون فيه حطر كما ذكر ذلك الغزالي. 


.)5١ المصدر نفسه(ص‎ )١( 


ولا ا وماق عو ف اننا سا8 وين #قارة ) لأتع د سو رو اطنط اا لمسوة بق 
الأشاعرة في هذه المسألة العظيمة» واليّ هي كالأم لباقي مسائل الصفات» فكما قال ابن 
تيمية عنهم: «روجميع هؤلاء -يعئ الأشاعرة- مختلفون في صحة بعض التأويلات, 
افع اها ايو اكد كينت ف م لون لل انأ ورا بف واه روشيو را كمس واد 0 

وقال ابن القيّم: «وأنت لا تحد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين» الي 
وها #راطء عقلية بوه عند التمسقيى. نعو لانن .و هريقة ,نيوا امنا" القر آنا بوالمة وراء 
ظهورهم كأهم لا يعلمون»”". 

وهذا الاختلاف والاضطراب هو من علامات الفساد والبطلان» وهم مع هذا 
الاختلاف الظاهر» والاضطراب الواضحء تحدهم من أكثر الناس تناقضاً؛ «رإذ لم يثبت لهم 
قدم في الفرق بين ما يتأول» وبين ما لا يتأول» ولا ضابط مطرد منعكس يجب مراعاته؛ 
وتمتنع مخالفته» بخلاف سائر الفرق؛ فإهم جروا على ضابط واحد, وإن كان فيهم من هو 
أشد خحطأ من أصحاب التأويل)”". 

بل الواحد منهم تحده متناقضاً في نفسه. لا ينبت ولا يستقر على أمرء فتكون له 
حالان أو قولان أو أكثرء فيوجب التأويل في موضعء وفي موضع آخر يجوزه وقد يحرمه. 
وقد يترك بعضهم الجميع ويفوض المعنى» كما هي طريقة بعض أثمتهم الكبار» كأبي 
المعالي الجوين» وأبي حامد الغزالي» والفخر الرازي» وغير هؤلاء. 


)١(‏ جامع المسائل (9/5- »)8٠0‏ وانظر أيضاً (ه/87). 
5م متسر القيو افق ا 111 
5 انظ المصندر انفسنه 10/1 


وهذا تبطل دعواهم أم أهل الحق؛ لأن الاحتلاف والتفرق سمة ظاهرة عليهم, 
وذلك صفة الباطل» وليس هو من صفات أهل الحق» كما قال الله تعالى: + وَلْوَكَانَ من عند 
اله وََدُوأفِه كم كيرا 14 '. 

قال ابن تيمية : ««ريقال له'©: هؤلاء الذين ميتهم أهل الحق» وجعلتهم قاموا من 
خنيق فول الدين مما لم يقم به الصحابة» هم متناقضون في الشرعيات» والعقليات. 

أمّا الشرعيات: فإهم تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة» وتارة يبطلون التأويل 
فإذا ناظروا الفلاسفة؛ والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقاًء ردوا عليهم وأثبتوا 
الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» ونحو ذلك من الصفات» وإذا ناظروا من 
شف ضقات: "خرف ول عليه" الكناتب: و الودة: كاغية عو ليرفا :والكفيية: رواللمقت: 
والفرح» والضحكء ونحو ذلك تأولوهاء وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا 
يتأول» بل منهم من يحيل على العقل» ومنهم من يحيل إلى الكشفء فأكثر متكلميهم 
يقولون: ما علم ثبوته بالعقل لا يتأول» وما لا يعلم ثبوته بالعقل يتأول» ومنهم من يقول: 
ما علم ثبوته بالكشف. والنور الإلهي لا يتأول» وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول'", وكلا 
الطريقين ضلال)7©. 

ثانياً: وتما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور مخالفة متأحري الأشاعرة لمتقدميهم, 
في تأويلهم للصفات الذاتية الخبرية» وغيرها من الصفات» بل وإيجاب تأويلهاء وتحريم 
إحرائها على ظاهرهاء وهم مع ذلك يدّعون الانتساب إليهم» ويبالغون في نصرة 
مذهبهم» ويعادون من خالفهم فيما جانبوا فيه الصواب» ويوالون من تولاهم ولو كانوا 
على غير الحق والهدى, فأين الإنصاف والعدل؟! وأين دعوى الانتساب إلى الأشعري» 
والتعصب له؛ من تعمّد مخالفته» والتصريح بذلك دون تستر؟!. 


)١١‏ سورة النساء الآية(75). 
)١(‏ يعيئ الجويئ الذي سمى أصحابه بأهل الحق. 
(*) وهذه طريقة أبي حامد الغزالي» ومن اتبعه -كما ذكر عنه سابقا -. 


49) التسعينية/4 8:4 


ثم أين دعوى هؤلاء» الذين يجعلون أئمتهم أهل الحق ثم هم يخالفوهم ويخطتوهم 
كما صنع الحويئ وأتباعه في مسألة الصفات الخبرية وغيرهاء مع أن أثمتهم في هذه 
المسألة وغيرها من المسائل هم أقرب إلى الحق منهم» فكيف يسوغ لحم مخالفة من شهدوا 
لهم بأهم أهل الحق» فيما احتلف فيه الناس من أصول الدين؟!. 

فأين مخالفتهم والرد عليهم» من دعوى أفم الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على 
باطل؟! فهذا هو التناقض بعينه. 

«فلو أنهم أخذوا بالحدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرّحي لهم مع الصدق في 
طن القن أن رداقو لاقي ومن كاض الا يقن كدق لتقن جاسم قوم لا يتسكساكة 
ما جحاءت به 00 ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: 8 وَإِذَاقِلَ لْهُمْ اموأ يمآ 
اانا لو كا رن ميسن وفك ريما 220 وق الكى لقنا ما معهُمَ كل كلمتو 
أَبِْيَاء أله م 000 مُؤُمنيت © 427 فإن اليهود قالوا: ومن إلا عا اول انه عدا 
قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين با أنزل عليكم: يقول سبحانه: لا 
ما جاءتكم به أنبياؤ كم تتبعون» ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما تتبعون 


0020 


6 
25 
_- 


لطائفة دون طائفة بلا برهان من اللهء ولا بيان» 
ثالغا: هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الأشاعرة اتحاه نصوص الصفات فتح عليهم 
وعلى غبرهم أبواباً من الفساد والشرورء ولزم عليه لوازم باطلة في الشرع والعقل» ويظهر 

ذلك من عدة أوجه أهمها”": 
- أحدها: يلزم على طريقتهم هذه عزل الرسول كلو والاستغناء عنه» وجعله يمتزلة 
شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية؛ فإن المتكلم مع المتكلم» والمتصوف مع 


.)51١ةيآلا سورة البقرة‎ )١١ 

(؟) الفتوى الحموية(ص ”7١ه- .)5١5‏ 

59) انظر: التسعينية لابن تيمية(55/7 9)» ودرء التعارض له(ه//:*2 /اه*- 507 ”)2 والفتوى 
الحموية(ص *57)» ومختصر الصواعق(١/7١٠)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(؟/7١٠6).‏ 


المتصوفء يوافقه في ما علمه بنظره أو كشفهء دون ما لح يعلمه بنظره أو كشفه. 
بل ما ذكره فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم والمتصوف”' إذا قال نظيره 
شيئا ول يعلم ثبوته ولا انتفاؤه: لا نثبته ولا ننفيه» وهؤلاء ينفون معان النصوص 
ويتأولوفاء وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاهاء ومعلوم أن من جعل الرسول بمترلة 
واحد من هؤلاء» كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم» فكيف يمن 
جعله في الحقيقة دوك هؤلاء؟!. 

- الثابئ: حقيقة هؤلاء الذين يقولون: إن فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات» 
وأمثالمها من الأمور الخبرية الى يسموفا هم المشكل ولمتشابه» اجتهاد أهل العلم 
في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لماء حي تنال النفوس كد الاجتهاد 
وحين تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لماء الموصلة إلى 
الحق» فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق يما لا يُبِيّن الحق» ولا يدل 
على العلم, ولا يفهم منه الحدى» بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال» كما 
صرحوا بذلك غير مبالين» فقالوا: التمسك بظواهر النصوص أصل من أصول 
الكفرء والمتمسك بما مصر على التجسيم والتشبيه» ونحو ذلكء فإذا كان هذا 
حقيقة قولهم فأي ضلال أعظم من هذاء فهذا اللازم من أعظم الكفر والإلحاد. 
وبطلان اللازم يدن على بطللان الملزوم. 
وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً ف أصل 
الدين؛ فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا 
لوق ند كل سوا موه وى ٠:‏ لمشاق تق جز ادام قو لكايه واه زوز 


السنة ولا من طريق سلف الأمةء ولكن انظروا أنتم: فما وجدتهوه مستحقاً له 


)١(‏ ومما ينبه عليه هاهنا أن المقصود من ذكر هذا اللازم الباطلء إنما هو لبيان فساد أصوطم الى لهم 
وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا لازم قوم وإلا من كان منهم) أو من غيرهم مؤمنا نا ورسوله 
لوول الوفو هده االتزلاء معان «اللكدابس بمية ف المسشعينة 345 


من الأحعاى والصفات» فصفوه محل وما ل تحدوه 00 له 2 عقولكم فل" 
الرابع: أن هذا المسلك الذي سلكوهء وإن كانوا يزعمون أنهم ينصرون به 
إخواهم المؤمنين في مواضع قليلة حفية» فقد فتحوا به على أنفسهم 1 لأنواع 
المشركين والمبتدعين لا يقدرون على سذه؛ فإهم إذا سوّغوا صرف القرآن عن 
دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ 
فإن قالوا: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأوّلناه وإلا أقررناه. قيل لحم: وبأي 
عقل نزن القاطع العقلي؟!. فإن القرمطي الباطئ يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرعء ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد, 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو 
أصحابها وجوها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام» وهذا فيه فتح 
أبواب الزندقة» وتحريف الكلم عن مواضعه» نسأل الله السلامة والعافية. 


فهذه أهم اللوازم واللوازم كثيرة» لكن فيما ذكرته يكفي في ظهور بطلان مذهب 


هؤلاء المتأولة وأنه من شر المذاهب وهو شر من التعطيا 0( يكشفه: 


وايغا ؟ وكات زيوفاكة عرق 311 للارزانينة" أنه انا وول شر سي نيط 4171 ]قف وه 


القشييةة والتعطيل» والتلاعب بالنصوص» وإساءة الظن ما؛ فإك المعطل» والمؤول قل 
اشتركا في نفى حقائق الأسماء والصفات» وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص» وإساءة الظن 
حاء ونسبة قائلها بالتكلم .ما ظاهره الضلال والإضلال» فجمعوا بين أربعة محاذير: 


- المحذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله يلك محال باطل» ففهموا 
التشبيه أولأء ثم انتقلوا منه إلى : 


.)٠١5-١١1/١9قعاوصلا انظر: مختصر‎ )١ 


- المحذور الثابئ: وهو التعطيل» فعطلوا حقائقها بناء على ذلك الفهم الذي يليق 
مم ولا يليق بالرب سبحانه وتعالى. 
- امحذور الثالث: نسبة المتكلم العالم» الكامل البيان» التام النصحء إلى ضد البيان 
والهدى الإرشادء وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب» وعبروا 
بعبارة لا توهم الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص» ولا ريب عند كل 
عاقل :الك عنمن أل كانوا لومس آذ المحم ١‏ اصع انان 
- المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوصء وانتهاك حرمتهاء بتلك التأويلات الفاسدة: 
وكانوا قد عزلوها عن سلطة اليقين» وجعلوها تحت حكم تأويل الجاهلين» وقعد 
هؤلاء النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدروها والأعجازء فلا إله إلا الله 
كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان» وثلمت يما حصون حقائق السنة 
والقرآن. 
خامسا: ومما يستفاد أيضا من دراسة هذه المسألة» أن هؤلاء الأشاعرة أهل التأويل 
والتحريف» جمعوا في طريقتهم الي سلكوها بين طريقة أهل التخييل» وطريقة أهل 
التجهيل؛ إضافة إلى طريقتهم طريقة أهل التأويل» فهم أهلها وخاصتهاء وجمعهم بين هذه 
الطرق هو دليل تناقضهم واضطرابهم؛ وبطلان مذهبهم. 
يقة أهل التخييل سلكها بعض أئمتهم الكبار» كما تقدم ذكره عن الغزالي؛ 
والرازي» ومن سلك طريقتهم» ومن لم يصرح بسلوكهاء فقد وافقهم على مقصدهم 
الفاسد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته؛ لأن حقيقة قوم أن الذي أحبرت به الأنبياء 
عن الله وصفاته وأفعاله لا حقيقة له تطابق ما أحبروا به» بل خاطبوهم بما ظاهره الكفر 
والضلال واغخال 
قال ابن تيمية: «ومن الناس من يوافق هؤلاء فيما أخبرت به الأنبياء عن الله أنهم 
قصدوا به التخييل دون التحقيق» وبيان الأمر على ما هو عليه دون اليوم الآخر» ومنهم 
من يقول: بل قضدوا هذى بعض ما أخبروا به عن الله كالضفات الخيرية من الاستواء 


والنزول وغير ذلك» ومثل هذه الأقوال يوحد في كلام كثير من النظار ممن ينفي هذه 
الصفات في نفس الأمرء كما يوجد في كلام طائفة)”"©. 

وقال ابن القيم: «روحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعن اليوم الآخر: لا حقيقة له تطابق ما أخبروا به» ولكنه أمثال 
وتخبيل» وتفهيم بضرب الأمثال» وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب 
معرفة الله وأسمائه وصفاته» وصرحوا ف ذلك بمعيئ ما صرح به هؤلاء في باب المعاد, 
وحشر الأحساد» بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية» ونصوص 
الصفات الخبرية» لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلهاء يما يخرحها عن حقائقها 
وظواهرهاء وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الحزيل 
ببذل الجهد في تأويلهاء واستخراج معان تليق بماء وأولقك حرموا التأويل» ورأوه عائدا 
على الشريعة بالإبطال» والطائفتان متفقان على إبطال حقائقها المفهومة منها في نفس 
الأمر)”2. 

وأمّا طريقة أهل التجهيل» وهي الى يسموفها بطريقة التفويضء فهذا المسلك الثاني 
الذي سلكها طوائف من الأشاعرة» والمسلك الأول وهو مسلك التأويل» وهو الذي 
سلكه جمهورهم من المتقدمين والمتأحرين» وهذان المسلكان تقدم شرحهما والكلام 
عليهماء وكل هذه الطرق باطلة في الشرع» مخالفة لصريح العقل. 

سادساً: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة أيضاء وهي فائدة عظيمة النفع؛ أنه لا 
يستقر للعبد قدم في الإسلاء» حي يعقد قلبه على أن الدين كله لله؛ وأن الحدى هدى الله 
وأن الحق اك ممع الرسول ك1 بووججودا 00 وأن لا مطاع سواه» ولا متبو ع غيره) وأن 
كلام غيره يعرض على كلامه. فإن وافقه قبلناهء لا لأنه قاله بل لأنه أحير به عن الله 
تعالى ورسوله يلد وإن خالفه رددناه» ولا يعرض كلامه على آراء القياسيين» ولا على 


1) درء التعارض(١/١١)»‏ وانظر: المصدر نفسه(١/7١5).‏ 


.)١5//١(قعاوصلا مختصر‎ )١( 


عقول الفلاسفة والمتكلمين» ولا أذواق المتزهدين» بل تعرض هذه كلها على ما جاء به 
القرآن الكريم» وأحبر به الرسول الكريم كلك فما حكما بصحته فهو منها مقبول» وما 
حكم برده فهو المردود”©. 

ولما كان أهل السنة والجماعة على هذا المنهج القويم والطريق المستقيم» استقام 
أمرهم واجتمعت كلمتهم, فكان من سماتهم الظاهرة انتحال نصوص القرآن والسنة, 
واتّباع سلف هذه الأمة» فكان هذا شعارهم الظاهر وهذه نحلتهم البارزة» فسلموا من 
الاختلاف والتفرق» إلا في بعض مسائل الدّق» ولم يظهر فيهم التناقض والاضطراب» بل 
ذا وق مدهييم: ورهلكى: بوي خداذلفي» قانف 1 .لأسي نسي :و لعفاف العلا 
بحقائقهاء ول يكيفوا شيئا منهاء ونفوا عنها مماثلة المحلوقات» فهداهم الله سواء السبيل» 
وكانوا بحق هم أهل الحق» وأهل الطريقة المثلى» ومن حالفهم كان من أهل الفرقة 
والضلالة» والله يهدي إلى الحق» وهو أرحم الراحمين. 


19)انظار» مختصر الصواغق 01/15 


المبحث الرابع 

اختللافات الأشاعرة في نفي التشبيه والتجسيم, وما يستفاد من دراسة ذلك 

تفن النكبية اخن ١‏ الله كتق غية الأشاغزة رركن من أر كان التوبعيده :من أل بو ابحد 
منها فلا توحيد له» ولا يستقيم التوحيد عندهم إلا باعتقادهاء فيجب اعتقاد أن الله واحد 
لا شبيه له» كما يحب اعتقاد أنه واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في أفعاله لا شريك 
0 

لكن امعيق: نف ١النشبية»عنذه‏ اهز لاد الأشاعرة: لسن . هو -معتاة: “غك اهل السنة 
والجماعة» فهؤلاء الأشاعرة لما أجملوا هذه الكلمة أدحلوا فيها نفى الصفات أو بعضهاء 
فأدحلوا فيها ما لم يدل عليه الكتاب والسنة بل ينفيانه. 

والتشبيه عندهم هو ,عي التمثيل» والمتشايمان هما المثماثلان: وهما ما سد أحدهما 
د ترام وقام مقامه, وناب منابه. وقد يفسرونه: بأنه ما يجوز على أحدهما ما يجوز 
على الآخر» ويعمتنع عليه ما بمتنع عليه» ويجب له ما يجب له من الصفات. 

يقول أبو المعالي الجويئ: «اعلموا أرشدكم الله أن عبارات المتكلمين ومذاهبهم 
احتلفت في حقيقة المثلين: والذي صار إليه أهل الى أن المقليثة كل .شين :سد أحدهها 

ورا عبر الأئمة عن ذلك فقالوا: المثلان: كل موحودين مستويين فيما يجوز من 
ضفاك الاباظ» ورها قالواة هنا الرموندان اللذان عبج لأديقنا مضي اناق وضزن له 
ما يجوز للثاني» وعتنع عليه ما يمتنع على الثاني. 

وجملة العبارات راجعة إلى محصول واحد: وهي الاستواء في صفات النفس”"» فكل 
0 اويا ف جميع صفات ا فهما مثلان)7 0 


)١١‏ أما اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته وعبادته فلا يعرحون عليه لا من قليل ولا من كثيرء وإ 
ذكروه فإنما يذكرونه تبعا لتوحيد الأفعال» ولا يعتنون بتقريره كما سبق شرح مذهبهم في ذلك. 
)١١‏ الصفات النفسية عند هؤلاء: هي كل صفة ثبوتية يدل الوصف يما على نفس الذات دون مععى 


زائد عليهاء ككرن الجوهر و اتا ويه د ويقابلها المعنوية: وهي كل صفة ثبوتية 


ال اا 
امثل مطلقاً ومقيّداً يدل عليه لفظ التشبيه» ويقولون: بمتنع أن يكون الشيء يشبه غيره من 
وجه ويخالفه من وجه.ء ومن هنا قالوا: يمتنع أن يشبه الخالق المخلوق بوجه من وجوه 
المشاهة. 

يقول الجويئ: «فإن قال قائل: هل يجوز أن يتماثل الشيئان من وجه دون وجه. 
ويختلفان من وجه؟. قلنا: كل شيئين ثبت تمائلهما لم يصح اختلافهما بوجه من الوجوه. 
وكل شيئين ثبت اختلافهما لم يصح تمائلهما»”". 

وهاهنا طريقة أخرى يسلكها هؤلاء الأشاعرة في نفي مماثلة الخالق للمخلوق» وهي 
نفي التجسيم عن الله وَيْدَ كما هو الغالب على طريقة متأخريهم, الذين سلكوا مسلك 
الجهمية» كالجويئ» والشهرستاني» والرازي» والآمدي» ومن سلك مسلكهم من متأخري 
الأشاغرة كالسنوسي» واللقاني, ومن حذا حذوهم. ولهذا تحدهم يقولون: إن إثبات 
الصفات الخبرية الذاتية العينية» وكذا صفة العلو» والاستواء» ونحو ذلك» وال كان 
أئمتهم يثبتوفاء أما توجب التجسيم والتركيب» وعندهم أن الأجسام متماثلة» فيلزم 
تعيغل. النشمية. :والعر» وأصل كلام هؤلاء أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم» 
والأحسام متماثلة. 


الةا عق عي زاقد عل الذايض كرون الوه مادا :و مسعير ان بو اراد لامعزاض» 

انظر: الشامل للجويئ(ص 0)”*08» وشرح المقاصد للتفتازاني(؟/49)» وشرح اللقاني 
لجوهرته(819/1). 

)١(‏ الشامل ف أصول الدين للجويئي(ص 557).: وانظر: الإنصاف للباقلاي(ص »)7١‏ وأبكار 
الأفكار للآمدي(577/7)» والمواقف للإيجي(ص »)8١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(؟/5459)» وعمدة 
التوفيق للسنوسي(ص »)8١‏ ومن كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى(53/7)» وبيان تلبيس 
الجهمية(5/9١).‏ 

() الشامل للجويئي(ص .)"١١‏ 


يقول الرازي: «راحتج علماء التوحيد قليكاً وحديثاً يهذه الآية -يعين آية الشورى- 
لتقي كزنه نينا مر كا من اطا ود را حر ابو دوند ا عير" أن لكان والحيةه قار 0 
كان عن 0161 ناد لسائر الأحساه”"» فيلزم حصول الأمثال والأشباه» وذلك باطل 
فرع لعن 220 0 

ورقو ل النسرسى :روس القن ساك لخدو اضف اق لبها للستسال شيع ينها مطلنا ألا 
في الذات» ولا في الصفات» ولا في الأفعال» قال تعالى: 2 ليس ثرو ضع وهو أَلسَمِيعٌ 
لبصِيرٌ #: فأول هذه الآية تنزيه» وآخرها إثبات» فصدرها رد على المحسمة وأضراهم 
وعجزها يرد على المعطلة النفاة)7 0 

ويقول ابن تيمية: ««وكذلك أيضا يقولون”: إن الصفات لا تقوم إل يسم متحيز» 
والأحسام متماثلة» فلو قامت به للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأحسام,» وهذا هو التشبيه, 
وكذلك زفقو لهذا كتر فق العقاتية"" الدية يفون الفنفائك»:«وسفوة علو هلن العرش: 
وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك, ب الصفات قد تقوم بما ليس بجسمء وأما 
العو على العالا :8 بقعم :إل .إذا كان عسماء فلو اننا علوه لازم أنابيكزان سما 
وحينئدٍ فالأحسام متمائلة فيلزم التشبيه. 


)١١(‏ وهذا بناء على أصلهم الفاسد» وهو القول بتمائل الأجسامء وسيأن بيان بطلانه في موضعه. 
(؟) سورة الشورى الآية(1١١).‏ 

(59) تفسير الرازي(51/77١).‏ 

(5) شرح البراهين(ص 55)» وانظر: شرح اللّقاني للجوهرته(790/1). 

(5) يعبئ المعتزلة» فالكلام متعلق .عا سبق. 

(5) المراد بالصفاتية هنا: متأحرو الأشاعرة» لأن نفي العلو اشتهر عند المتأحرين» وأمّا المتقدمون 
فكانوا يثبتونه -كما سيأيَ التحقيق فيه إن شاء الله- -» وإذا أطلق الصفاتية فالمراد بحم من يثبت 
العيفات كلها أن تحطننا تجاه المفطانة اخدية الذيى "ل يشكورة: قتعا أن لين يرنه السام دون 
الصفات» ولهذا ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى(50/7) أن الصفاتية هم السلف والأئمة» وجميع 
الطوائف المثبتة للصفمات» كالكلابية» والكرامية» والأشعرية» والسالمية» وغيرهم من طوائف الأمة. 


فلهذا د هؤلاء يسموك من انف العلوى ونحوه مشبهاء ولا يسموك من اك 
السمع والبصرء والكلام ونحوه مشبهاء كما يقول صاحب «الإرشاد) وأمثالم)20. 


وهؤلاء -كما ذكر ابن تيمية- أصل اعتمادهم في نفي التشبيه هو على نفي 
التجسيم» فأصل نفيهم هو نفي الجسم فهم يقولون: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماء 
ثم يقولون: والأجسام متمائلة؛ فيجب اشتراكها فيما يجب» ويجوق» وعتنع -وهذا هو 
٠‏ التشسه والعمة . امه 
معئ | سد و لحم عندهم» وهو ممتنع 5 
وهذا مسلك آخرء لأن الكلام في نفي التشبيه غير الكلام في نفي التجسيمء فالأول 
دل على نفيه الكتاب والسنة» وإجماع السلف والأمة» واستفاض عنهم الإنكار على 
المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصريء وقدم كقدمي» وأما الكلام في الجسم 
الوه ونقنييها أو :إثناقما فبداعة لين ذا أضل اق كتاف انه بولا سيدة رشوله ع 
تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك نفيا ولا إثباتا'"”. 
والمتشايمان هما المتماثلان» وهما ما سد أحدهما مسد الآخر. وقام مقامف وناب منابه» أو 
نحو ذلك» قالوا: بمتنع أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجهء وقالوا: لا يتصور إلا 
التمائل من كل وججحهة. أو الاختلااف من كل وجه) فالمتماثالان لا يختلفان ال 
والمختلفان ل" يشتتيهان ق شىء البعة فالري كك عن :هو لقن الأشاغرة لذ وقيه شيعا من 
الحوادث» ولا يشبهه شي ع) وقد جعلوا الكلام 2 هذه النيالة من أعظم أركان ال 
05 
اما 


.)7١/7”(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

.)١٠١/1١(ةيدفصلا انظر: مجموع الفتاوى(77/7)» وانظر:‎ )١( 

(5) انظر: درء التعارض(55/4١).‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجويئ (ص 75 )» وفاية الإقدام للشهرستاني(ص )٠١”‏ والأسيئى للقرطي 


50/99) -طبعة دار الصحابة-. 


ومنشأ الغلط عند هؤلاء الموافقين للجهمية النفاة أنهم ظنوا أن اتفاق صفات الخالق 
والمحلوق في الأسماء والألفاظ يوجب التماثل والتشابه ف المسميات ولمعاي» فنفوا 
الصفات الاختيارية القائمة بذات الرب كلْكَ المتعلقة .مشيئته» وعطلوا نصوصهاء ومنهم 
من تعدى ذلك إلى نفي الصفات الخبرية الذاتية الواردة في القرآن» أو السنة» لتوهمهم أن 
ع ون سف ار 2 نْ وقد أوقعها على بعض خلقه مما توهم التشبيه والتجسيمء 
فيجب عندئذ نفيها وتعطيلها عن معناها الحقيقي حذار من التشبيه والتمثيل المنفي في 
القرآن والسنة» واعتقدوا بسلوكهم هذه الطريقة ة أنهم أهل التنزيه والتحقيق» ومن خالفهم 
من أثبت الصفات الواردة في القرآن والسنة كلها على حقيقتها هم من أهل التشبيه 
والعدل بو الم 

والحقيقة أن هؤلاء الأشاعرة هم جميعا متناقضون في هذا الأصل تناقضا ظاهراء 
ومشتازعون فيه قازعا بياء-سواء التقدهون منهم أو التاأعروق: يوضع :ذلك: أن متقدس 
الأشاعرة» يقررون في ردودهم على المعطلة الجهمية»؛ ومن شايمهم من ينفى الصفات 
الثابتة في القرآن والسنة» كالصفات الي يسميها هؤلاء صفات المعاني» أو الصنفات 
العقلية» يقررون أن أولئك النفاة المعطلة إنما غلطوا في ذلك حين توهموا أن الاتفاق في 
بعض الأسماء ما يقتضي التشابه» ويُغلّطونهم في ذلك» ويقررون أن اتفاق المختلفين في 
كثير من الأماء والأوصاف لا يقتضي تشاكهماء ثم هم مع ذلك لا يطردون هذه الحجة 
فيما توهموا فيه التشابه والتماثل» كالصفات الاختيارية» أو نحوها. 

وكذللك متاخرو الأشاعرزة يقررون أن الا شتراك في الأسامي لا يوجب الاشتر اق 
المعاي» ويثبتون القدر المشترك بين الخالق والمخلوق» مع نوع من التناقض والاضطراب» 
وذلك في ردودهم على غلدة المعطلة النفاة من الفلاسفة» والباطنية ونحوهم , ثم هم مع 
ذلك ينفون عنه ما ثبت بالنصوص الشرعية» من الصفات الخبرية العينية الذاتية» والصفات 
الاختيارية» بحجة أن إثبات ذلك يلزم منه التجسيم والتمثيل» وهؤلاء المتأخرين هم أعظم 
تناقضا وتنازعا من متقدمي الأشاعرة» لبعدهم عن مشكاة النبوة» ولدحوهم في كثير من 
مقالات اللمهمية والمعتزلة» ومن شايىهم من المعطلة. 


وهذا سيكون الكلام في بيان تناقض هؤلاء واختلافهم وتنازعهم في هذا الأصل 
نحت مسائل ثلاث: 
المسألة الأول 
اختلااف متقدمي الأشاعرة وتناقضهم في نفي التشبيه 
المسألة الثانية 
اخدلاف متأخري الأشاعرة وتناقضهم في نفي التشبيه 
المسألة الثالثة 


اخدلاف الأشاعرة وتناقضهم في نفي التجسيم 


المسألة الأول 
اختلاف متقدمي الأشاعرة وتناقضهم في نفي التشبيه 

قرر قدماء أثمة الأشاعرة أن الاتفاق ف الأسماء والألفاظ بين الخالق والمحلوق لا 
يوجب التشابه والتمائل في الحقائق والمعانى المختصة بكل واحد منهماء ولأن الكلام في 
الذات كالكلام في الصفات» فكما أننا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات» فكذلك نثبت صفات 
قائمة يبهذا الذات لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين» فلم بمنع هؤلاء أن يشبه الشيء 
الشيء من وجه دون وجهء بل أثبتوا المشايمة من بعض الوجوه» وهو ما يسمى بالقدر 
المشترك» وهذه بعض النقول عن بعض أثمة الأشاعرة المتقدمين في هذه المسألة: 

يقول أبو الحسن الأشعري: «فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء من 
العالم يما ذكرناه آنفا("؟ ل يكن وصفه بأنه حيء وقادرء وعالم يوجب تشبهه لمن وصفناه 
بذلك مناء وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاقا في حقيقة الحي» والقادر» والعالم» وليس 
اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشايها بينهماء ألا ترى أن وصف الباري كك بأنه 
موجود» ووصف الإنسان بذلك لا يوجحب تشابها بينهماء وإن كانا قد اتفقا في حقيقة 
الموجود» ولو وجب تشابمهما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكوهما موجودين, 
فلمًا لم يحب بذلك بينهما تشابه» وإن كان قد اتفقا في حقيقة الموجود» لم يجب أن 
يوصف الباري كَيْكَ بأنه حي» عالم» قادر» ووصف الإنسان بذلك تشايههماء وإن اتفقا في 
حقيقة ذلك)”2. 

ويقول الباقلاني -مقررا أن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق-: «والدليل على 
هذه الحملة قوله تعالى: + لِسَ متي م2 *4”"» وقوله تعالى: +« لَمْ يذ وَلَمّ يُولَدَ 


1- 001 5 آ# هك 


)١(‏ يعن ما ذكره تحت الإجماع الثاني من أن الله كَبَْ غير مشبه بالعالم. انظر: رسالة إلى أهل الثغر 
روص .)5١١‏ 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري(ص .)١١7‏ 


(؟) سورة الشورى الاية(١1١).‏ 


© وَلَمَيك لَمَكُمُوَا لد 4 (') فكما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» فكذلك علمه لا 
يشبه علم الخلق» ولا يوصف بصفة علم الخلق» وكذلك قدرته وإرادته لا تشبه قدرة 
الخلق ولا إرادقم» ولا يوصف شيء من صفاته بصفات خلقه. فاعلم ذلك وتحققه توفق 
للصواب)”". 

ويقول الخطابي: «والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الاك بقطلض ىق .ذلك دوو أقالف :فإذا كان معلوما أن إقاف الباري سهان ايهو 
إنناته و عذؤة. لا" إثبانك: كيفية: فكذلك إلبات ضفاته إغا هو إنباث وععورة لأ إنبانك: ديد 
واتكبيقن: 

فإذا قلنا: يد» وسمع» وبصرء وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها لنفسهء ولسنا نقول: 
إن معين اليد: القوة أو النعمة» ولا معيئن السمع, والبصر: العلم» ولا نقول: إنها جوارح 
ولا نشبهها بالأيديء والأسماع» والأبصار الي هي جوارح., وأدوات للفعل» ونقول: إنما 
وجب إثبات الصفات لأن التوقف ورد بّاء ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كتيقاة 
شيء» وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات)”". 

ويقول ابن فورك: (رفأمًا ما قلنا إنه يحب أن تعلم أن المنفي عن الله كَيْنَ من التشبيه 
لبس هو اتفى أن يبس باشو قد يسم تيه اث فالمراه يذلل آنا إذا أسيناة عا سعى .بره 
عرق وزو ورا اهنا ضيه وده يننا كلا برقع أحيوت عليه الاناة معااا لخ تارمث 
البعاعة إنه ل( جوز آنا تس "السو شع يل لعل على .ويوه* 4 لأ :لك تشيية على 
دعواه» وذلك نحو ما سمى به أنه شيء واحد» حيء عالم» قادر» مريد» متكلمء جميع 
بصير» وقد أجحرى ذلك على المحدثات حقيقة» ولم يكن سبيل إلى منع ما أذن الله كَْكَ من 


.)5 سورة الإخلاص الاية(7-‎ )١( 

(5) الإنصاف للباقلاي(ص 372). 

(9") نقلا من: الفتوى الحموية(ص 357).» والعلو للذهيي(ص ؟77١).‏ 

(1) يشير إلى مذهب الجهمية» ومن وافقهم الذين نفوا أن يكون لفاك اسم تسمى به» وقد سبق 


ل مذهبهم. 


تسمية به» وإطلاقه له» كما لم يكن سبيل إلى إطلاق اسم له لم يأذن في كتابه» أو على 
لسان رسوله يلك أو على لسان أمته. 

وإنما غلط هؤلاء المانعون في ذلك حيث توهموا أن الاتفاق في بعض التسامي يقتضي 
التشبيه؛ والذي يوضح غلط هذا المتوهم أنه لا بد أن يكون مختلفين» وقد وصل إلى بعض 
ذلك حساء وإلى بعض عقلاء ثم من الحكم اللازم لما اتفاقهما في كثير من أسمائهاء ولو 
لكوي للف أذ كر واعة سنييا يقال زم شال لماكساهه واسكه سيكو لوليا 
معنف بوإذط كان كدللك تبان أن البنى شوط المعبافية إن له عي أتحنيهها ها اسمن نه 
صاحبه» ولا مععئ المشتبهين أن يسمى أحدهما مما يسمى به صاحبه» فبان أن اتفاق 
المحتلفات في كثير من الأسماء والأوصاف لا يقتضي تشاههماء واتضح بوضوح هذا 
الأصل ما أردنا أن نكشف عنه أن اتفاق القدم والمحدث في بعض الأسماء والأوصاف لا 
يقتضي التشابه بينهما؛ إذ كان قد استبد أحدهما بحكم أو أحكام بمتنع نحو ذلك على 
صاحبه. 

واعلم أن الوقوف على هذا الأصلء والتبيين له على الحقيقة يكشف عن جميع شبه 
المفافين: فنما: اذعوة من النشيية على اهل الحق:من أهل 'السنة والمواعة من أمحاب 
الحديك ذا وضفو ا الله كت عا وصف :هتفه و بو عقر رشوله كه أو المسيلهوة: 
وهذه المقدمة الى كن وذ بو" القزات: لو فاه الأععيا ريو الآعن اللنشاف ل وان 
وصفنا الله هَيْنَ بأنه مستو على عرشه؛ وأنه خلق آدم بيديه» انالف وها وعد ونحو 
ذلك لا يوجب إطلاقه التشبيه» كما توهم المخالفون الطاعنون على هذه الطائفة برميهم 
التشبيه في نقل ذلك)0". 


فهذه بعض النقول عن أئمة الأشاعرة المتقدمين في تقرير هذا الأصل العظيم» فيها 
شان وإيضاح أن إنبات المشابكة من بعض الأوجه لا يقتضي المماثلة من كل وجهه. وإثبات 


)١(‏ تقدم الكلام على تسمية هؤلاء لآي الصفات متشاهاء ومناقشتهم في ذلك. 
9؟) مشكل الحديث لابن فورك( ص 4 .)١5 -١‏ 


الصفات مع نفي المماثلة لا يوحب التمثيل والتشبيه المنفي في كتاب اللّهه بل هذا هو 
الواجب ف هذا الباب» وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية والعقلية. 

فالأشعري يحتج على النفاة المعطلة الذين نفوا أن يتصف الرب كك بصفات 
الكمال» كالوجودء والحياة» والعلم» والقدرة» وأمثال ذلك» بأن الاشتراك في هذه 
الصنفات بين الخالق والمخلوق لا يوجب التماثل والتشابه بينها» واحتج عليهم بحجة عقلية 
وهي أن المختلفين من الأعراض كالسواد والبياض قد اتفقا في مسمى الوجودء ومع ذلك 
لم يوجب اتفاقهما في حقيقة الوحود وتمائلهما وتشاكهماء وهذه حجة عقلية صحيحة. 
وكذلك ابن فورك احتج على المعطلة النفاة أن محرد التشابه في الأسامي بين الخالق 
والمخلوق لا يوجب التشبيه والتمثيل الذي تسلق من خلاله هؤلاء المعطلة لنفي صفات 
الرب كبْكَه ونفي أن يتسمى باسم مما أوقعه على خلقه» وذكر ابن فورك أن منشأ الغلط 
عند هؤلاء هو توهمهم أن الاتفاق بين المختلفين في الأسماء ثما يوجب التشبيه والتمثيل» 
وقد جعل الوقوف على هذا الأصل ثما يكشف عن جميع شبه أهل البدع فيما ادعوه من 
التشبيه على أهل الحق» من وصف الله بصفاته الواردة في القرآن والسئة» فمن وصف الله 
كبكَ بالاستواء» وبأن له وجهاء ويدين» وعينين» فليس .عشبه ولا ممثل له بخلقه من قامت 
مم هذه الصفات» وققاان رعر اعلان )يونا قورين الو عط ار لوي كك ايان 
بحذه الصفات بحجة نفي التشبيه والتمثيل. 

وكذلك القاعدة العظيمة الى قررها الخطابي» والباقلاني» وهي أن الأصل في هذا 
الباب أن الكلام في الصففات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذوه وأمثاله» فكما أننا 
الوق 1 زه تق نويع اللاو كد نلف شي وان زه ا بر رفاك م 

فا جه إذا "كما قرو نهو وى إتبانض القادو بالقفرك يلالق م الخلوق» فالؤتفاق 
في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه الممتنع الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية) 


وإما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق بوجوبه» أو جوازه؛ أو امتناعه؛ فلا 
يحوز أن يشركه فيه مخلوق» ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى'). 

وما ينبه إليه أن القدر المشترك: وهو مسمى الوجود أو الموجودء أو الحياة أو الحي» 
ذلك؛ إنما هو مشترك كليء لا يختص بأحدهما دون الآحرء فلم يقع بينهما اشتراك لا 
فيما يختص بالممكن المحدثء» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما 
بكتنع اشتراكهما فيه» فلم يكن هناك في إثبات هذا القدر المشترك محذور أصلاء بل إثبات 
هذا من لوازم الوجودء فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء ومن نفى هذا لزم 
تعطيل وجود كل موجود, وهذا لا اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم 
معطلة» فإذا نفى القدر المشترك مطلقاً لزم التعطيل العاه”". 

لكن العجيب من هؤلاء يعررولد هذا الأصل» ويحتجول به على الجهمية النفاة 
وغيرهم فيما ادعوه؛ ثم هم يخالفونه ويسلكون مسلك أولئك الجهمية المعطلة» وينفون 
كثير من الصفات بدعوى أها ما توهم التشبيه والتجسيم؛ ولا أدل على ذلك من صنيع 
اب قورنك: كما فق -كتانه «مشكل الحديث» والذي عطل كثيرا من أآيات الصفات» 
وأحاديثها بدعوى أنها توهم التشييةة وملا كتابه بكثرة العناوين» وال هي على منوال 
واحد تقريبا بقوله: «ذكر حبر ثما يقتضي التأويل ويوهم التشبيم»» فكيف يقرر هذا 
هو عين التناقض والاضطراب. 

وكذلك الخطابي -وهو متقدم على ابن فورك- يقرر تلك القاعدة العظيمة» ثم تحده 
يخالفها وينقضها من أصلهاء ففى كتابه «أعلام الحديث» أتى على الصفات الخبرية الى 


(1) انظر: مجموع الفتاوى(؟/77). 
)١9‏ انظر: المصدر نفسه75/50). 


واليمين» والقبضة» ونحو ذلكء, فأوها تأويلا أدى به إلى تعطيلها عن معناها الحق» وتعطيل 
نصوصها عن دلالتها الظاهرة» فأي تناقض واضطراب أعظم من هذا؟! يؤصلون أصولا 
صحيحة 5 ينقضوكًا ويهدموفا. 

ولحذا تحد أئمة الأشاعرة المتأخرين الذين سلكوا طريقة هؤلاء ينسبون أئمتهم إلى 
التناقض» ويلزموفم فيما نفوه وتأولوه نظير ما أثبتوه» بل حت النفاة من المعتزلة الجهمية 
وغيرهم ألزموهم فيما أثبتوه نظير ما نفوه» ونسبوهم إلى التناقض إن دل يلتزموا ذلك. 

يقول أبو المعالي الجويئ: رومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر 

هذه الآيات» ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء» والجيء» والتزول» والجنب» من 
الفمشاتك قم 5 بالظاهرء فإن ساغ تأوولي “تيا منود قابة لم يبعد أيضاً طريق التأويل 
و اي . 

فالجويئ يلزم أصحابه المتقدمين الذي أثبتوا الصفات الخبرية الذاتية» كالوجه. 
واليدين» والعينين» ونحو ذلكء» أن يثبتوا الصففات الخبرية الفعلية» والى هم متفقون على 
تأويلها في الجملة» تمسكا بظواهر نصوصهاء كما تمسكوا بظواهر نصوص الصفات 
الخبرية الذاتية» وإلا كانوا متناقضين» وليس لمم أن ينكروا على من تأول الصفات الخبرية 
الذاتية» كما هي طريقة الجويئ في أحد قوليه» وطريقة جمهور متأحري الأشاعرة. 

ويقول ابن تيمية: «فهؤلاء أوسط المتكلمين» وهم المتكلمة الصفاتية الموافقون لأهل 
السنة والجماعة في الأصول الكبار من الكلابية» والكرامية» والأشعرية» ومن دخل في 
شيء من ذلك من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» وأهل الحديث» 
والصوفية» يقول نظراؤهم وأشكاهم إنهم متناقضون» كما يقول ذلك مخالفوهم من 
المعتزلة» والرافضة» والجهمية المحضة» وغيرهم. 

وأمّا تناقض هؤلاء وقافتهم فأضعاف ذلكء دع تناقض المتفلسفة وقافتهم, فإن 
ذلك لا يحصيه إلا الله؛ فمتأخرو الأشاعرة يقولون: إن قدماءهم متناقضون في قوهم: إن 


.)١5١/ 0-١517 الإرشاد للجويئ (ص‎ )١١ 


الله تعالى فوق العرش» مع نفي كونه جسماء ويقولون: إنهم متناقضون في إثبات الصفات 
مات 7 ١‏ 
الخبرية مع نفي الجسم)” / 


.)١55؟/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


المسألة الثانية 
اختلااف متأخري الأشاعرة وتناقضهم في نفي التشبيه 


متأخرو الأشاعرة كما هي طريقتهم دائما يكثر فيهم التناقض والاضطراب» 
والتنازع والاختلاف» فهم يقررون أصولاً باطلة في مواضع من كتبهم, ثم ينقضوها في 
مواضع أخرىء ولا يلتزمون ما قرروه أولاً وأصلوه» ففي هذه المسألة الي معنا يقررون 
أنه يمنع التشابه من وجه دون وجه؛ وبمنعون أن يشبه الخالق المحلوق من وجه دون وجه. 
فقو لون :إن الله كك لذ يشيه الحذا عق جولقه ووه عن وحوة" المتتاعلة بو الما و7 
لتوهمهم أن الاتفاق في الأسماء والألفاظ يوجب التماثل والتشابه المنفي في كتاب الله كبك 
فينفون القدر المشترك لظنهم الخاطئ أن ذلك يوجب التشبيه الباطل» ويجعلون ذلك حجة 
هم فيما ينفونه من الصفات حذراً من ملزومات التشبيه» وتارة يتناقضون فيثبتون التشابه 
من بعض الأوجه؛ ويثبتون القدر المشترك الكلي بين الخالق والمحلوق» ويتفطنون أنه لا بد 
من إثبات هذا على أي تقدير» فيجيبون به فيما يثبتونه من الصفات لمن احتج به من 
النفاة. 

انقفوو العم 0 سيان بقاعيو اد[ قروا كه للق رشعو لين 


الأشياء: الموجوادات»ه وثارة يحجعلوثة مشعر كا اشعراكا لفظيا؟ فقظء واتارة منعون: ثبوفك 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويي (ص 5” )» وفاية الإقدام للشهرستاني (ص )٠١”‏ والأسئ للقرطبي 
9؟/580) -طبعة دار الصحابة-. 

(؟) الألفاظ المشتركة: هي الى احتلفت معانيها واتحدت ألفاظهاء كلفظ العين: واليّ تطلق على 
عدة معان فتطلق على العين الباصرة» والعين الجارية» وعلى الذهبء» وغير ذلك. 

وكلفظ المشتري: فإنه يطلق على المبتاع وعلى الكوكبء ومثله لفظ سهيل المقول على الكوكبء 
وعلى الرجل» وأمثال ذلك. انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي(ص ».)١١‏ والمبين للآمدي(ص 20٠١‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية(5ه/1717/70()79591). 


المسمى المشترك الكلي في الأذهان» بل وينفونه مطلقاً في مواضع؛ وتارة يجعلون ذلك ثابتا 
في الخار ج2'7. 

يقول أبو المعالي الجويني: «اعلموا أرشدكم الله أن من أعظم أركان الدين نفي 
التشبيه» وقد افتتن فيه فثتان» وابتلي عليه طائفتان» فغلت طائفة ونفت جملة صفات 
الإثبات» ظنا منهم أن المصير إلى إثباها مفض إلى التشبيه» وإلى ذلك صار من أثبت 
الصانع من الفلاسفة» وإليه مال بعض الباطنية» فزعموا أن الصانع لا يوصف بالوجود, 
ولكن يقال: إنه ليس .معدوم, واكذلاك لذ وعدم كو ا غالاء قرا ةوقال نين 
يميت» ولا عاحزء ولا جاهل» وطردوا ذلك في جملة صفات الإثبات الي ثبتت 
للمحدثات أسمائهاء وقالوا: لو وصفنا الرب بشيء منها مع اتصاف الحوادث ا اقتضى 
ذلك تشبيها 7 . 

فهذا الذي ذكره الجويئ في هذه المقدمة من أن نفي التشبيه من أعظم أركان الدين 
هو أصل متفق عليه بين الطوائف, والذي ذكره عن النفاة من الفلاسفة والباطنية هو قول 
الجهم وشيعته» فإفهم ينفون الأسماء والصفات جميعاء وحجة هؤلاء -كما ذكر ذلك 
الجوين- هو ظنهم أن الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب التشبيه والتمثيل» ثم 
هو بعد ذلك ذكر مذهب الغلاة في الإثبات» وهم المجسمة؛ وليس المقصود الكلام على 
هؤلاء بل المقصود ما ذكره عن النفاة» وما احتج به عليهم من الحجج وال هي بنفسها 
حجة عليه وعلى أصحابه. 

يقول الجويئ في رده على هؤلاء: «ومن أوضح ما نتمسك به عليهم أن نقول: إذا 
سئلتم عن وجود الباري» قلتم: إنه ليس .كعدوم» ومعلوم أن نفي النفي إثبات» كما أن 
نفي الإثبات نفي» وهذا معلوم بأوائل العقول وبدائهها. 


)١(‏ انظر: درء التعارض(5/؟70/5()555١21 2»)١179‏ ومجموع الفتاوى(77/9). 


١؟)‏ الشامل للجويئ(ص 57817- 38/8). 


فإذا قلتم: الرب تعالى ليس عنفي» فقد صرحتم بكونه ثابتاً؛ إذ ليس بين الإثبات والنفي 
رتبة» ثم إذا لزم الغبوت”2 من نفي النفي لوجب المائلة على قضية أصلكم؛ فإن الثبوت 
متحقق فيناء فإمّا أن تنقضوا أصلكم في التماثل» وإِمّا أن تقولوا إنه ليس .عنفي» وهذا لا 
ملخص لحم منم)”". 

فهذا أحد الأوجه الي احتج بما الجويئ على هؤلاء» فقد احتج عليهم بأن الباري - 
سبحانه وتعالى- موصوف بالإثبات-أي بالوجود-» وهم يعبرون عن هذا بقولهم: إنه 
ليس ,معدوم» وما هو معلوم ببداهة العقول أن نفي النفي إثبات» كما أن نفي الإثبات 
نفي» فمن قال هو ليس .موجود فقد وصفه بالنفي» ومن قال: هو ليس .عدوم فقد وصفه 
بالثبوت» فإذا تقرر هذا وهو أنهم يصفون الرب بالثبوت» فكذلك المحلوق موصوف 
بالثبوت» وهو متحقق فيناء فإما أن ينقضوا أصلهم في التمائل» وهو أن الاشتراك ف 
صفات الإثبات لا يوجب التماثل والتشابه'"» وإِمّا أن يصفوه بالوحود» ويقولون: إنه 
ليس .عنفي» وهذا لا مخلص لهم منه. 

وقد احتج المتولي الشافعي بنحو من هذه الحجة على هؤلاء المنكرين أن يوصف الله 
بالوجود؛ لأن فيه تشبيهه 005 

وهاهنا وجه آخر ذكره الجويئ محتجا به على هؤلاء المعطلة الغلاة» فقال: رروما 


نس لابه أيكنا أن تقوال: معاشر الفايقة رونا أترعيون أن الاشتراكى وصت 


)١(‏ معين الثبوت عند الأشاعرة هو الوجود, فالمعدوم عندهم غير ثابت» ويخالفهم طوائف المعتزلة 
بأن الثبوت هو حقيقة الشيء القابلة للعدم والوجود» ويستدل عليهم الأشاعرة بأن الحقائق الثابتة 
تشترك في الثبوت» وتتخالف يحقائقهاء فتبوها غير ماهيتها وهو الوجودء والمقصود هنا أن الأشاعرة 
يعبرون بالثبوت عن الوجود. انظر: مصباح الأنوار للبيضاوي(ص 85)» وفاية الإقدام(ص١5١).‏ 
)١9‏ المصدر نفسه(ص .)7١9‏ 

(9") معين المثلين عند الفلاسفة والباطنية: «هما المستويان في صفة من صفات الإثبات»» انظر: الشامل 
للجويئ(ص 85154١3).فالاشتراك‏ في صفة من صفات الإثبات عند هؤلاء يوجب التماثل والاشتباه. 


.)7١ -٠7١ ص١يلوتملل انظر: الغنية‎ )5( 


واحد من أوصاف الإثبات» يوجب الاشتراك فيما عداه من الأوصافء, أم تزعمون أن 
الاشتراك اق وضنت لا يؤضيع الاقشراك: وبغيزة؟: 

فإن زعمتم أن الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتراك في سائر 
الصفات؛ كان ذلك باطلاً؛ لعلمنا باه شتراك السواد والبياض في كوهمما عرضين» مع 
اختلافهما في كون انض در وكون الثاني 07 فاستبان بذلك أن الاجتماع في 
صفة لا يوجب الاجتماع في سائرها. 

فإن اعترفوا بأن الاشتراك في صفة لا يوجب الاشتراك في غيرهاء فيقال لهم: ما المانع 
من اشتراك الحادث والقديم في صفة الوجودء مع اختصاص الرب بصفات الإلهية» ونعوت 
الرموفةه الا سافن الوعوه لبس ما يدل على :الاقم ا ال 

ومضمون هذه الحجة الى ذكرها هاهنا الجويئ: أن اشتراك الصانع والمحلوق في 
صفة من صفات الإثبات» لا يوجب الاشتراك في غيرها من الصفات» لحصول الاتفاق 
على 'أث الضيواهوالبياطى ققاااد شتركا في بعض صفات الإثبات كالعرضية ونحوهاء ثم هما 
مختلفان في الحقيقة» فهذا سواد وهذا بياض» فإن أقروا بذلك علم أن اشتر تراك القديم 
والحادث في بعض صفات الإثبات كالوجود لم يوجب التماثل والتشابه» ولأن الرب كيك 
اختص بصفات الألوهية» ونعوت الربوبية» فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن 
لمجو رركي عي وار حي انم جنوج مي يمره توا شتراكيما فيف 
فلم يكن هناك في إثبات هذا الفدر 'المقند لك دوين أصلء بل إثبات هذا من لوازم 
الوحود» فكل موحودين لا بد بينهما من مثل هذا. 

ه بعض الحجج الى ذكرها الجويئ في هذا المقام» وهناك حجج أخرى ذكرها 
أعرضت عن ذكرهاء والمقصود من هذا كله أن الجويئ القائل بامتناع التشابه من وجه 
دون وجهء قد سلّم أن الأعراض المختلفة تشترك في أمور» وقد صرح بأن القديم والحادث 
نيان الوك وو انه شارك ابرع" ىق امون :بو الاقشراك هفات الانياضه ايكون 


.)7"7١ الشامل للجويئ(ص‎ )١( 


فاثلاء وهذا تصريح منه بأن المختلفين يستويان ويشتركان في بعض الصفات» فكيف 
يقال مع هذا إن المختلفين لا يشتبهان من بعض الوحوهء وقد صرح بتساويهما في بعض 
ال 

فهذا هو عين التناقض والاضطراب» ولهذا قال ابن تيمية عن مثل هؤلاء: ««ولما كان 
الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضاً في هذا المقام» فتارة يظن أن إثبات القدر 
امراك ور مهن النسيه الناظة ااهاتمم :للك الشتعجة نينا رقرع اسمن الصفا ع عدر 
من ملزومات التشبيه» وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما 
يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة)”2. 

- وأمّا عن أبي حامد الغزالي فإنه يقول: «فلا طريق في معرفة ذات الله تعالى أبين 

وأوضح من سلب صفات المعحلوقات)27. 

إن هذه الطريق الى يذكرها الغزالي» وأمثاله يدحلون فيها نفي صفات الرب كيك 
الى نطق بها القرآن والسنة» فينفون الصفات الاختيارية المتعلقة مشيئة الله كد كالتزول, 
والاستواء» والنحيء» والغضبء والفرح» وأمثال ذلك» وكذا الصفات الخبرية الذاتية) 
كالوجه؛ واليدين» والعينين» والقدم» والساق» ونحوهاء بحجة نفي المماثلة والمشابمة بين 
اقلق واليسلرق: 

ثم إن الغزالي يقرر بعد ذلك أن وصف الله وَيْنْ بالحياة» والعلم؛ والقدرة» والسمع 
والبصر» والكلام» وإن كان الإنسان متصفا باء لا يقتضي التشبيه والتمثيل؛ لأن التشابه 
والفجاتل :زقاركرة ‏ نباف العار كدان ساس و مورطري لا للفديقا لا عفنا عريفيها 
بالسواد والبياض» فيقول: ««فمن قال: إن الإنسان حيء عالح» قادر, جميع» بصير» متكلم, 
والله تعالى كذلكء» لا يكون هذا القائل مشبها؛ فإن التشبيه: إثبات المشاركة في الوصف 


.)١517/5(ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 
مجموع الفتاوى(77/7).‎ )١( 
.)554 المضئون به على غير أهله للغزالي(ص‎ )( 


ومن قال إن السواد: عرض موجود وهو لون, والبياض: عرض موجود وهو لون, 
لا يكون مشبهاً السوادً بالبياض؛ فإن الاشتراك في اللُونية» والعرضية» والوجودية لا يكون 
26 بينهما؛ فإن هذه أوصاف تعمهاء والموجودات كلها مشتركة في الوجود العام 
ولا تماثل بينهماء وكذلك لا تمائل بين السواد والبياض مع اشتراكهما في اللُونية, 
والعرضية» والوجودية»"". 

فالحجة ال ذكرها الغزالي هاهنا هي حجة عقلية صحيحة؛ فإن العقل يعلم أن 
الأعراض مثل الألوان تشبه في كوا ألوانء مع أن السواد ليس مثل البياض» واشتراك 
السواد والبياض في بعض صفات الإثبات» كالوجود. والعرضية» واللونية» لا يوجب 
التماثل والتشابه في الحقائق» بل هما مختلفان حقيقة» وهكذا الموحودات كلها هي 
مشتركة ف كوها موجودة الوجود العام» ولا تمائل بينها. 

وثما ينبه عليه أن هؤلاء إِنما يذكرون هذه الحجة ليجيبوا با نفاة الصفات» من 
المعتزلة وغيرهم» ويخصون هذه الحجة بالصفات السبعة العقلية» ولا يلتزموها فيما ينفونه 
من الصفات الأخرى» كالصفات الاختيارية» والصفات الخبرية العينية» ونحوهاء بل 
علوت إثبات القدر المشدرك فيهاا بين 'الخالق والمخلوق ثما يوني التشبية والتمفيا > وهذا 
عين التناقض والاضطراب؛ إذ لا فرق بين ما نفوه بحجة أن القول به يوجب القول 
بالتماثل والتشابه» وبين ما أثبتوه بحجة أن القول به لا يوجب التماثل والتشابه» فليس لهم 
فرق مضبوط» وقاعدة مستمرة يسيرون عليهاء بل إنما يحكمون أهواءهم وعقوهم ولو 
أنم التزموا تلك الحجة العقلية الصحية لسلموا من التناقض والاضطراب. 

- وأما عن الشهرستانئئ: فهو مشهور ناظرة الفلاسفة النفاة وكتابه «مصارعة 
الفلاسفة» هو من هذا الباب» وكذلك كتابه «هاية الإقدام» ناظر فيه المعطلة النفاة 


.)"5 المضنون به على غير أهله(ص‎ (١ 


صحيحة لا مفر لحم منهاء وإن كان كثيرا ما يدخحل فيه مقالاقهم» كما هي حال 
الغزالي وأمثالهماء والمقصود هنا هو بيان تناقضهم واضطراهم. 
فيقول -تحت القاعدة الخامسة: في إبطال مذهب التعطيل-: «أمًا تعطيل الباري 
سبحانه عن الصفات الذاتية والمعنوية وعن الأسماء والأحكام فذلك مذهب الإلهيين من 
الفلاسفة فإم قالوا: واجب الوجود لذاته واحد من كل وحه فلا يجوز أن يكون لذاته 
مبادئ تجتمع... )20. 
ثم بعد أن شرح مذهبهم ألزمهم بعد ذلك بإلزامات ومناقضات»؛ وكان مما ألزمهم 
به أن قال: «رومن الإالزامات اكونهة بين ' وطلق: وعاقا” وععف 01715 زاف رععنا رزو كوه 
واي الوتفوة الذاقق الأ.رفيك. اعفار كوه قدا موهلة بواعيان كانه مدا وعلة ل فيد 
اغفان ‏ كونه عقا بوعاقاذ :ومعقولة فإن ساغ لكم الحكم بتكثير الاعتبارات» ساغ 
للمتكلم إثبات الصفات» وتعطيله عن الصفات تعطيله عن الاعتبارات)”". 
فما ألزمهم به الشهرستاني هو إلزام صحيح لا مفر هم منه» فإن هؤلاء الفلاسفة 
يصفونه بتلك العبارات؛ مع أها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة» ثم هم يدعون أن 
وَصفه بما ورد في الكتاب والسنة من الصفات والأسماء ينافي التوحيد والتنزيه» ويؤدي إلى 
التركيب والتجسيم والتشبيه» فكيف سوغوا لأنفسهم إطلاق مثل تلك العبارات على الله 
كبْنَ ودعواهم أنها لا تناف الوحدة» وإنكارهم على من يصف الله بما اتصف به في كتابه 
وف سنة نبيه؟! فإن ساغ لهم الحكم بتكثير تلك الاعتبارات مع القول بأها لا تؤدي إلى 


.)١7 72 ص١(2مادقإلا هاية‎ )١١ 

)١(‏ يدعي الفلاسفة أن ذات الإله واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوهء فلا يصفونه إلا بالسلوب» 
أو بالإضافة» أو يما معاء فيقولون أنه مبداً: إشارة إلى أن وحود غيره منه» وهو سبب لهء فهو 
إضافة له إلى معلولاته: وقولمم علة: يعين أنه علة لغيرهء لا علة لهء وقولهم عاقلاً ومعقول: فمعناه أن 
ذاته الذي هو عقل له معقول هو ذاته. فإنه يشعر بنفسه ويعقل نفسه. فذاته معقول» وذاته عاقلء» 
وذاته عقل. انظر: كهافت الفلاسفة للغزالي١ص‏ 55 »)١‏ وقاية الإقدام للشهرستاني(ص .)١77‏ 


() هاية الإقدامرص .)١58‏ 


التركيب والتشبيه» ساغ لأهل الإثبات أن يصفوه مما وصف به نفسه مع القول بأما لا 
تناقي التوحيد ولا تؤدي إلى التشبيه. 
ثم إن الشهرستاني بعد ذلك ينتقل إلى محاجة طائفة أخرى من غلاة الشيعة والباطنية 
نفاة الأسماء والصفات الذين يسلبون عنه النقيضين» ويحتج عليهم بحجة عقلية إلزامية 
فيقول: «ونقل عن بعض الحكماء أنم قالوا: هو هو ولا نقول: موجود ولا معدوم, ولا 
عام ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجز» ولا مريد ولا كارهء ولا متكلم ولا -شاكيةة 
وكذلك سائر الأسماء والصفات» وينسب هذا المذهب إلى الغالية من الشيعة والباطنية, 
ولا شك أن من أثبت صانعاً لم يكن له بد من عبارة وذكر اسم له ثم الاشتراك فْ 
الأسامي ليس يوجب اشتراكاً في المعاني» فهؤلاء احترزوا عن إطلاق لفظ الوجود عليه 
وما أشبه من الأسماء لأحد أمرين: 
- أحدهما: لاعتقادهم أن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتراك في المعيى» فيتحقق له 
مثل ذلك الوجه. 
- والثاي: لاعتقادهم أن كل اسم من الأسامي الى تطلق عليه يقابله اسم آخر تقابل 
التضاد» مثل الموجود يقابله المعدوم, والعالم يقابله الجاهل» والقادر يقابله العاحز, 
فيتحقق له ضد من ذلك الوجه» فاحترزوا عن إطلاق لفظ وجودي لكيلا يقعوا 
ف التمثيل والتعطيل. 
ونحن نعلم أن الأسامي المشتركة هي الى تختلف حقائقها من حيث المعاني» فإن 
أسماء الباري تبارك وتعالى إنما تتلقى من السمع»؛ وقد ورد السمع أنه سبحانه عليم» قدير» 
حي» قيوم؛ جميع» بصير» لطيف» خخبير»...200. 
فهذا بعض ما احتج به الشهرستاني على هؤلاء الغلاة المعطلة» وليس المقصود هنا 
هو مناقشة هؤلاء المعطلة» إنما المقصود بيان أن هؤلاء الأشاعرة الذين سلكوا مسلك 
الجهمية في نفي كثير من الصفات الى وردت في القرآن والسنة يحتجون بحجج صحيحة 


05 اية الإقدامو(ص‎ )١١ 


على النفاة الغلاة» وهي في نفس الوقت حجة عليهم فيما نفوه بحجة أن إثباها ثما يوهم 
التشبيه والتمثيل» فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآحرء والاتفاق في 
الأسامي بين الخالق والمخلوق لا يوجب شيئاً من التمثيل والتشبيه المنفي في كتاب الله 
كبْكَ كما قرره هؤلاء من أمثال الشهرستاني وأصحابه» وهذا من أبلغ الحجج على هؤلاء 
الأشاعزة. 

- وأما عن إمامهم الكبير الفخر الرازي: فإنه كما ذكر عنه ابن تيمية كثيراً ما 

يقول الحق» ولكن تكون الحجج الي يقيمها عليه ضعيفة» وكثيراً ما يقول ما ليس 
حق» وكثيراً ما يتناقض3). 

وفي هذه المسألة الى معنا مع أنه نصر قول أئمة أصحابه من أن الشيء لا يمكن أن 
يشبه الشيء بوجه من الوجوه. وأن الله كي لا يشبه أحداً من خلق بوجه من الوجوهء 
وقد ادعى أن القول بالتجسيم يوحب إثبات المثل لله قَيْكْ في تمام ماهيته » إلا أنه اعترف 
وأقر أن إثبات المشابمة في بعض الأمور بين الخالق والمخلوق لا يوجحب إثبات التمثيل 
والتشبيه المنفي في كتاب الله كك وقد جعل القول بإثبات المماثلة والمشابمة من كل وجه 
من الأقوال الى لا وجود لمحاء وأن أحد من العقلاء لم يذهب إلى ذلك» ح القائلين 
بالتجسيم من الرافضة» والكرامية وغيرهم» وجعل القول بالمشايمة من بعض الأوجه ثما 
اتفق عليه المسلمين. 

فول الذاقي حضفت مسألة الكفيوحة بررووايني" "الاي عب على أذ نالقنيه 
كافرء ثم المشبه لا يخلو: 

- إما أن يكون هو الذي يذهب إلى كون الله تعالى مشبهاً لخلقه من كل الوجوه. 

د الي فلك 
والأز بالطل الآن أعيدا من العقاكك ل يذهب إل :للف قاذ حون أذ موا عن .عزن إل 
وجوة :ننه بن اللقيه هو النكي: بعك الال قال على ضع يعييه بعها: لقم و اح 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الحهمية(؟/4/.5). 
)١(‏ يعي رابع الوجوه ال كفر بها الأشاعرة والمعتزلة: المشبهة» كما ينقل عنهم الرازي. 


كذلك؛ لأنه إذا أثبته جسماً مخصوصا بحيز معين فإنه يشتبه عليه بالأحسام المحدث» فثبت 
أن الجسم مشبه» وكل مشبه كافر بالإجماعء فا بحسم كافر. 
قوله2'7+ لسع شيف والمشيه كاف قلنا: 
- إن عنيتم بالمشبه من يكون قائلاً بكون الله تعالى وتقدس شبيها من كل الوجوه 
فلا شك في كفره. لكن المحسمة لا يقولون بذلكء فلا يلزم من قوهم بالتجسيم 
قولحم بذلك» ألا ترى أن الشمسء والقمر» والنمل» والبق أجسامء ولا يلزم من 
اعترافنا باشتراكهما في الجسمية كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق. 
2 وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيهاً بخلقه من بعض الوجوه؛ فهذا 
لا يقتضي الكفر؛ لأن المسلمين اتفقوا على أنه تعالى موجود»ء وشيءء وعالم, 
وقادرء والحيوانات أيضا كذلكء» وذلك لا يوجب الكفر. 
ع وان قنع باضه نتن رقول: بكونة | 1ل نيدن شيم بالكاقه :فا قطله اناد 
الإجماع على تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوى في محل الخلاف» فلا يلتفت 
إليم)” 2 . 
فالذي قرره الرازي هو تسليم منه بكون الله شبيهاً بخلقه من بعض الوجوه» وقد 
جعل ذلك مما هو متفق عليه بين المسلمين؛ لاتفاقهم على أن الله تعالى موجود» وشيء, 
وعالم» وقادرء والحيوانات كذلكء ولا يقنضي ذلك التشبيه والتمائل المنفي في كتاب 
لله وعلى هذا فما من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكهما في الوجود 
لالقضة 
ويقول أيضاً -تحت الفصل الثاني: في أن المحسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا؟-: 
«قال المحسم: إنا وإن قلنا إنه جسم مختص بالحيز والمهة» إلا أنَا نعتقد أنه بخلاف سائر 


)١‏ يعي به من كفر المشبه. فالرازي هاهنا يجيب على هؤلاء الذين كفروا اماق 


(١١؟)‏ هاية العقول -مخطوط- لوحة5970١).‏ 


الأحسام في ذاته وحقيقته» وذلك بمنع من القول بالتشبيه» ويدل عليه: أنه تعالى صرح في 
كتابه بالمساواة في الصفات الكثيرة» ول يقل أحد بأن ذلك يوجب التشبيه(©: 


فالأول: قال في صفة نفسه: # إِتَنى معحكما أسْمعٌ وأرفك 0 » وقال في صفة 

الإنسان: # فَبَعَلَنَهُ ا صر 274 . 

الغاني: قال تعالى: + وَأَصْنع لَك بِأَعيْينَا 4”» وقال في الإنسان: + رك نهم يِيسُ 

مرت الدَّمُع 0 

0 : قال تعالى: + بل يدا مَتسُوَطيَانِ )“4” "2 وفي الإنسان: 7 ِمَاهَدَمتَيْدَاكَ 4 
3 "لقال 2 نفسه: # ممَاعَوِكتَ عيِلت دنا أت 4 وني تسبال: # يد أله قَوفَ أيدييم 

لد 

والرابع: قال تعالى: + آليَحَنْ عَلَلْمَرشٍ ستو )4'” '“» وفي الإنسان: + نمَو عل 

ا ا 


واعلم أنه لا نزاع في لفظ الموجودء والشيء» والشيء الواحد» والذات» والمعلوم, 
والمذ كور والعا لم والقادر, والحي» والمريد» والسميع؛ والبصير» والمتكلم والباقي» واقع 


)١(‏ وهذه الأدلة ال سيوردها هي لمن ماهم با نجسمة. 
(؟) سورة طه الآية(55). 


9؟) سورة الإنسان الآية(؟). 


(54) سورة هود الآية(/1؟). 
(5) سورة المائدة الآية(7859). 


79) سورة المائدة الآية(5 5). 

(0) سورة الحج الاية(١٠١).‏ 

() سورة يس الآية(١71).‏ 

(9) سورة الفتح الاية(١٠١).‏ 

)٠١(‏ سورة طه الاية(0). 

.)١7(ةيآلا سورة الزخحرف‎ )١1١١ 

)١١(‏ أي من سماه با جسم فالكلام متصل بأوله. 


على الحق سبحانه وتعالى» وعلى خلقه؛ فثبت .ما ذكرنا أن المشايمة من بعض الوجوه لا 
وجنت أن يكوك تله ريون أنه افقيية الله بالخلق» وبأنه مشبه» ونحن لا نثبت المشابمة 
مون لقا رق عضن الصو الماك نطو اه إن كسمي انا 
بخلاف سائر الأحسام في ذاته وحقيقته» فثبت أن إطلاق اسم المشبه على هذه الطائفة 
كذب وزورء هذا جملة كلامهم ف هذا الباب. 

واعلم أن حاصل هذا الكلام من جانبنا أنا قد دللنا في القسم الأول من هذا الكتاب 
على أن الأحسام متماثلة في تمام الماهية» فلو كان الارس شال هيا لوم انكر بس 
لهذه الأحسام في تمام الماهية()؛ وحيقذٍ يكون القول بالتشبيه لازماء وما لم يدل على أن 
الأشياء المتساوية في الموحودية» والعالمية» والقادرية فإنه لا يحب تمائلها في تمام الماهية 
فظهر الفرق)”©. 

قال ابن تيمية معلقا على كلامه: «قلت: قد ذكر ما ذكره في حجج الذين سماهم 
فم ع قري تهنا وها شح ك8 حداء ,وفع بهذا هلم مك اميه نرت 
التشبيه من بعض الوجوه كما قررهم)"". 

فهذا اعتراف الرازي» وما ذكره أيضا من اغتراف سائر الخلق يما قامت عليه الأدلة 
الشرعية والعقلية من ثبوت المشابمة من بعض الأمورء وأن ذلك لا يستلزم التماثل في 
الحقيقة وهو حجة عليه وعلى أثمة أصحابه. ومن سلك سبيلهم من متأخري الأشاعرة 


في هذه الأزمنة وما يأيّ بعد ذلك. 


)١(‏ انظر: أساس التقديس(ص )١١‏ -تحت القسم الأول: وهو في الدلائل الدالة على أنه تعالى متره 
متره عن الجسمية -. وسيأت الكلام على هذا المسلك تحت المسألة الثالثة. 

095 أساسن التقذيس (اض 5١‏ 29 6:؟), 

(7)بيان تلبيس الجهمية(؟5/١501).‏ 


المسألة الثالثة 
اختلاف الأشاعرة في نفي التجسيم 

هذا المسلك -كما تقدم الإشارة إليه- يقول أصحابه: إن إثبات الصفات يستلزم 
التجسيم» والأجسام متمائلة فيجب اشتزا كها فيما يجب ) ويجوز» رعسم وهذا متنع 
على الرب كك فأصل اعتمادهم على نفي التشبيه عن الله كَِقَ هو نفي التجسيم» وهذا 
المسلك يغلب استعماله عند المتأخرين منهم. 

ويقول هؤلاء: إنه إذا كان هذا حيّا عالماء وهذا حيّا عالماء لم يجب أن يكون 
بينهما تشابه بوجه من الوجوه؛ بل قد يكونان مختلفين من كل وجه؛ لأهما لم يتماثلا في 
ذاتهما ولكن في صفتهماء وذلك لا يوجب عندهم ثماثلا ولا اختلافاء ولذا قالوا: 
الأحسام متماثلة مع اختلاف صفاقماء وزعموا أن الصفات ال اختلفت لأجلها ليست 

ولهذا تحد هؤلاء يجيبون أولئك الباطنية -كما تقدم في إجابة الجويي-: أن الخالق 
والمحلوق إذا سمي كل منهما فاعلاء أو قادراء أو غير ذلك» فإنما لم يتماثلا في ذاتيهماء 
وإنان يكن التمائل عق الذاظ إذا كان هذا ميم او شر .والكعر كدللكو ركنا 
تحدهم يقولون: كل من قال بأن الرب جسم كان مشبهاء فرشم الفتري تذللك لم يكن 
6 

يقول أب عبد الله الوارف: («احتج علماء التوحيد قديا وديا هذه الاية 2 نفي 
كونه جسما مركبا من الأعضاء والأحزاء» وحاصلا في المكان والجهة, وقالوا: لو كان 
جسما لكان مثلا لسائر الأجحسامء فيازم حصول الأمثال والأشباه» وذلك باطل بصريح 
قوله تعالى: + لِسَكُمتَو سَى 2 *74", ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر فيقال: 


.)١7/؟(ةيدفصلا انظر:‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه.‎ )١9 
.)١1١(ةيالا سورة الشورى‎ )5( 


7 


- إِمّا أن يكون المراد + ليس متي من َس 2 74" : في ماهيات الذات. 
- أو أن يكون المراد ليس كمثله شيء في الصفات. 
والثاني: باطل؛ لأن العباد يوصفون بكونمم عالمين قادرين» كما أن الله تعالى يوصف 
بذلك» وكذلك يوصفون بكوفم معلومين مذكورين, مع أن الله يوصف بذلكء فثبت أن 
اراقع لما نلق لسار اف عقف اذاه سكو العو دان للها نهر اللاواف لذ سادق 
اسان عق القاقية نلو" كان اتفال .يما لكان كوف ميان لت وفك وذ كان 
ئر الأحسام مساوية له في الجسمية» أعٍ في كوفها متحيزء طويلة» عميقة» فحيقذٍ 
تكون سائر الأجسام ممائلة لذات الله تعالى في كونه ذاتأء والنص ينفي ذلك» فوحب أن 
ب 
وهذا المسلك مبئ على مقدمتين: 
- المقدمة الأولى: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. 
- المقدمة الثانية: أن الأجحسام متماثلة. 
والمثبتون -كما ذكر ابن تيمية(2- يجيبون عن هذا تارة نع المقدمة الأولى» وتارة 
عنع المقدمة الثانية» وتارة بمنع المقدمتين» وتارة بالاستفصال» لكن مما لا ريب فيه أن 
القول بتمائل الأحسام قول باطل حى مع الاستفصال» وأما إن فسروه بأنه المركب 
بالجواهر المفردة» فهو مب على صحة هذاء وقد تقدم بيان بطلان ذلك. 
والإحابة عن تلك المقدمتين سيكون ببيان تناقضهم وتنازعهم فيهماء وهو كاف ف 
بطلان هذا المسلك. 
- فأمًا عن المقدمة الأولى: وهي قوهم: إن إثبات الصفات يستلزم التجسيمء فهذه 
المقدمة مبنية على لفظ التجسيمء وما هو متقرر أن لفظ الجسم من الألفاظ امحملة 


.)١١1(ةيالا سورة الشورى‎ )١( 
.)١5١1/717(يزارلا تفسير‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى(؟/77).‎ )59( 


المحدثة الى لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة» ولم يتكلم بما السلف لا نفيا ولا 

إثباتا>والواسي دق هذا القام فى الاستقضان: 

والقاعدة في هذا الباب عند السلف هي كما قال ابن تيمية: «روأمًا السلف والأئمة 
فلم يدحلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات» بل اعتصموا بالكتاب 
والجتة حوراو «للفشو الرلار لصريح العقل» فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة 
من أسمائه وضفاته حقا يجب الإبمان به» وإن لم تعرف حقيقة معناد. وكل لفظ أحدثه 
الناس فأثبته قوم ونفاه آخحرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حى نفهم مراد 
المتكلم: فإن كان مراده حمًا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو 
إثبات قلنا به» وإن كان باطلاً عنالقاً لا جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات معنا 
القول به» ورأوا أن الطريقة الى جاء يها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول 
وصحيح المنقول وهي طريقة الأنبياء والمرسلين»)”'2. 

وهؤلاء الأشاعرة إِنما سلكوا هذه الطريقة -أي (: نفي التجسيم عن الله تعالى- بذاء 
على أن إثبات الصفات عندهم يستلزم التجسيمء فيقولون: إن من أثبت الصفات الخبرية 
الذاتية كالوجهء واليدين» والعينين» والقدم» والساق» ونحو ذلك فهو بحسم؛ لأن هذه 
الصفات ونحوها لا تقوم عندهم إلا بجسم, والله تعالى ليس بحسمء ففسروا الجسم في حق 
الله كن بأنه المتصف بالصفات الى أخبر الله يما ف كتابه» ووصفه يما رسول الكري وَل 
فيكون حيقلٍ نفيهم للجسم عن الله هذه الطريقة باطل عقلا وشرعأء كيف وهم 
متناقضون ومضطربون في دعواهم هذه. 

فإمامهم ابن فورك قد قرر أنه ليس من شرط المختلفين أن لا يتسمى أحدهما مما 
يتسمى به الآخرء وبين كذلك أن اتفاق الخالق والمخلوق في بعض الأسماء والأوصاف لا 
يقتضي التشابه والتماثل» وحعل الوقوف على هذا الأصل ما يكشف عن جميع شبه 
المبتدعة فيما ادعوه على أهل الإثبات من دعوى التشبيه جرد وصفهم لله ويك ما وصف 
به نفسه» وما وصفه به رسوله ْمُه فقال: (روإذا كان كذلك بان أن ليس شرط المحتلفين 


)١(‏ مجموع الفتاوى(5/؟). 


أن.لا يسم . أحذهها :هنا يسمى كه ااحيف: :لذ معق المنشبهين أن اسمن + أحعدهنا ها 
يسمى به صاحبه؛ فبان أن اتفاق المختلفان في كثير من الأسماء والأوصاف لا يقتضي 
تشاكهماء واتضح بوضوح هذا الأصل ما أردنا أن نكشف عنه أن اتفاق القديم والمحدث 
في بعض الأسماء والأوصاف لا يقتضي التشابه بينهما؛ إذ كان قد استبد أحدهما بحكم أو 
أحكام يمتنع نحو ذلك على صاحبه. 

واعلم أن الوقوف على هذا الأصلء والتبيين له على الحقيقة يكشف عن جميع شبه 
البتذغين فيما ادعوه من التشبية “على أهل, انلق مق أهل: السنة,واللتاعة من امات 
انيم :31 اواصشو ا لكك هذا سحت نل لقف أو موشنااة به روني لق رام ولا 1 

وقد جعل ابن فورك بعد ذلك أن هذه المقدمة مما تذكر أولا في الجواب عن الأخبار 
الى ورد فيها إثبات الصفات الخبرية» كالاستواءء» واليدين» والوجهء والعينين» وأمثال 
ذلك» فقال: «روهذه المقدمة ال تذكر أولاً في الجواب عن هذه الأخبار» والآي المتشامة, 
وأن وصفنا الله كيَْ بأنه مستو على عرشه؛ وأنه حلق آدم رن روي ا 
ونحو ذلك لا يوجب إطلاقه التشبيه» كما توهم المخالفون الطاعنون على هذه الطائفة 
يه التشبيه في نقل ذلك»2©. 


فالذي قرره هنا هو حجة ظاهرة بينة على متأخري الأشاعرة الذين خالفوا أئمتهم 

في هذه الصفات ونفوه بحجة نفي التشبيه والتمثيل» وهو في نفس الوقت حجة على ابن 

فورك ومن مشى على طريقته في نفيهم لكثير من الصفات بحجة أن ظاهرها يوهم التشبيه 
والفوقين: 

- وأما عن المقدمة الثانية: وهي القول بتماثل الأحسام في تمام حقيقتها» فممن نقل 

هذا القول عن الأشاعرة البغدادي كما في كتابه «أصول الدين»» فقال: ««وقال 


.)١5 انظر: مشكل الحديث لابن فورك(ص‎ )١١ 
.)١ 5 مشكل الحديث لابن فورك( ص‎ )١9 


أصحابنا بتجانس الأجسام كلهاء وقالوا: إن اختلافها ف الصورة وف سائر 
الأحكام؛ إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة بما»0". 
وكذلك الجويئ حعل القول بتماثل الأجسام من أقوال أصحابه» فقال: «الجواهر 
متجانسة عند أهل الحق» وإليه صار كافة المعتزلة)2» بل قد عد القول بعدم تماثل 
الأحسام هو من أقوال أهل الإلحاد”". 
عجان فده الكموص دن اناق استحابه على هد القول فال ران السعانمن 
فقد اتفقت الأشاعرة» وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة متجانسة)60. 
وقد جعل الرازي هذه المسألة أصل عظيم في تقرير أصول الإسلام العظيمة» من 
إثبات الخالق كَبْكَ؛ِ أي الاستدلال عليه بطريقة إمكان الصفات المبنية على القول بتماثل 
الأحسام»ء وأصل لإثبات معجزات الأنبياء» ولإثبات الحشر والمعاد» فقال: «اعلم أن هذه 
المسألة أصل عظيم في تقرير الأصول الإسلامية» وذلك لأن بهذا الطريق بمكن الاستدلال 
ف «رهعوف لاله القاضاة «المععار مويه" انط :تيفك نبانفه امتتحواظة. الأنيا 6 رويك أرضا: 
بمكن إثبات الحشر والنشر والقيامة ©. 


وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصحيحء فقد حالفهم فيه 
جمهور الناس» من الفلاسفة والمتكلمين وغيره,”', وهم أنفسهم يحكون التراع فيه 
ويذكرون من خالفهم في هذه المسألة» وقد حكى الأشعري النزاع في هذه المسألة في 
«مقالات الإسلاميين»» وذكر أن ف المسألة سبعة أقوال7©» بل قد اعترف هؤلاء القائلون 


.)75 أصول الدين(ص‎ )١( 

5) الشامل للجويئي(ص .)١ ١7”‏ 
(9) انظر: درء التعارض(١/7.").‏ 

(4) الأبكار للآمدي99/١).‏ 

(5) المطالب العالية(85/5١).‏ 

(59) انظر: درء التعارض(7//50١).‏ 

00 انظر: مقالات الإسلاميين9/7(9- .)٠١‏ 


به ببطلانه وفساده» وبِيّن حذاقهم فساد الحجج الى احتجوا با عليه» وأقرُوا يكون 
الأحسام مختلفة لا متمائلة”©. 
- فالأشعري وهو إمام الطائفة جعل هذا القول من أقوال مخالفيه من المعتزلة الى 
كر 
في بدن آدمء فلو كان عبئ بدن آدم فالأبدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحدء وإذا 
كانت الأبدان عندهم جنس واحد فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة 
ما حصل قُ ججسل آدم عليه العزاكم 1[ ". 
فالقول بتماثل الأحسام هو في الأصل من أقوال المعتزلة» وقد تلقفه هؤلاء الأشاعرة 
- وأما الرازي فكما هي عادته لا يستقر على رأي معين» فهو يقرر قي مواضع من 
كتبه تماثل الأحسام في تمام ماهيتها وحقيقتهاء كما في بعض مصنفاته" » لكنه 
في مواضع أخرى ينقض هذا الأصل ويقرر أنها مختلفة مع اعترافه بأن هذا 
يقول الرازي تحت الكلام على طريقة إمكان الصفات في إثبات صانع العالم-: 
«اعلم أن مدار هذا الدليل على إثبات أن الأحسام متساوية في مام ماهياقاء وهذا 
مطلوب صعب الإلزام؛ فإن لقائل أن يقول: كما أن الصفات متساوية في كوا صفات» 
ثم إنها مختلفة في ماهياتا المنحصوصة؛ مثل كوا سوادا وبياضاء وحلاوة وحموضة: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(7١5/1‏ 1 ؟). 

)١9‏ انظر: المصدر نفسه. 

(؟) الإبانة للأشعري(ص 75- .)1١‏ 

(5) انظر: درء التعارض(557/5١).‏ 

89 انظرة الأربعين للراري 193/1 وأسان التقديس وم مع وا 


فكذلك لا يبعد كون الأحسام متساوية في عموم الحجمية والتحيز, ثم ها تكون عختلفة 
بحسب ماهياتا المخصوصة» فجسمية النار مخالفة لجسمية الأرض» وجسمية كل واحد 
فقوي عدالفة دفن ال 0 

ثم قال -بعد كلام له-: «فيثبت يهذا البيان: أن إثبات كون الجسم متماثل في تمام 
حقائقه المنخصوصة أمر فى غاية الصعوبة)0". 

فالمقصود هنا هو اعترافه بأن القول بتمائل الأحسام في حقيقتها وتمام ماهياتما في 
غاية الصعوبة» وأنه مطلوب صعب الإلزام» وهو إقرار على نفسه بالعجز عن إقامة 
الحجة لهذا المطلوب؛ لأنه مخالف لما هو معلوم بالضرورة من الدين والعقل من اختلااف 
الأحسام في حقائقهاء والدلائل العقلية تخالف ذلك» كما ذكر ذلك الرازي نفسه في 
اتفاق الصفات في بعض أعراضهاء كاللونية» والعرضية» مع اختلافها في تمام ماهياتا 
وحقائقها. 

وأمّا في كتابه «محصل الأفكار» فإنه ذكر حجج أصحابه الأشاعرة على القول بتماثل 
الأحسام» وذكر على كل حجة منها اعتراضاً ولم يحب على واحد من تلك 
الاعتراضات”"» ويظهر من طريقته أنه مقر ومعترف باختلافها» ومسلم لتلك 
الاعدر ماقي مورلا" فنا باللاع عدم عو الكتعا ف شيا فى القعن انعد القون يتما 
الأحسام أصل عظيم لتقرير الأصول الإسلامية العظيمة. 

وهذا فإن ابن تيمية ذكر عنه أنه أبطل القول بتماثل الأحسام في غير موضعء وأبطل 
الحجج الى احتج ها القائلون بالتماثل» كما ذكر عنه أنه قرر في موضع آحر أنها مختلفة 
ا 


.)١171//١(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 

.)١78/١( انظر: المصدر نفس‎ )١( 

59) انظر: محصل الأفكار(ص .)١18١ -١1١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(17١/55؟7)»‏ ودرء التعارض(277/5 78). 


حا وأما عن الآمدي فإنه ا :ذكر الأشكال الوارة غك :هذا القول: من جهة العارضضن 
اعترف بالعجز عن الإحابة عنه» هذا مع رغبته الشديدة في نصرة هذا القول, 
واطلاعه على طرق القائلين بالتجانس. 

يقول الآمدي: «رفإن قيل: ما ذكرتموه وإن دل على إبطال مأحذ القائلين 
بالاحتلاف» فما دليلكم في التماثل والتجانس؟. 

فلئن قلتم: دليل التمائل اشتراك جميع الجواهر في صفات نفس الحوهر» وهي التحيزء 
وقبول الأعراض» والقيام بنفسه. 

فنقول: وما المانع من كون الجواهر مختلفة بذواتاء وإن اشتركت فيما ذكرتموه من 
الصفات» فإنه لا مانع من اشتراك المختلفات في عوارض عامة طاء وإنما يثبت كون ما 
ذكرتموه من صفات نفس الجواهر» أن لو لم تكن الجواهر مختلفة» وهذه أعراض عامة طاء 
وإنما بمتنع كون الجواهر مختلفة» وأن هذه أعراض عامة لها أن لو كانت هذه الصفات من 
صفات نفس الجوهر» وهو دور ممتنع. 

واعلم أن طرق أهل الحق في إثبات المجانسة» وإن احتلفت عبارقا فكلها آيلة إلى ما 
ذكر» وما قيل عليه من الإشكال فلازم لا مخلص منه إلا بأن يقال: نحن لا نعئ بتجانس 
الجواهر غير كوا مشتركة فيما ذ كرناه من الصفات» وعند ذلك فحاصل التراع يرجع 
إلى التسمية» لا إلى نفس المعيى)”"2. 

قال ابن تيمية متعقبا له: ررفهذا قوله مع اطّلاعه على طرق القائلين بالتجانس ورغبته 
في نصرهم لو أمكنه» فذكر أن جميع ما ذكروه من الطرق يرجع إلى ما ذكره» وهو ثما 
يعلم بالاضطرار أنه لا يدل على تماثلهماء بل يدل على اشتراكهما في مععى من المعاني, 
ربح جديا با 1 شتراك هو الذات وما به الاحتلاف من الصفات أولى من العكس» 
معنا عق م درن وإلا فنحن نعلم بالضرورة والحس اخحتلاف الأجسام المختلفة, 
كما نعلم اختلاف الأعراض المختلفة))”©. 


)١‏ أبكار الأفكار5/+-807). 


.)١75/59ضراعتلا درء‎ )١9( 


فهذا القول كما بين ابن تيمية في مخالفة صريحة لما علم بالضرورة والمشاهدة من 
احتلاف الأحسام في حقيقتها» كما يعلم اختلاف الأعراض القائمة بالأحسام» وليس 
جعل ما به الاشتراك هو الذوات وما به الاختلاف من الصفات بأولى من العكس» فقد 
تختلف الذوات وتتفق الصفات» والاتفاق إنما هو في الأسماء والألفاظ لا في المعاني 
الخاصة» كما قرره هؤلاء» وهذا على ره وإلا فاختلاف الأجسام ثما هو معلوم 
بضرورة العقل والحس. 

يقول ابن تر تيمية: (روهذا القول فيه من مخالفة الحس والعقل ما , يستغيئن به عن بسط 
ل بل أصل دعوى تمائل الأحسام من أفسد الأقوال» بل القول في تمائلها 
واحتلافها كالقول في تماثل الأعراض واختلافهاء فإنها تتماثل تارة وتختلف أحرى»"". 
وهؤلاء القائلين بتجانس الأحسام هم أنفسهم يذكرون حجة من ينازعهم في هذه 
المسألة» وهي أن القول بذلك مخالف و ا 
مخالفيه فقال: «روهنا فإنا ندرك الاحتلاف بين بعض الجواهر كالاختلاف الواقع بين النار 
واطواءه والماء: والتراب» ضرورة: كما تدرك. الاعتلاف: بين: السواذ و البياض» .والحرارة 
والبروزدة) والرطوية واليوسة وساتن الأفواضي ال 0 

بل إن اللغة الى نزل بها القرآن تبين أن الإنسانيين مع اشتراكهما في أن كل منهما 
جسم حسّاس» نام متحرك بالإرادة» ناطق ضِحَاكء بادي البشرة» قد لا يكون أحدهما 
مثل الآخخرء فالقرآن ينفي كون الشيء مثل غيره» مع كون كل منهما جحسماء بل حيواناء 
ال افياام كما لخر لني الاك فو عض ال 


.)١557/5(هسفن المصدر‎ )١( 
(؟) أبكار الأفكار(75/5).‎ 
.)١١7/5(ىواتفلا انظر: درء التعارض(١/7١1١)(515/5١)5/7(0١١)» ومجموع‎ )5( 


- كَل سَالَ: + وت تَتَلَرأ مسكََدلَ رما عرَكُمْ شر لا يكوا تلك 4''"؛ فقد بِيّن سبحانه 
وأتغال. أله يدل ورك التمركوورت عدا اميه فقد نفى عنهم المماثلة مع 
اشتر ا كهتم فيها ذكر مخ 0 السو عو 3ل 


-: توكال كال +[ لتتواس /74". 


000 ع م عمصءوسم لس ص سس ابو سا لس صر رشن م 6 
- وَل تَعَالَ: # وَمَايسَيَوى الاح والبصير (00 ولا الظلمنت ولا النور (() وا لظن ولا الخروز 
020 ج ع رسج ل وه 3 
وَمَاسَبَوَى الدْحاء ل 2 00 ا 


- ومَالََاك:+ لا مَنْتَوىَأَححبٌ أليَّارِ وَأَحَحبُ الْجَنَةِ أصَحَنبُ الْجَنَةَ هم الْفَابِرُوتَ 4 '. 
لهال رسيي 1 الح وووينن ات مي 
موقن () علح أن بول ملم ود ا 
فد 8 الله في هذه الآيات 00 تساوي بعض الأجسام وتاثلها» مع كون كل 
منها جسم) بل حيواناء بل انان 9 أخون: بذلك بنفي الأعراف ”7 
- وقال تعالى: +( أل رَكِيَكَ روبك ماد 57 مد تَالْصسَاد (3) للق هاف لكي 2*4 
فقد أحبر أنه ل يخلق مثلها في البلاد. وكلاهما بلد0© . 


)١١‏ سورة محمد الآية(/؟). 

(١؟)‏ انظر: درء التعارض(١/7١1١)(915/5١)(5/7١١)»‏ ومجموع الفتاوى(7/7١١).‏ 
59) سورة آل عمران الآية(7١ .)١‏ 

(:) سورة فاطر الآية(١9١-‏ 17؟). 

(5) سورة الحشر الاية(١٠).‏ 

(59) سورة الواقعة الآية(لمه- .)5١‏ 

(0) درء التعارض(١/7١1١)(915/5١)(5/7١١)»‏ ومجموع الفتاوى(7/7١١).‏ 

(8) سورة الفجر الآية(5- 76). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى(”/7١١).‏ 


وهذا كذلك في لغة العرب كقول شاعرهم: 
ليس كمقل الفى زهير جار اراي الح 0 
وقول الآخر: 


تعذ اين رودق ]ذ اعرف تطلوي ‏ إن كمنليي اق اللا امن اجر 


01 7 ١ 
: ولم يقصد هذا أنه ينفي وجود جسم من الأجسام‎ 


ع 


فإذا تقرر هذا فكيف يجوز مع هذا أن يستدل بقوله: ملس صميو 2 2204 أو 
أو قوله: + وَلَمْيَكّ لَمَْكُفْرًا لد “4”" على أن له صفة له أو لا يرى في الآخرة» أو 
يعن قرف العوقي» قاد علق اتلك التنماتفة وهر انه الى اق كذللم لكان عضداء 
والأحسام متمائلة» والله قد نفى المثل؟2©20!1. 

لكن قد يقول هؤلاء: إن الأجسام إنما اختلفت .ما عرض لما من الأعراض» ولا 
يلزم من احتلاف أعراضها اختلافها في نفسها؟. 

وهذا عمدة ما عندهم في هذه المسألة كما ذكر ذلك الآمدي في جوابه عمن 
اعترض عليه بوجود الاختلاف بين الأحسامء وأن ذلك مدركٌ بضرورة العقل» فقال: 
(روأمًا ما ندركه من الاحتلاف بين الجواهر كالأمثلة المضروبة» فلا نسلم أنه عائد إلى 


)١(‏ ذكره صاحب الدر المصون -أحمد بن يوسف-(5145/3) عن أوس بن حجر وليس هو في 
ديوانه» وذكره أيضا الحسن بن قاسم المرادي في كتابه الى الدَّانيِو(ص 95) دون أن يسمي قائله. 
(؟) لم أعثر على قائله» وقد ذكره الطبري في تفسيره(8/75)» وذكره كذلك صاحب الدر المصون 
المصون (5155/94). والمرادي في كتابه الجئ الدَّاني(ص 85) دون أن يسموا قائله. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(7/5١١).‏ 

(4:) سورة الشورى الاية(١1١).‏ 

(5) سورة الإخلاص الآية(5 ). 


(7) انظر: درء التعارض لابن تيمية(5/7 »)١١‏ ومجموع الفتاوى(7/7١١).‏ 


احتلاف الجواهر في أنفسهاء بل هو عائد إلى الأعراض القائمة بماء واختلاف الأعراض لا 
يدل على احتلاف المعروض له ف نفسه)'©. 
والتوات :هو ' اند يقال الوه زرفي الأعزاقو هاا ركو ارما الررة الكسيه أن المت 
المعين» كما يلزم الحيوان أنه حسّاس متحرك بالإرادة» ويلزم الإنسان أنه ناطق» وكما 
يلزم الإنسان المعيّن ما يخصه من إحساسه. وقوة تحركه بالإرادة ونطقه» وغير ذلك من 
الأمور المعينة الى لا يشركه ف عينها غيره"» فهذا لا يجوز أن يكون عارضاً له؛ إذ هو 
لازم له. 

وما يعقل جسم بجحرد عن جميع هذه الصفات عرضت له بعد ذلكء» فإذا كانت 
الأحسام تختلف بالأعراض وهي لازمة لما كان من لوازمها أن تكون مختلفة وتمام هذا أن 
الأشياء تتمائل وتختلف بذواتاء لا نحتاج أن نقول: تتمائثل في ذواتهاء» والذات تختلف 
بصفاقاء ولهذا كان الصواب أن الرب سبحانه غير مماثل لخلقه» بل هو مخالف لهم بذاته 


لا نقول: إنه مساو هم بذاته» وإعما خالفهم م27 


وهنذا'القوال فيه كفالقة: لخن ؟ فإن نين النان عخالفة: للمائ لين رد خرارة النار 
هي تخالفة لبرودة الماء» بل نحن نعلم أن النار تخالف الماء أعظم مما نعلم أن الحرارة تخالف 
البرودة4 :وذلك: أن الخوارة”والبؤودة. نيفيسا اشتراكى: الكيفيات :مغل كوان. "كل “مدهتما 
قائما بغيره» وهو صفة محسوسة باللمس» وكذلك بين السواد والبياض من الاشتراك في 
العرضية واللونية» والقيام بالغير» والرؤية والبصرء وغير ذلك من الصفات أعظم من 


)١١(‏ أبكار الأفكار9؟/"). 

(؟) ذكر الغزالي في كتابه «مقاصد الفلاسفة» تقسيم الأعراض باعتبارات مختلفة» ومنها ما أشار إليه 
ابن جين هناب فل كو كران أن لفدرطى نشعي إل فين لكوم اللا يقارف اذه كالشحاف الاساة: 
وكالزوجية للاثنين» ونحو ذلكء, والقسم الثاني: ما لا يفارق» وهو على نوعين: ما هو بطيء 
المفارقة: ككوته صبيا وشاباء وإلى ما هو سريع المفارقة: كضفرة الوجه عند الوجل» وحمرته عند 
اشيج نظن عنقا هنل القالؤيطفة رمن: 18 

59) انظر: درء التعارض لابن تيمية(95/5١).‏ 


الاشتراك بين الماء والنار» فإن الاشتراك بينهما هو ف القدر ونحو ذلك من الكميات» 
والاشتراك في الكيفية أعظم من الاشتر تراك في الكمية» فإن. كان ذلك لا يوجب التمائل 
فذاك طوف ا 0 

ويكفي في بطلان هذا المسلك؛» ورده من أصله: أنه مبئ على القول بأن الأجسام 
المتماثلة مركبة من الجواهر المفردة» وقد تقدم بطلان هذا القول» وكيف أن أصحابه 
القائلين به قد توقفوا في ثبوت الجوهر الفرد وتحيروا في آخر أمرهم في وجوده؛ء كما 
سبق النقل عن بعض أئمتهم الكبار الذين حاروا في ثبوته» كالجويئ» والرازي» والآمدي, 
وغيرهم. 


.)١8٠١-1١1/9/5(ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 


أولاً: إن أول ما يستفاد من هذه الدراسة ظهور اختلاف الأشاعرة وتناقضهم ف 
هذه المسألة» وتنازعهم فيما بينهم في إثبات المشايمة بين الخالق والمخلوق ونفي التشبيه 
المطلق بينهماء فقد ادعوا امتناع وجود التشابه بين المحلوق والخالق في الأسماء والصفات» 
وقرروا أن التشبيه والتمثيل بوجه من الوجوه منتف ماما بين الخالق والمحلوق» ثم هم مع 
ذلك يخالفون هذا الأصل ويتناقضون فيه» ويظهر تناقضهم وتنازعهم فيه من وجهين 
رئيسيين: 

أحدها: وذلك في إثباقم للصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق» كالصفات الي 
يسموفا صفات المعاي: كالعلم» والقدرة» والحياة» والسمعء والبصرء والكلام» والإرادة) 
فأثبتوا القدر المشترك بينهما ونفوا المماثلة والمشابحة بينهماء ولم يتوهموا أن الاتفاق 
الحاصل بين الخالق والمحلوق في هذه الصفات يوجب التشبيه والتمثيل والتجسيم» ونحو 
ذلك» وهذه الحجة أجابوا نفاة تلك الصفات» وهي حجة عقلية شرعية صحيحة» لكن 
تناقضوا من جهة أحرى فظنوا أن إثبات القدر المشترك فيما نفوه من الصفات» 
كالصفات الاختيارية والصفات الذاتية الخبرية العينية» ونحوها يوجب التشبيه والتمثيل 
والتجسيم» وجعلوا ذلك حجة لهم فيما نفوه حذار من ملزومات التشبيه والتجسيم» فأي 
تناقض واضطراب أعظم من هذا؟!. 1 

الغاني: حالف متأخحرو الأشاعرة أثمتهم المتقدمين في هذه المسألة» فأثبت أئمتهم 
السابقين المشابهة بين الخالق والمخلوق من وجه دون وجهء وهو ما يسمى بالقدر المشترك 
الكلي» فأثبتوا الصففات الخبرية الي تطلق على الخالق والمحلوق» كالاستواء» والوجه. 
واليدين» والعينين» ونحوهاء ولم يوجب عندهم ذلك التشبيه والتجسيم الذي ادعاه 
متأخرو الأشاعرة في هذه الصفات» فنازعوا أثمتهم وادعوا أن إثبات هذه الصفات ثما 
يوجب التجسيم والتشبيه» بل نسبوهم إلى التناقض في نفيهم الجسمية عن الله وَبْنَ مع 
إنباقهم مثل هذه الصفات. 


قال ابن تيمية: ررأي المتكلمين سلم له في هذا الباب قانون واحد لم يتناقض فيه؟!ء 
وأيهم الذي ما قيل عنه. أو تبكعنةه أنه متناقض في النفي والاضانت؟ امن أنقالت: 
فمتأخرو الأشعرية يقولون: إن قدماءهم متناقضون ف قوهم: إن الله تعالى فوق العرش, 
مع نفي كونه جسماء ويقولون: إههم متناقضون في إثبات الصفات الخبرية مع نفي اسم 

وقال أيضاً: رومن أثبت الصفات الخبرية كالوجه؛ واليدين» مع نفي التجسيم 
والتشبيه هم متناقضون في ذلك عند من يخالفهم من الصفاتية وسائر النفاة والمثبتة» كما 
هو قول ابن كلاب والأشعري وغيرهما»”2. 

ثانياة اإث: هو لأء.وغاة نفاة 'التشنية والتميل ين الخالق: واللخلوق: كيرا ما يدوت 
ف دعواهم إلى أدلة شرعية وعقلية صحيحة:» كما تقدم ذكر بعض الأدلة الشرعية على 
تقرير شنة الممالة قْ 5 المبحة» وهذه الأدلة هي أدلة صحيحة دالة على المقصود 
والمطلوب» لكنهم بموهون بما على الجهال من الناس الذين لا يعرفون مقصودهم وغايتهم 
الفاسدة» فيجعلون من وصف الله عما وصف به نفسهء وما وصفه به رسوله الكريم وَل 
مشبها ممثلاء فيحتجون بما على نفي الصفات» ويجعلون من أثبتها هو المشبه» وهذه من 
حجج الجهمية وتمويهاتهم كما نبه على ذلك أئمة السلف رحمهم الله . 

فقد ذكر الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في كتابه «الرد على الجهمية» أن جهما 
احتج من القرآن بثلاثة آيات تشتبه معانيها على من لا يفهماء ومنها: آية الشورى» وهي 
آية نفي المثل عن الله فاحتج يما لينفي بها الصفات» وقع رمن أندها مقيه”". 

كما ذكر الإمام ابن خزيمة أيضا أن احتجاج اعتَهمية بآية الشبورى على أهل: السئة 
من تمويهاتهم على الجهال» فقال: «فأمًا احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا 


(1) بيان تلبيس اللحهمية(70915/7). 
59 المعيلن تيه 1م 
59) انظر: الرد على الجهمية لأحمد(وص 05). 


النحو بقوله: «ليِسَكبئَي. ك2 04 فمن القائل أن لخالقنا مثلء أو أن له شبيهاء 
وهذا من التمويه على الرعاع والسفلء يموهون ,مثل هذا على الجهال» يوهموفهم أن من 
وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبيه يليْهُ فقد شبه الخالق 
بالمحلوق» وكيف يكون يا ذوي الحجا خلقه مثلم)”". 

وقد تلقف هذه الحجة جمهور الأشاعرة محتجين با على من يثبت صفات الرب وك 
بأنه مشبه وممثل للخالق بالمخلوق» فلا تكاد تحد أحدا منهم يتكلم على نفي المماثلة عن 
لله يك إلا وهو يحتج يما على من يسموهم بالمشبهة والمحسمة» على حد زعمهم 
ودعواهم أن أهل السنة مشبهة مجسمة دعوى باطلة يوضحه: 

ثالفً: إن أهل السنة والجماعة ينازعونهم فيه هذه الدعوى» وذلك أن أئمة السنة 
متفقون على إنكار التشبيه» وذم المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه» ويجعلون الخالق 
من جنس شيء من المخلوقات» وهذا منتف عندهم» كما أقر بم بعض أئمتهم كما سبق 
النقل عن إمامهم الرازي» وأقوالهم في ذمهم للمشبهة معلومة لدى العام والخاص. 

من ذلك قول نعيم بن حماد الخزاعي المشهور: ««من شبه الله بشيء من خلقه فقد 


كفن وغ أنكر ها اود الله به انفسه ققد كقر فليين: ما وضنق الله يه نفسة وزسوله 


قال إسيكاف: تن :هوني ورن «وحف الله فقية:ضفاتة بضقات: احن هم اتخلق: اللد 
فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته, إنما هو استسلام لأمر الله» ولما سن الرسول 
2 

ومما هو معلوم أن كل من نفى شيئاً من الصفات سمّى المثبت لحا مشبهاء وهذه 
الكلية” كما كر يعطق انج القلت فى من شكة:النهمية الف ودزوف قا االوسين لدي 


.)١١(ةيالا سورة الشورى‎ )١( 
.)15 (؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص‎ 


(*) أخرحه اللالكائي في شرح السنة(؟//0/81) رقم(077). 
(5) المصدر نفسه(588/7) رقم(/571). 


يصفون الله ما وصف به نفسه؛ وبما وصفه رسوله الكريم يل ولمذا كان السلف - 
رحمهم الله- إذا رأوا الرجل يكثر من ذم المشبهة عرفوا أنه جهمي معطل؛ لعلمهم بأن 
هذا الاسم قد أدخلت الجحهمية فيه كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاته. 

يقول الإمام الدرامي: «وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة 
بصفات الله المقدسة مشبهة؛ إذ وصفوا الله عا وصف به نفسه ف كلامه بالأشياء الى 
أسماؤها موجودة في صفات ب آدم بلا تكييف...-إلى أن قال-: فلولا أنهما كلمة هي 
محنة الجهمية الي ينبزون المؤمنين ما مّيت مشبها غيرك لسماجة ما شبهت وما مثلت» 
ويلك! إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه كما يقال: إنه ملك» كريم» عليمء 
حليم» رحيم» لطيف» مؤمنء عزيزء جبار» متكبر» وقد يجوز أن يدعى ببعض هذه 
الأسماء”؟ وإن كانت مخالفة لصفاتهمء فالأسماء متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة» كما 
يقال: ليس هما في الحنة إلا الأسماء؛ يعيئ في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون» فإذا 
كان كذلك فالله أبعد من التشبيه وأبعد)0 . 

وقال الإمام أبو زرعة الرازي: «المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله الى وصف 
الله كما نفسه ف كتابه» وعلى لسان نبيه وله ويكذبون بالأخبار الصحيحة الى جاءت عن 
رسول الله هليهُ في الصفاتء ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من 
الضلالة وينسبون رواقا إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين رهم تبارك وتعالى .ما وصف به 
نفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه كَلِوّ من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف» 
ويستدل عليهم بنسبتهم أنهم معطلة نافية» كذلك كان أهل العلم يقولون» منهم عبد الله 
بن البازك».و وكيم .ين اراح" . 


1١‏ قيّد -رحمه الله- ذلك ببعض الأسماء؛ لأن من الأسماء ما لا يجوز أن يتسمى بما المخلوق ولا 
ل يتصف ما كاسم الجبار والم: كه 


)ره الدارني علق شراض: 405147 
(5) انظر: المحجة في بيان المحجة(١/1/١).‏ 


مه 


فعندئذ يقال لؤلاء: فوصفكم لأهل السنة بأهم مشبهة هو ثما يستدل به عليكم 
بأنكم معطلة نفاة» وإن عظم عليكم الأمر فليس عليكم إلا أن تكفوا عن مثل هذه 
الألقاب» وتلزموا طريقة السلفء والأمر في ذلك يسير على من يسره الله عليه. 

ثم الذي يقال لؤلاء: إن وصفتم كل من ينبت الصفات الخبرية الذاتية الى دل عليها 
القرآن والسنة بأنه مشبه بجسم, فأنتم بذلك تذمون كل من أثبت هذه الصفات» وما هو 
معلوم أن هذا مذهب عامة السلف ح رحمهم الله-» ومذهب أثمة الدين» بل هو مذهب 
أئمة أصحابكم المتقدمين» فإذا كنتم تذمون جميع أهل الإثبات من سلفكم وغيرهم» لم 
يبقى معكم إلا الجهمية والمعترلة» .ومن وافقكم على نفي الصفات الخبرية» فلم يبق معكم 
حي أصحابكم الذين تقرون لهم بالفضل والإمامة» ومن ذم من يقر لحم بالفضل والإمامة 
وأنهم خيار الأمة وأفضلهاء كان له نصيب من الخوارج الذين قال البي كله لأولهم: «لقد 
خحبت وخسرت إن لى أعدل»27, يعي: إذ “كنت مرا بأ رسول الله وأنت تزعم َك 
أظلم» فأنت خائب خاسرء وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها -سواء 
كانوا أئمة السلف» أو كانوا من أئمتهم المتقدمين-» وأن طائفته إنما تلقت العلم والإبمان 
منهم؛ هو خائب خاسر في هذا الذم» وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة”©. 

رابعاً: وثما يستفاد من دراسة هذه المسألة أن دعوى هؤلاء أن إثبات الصفات 
الواردة في القرآن» كالصفات الاختيارية وكذا الصفات الذاتية الخبرية هو معئ التشبيه 
والتمثيل يلزم عليه القول بأن الله كَبْنَ هو أول المشبهين -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- 
» وكذا رسول الكرم كلو الذين أحبرنا بتلك الصفات» وهذا في غاية الضلال والفساد. 

يقول الإمام الدارمي: «رفإن كنا مشبهة عندك إذ وحدنا الله إلها واحداً بصفات 


أحذناه عنه من كتابه» فوصفناه مما وصف به نفسه في كتابه, فالله قُ دعواكم أول 


)0 أخر جه البحاري برقم( ١‏ 105*(كتاب متاق باب علامات النبوة في الإإسلام)» ومسلم 
برقم(11 . ١)(١كتاب‏ الزكاة» باب 0 الخوارج وصفاهم). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى(5//5١)‏ وابن تيمية يخاطب بذلك العز بن عبد السلام الأشعري» وهو 


000 
هه 


المشبهين نفسه. ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنهء فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ 
جهلتموه؛ فإن التسمية من التشبيه بعيدة؛ إذا لزم الاشتراك ف الأسماء ما يلزم الاتحاد في 
الذوات:المحدثة#:والذات:القدعة فيمنا تفقوا اتعقى. القيار 20 

ويلزم على هذا القول أيضا أن كل من وصف الله ما وصف به نفسه وبا وصفه به 
رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام» من أهل العلم وغيرهم بأكهم مشبهة» وكان كل من 
قرأ القرآان من أهل القبلة فآمن به» وصدق به» ووصف الله بعما وصف به نفسه مظني 
وهذا يلزم عليه الكفر بالقرآن وتكذيبه بالقلوب» وإنكاره بالألسن» وترك الإبمان بهء 
وهذا من أعظم البهتان والضلال. 

يقول الإمام ابن خزيمة: «رفإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله ما وصف به 
نفسه. وبا جاء على لسان نبيّه ولو مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة» فكل أهل القبلة 
إذا قرؤوا كتاب الله فآمنوا به إقرارا باللسان» وتصديق القلب» وسموا الله يمذه الأسماء الى 
أخبر يما أنهما له أسامي» وسموا هؤلاء المخلوقين يمذه الأسامي الى ماهم الله كما مشبهة. 
فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن» وترك الإبمان به 
وتكذيب القرآن بالقلوب» والإنكار بالألسن» فأقذر يمذا من مذهبء وأقبح يذه الوجوه 
0000 

خامساً: يدّعي هؤلاء دائماً أكهُم حماة الإسلام» وأنصار دين الله» وقد يكون الأمر 
كذلك لكن ليس ذلك ف جميع أبواب الدين» بل هو في بعض الأمور الي هي من أصول 
الإسلام الظاهرة» كما يكون ذلك في إبطال مذاهب الباطنية والفلاسفة» وغيرهم من 
الطوائف المنحرفة عن الإسلام» ولكنهم كثيرا ما يفتحون على أنفسهم وعلى غيرهم 
أبوابا من الشرور لا يستطيعون ردهاء ويجعلون أعداء الله يتسلطون عليهم؛ وعلى غيرهم 
بسبب تلك الأصول الفاسدة الي تسلموها من النفاة المعطلة كالجهمية وغيرهم» ففي 
هذه المسألة استطال عليهم نفاة الأسماء والصفات من الغلاة» كالحهمية والباطنية 


.)47 رد الدارمي على بشر(ص‎ )١( 
.)8١ (؟) التوحيد لابن خزيمة(ص‎ 


طم 


والفلاسفة» فأحذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال» كما أن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم 
من المعتزلة فعلوا ذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات» فلما جعلوا إثبات الصفات 
من التشبيه الباطل» ألزمهم أولئك بطرد قوم فألزموهم نفي الأماء والصفات» فتناقضوا 
واضطربواء ولح يستطيعوا أن يجيبوا هؤلاء بجواب يقطع باطلهم» ويبطل حجتهم؛ إذ هم 
موافقون لهم في بعض ذلكء بل أولئك النفاة طردوا حجتهم في جميع الصفات ول يفرقوا 
بين بعضها البعض, ولهذا كان مذهبهم مستقر على النفي والتعطيل» وهذا بخلاف هؤلاء 
فقد وقعوا في التناقض والاضطراب» وفرقوا بين المتماثلات» فأقروا ببعض الصفات» ونفوا 
أكثرهاء ولا سبيل لهم إلى الخلاص من هذا التناقض والاضطراب إلا لزوم طريقة القرآن 
والسنة» وسلوك سبيل السلف الصالح» وإثبات الجميع. 

واللنيكو ان لتق قو أري !ا لمتفين: ساني 1 أبير كاق قر ل لىإ لشيان” 
مذهب أهل الحديثء أو مذهب الفلاسفة» فأما هؤلاء المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض 
والاحتلاف, يعي أن أهل الحديث أثبتوا ما جاء به الرسول وَل وأولئك جعلوا الجميع 
كياد يعي ومعلوم بالأدلة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدةع فتعيّن أن 
يكوة ادن مدهنيه السلفن اهز الددييق .و السدة و انا 

سادسا: ثما يستفاد من هذه الدراسة وهي فائدة عظيمة النفع هو أن مذهب السلف 
مذهب بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين وهو: إثبات الصفات ونفي ممائلة المخلوقات» 
فقوله تعالى: + ليس كتيوه 2 * " رد على أهل التشبيه والتمثيل» وقوله: © وَهُوَ 
ليع البصِيِرُ * رذ على أهل النفي والتعطيل؛ فالممثل أعشى؛ والمعطل أعمى» الممثل يعبد 


)١(‏ هو: علي بن أبي الحزم القرشي علاء الدين الملقب بابن النفيس أعلم أهل عصره بالطب» من 
مصنفاته «فاضل بن ناطق». توفي سنة(5/810ه). انظر: شذرات الذهب(01/5٠4)»‏ وطبقات 
الشافعية(75/5١)»‏ والأعلام للزركلي(07/5/). 

(9؟) انظر: درء التعارض9١/7١7).‏ 

(؟) سورة الشورى الآية١١١).‏ 


رت 


صنماء والمعطل يعبد عدم(" » فمذهبهم إثبات الصفات الواردة في القرآن والسنة من غير 
تمثيل ولا تشبيه» ولا تكبيف» ولا تعطيل» فهم وسط بين أهل التعطيل والتمثيل» فجمعوا 
بين الحسنيين اللتين عند الطائفتين» وسلموا من الإساءتين اللتين عند الطائفتين 

فالنفاة أحسنوا في تتريه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» ولكن أساؤوا 
ف نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن 
أساؤوا بزيادة التشبيه”©) فالإحسان الذي عند الطرفين عندهم» وليس عندهم ما عند كل 
فينها امن الاتساةة : 

يقول الخطيب البغدادي: أمًا الكلام في الصفات فإن ما روي منهما في السنن 
الصحاح مذهب السلف إثباتَا وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب 

فم" العطبية: .و التكينفق وو القصف ناا عو لواف الطارتيقة العوبويطة بيخ الأعووف قوق الله 
تعالى بين الغالي فيه والمقصر)”". 

ويقول ابن تيمية: «ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل» فلا بمثلون صفات الله 
بصفات حلقه» كما لا بمثلون بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه؛ أو وصفه 
به رسول وَيِدٌ فيعطلون أسماءه الحسئ وصفاته العلى ويحرفون الكلم مواضعه؛ ويلحدون 
في أسماء الله وآياته» 

ويقول الإمام ابن القيم: «وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى» فأثبتوا 
حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنها مماثلة المحلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين 
مذهبين» وهدى بين ضلالتين» يثبتون الأسماء الحسئ والصفات العليا بحقائقهاء ولا 


.)١37/9(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الطحاوية(11/1). 

59 رسالة الخطيب في الصفات(ص58 .)١‏ 
(5) الفتوى الحموية لابن تيمية (ص .)١7517‏ 


لله 


يكيفون شيئا منهماء فإن الله أثبتها لنفسه» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها 
كينها نان لد عن 1 يكلة عباده» ولا أراده منهم) ولا جعل هم إليه سبياه)7"©. 


.)١15517/١( مختصر الصواعق‎ )١١ 


الفصل الثاي 
اختلافات الأشاعرة في الأسماء والصفات 
الحسا يعن جيدياجه 
المبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في الأسماء, وما يستفاد من دراسة ذلك 
المبحث الثاي 
اختلاف الأشاعرة في الصفات العشرين, وما يستفاد من دراسة ذلك 
المبحث الثالث 
اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية» وما يستفاد من دراسة ذلك 
الملبحث الرابع 
اختلاف الأشاعرة في الصفات الخبرية الذاتية» وما يستفاد من دراسة ذلك 
المبحث الخامس 
اخئلاف الأشاعرة في رؤية الله تعالىم» وما يستفاد من دراسة ذلك 


الملبحث الأول 

اختلاف الأشاعرة في الأسماء. وما يستفاد من دراسة ذلك 

ويشتمل على ثلاثة مطالب 
الملطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في أسماء الله هل هي توقيفية أم لا؟ 

المطلب الثاي 

اختلاف الأشاعرة في الاسم والمسمىء مع الرد والمناقشة 
المطلب الثالث 


الملطلب الأول 
اخيلااف الأشاعرة في أسماء الله وك هل هي توقيفية أم اد 
ينقل بعض أئمة الأشاعرة الاتفاق على جواز إطلاق الأسماء على الباري كبْكَ إذا 
ورد بما الإذن من الشارع؛ وعلى امتناعها إذا ورد المنع» وحيث لا إذن ولا منع في حواز 
إطلاق ما كان متصفا ,معناه» ولم يكن في إطلاقه موهما للنقصء. بل كان مشعرا بالمدح 
فيذكرون التراع فيه”""», والأقوال الممكنة في ذلك أربعة: 


القول الأول: وهو الذي ذهب إليه إمام الطائفة أبو الحسن الأشعريء وتبعه على 
ذلك طوائف من أثئمة الأشاعرة المتقدمين» واختاره جمهور متأخريهم» وهو أن ذلك 
نوتوف على االتواقط» بودن" القنارية لق يفتحاوو اقنهاا الو فتوو ولا مشعيل .فيه 
القياس» وقد منع هؤلاء من تسميته ما لم يرد فيه إذن ولا منع من الشارع. 

تقول آبو انميق الاشتحرس: رولا صوق أن سح "الله تفال باشعي لم يسم به تفستده 
ولا ممّاه به رسوله. ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معنام)”". 

ويقول ابن فورك: «روكذلك كان لا يفرق بين العلم» والدراية» والفقه» والفهم, 
والفطنة» والعقل؛ والحسن, والمعرفة» وكان لا يجيز أن يوصف الله تعالى بشيء من ذلك 
إلا بالعلم فقطع وكان أصله في طريق منعه من ذلك أن السمع لم يرد به ولا أجمعت 
الأمة عليه» وكذلك كان بمنع وصفه بأنه عازم» أو قاصد, وإن كان ذلك معيئ الإرادة, 
وقد وصفه بما على الحقيقة لأحل فقد التوقيف فيم)'". 

وقال أيضا: «واعلم أن كثيرا من ألفاظ الأوصاف مما يستعمل فيه لفظ فعلء 
ويفعل» ولا يستعمل لفظ فاعل؛ لأحل أن التوقيف ورد بذلك فقطء فمن ذلك ما يقال: 
إنه يستهزئ» وبمكرء ويخدعء ويقضي فلا يتجاوز من مطلق ذلك إلى ما لم يطلق»؛ ألا 


)١(‏ انظر: أبكار الأفكار للآمدي(؟/501)» وشرح المقاصد للتفتازاني(7515/5)» وهداية المريد 
للقاني(١/5777)»‏ وشرح الصاوي على الجوهرة(ص »)75١7‏ وتحفة المريد(ص .)٠١7‏ 

(؟) اللمع لأبي الحسن الأشعري(ص 4 .)١‏ 

(؟) مقالات الأشعري لابن فورك(ص 55). 


رد> 


ترى أن كثيرا منه مما أجمعوا عليه ودخحل في هذا الإجماع من أخحذ الاسم عن التوقيف» 
ومن لا يأحذه عن التوقيف. 

فعلم أن الأمر على ما قلناه في أنه لا يجب أن يجري كل ذلك على ألفاظ 
الأوصاف والأفعال قياساء وهذا أحد ما يدل على ما يذهب إليه أن طريقة أسمائه 
التوقيف)”"©. 

ويقول الغزالي: «والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري -رحمة الله عليه- أن 
ذللق شوقوفغاى ‏ التوقيقق» قار عو أن يطلق اق ضحق" اللهااققا ل نا كفو افو عرواف» معناة 
ا ا 

ويقول الآمدي: «فكل ما ورد به الإذن من الشارع به جوّزناه» وما ورد المنع منه 
منعناه» وما ل يرد فيه إطلاق ولا منع: فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منم)””". 

وهذا القول هو الذي حكاه البغدادي عن أصحابه الأشاعرة -وقد وصفهم بأهل 
السنة- خلافا للمعتزلة» فقال -تحت بيان مأخذ أسماء الله كيْكَ-: «زعم البصريون من 
القدرية”؟ أن أسماء الله تعالى مأحوذة من الاصطلاح والقياس» وقال أهل السنة: إنما 
مأخوذة من التوقيفء وقالوا: لا يجوز إطلاق اسم على الله من جهة القياس»؛ وإنما يطلق 
من أسمائه ما ورد به الشرع في الكتاب والسنة الصحيحة أو أجمعت الأمة عليم)'2. 


.)517 المصدر السابق(ص‎ )١( 

(؟) المقصد الأسئ(ص .)١554‏ 

59) أبكار الأفكار للآمدي(؟501/5). 

(5) هم معتزلة البصرة نسبة إلى البصرة» ويقابلهم معتزلة بغداد» ومعتزلة البصرة هم الأسبق في 
الظهور والانتشار» بل هم الأصل؛ إذ يعتبر واصل بن عطاء الغزال(11ه) رئيس المعتزلة الأول 
من أشهر أعلامهم» فلهذا كان من أشهر فرقهم الواصلية أتباع واصل الغزال» وعقائدهم هي نفس 
عقائد المعتزلة القدرية النفاة» لكن بينهم وبين معتزلة بغداد نزاع طويل» وهم أخف بدعة منهم. 
انظر: مقالات الإسلاميين(١/ه*5»‏ 20747 والتبصير في الدين للإسفرابيي(ص84)» ودرء 


التعارض(١//51١)»‏ ومجموع الفتاوى(7١/١٠5).‏ 


(5) أصول الدين للبغدادي(ص .)١58‏ 


وقد رجح هذا القول طائفة من متأخري الأشاعرة» ونقلوا في ذلك اتفاق جمهور 
الأشاعرة» وعلى رأس هؤلاء إبراهيم اللقاني» وتبعه على ذلك شرَاح الجوهرة» كابنه عبد 
السلام» والصاويء والباجوري» وغيرهم'”". 

القول الثابئ: وهو أن ذلك غير موقوف على الإذن الشرعي» فما لم يرد فيه إذن 
ولا منع» وصح معناه في اللغة» و كان يقتضي التعظيم والإحلال والمدح؛ ول يوهم نقصا 
ولا شبهة ولا اشتراك» فقد نص ابن الباقلاني على جوازه كما نقله عنه جمهور أصحابه”) 
واختاره أبو بكر ابن العربي”". 

يقول أبو بكر الباقلاني فيما ثقل عنه: «ليس في القرآن ولا في السنة نص مقطوع به 
يوجب ما قاله الشيخ أبو الحسن» فالواحب إقرار ذلك على حكم العقل» فمن "ماه" الله 
تعالى بتسمية له فيها تعظيمء» لم يقل له أطعت ولا عصيتء ولا أتيت محظورا ولا 
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مباحا»” '. 

وهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن الباقلاني هو المشهور عنه؛ وهو الذي يحكيه عنه 
جمهور أصحابه لكن وقفت على كلام له في «الإنصاف») بنع من تسميته بها لم يثبت في 
الكتاب والسنة» وإن كان معناه صحيحاء فهو يرى كما يرى جمهور أصحابه أنه لا 
مدحل للقياس في أسمائه صَبِكَ. 


)١(‏ انظر: هداية المريد للقاي(١/477)»‏ وحاشية ابن الأمير على إتحاف المريد لعبد السلام(ص 
5؛» وشرح الصاوي على الجوهرة(ص ))5١7‏ وتحفة المريد(ص .)٠١”‏ 

(؟) انظر: المقصد الأسئئ للغزالي(ص »)١54‏ وامحرر الوجيز لابن عطية(5/0/7)» ولوامع البينات 
للرازي(ص .)١18‏ والأسئئ للقرطبي(ص “7)» وشرح المقاصد للتفتازاني(47/5©)» وهداية المريد 
للقاني(١١/479).‏ 

(5) انظر: الأسئ للقرطبي -تحقيق: عرفان بن سليم-(ص ") -المكتبة الحضرية-. 

(:) هكذا هي في الأصلء ولعلها محرفة» والصواب والله أعلم أن يقال: «فمن سمّى الله تعالى» حي 
يستقيم الكلام. 

(5) انظر: المصدر السابق(ص 5؟). 


ل 


يقول الباقلاى: «فإن قيل: هل يجوز أن يوصف بالشهوة ؟ قيل له: إن أراد السائل 
بوصفه بالشهوة: إرادته لأفعاله» فذلك صحيح من طريق لمعيق» غير أنه أخطأ وخالف 
الأمة في وصف القديم بالشهوة؛ إذ لم يرد بذلك كتاب ولا سنة؛ لأن أسماءه تعالى لا 
تثبت قياسأء وهو معن قول الشيخ رضي الله عنه: لا مدعل للعقل والقياس في إيجاب 
معرفته وتسميته» وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته؛ يعيئ: إما بنص كتاب أو سنة...)20. 

فهذا الرأي الذي صرح به ابن الباقلاي هنا هو مخالف ثماما للمشهور من مذهبه. 
على ما نقله عنه أصحابه 

وتبعه ابن العربي فيما هو المنقول والمشهور من مذهبه» وأجاز تسمية الرب كبك با 
لم يرد به الخبر» إن كان من أسماء التعالي والتقديس؛ حيث يقول: ««ما كان من الأسماء 
يقتضي التعالي والتقديس» ولم يرد به حبر فأكثرهم على أنه لا يجوز أن يسمى به» ومنهم 
من قال يجوزء وهو الصحيح)"". 

وقد جعله ابن فورك من أقوال مخالفيهم فقال: «وزعم مخالفونا أن أسماء الله تعالى 
يحوز أن تؤحذ من جهة القياس إذا صح معناهء حى قالوا: يجوز أن يقال الله سبحانه 
يستطيع : كع قادرء ويجوز أن يقال «دار» كعئ أنه 1 

ونسبه البغدادي إلى البصريين من المعتزلة فقال: «زعم البصريون من القدرية أن 
أسماء الله تعالى مأحوذة من الاصطلاح والقياس)”). 

وهذا القول أبطله جمهور الأشاعرة وردوه على قائله» وذلك من ثلاثة أوجه: 

- أحدها: أن باب الأمماء توقيفي فلا يدخله القياس. 

- الثاني: أن ما يطلق على الله ين من طريق القياس مما قد يوهم النقص. 


.)١95 الإنصاف للباقلاني(ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأسئ للقرطبي(ص )١5‏ -المكتبة الحضرية-. 
(59) انظر: المصدر نفسه(ص 5). 

(5) أصول الدين للبغدادي(ص .)١78‏ 


للك 


- الثالث: سد للذريعة من إطلاق أسماء على الله وَيْن نما قد تدحل تحت الممنوع 
إجماعاً. 

يقول الخطابي: «ومن علم هذا الباب أعيني: باب الأسماء والصفات» وما يدخل في 
أحكامه؛ ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها القياس؛ 
فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام. 

فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السّخي» وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام؛ وذلك 
اف التعى يدينه الفرتزت كما ور وار ذاه إن الاتعا ره موظوع ةيانب الر اوه 
واللّينء يقال أرض سحية وسخحاوية: إذا كان فيها لين ورخخاوة. 

وكذلك لا يقاس عليه المتّمح لما يدحل السماحة من مع اللين والسهولة» وأما 
الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك: جاد السحاب: إذا أمطر فأغزر» ومطر جود 
وفرس جواد : إذا بذل»”'". 

فذكر الخطابي هاهنا الوجه الأول والثان» وأما عن الوجه الثالث من أوجه الردء 
فيقولون: «هذه الشريطة الى في جواز إطلاقه من أن تكون مدحا خالصا لا شبهة ولا 
اشتراك» أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم» فإذا أبيح ذلك تسوّر عليه من يظن نفسه 
الإحسان وهو لا يحسن فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعا)27 . 


وقد حاول بعضهم تأويل مذهبهم بأن حمل كلامهم على عدم القصد بتسميته تعالى 
بذلك» ولا أن يضعها سمة له وذلك مثل ما يجري في كلام المصطفى يَلدٌ من غير قصد 
بتسميته سبحانه وتعالى» كقوله كلِدِ: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل»”", وكقوله: «اللهم أنت: عغضناي ونضيري»: بك أحول :وبك. أصؤل» :ويك 
أقاتل»24؟ وأمثال ذلك مما قد جرى على لسانه كله في حالة تدل على مراده من إبداء 


.)١١7؟ شأن الدعاء للخطابي(ص‎ )١( 

.)54/7١/؟(زيزعلا المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم برقم(7547١)(كتاب‏ الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره). 

(5:) أخرحه أبو داود في سننه برقم(2»)755757 والترمذي برقم(5/5"). قال عنه الترمذدي: «هذا 


شلك 


افتقاره وتضرعه وابتهاله» وليس مقصوده ذكر أسماء الله الحسيئ» ولا أن يجعل هذا سمة 
له ويقول هذا القائل: إن ما نسب طؤلاء كابن الباقلاني وغيره محمول على جوازه 
امام كيو غير و فإ ندمرع البمى_ با لاقن ري عن ععالقة أرفيانا لذجل رمق 
وهو لا يعلمها"2. 

وقد اعترض القرطبي على كلام هذا الأخير» فقال: «روإذا كانت الأسماء توقيفاء فما 
جاز للعالم أن يطلقه على لفظ الصاحبء والخليفة» جاز لغير العالم» وإنما الممنوع ما لم 
يأذن فيه» ولا أطلقه أحد من أئمة أهل السنة» ولا ورد في ذكره في الحديثء والله 
لب 

ثم إن الذي يقال هذا المتأول لمذهبهم: ليس الكلام هاهنا في المقاصد والنيات» وإنما 
الكلام هو في تشريع الأحكام»؛ والواحب في هذا الباب وغيره من أبواب الدين هو 
الاتباع لا الابتداع والعبادات مبناها على التوقيف» وتسمية الرب كيْكَ .ما لى يسم به 
نفسه من أعظم البدع وأخطرها؛ إذ هي افتراء على الله ورسوله كل » كيف وجمهور 
الأشاعرة على إنكار مقالة هؤلاء» وعدها من بدع المعتزلة» ومذهب هؤلاء قد حملهم 
على اتسمية الوت كك رأسزاء كتارة البششت ٠ق«‏ الكناتب: والسنة عر لذ من احقية: عليه 
الأمة» وهذا المتأول نفسه قد أقر بذلك» فقال معترضا على ابن العربي: ««تحويزه هذا حمله 
على إدخاله عدة من الأسماء لم يرد يما قرآن ولا سنة في جملة أسماء الله تعالى...-إلى أن 
قال-: والذي يجب أن يعتمد عليه أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز أن يسمي الخالق 


غيره» ولا أن يناديه بغير ما أذن فيم)'". 


حديث حسن غريب»» والحديث صححه الألباني كما في صحيح أبي داود(8/0*) 
برقم(75١5).‏ 

.)١87-١؟5 انظر: الأسى للقرطبي -تحقيق: عرفان بن سليم-(ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه(ص 77). 

(9”) انظر: المصدر نفسه(ص .)١5‏ 


تلك 


ثم الذي يقال: إن ابن الباقلانى -فيما هو المنقول عنه- وابن العربي قد خالفا أصلا 
من أصوهم الكبيرة الى يذَّعون منازعتهم فيها للمعتزلة» وهي مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» فالمشهور من مذهب الأشاعرة أن العقل لا يُحسّن ولا يُقبّح فالحسن ما حسّنه 
الشرع؛ والقبيح ما قبّحه الشرع» فلا حكم للعقل عندهم في التحسين والتقبيح» فما بال هم 
يحوزن تسمية الله وينَ ما حسنته عقوهم ولم تستقبحهم» ويخالفون أصلهم الذي أصلوه 
في هذا الباب» مع ما في أصلهم هذا من الأمور الباطلة الى خالفوا يما الشرع والعقل - 
كما سيأت بيان ذلك ف موضعه إن شاء الله-» فهذا إن دل فإنما يدل على اضطراب أئمة 
القوم وتناقضهم» فكيف باضطراب وتناقض من هو دوهم!. 

القول الثالث: وهو ما وصفه بعضهم بأوسط المذاهب», وهو الذي ذهب إليه 
الغزالى» واحتاره الرازي: من التفريق بين ما كان من باب التسمية» فلا يتجاوز فيه 
الإذن الشرعي» وما كان من باب الأخبار والأفعال والأوصاف فلا يتوقف في نسبته إليه 
-سبحانه وتعالى - على الإذن الشرعي”©. 

ودليلهم كما ذكره الغزالي”": أن ما يرجع إلى الوصف فإنه لا يقف على الإذن, 
بل الصادق منه مباح دون الكاذب» ففي حق الرسول كمٌ مثلا: قد ثبت عنه يو أنه قال: 
« لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمد, وأنا الماحي الذي بمحوا الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يُحشر الناس على قدميء» وأنا العاقب»”؟© فعدّ هنا رسولنا الكريم يلِدِ أسمائه الى 


تسمى يماء فليس لأحد أن يزيد على ذلك في معرض التسمية» ولكن في معرض الإخبار 


(1) انظر: المقصد الأسئئ للغزالي(ص ».)١54‏ ولوامع البيّنات للرازي(ص »)١18‏ والأسئ للقرطبي - 
تحقيق: عرفان بن سليم-(ص 0”)» وشرح المقاصد(7157/14)» وهداية المريد(١4175/1)»‏ وشرح 
الصاوي على الجوهرة(ص 5 »)75١‏ وتحفة المريد(ص ؟١٠).‏ 

.)١15١5 -١54 انظر: المقصد الأسئ(ص‎ )١( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم(7577)(كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله 
ي)» ومسلم برقم( 75)(كتاب الفضائلء باب في أسمائه صَلِقٌ). 


رن 


عن وصفه فيجوز أن يقال: إنه عا لم ومرشدء» ورشيد» وهاد» وما يجري بمحراه» كما يقال 
لزيد -مثلا-: إنه أبيض» وطويل لا في معرض التسمية بل في معرض الإخبار عن صفته. 

فكذلك الله سبحانه وتعالى -ولله المثل الأعلى-» فلا يجوز تسميته إلا بما سسمى به 
نفسه. لكن يباح وصفه في معرض الإخبار عن أوصافه؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق 
و كذنيية والشرع قد 1 على حرم الكذب أصلاً فالكذب حرام إلا لعارض دل على 
إباحته» والصدق حلال إلا لعارضء» فكما يجوز أن يقال في زيد: إنه موجود لأنه 
موجودء فكذلك في حتق الله تعالى ورد به الشرع أو لم يرد» ويقال: إنه قدم؛ وإن قدر 
أن الشرع لم يرد به» فلا يتوقف في نسبة الأوصاف إليه إلى إذن وارد فيه على الخصوص» 
بل الإذن قد ورد شرعا في الصدق إلا ما يستثئ منه لعارضء والله تعالى هو الموجود 
والموجدء والمظهر والمخفي» والمسعد والمشقي» ونحو ذلك وكل ذلك يجوز إطلاقه وإن لم 
يرد فيه توقيف» فهذا ملخص ما ذكره الغزالي. 

وهذا القول الذي ذهب إليه الغزالي ورححه الرازي الم يرتضه طوائف من 
الأشاعرة» فمن ذلك قول القرطبي -وذلك بعدما ساق مذهبه-: ««قلت: وقد خالف في 
هذا أبا حامد ذا المآثر والمحامد ابن الحصار وغيره من النظارء وذهبوا إلى ما ذهب إليه 
الشيخ أبو الحسن» وهو أصوب وأحسن)"”". 

ويقول إبراهيم اللّقاي: «وأشار بقوله: كذا الصفات”": يعن أن إطلاق الصفات 
عليه تعالى» والمراد بما: ما دل على معيئ زائد على الذات كما مر آنفاء» مثل إطلاق 
الأسماء في احتياجه في الجواز إلى الإذن الشرعي عند الجمهور لما مر إلى الرد؟ على 
الغزالي؛ حيث جوز إطلاقها عليه من غير إذن» محتجا بإباحة الصدق واستحبابه» والصفة 


.)"١ الأسئ للقرطبي(ص‎ )١( 
(ليكير إن بها عاق مه رامدو انهاه زرقفية كذ الضفات فابظ التمعة‎ 
.)/8017/١( انظر: هداية المريد‎ 


(5) متعلق ما سبق في قوله «وأشار». 


لتضمنها النسبة الخبرية راجعة و0 » بخلااف الاسم ولأنه إعما هو اتوي ومن يجري 
بجراهما بخلافها؛ إذ لا يتوقف إلا على تحقق مدلولهاء وأحيب: بأن ذلك حيث لا مانع من 
اعمال اللفظ الال على "تلك النسيية 20 


والذي يظهر -والله أعلم- أن هؤلاء الذين أبطلوا قول الغزالي لم يفهموا مراد 
الغزالي؛ إذ فهموا من تقريره هذا أنه لا يرى الرجوع إلى النقل في إثبات الصفات شرطاء 
وهؤلاء لم يفرقوا بين باب الإخبار وباب الصفاتء فالغزالي إنما يتكلم على باب الإخبار 
وهو أوسع من باب الأسماء والصففات» وقد يقال أنهم علموا مراده لكنهم يرون أن الكل 
ما يدحل تحت باب واحدء فلا فرق عندهم بين الأسماء والصفات والأخحبار فلابد فيها 
كلها من الإذن الشرعي. 

وقد يقال إن الغزاليى لا يشترط التوقيف ححنى ف باب الصفات أيضاء وقد حمل 
الرازي كلامه على هذا فقال: «واحتيار الشيخ الغزالي إلى أن الأسماء موقوفة على الإذن, 
أما الصفات فغير موقوفة على الإذن» وهذا هو المختار)0". 

لكن الغزالي في كتابه «الاقتصاد» يرى أن باب الأسماء والصفات توقيفي» ولهذا لم 
يحوز إطلاق لفظ الجوهر على الله كيْدَ من حيث الشرع؛ لأنه إن كان يوهم الخطأ ف 
صفات الله كْكَ فإنه يحرم إطلاقه» وإن لم يكن يوهم الخطأ فيحرم إطلاقه كذلك؛ لأنه لم 
يرد فيه إذن» وباب الأسماء والصفات توقيفي» كذا ذكر الغزالي0). 

فعلى كل حال فتقرير الغزالي سابقا إنما هو منصب على باب الإخبار» فقد يكون له 
كلام آحر لم أقف عليه يرى هذا الوا الله شي البدة وغا يبه هليه أن اعفيان الزايي 


لقول الغزالي إنما هو بناء على فهمه» فهو يعتقد أن الغزاللي لا يرى الصفات موقوفة على 


)١‏ يعن راجعة إلى الصدق. 
)١(‏ هداية المريد(١1/١48).‏ 
() لوامع البيّنات(ص .)١8‏ 
(:) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد -تحقيق: إنصاف رمضان-(ص ؟” ١‏ ). 


ل 


الإذن الشرعي» فكأن الرازي لا يفرق بين باب الإخبار وباب الصفات» سواء عن علم 
منه بالفرق أو عن غير علم. 

والذي ذهب إليه الغزالي من التفريق بين باب الأسماء والإخبار هو الصواب في هذه 
المسألة» ولهذا فإن ابن تيمية لما ذكر نزاع الناس في هذه المسألة رجح قول من فرق بين ما 
يدعى به من الأسماء الحسئء وبين ما يخبر به عنه كيْنَ عند الحاجة» فالأول موقوف على 
الشرع) والثاني لاا ية يشترط فيه الإذن الشرعي . 

يقول ابن تيمية: ««وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين: فكثير منهم 
يقول: إن أسماءه معية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء الى جاءت ها الشريعة؛ فإن هذه 
عبادة والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة 
وكان معناه ثابتا له» لم يحرم تسميته به؛ فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفواء 
والصواب القول الثالث: وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماءء أو يخبر يما عنه» فإذا دعي 
لم يدع إلا بالأسماء الحسيئ كما قال تعالمى: + وَنَه الْأسماك الس فأدغوه يبا وروأ ادن يلْحِدُوت 
فه أَسْمَتِيء *2"74» وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة» فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد 
إلى أن يُترجحم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له مععيئى صحيح لم يكن ذلك 
محرما»”2. 

وف موضع آحر نقل عن عامة النظار أنهم يطلقون على الله كيْنَ ما لا نص فيه ولا 
إجماع» فقال: «والناس متنازعون هل يسمى الله مما صح معناه في اللغة والعقل والشرع, 
وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماعء أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع على قولين 
مشهورين: وعامة النظار يطلقون ما لا نص ف إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم» والذات 
وود اك 

ومن الناس من يفصل بين الأماء الي يدعى بماء وبين ما يخبر به عنه للحاحة» فهو 
سبحانه إنما يدعى بالأسماء كما قال: + وَييه الأساء للسى مأدغوه يا *. 


.)١/(ةيآلا سورة الأعراف‎ )١١ 


0( الجواب الصحيح(ه -1١//‏ /). 


لك 


وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه .مثل أن يقال: ليس هو بقديم» ولا موجودء ولا ذات 
قائمة بنفسهاء ونحو ذلكء فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم» موجودء وهو 
ذات قائمة بنفسهاء وقيل ليس بشيء» فقيل: بل هو شيء»؛ فهذا سائغ» وإن كان لا 
يدعى .كثل هذه الأسماء الى ليس فيها ما يدل على المدح» كقول القائل: يا شيء؛ إذ كان 
هذا لفظا يعم كل موجودء وكذلك لفظ ذات وموجودء ونحو ذلك؛ إلا إذا سمى 
بالموجود الذي يجده الذي يجده من طلبه كقوله: © وَوََدَ آنه عدم 24 فهذا أخص من 
الموجود الذي يعم الخالق والمحلوق)"”". 

القول الرابع: وهو مذهب التوقف فيما لم يرد فيه عن الشرع إذن ولا منع» وهذا 
القول هو الذي صرح به الجويئ» ونسبه إليه عامة النظار من متكلمي الأشاعرة”"» وذكر 
الآمدي أنه الحق في المسألة؛ بحجة أن الحكم على الشيء بحل أو حرمة إنما هو من موارد 
الشرع» فلو قضينا بتحليل أو تحريم من غير الشرع لكان ف ذلك إثبات حكم دون 
السمع. 

يقول الجويئ: «رما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه» وما منع 
الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ فإن 
الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع لكنا 
مدقن تدكا دون السمع. 

ثم لا نشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرع» ولكن ما يقتضي العمل 
وإن لم يوحب العلم فهو كاف”)؛ غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز 
التمسك ها في تسمية الرب ووصفه فاعلم)"2. 


)١١‏ سورة النور الآية(9؟). 

(؟) مجموع الفتاوى(0/9٠.").‏ 

(5) انظر: شرح المقاصد(47/4 ")2 وهداية المريد للقاني(١/475)»‏ وتحفة المريد(ص .)٠١”‏ 
(4) يشير بذلك إلى مسألة حبر الآحاد. وقد سبق الكلام عليها. 


69 الإإرشاد للجويئ(ص 06 


ويقول الآمدي: «فكل ما ورد به الإذن من الشارع به جوّزناه» وما ورد المنع منه 
منعناه» وما لم يرد فيه إطلاق ولا منع: فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه» وليس القول 
بالمنع مع عدم ورود المنع منه» أولى من القول بالجواز مع عدم ورود التجويز؛ إذ المنع 
والتجويز حكمان؛ وليس إثبات أحدهما مع عدم دليله أولى من الآخر» بل الحق في ذلك 
الوقف» وهو أنا لا نحكم بجواز ولا منع)'©. 

فالجويئ» والآمدي وغيرهما يرون أن ما لم يرد فيه إذن ولا منع فإنه يتوقف فيه 
للحجة المذكورة سابقاء لكن هم يمنعون القياس في تسمية الرب كَْكَ كما صرح بذلك 
الجويئ بقوله: «غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك با في 
تسمية الرب ووصفه فاعلم)"©. 

ويقول الآمدي: «وليس مأحذ الحواز في ذلك دليلا عقلياء ولا قياسا لفظياء وإلا 
كان تسمية الرب تعالى بكونه فقيها وعاقلا» مع صحة هذه معاني هذه التسميات في 
حقه. وهي العلم» والعقل» والفقه؛ أولى من تسميته بالمكر» والخديعة» والكيد”", 
والوكيل مع إشكالها في ظواهرها”» بل مأحذ ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من 
الشارع)7©. 


)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي(؟501/5). 

(؟) الإرشاد للجويئي(ص 57 .)١‏ 

(5) لا يجوز تسمية الله كلْكَ بالماكر» ولا المحادع, ولا الكائد» بل إنما تطلق على سبيل المقابلة 
والجزاء» فيقال: يمكر بالماكرين» ويخادع المحادعين» ويكيد بالكائدين» وغيرها من الأفعال الى 
وردت ف القرآن على سبيل المقابلة والجزاء والعدل. انظر: مختصر الصواعق المرسلة(؟/745), 
ومعارج القبول(١/57 .)١‏ 

(5) الإشكال في ظواهرها بالنسبة لحم فيما يتبادر لعقولهم القاصرة في فهم مراد الله كبن وفهم مراد 
رسوله ولد فهو سبحانه أثبت لنفسه هذه الأفعال على سبيل المقابلة والجزاءء فنحن نثبتها له سبحانه 
على ما يليق بجلاله وعظمة سلطانه» لا نتجاوز ذلك بزيادة ولا نقصان. 


(5) أبكار الأفكار(؟/501). 


فهم بذلك يتفقون مع جمهور أصحاهم في شرط الإذن الشرعي في تسمية الرب 
كيك وثما يدل على أن الجويئ يوافق أئمة أصحابه في الوقوف عند الشرع قوله في أول 
الكلام: «رما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه» وما منع الشرع من 
إطلاقه منعنام»» وكذلك كلام الأنصاري فيه ما يدل على ذلك» وكلام الآمدي صريح 
في ذلك. 

إلا أن توقفهم فيما لا إذن فيه ولا منع فلا وجه له؛ فإنه حينثذٍ يلحق بباب 
الإخبار» فإن كان باسم حسن أو باسم ليس بسيئ وإن لم يحكم بحسنه”'؟ فإنه لا يتوقف 
فيه» بل يخبر به عند الحاجة الشرعية إليه. 

وما احتج به الآمدي على أصحابه الذين منعوا من تسميته مما لم يرد فيه إذن ولا 
منع؛ بأن القول بالمنع مع عدم ورود دليل المنع ليس بأولى من القول بالجواز مع عدم 
ورود دليل الجواز: غير متوحه؛ إذ تسميته بما لم يسم به نفسه هي من القول على الله كَل 
بغير علم» وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم» كما قال تعالى: +« فُلَْإِنَمَا حم 


20 م مص رح داس له م بومسء 


َنَ الْفونْحسَ مَاظهِرَ مِنهَاومَابِطنَ الام والبتى بير لحي وأن دشرأ ياه مَالمْ زليو سلْطلنًا وأن تلوأ عل أله 
اله يوه 1" ببوقان تعن ب ولانقق تاجح نيدولكن "التق وار والمؤة كل اولي فكة 
عَنَهُ مهولا 4("؛ فثبت بدليل الشرع أن تسميته بما لم يسم به نفسه قفو على الله بغير 
علم؛ فالله وَبَْ أعلم بنفسه؛ وا يستحقه من الأسماء الحسئء فالقول بالمنع إذاً دليله ما 
ذكره روليى كاذك الاندى من انه ال وليل على التو الكى رذاا كانامن بيات الحعان 
عنه» فيخبر عنه للحاجة» ولا يكون ذلك إلا باسم حسنء» أو باسم ليس بسيئ وإن لم 
يحكم بحسنه ولا يكون باسم سيئ» مثل اسم شيء» وذات» والمريد» والمتكلم؛ وأمثال 
ذلك» فلا يكون هناك وجه عندئدٍ للمنع من ذلك» كما لا وجه للتوقف في ذلك. 


.)١47/”7(ىواتفلا أشار إلى هذه القيود عند الإخبار عنه سبحانه وتعالى ابن تيمية في مجموع‎ )١( 
سورة الأعراف الآية(770؟).‎ )؟١9‎ 


(؟) سورة الإسراء الآية(5”). 


له 


والذي ظهر لي -والله أعلم- أن الفرق بين مذهب الأشعري ومن قال بقوله من 
جمهور أصحابه وقول الغزالي وقول الجويئٍ هو: أن الذين قالوا بالتوقيف في باب الأسماء 
-وهم جمهور الأشاعرة- منعوا أن يسمى الله باسم ل يرد فيه إذن أو منع حى ولو كان 
من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى» فجعلوا الجميع تحت باب واحدء فجاء الجويئ ومن 
تبعه فتوقفوا فيما لم يرد فيه إطلاق ولا منع» فلم يحكموا فيها منع أو تحويز حي ولو كان 
من باب الإخبار» ثم جاء بعدهم الغزالي فاختار القول بحواز إطلاق الأسماء الي لم يرد 
فيها منع ولا إذن إذا كان من باب الإخبار فكان أصوب المذاهبء مع أن الجميع متفقون 
على إطلاق ما أطلقه الشرعء والمنع ما منع منه الشرع. 

فتحصل بذلك من أقواهم المذكورة: أن أصوب المذاهب هو ما ذهب إليه الغزالي 
ومن وافقه» وأبعدها عن الحق والصواب مذهب الباقلاني وابن العربي فقولهم باطل 
ومردود عليهم» وأقرب المذاهب إلى الحق مذهب الأشعري وجمهور أصحابه» وكذا 
مذهب الحويئ ومن تبعه» لكن مع ذلك كله فلم تخلوا أقوالمحم تلك -مع ما فيها من 
حق- من باطل كدّر صفاء ونقاء الحق الذي فيها. 


المطلب الثابئ 


اختلاف الأشاعرة في الاسم والمسمىء مع الرد والمناقشة 

قد كثر الخائضون في الاسم والمسمى» وتشعبت يمحم الطرق وزاغ عن الحق أكثر 
الفرق»ء والخلاف فيها طويل الذيل؛ قليل النيل'"» وقد عد الإمام ابن جرير الطبري 
القول فيها من الحماقات الحادثة الى لا أثر فيها فَيتّبع» ولا قول من إمام فيستمع. 
فالخوض فيها شين» والصمت عنها زين”"؛ إذ التراع فيها إِنما اشتهر في ذلك بعد الأثمة 
بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره هو الإنكار على 
الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة» فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره 
وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وأغلظوا فيهم القول”". 

وكان الأشاعرة من حاضوا في هذه المسألة فاحتلفت أقوالهم» وتشعبت آراؤهم, 
وتفرقت مناهجهم» وتباينت مداركهم» فحصل لهم بذلك تناقض واضطراب؛ إذ تحدهم 
في بعض ظاهر أقوالهم موافقون لأهل السنة» وفي باطنها مخالفة ظاهرة لمنهج أهل السنة 
وموافقة للجهمية المعتزلة» فكانوا بذلك موسومين بالتناقض والاضطراب» والتنازع 
والاحتلاف» كما هي طريقتهم وعادقهم» وترجع أقوالهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: وهو المشهور عند طوائف من أئمة الأشاعرة أن الاسم هو المسمى 
نفسه أي عينه وذاته» وأن التسمية غير الاسم؛ إذ التسميات عبارات عن الأسماءء وهي 
ترجع إلى الأقوال والألفاظ””. 


.)38 707 انظر: المقصد الأسئ(ص‎ )١١( 

.)755 انظر: صريح السنة(ص‎ )١ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(79)185/7١179/1)»‏ وانظر بعض مقالات أئمة السلف في الإنكار 
على الجهمية: شرح أصول اعتقاد أهل السنة(1١//97- .)51٠0‏ 

(5) انظر: الإنصاف للباقلاي(ص 57)» وأصول الدين للبغدادي(77١)»‏ والجامع لشعب الإيمان 
للبيهقي(518/1)» والاعتقاد لد(ص 17)» ولوامع البيّنات للرازي(ص ”)» والأسئ للقرطبي(صض 


كك 


الاقمو كين المسمي نؤاقق توملوا بدللقه إل أن بيقولواة العالة الل عيرم اناتوم كان 
غير الله فهو مخلوق بائن عنه» فلا يكون الله تعالى سمى نفسه باسم ولا تكلم باسم من 
أسمائه» ولا يكون له كلام تكلم بهء فلا يكون له اسم ولا صفة في الأزل؛ لأن الأسماء 
عندهم -وهي عند الأشاعرة تسميات وعبارات- حادثة مخلوقة ليست بقديمة0©: تكلف 
هؤلاء الأشاعرة في الرد عليهم وإبطال مقالتهمء فقالوا: الاسم عين المسمىء فاسم الله 
عندق هو الله قالاسم عنده هو الذاتك» وليس هو الذال عليهاء ليقولوا: إن اسم الله 
غير مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة» فادعوا 
أن لفظ اسم الذي هو: «ألف سين ميم) معناه ذات الشيء ونفسه. وأن الأسماء الى هي 
الأساء كن “روقي"وعموى عن السنات» ليتف هد أسناء المسسائف اقفر قواررية العسسية 
والاسم» فجعلوا الألفاظ للتسميات» وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ7", 
والتسميات عندهم مخلوقة لأا من ألفاظ القرآن الحادثة» فوافقوا من قال من أهل السنة: 
«الاسم هو المسمى) في اللفظ فقط”"» ووافقوا الجهمية والمعتزلة بالقول بخلق الأسماء. 

- أحدشهما: ادعاؤهم أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم) معناه ذات الشيء. 

- الثابئ: وادعاؤهم أن الأسماء الي هي الأماء كزيد» وعمرو هي التسميات» 

اشرق هي اقاء امسفاف» 


0 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(7١/17١)»‏ وأصول الدين للبغدادي(ص »)١737‏ وبدائع الفوائد لابن 
القيم(1/١7).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(790)131/5١53/1١)»‏ وانظر: أصول الدين للبغدادي(ص ,)١707‏ 
والإرشاد للجويئ(ص .)١ 5١‏ 

(59) قال بهذا القول جمع من المنتسبين إلى السنة الذين كانوا بعد الأئمة الأربعة» كاللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة(١/8/١5)»‏ وأبو القاسم التيمي في الحجة(57/7١)»‏ والبغوي في شرح 
السنة(3/5؟)» وف تفسيره(50/1)» وغيرهم. 


فك 


وقد احتج هؤلاء الذاهبون إلى هذا المذهب بحجج من القرآن واللغة: 

- أما من القرآن: 

الحجة الأول: قالوا: قوله تعالى: + سَيّح آسر رَيْكَ لتيل )“4 وقوله: + برك نم رَيِكَ ذى 
بْكل وكرام 4# ” دليل على أن المسبّح المتبارك هو الله تعالى» وهذا يقتضي أن اسم الله هو 
السني 0 

الحجة الثانية: قالوا: قال الله تعالى: # مَاتَحْبَدُونَ من دوناء إلا 
وَْدَابَآؤْكُم م1 أَنْرَلَ أَّهُ يبا من سُلْطئن 0 وقد علمنا أنهمم ما كانوا يعبدون الأقوال 
والتسميات» وإنما كانوا يعبدون الأصنام الي هي المسميات» فدل على أن الاسم هو 
امعط لناقة دو 

الحجة الثالثة: قالوا: قال تعالى: + يَرَكَريَا إِنَا مضَرْكَ بعل أَسْمةيَئ 4 فأخبر أن 
اسمه يحي ثم قال: + يَيَِئَ مالكب بِمُرّوَ “4 فنادى اسمه فعلم أن المنادى هو يحيء 
وهو المسمى نفسه؛ فالاسم هو المسمى ذاته وعينه" . 

- وأمًا ما احتجوا به من اللغة وهي: الحجة الرابعة: التمسك بقول لبيد”©: 


.)١(ةيآلا سورة الأعلى‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن الآية(/7). 

(5) انظر: الإنصاف للباقلاي(ص 57)»: وأصول الدين للبغدادي(ص »)١١07‏ ولوامع البينات 
للرازي(ص ©). والأسئ للقرطي -تحقيق: عرفان بن سليم-(ص 8*)»: و الأبكار 
للآمدي(؟/557). 

(4) سورة يوسف الآية(0٠5).‏ 

(5) انظر: الإنصاف للباقلاي(ص 4258 وأصول الدين للبغدادي(ص 0»)١١7‏ والاعتقاد 
للبيهقتي(ص58). والجامع لشعب الإبمان له(5/6/1 7)» و الأبكار للآمدي(4357/7). 

(5) سورة مريم الآية(7). 

(0) سورة مريم الآية(7١).‏ 

() انظر: الجامع لشعب الإبمان (١/5/8؟)»‏ والاعتقاد له وص 2))28 وجموع الفتاوى .)١930/5(‏ 


> 


.)١150/5( 


1 الحول ثم اسم السلام عليكما وفيق كلق يعولا كاماد مف لتر 5 
قالوا: المعئ ثم السلام عليكما؛ فإن اسم السلام هو السلام» فأراد باسم السلام نفس 
السلام» فكان الاسم هو ال 
والحجة الخامسة: وهي تمسكهم ا الفعل نأمتلة خت من 
لفظ الأ 1 وما هو معلوم أن الأحداث الي هي المصادر صادرة عمن يصح أن 
يفعلها وهي المسميات» لا عن الألفاظ. فدل هذا على أن قوله من «لفظ حادث 
الأسماع)؛ أي من لفظ أحداث المسميات» فدل على أن سيبويه إمام اللغة مثمن يرى هذا 


ا 


)١(‏ هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلاي 
المعفري أبو عقيل الشاعر المشهورء أسلم فحسن إسلامه» عن أبي هريرة 5نه أن رسول الله لك قال: 
«أصدق كلمة قاللها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شي ء فا" تجاة ١:‏ الله بار ب البحاري(47/5) 
برقم(98/41)-» عاش لبيد مائة وستين سنة» وقيل أنه مات سنة(17ه). انظر: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم(5571/5)» والاستيعاب لابن عبد البر(ص 5728)» والإصابة لابن حجر(101/9؟). 

.)١١ 54 انظر: ديوان لبيد -مع الشرح للطوسي- (ص‎ )١( 

(5) انظر: التمهيد للباقلاي(ص 558)» ولوامع البيّنات(ص 1)» والجامع لشعب الإيمان 
للبيهقي(١/55‏ ؟)» والاعتقاد ل«(ص 75)» ومجموع الفتاوى(50/57١).‏ 

(4) هو: عمرو بن عثمان بن قَتبّر -وقيل قتبّر- أبو بشر الفارسي م البصري المشهور بلقبه سيبويه. 
وهي كلمة فارسية معناها: «ررائحة التفاح»» وقيل لقب بذلك: لأن وجنيته كانتا كالتفاحتين» كان 
يطلب الآثار والفقه. ثم صحب الخليل بن أحمد فأحذ عنه. فبرع في النحو والعربية» فألف كتابه 
المشهور الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه. قيل أنه مات سنة(١٠/١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد(5 ))39/1١‏ 
والسير للذهبيي(//١75)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي(؟/75١).‏ 

(8) الكنامه لسهؤزيه ا 017 

(5) انظر: التمهيد للباقلااي(ص 554)». ولوامع البيّات للرازي(صض 2)5» وبجموع 
الفتاوى(7/”7١7)»‏ وبدائع الفوائد(59/1؟). 


فهذه أهم الحجج الى ذكرها هؤلاء في هذه المسألة» وستأتٍ الإحابة عنها في 
موكيفها | شا اا 

القول الثابي: وهو ما ذهب إليه الغزاللي وتبعه على ذلك الرازي من أن الاسم 
والتسمية» والمسمى ثلاثة أمور متغايرة متباينة» وأن الاسم غير المسمى وغير التسمية. 

يقول الغزالي: «والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه ثلاثة أسماء 


متباينة غير مترادفة)”"©2. 


ويقول الرازي: «واختيار الشيخ الغزالي رضي الله عنه أن الاسم والمسمى والتسمية 
أمور ثلاثة متباينة وهو الحق عندي)”2. 

وقد أبطل الغزالي والرازي مذهب أصحاهم الذاهبين إلى أن الاسم هو المسمى نفسه 
وعينه» وفي ذلك أبلغ الحجة على هؤلاء الأشاعرة أنفسهم, لكن هم يقررون أن الاسم 
غير المسمى من جهة أصل وضع اللغة» كما يدل على ذلك صنيعهم, وهذا لا ينازع فيه 
أحد من العقلاء» حب أصحاهم الذاهبين إلى أن الاسم هو المسمى لا ينازعون فيه» مع 
تناقضهم واضطراهم فيما يقررونه. 

يقول ابن تيمية: ««وأمًا الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى» فهم إذا أرادوا أن الأسماء 
لوقي أقوال ليست نفسها هي المسميات» فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العققلاء, 
وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذاء بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات» وهو أيضا 
لا يمكنهم النراع في أن الأسماء المذكورة في الكلام» مثل قول: يا آدم» يا نوحء يا إبراهيم 
انها ريق كاذا!! مسف ايه العاف 

والذي قرره الغزالي وتبعه على ذلك الرازي هو نافع في معرفة معان تلك الألفاظ في 
أصل وضع اللغة» لأكهما تساعد على تصور هذه المسألة وفهمهاء لكن ليس بنافع ف معرفة 


.)78 المقصد الأسئ للغزالي(ص‎ )١( 
.)" (؟) لوامع البئنات(ص‎ 
.)٠١*/5(ىواتفلا مجموع‎ )( 


لق 


وجه الحق والصواب فيها؛ لأنهم قد وافقوا أصحاهم في بعض أصولم الفاسدة» مع ما 
اشتملت عليه تقريراتهم من الألفاظ ا مجملة الي تحمل حقا وباطلاء ومن الأمور الباطلة الي 
هي ظاهرة الفساد. 

فممًا واققوهم عليه هو القول بخلق الأسماءء وال هي التسميات عندهم يقول 
الغزالي: «فإن قيل: إنما اضطر القائلين بأن الاسم هو المسمى إلى القول به الحذر من أن 
يقول: الاسم هو اللفظ الدال بالاصطلاحء فيازمهم القول :بين الله تعالى لم يكن له اسم 
في الأزل؛ إذ لم يكن لفظ ولا لافظ؛ فإن اللفظ حادث20. 

فنقول: هذه ضرورة ضعيفة يهون دفعها؛ إذ يقال: معان الأسماء كانت ثابتة في 
الأزل» ولم تكن الأسماء؛ لأن الأسماء عربية أو عجمية» وكلها حادثة فهذا كله في اسم 
يرحع في معيئن الذات أو صفة الذات» مثل القدوس: فإنه كان بصفة القدس في الأزلء 
ومثل العالم: فإنه كان عالما في الأزل)”". 

فما قرره الغزالي هنا فيه تسليم وتصريح منه بالقول بحدوث الأسماء الى هي عندهم 
الأقوال المؤلفة من الحروف, سواء كانت عربية أو عجمية» وقوله أن معان الأسماء كانت 
ثابتة في الأزل» والأسماء لم تكن كذلك فيه تناقض عجيب؛ إذ معان الأسماء هي من 
الأسماء» فكيف يحكم بأزلية المشتق منه وهي الصفات» ولا يحكم بأزلية المشتق وهي 
الأسماء! . 

والحقيقة أن هؤلاء إذا قالوا بقدم الأسماء والى ترجع عندهم إلى الذات» أو إلى صفة 
الذات» فهي عندهم قليمة باعتبار مدلولهاء ومدلولها كما صرح به الغزاللي هي معي الذات 
أو صفة الذات» ولمعتزلة تعترف بقدم التاكه وان" الفا وذ نه سات ميكون 
جواب الغزالي لا معيئ له بل قد سلم لهم كون الأسماء لم تكن في الأزل» وكوفا حادثة 
وهذا فيها موافقة ظاهرة لهم. 


)١(‏ وقد تقدم ذكر نحوا من هذا السبب في مقدمة المطلب. 


ع 


.)١١ المقصد الأسئ(ص‎ )١( 


وأما الأسماء ال ترجع إلى الأفعال فقد احتلف فيها هؤلاء”): 

- فقال قوم منهم: يوصف بأنه حالق في الأزل. 

- وقال قوم بإزائهم: لا يوصف بذلك» وهذا هو الذي عليه جمهورهم. 

وذكر الغزالي أن الخلاف في هذه المسألة لا أصل له؛ إذ الخالق يطلق لمعنيين7©: 

- أحدهما: ثابت في الأزل قلعا . 

0 والآخر: منفي قطعاً. 

فلا وحجه للخلاف فيهما عند الغزالي؛ إذ السيف يسمى قاطعا وهو في الغمد, 
ويسمى قاطعا حال حر القربة» فهو في الغمد قاطع بالقوة» وعند الحز قاطع بالفعل 
فالباري سبحانه في الأزل خالق بالمعى الأول» وهو بلمععئ الثاني غير خالق؛ أي الخلق غير 
صادر منه. 

فما قرره الغزاللي مبئ على أصلهم الفاسد» الأصل الجهمي» وهو امتناع حوادث لا 
أول طاء فيلزم على قوله بأن الله كان معطلا عن الفعل والخلق بالمعئ الأول الذي ذكره. 
ثم صار فاعلا وخالقا على المعئ الثاني» فليس هناك شيء جديد أتى به إمامهم الغزالي» 
فالجميع متفقون على تعطيل أسمائه الحسئ المشتقة من أفعاله المتعلقة .مشيئته وقدرته» وهذا 
من أبطل الباطل كما سبق بيان ذلك. 

القول الثالث: وهو المنقول عن أبي الحسن الأشعري» وهو أنه قمنّم الأسماء إلى 
ثلاثة أقسام على نحو مذهبه في الصفات”": 


.)35 انظر: المصدر نفسه(ص‎ )١١ 
.)707 انظر: المقصد الأسئ(ص‎ )١( 
والجامع لشعب الإيمان للبيهقي(7547/1)» والمقصد الأسئى‎ »)١ 51” انظر: الإرشاد للجويئ(ص‎ )5( 


.)372 ص١«يلازغلل‎ 


القسم الأول: ما يقال فيه أن الاسم هو المسمى؛ وهو ما دلت التسمية به على 
وجوده دوك معئ زائد عليه» كقول القائل: الله موجود» وذات» وقديم. وإله, ومالك» 
وأمثال ذلك. 


القسم الثابئ: ما يقال فيه أن الاسم غير المسمى؛ وهو ما دلت التسمية به على 
فعل» كاسم الخالق» والرازق» فهما يدلان على الخلق والرزق وهما غيره. 


القسم الثالث: ما لا يقال فيه هو المسمى ولا هو غير المسمى» وهو ما كان صفة 
قائمة بالمسمى» كالقول بأنه عالم» وقادر» فإنهما يدلان على صفي: العلم» والقدرة, وهما 
حيث لا يقال هو المسمى نفسه ولا غيره» وهذا مبئ عندهم على مسألة الصففات حيث 
يقولون: إن صفات الله لا يقال هي الله ولا غيره. 

وهذا المذهب وإن كان هو المشهور من مذهب الأشعري, وهو الذي يحكيه عنه 
جمهور أصحابه؛ إلا أن ابن فورك يذكر عنه في مقالاته أن المعروف من مذهبه أنه يقول 
إن الاسم ليس هو المسمى» وأنه هو الذي نص عليه في كثير من كتبه» على خلاف ما 
ذهب إليه أصحابه من الاسم هو المسمى. 

يقول ابن فورك: (,أمًا المعروف من مذهبه في معن الاسم والذي نص عليه ف كثير 
من كتبه منها: «نقض أسنول بدا "ار ابلس ان أن الاسم ليس هو المسمى على 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي شيخ معتزلة البصرة وكبيرهم, فإليه انتهت رئاسة 
المعتزلة في البصرة ف زمانه» وهو الذي تربى في حجره أبو الحسن الأشعري وتتلمذ عليه» إذ كان 
زوج أمهء لخص طرق أصحابه المعتزلة» وكان رأسا في الفلسفة والكلام. توق سنة(07ه). 
انظر: الفهرست لابن الندم(177/5١؟)»‏ وتاريخ الإسلام للذهيبي(*717/7١)2)‏ والأنساب 
للسمعاني(7/7١).‏ 

)١(‏ لعل المقصود به هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» رأس الطائفة الكعبية, 
وهم من معتزلة بغداد» وكان الكعبي من رؤوس معتزلة بغدادء إليه اتتهت رئاسة الاعتزال في وقته في 
بغداد» كان متصلبا في التجهم والاعتزال. توفي سنة(9١7ه).‏ انظر: الفهرست لابن 
الندم(5/5١؟)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي(084/77)» والأنساب للسمعاني(5/١6).‏ 


حلاف ما ذهب إليه المتقدمون من أصحاب الصفات...-إلى أن قال-: ونقض في كتاب 
التفسير على الجبّائي إنكاره على من ذهب من قدماء أصحاب الصفات إلى أن الاسم هو 
المسمى» وقال في عقب ذلك: إن لم أنكر عليه ذلك لأحل أي أذهب إلى أن الاسم هو 
المسمى» وإنما أنكرت ذلك لأنه قصد أن يفسد ذلك ثما لا يصح على مذهبه» ولا يطرح 
على لواو يم 

فهذا ما حكاه عن ابن فورك وقد جعل مذهبه هذا هو المشهور عنه فيما نص عليه 
في كثير من كتبه» وهذا بخلاف ما يحكيه عن جمهور أصحابه من التفصيل الذي ذكره. 
بل هناك من أصحابه من حكى عنه أن ذهب إلى القول الأول» فمن ذلك ما حكاه عنه 
البغدادي فقال -تحت المسألة الأول في معين الاسم وحقيقته-: «اختلفوا في الاسم: فقال 
أكقن أصكاهاة نإل المنيىءذ :والعبازاه نعنه 'تسمنات: لله وقد انض أبو اسن الأشعرق 
على هذا القول في كتاب تفسير القرآن)0". 

لكن ذكر عقبه أن ذهب إلى التفصيل على نحو مذهبه في الصفات فقال: «وذكر 
في كتاب الصفات أن الاسم هو الصفة وقسمه تقسيم الصفات)0". 

والذي يظهر -والله أعلم- أنه قد تعددت طريقة الأشعري في هذه المسألة في كتبه 
وقد يكون الذي استقر عليه هو مذهب التفصيل. 

وأصحاب هذا القول الثالث قد ذكر ابن تيمية أنهم شاركوا أصحاهم في أصلهم 
الفاسد في أن الأسماء الحسئ هي التسميات» والتعبير عنها بالأسماء إنما هو توسعا في 
العبارة» كما وافقوهم في أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم» هو مسمى الأسماء. 

يقول ابن تيمية: «فأما اسم هذه الأسماء «ألف سين ميم» فلا هو المسمى الذي هو 

الذات» ولا يراد به المسمى الذي هو الذات» ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماءء 


.)" مقالات الأشعري لابن فورك(ص‎ )١( 
.)١707 أصول الدين للبغدادي(ص‎ )١ 
المصدر نفسه.‎ )59 


عت 


كأسماء الله الحسيئ ف قوله: + وَييهِ الأسماك كلمت “7 فلها هذه الأسماء الحسئ الي جعلها 
هي التسميات» وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاء فخالفوا إجماع الأمم كلهم من 
العرب وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون هي المسمى» وقد 
تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق ونحوها غير المسمى؛ 
وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى: غلطوا من وجه آخر؛ فإنه إذا سلم لمهم أن المراد 
بالاسم الذي هو ألف سين ميم» هو مسمى الأسماء؛ فاسمه الخالق هو الرب الخالق 
نفسه» ليس هو المنفصلة عنه. واسمه العليم هو الرب العليم الذي العلم صفة له» فليس 
العلم هو المسمى» بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن يقال على أصلهم: الاسم هنا 
هو المسمى وصفته» وف الخالق الاسم هو المسمى وفعله» ثم قوهم إن الخلق هو المخلوق 
وليس الخلق فعلا قائما بذاته قول ضعيف, مخالف لقول جمهور المسلمين»”". 


.)١/١(ةيآلا سورة الأعراف‎ )١١( 
.)5١١/5”(ىواتفلا (؟) مجموع‎ 


ر> 


الرد والمناقشة 


أولاً: الحق في هذه المسألة أن يقال: أن الاسم للمسمى» وهذا الذي عليه جمهور 
أهل السنة» وهو الذي أرشد إليه الإمام ابن جرير الطبري بقوله: «وحسب امرئ من 
العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله كن ثناؤه الصادق وهو قوله: + قل َدْعْوا أله أو 
ل مواقا لتقو 0 وقوله تعالى: + وَيِنَهُ الأسعاة لْلْسَى فأدعوه يا * 
اا 

قال ابن تيمية عقبه: «روهذا القول بأن الاسم للمسمى» وهذا الإطلاق احتيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره)20. 

ود مان د اقول ا قفا بعرو "شيعن اقول لتر وؤرارق اله اسع ابيع ليا 81 
وقوله وَلي: «لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمد, وأنا الماحي الذي بمحوا الله بي الكفر» وأنا 
الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب»9) 


وإذا قيل لهم: الاسم أهو المسمى أم غيره؟ فصّلواء فقالوا: ليس هو نفس المسمى؛ 
ولكن يراد به المسمى”"» وإذا قيل: إنه غيره» قالوا: لفظ غير من الألفاظ المحملة» وهى 
تحتمل حقا وباطلاء والواحب ف هذا الباب هو الاستفصال حى يزول الإشكال. 


.)١١١(ةيآلا سورة الإسراء‎ )١ 

:سورة الأعرافت الآية زف 

() صريح السنة للطبري(ص .)١5‏ 

(4) مجموع الفتاوى(810/7١).‏ 

(ه) أخرجه البخاري برقم(1787)(كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار 
والشروط الى يتعارفها الناس بينهم) » ومسلم برقم(771717)(كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء 
الله تعال وفضل من أحصاها). 

(5) تقدم تخريجه(ص117). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى(17/7١7).‏ 


ر> 


يقول ابن أبي العز الحنفي: رر و كذلك قوطم: الاسم عين المسمى أو غير؟. وطالما 
غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه: 
ك فالاسي زرزاة به اسم ثارة 
- ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك: فهذا المراد به المسمى 
نفسه» وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى» ونحو 
ذلك: فالاسم هاهنا للمسمى» ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمال: 
- فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعئى فحق. 
- وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حي خلق لنفسه أسماء» أو حى 
“ماه خلقه بأسماء من صنعهمء فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله 
تعالى)' 2. 
ثانيا: في الجواب عن حججهم: 
- فأما عن الحجة الأولى: فيقال لحم: إن هذا وأمثاله حجة عليكم.» وللناس فيه 
ولا 
القول الأول: قول من قال أن الاسم هنا صلة» والمراد: سبح ربك» وتبارك 
ربك» وإذا قبل هو صلة فهو زائد لا معيئ له» فيبطل قولحم إن مدلول لفظ اسم «ألف 
سين ميم هو المسمىء فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة"". 


)١(‏ شرح الطحاوية(7/1١٠)»‏ وانظر: بدائع الفوائد لابن القيّم(91/1). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى(34/7١)»‏ وتفسير الطبري(5 »)70/١‏ ومعالم التتزيل للبغوي(//595), 
وزاد المسير لابن الجوزي(87//9)» والتسهيل لابن جَري(؟057/5). 


(7) انظر: مجموع الفتاوى(93/7١).‏ 


والعجيب أن بعض أئمة الأشاعرة يجعلون الاسم هاهنا صلة, وهم مع ذلك 
يقررون بأن الاسم هو المسمى عينه وذاته» كما قرر ذلك ابن عطية”" في تفسيره» وكذا 
أبو عبد الله القرطبي في جامعه. 

يقول ابن عطية -تحت تفسيره لسورة الأعلى-: «والاسم الذي هو: «ألف سين 
ميم» يأ في مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى» ويأقٍ في مواضع يراد به التسمية 
نحو قوله عليه السلام: «إن لله تسعة وتسعين اسمأ» وغير ذلك» وم أريد به المسمى 
فإِعا هو صلة كالزائد» كأنه قال في هذه الآية: سبح ربك؛ أي نزهه)27. 


فهذا الذي وقع فيها هؤلاء هو عين التناقض والاضطراب؛ إذ كيف يقولون الاسم 
هو المسمى عينه وذاته» ثم يجعلون الاسم هاهنا صلة زائدة لا معن لها. 

يقول ابن تيمية: «ومن قال إنه المسمى وأنه صلة» كما قاله ابن عطية فقد تناقض 
فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معبئ» كما يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة 
ال ا كي 7 

القول الثابئ: قول من قال إن الاسم ليس بصلة» أي أنه مقصود بالذكرء فيكون 
المعيئ تسبيح الاسم نفسه» وهذا مناقض لقوطهم مناقضة ظاهرة0». 
فإذا كان الاسم ليس بصلة؛ أي مقصود بالذكرء وهو الحق» فهو حيئئذٍ يحتمل معان 
ذكرها أهل التفسير' ' أهمها: 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية النحاربي الأندلسي 
الغرناطي المالكي» صاحب التفسير المشهور ب: «المحرر الوجيز)ء كثيرا ما يذكر فيه قول المتكلمين, 
ويزعم أنه قول امحققين. توفي سنة(١‏ 4 هه). انظر: السير للذهيي(9١/5/17)»‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية(١3"”1/1).‏ 

.)5١5/75؟(هريسفت المحرر الوجيز(57//5)» وانظر ما ذكره كذلك القرطبي في‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى(93/57١).‏ 

(1) انظر: المصدر نفسه. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري(4؟/5”*)» ومعالم التتزيل للبغوي(795/8)» وزاد المسير لابن 


ر> 


- أن يكون المراد بتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى نفسه وذكرهء فإن ا 
والذاكر إنما يسبح امه ويذكر امه» فيقول: سبحان ربي الأعلى» والمراد به 
المسمى» فالتسبيح واقع على الاسم ولكن المقصود به المسمى» وهذا هو الذي 
رجحه الإمام ابن حرير الطبري لورود الأخبار عن رسول الله كَل وعن الصحابة 
رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرؤوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى): ونسبه 
ابن الجوزي لحمهور العلماء”"» ومال إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيه7”". 

- أن يكون المراد بتسبيح الاسم هو أن لا يسمى به غير الله ِنْ المستحق له» فيكون 
المعين: ترز با تحبدك! الع بر لانن التي نيد ماع متيو ف كنك وا ذلك 
المشركون من تسميتهم آطتهم بأسماء الإله. 

- أو أن يكون المراد بذلك تتريه اسمه عن الإلحاد فيه؛ لأن هذا ما يستحقه اسم الله 
وهذا المعيئى والذي قبله هو تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود يما القصد 
الأول 

فهذه أهم المعاني المذكورة هناء والمقصود من هذا أن على كلا التقديرين من أن 

يكون الاسم صلة -وهو مرجوح-», أو ليس بصلة -وهو الحق-» فليس لؤلاء الأشاعرة 
مستمسك فيما ادعوه من أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم)) هو المسمى عينه 
وذاته» فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى الذي هو الذات» ولكن يراد 
به مسماه الذي هو الأسماء”'. 


الجوزي(80/3)» والتسهيل لابن جزي(577/7). 

.)770/9 انظر: جامع البيان(5‎ )١( 

(5) انظر: زاد المسير(9/٠81).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(33/5١)»‏ وبدائع الفوائد(١1/؟؟).‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى(93/7١).‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه(1/5١7).‏ 


- وأما الجواب عن الحجة الثانية: فيجيب عن استدلالهم بالآية إمام من أئمتهم 
الكبار وهو الرازي -وهو حجة عليهم- فيقول: «رإن الآية تدل على أن اسم الإله 
كان عات في حق الأصنام» ومسمى الإله نا كان افيا في حقهم, وهذا 
وجب الغايرة اب الاسم وامسمي» ويد ل غلك أن الاسم غير ادي" 
تقول" الوا يازاية ألم يميه الغعي يا اله" كاك :مما ولا تسم 0 كمن يسمي 
نفسه باسم السلطان» وكان في غاية القلة والذلة» فإنه يقال: إنه ليس له من السلطنة إل 
الاسم فكذا هنا" . 
وقد أبطل استدلاهم يمذه الآية كذلك الغزالي إمامهم المقده”© ومضمون هذا الرد 
الذي ذكره الغزالي و الرازي: أن هؤلاء المشركين موا أصنامهم بأسماء لا حقيقة لما ولا 
وحود لما إلا في أذهائهم وألسنتهم» فلا وجود لما في الأعيان» فإنهم سموها آلحة وعبدوها 
لاعتقادهم حقيقة الإلهية فيهاء وليس لما من الإلحية شيء إلا مجرد الأسماءء فما عبدوا إلا 
سباع لز سقرقة سوناف . 
- والجواب عن الحجة الغالثة: إن الاسم الذي هو يحي هو هذا اللفظ المؤلف من 
وناكو كاجو .وام :هذا سو اعت يبرن اسه هو .3اتده ذل هرا وكايرةم 2 لاتناداه 
فقال: 8 يَيَحِىَ * فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى» لم يقصد نداء 
اللفظ» لكن المتكلم لا بمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر امه وندائه» فيعرف 
حينئذٍ أن قصده نداء الشخص المسمى” '. 


)١(‏ وهذا القول الثاني في المسألة من أقوالهم» وسيأيَ ذكره بعد قليل. 
(؟) لوامع البينات(ص 4). 

59) انظر: المقصد الأسئ(ص 707). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(35/5١)»‏ وبدائع الفوائد(١5/1؟).‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى(”/557١).‏ 


- وأما الجواب عن استدلالهم بقول لبيد: فمن وجهين'"؟: أحدهما: إلزامي, 
والثاي: توجية لقول لبيد. 
أما عن الأول: فيقال لهم: أتستجيزون في العربية أن يقال: أكلت اسم العسل» يعي 
بذلك أكلت العسل» كما جاز عندكم: اسم السلام عليك وأنتم تريدون السلام عليك؟. 
فإن قالوا: نعم» فقد خرجوا من لسان العرب» وأجازوا في لغتها ما تخطئه جميع العرب في 
لغتهاء وإن قالوا: لاء سكلوا الفرق بينهماء فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر 
مثله. 
نذا لو عاذ ذلك وصح تأويله فيه على ما تأولوه: لحاز أن يقال: رأيت اسم زيد. 
وأكلت اسم الطعام» و شربت اسم الشراب» وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك ما 
ينب عن فساد تأويلهم ذلك؛ وهذا الجواب الإلزامي هو الذي أجايهم به الإمام ابن جرير 
الع 6 
وأمّا عن الثابئ: وهو توجيه لقول لبيد» فيحتمل ثلاثة أوجه. كلها غير الذي قاله 
هؤلاء» وهي حجة عليهم لا لهم: 
- أحدهما: أن السلام اسم من أسماء الله فجائز أن يكون لبيد عن بقوله: ثم اسم 
السلام عليكما: ثم الزما اسم الله وذكره بعد ذلك» ودعا ذكري؛ إذ الذي يبكي 
حولا كاملا فقد اعتذر» وقد جعل ابن حرير الطبري هذا القول هو الأشبه 
القووات 7 
- الثائ: ثم تسمين الله عليكماء كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه: اسم الله 
عليك» يعوذه بذلك من السوىء فكأنه قال: ثم اسم الله عليكما من السوء؛ أي 
بركة اسمه» وهذا الوجه والذي قبله مبئ على أن السلام هو اسم من أسماء اللو . 


.)5١7/5(ىواتفلا انظر: جامع البيان لابن حرير(١/3١١)» ومجموع‎ )١( 
.)١١9/1١(ريرحج انظر: جامع البيان لابن‎ )١( 

59) انظر: المصدر نفسه(١/71١).‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه(١1/١7١).‏ 


ر> 


- الثالث: أن يكون المقصود بالسلام: التحية والتسليم؛ أي المع المدلول من لفظ 
السلام» وباسمه لفظه الدال عليه» فكأنه يقول لحم: ثم سلام عليكم؛ فيكون مراده 
ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود» وليس مراده أن السلام يحصل 
عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه؛ فإن نفس السلام قول؛ فإن لم ينطق به 
١ ١ 5‏ 
ناطق ويذكره لم يحصل'©. 
وفائدة ذكر لفظ الاسم في البيت هي: أن لبيداً أراد إيقاع التحية عليهما بعد حلول 
الحول» فلو قال ثم السلام عليكما كان مسلما لوقته الذي نطق به فيه بالبيت» والسلام 
دعاء وهو لا يتقيد بالزمان المستقبل» بل يقع في حينه» لكن لبيدا لا لم يرد إيقاع التسليم 
لحينه جاء بلفظ الاسم حى يكون التسليم واقع بعد الحول» أي إنما اللفظ بالتسليم بعد 
الحول» فبعد الحول هو ظرف للتسليه””©. 
- وأما الجواب عما تمسكوا به من قول سيبويه فيقال”": إن سيبويه إنما يتكلم 
فالاسم كلمة» فكيف تكون الكلمة هي المسمىء والمسمى إنما هو شخص؟!. 
وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبئيئ» فمقصودهم اللفظ» ليس مقصودهم المسمى» 
وإذا قالوا: هذا الاسم فاعل» فمرادهم أنه فاعل في اللفظ. وم ذكر الخفض أو النصب 
أو التنوين» أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان» وتصغير وتكسيرء وإعراب وبناءء 
فذلك كله من عوارض الاسم.ء لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلاء فسيبويه لم يرد 
بلفظ الأسماء المسميات كما زعم هؤلاء» ولو أراد بذلك لفسدت صناعته. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(”/7١5)»‏ وبدائع الفوائد(97/1). 
(؟) انظر: بدائع الفوائد(07/1”) باحتصار» وهذا الحواب نقله ابن القيم عن السّهيلي» وجعله من 


(5) انظر: مجموع الفتاوى(”/7١5)»‏ و بدائع الفوائد(5/1؟). 


رد> 


هذا وقد جعل الرازي -إمامهم المقدم- تمسكهم بقول لبيد» وبقول سيبويه ما لا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه" )» وهذا فيه حجة عليهم. 

ثالثا: دعواهم أن الأسماء الي هي الأمماء كريد وعمرو هي يورا ارك هي 
أسماء المسميات» فهذا باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه”©: 

فالتسمية: عبارة عن فعل المسمى» ووضعه الاسم للمسمى» كما أن التحلية: عبارة عن 

فعل المْحلّى» ووضع الحلية على الْحلى””". 

والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسهء وأسماء الأشياء هو 
الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أغنان الاش 0 


وهذا الأمر معلوم متقرر في لغة العرب» وما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم» وقد 
قرره إمام من أئمتهم وهو الغزالي فقال: ««فاعلم أن كل موضوع للدلالة فله: واضعء 
ووضعء وموضوع له. يقال للموضوع له: مسمىء وهو المدلول عليه من حيث إنه يدل 
عليه» ويقال للواضع: امسو ويقال للوضع: التفيوية: 

يقال: سمّى فلان ولده: إذا وضع لفظا يدل عليه» ويسمى وضعه تسمية» وقد يطلق 
لفظ تسمية على ذكر الاسم الموضوع؛ كالذي ينادي شخصاء ويقول: يا زيد» فيقال: 
سماهء وإن قال: يا أبا بكرء يقال: كناهء وكان لفظ التسمية مشتركة بين وضع الاسم 
وبين ذكر الاسمء وإن كان الأشبه أنه أحق بالوضع منه بالذكر)'. 

فانظر -رحمك الله- كيف خالف هؤلاء ما هو معلوم بالضرورة من لغة العرب» 
وما يعلمه جميع الناس من جميع الأممى ثم لا يقفون عند هذا الحد» بل يدعون أن الألفاظ 
ال هي الأقوال المؤلفة من الحروف مثل الرحمن» والرحيم؛ وغير ذلك أنها مخلوقة» وهي 


.)٠١ انظر: لوامع البينات(ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى(”/51١).‏ 

(©) انظر: بدائع الفوائد لابن القيّم(90/1). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى(95/7١).‏ 

(5) المقصد الأسى(ص .)7١‏ 


التسميات عندهم, فوافقوا الجهمية بالقول بخلق الأسماء» وحرقوا إجماع السلف؛ وما دل 
عليه الكتاب والسنة» وكلام العرب» وكفى بذلك ضلالا مبينا. 

رابعاً: وأما مذهب التفصيل الذي ذهب إليه الأشعري ومن وافقه» فقد حكم عليه 
الغزالي بأنه أبعد المذاهب عن السدادء وأجمعها بقبول الاضطراب؛ فقال: ««وأما المذهب 
اذلف القت الدسم إل ماقي لدعي وال جما هو غيرهه يرال با عدر ختو بوالا هو غيرة: 
فأبعن لاسي عه السة ادعو أعجهها بقيو ل الاضيظر ع1 

فهذا إمام من أثئمة الأشاعرة يحكم على مذهب شيخه بالفساد» وأنه أجمع الأقوال 
بقبول الاضطراب» لكن الغزالي رق أنه لو تأولنا الاسم على أن المراد به مفهومه أي 
مدلول الاسم -والمراد به الصفة- فإنه قد يكون هذا التقسيم صحيح, ويجوز التعبير عن 
ذلك كما فصل الأشعريء» فيكون إطلاق ما أطلقه الأشعري وغيره على سبيل المساهلة 
في الإطلاق» فيجوز أن يقال أن الاسم غير المسمى والمراد به مفهوم الاسم غير المسمى؛ 
أي مدلول الاسم غير الدال. 

فحينئلٍ يكون قول الأشعري -على حدّ قول الغزالي-7©: الاسم قد يكون ذات 
المسمى فيه خللان ويحتاج فيه إلى إصلاحين: 

ج , اؤززقيا» أن يبدل الاسم ممفهوم الاسم. 

- أن يبدل الذات ,كاهية الذات» فيقال مفهوم الاسم قد يكون حقيقة الذات 

وماهيتهاء وقد يكون غير الحقيقة. 

والحقيقة أن الغزاللي قد جرنا إلى مسألة أحرى وهي مسألة الصفة هل هي الموصوف 
أو هي غير الموصوفء أو لا يقال هي هو أو لا هي هوء وهذا الذي دفع بعض هؤلاء 
النظار أن يجعل قول الأشعري مبنيا على مسألة الصفات» وهذه المسألة هي كسابقتها - 
أعين مسألة الاسم والمسمى-» فمنشأ الغلط فيهما هو من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة 


.) 08 المقصد الأسئ(ص‎ )١١( 
.)١5 انظر: المقصد الأسئ(ص‎ )١( 


ف 


لمعنيين حق وباطلء فلا يفصل في النزاع إلا بالاستفصال عن تلك المعاني» وإنزال ألفاظها 
عليهاء وسيأق بعد قليل ذكر الحق في هذا الباب. 


المطلب الثالث 
ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولا: أول ما يستفاد من دراسة هذه المسألة: ظهور احتلاف الأشاعرة وتنازعهم 
في باب الأسماءء ويظهر ذلك من وجهين رئيسين: 

أحدثما: احتلافهم في اشتراط التوقيف في باب الأسماء» فجمهورهم على أن أسماء 
لله كلْكَ توقيفية لا مدحل للعقل فيهاء ولا تدرك بالقياس» ونازعهم في ذلك إمام من 
أثئمتهم الكبار» وهو ابن الباقلاني فوافق المعتزلة في عدم اشتراط الإذن الشرعي في هذا 
الباب العظيم؛ وأحال ذلك على حكم العقل القاصرء وتبعه على ذلك ابن العربي المالكي» 
فلا أدري هل سيعتذرون لما في هذا الباب العظيم الذي لا يكاد يخفى على أحدء أم 
سيقولون: إن هذا اجتهاد منهماء ولا إنكار في مسائل الاجتهاد؟. 

فكما وقالء العاكفا ادل عه للتلار خمناةا لآنقانب الجاع كاضدل الضقنات لا 
مدحل للعقل فيهماء ولا تدرك بالقياس» ومسائل الاعتقاد لا محال للاجتهاد فيهاء إنما هو 
الإيمان والتسليم؛ على ما قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى. 

والحق أنّي لم أحد في حدود اطلاعي إماما من أئمتهم تحر على الإنكار عليهماء 
وشدد عليهما القول» بل -كما سبق ذكره- أن بعضهم حاول تأويل مذهبهم فلم يفلح 
ق“دللقه: 

ثم إن الذين اشترطوا التوقيف اختلفوا وتنازعوا في أخبار الآحاد: هل ثُثبت يما أسماء 
الله الحسئى أم لا؟ فاتفقوا على أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم والقطع» لكن اختلفوا في 
الاستناد إليها في إثبات أسماء الله الحسئ» وهذا هما يدلنا دلالة واضحة على اضطراب 
مذهب هؤلاء وتناقضهم وتنازعهم في هذه المسألة وال قد استقر عند كثير من الناس 
أنهم موافقون فيها لأهل السنة والجماعة» والأمر على خلاف ذلك. 

الثابين: وهي مسألة الاسم والمسمى» فمع أن هذه المسألة طويلة الذيل» قليلة النيل 
كما وصفها بذلك إمامهم الغزالي؛ إلا أهم تنازعوا فيها واضطربوا في تقريرهاء 
فجمهورهم على أن الاسم هو عين المسمى» مع ما في قوهم هذا من مخالفة ظاهرة لما 


ر> 


تعرفه العرب من لغتها؛ وذلك في قوهم أن لفظ «ألف سين ميم» هو ذات الشخص 
وعينه» إلا أن الغزاللي حجتهم الكبيرة» والرازي فخرهم المقدم, خالفوهم في هذه المسألة 
ونازعوهم في هذا الباب» وأبطلوا حججهم الى استدلوا يما على مذهبهم» فكان في ذلك 
أبلغ الحجة عليهم» وعلى من جاء بعدهمء وأما عن قول شيخهم الأول ومن وافقه فقد 
جعله الغزاللي من أبعد الأقوال عن الصواب» وأجمعها بقبول الاضطراب» وهذا التنازع 
والاحتلاف فيما بينهم هو من علامات الفساد والبطلان -كما تقرر في غير ما موضع-. 

ثايًا“وما ستفاة من تدزاسة هذه المسألة أن:هؤلاء الأشاغرة ذانها يعون سمارضة 
المعتزلة وعخالفتهم» ثم هم مع ذلك يتناقضون ويوافقونم فيما ذهبوا إليه» ففي هذا الباب 
-أعئ باب الأسماء- وافقوا المعتزلة في أربعة مسائل: 

المسألة الأولى: وهي مسألة خلق الأسماء» وقد صرحوا بحدوثها وخلقها؛ لأنها من 
ألفاظ القرآن» وألفاظ القرآن هي عندهم حادثة» إلا أنهم عبروا عنها بالتسميات تمويها 
وتلبيسا على من لا يعرف حقيقة مذهبهم. 

المسألة الثانية: موافقتهم للمعتزلة في أن الله كان في الأزل ولا اسم له ولا صفة 
وذلك في الأسماء المشتقة من أفعاله كَبْكَه فأين دعواهم إبطال مذهب اللمعتزلة في هذه 
المسألة» وهم قد نصروا قوهم فيهاء هذا عين الاضطراب والتناقض. 

المسألة الثالغة: وهي نفيهم لمعاني الأسماء الي زعموا أنها ثما توهم النقص المخالف 
للتعظيم والإجلال؛ حيث جعلوا الواحب عندهم هو تأويلها وتحريفها عن معانيها 
الحقيقية دفعا للإيهام» وذلك كالصبورء والشكورء والحليم» والرحيم؛ وأمثال ذلك. 

المسألة الرابعة: وهي خاصة يمن سمى الله من طريق القياس العقلي» كما ذهب إلى 
ذلك الباقلاي وتبعه على ذلك ابن العربي» فهؤلاء وافقوا المعتزلة في إحالة ذلك على 
حكم العقل» ويلزم على قولهم هذا كذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي موافقة 
للمعتزلة» وإلا كانوا متناقضين. 

فقدل تك فلم يبق معهم وجه ألبتة قْ دعواهم منازعة المعتزلة ومخاصمتهم 2 هذا 
الباب» إلا الدعاوى الظاهرة الي لا تغئ من الحق شيئا. 


ر> 


الغا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة أن هؤلاء الأشاعرة دائما يشنعون على من 
يرموشم بالحشوية وهم يقصدون بذلك أهل السنة والجماعة» وأئمة أتباع السلف». 
ويرموهم بالقبائح والعظائم» وتحدهم في المقابل يبرؤون أصحاهمء ويسعون جهدهم في 
لق المعاذير لهم إن رأوا في أقوالهم ما يخالف العقل والسمعء ففي هذه المسألة الى معنا - 
وهي مسألة الاسم والمسمى- رأى بعضهم أن من أهل السنة والجماعة من أطلق القول 
بأن الاسم هو المسمى عينه وذاته» فظن أن مرادهم بذلك: هو أن اللفظ المؤلف من 
الحروف هو نفس الشخص المسمى به» بل جعلوا هذا صريح قوفم واعتقادهم» حى 
زعموا أنه يلزم على قوهم أن من قال: نار: احترق» ومن قال سم: مات» فجعلوا هذه 
من الحماقات الى قال به أولئك الأئمة والأعلام» وفي المقابل يبرّؤون أصحابه من هذه 
الحماقة» وهم قد وقعوا في حماقات وضلالات من جنس هذه الحماقة» أو أشد منها. 

وكان الذي نسب هذه الشناعة إلى أولئك الأئمة هو أبو عبد الله القرطبي قائلا على 
لسان علمائه: «قالوا: وقد غلط من قال: إن الاسم هو المسمى حقيقة» كما قالته طوائف 
من هال الحشوية؛ فإهم صرحوا بذلك واعتقدوهء حي ألزموا على ذلك أن من قال: 
سم: مات» ومن قال: نار: احترق» ومن قال: حلو: امتلأ فمه حلاوة. 

وأَمّا من قال من النحويين والمتكلمين: الاسم هو المسمى فحاشاهم أن يريدوا هذه 
الحماقة» وإنما أرادوا أنه هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه ولا يفيد إلا هو»"". 

فانظر حرحمك الله- كيف نسبوا هذه الحماقة إلى من وصفوهم بجهّال الحشوية 
وهم يريدون بذلك قطعا أولئك الأثمة» لأهم هم الذين اشتهر عنهم القول بذلك؛ 
وبرّؤوا أئمة أصحايهم منهاء وهم قد وقعوا في حماقات وضلالات قد خالفوا فيها اللغة و 
العقل والشمع: 

يقول الإمام الو ةن ”وفلف :إلا قير بو هاه الفا ةن و مقصودهم 
ومرادهم: «وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى دل يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف 


.)”7 الأسئ للقرطبي -ت: عرفان بن سليم-(ص‎ )١( 


رن 


من الحروف هو نفس الشخص المسمى؛ فإن هذا لا يقوله عاقل» ولهذا يقال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: نار: احترق لسانه» ومن الناس من يظن أن هذا 
مرادهم, ويُشْنْع عليهم؛ وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم 
ليس هو اللفظ» بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد» يا عمر» فليس مرادك دعاء 
اللفظء بل مرادك دعاء المسمى باللفظ,» وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المراد 


وهذا لا ريب فيه إذا أحبر عن الأشياء فذكرت أسماؤهاء فقيل: # محمد يَسُولُ امه 
4”"» +« وَعَائَرَ ليع 24 + وَكلُمَ أنه مُوسَى تَحَكِيمًا 4" فليس المراد أن هذا اللفظ 


هو الرسول» وهو الذي كلمه الم و كذلك إذا 5 جاء زيد وأشهد على عمرو» 

وفلان عدلء ونحو ذلكء» فإعما تذكر الأسماء» والمراد المسميات» وهذا هو متقصود 
3 

الكلام)”2) 


فأولئك الأئمة الأعلام لما أطلقوا القول بأن الاسم هو المسمى» كان أصل 
مقصودهم صحيح., وهو أنه يراد به المسمى» وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة إلى مسماهء 
وإذا قال العبد: حمدت الله ودعوت اللهء وعبدت الله فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى 
هذا الاسو”ا 

وأما هؤلاء الأشاعرة الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى» فلم يقتصروا في كلامهم 
على أن أسماء الأشياء إذا ذكرت ف الكلام فالمراد يما المسميات» كما قرروه في بعض 
المواضع؛ إذ لا يمكن أن ينازعهم في ذلك أحد؛ لأن معين ذلك واضح بين» لكن لم 
يقتصروا على ذلك» وهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم 


)١(‏ سورة الفتح الاية(5؟). 

9؟) سورة الأحزاب الآية(١1).‏ 
59؟) سورة النساء الآية(515١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(88/7١).‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه(7١159/1١).‏ 


من الأمور الباطلة: مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم)» معناه ذات 
الشيء ونفسه) وأن الأمعاء الي هي الأمعاء مثل: زيد وعمرو هي التسهياتة» لبس في 
أسماء المسميات, وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه 
ومثل دعواهم القول بخلق التسميات» ومثل نفيهم لمعانى الأسماء الي هي مشتقة من 
أفغالت وأمثال ذلك2©"0, 
فإذا تبين ذلك» فمن هو الأولى بالتشنيع والتقبيح» أهم أولئك الأئمة الأعلام» أم هؤلاء 
الأشاعرة؟! فالفرق بين قول أولئك الأئمة الأعلام وبين قول هؤلاء الأشاعرة كما هو 
الفرق بين الثرى والثرياء وقول هؤلاء الأشاعرة هو الأولى بالتشنيع والتقبيح والتضليلء لما 
في قوهم من الأمور الباطلة المحالفة لصريح العقل» وصحيح النقل. 

رابعا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة سلامة منهج أهل السنة والجماعة من 
الاضطراب والاختلااف 2 هذا الباب العظيم» وذلك راجع لتمام وقفوفهم عند نصوص 
القرآن والسنة» فسموا الله ما سمى به نفسه. ويا ماه به رسوله وَل وأثبتوا معان أسمائه 
ولم يلحدوا فيها بتحريفها عن معانيها الحقيقية» ولم يفرقوا بين ما جاء في الأحبار المتواترة 
وبين أعخبار الأحادء فالباب عندهم واحد» والسنة عندهم يدخحل فيها المتواتر والأحاد, 
فقبلوا ما جاء في أحاديث الآحاد الثابتة عن رسول الله يله ولم يردوها كما ردها هؤلا. 
بل آمنوا ما وصدقوا ما فيها. 

وأما عن مسألة الاسم والمسمى فجعلوا القول فيها من البدع المحدثة الي لم يتكلم 
فيها السلف الصالح» ووقفوا عند النصوص الشرعية» وقالوا كما قال الله كْكَ: + فلٍأدغْوأ 
لهأو دعو لمن َامَاَعوأْمك هنمآ للقت *”"» وكما قال أيضا: + ويه الأنهاة اممنى َدَُوهُ 


5 اد وقالوا كها قالع روسو له كلاف رون تله سعة اسع الا 


5 انظرة اللصندر السايق(/51١)‏ يتصرف 
(؟) سورة الإسراء الاية(١١١).‏ 
(59) سورة الأعراف الآية(80١).‏ 


(14) سبق تخريجه(ص77"). 


رم> 


لكنهم مع ذلك فإهم لا يسكتون عن الأقوال المنكرة» بل يردوفنما على أصحاهاء 
متمسكين. ق 'ذلك؛ يكتاب: الله وستة زسوله 6 وا قاله الصحابة والأكئمة» فسلموا 


صراطه المستقيم. 


المبحث الثابئ 


اخدلاف الأشاعرة ني الصفات العشرينء مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من دراسة 
ذلك 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب 
هيد 
اخدلاف الأشاعرة في تقسيم الصفات في الجملة 
المطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في الصفات النفسية 
المطلب الثاي 
اختلاف الأشاعرة في الصفات السلبية 
المطلب الثالث 
اختلاف الأشاعرة في الصفات العقلية 
المطلب الرابع 


يا 


عهيد 
اختلاف الأشاعرة في تقسيم الصفات في الجملة 

احتلاف الأشاعرة وتنازعهم في تقسيم الصفات مبئ على اختلافهم ف ثبوت 
الصفات أو عدم ثبوقاء فالمتقدمون منهم 0 كان: ممق مذهبهم في الجملة هو إثبات 
هذه الصفات» وإن كانوا جميعا قد اشتركوا في ثبوت الصفات السبع واليّ يسموفا 
بصفات المعانىي أو المعنوية مع تنازعهم في طرق تبوت بعض هذه الصفات» هل هي ثابتة 
بالسمع فقط دون العقل» أم بمما جميعا؟ وذلك كالصفات الى يطلقون عنها أنهما من 
صفات الكمالء» كالسمعء والبصرء والكلام» بل وقد تنازعوا حى في طرق ثبوت باقي 
الصفات -والي جعل جمهور متأخريهم ثبوت السمع ومعرفة صدق الرسول ولو متوقف 
على ثبوتها ومعرفتهاء كالصفات الأربعة الباقية وهي العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة - 
هل هى ثابتة بالعقل دون السمع؛ أم مما جميعاء أم بالضرورة والبديهة؟ وهناك منازعات 
وقعت فيما بينهم في ثبوت بعض المعاني كالأحوال والى يطلق عليها بعضهم بالصفات 
المعنوية» كما تنازعوا في بعض الصفات ف أي قسم من الأقسام تندرجء ونحو ذلك ثما 
سأفصل الكلام فيه إن شاء الله كَيْنَ-. 

فالتقسيم الذي درج عليه متقدمو الأشاعرة في الصفات -في الجملة- ينقسم إلى 
قسمين رئيسين: 
أحدهما: الصفات الذاتية: وهي ما استحقه سبحانه فيما لم يزل ولا يزال. 
الغابئ: الصفات الفعلية: وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل. 

والصفات الذاتية قسموها باعتبار الدليل إلى قسمين: 

- أحدهما: صفات دليلها العقل» مع ورود السمع بماء كالصفات السبع: الحياة) 

والقدرة. والعلم. والإرادة, والسمع؛ والبصر» والكلام والبقاء -على 
احتلاف فيه --» ويقولون عن هذه الصفات: هى زائدة على مسمى الذات» 


وأما الصفمات الذاتية الأخرى الى دليلها العقل مع ورود السمع بّاء فلا 
يطلقون عنها أنها زائدة على الذات» بل هي تدل على الذات نفسهاء وذلك 
كوصف الواصف له بأنه شيء» وذات» وموجودء وقديم -على احتلاف 
فيه-» وإله» وملك» وقدوسء ونحو ذلك. 
- الثابي: صفات خبرية محضة لا محال للعقل فيهاء كالوجه. واليدين» والعينين» 
والقدمين» وأمثال ذلك» فهذه دليلها السمع والخبر فقط. 
والصفات الفعلية هي كذلك منقسمة عندهم باعتبار الدليل إلى قسمين: 
- أحدهما: صفات دليلها العقل» مع ورود السمع يماء وذلك كالخلق» والرزق» 
والإحياء» والإماتة» والعفو. والإحسان, والعقوبة» ونحو ذلك. 
- الثابي: صفات فعلية خبرية محضة» لا محال للعقل فيهاء» وذلك مثل صفة 
الاستواء» والنزول» والإتيان» وانجيء» وأمثال ذلك. 
فهذا ملخص تقسيمهم في هذا الباب» وهذا التقسيم يهذه الطريقة قد صرح به 
البيهقي كما فل كتابيه: «الاعتقاد»» و«الأسماء والصفات)20 ومععئ ذلك هو موجود 


0 موك 5 و 5 0 
ضمن كلام واتقراررات متقدمي الاشاعرة : 


ويذكر ابن تيمية أن متقدمو الكلابية والأشعرية اصطلحوا على تقسيم آخر 
للصفات وهو قريب من التقسيم الأول من حيث المعين» وإن اختلفت العبارات. 
نتم ا لعفاف الالاردة ا 
- أحدهما: الصفات الذاتية -ويسميها بعضهم بالنفسية-: وهي ما لا يمكن 


تصور الذات مع تصور عدمهاء دكت كوصفه بأنه شي ع) وموجود حعاي 


.)777/1١9(تافصلاو انظر: الاعتقاد(ص١51). والأسماء‎ )١١( 

(؟) انظر: مقالات الأشعري لابن فورك(ص ».)1٠‏ والإنصاف للباقلاني(ص 5 5).» والتمهيد له 
(ص558)» وأصول الدين للبغدادي(ص ”57 »)١‏ ولمع في الاعتقاد -ضمن ثلاث رسائل في العقيدة- 
للقشيري(ص 58 .)١‏ 

(5) انظر: درء التعارض(*/359*)» وانظر: المصدر نفسه(/71. 78 901 80714). 


اختلاف فيما بينهم فيه-» والقدم -على اختلاف فيه فيما بينهم-» وكونه 
قائما بنفسه» وأمثال ذلكء» فلا يمكن تصور الذات مع نفي كوا قائمة 
بالنفس» وموجودة, ونحوها. 
- الثابي: الصفات المعنوية: وهي ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء وذلك 
كالحياة» والعلم» والقدرة» ونحو ذلك» فإنه بمكن تصور الذات مع عدم تقدير 
هذه الصفات. 
وقد يوافقهم على بعض تلك الأقسام بعض أئمة الأشاعرة المتأخرين» كما نحد 
ذلك عند الرازي وغيره؛ فإنه قسم الصفات إلى ثلاثة أقساء”©: 
- القسم الأول: صفات ذاتية: وهي عنده الألقاب الدالة على الذات 
كالموجودء والشيء»ء والقديم» ويذكر الرازي أن أئمته ريما جعلوا الألفاظ 
الدالة على السلوب من هذا الباب» كقولهم: واحد» وغيئ» وقدوس» ونحو 
ل 
وهذه طريقة اللحويي؛ حيث يقول بعد تقريره للوحدانية: «وهذه جمل كافية في 
إثبات العلم بالصفات الواجبة النفسية» وقد ضمناها وأدرجناها فيما يستحيل على الباري 
تعالى؛) حيث نفينا عنه خصائص الجواهر والأعراض» ونصبنا الأدلة على تقدسه عن 
أحكام الأحسام» وما ذكرناه يغ عن كثير مما يرسمه المتكلمون فيما يستحيل على الباري 
تعالى..- إلى أن قال -: وكل ما ذكرناه أحد قسمي الصفات الواحبة» وهي النفسية 
منهاء فأما المعنوية فها نحن نبتديها... )20. 
فالجويئ يقرر أن كل ما يدل على نفي ما يستحيل على الرب كَيْنَ فهو أحد قسمي 
الصفات الواحبة, وهي الصفات النفسية» والقسم الآخر: وهي الصفات المعنوية وهي 
عند الرازي القسم الثاني كما يأنَ: 


.)١ 4 انظر: لوامع البيّنات(ص‎ )١( 
.) 00-48 الإرشاد للجويئ(ص‎ )١( 


- القسم الثابئ: الصفات المعنوية: والمراد يما الألفاظ الدالة على معان قائمة 
بذات الله تعالى» كقوهم: عالم» وقادر» وحي» وأمثال ذلك. 
- القسم الثالث: الصفات الفعلية: والمراد يما الألفاظ الدالة على صدور أثر من 
الآثار عن قدرة الله دهكذا يقول الرازي-. 
فهذا بحمل تقسيم الرازي» ول يذكر الصفات الخبرية الذاتية؛ لأن من مذهبه التوقف 
فيها نفيا وإثباتاء كما هو مذهب الآمدي كذلك -وسيأنٍ التفصيل فيها في مبحث خاص 
ما -» وله تقسيمات أخرى هي قريبة من هذا التقسيم؛ كما أن له تقسيم آخر قد وافق 
فيه تقسيم الفلاسفة(©. 
والتقسيم الذي ذكره الرازي يشبه ماما تقسيم البغدادي؛ حيث أن البغدادي لا 
تكلم على أقسام الأسماء من طريق المعين قسمها إلى ثلاثة أقساه”): 
- قسم منها يستحقه لذاته: كوصفه بأنه شيء» وموجود» وذات» ونحو ذلك. 
- وقسم منها يستحقه لمعئ قائم به: كالحي» والعا لم والقادر» والمريد, 
والمتكلم» والسميع» والبصير. 
- وقسم منها يستحقه لفعل من أفعاله: كالخالق» والغافر» ونحو ذلكء» وهذا إنما 
يستحقه فيما لا يزال دون الأزل -كما هو مذهب متقدميهم-. 
وأما عن متأخري الأشاعرة فقد اصطلحوا على تقسيم الصفات إلى أربعة أقسام, 
ومجموعها عشرون صفة'": 
- أحدها: الصفات الذاتية -ويسموها بالصفات النفسية-: وهي صفة ثبوتية 


يكن الوصف مما على نفس الذات دوك معئ زائد عليهاء وبعضهم عرفها 


.)١١4 انظر: الرازي وآراؤه الكلامية للزركان(ص‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الدين للبغدادي(ص 17 .)١‏ 

(5) انظر: شرح أم البراهين للسنوسي(4 ؟)» وهداية المريد للقاني(١/4١7)»‏ ورائحة الحنة شرح 
إضاءة الدجنةو(ص 5) وجامع زبد العقائد التوحيدية لولد عدلانو(ص 204 وشرح الصاوي على 


الجوهرة(ص 57 »)١‏ وتحفة المريد للباحوري(ص 57). 


بقوله: هي الواجبة للذات مدة وجودها غير معللة بعلة, وهي عندهم صفة 
واحدة: وهي صفة الوحود. 

- الثابي: الصفات السلبية: وهي كل صفة مدلوها عدم أمن لا يلق بالل 0-2 
وهي مقابل الصفات الثبوتيةع وهي حخمسة: القدمء والبقاء» والمخالفة 
للحوادث» وقيامه تعالى نفسه» والوحدانية. 

ويذكرون أن الصواب عدم النحصار جزئياتهاء وأن الاقتصار في ذكر هذه الخمسة 
لأنما من أمهاقاء وليس الحصر فيها دليل عقلي ولا نقلي" '. 

- الثالث: صفات المعاني: وهي الصفات العقلية السبعة» ويسموا بالصفات 
الثبوتية الوجودية: وهي القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع» والبصرء 
والكلام» ويطلقون على هذه الصفات أنما زائدة على الذات» ردًا على النفاة 
من المعتزلة وغيرهم. 

5 الرابع: الصفات المعنوية: وهي فرع عن الصفات العقلية السبعة» وهي: كونه 
قادراء وكونه مريداء وكونه عالماء وكونه حياء وكونه سميعاء» وكونه بصيراء 
وو سكي وهذا القسم مبئ على ثبوت الأحوال» والخلاف في ثبوقا 
قائم بين الأشاعرة. 

ولهذا من لم يثبت الأحوال لم يعد هذا القسم من الصفات الزائدة» كما ذكر ذلك 
اللقاني؛ حيث يقول: «ولم أذكرها على أنها من الصفات الزائدة على ما سبق كما فعل 
البعض؛ لأن عد هذه الصفات مما يجب له تعالى زيادة على صفات المعان إنما يتمشى على 
قول مثبي الأحوال»”". 

فهذا ملخص تقسيم متأخري الأشاعرة للصفات» وقد ظهر لي من خلال وقوفي 
على أكثر كتب الأشاعرة في هذا الباب أن أول من صرح هذا التقسيم يذه الطريقة 


.)87/1١9ديرملا انظر: هداية‎ )١( 
.)15١ 54/١(ياقلل (؟) هداية المريد‎ 


السنوسي كما ف «شرح أم الاي وشو اسوك :مزق "كمي أتيقه السابقين الذين هم 
العمدة عنده» وعند غيره ممن جاء بعده؛ ككتب الجويئ» والرازي» والآمدي» وغيرهم. 
وبعضه مستمد من كتب أثمتهم الأوائل الذين كانوا قبل الجويئ» ولهذا فإن مخالفتهم 
لأئمتهم الأوائل في التقسيم ظاهرة؛ حيث لا نحد عند هؤلاء ذكرٌ قسم للصفات الخبرية 
الذاتية» وكذا الصفات الفعلية اللازمة الخبرية» فخالفوا أئمتهم لكان حل ككوها قنهيا 
آخر من أقسام الصفات» وإن كان أئمتهم المتقدمين هم لله في تقسيمهم للصفات 
إلى: ذاتية» ومعنوية» وفعلية؛ حيث لا يوجد عندهم فعل قائم بذات الرب كبْنَ وذلك بناء 
على أصلهم الفاسد: امتناع قيام الحوادث بذات الرب - سبحانه وتعالى -» ونفي ما 
يقوم بذات الرب وك .مشيئته وقدرته. 
4 


يقول الإمام ابن تيمية: ««والفريقان” ' يقسمون الصفات إلى: ذاتية وفعلية» أو ذاتية 


ومعنوية وفعلية» وهم مغلطة؛ فإنه لا يقوم به عندهم فعل» ولا يكون عندهم صفة 
فعلية)"©. 

ويقول أيضا: «ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية فعلية» ولم يجعل الأفعال 
تقوم به فكلامه فيه تلبيس؛ فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به» وإن سلم أنه 
يتصف ,يما لا يقوم به» فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه ممخلوقاته» ويقولون: إنه 
متكلم» ومريد» وراض» وغضبان» ومحب» ومبغضء وراحم., لمخلوقات يخلقها منفصلة 
عنه» لا بأمور تقوم ب)0). 
فهؤلاء الأشاعرة جميعاً يصفونه بأنه: خالق» ورازق» ومحي» ومميت» وعادلء 


ومحسنء وأمثال ذلك من الصفات الفعلية» من غير أن يقوم به شىء من هذه المعاني» يل 


-١54 وانظر: شرح صغرى الصغرى له (ص‎ »)5١ انظر: شرح أم البراهين للسنوسي(ص‎ )١( 
.)5 

)١(‏ يعي بالفريقين المعتزلة والأشاعرة فالكلام متصل ,ما قبله. 

(5) مجموع الفتاوى(”8/5١١).‏ 

(5) شرح الأصبهانية(ص 585). 


يقوم بغيره» بناء على أن. الخلق عندهم هو المخلوق» ويتأولون من مثل هذه الصفات 
وذلك استنادا إلى الأصل الجهمي: امتناع حوادث لا أول طاء فهؤلاء جميعا مشتركون في 
نفي الصفات الفعلية الى تقوم .مشيئته واحتياره» ولهذا فهم يذكرون أن صفات فعله بائنة 
منه كما ذكر ذلك البيهقي بقوله: «ونعتقد في صفات فعله أنا بائنة عنه سبحانه ولا 
يحتاج إلى فعله إلى مباشرة»)”"©. 
وتقسيمهم للصفات إلى: ذاتية» وفعلية» ومعنوية» إنما أحذوه من الحهمية المعتزلة» 
وهؤلاء ينفون قيام الصفات بالرب كقْقَ ويقولون: إن المراد بالصفات هي الأحبار الي 
يخبر يما عنه» وليست معان تقوم به» وأولئك أيضا يقولون: صفات الأفعال لا تقوم به 
لكن يخبر يما عنه» لكن تقسيمهم المذكور لا يصلح على أصلهم؛ لأن هؤلاء الجهمية 
والمعتزلة إذا قالوا: الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من 
الكلام: تارة يكون حبرا عن ذاته» وتارة عن المخلوقات» ليس عندهم صفات تقوم به 
فإذا فسروا الصفات ذا أمكنهم أن يجعلوها ثلاثة أقسام: ذاتية» ومعنوية» وفعلية» وأما 
أولئك الأشاعرة ومن وافقهم الذين يقولون: الصفات هي معان قائمة بالرب كلك, ثم 
يقسمون الصفات إلى التقسيم المذكور فلا يصلح على أصلهم. 
وفيما سبق ذكره يقول الإمام ابن تيمية: «والجمهور المثبتون للصفات هم في 
الأفعال على قولين: 
- منهم من يقول: لا يقوم به فعل» وإنما الفعل هو المفعول» وهذا قول طائفة 
منهم: الأشعري ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه» كابن عقيل وغيره 
وهو أول قولي القاضي أبي يعلى. 
وهؤلاء يقسمون الصفات إلى: ذاتية» ومعنوية» وفعلية, وهذا تقسيم لا حقيقة له؛ فإن 
الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف هاء لكن يخبر عنه يها. 


.)7717/١(يقهيبلل الأسماء والصفات‎ )١( 


وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هي الأخبار الى يخبر بما عنه» لا معان 
تقوم به» كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة» فهؤلاء إذا قالوا: الصفات تنقسم إلى: ذاتية 
وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام: تارة يكون خبرا عن ذاته» وتارة عن 
المخلوقات» ليس عندهم صفات تقوم به فمن فسر الصفات ككذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة 
أقسام: ذاتية» ومعنوية» وفعلية. 

وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهمء؛ ولكن 
أحذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم في المراد بالصنفات» وهذا التقسيم موجود في 
كلام أبي الحسن -يعين الأشعري- ومن وافقه» كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي) 


- والقول الثاى: أنه تقوم به الأفعال» وهذا قول السلف وجمهور مثبتة 
العمانم 7 


.)"10714/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


الملطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في الصفات النفسية 

اعترف إمام من أثمتهم المتبوعين بوجود الاختلاف بين الأشاعرة في كثير من 
الصفات» وهو العز بن عبد السلام فقال: -وذلك في معرض الاعتراض على أصحابه 
الأشاعرة في إيجابهم النظر على العامة وتكفيرهم للمقلدة» وللمخالفين لهم من أهل القبلة- 
: «والعجب أن الأشعرية احتلفوا في كثير من الصفات: كالقدم» والبقاء» والوجه. 
واليدين» والعينين» وفي الأحوال: كالعالمية» والقادرية» وفي تعدد الكلام واتحاده» واحتلفوا 
ف تكفير نفاة الصفات» مع اتفاقهم على كونه حياء قادراء ميعاء بصيراء متكلماء فاتفقوا 
عل "كمال زذللك» :و اعجلفو اق تعليلية يفانت امن كور 27 

ومن تلكم الصفات الى اختلفوا فيها: الصففات النفسية أو الذاتية» وهي عند 
متقدميهم: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء ومثلوا لها بالشيء» والقائم بنفسه. 
والموجود, ونحو ذلك. 

وأما عند متأحريهم: فقد قصروا الصفات النفسية على صفة واحدة وهي صفة 
«الوجود)»», وعبروا عنها بقوهم: هي صفة تبوتية كل الوضقي: :ها على لفن 'الداض دون 
معيى زائد عليها. 

ولا أدري عن دليل حصرهم للصفات النفسية في صفة الوجود مع أن أئمتهم 
المتقدمين لم يقصروها على هذه الصفة؟!. 

ومن هذا الباب اختلفوا في الوجود هل هو عين ذات الرب كْكَ فلا يعد من 


الصفات» أو هو شيء زائد على ذاته» فيعد من الصفات على قولين مشهورين”: 


.)١١5/1١(ماكحألا قواعد‎ )١١( 
وهداية المريد للقاني(71//1)» وشرح الصاوي‎ »)5١ انظر: شرح أم البراهين للسنوسي(ص‎ )١( 
.)57 وتحفة المريد للباحوري(ص‎ »)١ على الجوهرة(ص"5:‎ 


القول الأول: وهو الذي يحكيه الأشاعرة عن شيخهم الأول أنه جعل الوجود عين 
الذات» ولم يجعله صفة زائدة عن الذات» واعتمده من المتأحرين الصاوي» ويقولون في 
عدّه صفة على المذهب فيه تسامح» وأوجبوا تأويل مذهبه ما يوافق القول بأن العينية 
المرادة في كلامه عدم زيادته ارجا عن الذات زيادة الحمرة على الذات المتصفة بماء لا 
الاتحاد في المفهوم؛ حب يكون مفهوم الوجود بعينه نفس مفهوم الذات بعينه؛ لأنه باطل 
ضرورة تغاير المفهومين. 
القول الثابئ: وهو ما ذهب إليه الجويئ» والرازي وتبعهم على ذلك جماعة من 
الأشاعرة من أن الوجود غير الموجود؛ ضرورة مغايرة الصفة للموصوفء فالوجود على 
مذهب هؤلاء زائد على الذات» فعدّه من الصفات على منهجهم صحيح لا تسامح فيه. 
ومنشأ النزاع بين الأشاعرة في هذه المسألة هو مبئ عندهم على التراع في الوجود هل 
هو مقول بالاشتراك اللفظي أو مقول بالتواطؤ العام''"» فاعتقد منهم من ظن أن من قال 


)١(‏ المتواطئع أو المتواطئة: هي الألفاظ أو الأسماء الى اتفقت في اللفظ ولمعين» وهي على قسمين: 
المتواطئة التواطق العام) والمتواطئة التواطقؤ الخاص. 

فالمتواطئة التواطؤ العام: هي الأسماء أو الألفاظ الى تتفاضل معانيها في جميع مواردهاء كلفظ الوجود 
فإنه مشترك بين الخالق والمحلوق» لكن هو في الخالق أكمل وأولى» وكالبياض الذي يقال على 
في شيء من مواردها إِمّا قليل وَإِمّا معدوم. 

والأسماء والصفات المطلقة على الخالق والمخلوق: كاسم الحي» والعليم» والقدير» والسميع, والبصير» 
وأمّا المتواطئة التواطؤ الخاص: فهى الى تتماثل وتتساوى معانيها في موارد ألفاظها قاين وهذا 
النوع كما نبه عليه ابن تيمية إِمّا قليل وما معدوم» ولذا فإن غالب الأمثلة الى وقفت عليه هي من 
الباب الأول» ول أقف على أمثلة توضح هذا النوع. 

وقد ذكر ابن تيمية -كما في منهاج السنة(5/57/7)- أن من جعل المتواطئة نوعين: عامة وخاصة 


زال عنه اللبس. 


من متقدميهم أن الوجود هو عين الموجود فإنه يقول الاشتراك اللفظي» وهذا غلط بيْنء 
فلا يلزم من قال من متقدميهم يبهذا القول أنه يقول بالاشتراك اللفظي» بل هؤلاء يقولون: 
أن هذه الأسماء هي مقولة بالتواطؤ العام» فالوجود حقيقة في كل منهماء إلا أن كل 
منهما يختص بوجوده عن الآخر» لكن ابن الخطيب الرازي غلط على أثمته المتبوعين في 
هذا المسألة» فتابعه عليه الأتباع» فأصبح هذا الغلط ثما يضاف إلى الرازي إمامهم المقدم 
والمعظم عندهم. 

يقول الإمام ابن تيمية في مناظرة الواسطية: (فلمًا ذكرت في المجلس أن جميع أسماء 
الله الى سمي يما المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواحب والممكن 
على الأقوال الثلاثة: تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟: فقال أحدهما: 
هو متواطيع. وقال الآحر: هو مشترك؛ لثلا يلزم التركيبء» وقال هذا: قد ذكر فخر الدين 
أن هذا النراع مبئ على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟؛ فمن قال إن وجود كل 
شيء عبين ماهيته قال: إنه مقول بالاشتراك» ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته 
قال: إنه مقول بالتواطق. 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية؛ لينصر أنه مقول 
بالتواطوه :قفال: الثاق* لينن.مذهيالأشعري وأهل السنة أن وبعوده:عين ماهيته فأنكر 
الأو ل#ذلك: 

فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته» وأما القول 
الآخر: فهو قول المعتزلة إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته وكل منهما أصاب من 
وجه فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع 
وأحبت عن شبهة الثّركيب بالجوابين المعروفين. 


انظر: مقاصد الفلاسفة له دارط ١0؛‏ والمبين للآمدي(ص »)3٠١‏ ومن كتب ابن تيمية: الجواب 
الصحيح(475/5)» والرد على المنطقيين(ص 58٠١-١598‏ ا 0 وبجموع 
الفتاوى(1//5/ا)(ه/ه 41١55 /9()983548 501 3٠١‏ 437 4)577/50(01 ومنهاج السنة(؟/5/857)) 
ودرء التعارض(54/5 75)» ومختصر الصواعق(5/١١5 .)١‏ 


وأمّا بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه: فهو من الغلط 
المضاف إلى ابن الخطيب؛ فإنا وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته: لا يجب أن يكون 
الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس؛ فإن 
اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ وليس عين هذا السواد هو عين 
هذا السواد إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي؛ لكنه لا يوجد 
مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان 
الموجحودة في الخارج فإنّه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة 
في الغالب» وهي أسماء الأجناس اللغويّة وهو الاسم المطلق على الشّيء وعلى كل ما 
أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدا أو مشتقا وسواء كان جنسا منطقيا أو 
فقهيّا أو لم يكنء بل اسم الجنس ف اللغة يدحل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو 
ذلك» وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمّياتها في الخارج متميزة»7") 

فالمقصود من ذكر اختلاف هؤلاء الأشاعرة في هذه المسألة هو بيان الغلط الذي 
وقع فيها الرازي وتبعه على هذا الغلط جمهور متأخحري الأشاعرة» فاعتقدوا أن أئمتهم 
السابقين الذين قالوا: إن وجود الخالق كَبْنَ هو عين ذات الرب كَيْنَ هم قائلون بالاشتراك 
اللفظي» فغلطوا في تعيين وتحرير محل النراع» كما أنهم غلطوا في إضافة هذا القول -أعي 
القول بالاشتراك اللفظي- إلى شيوخهم الأوائل» وهذا ما يدلنا على اضطراب هؤلاء 

والحق في هذه المسألة: وهو إن كان وجود الله كَيِنْ هو الحقيقة الثابتة في الخارج 
فليس وجوده زائد عن ماهية ذاته سبحانه وتعالى» فليس هناك تسيتال: واشتر اك الخالق 
كينّ والمحلوق في مسمى الوجود لا يلزم منه التشبيه والتركيب» بل وجود الخالق كيك 
متميز عن وجود المحلوق» وهذه الأسماء المشتركة بين الخالق إنما هي مقولة بالتواطؤ العام 
وليست مقولة بالاشتراك اللفظي » فلفظ الوجود من هذا القبيل فهو مقول بالتواطؤ العام 


.)١151-1١50/9(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


له 


بين وحود الرب كيْقَ الكامل بجميع صفاته» واليٍ لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. 
وبين وجود المخلوق الضعيف الناقص. 

يقول الإمام ابن تيمية: «...وقيل بل الوجود في الخارج هو الحقيقة الثابتة في الخارج 
ليس هناك شيئان وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات وهذا قول عامة النظار من مثبتة 
الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 

لكن ظن الشهرستاني والرازي والآمدي ونحوهم أن قائل هذا القول يقول إن لفظ 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظي ونقلوا ذلك عن الأشعري وغيره» وهو غلط عليهم فإن 
أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين والآخرين وليس فيهم من يقول بأن 
لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي إلا طائفة قليلة)'". 


)١(‏ منهاج السنة(//97؟) 


رم 


المطلب الثاي 
اختللاف الأشاعرة في الصفات السلبية 

تنازع الأشاعرة واحتلفوا ق صفئ: «القدم». و«البقاء): 
- هل هما من صفات ذاته سبحانه وتعالى. 
- أم من الصفات المعنوية. 

أي هل هما صفتان زائدتان على ذاته كالصفات العقلية السبعة» أم غير زائدتين. 
- أم مما من الصفات السلبية؛ 500 معن تبون موجود؟. 

كما اخحتلفوا أيضا في «الوحدانية»: 
- هل هي صفة نفسية ذاتية. 
- أم صفة ثبوتية إيجابية زائدة على الذات. 
5 أم فيقة بلية ؟: 

يقول العز بن عبد السلام: «وقد تردّد أصحاب الأشعري -رحمهم الله- في القدم, 
والبقاء: أهما من صفات السلب أم من صفات الذات؟. وقد كثرت مقالات الأشعري 


١ : :‏ 
حى جمعها اي فورك قُْ ان ١‏ 


.)8١ 4/١(ماكحألا قواعد‎ )١( 


انق 


ع 


اأولا 
اختلافهم في صفة «القدم) 

«القدم» عند من يجعله صفة سلبية معناه: أن وجوده -سبحانه وتعالى- غير مسبوق 
بالعدم؛ فليس تحته إلا إثبات موجودء ونفي عدم سابق”". 
وقد افترقوا فيه على ثلاثة أقوال0": 

القول الأول: وهو الذي ذهب إليه طوائف من متقدمي الأشاعرة: من أن القدم من 
صفات ذاته. أي أن الله كيْكَ قديم بغير قدم؛ فهو سبحانه قدي لذاته» وهذا هو المشهور 
من مذهب شيخهم أبي الحسن الأشعري قٍْ ادل قوليه» وتبعه على ذلك طوائف من 
أصحابه كالباقلاي» والجويئ» والغزالي وغيرهم. 

وضعف هذا القول من المتأحرين السنوسي؛ فقال: «روهذا المذهب ضعيف؛ لأهما 
لو كانتا نفسيتين لزم أن لا تعقل الذات بدوهماء وذلك باطل؛ بدليل أن الذات يعقل 
وجودهاء ثم يطلب البرهان على وجوب قدمها وبقائها)'”. 

القول الثايي: وهو الذي ذهب إليه شيخهم الأول: عبد الله بن سعيد بن كلاب, 
وتبعه على ذلك القلانسي» وهو أحد قولي الأشعري وغيره: من أن القدم صفة زائدة عن 
ذاته» فهو سبحانه وتعالى قديم بقدم قائم بنفسه. 


)١‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزاليي -ط: القديمة-(ص9١)»‏ وشرح أم البراهين 
للسنوسي(ص ١‏ ١)-مطبعة‏ الاستقامة-» وعمدة أهل التوفيق للسنوسي(ص77). 

- والاقتصاد للغزالي - ط: القديمة‎ »)١15 21١١7 2٠١5 انظر: أصول الدين للبغدادي(ص‎ )١( 
,)"١ 4/1١(مالسلا وفاية الإقدام للشهرستانئي(ص١8١)» وقواعد الأحكام للعز بن عبد‎ »)١5 (ص‎ 
وشرح الكبرى للسنوسي (ص 07 وهداية المريد للقاني(2)7/1 وانظر: درء التعارض لابن‎ 
.)؟١/( تيمية‎ 


(05) شرح أم البراهين١ص7‏ 7 ). 


ر>- 


وهذا القول كذلك قد عدّه السنوسي من الأقوال الشاذة وضعفه؛ حيث يقول: 
(روشذ قوم فقالوا: إن القدم؛ والبقاء صفتان موحودتان تقومان بالذات كالعلم» والقدرة, 
ولذ كن خدقي ",نويه عليه "0 كنا ادويق | بطر كك عدر بروسد ول وزراققين أرقي 
ببقاء آخر موجودء ثم يتتقل الكلام إلى هذا القدم الآخر والبقاء الآحرء فيلزم فيهما ما ازم 
في الأوليين» ويلزم التسلسل)»”". 

وتبعه على ذلك اللّقان كما في شرحه على جوهرته» بل وقد جعل القول الأول 
الذي ذهب إليه جمهور متقدميهم أنه من أقوال المعتزلة فقال: «وذهب طائفة من المعتزلة 
إلى أنه صفة نفسية...ومن القوم من ذهب إلى أنه صفة ثبوتية)”2. 

وقد توهم من رد هذا القول أنه يستلزم منه القول بأن ذلك المعيئ أيضا قديم بقدم 
زائد عليه» فيلزم عليه القول بقيام العرض بالعرض» وهو ممتنع عندهم؛ لكن هذا يلزمهم 
في باقي الصفات» كالعلم؛ والقدرة» والحياة» والإرادة» فإثبات قيام العلم بالعالم يلزم منه 
على مذهبهم أن ذلك المعى قديم بقدم زائد عليه» وهكذا في باقي الصفات الى يثبتوفاء 
وهذا يؤول بمم إلى تعطيل تلك الصفات السبع العقلية عندهم. 

القول الثالث: وهو المشهور من مذهب متأخري الأشاعرة من أن القدم صفة سلبية 
وليست ثبوتية؛ أي أنها لا تدل على مععئ وجوديء وقد نسبه السنوسي إلى المحققين من 
أصحابه المتأخرين وتبعه على ذلك كله صاحب الجوهرة اللقاني» ومن حذا حذوهم من 


متأخري الأشاعرة”". 
وهذا القول لم يرتضه إمامهم الرازي وخطأه فقال: «روقال بعضهم: القدم صفة 
سلبية» وهو خحطأ؛ لأنه عبارة عن نفي العدم السابق» ونفي النفي ثبوت)20. 


(1) شرح أم البراهين للسنوسي(ص ١؟5)‏ 
(؟) هداية المريد للقاي(4/1 5-9 20). 
(6) انظر: شرح أم البراهين(ص١5)»‏ وهداية المريد للقاني(١/0)8575»‏ وتحفة المريد 


للباجوري(ص؛ 5)» وجامع زبد العقائد لولد عدنان(ص7)» وغيرها. 


(:) المطالب العالية(99// 5 ؟). 


ثانيا 


اخدلافهم في صفة «البقاء» 

البقاء عند من يجعله صفة سلبية معناه: نفي العدم اللأحق بعد الوجود» أو قل: عدم 
الآخريّة للوجود”". 

وقد احتلفوا فيه كسابقه إلى ثلاثة أقوال0": 

القول الأول: وهو أن البقاء صفة أزلية معنوية زائدة على الذات؛ أي أن الله كين 
باق ببقاء قائم به» وهذا القول هو قول متقدميهم؛ بل هو قول جميعهم, غير الباقلاني - 
على ما قاله البغدادي -» وهو أحد قولي الأشعري المشهور عنه عند أصحابه» وتبعه على 
ذلك طوائف من أصحابه. 

وهذا القول قد أبطله إمامهم الرازي”"؛ كما قد عدّه السنوسي -فيما سبق النقل 
عنه- أنه من الأقوال الشاذة. 


القول الثابئ: وهو أن البقاء صفة ذاتية نفسية؛ ليست صفة زائدة على الذات؛ أي 
أن الله كِبْنَ باق بغير بقاء» وهو المشهور عن أب بكر الباقلاى من متقدمى الأشاعرة, 
وقال به لبعد هق مع ند نقل عن جميع خاب المتقدمين خحلافه-. وتبعهم على ذلك 


الجويئ» والرازي وغيرهما"©. 


)١١‏ انظر: شرح الكبرى للسنوسي(ص0)75» وهداية المريد للقاي(0707/1, وتحفة: المرزيك 
للباحوري(127). 

؟) انظر: أصول الدين للبغدادي(ص 21١‏ 2707ء 045 والأربعين للرازي(١/23759‏ 2)5514 
وشرح الكبرى للسنوسي(ص 74)» وهداية المريد للقاني(71/1)» وانظر: درء التعارض 7١/9(‏ 
.)0١‏ 

68 انقلن: الأريعين فق أصنوال الدين 84/1 

(1) انظر: أصول الدين (ص 45 .)١‏ 

(5) انظر: الإنصاف للباقلاني وص 55)» والإرشاد للجويئي (ص 728). 


القول الثالث: وهو أن البقاء صفة سلبية» وهو مذهب متأخري الأشاعرة) وعلى 
رأسهم السنوسي و اللّقاني وغيرهم ومن أنّبعهما ممن سار على طريقتهما(". 

ولهذا فإن إمامهم الرازي حطّأ القائلين بهذا القول فقال: «روقال بعضهم: القدم صفة 
سلبية» وهو خحطأً؛ لأنه عبارة عن نفي العدم السابق» ونفي النفي ثبوت)”2. 


للباجوري(ص 5)» وجامع زبد العقائد(ص6)» وغيرها. 


)١‏ المطالب العالية(99// 5 ؟). 


الرد والمناقشة 

سبب اضطراب القوم ف صفي «القدم»» و«البقاء»: هل هما من الصفات الذاتية أم 
من المعنوية: هو راجع إلى اضطرابهم وتناقضهم في التفريق بين الصفات الذاتية والمعنوية: 
بأن الأولى: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء والمعنوية: ما يمكن تصور الذات 
مع تصور عدمها. 

فهذا التفريق إنما هو تفريق راحجع إلى ما تصوروه هم في أذهائهم» وهو يعود إلى 
وضع واصطلاح وتحكم واعتبارات ذهنية لا حقيقة للها في الخارج؛ إذ جميع صفات الرب 
كبْنَ اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية» ومنها ما هو صفات فعلية» فتقدير وجود ذات 
بدون هذه الصفات تقدير باطل لا حقيقة له» ووجود ذات منفكة عن جميع الصفات إغا 
يمكن تقديره في الأذهان لا في الأعيان0". 

يقول الإمام ابن تيمية: «ر وكذلك الذين فرقوا بين الصفات الذاتية وبين الصفات 
المعنوية اللازمة للذات من الكلابية وأتباعهم يعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح وتحكم 
واعتبارات ذهنية لا إلى حقيقة ثابتة في الخارج» ولهذا يضطربون في الفرق بين الصفات 
الذاتية والمعنوية: فهذا يقول: إنه قديم بقدمء باق ببقاء» وهذا ينازع في هذاء أو في هذاء 


00 


والناقي يقول: هو عام بذاته» قادر بذاته» كما يقوله هؤلاء: إنه باق بذاته فلم 


بذاتم)”"©. 
وأما من قال: إن البقاء» والقدم صفتان سلبيتان تدلان على سلب ما لا يليق بالل 
كلنَ دون مععئ وجودي ثبوق» فهذا قول مردود عليهم؛ لأن الصفات المنفية عن الله كبك 


)١(‏ انظر: درء التعارض0؟/271 9؟75). 
)7١‏ يعي من النفاة كالمعتزلة وغيرهم. 
(9") درء التعارض لابن تيمية879/59). 


> 


لأن النفي المحض عدم محضء وليس في العدم المحض إثبات الكمال لله كَيْنَ إذ المعدوم 
يوصف بالعدم الحضء وإِنما الكمال في الوجود والثبوت. 
بل الأضل ق.معرفة الله يكون.بضفات الإثبات» ليست ععرفة صفات السلب» والسلب 

تابع ومقصوده تكميل الإثبات”" . 

ثم الذي يقال لههم: إطلاق وصف القدم على الله كلك لم يرد في القرآن ولا في السنة, 
ولا هو ما أجمعت عليه الأمة» وأنتم تدّعون أنكم تصفون الله كَيْكَ مما وصف به نفسه. 
وما وصفه به رسوله كَل كما قرر ذلك بعض أئمتكم» وسبق ذكر بعض النقول عنهم, 
وقد ورد في القرآن لفظ: «الأول»» و«الآخر»» كما قال تعالى: + هْوَ الأَوَلَ لآير “74 
فلماذا ل تلترموا طريقة القرآن هنا؟. 

بل إن القدم قد ورد وصفا في القرآن الكريم في عدة مواضع لبعض المحدثات» كقوله 
تعالى: +( وَاْمَمَرَمَدَرَتَهُ مَارِلَحَقٌَّ عد كَالْميجُونِ الْمَرِيرٍ 4'"» وكقوله تعالى: + مَالْوائَيَهنَكَ لَنى 
سَكيك الْهَسرِير * » وكقوله تعالى: + أَشْرْ وََبِآوكُمْ امت )24 ونحو ذلكء 
وكذلك صفة البقاء وردت في مواضع من القرآن الكريم وصفا لبعض المحدثات» كقوله 
تعالى : + وَبَعَلَنَا َيه هر ألبَاقينَ اد 

وما هو معلوم من طريقة هؤلاء أنهم يستنكفون عن وصف الباري كَيْكَ بصفات 
الحدثات؛ لأنها بزعمهم تدل على التشبيه والتمثيل والتجسيم؛ فهلاً حكموا على وصفه 


(1) انظر: مجموع الفتاوى(7١/7١١).‏ 
(؟) سورة الحديد الآية(؟). 

(؟) سورة يس الاية(75). 

(4) سورة يوسف الآية(15). 

(5) سورة الشعراء الآية(75). 

(7) سورة الصافات الآية(71). 


رد 


بالقدمبوالقاة ما من مناه ااقدتاك تومن م يعون وضقةه يذلك آم أغا الأهواد 
والآراء المضلة!!. 

ثم إن في إثبات صفات الكمال الثبوتية الوجودية لله كيْكَ يلزم منه سلب صفات 
النتقص كما هو معلوم بالأدلة الشرعية والعقلية» فإثبات صفة العلم لله وين منه نفي 
الجهلء وإثبات صفة القدرة يلزم منه نفي العجز والعيء وهكذاء وهذه الطريقة في 
الإثبات والنفي هي الطريقة الصحيحة القوبمة» وهي طريقة القرآن والسنة» وأما طريقة 
هؤلاء فهي مخالفة لطريقة القرآن والسنة» كما أنها مخالفة للأدلة العقلية الصحيحة» فلم 
يسلك هؤلاء في النفي والإثبات لا طريقة القرآن والسنة» ولا الطريقة العقلية الى يزعمون 
أهم أهلها وخاصتها. 


ثالنا 
اختلافهم في «الوحدانية» 

وذلك من وجهين: 

أحدها: احتلافهم في طريق ثبوت الوحدانية» وهل يصح الاستناد في معرفتها إلى 
السك آم العقل 4 آم عنما تعيعا؟: 

الثالي: احتلافهم في الوحدانية: هل هي صفة ثبوتية قائمة بالذات: أي أها زائدة 
على الذات» كالصفات السبع» أم صفة نفسية: أي أنما عين الذات» وليست زائدة على 
الذات» أم صفة سلبية: أي أما لا تدل على معئ ثبوقَ موحود. 

فأما الوجه الأول: فيقول السنوسي -مبيّنا الخلاف في ذلك-: «الثالث -يعئ من 
أقسام عقائد الإبمان عنده وعند أصحابه-: ما احتلف فيه للتردد فيه: هل هو من القسم 
الأول -يعيئ الذي لا يصح عنده أن يعلم إلا بالدليل العقلي-» أو من القسم الثاني -على 
العكس من القسم الأول- كالوحدانية: فإنه اختلف فيها هل يكفي فيها الدليل السمعي 
بناء على عدم توقف دلالة المعجزة عليها في علم الناظر» وإن توقف وجود المعجزة عليها 
في نفس الأمر؛ لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك. 
أو لابد فيها من الدليل العقلي نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود 


وقد سبق معنا عند الكلام على اختلافهم في دليل التمانع» أن بعض رؤوس أئمة 
الأشاعرة لما عجر عن تقرير الوحدانية بالأدلة العقلية» وطعن في أدلة أصيحا ب زعم أنه لا 
طريق إلى معرفة الوحدانية إلا بالدليل السمعي» مقتفيا بذلك آثار سلفه المعتزلة» وقد 
تعجب إمام من أثمتهم الكبار من طريقة المعتزلة هذه الي سلكها الآمدي في إثبات 
الومجةا نز الثرى «تتعوك ١‏ ف ذا افر العلنافن. لمق لمن سطيي «اترعقاميو ا عفن را البيقد لعا 


.)١١ شرح صغرى الصغرى(ص‎ )١( 


لله 


أصول العقائد بالأدلة السمعية» ثم يكبهم الله على مناحرهم ويعترفون بأن التوحيد لا 
قفر اوور اررةة ولا :وروة لسع متووها انالك الهم الا 

ولعلي أسوق كلام إمامهم هذاء فهو واقع على المعتزلة والأشاعرة معاً؛ حيث يقول 
القاضي أبو بكر الباقلاني: «وإنما العجب من أقوام يستقصون عقولاً تستدل في الرؤية 
وخلق الأعمال» وأبواب الحدى والضلالة بالأدلة السمعية» ويزعمون أن مدارك العقائد 
العقول» ثم يكبهم الله لمناخرهم» ويركسهم على رؤوسهم حى لا يعترفون بأن التوحيد 
لا ينبت عقلاء ولولا ورود السمع لحوزنا إثبات آلهة)”". 

فالوحدانية كما أا ثابتة بالأدلة السمعية» فهي كذلك ثابتة بالأدلة العقلية» فلا وجه 
لترجيح أحد الطريقين على الآخرء لكن هؤلاء الأشاعرة الذين يدعون الإحاطة بالأدلة 
العقلية» إذا عجزا عن تقرير أمر بما يدعونه من العقل تكسوا على رؤوسهم حى يعترفون 
بأن التونشين يتيك يغبت عقلء وإنما المعتمد هو السمع» وهذا من أكبر تناقضهم واضطرابهم. 

وأمّا الوجه الثابئ: فحاصل أقوالهم ثلاثة: 

القول الأول: أها صفة نفسية ذاتية؛ أي أنما عين الذات» فليست الوحدة صفة 
زائدة على مسمى الذات» وهذا المذهب قد حكاه الآمدي عن أئمته دون أن يعينهم 
تقال توالا فيه لزه دناه 101 الر اسه كود للفسية اذا مهنع دارا كان ذلك الع 
أيضاً واحدأء ويلزم أن يكون واحد المعيى» وهو تسلسل ممتنع»””". 

وهذا المذهب هو الذي نصره الجويئ ف كتابه «الشامل»» فقال: ررفإن قال قائل: إذا 
قبل في الشيء إنه واحد» فهذا من صفات النفس أم من صفات المعاني؟. قلنا: كون 
الراسم و لا يرحع إل تسن زاقة علن - تافاته لو كان رادا عون لكان ذلك 
افج واس الع ا ويفضي ذلك إلى إثبات ما لا فماية من المعاني)””©. 


.)١555 انظر: الإرشاد للجويئ(ص‎ )١١ 
(9؟) أبكار الأفكار(؟51/5).‎ 


0 الشامل للجويئ(ص؟ .)١‏ 


رك 


ويظهر من كلام أبي حامد الغزالي أنه بميل إلى القول به؛ حيث يقول: «الوحدانية: 
ضفة أزلية قاكينة ترذات اللداغير ماه في فالله تعالى واحد: أي لا يقبل القسمة؛ أي لا 
كمية له» ولا جزءء ولا مقدارء فهو غير قابل للانقسام إلى أجزاء» وليس مكوناً من 
أحزاءء وما لا كمية له لا تتصور انقسامهه والله تعالى لا نظير ولا شبيه له في رتبته» ولا 
ند له ولا مثيل»”". 

فقوله: «غير منفصلة عنه): مقصوده أنا غير زائدة على مسمى ذاته» فهي ذاتية 


نفسسة. 


وأصحاب هذا القول ظنوا أن من أثبت الوحدانية صفة زائدة على مسمى الذات 
فإنه يستلزم منه التسلسل؛ حيث من أثبت الوحدانية صفة زائدة» فإنه يلزمه أن يثبت هذه 
الوحدانية وحدانية أخرى» وهكذا إلى ما لا هاية. 

وهذا توهم باطل؛ لأن صفة الوحدانية هي قائمة بذات الرب كيْنَ لا تنفك عنه» فلا 
يمكن تصور انفكاك هذه الصفة عن ذات الرب كيْنَ » كباقي الصفمات الأخرى الي 
يثبتوفاء من العلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام؛ لأنهم يقولون أن 
هذه صفات زائدة على مسمى الذات» ومع ذلك لم يتوهموا فيه ذلك التوهم الباطل» وهم 
يعلمون أن مععئ زيادتها على الذات ليس فيه أي محذور؛ إذ معناه إثبات صفات زائدة 
على مسمى الذات المجردة ال يثبتها المعطلة» ولا يمكن تصور ذات بدون صفاتء» وهذا 
بخلاف المعطلة الذين ينفون عنه صفات زائدة على مسمى الذات بحجة التر كيب 
والنشرية: 


م6١‎ 


قائما بالذات» كما هو مذهب المعتزلة والمتفلسفة» وغيرهم» وقد ذكروا: أن القاضي 


)١١‏ الاقتصاد(ا. 5- 5؟5). 


رك 


الباقلاق برعا غيل إلى. هذا القول"© :وهذا امه :هو" الذي: تضيرة عنما خرو: الأشاعرة: 
تقسيمهم للصفات» وقد جعلوا الوحدانية ثما تدخل تحت قسم الصفات السلبية”©. 

وكما دك سابقا في «القدم), و«البقاع) أن الصفات السلبية إن لم تدل على معئ 
ثبو فلا وجه لإدخالها تحت صفات الرب كين ؛ لأن الصفات المنفية الواردة في القرآن 
والسنة كلها تدل على معيئ ثبو وجودي على وحجه الكمال والتمام» ثم إن إثبات 
الصفات الوجودية الثبوتية يستلزم منه نفي صفات النقص» كما هو متقرر من طريقة 
القران والسنة. 


هى | جه هم 


فحقيقة مذهب هؤلاء الذين يصفونه بالسلوب دون أن يدل على معئ ثبوتي» هو 
تعطيل ف حقيقة الواقع؛ لأن الوحدانية مثلا هي صفة ثابتة لله كْكَ تدل على انفراد الرب 
بالألوهية والعبادة والربوبية والأسماء والصفات» فهي تدل على معان ثابتة موجودة؛ كما 
أنه يستلزم من ثبوتما نفي ما يضادّها من الشريك والشبيه والمثل» وهذا هو الحق في مع 
الوم سنفة الوطعد ند زه حبرييها واوا كله للا "كوا زد كدق لام 

القول الثالث: وهو أن الوحدانية صفة ثبوتية أو إيجابية زائدة على مسمى الذات» 
وهذا القول قد حكاه بعضهم عن بعض أصحاهم» لكن حكم عليه الجويئ بالشذوذ, 
فقال: «وقد حكى القاضي عن بعض الأصحاب الإثبات: أن الرب تعالى واحد 
بالوحدانية» والوحدانية صفة زائدة على الذات» وهذا لا يؤثر عن أحدٍ من أثمتناء وهو 
من شاذ المقالات)07". 


)١١‏ انظر: المصدر نفسه. 
(؟) انظر: شرح أم البراهين للسنوسي(4 ؟)» وهداية المريد للقاني(١/4١7)»‏ ورائحة الحنة شرح 
إضاءة الدجنةو(ص 5) وجامع زبد العمائد التوحيدية لولد عدلانو(ص 204 وشرح الصاوي على 


الجوهرة(ص ”47 »)١‏ وتحفة المريد للباحوري(ص 57). 


(5) الشامل(ص5 5 3). 


وكان ممن نصر هذا القول الشاذ عندهم من أثمتهم الكبار الرازي» وأبطل القول 
الكتهورعندهن :بأ الوبعدايلا فيقة خلبية تقال ز(المنهوم مين كانه واتدا لبن سلياء 
والذلل عليه أنلى كان سيلا لكاة متلا العردة والعدة غارة طم مو وحدات: 
فالوحدة إن كانت عدماء كان العدد عبارة عن مجموع عدمات» فيكون العدد مفهوماً 
عدميّاء فإذا كانت الوحدة عبارة عن مفهوم وحودي فذلك هو المطلوب» فيثبت أن 
الوحدة صفة وجودية زائدة على كونه واجب الوجود لذاتم)”". 

لكق قؤلهة بووالفهوة شن كوناكو اتجذا لبس اسليا غلظ رين بل الودانية كهنا سبق 
تقريره تدل على سلب الشريك والشبيه والمثيل والند باللزوم» إذ هذه كلها معان سلبية 
يحب نفيها في حق الله يْنَ شرعا وعقلاء وليس المفهوم من الوحدانية إلا ذلك كما هو 
مقرر في الكتاب والسنة» وشواهده أكثر من أن تحصر. 

والمقصود الأول من ذكر اختلافهم في هذه الصفات هو معرفة ما عند القوم من 
الاضطراب والتنازع والاختلاف فيما يدعون فيه أنهم أهل الحق» فدعوى أن الحق معهم 
في باب الصفات منقوض هذا الاحتلاف الظاهر الموجود بينهم» ولا يقال أنه من باب 
الاختلاف اللفظي» أو من سعة الأقوال» بل احتلافهم حقيقي معنوي كما ظاهر. 


.)١51/5؟(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 


> 


المطلب الغالث 
اختلاف الأشاعرة في الصفات العقلية 


صفات العابئ: وهي الصفات السبع الى أجمع الأشاعرة على ثبوقاء وهي: العلم 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع؛ والبصرء والكلام. 
ويسلك الأشاعرة في الكلام على هذه الصفات مسلكان رئيسيان: 
المسلك الأول: الشروع في الكلام على أحكام هذه الصفات. 
المسلك الثاني: وهو الكلام في إثبات العلم يذه الصفات. 

وقد صرح بذلك المكلات بقوله: «وقد شرع المتكلمون في إثبات أحكام الصفات 
قبل الشروع في إثبات العلم بالصفات؛ لأن الأحكام إلى الأذهان أسبق)”"). 

وهذه الطريقة هي الى سلكها الجويئ كما قْ لإرشاده)29 وغيره» ومما لا شك فيه 
أن العلم بأحكام هذه الصفات فرع عن العلم بثبوقاء فلا يمكن معرفة أحكامها إلا بعد 
العلم بثبوقاء فالعلم يما أصل للعلم بأحكامهاء وهما متلازمان فمن أثبت هذه الصفات فلا 
قروأة عق ما مف ين سكام إلا كان مقطا . 

وقد ذكر الآمدي أن سلوك أصحابه لهذه الطريقة إنما الغرض منها إثبات العلم 
بالصفات» وهذا المسلك لم يعتمده الآمدي بل ضعفه لأنه مب على قياس الغائب على 
الشاهد, فقال: «رفقد سلك بعضهم في الإثبات مسلكاً ضعيفا؛ وهو أنهم تعرضوا لإثبات 
أحكام الصفات أولاً» ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا)”. 

والكلام على تضعيف الآمدي لطريقة أصحابه سيأتٍ قريبا عند ذكر اختلافهم ف 
طرق إثبات صفات المعاني» والمقصود هنا أن جمهور الأشاعرة على القول بسبع صفات» 


.)5١5 لباب العقول(ص‎ )١( 
01 9؟) انظر: الإرشاد للجويئي«(ص‎ 
أبكار الأفكار(559/1).‎ 9 


وقد أطلقوا عليها صفات المعاني, ومنهم من يطلق عليها الصفات الع و وادعوا 
إثباتما لله كلِنَ على وجه الحقيقة» وبعضهم أثبت صفة ثامنة وهي صفة الإدراك» لكن 
احتلفوا في طرق ثبوقاء كالصفات السبع الأولى» كما اختلفوا في ثبوت بعضهاء كصفة 
الإدراك» وقد أشار إلى هذا الخلاف في هذه المسألة السنوسي فقال: «ريععئ بالصفات 
الثمانية: الصفات الوجودية» وهي صفات المعانى : 
- فمنها سبعة مقطوع بثبوها له -جل وعلا- وهي: العلم» والقدرة» والإرادة 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام: 
أربعة منها بالعقل لتوقف العقل عليهاء وهي ما قبل السمع» وثلاثة بالنص» وفي 
تبوهًا بالعقل حلاف وهي السمع وما بعله. 
- وأما الصفة الثامنة فهي الإدراك فقدم تقدم فيها ثلاثة أقوال والمختار 
التوقف)”". 
وكذلك الإمام ابن تيمية أشار إلى اختلافهم في هذا الباب فقال: ««روهؤلاء أهل 
الكلام القياسي من الصفاتية» فارقوا أولئك المبتدعة الصابئة في كثير من أمورهم. وأثبتوا 
الصفات الى قد يستدل بالقياس عليها؛ كالصفات السبع» وهي: الحياة» والعلمى 
والقدرة» والإرادة» والسمعء؛ والكلام» والبصرء وهم نزاع في السمع والبصر والكلام 
هل هو من الصفات العقلية» أو الصفات النبوية الخبرية السمعية» وهم احتلاف في البقاىء 
والتلعؤزيوى: الاقراك'الدئ نهو إوزاك: الشمومات «الماوقات:واللموسات 0 
وأمّا الصفات اللمعنوية: وهي فرع عن صفات المعاني» فهي كونه عالماء وقادراء 
ومريداء وحياء وجميعاء وبصيراء ومتكلماء والقول يما -كما سبق التنبيه عليه- مبئي على 


ع 


القول بثبوت الأحوال» فمن قال بالأخوال عدّها من الضفاتك» ولهذا كانك. تحقيقتها: أفا 


)١(‏ كما بحد ذلك عند الجويئ في إرشاده(ص75)» وكذلك ابن تيمية يذكرها بمذا الاسم عند 
حكاية أقوالهم كما سبق النقل عنه في أصل المبحث. 

(؟) شرح العقيدة الوسطى(ص .)١75‏ 

(5) مجموع الفتاوى(7١/71).‏ 


شل 


لا توصف بكوها موجودة ولا معدومة» والخلاف قائم بين الأشاعرة في ثبوت الأحوال, 
ويكفي في ردها وإبطاها أن القول بما ثما لا يعقل» وقد قيل: عجائب الكلام ثلاثة -أو 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها-: الطفرة2"7» وأحوال أبي هاشه”"»؛ وكسب الأشعري. 
ولمحذا فإن بيان اختلافهم في مسألتين 
المسألة الأولى 
اختتللاف الأشاعرة في طرق ثبوت صفات المعابي 
المسألة الثانية 
اختلااف الأشاعرة في أحكام صفات المعامي 


)١(‏ وهي المعروفة بطفرة النَظِامء وهي قوله: إن الجسم يصير من المكان الأول إلى المكان الثالث» أو 
العاشر من غير ضرورة بالوسطء أو بعبارة أحرى: أن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى 
مكان بينهما أماكن لم يقطعها هذا المار ولا مر عليها ولا حاذاها ولا حل فيهاء قال ابن حزم: وهذا 
عين المحال والتخليط. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(؟9/7١)»‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي(ص3١)‏ -مطبعة المدني-» والفصل لابن حزم(185/5). 

)١(‏ أحوال أبي هاشم الحبائي المعتزلي كما عرفها أهل الكلام: هي صفة إثباتية لموجود غير متصفة 
نا موي13 م وينةة لكر بوقه #قاظا رن كنا ل ليا برضا رلك ا"واظا! د مين :اقل كان له 
وأن له سبحانه وتعالى قدرة وقادرية» وقادريته زائدة على قدرته. وهلم جراء لكن حقيقتها: لا هي 
معلومة ولا هي بجهولة» ولا هي موحودة ولا معدومة. انظر: الإرشاد للجويئي(ص١8)»‏ والفصل 
لابن جزم(55/5١)»‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية(7175//9). 


رك 


المسألة الأولى 
اختدلاف الأشاعرة في طرق ثبوت صفات العائ 

حاصل أقوالهم في هذه المسألة ترجع إلى قولين: 

القول الأول: وهو الذي عليه جمهور الأشاعرة الأوائل» وتبعهم على ذلك طوائف 
من متأحريهم من أن هذه الصفات السبع هي عقلية قد دل العقل عليهاء كما أنها سمعية 
فالأصل عندهم هو السمع والعقل معاون ومعاضد له كما سبق تقريره» فهذه الصفات 
ثابتة عندهم بالشرع مع العقل("©. 
بعده: من أن هذه الصفات السبع منها ما دل العقل على ثبوتهاء ومنها ما دل عليها 
السمع دون العقل» فالأولى هي الصفات الأربع: العلم» والقدرة» والإرادة» والحياة» فهذه 
الصفات عندهم لا تعلم إلا بالأدلة العقلية وليس السمع طريقا لما ألبتة؛ لأا ثما تتوقف 
عليها المعجزة» ودلالة السمع عندهم متوقفة على أدلتهم العقلية. 

وأما الصفات الأخرى: وهي السمعء والبصرء والكلام» فهذه الصفات إنما طريقها 
السمع دون العقل» فلا تعلم عندهم إلا من جهة السمع. 

يقول الإمام ابن تيمية -ملخصا لنا القولين السابقين-: ««ولكن المصنّف9© سلك في 
ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي» فأثبت العلم» والقدرة» والإرادة» والحياة بالعقل» وأثبت 
السمع) والبصرء» والكلام بالسمع؛ ولم يبت شيعا من الصفات الخبرية. 
جميع هذه الصفات بالعقل» كما كان يسلكه القاضي أبو بكرء ومن قبله كأبي الحسن 
الأشعري» وأبي العباس القلانسي» ومن قبلهم أكايع محمد بن كلاب» ا م 0 
)١(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني(ص 77 3"7), والأسماء والصفات للبيهقي(1١/7078)»‏ ولمع في قواعد 
أهل السنة للجويئ«(ص )١٠‏ والاقتصاد في الاعتقاد -ط: القديمة-(ص .)5١‏ 
(؟) يعيئن: أبا عبد الله الأصبهان الأشعري صاحب العقيدة الأصبهانية في العقيدة الأشعرية. 


رك 


ويقول المكلاق الأشعري -تحت القول في الصفات-: «اعلموا وفقكم الله أن 
كلامنا مع الفلاسفة”” إنما هو على الصفات الى يدل عليها العقل وهي أربعة: الحياة؛ 
والعلم» والقدرة» والإرادة» وما عدا ذلك من الصفات فلا يدل عليها العقل؛ بل إنما يعلم 
ِنباتها من جهة السمع, فلا سبيل إلى الكلام معهم فيها؛ لأن الجاري على أصول الفلاسفة 
إنكار الشرائع)”". 

والجويئ وإن كان يدعي ثبوت هذه الصفات جميعها بالعقل» لكنه جعل بعض هذه 
الصفات ثما يتوقف العلم يما على الأدلة العقلية» كالقدرة» والعلم» والحياة» والإرادة» فقد 
دك يت فدارك لعلو 0 ثلاثة أقسام» والمقصود هو الكلام على القسم الأول: 
وهو ما لا يدرك إلا عقلاً: وهي كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى 
ووجوب اتصافه بكونه دنا أي ثما يتوقف عليه صحة السمع»ء وصدق الرسالة: 
كمعرفة الصانع» وحدوث العالم» وكونه قادراء وعالمء وحيّاء ونحو ذلك . 


فجاء بعده الغزالي والرازي والامدي وغيرهم من سار على طريقتهم كالإيجي» 
وادعوا توقف ثبوت هذه الصفات على أدلتهم العقلية؛ لأن صحة السمع وصدق الرسالة 
متوقفة على معرفة الصانع؛ ومعرفة الصانع متوقف على معرفة دليل الحدوث والأعراض» 
كا كر ل 


.)١5 شرح الأصبهانية(ص‎ )١( 
(؟) إنما حص الفلاسفة لأن كتابه هذا إنما هو في الرد على الفلاسفة كما عنون له بقول: ««لباب‎ 
العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول))؛ وليس الفلاسفة وحدهم مختصين بهذا المذهب, بل‎ 

شاركهم ف ذلك طوائف الجهمية والمعترلة وغيرهم من أهل التعطيل والنفي. 
(5) لباب العقول للمكلاي (ص .)١١9‏ 
(4) انظر: الإرشاد للجويئ(ص28ه”- 55”)» ودرء التعارض(85/5؟) (710//5). 
(5) انظر: احتلاف الأشاعرة في دلالة القرآن والسنة على الصفات. 


وهذه الدعوى قد تقدم الكلام في إبطاحاء وهي دعوى يخالفهم فيها أئمتهم 
المتبوعين» كالأشعريء والخطابي» وغيرهم, فإهم صرحوا بأن تصديق الرسول كلد ليس 
لوا على دليل الحدوث والأعراض» وذكروا أن الاستدلال بدليل الحدوث والأعراض 
من البدع امحرمة في دين الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وهم مع ذلك لا يقولون: إن 
دلالة السمع موقوفة عليه» بل هذا من أقوال المعتزلة القائلين: بأن دلالة السمع موقوفة 
على صحته» وصرحوا بأنه لا يستدل بأقوال الرسول على ما يجب» وبمتنع من الصففات» 
بل ولا الأفعال» وصرحوا بأنه لا يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة» وإن وافق 
العقلء فكيف إذا خالفه؟!0"©. 


والعجيب أن بعض هؤلاء القوم يعترضون على بعضهم البعض فيما استندوا إليه من 
الأدلة العقلية على ثبوت هذه الصفات الأربع» وبعضهم يرجح جانب الضرورة؛ ولا 
يقروة الدلالة العقلية نق ددا الثابامقيدة اوخهلة المطلوت: 

فالأشاعرة عموما لهم مسلكان سلكوهما في إثبات كون الله تعالى قادراء وعالماء 
وحياء ومريدا: 

- أحدهما: مسلك النظر والاستدلال» وحم طرق في هذا الباب» والعمدة عند كثير 

منهم هو قياس الغائب على الشاهد. 
- الثاني: وهو مسلك الضرورة والبديهة. 
فالمسلك الأول: هو الذي سلكه متقدمو الأشاعرة» وتبعهم على ذلك طوائف من 


متأعفرى الأشاعرق لون : 


.)١ انظر: درء التعارض(54/7‎ )١١ 
وأبكار‎ ».)2١5 للباقلاني(ص 7”54)» والغنية للمتولي الشافعي(ص 865 ).» ولباب العقول للمكلاتي(ص‎ 


.)559/1١(راكفألا‎ 


- الباري تعالى قادر» والدليل عليه: أنا نعلم أن الفعل في الشاهد لا يصح إلا من 
قادر عليه» ويستحيل صدور الفعل من العاحز الذي لا قدرة له» وإذا ثبت أنه 
فاعل للأشياء ثبت أنه قادر» والدلالة العقلية يحب طردها شاهدا وغائباً. 
- وصانع العالم عالم» والدليل عليه: أن دلالة العلم في الشاهد ترتب الفعل وانتظامه؛ 
فإن من رأى أسطرا مكتوبة منظومة» يعلم أن ذلك لا يصدر عن جاهل بالخطء 
والترتيب والإحكام والنظام ظاهر في أفعاله يدل على كونه عالاً. 
- والحق سبحانه وتعالى حي» والدليل عليه أنه قد ثبت بدلالة العقل قدرته» وبدلالة 
الفعل علمه: ولا يجوز أن يكون عالما قادراء ولا يكون حياء فإن الميت والجماد لا 
يجوز وصفه بالقدرة والعلم» فتلك الصفات مشروطة بالحياة. 
- والرب كين مريد لأفعاله على الحقيقة» والدليل عليه: أنا قد علمنا أن اختصاص 
أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على أوصاف مخصوصة يقتضي القصد 
منهم إلى تخصيصها بأوقاتًا وأوصافهاء والدلالة العقلية يحب طردها شاهدا 
وغائبا: 
فالدلالة العقلية الى استند إليها متقدمو الأشاعرة ومن وافقهم من المتأخرين في 
إثبات هذه الصفات» وإثبات أحكامها وهي ما تسمى ب: «قياس الغائب على الشاهد)» 
قد ضعفها جماعة من متأخريهم» وعلى رأسهم المكلاتي» والآمدي, والايجي وغيرهم, 
وقبل الشروع في بيان تنازعهم ف ذلكء كان لزاماً شرح مفردات هذا القياس؛ وبيان 
معاى ألفاظه» وذكر معناه عند أصحابه. 
فقياس الغائب على الشاهد مشتمل على ثلاثة ألفاظ: قياس» والغائب» والشاهدء 
وهذا يقتضي تعريف كل لفظة على وجه الاختصار: 
١-القياس:‏ لغة: هو ضرب المثل» وأصله: تقديره» فضرب المثل للشيء تقديره له 
كما أن القياس أصله تقدير الشيء بالشيء» فالقاف والواو والسين أصل واحد 


رك 


يدل على تقدير شيء بشيء؛ وقد قاس الشيء يقيسه قياسا وقيسا: أي قدَّره على 
مثاله27 . 00 ش 
والأقيسة العقلية المضروبة في القرآن هي الأمثال» والمثل كما تقدم تعريفه -: هو 
الشبيه والنظير» وهو تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد 
المحسوسين من الآخر. 
والقياس في الاصطلاح: يطلق على نوعين من القياس”©: 
- قياس الشمول أو قياس الاستقراء -كما هو في اصطلاح المنطقيين -: وهو إدخال 
الشيء تحت حكم المععئ العام الذي يشمله» وهو قياس تستوي أفراده في الحكم. 
- قياس التمئثيل -كما هو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين -: وهو تمثيل الشيء 
المعين بشيء معين» أو إلحاق الشيء بنظيره» لاشتراكهما في المععى الكلي المشترك. 
وكلاهما ما ورد في لغة السلف -كما قرره ابن تيمية -7", لكن من المتأخرين 
كأبي حامد الغزالي وغيره من ادعى أن اسم القياس إنما هو حقيقة في قياس التمثيل» بجحاز 
في قياس الشمول» ومنهم من عكس كأبي محمد بن حزم فقد زعم أن اسم القياس إنما هو 
حقيقة في قياس الشمولء بجحاز في قياس التمثيل. 
والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن» وكما يقوله الجمهور: أن 
اسم القياس حقيقة فيهماء وهو في قياس التمثيل ظاهر» وهما متلازمان فكل قياس شمول 
هو متضمن لتمثيل» و كل قياس تمثيل هو متضمن لشمولء والذي يستعمل من هذا وهذا 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة(5//5؟)» ومعجم مقاييس اللغة(ه/١‏ 5)» ولسان العرب(85/5١)»‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى(4 »)١١9/94()55/١‏ وقواطع الأدلة(؟/١/)»‏ والإحكام للآمدي(/2)757107 وفاية 
السسّول في شرح منهاج الأصول(5/4؟). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(3/9١21‏ 5()5553 5/١‏ 5)» ودرء التعارض(517/57)» وانظر: مقاصد 
الفلاسفة للغزالي(57)» والمبين للآمدي(ص؟8)» ومصباح الأرواح للبيضاوي(ص78)» وقذيب 
الكلام والمنطق للتفتازاني(ص؟١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(5 5/١‏ 5). 


رك 


في الإلحيات هو قياس الأولى؛ فإن الله كيك له المثل الأعلى؛ فلا مثل له فيقاس به» ولا 
يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها”". 
-١‏ الغائب: اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب» وهو من الأمور الإضافية 
يطلق على أمرين: يراد به ما غاب عنا فلم ندركه» ويراد به ما غاب عنا فلم 
ل 
وقد فسّر الغزالي الغائب بالمعئ الأول فقال: «روالمعئ بالغائب ما غاب عن علمك» 
فترده إلى ما علمته)'©؛ وذكر السنوسي أنه فسر بتفسيرين: أحدهما: المراد بالغائب هو 
القدم» والثاى: ما لم نعلمه0©. 

وقد ورد في القرآن قوله تعالى: +( مَلَفْصَنَعَلِم بول ومَاكنَا عَإبِيت 4 فنفى عن 
نفسه أن يكون غاتاء والغين: أن الله كيك شاهد على الأعمال» رفيب على العناد له خف 
عليه شيء في السموات والأرض» يعلم خحائنة الأعين وما تخفي الصدور”" . 

وورد في مواضع من القرآن الكريم إثبات كونه تعالى غيباء فقال تعالى: 2 انمو 
ني 4 7""» والغيب مصدر وضع موضع الاسمء فقيل للغائب: غيب» كما قيل للعادل: 
عدل» وللزائر: زور» والغيب: ما غاب عن العيون» وإن كان محصلا في القلوب”"» وقد 
قال طائفة السلف: المراد بالغيب في الآية: هو الله كبك 29 . 


,918/7()١55/7(ضراعتلا ودرء‎ »)54/١54()559 »١١9/9(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١ 
.) 5 

.)57/١ انظر: مجموع الفتاوى(5‎ )١( 

(؟) المنخول (ص57) -دار الفكر» تحقيق محمد حسن هيثو-. 

(5) انظر: حواشي على شرح العقيدة الكبرى للسنوسي(ص١١5١).‏ 

(ه) سورة الأعراف الآية(/). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير(50/7)» وتفسير القرطبي(55/9١).‏ 

(0) سورة البقرة الآية(؟). 

(8) انظر: تفسير البغوي(١/57)»‏ وقذيب اللغة(5/7١٠١).‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبي(١/517١)»‏ وتفسير ابن كثير(575/1). 


رك 


وطوائف المتكلمين يفسرون الغائب بالله كيك وأنكر عليهم طوائف من أهل العلم, 
كاله اله وى الل غاتناء راسد لبآاية الأعوز ف 
وفصل الخطاب: أن اسم الغيب» والغائب من الأمور الإضافية: يراد به ما غاب عنا 
فلم ندركه» ويراد به ما غاب عنا فلم يد ركناء والله لِنَ شهيد على العباد» رقيب عليهم, 
فليس هو غائباء وإنما لا لم يره العباد كان غيباء وهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به 
وليس هو بغائب» ولو قال هؤلاء: قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة» وأما 
قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ». ولكن موافقة في المعئ» فلهذا حصل في إطلاقه 
التناز ع27. 
- الشاهد: اسم فاعل من مصدر الشهادة: وهي المشهود أو الشاهد» وهي نقيض 
الغيب» فالشهادة ما شهدنا وشهدناه» والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهدهء 
فالشاهد: هو الحاضر؛ لأن شهد: تدل على الحضور والعلم والإعلاه””". 
والغزالي كما مر قريبا فسّره بالمعلوم» وذلك في قوله «فترده إلى ما علمته»» وذكر 
السنوسي أنه فسر هو كذلك بتفسيرين: أحدهما: الحادث, والآخر: ما علمناه©. 
وهذا القياس العقلي الذي استند إليه هؤلاء في إثبات العلم بصفات المعاني 
وأحكامها يقول في تقريره بعض متأخريهم كالجويئ ومن سار على طريقته أنه لا بد فيه 
أربعة جوامع: العلة» والشرطء والحقيقة -أو الحد-» والدليل”©: 


.)57/١ انظر: مجموع الفتاوى(4‎ )١( 

(5) انظر: المصدر نفسه. 

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة(/١505)»‏ والنهاية في غريب الأثر(؟/517)» وبمجموع 
الفتاوى(5 .)57/١‏ 

(4:) حواشي على شرح العقيدة الكبرى للسنوسي(ص١١5١).‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجويئي(ص ”8): وفاية الإقدام للشهرستاني(ص ؟8١)24‏ أبكار 
الآمدي(7/1١7: »)77٠١‏ وشرح المقاصد(/77). 


رك 


- أمّا العلة: فقالوا: إذا ثبت كون العالم معلّلاً في الشاهد بالعلم» وحب أن يكون 
معلاد بةق"الغاتب كن اللاؤلة القلة قي ارذها انا :و شاهدا. 
- وأمًا الحد: فقالوا: إذا ثبت أن حدّ العالم في الشاهد من قام به العلم» فيجب أن 
تكو ةوف لكاتب داك 
- وأما الشرط: فقالوا: إذا كان شرط كون العالم عالما في الشاهد قيام العلم به 
وجب أن يكون العالم في الغائب كذلكء لما تحقق في العلة. 
- وأا الاليل» فقالواة إذا :دل قيال الذواوك شاهدا غك امتحقاق تعرض القايك ,للا 
عنهاء لزم مثله ف الغائب؛ لأن شرط الدلالة الاطراد. 
فهذه الدلالة العقلية الي استند إليها من أثبت هذه الصفات» ضعفها جماعة من 
متأخري الأشاعرة؛ ولم يعتمدوهاء ومنهم من جعلها غير مفيدة» وحكم على هذا الدليل 
بالسقوط» وادعى ثبوت تلك الصفات بالضرورة والبديهة» وعلى رأس هؤلاء المكلاق؛ 
فإنه لما ساق تقرير أئمتهم في ذلكء؛ قال بعدها: رروهذا الذي ذكروه ليس بشيء؛ لأن 
شأنه يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل: لا بمتنع الفعل على موجودء لكان 
للد[ يق انديع نه سه لوو م :310 الليطازقا إلى لاسي كان الأسعرى: أن ديك 
به ابتداء» وما ذكروه من السبر والتقسيم الذي هو غير حاصرء لا فائدة له فقد استبان 
سقوط الاستدلال على إثبات هذه الصفات. 
والأولى أن نقول: لا حاجة عندنا بعد سبق المقدمات الى ذكرنا إلى نظر اعتبار في 
القطع بكون الصانع عالماء قادراء فنقول: إذا أحاط الإنسان علما ببديع الصنع» وأحاط 
ما تتصف به السموات والأرض من الانتظام والإتقان والإحكام» وحصول الكائنات من 
الملتحركات من جماد ونبات» ومن حيوان وإنسان» فنضطر إلى العلم بأنما لم تحدث إلا من 
عالم يحاء قادر عليهاء ولا يستريب اللبيب في امتناع الاختراع من الموتى والجهلة 
والحمادات العجزة» ولسنا نحتاج في ذلك إلى إثبات فعل في الشاهد تم نطرده في الغائب, 


0030 حاول الاستدلال 2 مواضع الضرورة فقد حاول أمرا ال 


.)3٠١5 لباب العقول(ص‎ )١( 


فهذا اعتراض المكلات على أصحابه» وقد اذَّعى سقوط هذا الدليل» كما اذّعى أنه 
لا ضناحة إلى نظر واعفاو:ق إثبانة هذه الضنفاك» بن نقد اذعن: أن من بخاول الاسعدلال 
ف مواضع الضرورة فقد حاول أمرا محالاء والعجب منه يدّعي ذلك» وهو قد استند إلى 
النظر والاغثبار» واسقدل بالدليل العقلى من كوق. ١‏ الخستنا عق الشاهة من لوت 
والجهلة والجمادات ممتنع» فيلزم عليه كون الاختراع في الشاهد إنما يصدر من الحي العالم 
القادر» فالخالق إذاً من باب أولى أن يكون حيا عالما قادراء فهذا نظم دليله بالمعيى وإن لم 
يصرح به لفظا. 

ثم إن النظر والاعتبار قي المخلوقات وما فيها من الإحكام والإتقان» هو نوع من 
القياس العقلي» وإن كان العلم كرف ال كن تادر ».هال حيًا مما هو معلوم 
بالفمرورةه وهو قد اتح آنه :الطلم يكوه الرنب: قن فافلذ غناء يعله بالنظن «زالابسة لاله 
كما اعترف أن الفاعل لا يكون إلا قادرا ما هو معلوم بضرورة العقل'". وإذا فرض 
الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه فاعلاًء فيلزم عليه إذاً ابتناء العلم الضروري الذي 
ادعاه على العلم النظري والاستدلالي» فقد لحأ إلى النظر والاستدلال رغم أنفه. 

وقد ظهر لي أن ما ذهب إليه المكلات إنما استفاده من الحويئ كما في «إرشاده», 
لكن الحويئ لم يحكم على الدليل العقلي بالسقوط» بل جعل التمسك بالضرورة في 
إثبات أحكام تلك الصفات ابتداء هو الأولى» وذكر أنه لا حاجة في إثبات كون صانع 
العالم قادراء وعالما -بعد سبق المقدمات-», إلى نظر واعتبار» وادعى أن مآل دليلهم 
العقلي يرحع إلى دعوى الضرورة» فلهذا لا حاحة عنده إلى السبر والتقسيم» والنظر 
والاعتبار» ولهذا فهو يقول: «وقد حاول بعض المتكلمين سبر النظر وطرق العبر في ذلك؛ 
ومسلكهم ما نومئ إليه» وذلك أنهم قالوا: ألفينا الأفعال تمتنع على بعض الموجودات» ولا 
تمتنع على بعضهاء ثم إذا نظرنا في الموانع جرّنا التقسيم والسبر إلى أن الذي لا يمتنع عليه 
الفعل: القادر» العالم» ومآل ذلك يستند إلى الضرورة؛ إذ لو قال قائل: لا بمتنع الفعل على 


.)58١8-- ٠١8 انظر: لباب العقول(ص‎ )١١ 


رسك 


موجودء لكان الوجه ف الرد عليه نسبته إلى ححد الضرورة» فإذا اضطررنا إلى ذلك 
ل ال ا 


فالجويئ يقرر أن الأولى في إثبات أحكام هذه الصفات هو دعوى الضرورة» لكن 
مع هذا فهو يجعل إثبات العلم بالصفات الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب بالشاهدء 
والتحكم بذلك من غير جمع -أي من غير اعتبار الجوامع الأربعة- يجر إلى الدهر والكفر؛ 
لأنه يلزمه الحكم بكون الباري تعالى جسما محدودا - على حل تعبيره -؛ من حيث لم 
يشاهد فاعلاً إلا كذلك» ونحو ذلك من اللوازم الفاسدة0©. 

ناته سفن إل قافن العاف قن : السنادد ان إثبانف" كوقه مال قاقر عام وذللك 
ضمن تقريره السابق لمسلك الضرورة» فيقول: رولا يستريب اللبيب في امتناع الاختراع 
من الجهلة» والموتى» والجمادات» والعجزة»” ". 

وهذا منه اعتبار ما في الشاهد من استحالة الخلق والاختراع من الجهلة الغير عالمين» 
والموتى والعجزة الغير قادرين» والدليل العقلي يحب -عندهم- طرده شاهدا وغائياء فينتج 
كوة الرت :كك قادرا علدا 

ثم إنك لتعجب من المكلاتقٍ الذي حكم على قياس الغائب بالشاهد بالسقوط» وهو 
يستند إليه في إثبات الإرادة لله وَْنَ» وذلك في رده على نفاة الإرادة؛ بل إنه أثبت كون 


هم 


اليج 3 غانا بالنظر للاحكام والإتقان 2 الشاهد» والدليل عنده يجب طرده غائبا 
وشاهدا؛ وهو قد منع سابقا الاستناد إلى هذا الدليل لإثبات صفة العلم؛ فقال: ررقد ثبت 
اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص الصفات يقتضي القصد 


منهم إلى تخصيصها بأوقاقاء وخصائص صفاتاء والدليل العقلى من حكمه أن يطردا 


)0 الإإرشادو(ص 1 
)١(‏ المصدر نفسدوص 85). 
() المصدر نفسه(ص .)1١‏ 


رك 


شاهدا غائباء كما أن الإحكام والإتقان» مما دل علم الفاعل شاهداً دل عليه غائباء 
والدليل العقلي لا ينتقض)”2. 

فأي تناقض واضطراب أعظم من هذاء يحكم عليه بالسقوط أولاء ثم هو يلجأ إليه 
ف الرم علي خالفيه! 11 

وهذه الطريقة الى سلكها المكلات هاهنا إنما سلكها الجويئ قبله مع دعواه 
الضرورة”") لكن الجويئ كما ذكرت سابقا لم يحكم على الدليل العقلي بالسقوط» كما 
فعل تابعه المككلاتي» بل جعل ذلك من باب الأولى» والمكلاتي في عامة ما يقرره إنما يحذوا 
في ذلك حذو الجويئ. 

ثم يأ دور الآمدي, ذلك الرجل الذي قيل فيه أنه من أفضل أهل زمانه في المباحث 
العقلية: كلاميهاء وفلسفيها(”"» فينتقد هذا الدليل» ويحكم عليه بالضعف» وهو الذي 
يحكي اتفاق أصحابه على إلحاق الغائب بالشاهد بجامع الحدٌ والعلّة والشرط والدلالة, 
وقد ادعى أيضا أن من لحأ من أصحابه إلى العلم الضروري ودعوى البديهة في إثبات 
أحكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات» وكذا في إثبات العلم بالصفات عند 
ثبوت أحكامها دون إلحاق الغائب الشاهد فقد أبعد أيضا. 


وسبب تضعيفه لهذا الدليل هو اعتقاده وظنه أن هذا الدليل مبئ على قياس التمثيل 
الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم؛ والعقل يقتضي الاعتراف بالتفاوت بين 
صفات الغائب والشاهد؛ فهو يقول: «واعلم أن هذه الحجة ثما يضعف التمسك با جداء 
فإن حاصلها يرجع إلى الاستقراء في الشاهد» وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل» وقد 
سبق إبطاله في الفصل السابع من الباب الثاني في الدليل7"©» والذي نريده هاهنا أن نقول: 


.)٠١5 لباب العقول(ص‎ )١( 
.)54 انظر: الإرشادو(ص‎ )5( 
انظر: درء التعارض557/*(9).‎ 9 
.)5١١57/١١(راكفألا انظر: أبكار‎ )5( 
.)5١/8/1١(هسفن انظر: المصدر‎ )5( 


ردت 


القياس هاهنا يعترف بالتفاوت بين صفات الغائب والشاهد» ح أن القدرة في الشاهد لا 
يتصور با عنده الإيجاد» بخلاف القدرة في الغائب» وكذلك الإرادة في الشاهد لا يتصور 
كما التتخصيص بخلاف الإرادة في الغائب» وعلى هذا النحو باقي الصفات» فإذن فما وجد 
في الشاهد غير موجود ف الغائب» وما وجد في الغائب غير موجود في الشاهد فلا يصح 
القياس)”"©. 

57 في الأمر أن الآمدي مع تضعيفه هذا الدليل» فإنه يعترض على من اعتمد 
على محرد الضرورة دون استعمال هذا القياس» فيقول: «رونًا تميّل بعض الأصحاب 
ضعف هذه الطريقة» لم يستند في إثبات أحكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات؛ 
وكذا في إثبات الصفات عند ثبوت أحكامها إلى غير الضرورة» ودعوى البديهية» دون 
إلحاق الغائب الشاهد» وهو بعيد أيضاً؛ فإن العلم الضروري بذلك» وإن كان واقعاً في 
الشاهد جريا على العادة» فإن من رأى بناء 0007 وصناعة محكمة في الشاهد» اضطره 
عقله إلى العلم بعلم صانعه» وقدرته» وإرادته» إلى غير ذلك من الصفات, ولا يلزم مثله في 
الغائب» وإلاً لاطرد ذلك فيما نعلمه بالضرورة في الشاهد؛ من كون صانع البناء امحكم 
ا ا ا ا 

وسبب تضعيفه لدعوى الضرورة دون استعمال هذا القياس» هو :ذغواة: أنالأعكياة 
على مجحرد البديهة والضرورة لا يمكن إلا باعتبار ما في الشاهد ثم إلحاقه بالغائب» فرجعت 
عنده دعوى الضرورة إلى هذا القياس العقلي, وهذا القياس يوجب عنده التمثيل والتشبيه؛ 
فمن ثم لا يصح الاستناد لا إلى هذا الدليل» ولا إلى دعوى الضرورة والبديهة. 


ره 
م 
0 
ها 


ثم يأ بعد الآمدي: دور الإبجي وهو في الغالب الأعم يحذو حذو الآمدي» فيحكم 
على هذا الدليل بالضعف؛ لنفس الحجة والعلة الى ذكرها الآمدي» من أن هذا الدليل 
قائم على قياس التمثيل الذي يوجب المماثلة والمشابمة» وهذا ممتنع» للعلم بأن العلة 


.)١570/1١(راكفألا أبكار‎ )١( 
.)؟71١/١(راكفألا (9؟) أبكار‎ 


المشتركة بينهما متفاوتة» والقياس لا يكون صحيحا إلا إذا اشترك الأصل والفرع في 
العلة» وهذا لا يمكن تصوره في حق الخالق وبق مع المخلوق. 
يقول الإيجي: «وهنا طريقان ضعيفان يسلكهما بعض المتكلمين في إثبات مطالبهم 
العقلية: الأول أنهم إذا حاولوا نفي شيء غير معلوم الثبوت بالضرورة قالوا لا دليل عليه 
فيجب نفيه...-إلى أن قال-: الطريق الثاني من ذينك الطريقين الضعيفين قياس الغائب 
على الشاهد وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه على الممكنات 
قانع افقهوان: ,بووظلكزن :امنب القاقي ضيه شعا' لكرنه غائياً عق ونين والااتيه نخدا 
القياس بل في القياس الفقهي مطلقا من إثبات علة مشتركة بين المقيس و المقيس عليه 
وهو أ هذ الاثباتك بطريق البقيخ «مشكق بهذا طواز كول خصوضية الأضل: الهو 
المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه» أو كون خصوصية الفرع الذي هو المقيس مانعا 
من وجوده فيه وعلى التقديرين لا يثبت بينهما علة مشتركة)”". 
وقد سبق الإجابة عما ذكره هاهناء والمقصود أن ما ذكره هؤلاء النظار في تضعيف 
هذا الدليل العقلى» والذي هو عمدة القوم في استدلالههم على أعظم مطالبهم العقلية, 
مخالفة ظاهرة لما هو متفق عليه بين جمهور الأشاعرة من المتقدمين والمتأحرين» فهل يقال 
يكن كلاق لاس انادف تددو أنه وكوق كناف سنا آل أنه نون افوا ل الدضدية 
الواسعة في المذهبء فهذا ما لا يقوله أحد, اللهم إلا العناد والمكابرة. 
- وأما عن الدلالة العقلية الى سلكها متقدمو الأشاعرة» ومن وافقهم من متأخريهم 
على كون الله ميعاء وبصيراء ومتكلماء فهي كذلك مبنية على قياس الغائب على 
الشاهد» لكن بدون ذكر الجوامع الأربعة فهم يقولون”©: 


)١١‏ المواقف للإيجي (ص307). 
(؟) انظر: اللمع للأشعري(ص 55).» والإنصاف للباقلاي(ص ه5”*- 5"). وأصول الدين 
للبغدادي(ص »)١5١‏ والإشارة للشيرازي(ص »)١١١‏ والاقتصاد للغزاللي -الطبعة القديمة-(ص 


.)5١ 


ما هو معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق» ومعلوم أن الحي البصير أكمل ممن لا 
يبصر» والسميع أكمل ممن لا يسمعء والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم» فيستحيل أن يثبت 
الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق» ثم إنه لو لم يتصف يذه الصفات لوجب اتصافه بضد 
ذلك من الصمم والعمى والخرسء والله يتعالى عن ذلك علوا كبيراء وهذه الدلالة 
تغمينت أغيللان: 
- الأصل الآول: وجوب كون الخالق أكمل من المخلوق» وهذا الأصل مما يحب 
الافتر اف وف تتررضا بوغفلاه والأنة و العقادى مون عليه ناذا كان ولك كذلك 
فكل كمال ثبت في المخلوق فالخالق به أحق وأولى. 
- والأصل الثاني: كون البصير والسميع والمتكلم أكمل ثمن ليس ببصير ولا 'جميع 
ولا متكلم, وأن السمع والبصر والكلام ضفات: كمال») وأضدادهم صفات نقص 
وآفة» وهذا أيضا مدرك ببديهة العقل» فإذا كان ذلك كذلك وجب اتصاف 
الرب كيْكَ بصفات الكمال وتترهه عن صفات النقص. 


فهذه الدلالة العقلية الى استند إليها متقدمو الأشاعرة ومن وافقهم من المتأخرين قد 
ضعفها جماعة من متأخريهم» كما فعل ذلك الرازي وغيره ممن سار على طريقته 
كالستوسي واللقاج وغيرقها: 

يقول الرازي إمام متأخريهم: ««رومن الأصحاب من قال السميع؛ والبصير أكمل ممن 
ليس بسميعء ولا بصير» فلو لم يكن الله تعالى كذلك كان الواحد منا أكمل من الله 
تعالى» وهو محال» وهذا ضعيف؛ لأن لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن لا بمشي»ء 
والحسن الوجه أكمل من القبيح» والواحد منا موصوف بهء فلو لم يكن الله تعالى موصوفا 
به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى» فإن قلت: هذه صفة كمال في الأجسام, 
والله تعالى ليس بجسمء فلا يتصور ثبوته في حقه؟!. قلت: فلم قلت بأن السمع؛ والبصر 


يي من صفات الأجسامء وحينئل يعود المي 


.)١7١ محصل الأفكار للرازي(ص‎ )١( 


ويقول السنوسي: إن الاعتماد في هذه الثلاثة على الدليل العقلى من كون تلك 
الأوصاف كمالات» فيجب اتصافه بماء وإلا لاتصف بأضدادهاء فيكون ناقصا؛ لأنه قد 
فاته الكمال وفوت الكمال نقصان: ضعيف؛ لأنه إنما ثبت لتلك الأوصاف الكمال في 
الشاهد» ولا يلزم من كون الشيء كمالاً في الشاهد أن يكون في الغائب كذلكء ألا 
ترى أن اللّذة والألم في الشاهد كمال؛ وحما ممتنعان على الله تعالى؛ لأنهما من عوارض 
الأحسام» وذاته -جل وعلا- لم تعرف حي يعلم أن هذه الأوصاف كمالات في حقه 
يصح اتصافه يهاء بحيث يلزم إذا لم يتصف ها أن يتصف بأضدادهاء وإنما تعرف من 
صفاته - جل وعلا - بالعقل ما دلت عليه أفعاله» فإن لم يدل الفعل لحأنا إلى السمع. 
فإن لم يرد وجب التوقفء ولا شك أن السمع وارد في هذه الصفات الثلاث)”2©. 

ومضمون اعتراض الرازي والسنوسي» وغيرهما: أنه لا يلزم من ثبوت الكمال في 
الشاهدء أن يكون ذلك كذلك في الغائب» فالماشي -مثلا- في الشاهد أكمل ممن لا 
بعشي» فيمتنع وصفه الله كَبْنَ بالمشي لأنه من صفات الأجسام, والله سبحانه وتعالى ليس 
بجسم» وكذلك ما ضربه السنوسي من مثال على اللذة والألم. 

وليس المقصود هنا تقرير قاعدة الكمال؛ إذ هي قاعدة عقلية شرعية صحيحة, 
والذين يقولون بّا من أهل السنة والجماعة يقيدون ذلك بالكمال الممكن للموجود, لا 
الكمال النسبي”"؛ وإنما المقصود الأول هو بيان احتلاف هؤلاء القوم واضطراهم في الأدلة 
العقلية الى يستدل بما على إثبات تلك الصفات. 

وأمّا مسألة نفي النقائص عن الله كَبْنَ فقد لحأ الجويئ فيها إلى الدلالة السمعية» وهو 
الإجماع؛ ولم يعتمد فيها على الدلالة العقلية كما هو الأصل من مذهبهم الذي أسّسوه 
وتبعه على ذلك جمهور متأخري الأشاعرة وعلى رأسهم الرازي» والآمدي» والسنوسي, 


(١)شرح‏ الكبرئ لسن سي (ص 8) وانظر: هداية المريد للقاني(١/9917)‏ فقد ردّد عبارات 
السنوسى ف هذه المسألة. 
)١١‏ انظر: بجموع الفتاوى(717/7١).‏ 


والّقاني» وكل من سار على طريقتهم من جاء بعدهم -وإن كان بعض هؤلاء من يجعل 
ذلك من باب الأولى فقط-. وخالفوا أئمتهم السابقين الذين أثبتوا الكمال له ونفوا 
النقائص عنه بالدلالة العقلية أيضا. 

يقول الجويئ: «فإن قيل: من أركان دليلكم استحالة اتصاف الباري تعالى بالآفات 
المضادة للسمعء والبصرء فما دليلكم على ذلك؟. هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين» ولا 
ترتطي ما ذكزوة هذا المدحل إلا الالتجاء إلى السمع؛ إذ قد أجمعت الأئمة» وكل من 
آمونياك قحال عل تفنس الناري تعان خرى :الآفات والقاتض” , 

فهؤلاء القوم خحالفوا أئمتهم المتقدمين في ثبوت قيفات: الكمال: نكم ونفي 
النقائص عنه بالعقل» وادعوا أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع؛ وناقضوا أصلهم الذي أسّسوه 
والذي نفوا من أجله كثير من الصفات بحجة أن العقل أصل للسمع. 

يقول ابن تيمية: «وزعمت طائفة من أهل الكلام» كأ المعالي الجويئ» والرازي» 
والآمدي, وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع”"؛ الذي هو الإجماع» وأن نفي الآفات 
والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع» وجعلوا الطريق الي نفوا يما ما نفوه عنه إنما هو نفي 
مسمى الجسم ونحو ذلكء» وخخالفوا ما كان عليه شيوخ المتكلمة الصفاتية» كالأشعري» 
والقاضي أبي بكرء وأبي إسحاقء ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع. 
والبصرء والكلام له بالأدلة العقلية» وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية. 

ولحذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: إذا 
كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات؛ ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو 
دليل معي» والإجماع إنما يثبت بأدلة جمعية من الكتاب والسنة» قالوا: والنصوص المثبتة 


.)35 الإرشاد للجويئ(ص‎ )١١ 
يعي ثبوت الكمال لله كل ونفي النقائص والآفات عنه.‎ )١( 


للسمع؛ والبصرء والكلام أعظم من الآيات الدالة كون الإجماع حجة, فالاعتماد في 
إثْباتما على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى)”". 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية عن هؤلاء قاله الرازي هما معناه: ثم لم قلت: إن النقص 
محال؟ فإن رجعوا فيه إلى الإجماع صارت الدلالة فيه معية» وإذا كان الدليل حقيقة 
الإجماع, وهو الآيات الدالة على السمعية» والبصرية أظهر من الآيات الدالة على صحة 
الإجماع» فكان الرجوع في هذه المسألة إلى التمسك بالآية أولى» فالمعتمد التمسك 
بالآيات)”". 

وقال أيضا: «روأمًا الذين عوّلوا في تقرير هذه المقدمة -يعين نفي النقص والآفات 
عن الله - على الإجماع» فكلامهم ضعيف؛ لأن الآيات الدّالة على كون الإجماع حجة 
أضنعق: دلالة بيكتير .من الآياض» الدالة: على ٠‏ كورة ييا 00 وأقول: فإن الاكتفاء 
بالمقدمة السمعية جائزء فالاكتفاء بتلك الآيات أولى؛ لأنها أُدَّل على المقصود» وأولى من 


الماع 7 . 


مقصود الرازي هو الاعتراض على الحويئ ومن وافقه؛ حيث أنه اعتمد على 
الإجماع في نفي النقائص» مع أنه أثبت السمع» والبصر بناء على نفي النقائص» ونفي 
الآفات عن الله كَيْكَ إنما هو عنده معلوم بالإجماع الذي هو بدوره معلوم بالأدلة السمعية, 
والأدلة السمعية الدَّالة على كونه مميعاء بصيراء أظهر وأقوى دلالة من الأدلة الدالة على 
كون الإجماع حجة, فكان الأولى عند الرازي الاعتماد على الآيات السمعية؛ لأنها أدل 
على المقصود» وأولى من تلك المقدمة» هذا مع أن الرازي وإن كان يرى أن الأولى هو 
الأعنا على الأدلة التجييةه :إلا أنه كنا كر ان عر فاكبة انال كشاء بلك القدمه 
السمعية -الإجما ع- جائز. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(77/9). 
)١١‏ محصل الأفكار(ص .)١7١‏ 
(9) المطالب العالية(97/99١).‏ 


لكن العجب من هؤلاء القوم يستقصون عقولاً تستدل على صفات الله كك بالأدلة 
السمعية؛ ويزعمون أن مدارك العقائد العقول» وأن العقل أصل للسمع؛ ثم يكبهم الله 
مناخرهم» ويركسهم على رؤوسهم حى يعترفون أن السمعء؛ والبصرء والكلام» ونفي 
النقائص عن الله وَلَكْ لا تنبت عقلاً» بل إنما طريقها السمع» فلو أنهم سلكوا طريقة أثمتهم 
من أول الأمر لسلموا من التناقض والاضطراب. 

وقد تعَجب من هذا الصنيع أبو بكر ابن العربي؛ حيث قال معترضا على الحويئ: 
(«وعوّل الجويئ على أن الأمة قد أجمعت على نفي الآفات عن الباري تعالى» ولا مستند 
إلا السمعء وما قاله المتكلمون لا يرتضيه. 

وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانوناء وتعحبوا من رأس المحققين يُعوّل في نفي 
الآفات على السمع» ولا يجوز أن يكون السمع رين إلى معرفة الباري» ولا شيء من 
صفاته؛ لأن السمع منه؛ فلا يعلم السمع إلا به ولا يعلم هو إلا بالسمع فيتعارض ذلك 
ويتناقضء وقد مهّدناه في المقسطء وغيره» وقد رام الجويئٍ أن يتحلص من ذلك بأسئلته 
وأحوبته» فلم يستطع)27. 

وهؤلاء القوم كما ذكر ابن تيمية عنهم إنما اعتمادهم في نفي النقائص والآفات على 
مسمى نفي الجسم والجوهرء فهم يدعون أن إثبات الصففات» كالاستواء» والعلو 
والوحه» واليدين» ونحو ذلك» نقائص ينره الله كيك عنها؛ لأنما تدل على الجسمية 
والجوهرية والتحيز وأمثال ذلك من الألفاظ المحملة» لكنهم لا يستطيعون حكاية الإجماع 
على ذلكء, بل الإجماع على خلاف مذهبهمء فأئمة السلف حرحمهم اللَّه©-ء وكذا 
طوائف من المتكلمين» كابن كلاب» والأشعري» وغيرهم من أئمة القوم المتقدمين, 
مجمعون على إثبات العلو والاستواء» واليدين» والوجه وأمثال ذلك من الصفات الخبرية 
الذاتية» فأين دعوى الاعتماد على الدليل السمعي -الذي هو الإجماع عندهم- في نفي 
التقائص والآفات عن الله كين ؟!. 


517 2517 قانون التأويل لكب العروق تصن‎ )١١ 


بل إن الأدلة السمعية من القرآن والسنة قد جاءت بإثبات الصفات» وهي بالكثرة 
والقوة ما لا تحصى إلا بكلفة» فكان السمع مثبتا لما نفوه لا نافيا لماء ولم يكن في السمع 
ما ينفي هذا المعيئ» وإن موه نقصاء فإذا كان عمدقم الإجماعء فلا إجماع في موارد 
النزاع» ولا يجوز الاحتجاج به في معارضة النصوص الخبرية بلا ريب» فإن ذلك يستلزم 
انعقاد الإجماع على مخالفة النصوص وذلك ممتنع في الخبريات ؟!0©. 

فهؤلاء القوم قد اذَّعوا أن العقل لا يدل على نفي النقص» والإجماع الذي اعتمدوه 
م ينعقد على نفي مثل تلك الصفات قطعاء فلم يبق مع هؤلاء إذا لا حجة عقلية ولا 
سممعية على نفي ما موه نقصا وآفة(©. 

ولبكاقة 4 للسية: ارون 3 المغلج :هذ لكات للقكون سما با ماقو 
في طرق ثبوت هذه الصفات الى يسموفا بالعقلية» وإذا أردنا تحقيق الكلام في أصل 
وها عندهم فإننا نحد أن هناك من أئمتهم الكبار المشهورين من قد ينفيها أصلاً ولا 
يثبتهاء ومنهم من قد يرجعها إلى صفة واحدة وهي صفة العلم» وذلك ميلاً منهم إلى 
مذاهب التعطيل؛ كمذهب المعتزلة والمتفلسفة؛ كحجة الإسلام عندهم: الغزالي» و كفخر 
الدين الرازي» وقد وجد من أثمتهم من اعترف هذه الحقيقة كسعد الدين التفتازاني فإنه 
يقول مبيّنا حقيقة مذهب الرازي: «وخالف في القول بزيادة الصفات أكثر الفرق؛ 
كالفلاسفة والمعتزلة» ومن يجري محراهم من أهل البدع والأهواءء وموا القائلين يما 
بالصفاتية» ثم اختلفت عباراتهم» فقيل هو: حي عالم قادر لنفسه» وقيل بنفسه ولكونه 
على حالة هي أخص صفاته» وقيل لا لنفسه ولا بعلل» وكلام الإمام الرازي في نحقيق 
إثبات الصفات وتحرير محل التراع ربا بميل إلى الاعتزال)7©. 


)١(‏ انظر: درء التعارض(7757/7). 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية(87/5١).‏ 
9؟) شرح المقاصد(/١7).‏ 


ويقول: ابن تيمية: .وزو أبو ‏ تحامد. ثارة .يقبت الصفات: العقلية متابعة للأشعرئ 
وأصحابه» وتارة ينفيها أو يردها إلى العلم موافقة للفلاسفة» وتارة يقف وهو آخر 
أحواله» ثم يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث وعلى ذلك مات)”". 

بل الذي يقال إن حقيقة مذهب الأشاعرة كلهم إنما يؤول في الباطن إلى مذهب 
المعتزلة» وإن كانوا في الظاهر موافقون لمذهب أهل السنة والجماعة» وهذا الذي سيظهر 
من خلال الكلام في المقصد التالي: 


.)١85/5(ضراعتلا درء‎ )١( 


المسألة الثانية 
اختدلااف الأشاعرة في أحكام صفات المعابي 

إن العلم بثبوت صفات لمعاني يوجب العلم بثبوت أحكامها في الخارج» فالعالم مثلا 
هو من قام به العلم» وقيام العلم به يوجحب تعلقه في الخارج بالمعلومات» والقادر هو من 
قامت به القدرة» وقيام القدرة به يوجب تعلقها في الخارج بالموجودات» ونحو ذلك؛ 
فإئثبات أحكام هذه الصفات يوجب مفارقة مذهب العتزلة» فإن المعتزلة - عموما 
البغداديون والبصريون - يثبتون الأسماء كالقادر والعالم والحي» وقد يزيد البصريون 
الإدراك كالسمع والبصر» لكن يرجعوفها إلى الذات» أو يرجعون بعضها إلى العلم» فلا 
يثبتون صفاتًا وأحكامها على حقيقتهاء وأما كونه متكلما مريدا فهي عندهم من باب 
الف تفن لام حاتت اسار 
وأمّا الأشاعرة فهم في إثبات هذه الصفات موافقون في الظاهر لأهل السنة 
والجماعة» وقي الباطن موافقون للنفاة المعطلة من اللجهمية والمعتزلة» حيث إنُم قد انحرفوا 
في أحكامها اماف فأثبتوا علما لله كْكَ به يعلم جميع المعلومات دون تحدد وجه العلم 
عند وجود المعلومات المستقبلية» فعلمه واحد أزلي» وقدرته واحدة أزلية لا تتجدد عند 
وجود المقدورات» وإرادته واحدة أزلية» فهو يريد جميع المرادات بإرادة واحدة» وسمعه 
وبصره واحد أن يتعلقان بالمبصرات والمسموعات عند وجودهاء ولا يتجدد له جمع 
ولا بصر عند وجود الأقوال والأعمال» وهو متكلم بكلام واحد قديم, ونحو ذلكء فالله 
بك كان معطلا عندهم في الأزل من هذه الصفات؛ ثم صار بعد وجود العالم متصفا يما 


من عن رفوه بلعل اوضع 


)0 انظر: يون الديخ للبغدادي(ص 5غ ولباب العقول للمكلاقّ(ص 5 ,))5١1‏ وشرح 


الأعيياية لابن تبسنة زه حرا 


يقول الويئ: «ركلام الله تعالى واحدء وهو متعلق بجميع متعلقاتما» وكذلك القول 
في سائر صفاته» وهو العالم بجميع المعلومات بعلم واحدء والقادر على جميع المقدورات 
بقدرة واحدة» وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة)”"©. 

ويقول الشهرستاني: «قال -يعئ الأشعري-: وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات: 
المستحيل» والحائز» والواجب» والموجود» والمعدوم» وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح 
وجوده من الجائزات» وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاصء و كلامه واحد 
هو: أمرء ونمي» وخبر» واستخبار» ووعد» ووعيد» وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في 
كلامه» لا إلى عدد في نفس الكلام)”". 

ونون ا : («قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه على طريقته لا يتجدد 
لله تعالى حكم,؛ ولا يتعاقب عليه حال؛ ولا تتجدد له صفة» بل هو تعالى متصف بعلم 
واحد قديم متعلق .ما لم يزل ولا يزال» وهو محيط بجميع المعلومات على تفاصيلها من غير 
تحدد وجه العلم» أو تحدد تعلق أو تحدد حال لقدمه والقدم لا يتغير ولا يتجدد له 
خا وو كما ل قدي تذاتفتعفق الأنشة ل عي علمة مجدة العلوننا يورو كذلاك 
تعلقات جميع الصفات الأزلية» فلا نقول يتجدد عليها حال بتجدد حال المتعلق)”". 

وسبب قولهم بذلك كله مسألة نفي حلول الحوادث بذات الرب ككْنَ» واعتقاد نفي 
قيام الصفات الاختيارية بالرب كَبْنَ لتلك الشبهة الجهمية المعتزلية. 

وثما يبطل مذهبهم في هذه المسألة احتلافهم وتناقضهم واضطراهم في هذه الصفات 
وأحكامهاء وسأقتصر على بيان اختلافهم في بعض الصفات: كصفة العلم» والقدرة 
والسمعء والبصر فقطء كأمثلة يحتذى با في بيان تناقض القوم واضطرابهم. 


.)١١5ص(ئيوجلل الإإرشاد‎ 21١ 
.)5/١1(ٍناتسرهشلل الملل والنحل‎ )( 
.)35١93-15١/8ص(يناتسرهشلل هاية الإقدام‎ )59 


ع 


أولا 
اختلافهم في صفة «العلم) 

يقول الأشاعرة: إن الله كْكَ عالم بعلم أزلي واحد لازم لذاته» متعلق بجميع 
المعلومات» .ما لم يزل ولا يزال» على التفصيل كلياتها وجرئياتها من غير تحدد وجه العلمء 
أو تحدد تعلق أو غلة غدا 6 أو تحدد صفة أو نعت عند وجود المعلومات» وإنما يتجدد 
بحرد التعلق بين العلم والمعلوم؛ أي بين الصفة والمتعلق؛ لقدم علمه عله والقدم لا يتغي 
الا 

وما يبين بطلان مذهبهم هذا تناقضهم في إثبات صفة العلم» واختلافهم وتنازعهم 
في تحدد العلم عند وجود المعلومات المستقبلية: 


كْنَ بدلالة الإحكام والإتقان الذي في المخلوقات”؟» وهذا دليل جمهور الطوائف على 
علمه تعالىم» وذلك لا يدل إلا إذا كان الفاعل يفعل لغاية وحكمة يقصدهاء وهم 
يقولون: إنه لا يفعل لا لحكمة ولا لغاية7"©» وهذا هو عين التناقض. 

يقول ابن تيمية: «ولكن هم متناقضون في الاستدلال بالإحكام والإتقان على العلم؛ 
إذ كان ذلك إنما يدل إذا كان فاعلاً لغاية يقصدهاء وهم يقولون: إنه يفعل لا الحكمة 
7 ا 
ثم يستدلون بالإحكام على العلم وهو تناقض)”). 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي(ص »)١١72‏ والإشارة للشيرازي(ص »)١١7‏ وهاية الإقداموص 
28١86‏ وأبكار الأفكار للآمدي(١777/1)»‏ وجامع الرسائل لابن تيمية(١/117١).‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: اللمع للأشعري(ص 55)» والإنصاف للباقلاني(ص 5©)» والإرشاد 
للجويئ(ص .)2١‏ والاقتصاد - ط: القديمة - للغزالي(ص 8"). والمطالب العالية(177/9١٠)»‏ والمعالم 
لد(ص 55)» وشرح العقيدة الكبرى للسنوسي(ص 37). 

(*) كما سيأيي تفصيل كلامهم في مباحث القدر واحتلافهم فيها. 


(4) مجموع الفتاوى(7 .)757/١‏ 


وقال أيضا: «روالاحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه, وهم مع سائر الطوائف 
يستدلون بالإحكام على العلم» وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة» وهم 
يقولون: لا يفعل لحكمة» وإنما يفعل عشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب 
التخصيص»ء وهذا مناقض للحكمة؛ بل هذا سفه)0"©. 

وقد تفطن الآمدي لهذا التناقض الذي وقع فيه أئمته فقدح في هذا المسلك المشهور 
الذي سلكه أصحابه؛ حيث يقول تحت بيان مسالك أصحابه في إثبات صفة العلم-: 
وو تامرح نيه اللعقول :فد لبعد لوا بالسللف: الشيور يعم بسافة: ركابلهم قال حدمت 
:وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: وإن سلمنا أن العالم صنعه, مع إمكان التراع فيه على ما 
يأي» ولكن + قلتم أنه يحب أن يكون عالما به؟!. قولكم: إن العالم على غاية من الحكمة 
والإتقان: 
ع ها أن تركقوة بق لسغل حجان الى قور ويكووي على عفالاقه كانه ثافضا: 
- أو أنه موافق للحكمة المطلوبة منه أو أنه نافع» أو معيئ آخر. 
فإن كان الأول: فممنوع؛ إذ لا دليل يدل عليه ولا العلم به ضروري. 
وإن كان الثائ: فإنمها يلزم أن لو كان فعل الله تعالى ثما يجب فيه رعاية الحكمة» وليس 
كذللف علدا 


فهذا ظاهر تناقضهم في استدلالهم بدليل الإحكام والإتقان على صفة العلم» مع 
نفيهم للحكم والأسباب» ومع اعتراف إمام من أئمتهم بسقوط هذا المسلك» مع نفي 
الحكمة والمصلحة, ثما يدل على بطلان طريقتهم؛ لأن التناقض والاضطراب علامة الفساد 
والبطلان. 
وأما احتلافهم وتنازعهم في تحدد صفة العلم عند تحدد المعلومات المستقبلية فيظهر ذلك 


من وجهين. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق(7١53//1)»‏ وانظر: النبوات(؟/5715). 
(؟) أبكار الأفكار للآمدي(9/1 281-59 ). 


اله 


- أحدهما: احتلافهم وتنازعهم في الأصل الجهمي: امتناع حلول الحوادث بذات 
الرب كيك الذي استندوا إليه في نفي الصفات الاختيارية» وقد سبق في مباحث 
الربوبية كيف اعترف بعض رؤوسهم الكبار كالرازي والآمدي وغيرهما بحدوث 
التغير في صفات الرب كْكَ وأبطلوا الحجج الي استدل يما أصحاههم على امتناع 
قيام الحوادث بذات الر بِككك » وذكروا أنه لا يوجد مع النفاة حجة عقلية ولا 
سمعية على نفي ذلك» بل هي لازمة لكل أحدء وهي لازمة لأصحاهمء» وأكثر 
العقلاء يقولون بذلك» وهو قول أكثر أرباب أهل المذاهب» كما ذكر ذلك 
الرازي في كتبه''". 
وهذا الوجه يدفع مذهبهم هذا من أصله في امتناع تحدد صفة العلم عند وجود 
المعلومات» وكذلك في امتناع تحدد باقي الصفات العقلية عندهم» كالسمع والبصر 
والكلام والقدرة والإرادة» فبطلان الأصل يلزم منه بطلان وفساد فروعه المتفرعة عنه. 
وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 
- الثابئ: وهو اعتراف إمامهم الكبير الرازي بحدوث الصفات الحقيقية عموما 
الموصوفة بالإضافات والنسبء» فيدخل فيها صفة العلم» والقدرة» والسمعع 
والبصرء وأمثال ذلك» وكذلك اعترف بحدوث الصفات الفعلية» وال يسميها 
هؤلاء بالنسب والإضافات المحضة”"؛ كما أنه اعترف بخصوص صفة العلم؛ وأنا 


تتغير عند حدوث المعلوم. 


)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي(78/1١)»‏ والمطالب العالية له(؟/5١٠)‏ - الطبعة 
القديمة -. وأبكار الأفكار للآمدي(؟/؟7- 55).» ودرء التعارض لابن تيمية )5١5/7(‏ (7/4- 
4)١185/3( 5‏ ومجموع الفتاوى .)١10/5(‏ 

(؟) وهي الصفات الفعلية عندهم» كالاستواءء» والنزول» وأمثال ذلك» وال هي عندهم منفصلة عن 
الله بائنة منه» فيقولون: أنها مضافة إليه لا صفات قائمة بذات الرب كيْكْ ولهذا يقول كثير منهم في 
آياقا وأحاديثها: إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من يقول: آيات 


الصفات وأحاديث الصفات. انظر: مجموع الفتاوى(1/5١5).‏ 


«قطله 


يقول الرازي -تحت الفصل الخامس: في الكلام على امتناع كونه محلاً للحوادث- 
: «البحث الأول: أنه هل يعقل أن يكون 8 للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به 
أحد إلا الكرامية» وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهبء» وأما 
الأشعرية: فإنهم يدّعون الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهم من وجوه ثم 
كرون ارال أن قالع» منيى ذا الحنف الذى: ذكزناةة أن القر ل عدو يه "السفارت 
في ذات الله قول قال به جميع الفرق» وإذا عرفت هذا فنقول: اعلم أن الصفات على ثلاثة 
أقسام : 

- أحدها: الصفات الحقيقة العارية عن الإضافات: مثل اللون والطعم والرائحة, 

ومثل: الوجود والحياة. 

- وثانيها: الصفات الحقيقية الموصوفة بالإضافات والنسب» وذلك مثل: العلم عند 
من يقول: إنه صفة لها تعلق بالمعلوم» فإن على هذا القول: العلم صفة حقيقية 
وحصل بين تلك الصفة وبين المعلوم نسبة خاصة وتعلق خاص. 

- وثالثها: الصفات الي هي محض النسب والإضافات مثل كون زيد ينا لعمروء أو 
يسار لهء مثل إذا تزوج أو زيد بامرأة» وحصل له ولد فإن زيداً يصير عم 
لذلك الولدء» بعد أن كان عاريا عن هذه الصفة» وهذا يقتضي حدوث هذه 
الإضافات المختصة في ذات زيد. 

إذا' غرفت هذا فنقول:” أما القول: محدوت: الضفات: الاضافية فذاك. أمن مح 
الاغترافه به ولا يمكن إنكارة ألبتة يقينا مع الصفات الحقيقية 250007 هما إضافات 
إلى الغير» أو لم يحصل))”2. 

فهذا اعتراف الرازي بحدوث وتحدد الصفات الحقيقية الموصوفة باللاإضافات كالعلم, 
كما اعترف بحدوث الصفات الاختيارية والى هي عنده من باب النسب والإضافات 
الحضة, ثم ذكر بعد ذلك حجة هؤلاء القائلين بحدوث الصفات» على شكل مسائل» 


)١(‏ سيأ ذكر بعض هذه الأوجه عند الكلام على القدرة» والسمع؛ والصن: 


.)١١5/5(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 


وكان من بين تلك المسائل الى انبئ عليهم قوم هذا: أنه تعالى عالح بالجزئيات» والعلم 
يحب تغيره عند تغير المعلوم» وهذا يقتضي حدوث العلوم في ذات اللم)”"©. 

ثم ذكر في آخر كلامه على أن الدلائل الدالة على أنه لا يحدث في ذات الله تعالى 
شيء فهي بأسرها مشكلة الصفات الإضافية» وهو قد اعترف سابقا بحدوثها(”. 


فهذا اعتراف الرازي بحدوث التغير في الصفات الحقيقية الإضافية كالعلم» وهو 


وأما بخصوص صفة العلم نفسها فقد أبطل الوجوه الى تمسك بها أصحابه المتكلمين 
ف قولحم بامتناع محدد العلم عند وجود المعلومات» ونصر قول من قال بالتغير» وقد نسبه 
إلى طائفة من المتكلمين؛ حيث ذكر أهم على قسمين”©: 

- قسم من المتكلمين: صاروا إلى أن العلم الأول باق» وهو واحد يعلم به جميع 

المعلومات» وقالوا: بأن التغير واقع في المعلوم فقط. 

- وقسم آحر: التزموا القول بالتغير» وقالوا: العلم الأول غير باق. 

ثم ذكر حجة القسم الأول وهي تكمن في أربعة حجج, فأجاب عنها كلها» ولا 
حاجة لذكرها وتسويد الأوراق يماء فكلها حجج واهية مبنية على أصلهم الفاسد الأصل 
الجهمي» وقد تقدم بيان بطلانه. 


.)١١8/5؟(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 

95 اعون تيه 1 

059 انظر: المطالب العالية79/١5١)»‏ وقد ذكر القسمين عند مناقشته للفلاسفة الذين نفوا علم الله 
كلك بحجة حدوث التغير في ذات الله كلْنْ وهذا بناء على نفيهم للصفات, لا لبينة ولا لشبهة؛ إذ 
هؤلاء الفللاسفة تجوزود قيام الحوادث بذاك الرب 00-7 ويجوزرود حوادث لا أول لماء فانقسم 
المتكلمون في حواهم على هؤلاء الفلاسفة إلى قسمين كما ذكر ذلك الرازي. وانظر: الرد على 
(5) انظر: المصدر نفسه9/؟55 .)١ 51-1١‏ 


اه 


وأما الذين التزموا بوقوع التغير فقد نسبه الرازي إلى بعض المتكلمين» وقد ذكر 
حجتهم 2 اك وهذا المذهت هو الذي صححه لوازي ورجحه., وهو تغير العلم 
عند تغير المعلوم”"'» وهذا فيه أبلغ الحجة على أتباعه المعظمين له» والمقتفين لآثاره. 


)١١(‏ انظر: المصدر نفسه57/8*0١- »)١51 2١55‏ وقال به كذلك ابن كرام كما ذكر ذلك ابن 
تيمية في الرد على المنطقيين(ص .)5١05‏ 
5 انظر: المصدر نفسه9؟/4؟ .)5٠١‏ 


ثانيا 
اختلافهم في صفة «القدرة» 
يقول الأشاعرة: إن الله كَيْكَ قادر بقدرة واحدة أزلية يقدر يما على جميع 
المقدورات» ولا يتجدد له وجه القدرة عند وجود المقدورات» بل محرد القدرة القدبمة هي 
التي ترحح بين المقدورات والمفعولات”"» ويظهر تناقضهم واختلافهم فيها من وجهين 
رئيسين: 
- أحدشهما: يثبت هؤلاء قدرة الله وَيْنَ ما يشاهدونه في المخلوقات القادرة كما سبق 
تقريره» وذلك لا يدل إلا إذا كانت هذه المخلوقات لما قدرة مؤثرة في وجود 
المراد» وهم يقولون: للمخلوقات قدرة غير مؤثرة» وينكرون القوى والطبائع الي 
يخلقها الله في هذه المخلوقات ال بما تكون الحوادث -كما سيأتي تفصيل 
مذهبهم في مسائل القدر-» فكيف يستدلون على كون الخالق قادراً يما يشاهدونه 
من القوى المخلوقة» وهم قد سلبوها التأثير والإيجاد. إلا لم يكن هذا عين التناقض 
والاضطراب. 
يقول الإمام ابن تيمية: «والمقصود أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين يثبتون 
في المخلوقات قوى وقدراء يما تكون الحوادث الي تصدر عنهاء فيكون إثبات القوة لله 
تعالى» وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم» ويكون العلم بذلك من أظهر المعارف 
وأحلاها؛ فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لسكوفة ر فاقرم يو كه فاون مي 
كمال انا كان كاوق توراه فادرا على نا برسلا لانقالق سال" رون أن كان قاقر 
قويًا على ما يفعله» ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع 
كيه نمت 131 كانم فى الم كود الع فر و كحو وان الحسن -يعئ 
الأفعرك درفن العيننا لا سمو الفبدة امات بل يقولون: كاسب» وجهم نفسه كان 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي(ص .)١0١5‏ والإشارة للشيرازي(ص »)١١7‏ وفاية الإقدامو(ص 
)5١8 0565‏ والملل والنحل له(58/1)» وأبكار الأفكار للآمدي(١/777)»‏ وجامع الرسائل لابن 


.)١1/17/1١١(ةيميت‎ 


يقول: ليس بقادرء كما أنه ليس بفاعل» وأبو الحسن وافقه على أنه ليس بفاعل حقيقة 
بل تقو كاسيه: :وأنه لين له قدرة وو نيع لالدو كن اليف له ره حلكن غير 
مؤثّرة-» وسمّاه قادرأء خحلافاً _لحهم؛ وكثير من الناس يقولون: إن منازعته له لفظية لا 
تعود إلى مععئى معقول)"2. 
- الغالي: هم يقولون: القادر يرجح أحد مقدوريه دون سبب يوجب الترجيح» بل 
بحرد القدرة القديمة هي الى رجححت أحد طرفي الممكن -إما الوجود أو العدم -, 
فيعطلون الرب كيْكَ عن القدرة» وعن صفات الكمال» ويجعلونه .عثل العاجز الذي 
لا يستطيع أن يفعل شيئاء ثم يجعلون الخلق والفعل ممكنا من غير تحدد شيء» وما 
ذلك إلا للشبه العالقة في أذهائهم» من امتناع حوادث لا أول لهاء واستحالة 
قيامها بذات الرب ككْكَ, فإذا كانوا قد عطلوا الرب كيْنَ من هذه الصفة» فكيف 
يدعون بعد ذلك أنهم يتبتوا ويُقرون بماء إن لم يكن هذا من التناقض البين 
المخالف لضرورة العقل والدين. 
يقول ابن تيمية: «روهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية وغيرهم؛ يُقرون بالصانع 
ابحدث من غير تحدد سبب حادثء وهذا قامت عليهم الشناعات في هذا الموضع» وقال 
لهم الناس: هذا ينقض الأصل الدئ أثبتم به الصانع؛ وهو أن الممكن لا يتر جح اعد 
طرفيه على الآخر إلا مرجح, فإذا كانت الأوقات متمائلة» والفاعل على حال واحدة لم 
يتجدد فيه شيء أزلاً وأبدأء ثم اعنص أحد الأوقات بالحدوث فيه» كان ذلك ترجيحا بلا 


ف 
مرحح) © . 


.)5١7ص(ةيناهبصألا شرح‎ )١١( 
.)٠١17//8(ضراعتلا (؟) درء‎ 


د 


ثالغا 
اختلافهم في صفتي «السمع و«البصر» 

يقول الأشاعرة في صفة السمع: إن الله كَيْنَ يسمع بسمع واحد قدي أزلي 
موصوف به أزلاً وأبدأء فهو صفة ذاتية» لكن لا يتجدد له مع عند وجود المسموعات أو 
الموجودات» فليس السمع من الصفات الفعلية. 

ويقولون في صفة البصر: إن الله كنَ ييصر ببصر واحد قديم أزلي» موصوف به 
ارلا واس عقيو بوفة حك كن اذ سول 1د لد مهبر فيان بوجواد افير ا أ ا ووو 
فليس البصر من الصفات الفعلية. 

وق شوق قول التتورسفاق: وقال: اليم أبو لسن الأشعري ,رضي :الل عنه على 
طريقته لا يتجدد لله تعالى حكمء ولا يتعاقب عليه حال» ولا تتجدد له صفة...-إلى أن 
قالتء وكذلك تعلقات جميع الصفات الأزلية» فلا نقول يتجدد عليها حال بتجدد حال 
المتعلق))”"©2. 

فجميع الصفات الأزلية عندهم لا تتجدد» ويدخل فيها صفى السمع والبصرء وهذا 
كله كما سبق تقريره غير مرة بسبب الأصل الحهمي: وهو امتناع قيام الحوادث بذات 
الرب صَيَْ. 
واختلافهم في صفتي السمع والبصر يظهر من وجهين رئيسين'": 

- أحدهما: احتلافهم ف كونه سميعا بصيرا هل هما صفتان زائدتان على كونه عالماًء 

أم يفسران بالعلم فقط. 

- الثابئ: احتلافهم في تحدد صف السمع والبصر عند وجود المبصرات 

والمسموعات. 


)١(‏ كاية الإقدام للشهرستاني(ص8١95-5١5)»‏ وانظر: العقل وفهم القران للحارث 
ا محامببي(صه 4 *)» وجامع الرسائل لابن تيمية(١81/1١).‏ 
)١‏ انظر: صل الدين للبغدادي(ص7١١» »)١١59‏ ولباب العقول للمكلاق(ص7١1١-1١١).‏ 


ردك 


فأما الوجه الأول: فلهم في ذلك قولان: 

القول الأول: وهو المشهور من مذهب الأشاعرة من أن السمع والبصر صفتان 
زائدتان على كونه عالماء فيكون سمعه سمع إدراك لا مع علم؛ فليس السمع والبصر بحرد 
علنيهالسشجوفاتك:النضيرات: 

وهذا القول هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة وغيرهم» يقول ابن 
تيمية: «إثبات كونه سميعاً بصيرأء وأنه ليس محرد العلم بالمسموعات والمرئيات» هو قول 
أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة» من السلف والأئمة» وأهل الحديث والفقه 
والتضواف»: واللكلين سن الضفاتيةة كاي مين كلانه وأن الغيان القلانسي أن 
الحسن الأشعري وأصحايم)" "2. 

القول الثابئ: وهو الذي ذهب إليه بعضهم من أهما يفسران بالعلم» وقد نسبه 
المكلات إلى أبي الحسن الأشعري وأبي حامد الغزاليي وصوّبه. وذهب إليه إمامهم الكبير 
الواري: 

يقول المكلاق: «وقد تردد جواب أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في ذلك: 
ناوه قا له إن كو نه ريع بصي قن لتاق و قات هل كزنه مانا وان عدا انقب 
ذهب القاضي وأبو المعالي الجويئ» وجماعة من الأشعرية. 
وتارة صرف كونه سميعاً بصيراً إلى كونه عالمء وإلى هذا ذهب أبو حامد من الأشعرية» 
وهذا المنان عددانا7. 

وهذا القول هو في الحقيقة من أقوال المعتزلة» كما صرح بذلك الأشعري نفسه. 
وهو من أعلم الناس بمقالات المعتزلة؛ حيث قال: ««وزعمت المعتزلة أن قول الله كَنْك: «( 


ومس لخ بسي( ل اءالى. 00 
سميع بصار ” معناه: علم) : 


ال م 


.)5 ١ شرح الأصبهانية(ص8‎ )١ 
.)5١14-57١59لوقعلا لباب‎ )١( 
سورة الحج الآية(51).‎ )79 


ويقول الشهرستاني: «ذهب أبو القاسم الكعبي ومن تابعه من البغداديين إلى أن معئ 
كونة “فيعا بضيرا أنه-عالم بالمسموعات والمبضرات لآ :زايد غلى. كونه عاناً بالعلومات» 
ووافقه جماعة من النُجارية”"» ومن قال من المعتزلة إنه سميع بصير لذاته فمذهبه مذهب 
الكعبي لا غير»”". 

وهذا القول باطل شرعاً وعقلاًء فالأدلة القرآنية المثبتة لصفي السمع والبصر فيها 
دلؤلة كذاهرة عل : إقنانك عق زان على ككوقه عالاء يا عدا غنا هو معاون بالضوورة4 فإن 
الإنسان يجد في نفسه ضرورة التفرقة بين ما يعلمه في قلبه» وبين ما يراه عيانا أو يسمعه. 
بل قد ثبت الفرق في آيات كثيرة بين السمع والبصرء وهذا معلوم بالضرورة أيضاء 
فكيف يجعل مععى السمع والبصر ,معي العلم. 

وقد أبطله الأشعري نفسه» وهو حجة على أتباعه الذاهبين إلى قول المعتزلة» فقال: 
«قيل لهم: فإذا قال وَبن: + إِنَى ممحكما أسمم ورف )ا لوقل : قَدَ سَيِمَ أل ول ألْتى محر كَ 
ف رَفْحِهَا 4 '» فهل معبئ ذلك عندكم علم؟. فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فقد وجب عليكم 
أن تقولوا مععئ قوله: + أَسْمَعٌ وَرَونِ * أعلم وأعلم؛ إذ كان مععئ ذلك العلم)”"©. 


- وأما الوجه الغابي: فلهم في المسألة قولان: 


.)١١١ الإبانة لادقهوي -دت: عيون-(ص‎ )١١ 

(؟)فرقة من أكبر فرق المتكلمين المعطلة» أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله 
النْجَارا٠؟١١ه)ء‏ قالوا ممقالات الجهمية في نفي الصفاتء والقول بخلق القرآن» والقول بالإرجاءء 
فهم من جنس الحهمية» وقد عدّها بعضهم من فرق المعتزلة وليسوا كذلك» بل ناقضوا المعتزلة 
وحالفوهم في القدرء وفي الأسماء والأحكام,. وإنفاذ الوعيد» كما حقق القول في ذلك ابن تيمية. 
انظر: مقالات الإسلاميين(١0/1٠55)»‏ والفرق بين الفرق(ص55١)»‏ ومجموع الفتاوى(١19/1).‏ 
9؟) قاية الإقدام(ص 5١‏ 3). 

(5) سورة طه الآية(”5). 

(5) سورة المحادلة الآية(١).‏ 


)2 الإبانة للأشعري -دت: عيود-و(ص .)١١١‏ 


د 


القول الأول: وهو المشهور من مذهبهم من أن صفيٍ السمع والبصر صفتان 
قديمتان تتعلقان بالمبصرات والمسموعات -أو الموجودات- عند وجودهاء لكن لا يتجدد 
له وجه السمع والبصر عند وجودهاء لامتناع التغير وقيام الحوادث بذات الربوكك. 

وهؤلاء القوم يقولون: إن التجدد هاهنا ليس هو إلا بحرد تعلق بين السمع والبصر 
والمسموع والمرئي» فلا تتجدد الصفة» بل الصفة القائمة بالذات قليمة بقدم الذات» فهو 
يسمع المسموعات عند حضورها بسمعه القديم الأزلي» ويبصر المرئيات عند حضورها 
ببصره القديم الأزلي» وهذا كله بسبب الأصل الجهمي الفاسد. 

يقول ابن تيمية: «والكلابية يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو تعلق بين الأمر 
والمأمور» وبين الإرادة والمراد» وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي»)”"). 


القول الثابئ: وهو القول الذي ذهب إليه إمامهم الكبير الرازي» من أن السمع 
والبصر صفتان قديمتان تتعلقان بالمسموعات والمبصرات عند وجودهاء مع تغير وجه 
الصفة» وقد سبق قريبا وأن ذكرنا اعترافه بحدوث الصفات الحقيقية عموما الموصوفة 
بالإضافات والنسبء فيدخل فيها صفة العلم» والقدرة» والسمعء؛ والبصرء وأمثال ذلك. 

وكان مما قاله تحت هذه المسألة -تحت الفصل الخامس: في الكلام على امتناع كونه 
عاذ اللعوزذت ده لهف الأول ادهل يق أن ركرق غلا لسر ادف ؟ قالزاه إن بهذا 
قول لم يقل به أحد إلا الكرامية» وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل 
المذاهب» وأما الأشعرية: فإهم يدّعون الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهم من وجوه 
-فذكر هذه الوجوه وكان من بينها-: 

والثالث: وهو أنه تعالى بمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجودهء وأن يرى صورة 
زيد قبل وجودهاء فكونه اي لذلك الصوت إنما حدث عند حدوث ذلك الصوت» 


.)١8/5؟(ةيميت جامع الرسائل لابن‎ )١( 


ا 


وكونه رائيا لتلك الصورة. إعما حدث عند حدوث تلك الصورة. وهذا يقتضي حدوث 
هذه الصفات في ذات اللم7". 
وهذا المذهب الذي ألزمه به إمامهم الرازي هو لازم لهم لا محيد عنه» ويمكن تقريره 


(©: إذا كان الرب كيْنَ يسمع ويبصر الأقوال بعد أن 


بصورة أبين وأوضح. فيقال لهم 
وجدتء وهم لا ينازعون في هذاء فإما أن يقال: إنه تحدد شيء. 

وإما أن يقال: لم يتجدد شيءء فإن كان لم يتجددء وكان لا يسمعهما ولا 
يبصرهماء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء لاستواء الحالين» فهو حينئدٍ لا 
سد ل مغر لاقل و ايوز اعال عداز وشرى: 

وإن تحدد شىء: فإما أن يكون وجوداً أو عدماء فإن كان علماً لم يتحدد شيءء 
فالعدم ليس بشيء. 

ذإة كان بوجحؤداة تإنا" أن ركون قاتما بذاك اده أن قانينا داس كرت وافان 
يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فتعين أن ذلك السمع والرؤية 
الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه» فيكون حاله إذا بعد ذلك خلاف حاله 
قبل» وهذا قول بتجدد الأحوال والحوادث ولا حيلة في ذلك. 

وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع» فلا 


تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. 


.)١١1/-1١5/5؟(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 
(؟) انظر بتصرف: جامع الرسائل لابن تيمية(1//7١-8١)» والتسعينية له(؟/2)17177» وبمجموع‎ 


.)١١//5(ىواتفلا‎ 


المطلب الرابع 


أولا: ظهور كثرة الاختلاف والتنازع بين الأشاعرة في الصفات -في مسائلها 
ودلائلها-» والي هي من أعظم مسائل التوحيد» ما يدل دلالة واضحة على بطلان 
مذهب هؤلاء القوم في هذا الباب» وبالتالى تنعدم الثقة عذهبهم) فتبطل دعواهم العريضة 
الى يدعوفا أنهم أهل الحق» وأنهم حماة العقيدة» وحَرّاس التوحيد» إلى غير ذلك من 
الألقاب المفخمة الي لا تغى من الحق شيئاء وقد سبق وأن نقلت اعتراف العز بن عبد 
السلام بوجود الاختلاف ف بين الأشاعرة في كثير من الصفات» وهذه الحقيقة يعترف يما 
كثير من الأشاعرة؛ ولهذا تحد كثير منهم في هذا العصر يحاول أن يجد حوابا مقنعاً لما يثار 
من وجود الاحتلاف والتنازع داخل المذهب» فتجد بعضهم يجعلها من الأقوال الرحبة 
الواسعة» والبعض الآحر يحاول أن يجعل مخرجا لذلك فيدعي أنه مع وجود الاختلاف 
فيما بينهم إلا أنه لا يضلل بعضهم بعض» ولا يسفه بعضهم البعضء» وأمثال ذلك من 
التخريجات الى لا تفيدهم شيئاء اللهم إلا الحيرة والاضطراب. 

ثانيا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور تناقض الأشاعرة واضطراهم في 
مسائل الصفات» وخاصة الصفات الى يسموها بصفات المعاني» واليَ فارقوا طوائف 
الجهمية والمعتزلة بإثباتها في الظاهر؛ حيث محدهم يتناقضون في طريقة الاستدلال عليهاء 
وفي ثبوت أحكامهاء فتجدهم مثلا يستدلون على العلم بدلالة الإحكام والإتقان» وذلك 
لا يدل إلا إذا كان الفاعل يفعل لغاية وحكمة يقصدهاء وهم يقولون: إنه لا يفعل لا 
حكمة ولا لغاية» وهذا عين التناقض. 

وتحدهم كذلك يثبتون قدرة الله كيك .مما يشاهدونه في المحلوقات القادرة» وذلك لا 
يدل إلا إذا كانت هذه المخلوقات لما قدرة مؤثرة في وجود المرادء وهم يقولون: 
للمخلوقات قدرة غير مؤثرة» وينكرون القوى والطبائع الى يخلقها الله في هذه المخلوقات 
الي يما تكون الحوادث» فكيف يستدلون على كون الخالق قادر مما يشاهدونه من القوى 


فد 


المحلوقة» وهم قد سلبوها التأثير والإيجاد» وهذا هو عين التناقض والاضطراب» وقس 
باقي الصفات على نحو هذه الطريقة. 
ثالغاً: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة ضعف الأصول الى اعتمدها متأخرو 
الأشاعرة النفاة لصفات الرب كيْنَّ فيما يتزهونه من النقائص والآفات» وفيما يثبتونه من 
صفات الكمال» ويتضح ذلك من عدة أوجه أهمها"": 
- الوجه الأول: تقدم بيان أن هؤلاء القوم كانوا ثما اعتمدوا عليه في نفي النقائص» 
وإثبات صفات الكمال لله كْكَ على الدليل السمعي وهو الإجماع عندهمء وقالوا: 
لم يقم دليل عقلي على نفي النقص عن الله تعالى» فصار العمدة عندهم في هذا 
الباب إنما هو الإجماع فقطء وهم قد نفوا كثيراً من الصفات الواردة في القرآن 
والسنة بدعوى أنما نقائص يجب تنزيه الرب كلْنَ عنهاء وما هو معلوم لدى العام 
والخاص أن دعوى الإجماع على ذلك هي دعوى كاذبة تكذيهًا النصوص 
الشرعية» ويكذيما واقع الأمة» فالنصوص وردت بالإثبات» والإجماع منعقد على 
خلاف دعواهم؛ فلم يبق معهم إذاً لا دليل عقلي ولا سمعي في إثبات صفات 
الكمال لله كَْنْ ونفي النقائص عنه. 
- الوجه الثاني: قد جعل هؤلاء العمدة في تنريه الرب كبْكَ عن النقائص هو نفي 
مسمى الجسمء وهذه الطريقة الى سلكوه لا يحصل با مقصودهم ألبتة؛ فإنهم إذا 
قالوا: هذا من صفات الأجسامء فكل ما أثبتوه هو أيضا من صفات الأجسامء 
ونا كرورم ص فشني متر فى الله عر ندروج فانيا !مهدر اتفال 
ذلك؛ فإنهم لا يعرفون هذا في الشاهد إلا جسماء فإذا قال المنازع: أنا أقول فيما 
تسعزوه رط تنكم انيما لقره انفطايزا ون القرايوه رو ]لذ كائواافسافطين. 
- الوجه الثالث: النصوص السمعية الدالة على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع 
في الحجة من دلالة بعض النصوص على كون الإجماع حجة, وهذا الإجماع الذي 


2)" 7 استخر حت هذه الأوجه من كلام ابن تيمية في مواضع من ا كدرء التعارض(7/‎ ١) 
ومجموع الفتاوى(7715/17)» ومنهاج السنة(؟55715/5).‎ 


لله 


اعتمدوه إنما ينفع في الجمل لا في التفاصيل الى هي محل نزاع بين المسلمين؛ فإنه 
بمتنع أن يحتج بالإجماع في موارد النراع؛ وإذا كان كذلكء» وكانت الصفات الي 
نفوها ثابتة بالسمع» كان السمع مثبتا لما نفوه لا نافيا لهاء ولم يكن في السمع ما 
ينفي هذا المعئى وإن موه نقصاء فإذا لا يجوز الاحتجاج بالإجماع في معارضة 
النصوص الخبرية بلا ريب» وهذا ما يدلك دلالة واضحة على ضعف الأصول الي 
وهذه حال هؤلاء وأمثاله 


رابعاً: ظهور تناقض واضطراب أئمتهم المتأخرين» كالرازي» والآمديء والإيجي» 
والسنوسي» ومن سار على طريقتهم؛» وحذا حذوهم من المتأحرين» في الاستدلال على 
مسائل الصففات؛ حيث أنهم قرروا في غير ما موضع من كتبهم الكلامية -ويئس ما 
قرروا- أن دلالة الكتاب والسنة دلالة ظنية لا يجوز الاستدلال با في مواطن القطعيات» 
وأنه يجب تقديم العقل على النقل؛ لأن العقل هو الأصل» والنقل فرع عليه ثم يتتكسون 
على أعقايهم» ويدعون أنه لا دلالة عقلية على «السمع»» و«البصر»» و«الكلام»» بل إنما 
الدلالة على ثبوقا هي دلالة سمعية» فأين دعواهم الى ادعوها وأقاموا عليه دينهم 
وعقيدتهم من تقديم العقل على النقل» وعدم الاحتجاج على الصفات بالأدلة النقلية» من 
طعنهم في دلالة العقل على ثبوت تلك الصفات؟!. فهذا ما لم يجدوا له جواباء اللهم إلا 
احير ةو الشاف و الامساراصة. 

يقول إمامهم الرازي: «إذا سألئى سائل كيف تستشهد بالنقل» مع أنك قد قلت في 
أول الكتاب: إن التمسك بالنصوص النقلية غير جائز في القطعيات؟. أجيب عليه بقوله: 
نحن ما ذكرنا ذلك السؤال هناك لاعتقادنا أنه لا يمكن الجواب عنه» بل الجواب عنه 
إجماع الأمة بجحواز التمسك بنصوص الكتاب والسنة في المسائل القطعية» وفي هذا الموضع 
كلام طويل»”". 


.)ب-؟55/١(لوقعلا فاية‎ )١( 


فهذا إمامهم الكبير الرازي يورد على نفسه سالا قد يرد عليه من جهة المعارض - 
وهو وارد قطعا- من أنه كيف يستدل بالنقل على ثبوت «السمع»» و«البصر». 
و«الكلام)» وهو قد قرر في أول الكتاب عدم جواز الاستدلال بالنقل على الصفات؟. 

فما كان جوابه إلا الاعتراف بجواز الاستدلال على ذلك بالنقل لإجماع الأمة على 
جواز التمسك بنصوص الكتاب والسنة في المسائل القطعية» وهذا فيه أبلغ الحجة على 
نفسه وأتباعه الذين قلدوه» وهو في نفس الوقت دليل واضح على تناقضهم واضطراهم. 

وثما يبين تناقضهم أيضا تحت هذه المسألة أهم مع دعواهم تلك الى أقاموا عليها 
دينهم؛ إلا أنهم تحدهم يلجئون إلى السمع في الاستدلال به في مواطن القطعيات» 
كاستدلالهم على الصفات العقلية الأربع بالأدلة النقلية» فلم يلتزموا أصل مذهبهم في هذا 
الباب» إلا الآمدي فإنه قد التزم هذا الأصل وقدح في أدلة أصحابه الي استدلوا يما في 
إثبات صفة العلم» بل إنه يقدح في أدلتهم النقلية الى استدلوا يما على صفة العلم» وزعم 
على 'لضله" الداباق 10( تساف 54 يعدو نه ناكا أذله عليه موقن التطعابع» 
فهو ابعيد عتدة: فقول لاخر كلاه على هذ" المطللق .روفن أن السك عفن هذا 
المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام» قابل بالتمسك بالظنون في مسائل القطع وهو 


خامسا: ظهور اضطراب الأشاعرة في أدلتهم العقلية الى استدلوا يما على ثبوت 
بعض الصفات» كالدليل المعتمنك عندهم المسمى بدليل «قياس الغائب على الشاهد»؛ فهذا 
الدليل كما سبق تقرير الكلام فيه هو عمدة متقدمي الأشاعرة ومن وافقهم من المتأحرين 
في ثبوت صفات المعاني» ورغم أنه العمدة عند هؤلاء القوم إلا أنه وجد من القوم -أعين 
من متأخريهم- من ضعفه؛ ومنهم من أعرض عنه ولحأ إلى الضرورة» ومنهم من تناقض 
فيه واضطرب»ء فيستدل به في بعض ما يثبته» وينكره في البعض الآخر وفيما ينفيه من 


.)"؟//١١(راكفألا أبكار‎ )١( 


له 


الصفات» هذا كله مع دعواهم العريضة أنهم قد أحاطوا بالأدلة العقلية» وأمم أهلها 
وخاصتهاء فكيف تستقيم تلك الدعوة مع هذا التناقض البين في أدلتهم العقلية؟!. 

يقول اق تيمية: والتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلااف مقالاهم هم 2 فياس 
الغائب على الشاهد مضطربون: كل منهم يستعملة نيما نتكةة: كرو فنها تثنيةه: و إن 
ذلك فيما ينفيه أولى منه فيما يثبته» ويرد على منازعه ما استعمله من ذلك» وإن كان قد 


1 00000 000 
استعمل هو في موضع آخخر ما هو دونه) '. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية(؟/845). 


رق 


المبحث الثالث 

اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية» وما يستفاد من دراسة ذلك 

ويشتمل على ثلاثة مطالب 
الملطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية الذاتية الفعلية» مع الرد والمناقشة 

المطلب الثاي 

اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية اللازمة» مع الرد والمناقشة 
المطلب الثالث 


المطلب الأول 
اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية الذاتية الفعلية 
صفة «الكلام) أغغوذجا 


قبل الشروع في المقصود أود التذكير بعسألة مرت معنا سابقاً في إحدى المباحث 
السابقة» وهي مسألة اختلاف الأشاعرة في دليل الحدوث والأعراض؛ إذ أن هذا الأصل 
الذي سلكه الأشاعرة لإثبات وجود الرب وك هو الذي قادهم إلى نفي صفات الرب 
كبْلَ الاحتيارية» وقد بينت أنهم احتلفوا في مقدمات هذا الدليل» الي انبئى عليها هذا 
التعطيل» ومسألة الصفات الاختيارية يطلقون عليها مسألة «حلول الحوادث». 
ومن آخر السائل: الخ اتبق :عليه هذا لأس هي سسالة كاف ال ك3 رسن مشة قائنة 
باعتبار أصلهاء وصفة فعلية باعتبار آحادها وأفرادهاء وكان هؤلاء الأشاعرة قد وقعوا في 
اضطراب عظيم في هذه المسألة العظيمة» فاحتلفت بهم السبل والطرق» وتناقضت 
مناهجهم ومسالكهم؛ وسيكون بيان اختلافهم في صفة الكلام تحت مسألتين: 
المسألة الأولى 
اختلافهم في مسمى الكلام عند الإطلاق 
المسألة الثانية 
اختلافهم في حقيقة كلام الله وَبْنَ وتكلمه بالقرآن 


المسألة الأولى 
اختلافهم في مسمى الكلام عند الإطلاق 

تعتبر هذه المسألة كالمدحل للمسألة الى تليهاء بل هي أصلها وأساسهاء فقولهم 
الذي فارقوا به الأمة في مسألة الكلام النفسي إنما بنوه على مسمى الكلام عند الإطلاق» 
لكنهم احتلفوا في أصل المسألة» كما اختلفوا في فروعهاء وأقوالههم في مسمى الكلام عند 
الإطلاق ترحع إلى ثلاثة أقوال رئيسة7©: 

القول الأول: الكلام اسم بحرد المعئ» فمسماه الحقيقي هو المعيئى فقط» وإطلاق 
الكلام على اللفظ والحروف محاز؛ لأنه دال عليه» وهذا قول جمهور الكلابية والأشعرية 
المتقدمين -ووافقهم عليه جماعة من المتأخرين- الذين يقولون: إن الكلام هو المعى 
المدلول عليه باللفظء ولقولهم هذا قالوا في كلام الله كين إنه معن قائم بالنفس ليس 
بحروف ولا أصواتء ثم قالوا عن القرآن الكريم إنه ليس كلام الله َيْكَ حقيقة» بل هو 
حكاية أو عبارة عن كلام الله وَبْكَ. 

يقول ابن فورك: «رولم يختلف مذهبه -يعيئ الأشعري- في أن الكلام شاهداً أو غائبا 
سيق كين انارو ناوا لأهيو سود كان اللاي اناقنجىي الأضو قدو شوو كك كا 
نمس الكنابة والاقنازة كاذنا على ان اللعةارواساغني0. 

ويقول الجويي: «ومن أصحابنا من قال الكلام الحقيقي هو القائم بالنفسء 
والعاراف عسي كلام عور 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويئي(ص8١٠)»‏ والغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي(ص35)» وشرح 
العقيدة الكبرى للسنوسي(ص55١)»‏ ومجموع الفتاوى(2)457/1790)170/17()574/7 ومختصر 
الصواعق المرسلة(75//5١)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(١35/1١).‏ 

(؟) مقالات الأشعري لابن فورك(ص58). 


(59) الإرشاد للجويئي(ص8 .)٠١‏ 


ويقول أصحاب هذا القول: دليل مذهبنا مأحوذ من موارد اللغة والأثر والقرآن0"©: 
فمن اللغة: قول الأحطل النصرائ”": 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

قالوا: أطلق الكلام على ما يدور في النفسء» فدّل على أن مسمى الكلام عند 
الإطلاق إنما هو حقيقة في الكلام النفسانى الدائر في الخلد. 

وأمّا من الأثر: فاستدلوا بقول عمر الفاروق 4# في قصة سقيفة بئ ساعدة: 
«زورت في نفسي كلاما» 7 

قالوا: أطلق الفاروق 5 قف ةغل ما داز فى تقسية كاكماءوعمر فق كاناهم أجل أهز: 
اللسان فصاحة؛ فدّل على أن مسمى الكلام حقيقة هو الكلام النفسي؛ إذ الأصل في 
الإطلاق الحقيقة. 


00 


وأمّا من القرآث: فاستدلوا ببعض الآيات القرآنية منها: قوله تعالى: + إدَا ج11 
المكقفون فا لوأ مقي 3 إل 1ه ا محلم إِنَكَ لرسوله وأللّه هنهذ إن الْمتفْقِين لكذ ورت 0 


)١(‏ انظر: مقالات الأشعري لابن فورك(ص258)» والإنصاف للباقلاني(ص”١١-5١٠)»‏ والإرشاد 
للجويئ(ص/7١١-8١٠)»‏ وأبكار الأفكار للآمدي(79/1)» وغاية المرام له«(ص44)» وشرح 
المقاصد للتفتازاني(0/4٠5١)»‏ والعقيدة الكبرى وشرحها للسنوسي(ص51١)»‏ وهداية المريد 
للقاني(١/797)»‏ وغيرها. 

(؟) هو غياث بن عُوثْ ويقال بن غويث بن الصلت أبو مالك التغلبي النصران المعروف بالأختطل 
الشاعر» وقيل مي بالأخطل: لأنه تعرض لكعب بن جعيل الشاعر فأقبل عليه» فقال أبو الأخعطل 
لكعب بن جعيل: إنه غلام مَطِلء والخطل: هو المنطق الفاسد عمّر الأعطل طويلاً. توثي في نحو 
سنة(١٠١١ه).انظر:‏ تاريخ دمشق لابن عساكر(8 5/5 »)٠١‏ وسير أعلام النبلاء(4 /5/.5). 

وانظر في معيئ الخنطل: قذيب اللغة(54/1 7؟7)» ومعجم مقاييس اللغة(591/7١).‏ 

69) أخرحه البخاري برقم(777/8)(كتاب فضائل أصحاب البي لِك باب فضل أبي بكر بعد 


البية). 
طق 


قالوا: نحن نعلم وكل عاقل أنه تعالى ما كذّب المنافقين في ألفاظهم, إِنما كذهم فيما 
تكله ضمائرهم وسرائرهم. فدّل على أن مسمى الكلام حقيقة هو المع الثابت في 
امن 

واستدلوا بقوله تعالى: + وَيَمُولُوَ ف أَنَضحَ لوكا يرما سه يما َقُولُ )“274 وقوله تعالى: ل( 


0 


000 


رع ب وم مل 


وَأسروأ ولح أو أجهرواأ بو إِنَّهه علي يدَاتٍأَلصُدُور )4 
قالوا: أخبر الله كَْكَ أن القول بالنفس قائم» وإن لم ينطق به اللسان» والقول هو 
الكلام والكلام هو القول. 


القول الثائي: وهو أن الكلام يطلق على كل من اللفظ والمعيى بطريق الاشتراك 
الأفظي؛ أي أنه حقيقة في كل من الكلام النفسي والكلام الحسّى عندهم -ومنه القرآن 
الكريم-», فإطلاقه على المع وحده حقيقة» وإطلاقه على اللفظ وحده حقيقة» وهذا 
القول هو المشهور عن أب المعالي الجويئ ومن سلك طريقته» وقد ذكر السنوسي أن هذا 
القول هو الذي استقر عليه رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري”». 

قال أبو المعالي الحويئ: «الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلاماً على 
الحقيقة» والكلام القائم بالنفس كلام وفي الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المشاغبين)” 2. 

وقال المتولي الشافعي: ثم المذهب الصحيح أن العبارات كلام على الحقيقة» واسم 
الكلام يتناوهما على الحقيقة لا على المجاز)20. 


.)١(ةيآلا سورة المنافقون‎ )١١ 

(؟) سورة المجحادلة الآية(8). 

(؟) سورة الملك الآية(7١).‏ 

(5) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي(ص343). ولباب العقول للمكلاتي(ص”55)) 
وشرح المقاصد للتفتازاني(1/4١5١)»‏ وشرح العقيدة الكبرى للسنوسي(ص55١)»‏ وهداية المريد 
للقاني(١١/4 )5١ 54 .5 ٠‏ وغيرها. 

(5) الإرشاد للجويئي(ص8 .)٠١‏ 

(5) الغنية في أصول الدين(ص55). 


شق 


وقد ذكر الرازي أنه مذهب المحققين من أصحابه» فقال: «اعلم أن لفظة الكلام عند 
امحققين منّاء تقال بالاشتراك على المعيئ القائم بالنفس» وعلى الأصوات المتقطعة 
موف 

واستدل أصحاب هذا الرأي على أن الكلام حقيقة في المععئى النفسي بأدلة أصحابهم 
المذكورة سابقاء وأمّا إطلاقه على الألفاظ والحروف حقيقة؛ فإفم لا علموا أن القرآن 
الكريم المنتظم من الحروف المسموعة» وهو سور وآيات هو كلام الله حقيقة» وهذا مما 
هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام» حى الصبيان وعوام المسلمين يعلمون ذلك» وعليه 
انعقد إجماع السلف والخلفء أقروا بأن إطلاق الكلام على الحروف والألفاظ هو من 
طريق الحقيقة» فجعلوه مشت ركا(". 

لكن هم أرادوا يهذا القول التحلص من الشناعة الى قامت على أئمتهم المتقدمين من 
اقانالك وق الست هرو ختاقة الكا همل إن بطق حلبها سين اكه قار ا د ماعن 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن كلام الله حقيقة» فقال هؤلاء: اسم الكلام 
يقال بالاشتراك على المعئ القائم بالنفس» وعلى الحروف الدالة عليه حى يخلصوا من هذه 
الشناعة» لكن وقعوا في محذور آخر» وهو أنه يلزمهم القول بأن كلام الله مخلوق حلقه في 
غيره؛ إذ كان كل من الكلام النفسي والقرآن كلامه حقيقة» امتنع أن يكون كل منهما 
مخلوقاً -وهم يصرحون بأن القرآن العربي حروف محدثة مخلوقة-؛ إذ لو كان مخلوقا لكان 
كلاما لذلك امحل الذي خلق فيه» وهذا من أعظم حججهم على المعتزلة من أن كلام الله 
ليس .مخلوق”"» لكن هم نقضوا هذه الحجة» وأفسدوا أصل دليلهم على المعتزلة» فلزمهم 
الشناعة كما لزم المعتزلة الحهمية. 


)١(‏ المحصول ف أصول الفقه(١/77١)‏ -مؤسسة الرسالة-. 

))١51١/5(ينازاتفتلل انظر: شرح المقاصد‎ )١( 

59) يقول الحويئ ف مناظرته للمعتزلة: (...فلا يبقى على السبر والتقسيمء بعد بطلان ما ذكرناه 
إلا ما ارتضيناه من أن المتكلم من قام به الكلام» ثم ثبوت هذا الأصل يفضي إلى أن الكلام يحب 
يكنا خلف :وجزو كوكلة بل كلداء ناك 15 فيه قاديت ننه ايت كما الأرشاد و0115 


رع 


يقول ابن تيمية: «إثم كان من قوهم الذي أنكره الناس إخراج الحروف عن مسمى 
الكلام» وجعل دلالة اللفظ عليه بحازاء فأحب أبو المعالي ومن اتّبعه كالرازي أن يخلصوا 
من هذه الشناعة» فقالوا: اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعين القائم بالنفس وعلى 
الحروف الدّالة عليه» وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على المعتزلة» فإنه إذا صح 
أن ما قام بغير الله يكون كلاما له حقيقة» بطلت حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن 
الكلام إذا قام محل عاد حكمه عليه» وجاز حينئدٍ أن يقال: إن الكلام مخلوق خلقه في 
غيره» وهو كلامه حقيقة» و لزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة؛) حيث ألزمهم اسلف 
والأئمة أن تكون الشجرة هي القائلة الموسى: 8 إِنَىَأن مه لَه إل تأ 2700747. 

ولهذا لم يكن قدماء الكلابية والأشعرية يقولون: إن لفظ الكلام مشترك بين اللُفظ 
لكن كانوا يقولون: إن إطلاق الكلام على لحف ا المحاز» وعلى المعئن بطريق 
الحقيقة؛ فعلم متأخروهم أن هذا فاسد بالضّرورة» وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة: 
فجعلوه مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاء فهم بين محذورين: إِمّا القول بأن 
كلام الله مخلوق» وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله وكلا الأمرين معلوم 
الجا 

القول الثالث: وهو المروي عن أبي الحسن الأشعري من أنه بجاز في كلام الله صَبْك, 
حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الادميين تعوم حم» فلا يكون الكلام قائم بغير 
المتكلمء بخلاف الكلام القرآئ فإنه لا يقوم عنده بالله كيْدَ فيمتنع أن يكون كلامه. 

أشار إلى هذا القول السنوسي فقال: ««روهل إطلاقه على ما في النفس وعلى اللفظ 
بطريق الحقيقة» أو هو حقيقة في القولى محاز في النفس» أو بالعكس ثلاثة أقوال)0) 


.)١ سورة طه الآية(؟‎ )١١( 

.)551١/57(ةينيعستلا‎ )1( 

(5) مجموع الفتاوى(5/5 5-57 38). 
(4) العقيدة الكبرى وشرحها(صه 4 .)١‏ 


فنك 


وقال ابن تيمية: ««ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة 
ف كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم يهم فلا يكون الكلام قائم بغير المتكلم 
بخلاف الكلام القرآي فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامم)”"©. 

وهذا القول كسابقيه» فإنه مببئى على أصل فاسدء وهو امتناع قيام الحروف 
والأصوات بذات الرب؛ لأنما حوادث بزعمهم, والله منزه عن الحوادث» وقد تقدم بيان 
بطلان هذا الأصل. 


.)17١/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


الرد والمناقشة 


أولً: أقوالهم كلها معلومة البطلان بدلالة الشرع واللغة» والقول الذي عليه أئمة 
القع .و التمهورة يبل واللاي «عليهة اكيز اللتقالتم: (8 يعرفوقة»: .وبين هنو كور ا 
كتبهم؛ وهو أن مسمى الكلام عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعيئ جميعاً» كما يتناول لفظ 
الإنسان للروح والبدن جميعاًء وإذا سمي المعين وحده كلاماء أو اللفظ وحده كلاماء فإنما 
ذاك مع قيد يدل على ذلك”', وهذا القول هو الذي تدل عليه اللغة والشرع والعرف: 


فمن اللغة: يقول ابن فارس: «الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما: يدل على نطق 
مفهم؛ والآخر: على جراح)”"»: فالكلام في أصل اللغة هو النطق المسموع؛ ولا يكون 
ذلك إلا بألفاظ وحروف تسمع, والمفهم؛ أي ذو معيئء» فحقيقة الكلام هو: اللفظ 

وأمّا من الشرع: فعامة ما يوجد في الكتاب والسنة من لفظ الكلام والقول» فإنه 
عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعئى جميعاً لشموله لهما'"؛ كقوله تعالى: + إِلّهِ يَصَمَدُ الْكرُ 
وب وَاْمَلُالصَدبِح رهد" وقوله تعالى: + آل روا أن يمايم سَبيكًا )4 ”. 
وقوله: 8ل وَإدا قُلشْرَ دلوا وََوْ كا دَاهْرَقَ “2”4, ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعا 
ونحوهماء فإنه يدخل فيه اللفظ والمعئ جميعا عند الإطلاق. 


؛)١599/84(ةلسرملا انظر: مجموع الفتاوى(79)597/7١/517: 4)457» ومختصر الصواعق‎ )١( 
.)5١١/1(زعلا وشرح الطحاوية لابن أبي‎ 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة(ه/71١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(7١/4517-455).‏ 

(1:) سورة فاطر الآية(١١).‏ 

(5) سورة الأعراف الآية (/4 .)١‏ 


(5) سورة الأنعام الآية(557١).‏ 


نفك 


وأمّا من السنة فمنها: قوله ل «إن الله تجاوز لأمى عمًا حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل به»220) فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق 
بين حديث النفس وبين الكلامء وأحبر أنه لا يؤاحذ به حى يتكلم به والمراد حب ينطق 
به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في الشرع وفي اللغة”©. 

وقوله يل «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»”"» وقد اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية 
وطلبء لا يبطل صلاته» وإنما يبطلها التكلم بذلكء؛ فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا 
و 

وأمّا في العرف جراد كان جام أو خاصاً-: فلا حلاف بين العقلاء في أن 
الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم؛ وأن الأخرس والساكت غير متكلمين» وكذلك 
النائم في الغالب» ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق» لكان كل ذي 
ع ب و الا عر و 


كما لا حلاف بين صدور علماء المسلمين في أن من قال في نفسه: عبدي حر من 
اللو ب الم ل لم أنو .مما قلت 
عتقه» حكم , يعقق العيك ول :يلقفيف إلى 1 . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم(57/8١)(كتاب‏ العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاق ونحوه)؛ ومسلم 
برقم(171١)(كتاب‏ الإيمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر). 

.)١7/7(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم برقم(5727)(كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(77/7١).‏ 

(5) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص”5؛ .)١‏ 


(5) انظر: المصدر نفسه(ص47١).‏ 


وهكذا غالب الأحكام الشرعية» ولهذا اعترف الزركشي بأن القائلين بالكلام 
النفساني من أثمته لم يفرعوا عليه شيئا من الأحكام الشرعية سواء أكانت في العبادات أو 
في المعاملات-وهو حجة عليهم-» فقال: «واعلم أنه لم يفرع أثمتنا على الكلام النفسي» 
ولا اعتبروه عمجرده في إنثبات العقود ولا في فسخهاء ولم يوقعوا العتاق والطلاق بالنية, 
وإن صمم بقلبه؛ لأن النية غير المنوي» فلا يستلزم أحدهما الآخر» ويمكن أن يستدل له 
بقوله يي «إن الله تحاوز لأمى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو عم ا 

ثانياً: استدلالهم بشعر الأخطل النصراني باطل من عدة أوجه”): 

أحدها: إن من أصل مذهبهم أهم لا يحتجون على المسائل الي تدحل تحت مسمى 
أصول الدين إلا بالقطعيات» والى يسموفا الأدلة العقلية اليقينية» وحقيقة الكلام من 
أعظم مسائله» وشعر الأخطل ليس هو من موارد الاحتجاج في مثل هذه المسائل» فضلا 
على أن يكون من القطعيات. 

والعجيب من هؤلاء القوم ايد احتج عليهم في مسألة عقلية -كما 
يسموفا-بحديث صحيح مخرج في الصحيحين عن البي وير لقالوا: هذا خبر واحد لا 
يفيد العلم» فلا يحتج به» ويكون هذا الحديث مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 
بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحدء 
ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدن فيودفق اللققه افقلا عن امسن 
الكلام!!27. 


الغابي: الأحطل شاعر نصراني كافر مثلثء» ومما هو معلوم من حال النصارى 
ضلالهم وانحرافهم في حقيقة الكلام؛ حيث جعلوا عيسى اكي هو الكلمة بعينهاء لا أنه 


)١(‏ البحر امحيط للزركشي(؟/15). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(917/7؟) 2)١50-١74/107(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز(١1/١٠٠٠)»‏ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالىي(؟/00ه-08ه), 
والعقيدة السلفية في إثبات كلام رب البرية(ص507"). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى(1/8/7١).‏ 


بالكلمة كان» فكيف يستدل بشعره إذا على معرفة حقيقة كلامه سبحانه وتعالى إن لم 
يكن هذا عين التناقض والاضطراب؟!. 
وقد أنشد فيهم الإمام ابن تيمية7©: 
١‏ م د 1 كا .كا 
الثالث: منهم من نفى ثبوته عنه. وأنكر أن«يكوق مخ :شغرهة: كما قال أبنو مين 
الخشاب20: ((فتشت شعر الأخحطا المدون كين فما وجدت هذا الو وبتقدير 
ثبوته عنه, فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بئ آدم» لا يرجع 
فيه إلى قول لفن شاعر فاضل» دع أن يكن شاعرا عر ا 


الرابع: أنهم قد تصرفوا في أول البيت وغيروه؛ إذ أصله”©: 


والمغى: أن المرء إنا يروي في نفسه أولاً ما يريد أن يتكلم فيه فالموجحب للبيان. هو 
الذي انطوى عليه القلب -وهو المعئى-» وحقيقة الكلام هو النطق به المسموع لا غير" ©. 
وبتقدير أنهم لم يتصرفوا فيه» ولم يغيروه فإن له أولا يتبين به مراده؛ وهو قوله: 
لا يُعجبكٌك من أثير لفظه حتّى يكون مع الكلام أصيلا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(1917/7). 

(؟) هو: الشيخ الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن نصر البغدادي» المعروف بابن 
الخشاب» إمام العربية» فاق أهل زمانه في علم اللسان» وكانت له معرفة بالحديث» مات 
سنة(19هه). انظر: تاريخ يغداد. 4/1.؟) دار الكتب العلمية-: والسير للذهيي(. ؟/078) - 
مؤسسة الرسالة-. 

(5) انظر: العلو للعلي الغفار للذهبي(ص77؟) -أضواء السلف-. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(751/57). 

(5) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص87). 


(7) انظر: المصدر نفسه(ص5 4 .)١‏ 


والمعيى -كما قال ابن تيمية-: ررفاه أن يُعجّب بقوله الظاهر حتّى يُعلم ما في قلبه 
من الأصل؛ ولهذا قال: حتّى يكون مع الكلام أصيلاء وقوله: مع الكلام دليل على أن 
اللأفظ الظذّاهر قد سمّاه كلاما وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه وهذا حُجَّة عليهم؛ فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذا؛ بل قوله: «مع الكلام): مطلق» وقوله: ««إن الكلام لفي 
الفؤاد)): أراد به أصله ومعناه المقصود به لضان دليل على لم20 

"لعفاو أن اسهد التي يفول عدر قابس اللي عنيفة انه اب شو ميكل كلرييه إذ 
التزوير في كلام العرب: إصلاح الكلام وتهيئته""» وقد ورد في لفظ آخر ما 0 
بذلكء» فقال عمر ذه ضفاه: (روالله ما أردت بذلك إلا أنّي قد هيأت كلاماً قد أعجبن) 22 

م ا م ل ويتأمل إن 
قيل به» حتَّى يتصوره كالمقول ثم ينطق به »» فلفظها يدل على أنه قدّر في نفسه ما يريد 
أذ يكواكو 1 خلا يلن اند يكرة قري" زرا إذا نهل باللساقه وقان كللف, لل يكن نويا 
لكن كان مقدّرا في النّْس يراد أن يقال» ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال امْحرمة 
والأفعال امحرمة لا تكتب عليه حتَّى يقوا ويفعلهال”'؛ كما قال قَللِ: «إن الله تحاوز عن 
أمى ما حدثت ها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»”©. 

وأمّا استدلالهم من القرآن: كقوله تعالى: + إدَا 1 الْمُكَفِفُوتَ مَالُوأ مَتبَدُ إنّكَ لرَسُول اله 
َسْيَل إِنَكَ لرَسوله وه َْبَدْنَ الْمُتِفْقِينَ لكذوٌت ه”". فإن هذه الآية لا دلالة فيها ظاهرة 


.)١759/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام(47/7؟7) حدار المعارف-. 

(5) أخرجه البخاري برقم(/77) (كتاب فضائل أصحاب البي وله باب فضل أبي بكر بعد 
البية). 

(5) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص١5١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(71//10١).‏ 

(59) تقدم تخريجه(ص777). 

(0) سورة المنافقون الآية(١).‏ 


ل 


ظاهرة على مذهبهم؛ لأن الله كذب المنافقين فيما أظهروه من الإيمان بالرسول وله مع 
مخالفتهم فيما أبطنوه من الكفر والنفاق» فليس فيها تعريف لمسمى الكلام وبيان حقيقته, 
بل فيها تكذيب دعوى يدعيها أهل النفاق» بل هي دالة على نقيض مقصودهم؛ إذ أن 
الله أقرهم على قوهم: قلم ينكر عليهم أن ما قالوه بألسنتهم يسمى قولاًء لكن كذههم في 
عدم مطابقة هذا القول لما في القلوب”" . 
وأمّا استدلاللهم بقوله تعالى: + وَيَمُولُونَ ى نضح لوَلَابعرِبنا أسَهيمَا ول ”.هذه الآية في 
تفسيرها وجهان'©: 
- أحدشهما: وهو الذي عليه أكثر المفسرين: أنهم كانوا يقولون بألسنتهم سرا: سام 
عليك؛ فإذا خرحوا يقولون في أنفسهم -أي يقول بعضهم لبعض-: لو كان نبا 
عذبنا بقولنا له ما نقول» وعلى هذا الوجه فلا حجة لهم في الآية ألبتة. 
- الثابئ: وهو الذي ذهب إليه بعض المفسرين: بأن المراد بذلك قول القلب» وأنهم 
كانوا يقولون ذلك في قلويهم. وهذا حارج محل التراع؛ إذ هو مقيد بالنفس» 
محل النزاع هو في حقيقة الكلام عند الإطلاق. 
وأمّا استدلالهم بقوله تعالى: + وَأيرُْمولَكٌ أو أَجْهَرُوأ يِه عَلِيوا برت الصُدُور 24 فالمراد 
به القول الذي تارة يُسّر به فلا يسمعه الإنسان» وتارة يجهر به فيسمعونه» ولم يقل في 
الآية: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم, وما في النفس لا يتصور الجهر به» وإنما يجهر بما في 


)١(‏ انظر: العقيدة السلفية في كلاب رب البرية(ص755)» ومنهج أهل السنة ولجماعة ومنهج 
الأشاعرة(5377/7). 

(؟) سورة المحادلة الآية(/). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى(75/7١)»‏ وانظر من كتب التفسير: جامع البيان للطبري(7؟/١417)‏ - 
-هجر-» وزاد المسير لابن الجوزي(//188١)‏ -المكتب الإسلامي-» وتفسير ابن كثير(7١/5‏ 45). 


(؟:) سورة الملك الآية(7١).‏ 


اللسان» وقوله: # إِنَه علي بدَاتِ أأصُّدُور *4» فهو من باب التنبيه: فإن كان يعلم ما في 
الصدورء فكيف لا يعلم القول"©. 


رابعاً: يكفي أن هذا القول الذي قالوه لم يسبقوا إليه؛ إذ لم يكن في مسمى الكلام 
نزاع بين الصحابة والتابعين لحم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة» ولا من أهل 
البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعيئ فقط هو: عبد الله بن 
عن يد لاونو نف انكر :3 لف عليه علماة السةه وعليناة لبقف" : 

يقول أبو نصر السّجزي: «اعلموا أرشدنا الله وإياكم: أنه لم يكن خلاف بين الخلق 
على اختلاف نحلهم؛ من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب» والقلانسي» 
والصالحي7"» والأشعريء وأقرافهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم» بل 
أتجين حالاً منهم في الباطن» في أن الكلام لا يكون اعرد ووه :5 اتا متيو اانه 
وإن اختلف به اللغات...-إلى أن قال-: وخحرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة؛ المسلم 
والكائره توقالونا للمحرلة» اللي 5 كوقوه :لبس :عقيف لكلا وإنا سق :ذلك كلما 
على المحاز» لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام مععئ قائم بذات المتكلم)” . 

وقد اعترف إمام من أثمتهم الكبار وهو الفخر الرازي بأن هذا الذي ذهب إليه 
أضتحابه. مما انفردوا يه دون سائر الناس» فقال: زز.. .أمًا المعين الذي يقول أصضحاينا فهو 


غير مجمع عليه» بل لم يقل به أحد إلا أصحابنا»9"». 


.)١77/1(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

.)١75/17(قباسلا انظر: المصدر‎ )١١ 

(5) هو أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي» وقيل: محمد بن مسلمء من أهل البصرة» أحد 
المتكلمين على مذهب الإرحاء» زعيم فرقة الصالحية» لم تذكر له سنة وفاة. انظر: الوفي 
بالوفيات(9/5١).‏ 

(54) الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص١/-85).‏ 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين(ص75١).‏ 


فد 


المسألة الثانية 
اختلافهم في حقيقة كلام الله وَل 
حا لكا قاف لس ١‏ كةو 0 


2 


٠ 


عه بونانة بؤآننة ةا فافيلة ازدافت ارد كك زلا وأبدا؛ أي أنه متصف كا في الأزل 
وفيما لم يزل» فليس هو صفة فعلية تتعلق .مشيئته وقدرته. 

- وهو مع قائم بالنفس -ويعبرون عنه بالكلام النفسي-» ليس بحرف ولا صوت. 

- وهو معيئ واحد لا يتجزأ ولا يتبعض» فالأمر والنهي والخبر والاستخبار كلها 
مععئ واحدء السو قي المي كن آنا وإن عبر عنه بالعربية كان توراة» وإن 
عبر عنه بالسريانية كان إنحيلاء ومعين آية الدين هو معئ قوله تعالى: © تَبّتْ يَدَآ 
ب لَهَبِ وَتَبَ 1#" وهكذا. 

- والقرآن الكريم هو حكاية أو عبارة عن كلام الله كين وهو حروف وأصوات 
تحدثة مخلوقة. 

فهذه أهم الاموية الي تميز كما مذهب الأشاعرة عن غيره من المذاهب في حقيقة 

الكلام والقرآن المنزل» وإن كانوا مشاركين لبعض الفرق في بعض المسائل» كالقول بخلق 


- انظر: مقالات الأشعري لابن فورك(ص250)» ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
)5١7(كروف المطبعة العصرية-(75177/7)» والإنصاف للباقلاني(ص77)» ومشكل الحديث لابن‎ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي(ص75١)» والإرشاد للجويئي(ص77١)» والغنية‎ 4)707٠١ 507 
في أصول الدين للمتولي الشافعي(ص38). والأربعين لأبي حامد الغزالي(ص077)» وفاية الإقدام‎ 
للشهر ستاني(ص7/88)؛ ومحصل الأفكار للرازي(77١)» وأبكار الأفكار للآمدي(١757/1)» ولباب‎ 
العقول في الردٌ على الفلاسفة في علم الأصول للمكلاتي(صه2.55 557)» والعقيدة الكبرى‎ 
,)١8١ص(يواصلل وشرحها للسنوسي(ص57١). وهداية المريد للقاني(١7”88/1)» وشرح الجوهرة‎ 
وتحفة المريد للباحوري(ص767) وغيرها.‎ 


.)١١ةيآلا سورة المسد‎ )١١ 


رت 


القرآن» وكنفيهم للصفات الاختيارية بناء على الأصل الجهمي: دليل الحدوث 
والأعراض. 
ويعتبر إمامهم الأول عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من اشتهر عنه القول 
ببدعة الكلام النفسي وأنه معي قديم قائم بذات الرب كك فهو أول من قال به في 
الإسلام» وتباعه على ذلك أبو الحسن الأشعري وأصحابه من بعده”". 
وهذه الأولية مستفادة من مقتضى ما ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالاته؛ فإنه لما 
ذكر اختلاف الناس في القرآن» وذكر أقوالاً كثيرة”"» فلم يذكر هذا القول إلا عن عبد 
الله بن سعيد بن كلاب» فقن" له ترهفة ععاطية فقا ل > وزوهة ا قن عن اله بن كلاضة: 
قال عبد الله بن كلاب: إن الله م يزل متكلماء وإن كلام الله صفة له قائمة به» وإنه قديم 
بكلامه» وإن كلامه قائم به» كما أن العلم قائم به» والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه 
وقدرته» وإن الكلام ليس بحروف ولا صوتء ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا 
يتغاير» وإنه معئ واحدٌ بالله كلن)'". 
ومع هذا الاتفاق الظاهر الحاصل بين جمهور الأشاعرة في أن كلام الله وَيْنَ معى 
واحد قائم بالنفس» وهو ما يسمى بالكلام النفسي» إلا أنهم اختلفوا في حمس مسائل» 
كل كز فرق خنيرة مقاضد: 
- المقصد الأول: اختلافهم في كلام الرب كْنَ هل هو صفة واحدة» أم صفات 
مختلفة متعددة؟. 
- المقصد الثابئ: احتلافهم في هل الرب كيَكَ متصف بصفات الكلام -كالأمر 
والنهي والخبر والاستخبار» ونحو ذلك- في الأزل أم لا؟. 


)١(‏ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي(ص١8)»‏ وبمجموع 
الفتاوى(7 »)١78 55/١‏ والتسعينية لابن تيمية(؟/5/7). 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري(57/7١).‏ 

9؟) مقالات الإسلاميين للأشعري(؟/517١).‏ 


رع 


المقصد الثالث: احتلافهم في القرآن الكريم هل هو حكاية عن كلام الله كيك أم 
عبارة عنه؟. 

المقصد الرابع: احتلافهم في القرآن الكريم هل هو مخلوق في المواء أو في غيره» أو 
هو ما أحدثه جبريل الكلفثة: أو محمد 15؟. 

المقصد الخامس: اختلافهم في هل المسموع من كلام الله كيْنَ هو ذلك المعى 
النفسي» أم غيره؟. 


المقصد الأول 

اختلافهم في كلام الرب ويك هل هو صفة واحدة, أم صفات مختلفة متعددة؟ 

لما اشتهر عن عبد الله بن سعيد بن كلاب بدعة الكلام النفسي وأنه معيئ واحد 
قدمم قائم بذات الرب كك تكلم به بغير مشيئته وقدرته» بلا حرف ولا صوت» قامت 
عليه وعلق: أتباغه الشتاعة» لما غلم من أن .هذا القول .فيه مكابرة: للعقل» وجتحدا 
للضرورة» فصار هو وأتباعه مختلفين في هذا المذهبء بعد اتفاقهم على أن كلام الله كبك 
معي قائم بالنفس» فتفرقوا على ثلاثة أقوال7©: 

القول الأول: وهو قول أبي الحسن الأشعريء ووافقه عليه جمهور أصحابه الذين 
فرحني كفده عرو أن" كاه اكاك مين و13 جا خاضية امعد قو رعو ونه أن 
أو نهياً أو برا أو استخباراء أو نحو ذلك» والأمر والنهي والخبر والاستخبار هي صفات 
إضافية للكلام وليست أنواعاً أو أقساماً له فنوع الكلام واحدء وهو حقيقة واحدة 
وذلك مثل ما يوصف به الشخحص الواحد من أنه: ابن لزيد» وعم لعمرو» وخال لبكر. 
ومثل ما يقال في الحوهر: إنه قائم بذاته» متحيز» قابل للأعراض» فهذه أوصاف نفسية 
ثابتة للجوهرء فلذلك يقال: الكلام ذات واحدة» وهو مع ولك ف ف 
وا 0 


فهذا القول هو الذي عليه جمهور الأشاعرة) وهو الذي اسقفر غلية: الأمن عندهم) 
يقول الشهرستاني: «ذهبت الأشعرية إلى أن كلام الباري تعالى واحد» وهو مع وحلدته 


ع فى ٠‏ فى |0 في 7 و و ع 9ه 
أمر وهي وخخحبر واستخبار ووعد ووعيد» . 


)١(‏ انظر: هاية الإقدام للشهرستاني(ص١55)»‏ ومحصل الأفكار للرازي(ص185١)»‏ ولباب العقول 
للمكلاتّي(ص7587)» والعقيدة الكبرى وشرحها للسنوسي(ص؟57١)»:‏ وبجموع الفتاوى(7١/5”,‏ 
2 ومختصر الصواعق المرسلة(9/5 .)١8918 2١8.‏ 

.)١84ص(يالكملل انظر: لباب القول‎ )١( 

(؟) قاية الإقدام2(ص588١).‏ 


لق 


والاستخبار» والنداء. والوعد والوعيد, فهذه صفات مختلفة متعددة متنوعة وليست هى 
حقيقة واحدة» فالأمر ليس هو النهي» والنهي ليس هو الخبر» والخبر ليس هو الأمرء 
وهكذا. 

وهذا القول هو الذي نصره المكلاتي من متأحري الأشاعرة -ولم أجد غيره فيما 
يتعدد بتعدد أنواع الكلام وهو المختار 7 


لكن هؤلاء يقولون: الأمر واحد: هو الأمر بالصلاة» والزكاة» والحج, والصوم, 
وسائر الأعمال والأقوال» وكذلك قوطم في النهي» فالنهي واحد: هو النهي عن الزنا 
والخمر وقتل النفس امحرمة وسائر المنهيات من الأعمال والأقوال» وكذلك في الخبر» هو 
معين واحد: هو معنئ ما أخبر الله به من صفاته» وما أحبر من قصص الأنبياء والمؤمنين 
والكفار وصفة الحنة والنار» وأمثال ذلك. 

فلا يوحد كبير فرق بين أصحاب هذا القول وأصحاب القول الأولء» فالأوائل 
كنار نو انفد ا «لرايد هو لدو كل الامو ريير النهى انين “ل قروم رالا شري و 
مخبر» وأما هؤلاء فأقروا بالاختلاف بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار» إلا أهم جعلوا 
الأمر الواحد هو معين الأمر بجميع المأمورات على اختلافها» وكذلك قوم في النهي 
والخبر» وكلا القولين ثما هو مخالف للضرورة والبديهة. 

يقول الإمام ابن تيمية: («قد قال أكثرهم: هو مععئ واحدء وقال بعضهم: هو خمسة 


معان: أمرع وى وخبر» واستخبار» ونداء. 


)١(‏ لباب العقول لأبي الحجاج المكلاقي(ص585-57/57). 


رم 


فالأولون يتقولون: ذلك المعيى هو معي كل أمر أمر 1 كان أمر تكوين؛ كقوله 
للمخلوق: كن فيكون, أو كان أمر تشريع؛ كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن» وغير 
ذلك ما حععاوت بيه الول وهو معين كل هي فى الله عنه وكا يي اعفن الدبف 
والآخرون يقولون: الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة» والزكاة» والحج» والصوم, 
واليف: الذ للبهوه دهن الأمر المنسوخ وبالناسخ, وبالأقوال» والأفعال» والأصولء 
والفروع» وبالعربية» وبالعبرانية» وغير ذلك» وكذلك قوم في النهي» وكذلك قوم في 
الخير هو معيئن واحدء هو معين ما أخبر الله به من صفاته؛ كآية الكرسي» وسورة 
الإخلاصء وما أخبر به من قصص الأنبياء» والمؤمنين» والكفار» وصفة الحنة والنار))27. 
إلا أن أصحاب القول الثاني أرادوا التحلص من الإشكال الذي أورد عليهم 0 
فاعترفوا بوجود الاحتلاف بين تلك الأنواع» لكن جعلوا مععئ الأمر واحد» وكذا النهي 
والخبر والاستخبار» فلم يفدهم ذلك شيئاً؛ إذ أنهم جميعاً خالفوا المعلوم بضرورة الشرع 
والعق بو نوهد الأشكال له وجدهان اسان 
- الوجه الأول: لا بماري عاقل نفسه في انقسام الكلام إلى أمر وكمي وخبر 
واستخبار» وأن ما انقسم إليه حقائق مختلفة» وأمور متمايزة» وخصائص متباينة) 
وأكما من أخص أوصاف الكلام» ويستحيل أن يتحقق شيء واحد في الأعيان هو 
أشياء مختلفة» وحقيقة واحدة. 
فإن ما أحبر به عن القصص الماضية» والأمور السالفة مختلفة متمايزة» وكذلك 
المأمورات والمنهيات مختلفة أيضاء فلا يتصور أن يكون الخبر عما جرى لموسى اقلا هو 
نفس الخبر عما جرى لعيسى لكين ولا الأمر بالصلاة هو نفس الأمر بالزكاة وهكذا. 
- الوجه الثابئ: أن ما ذكروه في صفة الكلام هو واردٌ عليهم في باقي الصفات من 
العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلكء فهلاً جعلوا هذه الصفات حقيقة 


.)7١ التسعينية(؟4-1/.5/5‎ )١١( 
(؟) انظر بتصرف: فهاية الإقدام للشهرستا ني( ص5951-17/85)» وأبكار الأفكار للآمدي(89//1-‎ 


.)١١7/١7(ىواتفلا ومجموع‎ »)7١ 5-1١٠١ والتسعينية لابن تيمية(54/7‎ )٠٠ 


رن 


واحدة» وجعلوا خصائصها عوارض لماء وحكموا على اختلافها بسبب اختللاف 
متعلقاقاء ذلك: بأن تسمى كلها إرادة عند تعلقها بالتخصيص» وقدرة عند 
تعلقها بالإيجاد» وهكذا سائر الصفات» وإن جاز ذلك -عن طريق الإلزام الذي 
لا محيد لهم عنه- فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج 
إلى الصفات» وهذا كله يؤدي إلى رفع تلك الحقائق» وهذا غايته السفسطة في 
العقليات» فضلا عن القرمطة في الشرعيات. 
قال الشهرستانى -بعد ما أورد الإشكال السابق-: «قالت الأشعرية: حكي عن 
بعض متقدمي أصحابنا أنه أثبت حمس كلمات هي حمس صفات: الخبر والاستخبار 
والأمر والنهي والنداء» فإن سلكنا هذا المسلك اندفع السؤال» وارتفع الإشكال)”2. 
وقال قبل ذلك -وهو يتكلم على مسألة الصفات وتعلقاتها-: رثم هل تشترك هذه 
الحقائق والخصائص في صفة واحدة, أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على 
المتكلمين» حتَّى فر القاضي أبو بكر الباقلاني -رضي الله عنه- منها إلى السمع» وقد 
أرعناة معاد والتجا 1 قاذةة نواه و27 
وقال الآمدي -في آحر أجوبته عن الإشكال الوارد-: «روالحق أن ما أورده من 
الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل؛ 
وعسى أن يكون عند غيري حله» ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام 
لله القائم بذاته حمس صفات مختلفة وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداع)””". 
وقال أبو عبد الله السنوسي: «ولأجل استقامة الجري على هذا المسلك العقلي صار 
قوم إلى التعدد في الكلام؛ هرباً من لزوم امحال»©». 


(1) هاية الإقدام(ص١51١).‏ 

)١(‏ المصدر نفسه(ص ؟12070-5). 

("*) أبكار الأفكار للآمدي(4.0.0-99//1). 

(5) العقيدة الكبرى وشرحها للسنوسي(ص١5١).‏ 


ويقول أيضا: «واعلم أن مسألة الوحدة ف الصفات تتعلق بها أبحاث قوية, 
وإشكالات صعبة» يضيق محال النظر فيهاء إلا أن يوفق الله تعالى»)”"©. 


فهذا اعتراف أئمتهم الكبار بصحة الإلزام» وعسر اللجواب عن الإشكال الوارد 
ولعسر جوابه فر أصحابهم -وهم أصحاب هذا القول- إلى الاعتراف بوجود الاختللاف 
بين تلك الصفات» ومن ذلك قول المكلاقي: (روذهب بعضهم إلى أن كلامه تعالى وتفقدس 
يتعدد بتعدد أنواع الكلام وهو المختار عندناء فإن قيل: ما دليلكم على ذلك 

فالجواب أن نقول: الدليل على أنه قد ثبت أن الباري تعالى وتقدس متكلم» وثبت 
أنه واحد: ناوء» مخبر» واعدء متوعدء والكلام في الحقيقة جنس وهذه أنواعه» وهذه 
الأنواع حقائق مختلفة وخواص متباينة؛ ومن لغال اسان موجحود بالفعل على حقائق 
وجود بالفعل» وإعما هو موجحود بالقوة» والموجود بالفعل أنواع االجنس» وكما نعلم 
استحال وجود حيوان واحد بالفعل يكون إنساناء وأسداء وفرساء فكذلك نعلم استحالة 
وجود كلام واحد بالفعل يكون أمرا نميا خبراء والتزام ذلك جححد للضرورة» والتزام 
للجهالة...-إلى أن قال-: فقول القائل: الكلام جنس» وهو مع ذلك موجودٌ بالفعل مع 
جميع أنواعه» وفصوله المنقسمة» وهو مع ذلك ذات واحدة» كلام سفسطائي» يعرف بقلة 
إرتياض قائله في المعقولات» وركونه إلى الألفاظ والعبارات)”". 

فالقول إذا باتحاد أنواعه هو ححدٌ للضرورة:» والتزامٌ للجهالة» وسفسطة في 
العقليات» والقائلين به هم قليلو الخبرة والمعرفة بالعقليات» كما صرح بذلك المكلاتٍ 
الأشعري» وهذا كله كاف في إبطال مذهبهم؛ إذ الاعتراف سيد الأدلة. 


.)١ 5 المصدر نفسه(ص”7‎ )١( 
.)7١85-5؟/7ص(ّقالكملا (؟) لباب العقول لأبي الحجاج‎ 


لله 


وإنك لا تعجب كل العجب من تناقض القوم واضطراههم في هذه المسألة» فهم إذا 
تكلموا فيما يسمونه بأصول الدين قرروا الباطل ونصروه» وردوا الحق ونابذوه» وإذا 
تكلموا في أصول الفقه قرروا الحق وقالوا به» وردوا الباطل الذي نصروه. 

فهذا إمامهم الحويئٍ الأصولي يقرر في كتابه أصول الفقه أن الأمر ليس هو عين 
النهي» ونقل في ذلك مذهب ابن الباقلاني الذي نصر هذا القول» وذلك عند كلامه على 
مسألة: هل الأمر يقتضي النهي أم لا؟, فنصر القول الذي أبطله» وعد القول بخلافه أنه 
عري عن التحصيل» وأن القائل بالا تحاد 01 فقال: «والذي مال إليه القاضي حمه الله 
في آخر مصنفاته: أن الأمر في عينه لا يكون فياء ولكن يتضمنه ويقتضيه» وإن لم يكن 
عينه”" ...-إلى أن قال-: ونحن نقول: أما من قال: إن الأمر هو النهي بعينه فقوله عري 
عن التحصيل؛ فإن القول القائم بالنفس الذي يعبر عنه: بافعل مغاير للقول الذي يعبر 
عبن وا تم وومى سعد هذا رهط ق كلق وردوقة مداساء: وهذا القار كاف إن 
اماف بهذا لهب 

فالذي قرره الجويئ وإن كان مبنيّا على أصل فاسد وهو القول بالكلام النفسيء 
وأن الألفاظ والعبارات دلالات عليه؛ إلا أن المقصود من إيراده هو اعترافه بأن القول 
باتحاد الأمر والنهي قول ساقطء والقائل به مباهة» ولا تصلح مكالمته» فعلى هذا يمكن 
القول بأن قولحم ساقطء وهم مباهتون» ولا تصلح مكالمتهم» وهذا كما قيل: من فمك 
أدين با فيك. 

القول الثالث: وهو ما ذهب إليه بعض محققيهم كأبي إسحاق الإسفرائيئ والفخر 
اللأاركى عي أن كرؤقة. مجحاف ,وضان حلم وسس و اقيم لي ترود ل أن 
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)١(‏ وهذا القول بخلاف القول الذي نصره في كتابه «التقريب والإرشاد»؛ فإنه زعم أن الأمر 
بالشيء من كلام الله سبحانه وتعالى هو نفس النهي عن ضده وغير ضده؛ لأن الأصل عنده وعند 
أصحابه أن الكلام شيء واحدء وليس بأشياء متغايرة. انظر: التقريب والإرشاد(57/7١5).‏ 

(؟) البرهان في أصول الفقه(١55./1-١55).‏ 


الله 


هي هو هيو 


الإسفرائي فسّر حقيقة الأمر: بأنه خبر عن تحتم الفعل» و فسّر حقيقة النهي: خبر عن 
تحتم الترك. 
نقل مذهبه في ذلك السنوسي فقال: «والتزم الأستاذ أبو إسحاق رد جميع أقسام 
الكلام إلى الخبر؛ لينتظم القول بالوحدة» فقال: الأمر حبر عن تحتم الفعل» والنهي خبر 
عن تحتم التركم” ". 
وأمّا الرازي فقد فسر حقيقة الأمر: بأنه خبر عن استحقاق فاعله للثواب وتاركه 
بالعقاب» والنهي: خبر عن استحقاق فاعله للعقاب» وتاركه للثواب. 
يقول الرازي: «واعلم أن عندنا الأمر: عبارة عن الإعلام بحلول العقاب» وكذلك 
النهي» وأمّا الاستخبار: فإنه أيضاً إعلام مخصوص» فيرجع حاصل جميع الأقسام إلى 
الإخبار)27. 
وقال أيضا: ررلنا حقيقة الكلام هي الخبر» والأمر والنهي أيضا خبر؛ لأنه إخبار عن 
ترتب الثواب والعقاب على الفعل والترك» ". 
والفرق بين قول أبي إسحاق الإسفرائيئ والرازي: هو أنهما اتفقا على رد أقسام 
الكلام كلها إلى الخبر» إلا أن الإسفرائيئ فسّره بالخبر عن تحتم الفعل والترك» والرازي 
فسّره بالإخبار عن حلول الثواب والعقاب. 
وهذا القول قد أبطله بعض أئمة الأشاعرة الكبار» وردوه على قائليه من أو جه(: 
- أحدها: أن حقيقة الأمر: هي طلب الفعل» واقتضاؤه بالقول على وجه 
الاستعلاء» وحقيقة النهي: طلب الترك» واقتضاؤه بالقول على وجه الاستعلاء 
ومن المعلوم بالضرورة أن الخبر ليس فيه اقتضاء وطلبء لكن قد يقال إن من لازم 


.)١5١ص(يسونسلل العقيدة الكبرى وشرحها‎ )١( 

)١(‏ معالم أصول الدين(ص78). 

(6) محصل الأفكار للرازي(ص85١).‏ 

(4؛) انظر: لباب العقول للمكلاتي(ص585)» وشرح المقاصد للتفتازاني(71/5١)»‏ والعقيدة الكبرى 


وشرحها للسنوسي(١ص١5١).‏ 


الأمر والنهي: الخبرء واستلزام الشيء للشيء ليس دليلاً على اتحادهما في الحد 
والتعيقة 


- الثابئ: أن عفو الله كين مأمول ومرجو ف حق غير الكافر» مع تحقق الأمر والنهي. 
ويهذا أبطلوا حجة المعتزلة القائلين بالوجوب على الله كَبِن. 
- الثالث: أن من أقسام الأمر والنهي: الندب والكراهة» وليس فيهما تحتم» فيلزم 
عليه خروجهما عما فسره به الإسفرائيئ. 
هذه أهم الأوجه الى ذكرها أئمتهم في إبطال قول أصحاهم الذاهبين إلى هذا الرأي 
-وهو حجة عليهم-» ولو لم يكن في هذا القول إلا ححدا للضرورة العقلية والشرعية 
لكفى ذلك في إبطاله» ولهذا حكم عليه المكلاق بأنه سفسطة لا يرتكبها عاقل» فقال: 
«وفخرج من ذلك أن قول القائل: أقسام الكلام إلى الخبر» قول سفسطائي لا يرتكبه 
0001 
وهؤلاء القوم جميعاً ليس لحم أدلة على ما ذكروه؛ بل نفس مذهبهم هذا لم 
يتصوروه أصلاً حي يكون لهم حجة عليه؛ وإثبات الشيء فرع عن تصوره. 
يقول ابن تيمية: رروأيضاً فالكلام القدم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل 
ولا تصورتموه؛ وإثبات الشيء فرع تصورهء فمن لم يتصور ما يثبته كيف جوز أن يثبته؟! 
ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في 
نا 
ويقول أبو نصر السّحزي: «ومن زعم أنها -أي الحروف الي في أوائل السور- 
عبارة عن كلام الله» الذي لا حروف فيه» قيل له: هذا جهل وغباء؛ لأن الكلام الذي 


تزفمة: لسن :يعزقه سنو اكه..ولا يدر ها هو غير ك5 :و انك' أيضا لا تدرية: :وغ :تيظط 


.)١85ص(لوقعلا لباب‎ )١( 
.)١57/57(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١5 الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص؛‎ )5( 


رم 


وهذه الحقيقة قد اعترف وبا إمامهم الكبير الغزالي فقال: روفي فهم أصل كلام 
النفس غموضء فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة يكون أغمض)”"2. 

وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي محمد بن عبد السلام: «كيف يعقل شيء 
واحدء هو أمرء وفي» وخبر» واستخبار؟!. فقال له أبو محمد: ما هذا بأول إشكال ورد 
على مذهب الأشعريم”©. 

ويقول الرازي: ««قالت المعتزلة: التصديق مسبوق بالتصور» فما ماهية هذا الكلام؟! 
فإن الذي نحده من أنفسنا: إِمّا هذه الحروف والأصوات» أو يمثل هذه الحروف 
والأصوات» وأنتم لا تثبتوها لله تعالى)”". 

وقد اعترف أيضاً -يعين الرازي- بأن إثبات ماهية الكلام ووحدته واتصاف الرب 
كبن به من أصعب المقامات الى نازعهم فيها المعتزلة» فلهذا اضطرب في الإجابة عنهاء 
واعترف معها أن منازعتهم للمعتزلة ليست في المعيئ» بل إنما هي منازعة لفظية» وزعم أن 
البحث في هذا المسألة العظيمة هو بحث لغوي لا حظ للعقل فيه» وأن المتكلمين من 
الفريقين قد طولوا فيها ولا فائدة منه7؟. 

وما ذلك إلا لعجزه عن تقرير مذهب أصحابه. المعلوم البطلان بضرورة الشرع 
والعقل والفطرة» والمخالف لإجماع الكافة من المسلم والكافر. 

ولما عجزوا هؤلاء عن تقرير مسألتهم هذه بالأدلة والحجج -سواء كانت عقلية أو 
معية- ادعوا أن القول بوحدة الكلام إعما هو ثابت بالسمع لا بالعقل» و يرد السمع 
بالتعدد» فالواجب هو المصير إلى السمع» وقالوا: قد انعقد الإجماع على نفي كلام ثان 
قديم» فوجب القول به. 
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نقذ فق التسعينية ١/9‏ 5 5). 

(59) محصل الأفكار(77١).‏ 

(5:) انظر: المصدر نفسه(اص؟075١2310/5-1 .)١185-1١85‏ 


رلك 


يقول الجويئ: رركلام الله تعالى واحد» وهو متعلق بجميع متعلقاتها» وكذلك القول 
في سائر صفاته» وهو العالم بجميع المعلومات بعلم واحد» والقادر على جميع المقدورات 
بقدرة واحدة» وكذلك القول في الحياة» والسمعء والبصرء والإرادة» والقضاء باتحاد 
الصفات ليس من مدارك العقول» بل هو مستند إلى قضية الشرع» وموجب السمع)”©. 

ويقول التفتازائي: «والأقرب ما ذكره إمام الحرمين: وهو أن ثبوت الكلام إنما هو 
بالسمع دون العقل» ولم يرد بالتعدد» بل انعقد الكلام على نفي كلام ثانٍ قدم» ولم يمتنع 
التكلم بالأمرء والنهي» والخبر وغيرها بكلام واحد)”". 

ويقول إبراهيم الثقاي: «روأمًا وجوب وحدته» فهو مذهب المحققين من أهل الحق» 
وييّه إمام الحرمين؟ بأنثبوت فيفة الكلام إفا هو السمع دوق العقل» ول يرد السمع 
بالتعدد» بل انعقد الإجماع على نفي كلام ثان قديمء ولح يمتنع التكلم بالأمر والنهي والخبر 


: م( 
وغيرها بكلام واحد '. 


هكذا يقولون» وهم الذين يدعون دائما إفهم أهل العقول» وأهم قد أحاطوا بالأدلة 
العقلية البرهانية» فأين هي تلك الأدلة العقلية؟! لماذا لم يعتمدوا عليه في هذه المسألة 
العظيمة؟! أم أنهم يعلمون فساد مذهبهم هذاء فلهذا لم يجدوا مفرا إلا دعوى الرجوع إلى 

فالذي يقال لهم: إذا قلتم أن مدرك القول بوحدة صفة الكلام هو السمع والإجماع, 
فالسمع قد جاء بخلاف قولكم؛ إذ أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات ف غير موضع من 
كتابه كما قال تعالى: + وَتَمَتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدَكَاوعَدْكا لَامْبَرَلَ لِكَلِمَدِوه *22» وقوله: © فلو 
ان الْبحَرُ هِدادَالْكمتٍ رَقِ لالح مِلَأن تَمَدَكمَتُ وَقَ وَلَوْ جِنْنَابيئله- مَرَدا “4 7 وقوله تعالى: +( 


.)١١16ص(وداشرإلا‎ )١( 
.)١77/4(دصاقملا (؟) شرح‎ 
.) 5 ١/1 هداية المريد للقي(‎ )59 
.)١١ سورة الأنعام الآية(ه‎ )1( 
.)١٠١9(ةيآلا سورة الكهف‎ )5( 


ولَوْ نَمَف الْيْضٍ من سَجَرَةَ قله والح ريِمَدُهْ مِنْ بمْدِو سَبْعَةُ حر مَاتَتِدَ تْكِِمَتْ للد 2*4 
وأمثال ذلك من الآيات القرآنية. 

وكذلك من السنة: منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان 
البي كلِةٌ يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ يما إسماعيل وإسحاقء أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة©0". 

وقوله كَل : «من نزل متلا ثم قال: ود بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ ل 
يضره شيء حي يرتحل من متزله ذلك» © . 

ومنها أ ما ورد عن البي وَل أنه قال: «إن الله جرًأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل: 
# فل هْوَاسهُ مد 0 د من أجزاء القرآن»”©» وأمثال ذلك من الأحاديث. 

فتحصل إذا أن القول باتحاد صفة الكلام هو مخالف لضرورة الشرع؛ كما أنه مخالف 
لضرورة العقل» وقد اعترف بذلك حذاقهم وأئمة أصحاهمء فلم يبق مع هؤلاء لا عقل 
ولا جمع. 


)١(‏ سورة لقمان الاية(0؟). 

(؟) صحيح أخرجه البخاري برقم(١7710)(كتاب‏ الأنبياء» باب -بدون ترجمة-). 

9؟) صحيح أخرحه مسلم برقم( )77١‏ (كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره). 

(5) سورة الإخلاص الاية(١).‏ 

(ه) أخحرجه مسلم برقم(١١8)‏ (كتاب الصلاة» باب فضل قراءة: قل هو الله أحد). 


رك 


الملقصد الثاي 
اخعلافهم في هل الرب وَل متصف بأنواع الكلام -كالأمر والنهي والخبر 
والاستخبار - في الأزل أم لا؟ 

سبب اختلافهم في هذا المسألة: هو أنهم لما قالوا بأن كلام الله كب قدم أزلي» 
عرض عليهم: بأن كلام الله كْكَ يشتمل على أمر وني وخبر واستخبار ونداء وغير 
ذلك» فلو كان قدا أزليا لزم وجود الأمر بلا مأمور» والنهي بلا منهي» والإخبار بلا 
سامع) والنداء والاستخبار بلا مخاطب» وكل ذلك سفةٌ وعبث لا يجوز أن ينسب إلى 
اللكيم تحال واتقتس» افاعترف يعضهي أنه سوال شيعب مشتهور يذ القوعى. فاتعتلفيك 
أحوبتهم؛ وافترقت أقوالههم على قولين مشهورين”": 

القول الأول: هو ما ذهب إليه شيخهم الأول عي اللتيرن سعيد يي كالايه تيه 
على ذلك طوائف من متقدميهم ومتأخريهم: من أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمرا 
ونا وكير إل عد بوجوة اللكافليو رو امسسداغهي_الأترائط: اللأمو وريه اذاه تعلق الله 
العباد» وأفهمهم -هكذا يقولون: لنفيهم الحرف والصوت-كلامه على قضية أمر» أو 
موجب زجرء أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك الكلام يمذه الأحكام, فلم يجر هؤلاء 
حطاب المعدوم إلا بعد وجوده) وهي عندهم من صفات الأفعال غتانة «اتضنافي اليارئ 
ال ا 0" 

وهذا المذهب لم يرتضه جماعة من محققيهم الكبار» وعلى رأسهم: شيخهم الثاني: 
الأشعري» ومن تبعه كأ المعالي الجويي» ومن سار على طريقتهم» وحذا حذوهم, 
وحكموا عليه بالضعف والبعد؛ إذ يلزم عليه إثبات كلام قدي أزلي» ليس بأمر ولا نمي 
ولا خبر ولا استخبار ولا وعد ولا وعيد» وهو غير معقول؛ إذ هذه صفات الكلام 


)١١‏ انظر: أصول الدين للبغدادي(ص707١)2‏ والإرشاد للجويئ(5١١)»‏ والغنية للمتولي 
الشافعي(صه »)١٠١‏ ومحصل الأفكار للرازي(ص84١)»‏ ولباب العقول للمكلاتي(ص5727).: 
والمواقف للإيجي(55١))‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(0/5٠5١))‏ وهداية المريد للقاي(١/157).‏ 


رك 


شاهدا وغائباء ولا يتحقق إلا اء فنفيها نفي للكلام» وتحقق الجنس بدون أنواعه محال 
عقلاً وشرعاً. 

يقول ابن فورك: «ويخطئ -يعينٍ الأشعري- قول من قال من أصحابنا: إن كلام 
الل قطان لق وزاك خطاكا مرو لاد ركوانة مرا و مداه ناو ككير ال امار اورفو إن 
خروج الكلام من هذه الأوصاف غير معقول شاهداً أو غائباء وأنه حيث وجد الكلام 
فلنفسه يكون على هذه المعاق)0"©. 

وقال أبو المعالي الجويئ: رروهذه الطريقة وإن درأت تشغيباً فهي غير مرضية)!", 
هكذا قال ولم يعلل ذلك بشيء. 

فأصحاب هذا القول فروا من أمرء فوقعوا فيما هو أبعد من ذلك» فلزم على قولهم 
نفي كونه متكلماً بكلام أزلي قديم؛ إذ لا يعقل وجود كلام دون وجود أنواعه من الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار ونحو ذلك» وقد أدرك هذا اللازم طوائف من أئمة الأشاعرة: 
فأبطلوا مذهب أصحاهم القائلين يبهذا الرأي. 

يقول المتولي الشافعي: «فإن صرتم إلى نفي هذه الأوصاف أبطلتم الكلام؛ إذ لا 
يكن كاقم لايق يكون آم ارد في وير وانعفعار إن هده اناه الكاض. 

وقال المكلاق: «وقد انفصل عبد الله بن سعيد الكلابي عن هذه الشبهة» بأن قال: 
كلام الباري تعالى في الأزل لم يتصف بكونه أمرأء وفيا وإخباراء وإئما يتصف بذلك 
عند وجود المخاطبين» واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين...-إلى أن قال-: وهذا 
الذي ذكره في الحقيقة جحد للضرورة» وتعرض لالتزام الجهالة)”. 

وقال السنوسي: «ونقل أيضاً عنه -يعين ابن كلاب- قدم الكلام فقطء وأن هذه 
السبع من صفات الأفعال» إنما تثبت للكلام فيما لا يزال» ورد عليه: بأن تعقل وجود 


)١(‏ مقالات الأشعري لابن فورك(ص77). 
(5) الإرشادرص١١١).‏ 

(5) الغنية في أصول الدين(صه .)٠١‏ 

(5:) لباب العقول(ص777). 


رك 


الكلام أزلا بدون واحد من هذه السبع محال» وهو ظاهر؛ إذ وجود الجنس 556 ف 
غير نوع من أنواعه ثما لا يمكن” ". 

وقد اذَّعى بعضهم أنه يلزم عليه كذلك التغير؛ إذ كونه غير موصوف يمذه 
الأوصاف في الأزل» ثم يوصف ها فيما لا يزال» يوجب الحدوث في ذات الرب» وهذا 
تحال على أصل مذهبهم. 

يقول إبراهيم اللّقاني: «واعترض عليه -يعن على ابن كلاب-: بأنه يلزم عليه 
وجود الجنس من غير وجود أنواعه» وليس .معقول» وبأنه يلزم عليه تغير القديم وهو 
ا 

فهذه بعض أقوال أئمة الأشاعرة في إبطال مذهب شيخهم الأول ابن كلاب ومن 
تبعه» وفي هذا أبلغ الحجة عليهم» فلم يبق مع أصحاب هذا المذهب إلا الاعتراف بكون 
الكلام الأزلي القديم متصفا بالأمر والنهي والخبر والاستخبار وسائر أنواع الكلام؛ وإلا 
لزم على مذهبهم نفي الكلام القديم الأزلي» وموافقة المعتزلة الذين يدعون منازعتهم 
و خصومتهم. 

القول الثابي: وهو قول جمهورهم, وهو الذي ذهب إليه شيخهم الأشعري وتابعه 
عليه جماعة من متأحري أصحابه. كأ المعالي الجويئ ومن سار خلفه من متأحري 
الأشاعرة: من أنه يوصف بكونه أمرا ونيا وخبراً واستخبارا ونداء في الأزل» ولو لم 
يوجد هناك مخاطب» فأجاز هؤلاء مخاطبة المعدوم على شرط الوجود والعقل والبلوغ, 
وقالوا: إن كلام الله كِِقَ لم يزل أمراً ويا للمكلفين الذين حلقوا بعد ذلك. 

يقول الدويئ: «والصحيح ما ارتضاه شيخنا -رضي الله عنه-؛ من أن الكلام الأزلي 
يرل امعصنفا يكرقه أمراء أقياء: جيرا والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير 


.)١5١ص(يسونسلل العقيدة الكبرى وشرحها‎ )١١( 


(؟) هداية المريد للقاي(4-457/1 45). 


الوحود» والأمر القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون إذا كانواء» والذي 
وك دكن اسان قوق تعدو عامور افون ل 

وهذا القول هو الذي نصره جمهور متأحري الأشاعرة ممن جاؤوا بعد الجويئ 
كالمتولي الشافعي, والمكلاتي» والإيجي» والتفتازاي؛ واللّقاني وغيره”". 

لكن العجب من الجويئ -إمامهم الكبير- يصحح هذا المذهب تارة» ويضعفه تارة 
أخرى وهذا من الاضطراب وعدم الاستقرار» فما رجحه في كتابه «الإرشاد») نقضه في 
كتابه الأصولي «البرهان في أصول الفقه»» وحكم على قوله شيخه الأشعري بأنه مخالف 
العقل» وفيه تلبيس وتمويه؛ كما اعترف بأن مذهب ابن كلاب معضل ومشكل؛ حيث 
يقول: «فأقول: إن ظنّ ظان أن المعدوم مأمور» فقد حرج عن حدّ المعقول» وقول القائل: 
الذقا يزو على الاير الريك و يي )ان ذا موتعمفة لسن معدود 4 بو لاشلك: دا رود 
شرط في كون المأمور مأمورأء وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور””» وهذا 
نعل ارس نناة الأمرهي ليقف لقا لشن شوو نان لان ال 
والذي ذكره -يعئ الأشعري- في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور تمويه» ولا أرى ذلك أمراً 
حاقاء وإنما هو فرض تقدير. 

هارع ا كات لو “كان كوت ركونه إفاعسو لاطي لام بيني الكن ناف 
المتعلق به والكلام الأزلي ليس تقديرا؟» فهذا مما نستخير الله تعالى فيه» وإن ساعف 


الزمان أملينا بجموعا من الكلام ما فيه شفاء الغليل إن شاء الله 6ن 


.)١١١ص(وداشرإلا‎ )١( 

(؟) انظر: الغنية للمت ولي( ص5 »)٠١‏ ولباب العقول للمكلاقّ(ص7577). والمواقف للإيجي(55١):‏ 
وشرح المقاصد للتفتازاني(5/١5١)»‏ وهداية المريد للقاني(557/1). 

(5) وهذا لازم قول ابن كلاب ومن وافقه. 

(5) البرهان في أصول الفقه(١7170/1).‏ 


فهذا هو منتهى الجويئ قُْ هذه المسألة الحكم بالضعف على القولين» والاعتراف 
بصعوبة المسألة» والإحالة على مستقبل الزمان» للكتابة في مسألة الكلام» وهذا عين الحيرة 
والتيهان!!. 


وقد وجحد كذلك من أئمتهم الكبار ومحققيهم من ضعف قول الأشعري ومن تبعه. 
لنفس الحجة» وهو إمامهم المقدم الرازي؛ حيث يقول: «أمًا جمهور الأصحاب: فقد 
زعموا أن كلام الله تعالى كان أمراء ونيا في الأزل: ثم منهم من يقول: المعدوم مأمور 
على تقدير الوجودء وهذا في غاية البعد؛ لأن الجماد إذا لم يجر أن يكون مأموراء فالمعدوم 
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الذي هو نفي محض كيف يعقل أن ها فور الي 

لكن الذي يقال لهؤلاء إذا كان الكلام موصوفا في الأزل بكونه أمراء ويا وخبراء 
واستخبار ونحو ذلك؛ فإن مسمى الكلام عندكم معين قائم بالنفس» وليس هو حروف 
وأصوات تسمعء بل هو معيئ واحد فالأمر والنهي والخبر والاستخبار كلها بمععى واحدء 
وهذا غير متصور أصلاء فالقول بثبوت أقسامه في الأزل غير متصور أيضاء فإقرار هؤلاء 
بأن الكلام منقسم في الأزل إلى هذه الأنواع» لا حقيقة له؛ إذ هم يزعمون أن هذه 
أوصاف إضافية» وليست أنواعا للكلام» لأن الكلام القدم عندهم لا يتعدد ولا يتبعض 
ولا يتجزاً. 

وقد أدرك ذلك إمامهم الكبير الرازي فقال: «فأمًا الكلام الذي يغاير هذه الحروف 
والأصوات؛ ويغاير ماهية الأمر والنهي والخبر» فغير معلوم التصورء فكان القول بثبوته لله 
تغال :ف الأزل حفن يال 

فيلزمهم أولا إثبات ماهية حقيقة الكلام» وهو حروف وأصوات» وينقسم إلى 
أنواع: أمر وي وخبر واستخبار ووعد وعيدء ثم بعد ذلك إثبات كونه في الأزل 
موصوفا يمذه الأوصاف, ومنقسما إلى تلك الأنواع» ولا يلزم من ثبوقا في الأزل ثبوت 


.)١85ص(راكفألا محصل‎ )١١ 
.)١/ المصدر نفسه(ص54‎ )١( 


المحاطب هيّا؛ إذ أن جنس الكلام ونوعه قدي أزلي» وأما أفراده وأعيانه فهي حادثة» وهذا 
قال أئمة السلف أن الكلام هو صفة ذاتية باعتبار جنسه ونوعه» وصفة فعلية باعتبار 
آحاده وأفراده» فلو قال هؤلاء.مقالة السلف لسلموا من جميع الإشكالات الواردة عليهم, 
ولما تناقضوا واضطربوا واتحتلفوا. 

والمقصود من هذه المسألة أن هؤلاء القوم اضطربوا واختلفوا في الإجابة عما أورد 
عليهم؛ » فاعترفوا جمذا اللاضطراب الذي وقع لهمء » واعتبروا اتكقدة الهالة من أصعب 
المسائل الواردة عليهم؛ وفي ذلك أبلغ الحجة عليهم» وعلى من تبعهم. 

يقول الزركشي: ««وأصل الكلام في عدف سالك ان اموا أثبتوا الكلام 
التّفسيء وأن الله تعاللى لم يزل آمرًا ناهِيًا مُخبرَاء قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين 
عدو نه إن الأمر والنهي بدون اميت عبث) أطت عارات لمحا ف اطي من 
ذلك على فرقتين:...» 0 

وقال في آخر كلامه أيضا: «فالحاصل صعوبة هذه المسألة: فإنه إِمّا أن ينشأ عنها 
نفي قدم الكلام كالمعتزلة» وما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين» أو 
إثبات أمر ولا مأمور» وإمّا إثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام)” 

وقال اللثقاي: «فإن قلت: إثبات التعلق في الأزل للكلام القديم» من لازمه اشتماله 
على أمر وهُي وإخبار واستخبار ونداء» وغير ذلك» كما هو مذهب أهل الحق» فيازم 
عليه وجود الأمر بلا مأمورء والنهي بلا منهي» والإخبار بلا مخبر عنه» وبلا سامع. 
والنداء والاستخبار بلا مخاطب» وكل ذلك عبثء ولا تصح نسبته إلى الحكيم» قلت: 
هذا سؤال صعب مشهور بين القوم)'" 

دسي كذ ااعبط ابه :و الاتتاؤقت كاسعو بسنب الأضنو ل القابيكاة الى اتسلموها 
من الهمية» وعلى رأس تلك الأصول: امتناع حوادث لا أول لاء فلما قالوا به اضطروا 


.)؟0717/1١(طيحملا البحر‎ )١١( 
1/15 المصدر اسايق‎ 099 
.)5557/1١«ديرملا هداية‎ )5( 


ا ا 000 
وأنه ينقسم ويتعدد إلى أنواع وأقسام هي: الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وأن هذه 
حقائق متمايزة» وأن كلامه حرف وصوت»ء ونحو ذلك. 

يقول ابن تيمية: «قال الرافضي: وذهبت الأشاعرة: إلى أن الله أمرناء وكمانا في 
الأزل» ولا مخلوق عنده....-إلى أن قال-:والحواب عن هذا من وجوه: أحدها: أن يقال 
هذا قول الكلابية» وهم طائفة من الذين يقولون: كلام الله غير مخلوق.... 

الوجه الثالث: أن يقال: إن كان الكلابية والأشعرية إِنما قالوا هذا لموافقتهم المعتزلة 
في الأصل الذي اضطرهم إلى ذلك؛ فإنهم وافقوهم كما تقدم على صحة دليل حدوث 
الأحسام, فلزمهم أن يقولوا: بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث... )20. 


)١(‏ منهاج السنة(7/7 5 #فما بعد). 


المقصد الثالث 
اختلافهم في القرآن هل هو حكاية عن كلام الله َك أم عبارة عنه؟ 

أصل اختلافهم في هذه المسألة هو أن ابن كلاب لا ابتدع القول بأن حروف القرآن 
ليست من كلام الله» بل إن معئ القرآن هو من كلام الله فأحذ بنصف قول الجهمية 
وتغنك: اقول أعن: البينة :والتمافة: و كان الثانتى افد كليو فيمن. لد" كلام غيزهة قل 
يقال له حكاية أم لا؟ فأكثر الجهمية المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه”", فقال ابن كلاب: 
القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله لكن خالفه الأشعري وأصحابه في 
هذه المسألة”'"» فصاروا على قولين مشهورين» وثالث غير مشهور: 

القول الأول: وهو أن القرآن الكريم حكاية عن كلام الله كَلَنْء ليس هو من كلامه 
سبحانه وتعالى؛ لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلمء والله بمتنع أن يقوم به حروف 
وأصواتء وهذا قول ابن كلاب وأصحابه المتقدمين» وهم أول من ابتدع هذا القول في 
الإإسلام. 

وقد حكى الأشعري عن ابن كلاب أنه يقول بالعبارة كما قال عنه في مقالاته: 
«وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله 735" . 

لكن هذا الذي حكاه عنه الأشعري فيه تسامح» وهو قد حكى عنه ذلك بحسب ما 
يعتقده الأشعري نفسه إلا فإن المشهور من مذهب ابن كلاب أنه يقول بالحكاية لا 
اعبار 


القول الثابئ: وهو القول المشهور من مذهب الأشعري ومن وافقه من متأخحري 


الأشعرية؛ وهو الذي استقر عليه مذهبهم بعد ذلك» من أن القرآن الكريم عبارة عن كلام 


)1 انظر: الفصل قُ الملل والأهواء والنحل ار حزء(ه /737)) والملل والنحل للشهر ستاني(١/517).‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى(7١/777).‏ 
59) مقالات الإسلاميين(؟//5١).‏ 


لله كيك وليس هو حكاية عنه؛ لأن الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكيء, والألفاظ 
والحروف ليست مثل المعيئ القائم بالنفس» بل هي عبارة ودلالة عليه. 

وا حامد الإسفراييئ: رو كان ابن كلاب عبد الله بن سعيد الفطاة يقول: 
هي حكاية عن الأمرء وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلكء فقال: لا يجوز أن يقال: إنها 
حكاية؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي, ولكن هو عبارة عن الأمر القائم 
بالنفس» وتقرر مذهبهم على هذا" ". 

ويقول ابن فورك: «وكان لا يفرق بين العبارة والتلاوة» ويمنع لفظ الحكاية ويقول: 
إن إطلاق لفظ الحكاية على التلاوة يقتضي مماثلة التلاوة للمتلو؛ لأن المحاكاة في اللغة هو 
الممائلة» لهذا يقال: إن فلاناً يحاكي فلانا في كلامه ومشيته؛ إذ حاكى عشيه مشي 
وبكلامه كلامة» فلمًا كان كلام الله تعالى لا مثل له لم يجر أن يطلق فيه من اللفظ ما 
يوهم المانله . 

ويقول هؤلاء: القول بالحكاية إنما يناسب مذهب الْمعتزلة؛ لأن الكلام عندهم هو 
من جنس الحكاية» فكلاهما مخلوق محدثء وأما على قولنا فلا مناسبة؛ إذ نحن نقول إن 
الكلام النفسي ليس .مخلوقء فناسب أن يقال القرآن هو عبارة عنه وليس بحكاية. 

يقول ابن تيمية: «...وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام الله غيره هل يقال له 
حكاية عنه أم لا؟» وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه» فقال ابن كلاب: القرآن العربي 
حكاية عن كلام الله» ليس بكلام الله فجاء بعده أبو الحسن الأشعري» فسلك مسلكه في 
نانك ار الفيفا نف وق ماله «القزان" السام حو امعداوك عليه قله إن حمة ا سكا 
وقال: الحكاية إِنما تكون مثل المحكي» فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن 
نقول: هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس من جنس العبارة)”©. 


5/1 وانظر: البحر حيط للز ركشي‎ 326 ٠ 5/؟١ةيميت ا درء التعارض لابن‎ )1١ 
.)1١ص(كروف (؟) مقالات الأشعري لابن‎ 
.)7077/١7(ىواتفلا مجموع‎ )5( 


القول الثالث: وهو غير مشهور وهو للباقلانى وقد وقفت عليه ولم أحد من ذكره 
في حدود اطلاعي» وهو أنه منع من إطلاق كلا الأمرين: الحكاية والعبارة» وزعم أن 
ذلك موقوف على إطلاق الشرع, ولم يأت الشرع بإطلاق ذلك فوجب المنع من ذلك. 

يقول الباقلاني: «ويجحب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أليل: إن أتكلم بكلام لله 
ولا أحكي كلام اللهء ولا أعبّر كلام الله» ولا أتلفظ بكلام الله ولا أن لفظي بكلام الله 
غاوقو نول غير غلوق بن الى ضور ان فول ةراق أن “كا ان فال كما هال الى : 
+ يدافت اَن 74 وكما قال: + تَأهَْمُوامَا يتَرَمنَهُ 74" ويجوز أن أقول: إن أتلو كلام 
الله كما قال تعالى: + وَأ أَتلْوا الْمْرايَ “4”"» ويجوز أن يقول: إن أحفظ القرآن...-إلى 
أن قال-: فكل ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن نطلقه» وما لا ينطق به 
كتاب وسنة فلا نطلقه في الله تعالى» ولا في صفاته» فاعلم ذلك وتحققهم)” . 


)١١‏ سورة النحل الآية(/5). 
١؟)‏ سورة المزمل الآية(١5).‏ 
(5) سورة النمل الآية(57). 
(:) الإنصاف(ص١١١)»‏ وانظر: المصدر نفسه(صه .)١١‏ 


الرد والمناقشة 
هذه المسألة وإن كان الخلاف بينهم إنما ظاهره هو اختلاف في الألفاظ؛ إلا أن 
الجميع متفقون على أن القرآن الكريم ليس من كلام الله كْكَّ» وإطلاق مسمى الكلام 
عليه إنما هو من طريق المحاز» والحروف والألفاظ إنما هي دلالات وأمارات على المعى 
النفسي» وهذا هو منشأ الغلط عندهم؛ إذ أنهم أخرجوا الحروف والألفاظ من مسمى 
الكلام عند الإطلاق» وجعلوا القرآن العربي ليس هو من كلام الله كَيْنَ . 
وسواء قالوا: هو حكاية أو عبارة» فكلا القولين خحطأ"©: فإن القرآن الكريم الذي 
نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان» فنحن نتكلم بالحروف باألسنتناء ونعقل المعاني 
بقلوبناء ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعى القائم بذات الله كنسبة الحروف الى ننطق 
كما إلى الحروف المحلوقة عندهم. 
- فإن قالوا: إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح؛ لأن كلام الله معن بحرد 
عندهم) وهذا فيه حروف ومعاك. 
- وإن قالوا: إنه عبارة لم يصح؛ لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المععى» وهنا 
حروف ومعان يعبر يما عن المع القديم عندهم. 
- وإن قالوا: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعيئ» بقيت المعاى القائمة بقلوبناء 
وتقيكة ليوات ال غير فنا أولا عن اللي /القاتمر بالذاك» الى هذه الدروق 
المنظومة نظيرها عندهم لم يدخلوها في كلام الله فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد 
منهم في قولحم بالحكاية وبالعبارة. 
والقولان مخالفان لظاهر النصوص الشرعية من القرآن والسنة: فمن القرآن: قوله 
تعالى : + وَإِنْ أَحددينَ الْمُشركيت أسْتَجَارَكَ َجرْهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم لَه 14 والمسموع هو القرآن 


00 


(1) انظر: التسعينية لابن تيمية(477/7). 
(؟) سورة التوبة الآية(5). 


الكريم, وقد سماه كلام الله فالقرآن من كلام الله» ولم يطلق عليه اسم الحكاية أو العبارة 
كما يزعم هؤلاء(© 

وأيضاً: الاستجارة إما حصلت للمشركين بشرط استماع كلام الله تعالى» فلو كان 
ما سمعوه من البي وله ليس بكلام الله تعالى» لم تحصل الاستجارة لهو(" . 

وقال تعالى: + وَإِدْ صَرَفَآ إلَكَ ترا يِنَ الْجِنَ يَسَتمِغْوت الُْرْءَانَ 14"» قال أبو القاسم 
التيمي: ««فقد علم أن هؤلاء النفر من الجن إنما جمعوا من البي ولك فقالوا: + إِنَا سِعَمَافمَانًا 
يبدل اليْنْدِ صََامَئَابهِ 4”» فآمنت طائفة من الجن على التحقيق أنه قرآن» وأبت 
طانقةافى اخل الأساكم أن" رقولواة قراف إن ذا العحي لمحي 0 

وأما فى الننةة ديك حابر بد عند الله كفا أله قال كات:رسول الله كله عرض 
نفسه على الناس بالموقف» فيقول: «ألا رجل يحملئي إلى قومه» فإن قريشا منعوني أن أبلغ 
كلام ربي»20 

واملفنشو القران الكريم 50 د ييه أفصح الناس» وأبلغهم في البيان» وقد 
أطلق عليه أنه كلام الله ولم يقل: أن أبلغ حكاية كلام ري" 

هذا وقد نمى البي كَلِوُ أن يسافر بالمصحف إلى بلد العدو, كما في قوله طلِدٌ: «لا 
تسافروا بالقرآن فإئ لا آمن أن يناله العدو»7) 


.)١515/1١(زعلا انظر: الحجة في بيان ا محجة(؟/557)» وشرح الطحاوية لابن أبي‎ )١( 

.)5١١/؟(ةجحم انظر: المحجة في بيان ا‎ )١( 

509) سورة الأحقاف الآية(9؟). 

(4) سورة الجن الآية(١5-1).‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة(؟/59 5). 

(5) أخرحه أبو داود برقم(4175) (ص8657)» والترمذي برقم(ه357١)‏ (ص154)» وابن ماحة 
برقم(١١7)‏ (ص27). قال الترمذي: «هذا حديث غريب صحيح). وقال الألباي: «هو على شرط 
البحاري» السلسلة الصحيحة(551/5) رقم(51517١).‏ 

00 انظر بتصرف: الحجة في بيان المحجة(؟/557). 


فلو كان ما في المصحف هو عبارة أو حكاية عن كلام الله» وليس هو من كلام 
لله لما نمى البي ولي عن السفر بالمصحف؛ إذ ما في المصحف عندهم إنما هو الحبر 
والكاغد فحسب» هده كلها خلوقة يا سروة 0 


)١(‏ أخرحه البخاري برقم(5330؟)(كتاب الجهاد» باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو)» ومسلم 
برقم(8753١)(كتاب‏ الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيديهم). 

)١(‏ انظر: ا محجة في بيان المحجة(1//-859). 


المقصد الرابع 
اختلافهم في القرآن الكريم هل هو مخلوق في الهواء أو في غيره أو هو ما أحدثه 
جبريل اللتل أو محمد وَل2؟. 

اتفق. الأشاغرة: غلى :القول. تخلق. القرآن» :وصرحوا .ذلك دون تشعر .ولا حياء؛ 
واعترفوا ممنطوق ألسنتهم» ومسطور أقلامهم: أن الخلاف مع الجهمية القائلين بخلق 
القرآن» إنما هو نزاع في اللفظء أما المععئ فالاتفاق حاصل عليه» فاتفقوا على القول بخلق 
القرآن الكريم» وامتنع الأشاعرة بزعمهم من تسمية خالق الكلام متكلما. 

قال أبو المعالي الجويئ -إمامهم الكبير-: «واعلموا بعدها أن الكلام مع المعتزلة 
وسائر المخالفين في هذه المسألة» يتعلق بالنفي والإثبات؛ فإن ما أثبتوه وقدّروه كلاماء 
فهو في نفسه ثابت» وقوطم: إنه كلام الله تعالى إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى 
اللغات والتسميات» فإن معئ قولهم: هذه العبارات كلام الله أكما خلقه» ونحن لا ننكر 
أنما خلق الله» ولكن نمتنع من تسمية نخالق الكلام متكلماً به» فقد أطبقنا على المعين» 
وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته)"2. 

وقال الرازي -إمامهم المقدم-: «راتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله 
لعال» لكاي العا يوان سوناءة» رضت اللكرلة أن معداة كو كنا ل ترص راصو نك وان 
على معان مخصوصة:؛ في أجسام مخصوصة:؛ واعلم أنّا لا ننازعهم في المعى؛ لأنا نعتقد أن 
جميع الحوادث واقعة بقدرة الله تعالى» ونسلم أن خلق الأصوات ف الأجسام الحمادية 
والحيوانية جائز» وإذا ثبت ذلك فقد ساعدقهه'" على المعى» وبقي هاهنا التراع: إطلاق 
اسم المتكلم هل يقع في اللغة لهذا المعيئ أم لا؟» وهذا البحث لغوي لا حظ للعقل ألبتة 
فيه» والمتكلمون من الفريقين قد طولوا فيه ولا فائدة فيه. 

أمّا أصحابنا فد اتفقوا على أنه تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف 
والأصوات» بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس» والمعتزلة ينكرون هذه الماهية» وبتقدير 


.)١ ١ الإرشاد للجويئ(ص"‎ )١١ 
(؟) كذا في الأصل ولعلها: ساعدناهم.‎ 


ده 


الاعتراف كّاء ينكرون اتصاف ذات الباري» وبتقدير ذلك ينكرون كوهًا واحدةع 


ع 


فالحاصل أن الذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين بهء إلا أنَا أثبتنا أمرا آخرء وهم ينازعوننا 


في الماهية والوجود والقدم والوحدة)0"©. 


ومع هذا الاتفاق الحاصل بينهم في القول بخلق القرآنء إلا أنهم احتلفوا في موضع 
حلقه ومبدئه على أربعة أقوال مشهورة متناقضة(": 

القول الأول: وهو أن الله كَيْنَ حلقه مكتوبا في اللوح المحفوظء وهذا القول عليه 
أكثر الأشاعرة» و قد صرح به الباحوري من المتأحرين بقوله: «ويصح أن يكون المراد أن 
الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العرف؛ فإن من 
أضيق .له كلام لفظى «ذل عرفا أن كلاهه انفسياء .وقد أضنيقن له تعالى كلام لفغي + فإنه 
كلام الله قلعا ؛ معن أنه حلقه في اللوح المحفوظ» فدل التزاما على أن له تعالى كلاما 
1 7 
نفسيا)) ". 


القول الثابئ: وهو أن الله كلَِ حلقه في غيره, إما في الحواء» وإما في شيء آخرء 
ليدل به على المعئ النفسي القديم» كما هو أصل مذهب الجهمية والمعتزلة» الذين أنكر 
عليهم أثئمة السلف ح رحمهم الله تعالى -. 

قال ابن تيمية: ((والذين قالوا بقول الكلابية متنازعون ف القرآن العربي: كلام من؟ 
ومن الذي”؛ فمنهم من يقول: هو مخلوق» خلقه الله تعالى في غيره؛ ليدل به على ذلك 
المعيئ القديم)” “2. 


26 15/5 محصل الأفكار للرازي(ص77١).» وانظر من كتبهم أيضاً: شرح المقاصد للفشازاق‎ )١١ 
والمواقف للإيجي(ص755)»: وتحفة المريد للباحوري(ص85) وغيرها.‎ 

.)١88ص(حهل انظر: التسعينية لابن تيمية(477/7)» وشرح الأصبهانية‎ )١( 

(5) تحفة المريد للباحوري(ص85). 

(1) كذا في الأصل يوحد سقطء ولعله قال: ومن الذي تكلم به. 


(5) شرح الأصبهانية(ص788). 


وهذان القولان هما من أقوال الأشعري الذي كان يطلق على القرآن أنه كلام الله 
ولكن يقول إن القرآن العربي مخلوق خلقه الله في الحواء أو في الجسمء ثم ظهر في أتباعه 
قولان مخالفان لما كان عليه وهما: 

القول الغالث: وهو أن جبريل الكفت هو الذي أحدثه؛ وصِنّفه بإقدار الله له على 
ذلك» وهذا القول هو الذي صرح به إمامهم الكبير الباقلاني؛ حيث قال: «والمترول به 
هو اللغة العربية الي تلا يما حبريل» ونحن نتلو بما إلى يوم القيامة» ونحن نتلو يما إلى يوم 
القيامة» لقوله تعالى: + يِلِسَانِعَرْ مِينِ 2"”4» والنازل على الحقيقة» المنتقل من قطر إلى قطر 
قول حبريل؛ يدل على ذلك قوله تعالمى: + فآ يم يمَابصمُونَ (0©) وَمَالَا موت (50) نه لقو وَسُول 
وي (2) وَمَاهْوَ بول سراما منود (8):لا بولقلا لون (:2) لبيرت الْعدينَ 4 "2 وقوله 
تعاللى : +( أَلْوَارِ لكين (0) وليل كا عسعس (00) لصب إِذَا ننس '(0) نهم لقولُ سول كوي )اذى فُوَعِندَذى 
لعش كين (2) سل ثم أبن (5)وَمَاصَا َك بسَجئونٍ (50)وَلقَد واه يلأ بين 57 وَمَاهْوَ لالع يصن (40) 
وَمَاهْوَ بول سَبطنٍ يجي (0ع) كاين هبوت (50) إن هُوَ إلا و لعن )لمن سَله نكم أن يَسسَقِمَ )وما شَمَهُونَ 
لا أ يمه آسّهُ رَثُ الْعَِمِيتَ *4”"» وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة 
كلام الله هو قول جبريل» لا قول شاعر ولا قول كاهن)2. 

فأبو بكر الباقلاني فسر الرسول ف كلا الموضعين بالرسول الملكي, ثم صرح بأن 
النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله -ويقصد القرآن الكريم-: هو قول جبريل اككلة, 
لا قول كاهن ولا قول شاعر؛ لأن كلام الله الحقيقي عنده يستحيل عليه الانتقال» وكلام 
المحلوق لا بمتنع عليه ذلك. 


.)١95(ةيآلا سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة الآيات(/55-5). 
(59) سورة التكوير الآيات(5١59-1).‏ 
(:) الإنصاف للباقلاني(57). 


لق 


القول الرابع: وهو أن محمداً رسول الله يك هو الذي أحدثه وصنّفه بإقدار الله له 
على ذلك» وهذا قول متأخريهم: وعلى راهن القائلين به: أبو محمد العز بن عبد السلام 
الدمشقي» وذكر الإيحي عن أصحابه أنهم لا ينكرونه» واحتجوا بقوله تعالى: 8 إِنَّهُ مول 
لوقيو 14. 

قال ابن تيمية: ((واحتج طائفة من الكلابية كأبي محمد الدمشقي» وغيره على أن 
القرآن إحداث محمد وي بقوله تعالى: # إِنَه. ول رول كد يال قال: فإنما أضافه إليه؛ لأنه 
هو الذي الحدنة وألفم)7". 

وأبو محمد الدمشقي: هو العز بن عبد السلام» ويدل على أنه من القائلين بذلك 
قوله: ((قوله: +( نَكَاأقيمْ يمَابصمُونَ (0) وَمَا ارون (50)إِنَه لول وَسُولويوٍ (8) )“4 7؛ وقول الرسول 
صفة للرسول» ووصف الحادث 00 يدل على الكلام القديم)” '. 

ويقول الإيحي: «وقالت المعتزلة أصوات وحروف يخلقها الله في غيره؛ كاللوح 
امحفوظ, أو جبريل أو النبي فز ونافيظ» :وارا : 5 كرين: لكا كيت امد وفلف 
وهو المعئ القائم بالنفس» ونزعم أنه غير العبارات)” 2. 

فهذان القولان الأخيران إنما ظهرا في أتباع ابن كلاب والأشعري وغيرهماء ولم يكن 
ابن كلاب والأشعري وغيرهم يقولون يهذين القولين» وإن كانوا جميعا متفقون على 


القول تحدواث القرآن» بل وليس المعتزلة من القائلين به. 


.)5١١(ةيآلا سورة الحاقة‎ )١١ 

.)1١(ةيآلا سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) شرح الأصبهانية(ص785). 
(:) سورة الحاقة الآية(/57-١5).‏ 


(5) الملحة في الاعتقاد -ضمن رسائل في التوحيد-(ص١٠3).‏ 


.)١357ص(فقاوملا‎ )5( 


يقول الإمام ابن تيمية: «فمن قال: إن القرآن قول البشر فقد كفر.ء وكذلك من 
قال: إنه قول ملك, وإنما يقول: إنه قول جبريل أحد رجلين: 

إِمّا رجل من الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون: إنه فيض فاض على نفس النبي من 
العقل الفعال» ويقولون: إنه جبريل.... 

أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري؛ ويظن أن هذا قول الأشعري؛ بناء على أن 
الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده» وإنما كان كلامه معي واحد قائم بذات الرب: هو 
ابرع لجرب اناد مقطا لوي كان انوا عرو قات عنه الع ف كانه الور الور م 
عنه بالسريانية كان إنحيلاء وهذا القول وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي والأشعري 
ونحوهمء فلم يقولوا: إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكى هذا عن الأشعري نفسه 
فهو محازف» وإنما قاله طائفة من المنتسبين إليه» كما قالت طائفة: إنه نظم محمد ولق 
ولكن المشهور عنه أن الكلام العربي مخلوق» ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله لكن إذا 
كان عخلوقاً فقد يكون خلقه في الحواء» أو في جسمء لكن القول إذا كان ضعيفاً ظهر 
الفسان اق لوا رهق" 

رفوك يعدا تووم وه 1ن امورل" اول ند شق عزني لق جنال ا ارا 
وله عمد ولكن يقولوق: إن تلاوقنما له كتلاوتنا لم7" 


.)0517-557/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
التسعينية91757/9).‎ )١١( 


للق 


الرد والمناقشة 


هذه الأقوال فيه موافقة ظاهرة لمذاهب الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن» وقد 
أبطله أئمة السلف» وردوه على قائله» وحكموا على أصحاهم بالكفر البواح» المخحرج من 
الملة» وكتب السنة والعقائد لأئمة السلف طافحة بالرد على هؤلاء» وإنكار مذهبهم, 
وهي لا تخفى على طلاب العلم. 

وقد اعترف أبو الفتح الشهرستاني وهو من أعيان الطائفة القائلين يمقالتهم: بأن هذا 
القول الذي قالوه في حروف القرآن هو قول محدثء؛ وأن مذهب السلف نفي الخلق عن 
القرآن”'"» فقال -بعدما حكى مذهب السلف-: «فأبدع الأشعري قولاً ثالثا» وقضى 
بحدوث الحروف» وهو خرق الإجماع, وحكم بأن ما نقرأه مجازاً لا حقيقة» وهو عين 
الابتداع)” © . 

لكن لا بأس بإبطال مذهب القائلين منهم بأن القرآن الكريم مما أحدثه جبريل الكفاة 
أو نبينا محمد يِب وذلك من عدة أوجه أهمها: 

أحدها: فيه مخالفة ظاهرة لما أجمع عليه الصحابة والتابعين لحم بإحسانء وأئمة 
المسلمين وجماعتهم» من أن القرآن الكريم كلام الله منه بدأ وإليه يعود فهو المتكلم به 
عدا والكالا عيندة دق طتناتها. و الصلفية 7ل انارق لوقت :وله واينة: 

قال فهرو ين تاينانة بررادر عق يها عافدل سعوق. سملن ,قو لويف الغا ند كلدم اند 


منه بدأ وإليه ا 


.)551١/7(ةيميت انظر: التسعينية لابن‎ )١( 
.)"١7ص«2مادقإلا قاية‎ )١( 


اعتقاد أهل السنة(١/550).‏ 


وقال ابن تيمية: «ربل القرآن كلام الله تعالم» وليس كلام جبريل» ولا كلام محمد 
يِه وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين وأصحاهم 
وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة هو مقتضى النصوص الشرعية» كما قال تعالى: # 


سود و ع عسو عدم علا 


و2 م مح 8 ل ص جران 0 5 5 روه عار سوم مح سام عر 
ل مَرَلهُ روح الْعُدْس من ريلك يِلَلَقَ ©”"» وقال تعالى: + وَالَدنَ مَاتَدتَهُمْالككب يعلمون أنه مدل 


٠ 


ين وَيْكَيكُلَقّ 4 20) وكما قال تعالى: +« تََزِيلُ ألكتب من أمّهالمَزيزِ لَفَكيِر 22# وغيرها من 


له 7 


الآيات الكثيرة المقررة لهذا المعيئ» وال لا تكاد تخفى على أحد. 

ثانيا: القول بأنه القرآن الكريم هو قول جبريل اقلا أو محمد وَلهُ فيه مضاهاة لقول 
يَحِيِدًَا )4 إلى قوله تعالى: + فَقَالَِنَ مَدَاإِلَا حر يود )"إن هَدآإلَا وَل اشر '(50) سأْضْليه سف )وما دوك 
مَاسَمَدُ 4”"؛ فمن قال: إن القرآن قول البشر فقد كفرء وكذلك من قال إنه قول ملك7©. 


ثالغا: قولحم هذا الذي ذهبوا إليه متناقض في نفسه وغير مستقيم؛ إذ لو كان أحد 
الرسواليق قود الذك.أنشا حروفه ونظمه. امتنع أن يكون الرسول الآأخر هو المنشيع المؤلف 
لماء فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران؛ فإن إنشاء أحدهما له يناقض 
إنعناع الاخر لي 


)١(‏ بمجموع الفتاوى(” 4/١‏ ه5ه). 

.)١٠١5(ةيآلا سورة النحل‎ )١( 

(5) سورة الأنعام الآية(4 .)١١‏ 

(4) سورة الزمر الاية(١).‏ 

59) سورة المدثر الآيات١١١707-1).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(7 0708/١‏ 255). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى(7 057771١‏ 30/8 1/17”)» والتسعينية(؟/9171). 


مق 


رابعا: : تفسيرهم للرسول في الموضعين بالرسول الملكي الذي هو جبريل الككلا مخالف 
لاضلية اهن الملستريه ]2 الرسوال بق تفوزة الخاقة المر اهدري الرسول 0 ون كين 
يلد وأما الرسول ف سورة التكوير فالمراد به الرسول الملكي: وهو جبريل الكلقلا» وعلى 
هذا القول الراحح يمتنع القول بأن أحد الرسولين هو الذي أنشأه -كما تقدم-؛ إذ يلزم 
عليه تناقض الخبران» وذلك محال في حبر الله كين00, 

وأما على القول المرجوح الضعيفء فهو لا يدل على مقصودهم؛ إذ ورد في الآيتين 
جميعاً بلفظ الرسولء الذي يدل على أنه واسطة فيه وسفير عه عن الله تعالى» ول يقل: 
إنه لقول ملكء. ولا نبي» بل جاء باسم الرسول من الرسالة وهي .معي التبليغ كما قال 
تعالى : # وَمَاعَلَ الول لا البلع الي 3 فكان قوله: © إِنَه لول رسو ل كيم 1 عتزلة 
قوله: لتبليغ رسولء أو مبلغ من رسول كريم, أو جاء به رسول كريم, وليس معناه أنه 
أنشأه» أو أحدثه. أو أنشأ شيئاً منه وأحدئه رسول كرم؛ إذ لو كان منشأ لم يكون 
0 فيما بلغه وأدَّاه ومعلوم أن الضمير عائد 
بن الم ل 

قال ابن قتيبة: ««لم يرد أنه قول الرسولء وإنما أراد أنه قول الرسول عن الله جل 
وعز» وفي الرسول ما دل على ذلك فاكتفى به من أن يقول: عن الل" ”. 


,)519 25١ انظر: زاد المسير لابن الجوزي(54/8 5") (57/94)» ومعالم التنزيل للبغوي(5/8‎ )١( 
تتتسيو ابن كل 7 ام ا‎ 

.)5 سورة النور الآية(4؛‎ )١( 

(7) سورة الحاقة الآية (40)» وسورة التكوير الآية(5١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(١05775/9‏ 310/17). 


(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(ص1/5). 


نلق 


المقصد الخامس 

اختلافهم في المسموع من كلام الله كن هل هو ذلك المعنى النفسي, أم غيره؟ 

أصل اختلافهم في هذه المسألة هو أنمم لما زعموا أن كلام الله القديم -وهو المع 
النفسي عندهم- لبن خرف ولا صوتء» وفسروا ماع كلام لله : بأنه جرد إفهام, 
اغترض عليهم بأن موسى اليك قد سمع كلام الله بنص القرآن» وهذه فضيلة له» فإنكار 
الصوت والحرف», وأن ماع موسىالكفل: لكلام الله هو مجحرد إفهام» يوجب أن لا 
حصيصة لموسى الكلتنا” '» وكانوا كذلك قد اختلفوا في متعلق السمع» هل هو تعلق إدراك 
بكل موجودء أو أن الإدراك لا يتعلق إلا .ما هو مسموع من الأصوات”2. 

فافترقوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة0": 

القول الأول: وهو أنه يجوز تعلق الإدراك والسمع بكل موجودء وعلى هذا فلا 
يمتنع سماع كلام الله القديم -وهو الكلام النفساي- بحاسة الأذن» بلا حرف ولا صوت, 
ويكون ذلك بلطيفة يخلقها فيه» ويقول هؤلاء: السمعء والبصرء والشمء والذوق» 
واللمس معانٍ تتعلق بكل موجودء وهذا مذهب شيخهم الأشعري ومن تبعه. 

كول التق ووانا كون لتر موف عانية راد ةنق العوانى افيه افيه 
فأصل شيخنا رحمه الله: أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجودء وعلى هذا فلا بمتنع سماع 
كلام الله القديم بحاسة الأذن)7). 

ونسبه التفتازاني إلى أبي حامد الغزالي» فقال: «...أحدهما: وهو اختيار الإمام حجة 


الإسلام رحمه الله: أنه سمع كلامه الأزلي) بلا صوت ولا حرف» كما ترى ذاته في الآخرة 


.)١557/5(ينازاتفتلل انظر: شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) انظر في احتلافهم في متعلق السمع: أصول الدين للبغدادي(ص8١١)»‏ وشرح العقيدة الكبرى 
للسنوسي (ص”57١).‏ 

(5) انظر: أبكار الأفكار للآمدي(١517/1”*)»‏ ومجموع الفتاوى :4)107/١59)577/5(‏ ودرء 
التعارض(5/7 .)١١‏ 

(5) أبكار الأفكار للآمدي(١7717/1).‏ 


ردك 


بلا كم ولا كيف» وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع بكل موجودء حى 
الذات والصفات», لكن سماع غير الصوت والحرف لا يكون إلا نخرق الغادق 7 . 

وهذا السماع الذي زعمه هؤلاء ليس هو سماع حقيقي؛ لأن كلام الله عندهم ليس 
حرف وصوتء بل المراد عندهم: أن الله يخلق هم دراك يدر كون به كلامه سبحانه 
وتعالى» فموسى اكت لما جاء إلى الميقات لق فيه إدراكاً أدرك به ذلك المعى النفسي؛ 
لأن التكليم عندهم: ليس هو إلا محرد حلق الإدراك فقط0©. 

يقول الباقلاي: ««رواعلم أن المسموع فهو كلام الله القديم» صفة لله تعالى قديمة 
موجودة بوجود”"؛ قبل سماع السامع لماء وَإِنما الموجود بعد أن يت 
وفهم الفاهم لكلام ا ا ال 
إذا أراد أن يفهمه كلامه؛ لأن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم)”). 


القول الثابئ: وهو أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات» وعلى هذا فالمجمع من 
كونه مسموعاً إنما هو القرآن بمعين القراءة» وهي أصوات القارئين» أما الكلام القديم 
عندهم -وهو المع النفسي- فلا يسمع» ولكن يفهم ويعلم عن تلك الأصوات» وهذا 
المذهب هو المنسوب إلى شيخهم الأول: عبد الله بن سعيد بن كلاب ومال إليه الجويي 
وتبعه على ذلك طائفة من أصحابه. 

يقول الأشعري: «وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن 
كلام الله عز و جل وأن موسى عليه السلام مع الله متكلما بكلامه وأن معيئ قوله: «( 


.)١57/54(ينازاتفتلل شرح المقاصد‎ )١( 

.)١١7/7(ىواتفلا انظر: درء التعارض(5/7١١)» ومجموع‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها: (بوجوده).‎ 

.)1١ص(فاصنإلا‎ )5( 


رْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كم نو 4'' 'معناه حى يفهم كلام الله» ويحتمل على مذهبه أن يكون معناه 
حى يسمع التالين يتلونه)”'". 

وقرق. .السد ل ايم كلان كدلك :لامي إذ قرلة وروكي عن الله نوم عون 
إل نافرك ابيع تاق ضير الأصواكهودرضان هذا فلغوم على كونهفسيدوفا إن 
هو القرآن معن القراءة» على ما تقدم» وهو المراد من ماع موسى لكلام الله تعالى»)7". 

ويقول الجويئ: «ويجب إطلاق القول بأن كلام الله تبارك وتعالى مسموعء؛ وليس 
المراد بذلك تعلق الإدراك بالكلام الأزلي القدمم القائم بالباري تعالى» ولكن المدرك صوت 
القارئ» والمفهوم عند قراءته كلام الله سبحانه»2©. 

ويقول أيضاً: «والذي يجب القطع به أن المسموع المدرك في وقتنا الأصواتء فإذا 
سمي كلام الله مسموعاً؛ فالمعن به كونه مفهوماً معلوماً عن أصوات مدركة 
ومسموعة) ©. 

وهذا القول جعله السنوسي مخالف لقواطع السمع» ولم يفصل في ذلكء فقال: «وفي 
قوله ذلك حيعيئ قول ابن كلاب- مخالفة لقواطع السمع)”. 

القول الثالث: وهو أن كلام الله لا يسمع بحال» لا منه ولا من غيره؛ إذ هو معيئ, 
والمعى يفهم ولا يسمع» كما هو مذهب أبي بكر الباقلاني ومن تابعه. 

يقول ابن تيمية: «ومنهم من يقول: بل كلامه لا يسمع بحال» لا منه ولا من غيره؛ 


4 0 ع 95 ع‎ ٠ 
إذ هو معئ, والمععئ يفهم ولا يسمع» كما يقوله أبو بكر ونحوم)"'".‎ 


)١(‏ سورة التوبة الآية(5) 

9؟) مقالات الإسلاميين للأشعري -المطبعة العصرية-(؟/51؟7). 
59) أبكار الأفكار للآمدي(١817/1).‏ 

(5) العقيدة النُظامية(ص/؟) 

.)١١5صرداشرإلا‎ )5( 

(7) العقيدة الكبرى وشرحها للسنوسي(ص؛ .)١5‏ 


0 درء التعارض5/79 .)١١‏ 


والفرق بينه وبين القول الذي قبله: هو أن الأولين حوزوا سماعه من غيره» وهو 
صوت القارئ» وأما الباقلاني فمنع سماعه مطلقا. 

وللباقلاني قول آخر موافق لقول ابن كلاب ومن تبعهه» صرح به في كتابه 
«الإنصاف»» فقال: «ويجحب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة, لكن 
بواسطة وهو القارئ؛ دليل ذلك قوله تعالى: + وَإِنْ أَعَدييَنَ الْمتركيرت أسْتَجَارَكَ جره حَقَّ 
يسْمَمَ كلم أنه 2”4» واعلم أن المسموع فهو كلام الله القديم» صفة لله تعالى قليمة موجودة 
بوجود, قبل ماع السامع لماء وإنما الموجود بعد أن لم يكن هو سمع السامع» وفهم الفاهم 
لكلام الله تعالى» يحدث الله تعالى له سمعا إذا أراد أن يُسمعه كلامه» وفهما إذا أراد أن 
يفهمه كلامه؛ لأن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم)”". 

والباقلاني يعتبر من أكثرهم كلاما في هذه المسألة» فقد أطال النفس في تقريرهاء 
والرد على من ادعى خصومتهم, فلا غرابة من أن يكون له أكثر من قول في هذه المسألة. 


)١(‏ سورة التوبة الآية(") 
)١‏ الإنصاتف(ص١13).‏ 


لك 


الرد والمناقشة 


هذه الأقوال كلها معلومة الفساد بضرورة الشرع والعقل» لكن اختلافهم في هذه 
المسألة» ثما يدلنا دلالة واضحة على اضطراب القوم» وإن كانت أقوالهم تلك كلها متفقة 
على نفي سماع كلام الله تعالى -السماع المعهود الذي يعرفه العربي وغير العربي-, 
وتكليمه لمن شاء من خلقه؛ وما ذلك إلا أنما قد بنيت على أصل فاسد وهو أن كلام الله 
تعالى ليس بحرف ولا صوت”"» وما بن على فاسد فهو فاسد. 

ولأجل هذاء اعترف بعض أصحابهم بأن نفي الحرف والصوت عن الكلام من 
مشكلات توحيدهم» فقال: «ومشكلات التوحيد أربعة: موجود بلا مكان» ورؤية بلا 
جهة» وكلامٌ ليس بحرف ولا صوت... )27. 

والتقفمع اهيا 11 وى رطاوخ ١‏ لقتو نامز قود ته القر كر دووف وال فيضن اف 
إن كان المراد به إثبات حروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتناء فالتراع إنما يؤول إلى 
الألفاظ لا إلى المعق» فقال: «وإن قيل: إنه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتناء 
فحاصله يرجع إلى المنازعة في الإطلاق اللفظي)””". 

فهذا الذي ذهب إليه هؤلاء من نفي الحرف والصوت عن كلام الله مخالف لإجماع 
العقلاء والكافة» كما أنه فيه محالفة صريحة للأدلة السمعية والعقلية» ومن علم منه حرق 
إجماع الكافة» ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله» ل يناظر ويقمع, لكن لا عدم من ينظر في 
أمر المسلمين ابتلي أهل السنة والجماعة بالكلام مع من ينبغي أن يلحق باحانين7». 


.)١7١-١1١7ص(ينالقابلل انظر على سبيل المثال: الإنصاف‎ )١( 

(؟) جامع زبد العقائد التوحيدية لولد عدلان(ص1). 

9) أبكار الأفكار(١89//1).‏ 

(5) انظر بتصرف: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسّجري(ص١8:‏ 85). 


«اللقة 


0 ال لوسر جندا مده قله تال : 0 
عي اي و ل 

وقوله: + وَأَنا تربك فَأسْتَوِعَ لِمَا يج 0"» واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا 
للصوت. ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه. من كان على هذه البنية 

5 4 
الى نحن عليهاء احتاج إلى دليل”©. 

وكذلك قوله تعالى: 8 وَكلَمَ لَه موس تحكيليمًا تَكليمًا 4 0 وقوله تعالى: © وَلَمَاجَاءَ موس 
لِمِعَِئنَا وَكلَّمَهه َيه “4ه 27: ففي هذه الآيات 1 قاطع على تكليم سمعه موسىء والمعى 
امحرد لا يسمع بالضرورة؛ ومن قال: إنه يسمع فهو مكابر” 


سْمَعْ 


200070 ضح م سا صرح وء م - 722 لوس سا 


ومن ذلك أيضا قو تعالى: # لمآ تهنا وى من شنط الود الأيمن ف الْفَعَةٍ الْمِتركةَ 
د أن موسج إِيْت أن قهرت الصكييرت )4”» وقوله تعالى: + وَإِدْتادَئ ريك شوبع ه20 
وقوه تعام: # هَل أَذَنكَ حَدِيتُ موق 3 د نادمه ريه بالود لكين لون 0 0 وأمثال ذلك من 
الآيات الى ورد فيها لفظ النداء وما تصرف منهء فهي دالة على أن ذلك إنما يكون 


)١(‏ سورة التوبة الآية(5). 

(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة(؟/١/51).‏ 

(؟) سورة طه الآية70١).‏ 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص١5١).‏ 
(5) سورة النساء الآية(5 .)١5‏ 

(79) سورة الأعراف الآية(49 .)١‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى(7()571/5١180/1١).‏ 
() سورة القصص الآية(0"). 

(9) سورة الشعراء الآية(١١).‏ 

.)١5- 1١ ه١ةيآلا سورة النازعات‎ )٠١9 


للك 


بصوت يسمع؛ لأن النداء في لغة العرب: لا يعقل بغير صوت مسموع., لا حقيقة ولا 


جار( 


.)١1١0/١7(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 


لنت 


المطلب الثاي 
اختلاف الأشاعرة ني الصفات الاختيارية اللازمة 

الصفات الاختيارية اللازمة هي أفعال الله كَنْكَ القائمة بذاته سبحانه وتعالى» الى 
تتعلق .مشيئته وقدرته» ولا تتعدى إلى مفعول» وهي7): 
- إما أن تكون من باب الأفعال: كالاستواء» والترول» وابحيء» والإتيان» والقبض» 
والطي» ونحو ذلك. 
- وإما أن تكون من باب الأحوال والإرادات: كالغضبء والسخطء والرضاء والفرح, 
والضحكء وأمثال ذلك. 
ولهذا فسيكون الكلام إن شاء الله على هذه المسألة تحت مقصدين: 


المقصد الأول 
اخدلاف الأشاعرة ني الصفات الاختيارية اللازمة التي هي من باب الأفعال 
المقصد الثابئ 


اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية اللازمة التي هي من باب الأحوال 


)١(‏ قسم ابن تيمية الصفات الاختيارية إلى أقسام فقال: ((وأما مورد التراع أنه هل يقول به ما يتعلق 
عشيئته وقدرته: إما من باب الأفعال: كالاستواء إلى غيره» والاستواء عليه» والإتيان وابجيء. والترول 
ونحو ذلكء» وإما من باب الأقوال والكلمات» وإما من باب الأحوال: كالفرح» والغضب» 
والإرادات» والرضاء والضحك ونحو ذلكء, وإما من باب العلوم والإدراكات: كالسمعء والبصرء 


والعلم بالموجودء بعد العلم بأنه سيوجد... ». درء التعارض(77/4). 


المقصد الأول 
اخدلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية اللازمة التي هي من باب الأفعال 


تفصيل اختلافهم في هذه المسألة طويل الذيل» لكثرة الصفات وتنوعهاء والكلام 
على كل صفة لوحدها وذكر اختلافهم فيهاء يجعل البحث طويلاء مما قد يؤدي إلى 
التطويل الممل» فلهذا سأدرج جميع الصفات المتكلم فيها تحت كل قولء وأفصل القول 
فيما يحتاج إلى تفصيل وبيان» ومن أشهر وأظهر الصفات الي تدحل تحت هذه المسألة, 
وال كثر الكلام حوها هي: «الاستواءع»» و«التزول»» و«احيء»» و«الإتيان»» ويقاس 
عليها باقي الصفات الي هي من جنسهاء وقد تفرقت أقواهم في الجملة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو إطلاق القول بظاهر هذه الصفات» كما جاءت في القرآن 
والسنة» بل وإبطال تأويلهاء والرد على من تأولاء وهذا في الظاهرء فهم يجعلوفما من 
الصفات الخبرية الى تمر على ظاهرها ولا تتأول» لكن مع استعمال بعض الألفاظ المحملة, 
وال قد تحمل معانٍ فاسدة» ومع نوع من التأويل الذي أدى بهم إلى التناقض 
والاضطراب» وهذا القول هو في الجملة قول متقدمي الكلابية والأشاعرة» ومن تبعهم؛ 
كإمامهم الأول ابن كلاب وطبقته» و الإمام الثاني: أبو الحسن الأشعري وأصحابه 
والطبقة الى تلي هذه؛ كطبقة أبي بكر الباقلان وابن فورك وغيرهم. 

يقول البيهقي: رثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به 
التوقيف دون التكييفء وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين» 
وقالوا: الاستواء على العرش نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به الأخبار الصحيحة» 
فقبوله من جهة التوقيف واجبء والبحث عنه» وطلب الكيفية له غير جائز....-إلى 
قوله-: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء» وفي مسألة ابحيء» و 
الأتنآان» بو الول 


.)١١9-١١8 الاعتقاد للبيهقي(ص‎ )١( 


ره 


وحكاه البغدادي في الاستواء عن متقدمي الكلابيةع فقال: («ومنهم من قال: إن 
استواءه على العرش: كونه فوق العرش بلا مماسة» وهذا قول القلانسي» وعبد الله بن 
سعيد» ذ كره في كتابه «الصفات))20. 

يقول ابن تيمية: «ومذهب الأشعري نفسه. وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه 
ومن قبله من أتمته كأنى كسد غبد: الله بق سعيد بق كلاب :ومن نبعتذه من أكمة أضبحابه 
الذين أذوا عنه» كأبي عبد الله بن مجاهد» شيخ القاضي أبِي بكر الباقلاني» وأبي الحسن 
الباهلي» شيخ ابن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيئ» وأبي بكر بن فورك» وكأبي الحسن 
على بن مهدي الطبري» صاحب التأليف في «تأويل الأحاديث المشكلات الواردة 
بالصفات)»» ونحوهم. 

والطبقة الثانية: الي أحذت عن أصحابه» كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة» وأبي بكر بن 

فورك» وأبي إسحاق الإسفرائيئ» وأبي علي بن شاذان» وغير هؤلاء إثبات الصفات 
الخبرية الى جاء بما القرآن والسئن المتواترة؛ كاستوائه على العرش» والوجه. واليدين؛ 
وبحيئه يوم القيامة. وغير ذلك))”) 

وهذه بعض النصوص عن أثمتهم» مع التنبيه على طريقتهم في إثبات هذه الصففات: 

يقول أبو الحسن الأشعري: «رإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن 
الله كيل يستو على عرشه ليتوا يليق به» من غير طول الاستقرار» كما قال: # ألسَحمَن على 
اعرش استر 4 لوقف قال الله ككَ: + إِلهِ لعن الكراقية 4 وقال: # بل رَفعَه أ 


َه 24" وقال كك: + َدرَاَلَامَرَ و من> السَمَِ إل الْأرضٍ ثمَّحَرم لَه 0 ماقا امد 


)١(‏ أصول الدين(ص؟7١)‏ حدار الكتب العلمية-. 
)١(‏ التسعينية75/9١١).‏ 

(5) سورة طه الاية(5). 

(5) سورة فاطر الآية(١٠).‏ 

(5) سورة النساء الآية(8 5 .)١‏ 

(5) سورة السجدة الآية(5). 


نلك 


وقال كَبْك: + دم سف السَمةٍ أن يخْسِفَ يكم الْارْصَ 4 '؛ فالسموات فوقها العرش» فلما كان 
العرش فوق السموات قال: 8 َِأْمنت من في أَلسَمَآِ * لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السمواة: :و كل مااعاذ قوو انهو العوشن أغلى السميو اس 

وقال في صفي: النرول؛ وابحيء: «ونصدق بجميع الروايات الي يثبتها أهل النقل عن 
الزول إلى سماء الاي وأن الرب كيْكَ يقول: «هل من سائل» هل من مستغفر»”') 
وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل...ونقول: إن الله كبن يجيء 
يوم القيامة» كما قال سبحانه: + وَبَاء رَبك وَالْمكَ صَنَاصَهًا “200104 

ويقول أبق كد الباقلاني: «فإن قيل: أليس قد قال: # الرحمن عل العرثن استرق ل 
قلنا: بلى قد قال ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة» لكن 
ننفي عنه أمارة الحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه استواء المخحلوقين)”") 

ويقول أيضا في صفتي: امحيء» والإتيان: «واعترضوا أيضا بقوله تعالى: # وَجَاءَ ريّكَ 

َلْمَكَ صَنَاصَنًا 4, وقوله: + يَأتَهُم مهن َكَل مِنَالَصمَارِ 4" قالوا: وامحيء, والإتيان حركة 
حركة وزوال» وذلك عندهم محال في صفته. فالجواب عن هذا عند بعض الأمة: أ 
يحيء؛ ويأتٍ بغير زوال ولا انتقال» ولا تكييف» بل يحب تسليم ذلك؛ على ما ورد وجاء 
به القرآن.. 30 


.)١5(ةيآلا سورة الملك‎ )١١( 

(5) الإبانقرص517). 

(19) تقدم تخريجهو(ص177). 

(:) سورة الفجر الآية١7١7).‏ 

.) 5 ١ ص(١ةنابإلا‎ )0١ 

79") سورة طه الآية(ه). 

.)1١ الإنصاف(ص‎ 

(8) سورة البقرة الآية١١١؟).‏ 

(9) الانتصار للقرآن للباقلاني(؟/7؟7). 


فهذا مذهبهم في الجملة في مثل هذه الصفات» لكن لا بد من التنبيه إلى مسائل 
مهمة تحت هذه المسألة» وال من خلاهها يمكن التعرف على حقيقة وباطن مذهب هؤلاء, 
وذلك من خلال ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو أن من لم يجعل منهم الاستواء من صفات الأفعال» فإنه يجعله من 
صفات الذات» ويفسرونه بالعلو والاعتلاء» ويقصرونه على علو المنزلة» وعلو القدرء 
وينفون علو الذات والمكان» وكذلك باقي الصفات: ك: التزول» وابجيء. والإتيان, 
فإفهم يجعلوفئما صفات ذاتية قدرمة أزلية» لا تتعلق .مشيئته وقدرته. 

يقول البيهقي: «وذهب أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطّبري ل الخرين مرق 
أهل النّظر: إلى أن الله تعالى قي السنّماء» فوق كل شيء؛ مستو على عرشه .معي أنّه: عال 
عليه» ومعئئ الاستواء: الاعتلاء» كما يقول: استويت على ظهر الدابّة» واستويت على 
السّطح, بمعيئ علوته» واستوت الشمس على رأسي» واستوى الطير على قمّة رأسي» 
معن علا في الجو» فوجد فوق رأسي...-إلى أن قال-: وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 
هن الكل قشعن ينض أصجحاباً آنه قال» الدوى افع عاق فقاولا براه ةلله عن 
بالعادة وفك والكوق فى كات سسكا انيد ولكن يريد مععئ قول الله كَبَْ: + َلْس من 
ف لتم 4”)؛ أي: من فوقها على مععئ نفي الحدّ عنه وآئلة المي ها ويه عق أ يط 
به قطرء ووصف الله سبحانه وتعالى بذلك بطريقة الخبر» فلا نتعدّى ما ورد به الخبر. 

قلت: وهو على هذه الطّريقة من صفات الذات» وكلمة ثم تعلّقت بالمستوى عليه 
لا بالاستواء» وهو كقوله: + ثم أَنَهُ سَيِيدٌ عَلّ مَا يفَعَلُوََ ل يعون : 7 يكون عملهم 
فيشهده. وقد أشار أبو الحسن علي بن إسماعيل إلى هذه الطريقة حكاية» فقال: وقال 
بعض أصحابنا: نه صفة ذات» ولا يقال: يرل سمفرياعقى عرشم كنا أن العلم بآن 
الأشياء قد عد تت من ضفات الذّات» ولا يقال: لم يزل عالما بأن قد حدثت» 17 5--500 


بعد» قال: وجوابي هو الأوّل» وهو أن الله مستو على عرشه وأنّه فوق الأشياء بائن منهاء 


.)١5(ةيآلا سورة الملك‎ )١( 


19) سورة يونس الآية(” 54). 


معن أنَّها لا تحله ولا يحلهاء ولا بمسها ولا يشبههاء وليست البينونة بالعزلة تعالى الله رينا 
عن الحلول والماكة ضارا كورن 0 

فهم يفسرون الاستواء على العرش بالعلو» فيجعلونه من الصفات الذاتية» ثم 
يقصرون العلو على علو المتزلة والرتبة» وعلو القهر والقدرء وينفون علو الذات والمكان 
وذلك لتوهم الفاسد أن ذلك من صفات الأجسام. 

يقول ابن فورك: «رواعلم أنه ليس ينكر قول من قال: إن الله في السماء؛ لأجحل أن 
لفل الكناتك: قن :ووه نيةة وهو قوالة: + لمن من في ألصَمك 74" ومعئ ذلك: أنه فوق 
السماءء لا ممعي فوقية التمكن في المكان؛ لأن ذلك صفة الجسم المحدود المحدث» ولكن 
معن ما وصف به: أنه فوق من طريق الرتبة والمتزلة» والعظمة والقدرة»"". 

وقال في موضع آخر: («وقد ذكرنا فيما قبل معئى وصف الله تعالى: أنه فوق خلقه 
وأن ذلك راحع إلى: فوقية المتزلة والمرتبة» وفوقية القهر والقدر والعظمة» فأمًا فوقية 
المسافة والمكان فمحال في وصفه تعالى)0©. 

ويقول ابن تيمية: «...لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة من الصفات العقلية: 
وأما هؤلاء -يعين الأشعري وأصحابه- فيقولون: كونه في السماء صفة حبرية» كابجحيء, 
والإتيان» ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم) “. 

ويقول أيضا: «والقائلون بأنه صفة ذات» يتأولونه بأنه قدر على العرش» وهو ما 


الا قافرا وها :زال هال افر 


.)5١7/؟(تافصلاو الأسماء‎ )١١ 
.)١5(ةيالا سورة الملك‎ )؟١١‎ 

(59) مشكل الحديث لابن فورك(ص١757).‏ 
(:) المصدر نفسه(ضصض7177). 

(5) بجموع الفتاوى (41/15). 

(7) مجموع الفتاوى(57١/795).‏ 


ل 


وقال أبو القاسم القشيري أيضا في مععئى كون تلك الصفات من الصفات الذاتية 
(رصفات ذاته: منها ما دل عليه فعله وهي: قدرته» وعلمه» وحياته» وإرادته» ومنها ما دل 
عليه استحقاقه لصفات العز» وتنزهه عن موجبات النقص» وهو جمعه» وبصرهء وكلامه, 
وبقاؤه» ومنها ما ورد به الخبر: إِمّا في القرآن» وإمّا ببيان المصطفى وله: كالوصف بأن 
له يدين» والوصف بأن له وجهاء وكما ورد النص بأنه...27» وقوله سبحانه وتعالى: 8( 
ليحن عَكَألْمَوْ شٍ آسْبَو * 7" وقوله تعالى: + وب رَيّكَ 74"» وقوله كَْكْ: + هَل يَطرُونَ ]5 
أن يَيسهُمْ هئ ظُكَلٍ ون الَسمَاوِ © ”22 وقوله ككَ: ا ا نس 74“ وكما ورد قي 
في الخبر بأنه: «ينزل ل الله كل ليلية إلى السماء الدنيا».. 
فأبو القاسم القشيري جعل: الاستواء» والترولء والمحيء» والإتيات من الصفات 
الذاتية» كالعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء الوحه؛ء واليدين» والنفسء, وغيرهاء فكلها 
عندهم صفات ذاتية أزلية قليعة. 


4 


ويقول ابن تيمية: .وما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قلية أزلية» ويقولون: نزوله 
وبحيئه» وإتيانه» وفرحه» وغضبه» ورضاهء ونحو ذلك: قديم أزلي» كما يقولون: إن القرآن 
قديم أل . 

الثالي: وهو أنه كثيرا ما يستعمل هؤلاء بعض الألفاظ المحملة» وال تحمل معان 
فاسدة» وهذا ناجم عن الأصل الفاسد الذي تسلموه من المعتزلة» وهو امتناع قيام 
الصفات الاختيارية بذات الرب تعالى؛ لأنما حوادث,» والرب تعالى منره عن الحوادث. 


)١١‏ هكذا في أصل الكتاب دون ذكر النص» ففيه سقط ظاهر. 

(؟) سورة طه الآية(ه). 

(5) سورة الفجر الآية(7؟). 

(:) سورة البقرة الآية(١١١؟).‏ 

(9©) سورة آل عمران الآية(8/١).‏ 

(5) انظر: لمعٌ في الاعتقاد للقشيري- ضمن رسائل في العقيدة له -(ص .)1١8‏ 


(0) مجموع الفتاوى(7/5١5).‏ 


وذلك كقول الأشعري في صفة الاستواء: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 
قيل له: نقول إن الله ين يستوي على عرشه استواء يليق به» من غير طول الاستقران)7"©, 
وقال في موضع آآحر أيضا: «وأنه مستو على عرشه بلا كيف ولا استقرار)”©. 

وقال أيضا في صفي النزول» وامحيء: «وليس بحيئه حركة ولا زوالآء وإئما يكون 
ابجيء حركة وزوالاء إذا كان الحائي جسماً أو جوهرا»””"» وقوله أيضاً: «ليس نزوله 
نقلة؛ لأنه ليس بحسم ولا جوهر»””. 

وسبق النقل قريبا عن الباقلاني في الاستواء» وقد قال فيه: «لكن ننفي عنه أمارة 
الحدوثء» ونقول: استواؤه لا يشبه استواء المخلوقين). 

وقد قال قبل ذلك: «ويجب أن يعلم: أن كل ما يدل على الحدوث أو سمة النقص» 
فالرب تعالى يتقدس عنه؛ فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات» 
والاتصاف بصفات المحدثات» وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال» ولا القيام ولا 
افعو . 

والعجيب من ابن الباقلاي أنه ذكر قصة رجحل -كالمقرر له - زعم أنه كان يعتقد 
القول بالجهة» ثم تاب منهاء فكأنه أسلم جديدا؛ حيث يقول: «وقال أبو عثمان: كنت 
أعتقد ا من حديث الجهة» فلما قدمت بغداد» وزال ذلك عن قلبي) فكنييةة إلى 
اصتعاهاة اناقل انلمك ديد 1 

وهذا في الحقيقة إن أراد بنفي الجهة جهة العلو» أو العلو بالذات والمكان» فهو نفي 
لصفة العلو لله سبحانه وتعالى» وهذا من أعظم الإلحاد؛ لأن نفي العلو هو من عقائد 


)١١‏ الإبانة(ص57). 

.)٠١ المصدر نفسه(ص”5‎ )١( 
.)١؟7ص(رغتلا رسالة إلى أهل‎ )7( 
.)١١5ص(رغتلا رسالة إلى أهل‎ )5( 
.)١59 الإنصاف(ص‎ )59( 
.)5١ص(هسفن المصدر‎ )5( 


الجهمية بأصنافها الحلولية والاتحادية» وغيرها من الطوائف الأحرى الخارجحة عن منهج 
الإسلام» وكلامهم كله يدور حول تعطيل الباري سبحانه وتعالى» ومتقدمو الأشاعرة 
كابن كلاب والأشعري وغيرهما على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى» وأن الله فوق 
العرش بذاته» والرد على نفاته» وإن كان هناك خلاف بينهم في طريق ثبوته: هل هو الخبر 
والسمع دون دليل العقل» كما هو مذهب الأشعري وأصحابه؛ أم دليله العقل أيضا كما 
هو مذهب ابن كلاب. 

فالمقصود أنه يخشى أن يكون ابن الباقلاني هو بداية الانخراف في نفي هذه الصفة 
الجليلة في مذهب الأشاعرة» ويكون كالمرقاة لمن جاء بعده من متأحري الأشاعرة الذين 
نفوها. 

وهذا المنهج قد ظهر جليا في تقريرات ابن فورك» فقد أكثر من نفي الاختصاص 
بالجهة و المكان» كما في كتابه «تأويل مشكل الحديث)»؛ والمراد بذلك عنده هو نفي علو 
الذاق والكان: 

فمن ذلك قوله: «رواعلم أنّا إذا قلنا: إن الله -عز ذكره- فوق ما خلق» لم نرجع إلى 
فوقية المكان والارتفاع عن الأمكنة بالمسافة» والإشراف عليها بالمماسة لشيء منهاء بل 
قولنا: إنه فوقها يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد به أنه قاهر لما مستول عليهاء والوجه 
الثاي: أن يراد به أنه فوقها على معي أنه مباين لها بالصفة والنعت)0"©. 

ولمحذا فإن ابن تيمية ذكر عن ابن فورك وذويه أنهم من بميلون إلى النفي في مسألة 
الاستواء ونحوه؛ إذ كان هواه ف النفي بكنعه من تتبع ما جاء في الإثبات» 5 فعله في 
كتابه المذكور» فقد شحنه بكثرة التأويلات الفاسدة المفضية إلى النفي والتعطيل”". 

وكذلك من الألفاظ المحملة الى استعملها هؤلاء: نفي الحركة» والانتقال» والزوال؛ 
وأمثال ذلك؛ عن صفات الترول» والمجيء» والإتيان» كقول الأشعري: «وليس بحيئه 


)١(‏ تأويل مشكل الحديث(ص١8‏ )4 وانظر أيضا: (ص 771١‏ 7717) من نفس المصدر. 


.)١ 45/١(ةيمهحجلا بيان تلبيس‎ )١( 


حركة ولا زوالاً» وإنما يكون امجيء حركة وزوالآء إذا كان الجائي جسماً أو جوهرا)", 
وقوله أيضا: «ليس نزوله نقلة؛ لأنه ليس بحسم ولا جوهر)”". 

وكقول البيهقي السابق في صفت: الإتيان» وانجيء: «لا بأن يتحركء أو ينتقل؛ فإن 
الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأحسامع» وقوله في الترول: «يسميه و بالا 
حركة ولا نقلة). 

وقال أيضا: روفي الحملة: يحب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى» ليس باستواء 
اعتدال عن اعوجاج» ولا استقرار في مكان, ولا مماسة لشيء من خلقه» لكنه مستو على 
عرشه كما أخبر بلا كيف» بلا أين» بائن من جميع خلقه» وأن إتيانه ليس بإتيان من 
مكان إلى مكان» وأن بحيئه ليس بحركة؛ وأن نزوله ليس بنقلة)7". 


فهذه الألفاظ المحملة الى يستعملها هؤلاء كثيرا ما يريدون با معان فاسدة» وهو 
نفى أن يقوم بالرب تعالى فعل يتعلق .مشيئته وقدرته» وهذا أصل مذهب الكلابية 
والأشاعرة الذي تلقوه عن الجهمية والمعتزلة» لا يتزعزعون عنه نذا وهذا كله يعكر 
صفو هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء من التظاهر بإثبات الصفات الخبرية الفعلية. 

والحق في هذا الباب كما قال ابن تيمية: «والأحسن في هذا الباب: مراعاة ألفاظ 
النصوصء فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي ما نفاه الله ورسوله كما 
نفاه» وهو أن يفيت الترول» والإتيان» وابحىء وينفى المخل» والسمى» والكفق وال 

فالوجهان المذكوران سابقا مبنيان على هذا الأصل الجهمى الفاسد» وهذه من 
الرواسب الي بقيت على الأشعري شيخ الطريقة من الاعتزال بعد رجوعه إلى مذهب 


السلف؛ فلم يستطع التتخلض منها. 


.)١77صرورغتلا رسالة إلى أهل‎ )١( 
.)١١؟5ص(هسفن المصدر‎ )١( 
.)١١١ضص(وداقتعالا‎ )59 


(5) مجموع الفتاوى(7 57/١‏ 57). 


رك 


ومن أجل ذلك قال فيه خلف المعلم: «الأشعري أقام أربعين سنة على الاعتزال» 
ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع» وثبت في الأصول)0". 

وقال أبو عمر البسطامي: رركان أبو الحسن الأشعري أولاً يتتحل الاعتزال» م رحع 
فتكلم عليه» وإنما مذهبه التعطيلء إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه »7". 

فقد ظهر من مذهب هؤلاء أنهم يتظاهرون بالقول بظاهر هذه الصفات: 
كرالاستواع»» و«التزول»» و«ابجيع»» و«الإتيان»» وأمثال ذلك» ويدعون أن القرآن 
والسنة المتواترة قد نطقا بذلك» فوجب الوقوف عندهماء لكن حقيقة مذهبهم» وباطن 
أمرهم هو التعطيل والنفي. 

يقول أبو نصر السّجزي: «روأمًا تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه» كفعل الزنادقة؛ ففي 
إثباتهم أن الله سبحانه وتعالى: استوى العرش» ومن عقدهم: أن الله سبحانه لا يجوز أن 
يوصف بأنه في سماء» ولا في أرض» ولا على عرش ولا فوق)"". 

ويقول أبو القاسم التيمي: «فلمًا لم يتم لحم ما قصدوه -يعين المعتزلة- تبعهم 
الكلابي» فوضع كلاماً ظاهره موافق» وباطنه موبق» وقال: لا أقول القرآن مخلوق» ولكن 
أقول: إن الذي في مصاحفنا ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله وكلامه قديم 
قائم بذاته» ولا أنفي الاستواء» ولكن أقول: استوى بذاتهم)7©. 

الغالث: وهو أن من هؤلاء من قال بمذه الصفات على ظاهرهاء لكن سلك فيها 
مسلك التفويض» ونسبوه إلى أصحاههم المتقدمين» وادعوا أنه مذهب السلف رحمهم الله 
تعالم» كما صرح بذلك ابن فورك, والخطابي» والبيهقي» والجويئ ومن سار خلفهم. 


.)١ 4 ١ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزري(ص‎ )١١ 
(؟) أخرجه الهروي في ذم الكلام(501//5).‎ 
.)١١؟ص(توصلاو الرد على من أنكر الحرف‎ )7( 


(:) الحجة في بيان المحجة(؟/١١5).‏ 


يقول الخطابي -تحت حديث الترول-: «وهذا من العلم الذي أمرنا أن نومن 
بظاهره؛ وأن لا نكشف عن باطنه» وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله كين في 
كا 

ويقول البغدادي -وهو يحكي أقوال أصحابه في الاستواء-: «واحتلف أصحابنا في 
هذا: فمنهم من قال: إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وهذا قول مالك 
بون قو والقواوا ميل وبي 7 . 

ويقول أبو عبد الله القرطبي أيضا -عند ذكره الأقوال في الاستواء-: «الأول: قول 
الشيخ 1 الحسن الأشعري رضي الله عنه: 1 يا على عرشه؛ وأنفي كل استواء 
يوجحب حدوثه. فجعل الاستواء في هذا القول من مشكل القرآن» الذي لا يعلم تأويله 
غن فصي 0 

ويقول البيهقي: «فأمًا الاستواء: فالمتقدّمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا 
يفسّرونه» ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم ف أمثال ذلك)”). 

وهذه الطريقة هي الي اختارها الجوين في آخر حياته» بعد رجوعه عن التأويل 
وتبعه عليها الغزاللي ومن سار خلفهم. 

القول الثابي: وهو المشهور من مذهب أي الحسن الأشعري ومن وافقه وهو أنهم 
تأولوا هذه الصفات بالمفعولات المنفصلة عن الرب تعالى» من غير إضافة ولا نسبة» فهي 
عندهم من جنس الأفعال المتعدية» كالخلق» والرزق» والإحسان وأمثال ذلك؛ مثل قوههم 
في الاستواء: إنه فعل يفعله الرب تعالى ف العرش؛ بمعين أنه يحدث ف العرش قربا فيصير 
مستويا عليه من غير أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري» وكذلك التزول هو فعل يفعله الله 


.) 701/540 معالم السئن للخطابي‎ )١( 
.)١157ص(نيدلا (؟) أصول‎ 
الأسيئ في شرح أسماء الله الحسى(77/7١) -طبعة دار الصحابة-.‎ )5( 


(5) الأسماء والصفات(؟/4 .)"١‏ 


في السماءه وهكذا قوشم في باقي الصفات» وهم يطلقون عليها: صفات الأفعال؛ 
ومرادهم كما ذكر. 
فهذا القول هو المشهور من مذهب هؤلاءء لكن هناك من يجعلها من باب النسب 
والإضافات النمحضة؛ بمعئ الله خلق العرش بصفة التحت فصار 006 عليه» وأنه 
يكشف الحجب ال بينه وبين خلقه فيصير جائيا ونحو ذلك؛ كما أن الإنسان يصعد إلى 
السطح فيصير فوقه؛ ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف تارة بالفوقية والعلوى 
وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير» وكذلك إذا ولد للإنسان مولود 
فيصير أخوه غماة وأنوة 00 وابنه أخجاء وأخخن ا وجحته خالا وتنسب لهم هذه النسب 
والاعافاته هن خاي 7 
وهذا القول ليس هو المعلوم والمشهور من مذهبهم, وإنما ذهب إليه طوائف من 
متأخري الخيلية الدوود شلكو ميميلك ادن كلاب» وأما من الأشعرية فهو ظاهر مذهب 
الرازي؛ حيث يقول: «اعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام: 
- أحدها: الصفات الحقيقة العارية عن الإضافات: مثل اللون والطعم والرائحة, 
ومثل: الوجود والحياة. 
- وثانيها: الصفات الحقيقية الموصوفة بالإضافات والنسبء» وذلك مثل: العلم عند 
من يقول: إنه صفة لها تعلق بالمعلوم» فإن على هذا القول: العلم صفة حقيقية: 
وحصل بين تلك الصفة وبين المعلوم نسبة خاصة وتعلق خاص. 
- وثالثها: الصفات الي هي محض النسب والإضافات مثل كون زيد يمينا لعمرو» أو 
بسار له» مثل إذا تزوج أخو زيد بامرأة» وحصل له ولدء فإن زيداً يصير عمًا 
لذلك الولدء» بعد أن كان عاريا عن هذه الصفة» وهذا يقتضي حدوث هذه 
الإضافات المختصة في ذات زيد)0". 


.)177/١17( )١59/57(ةيميت انظر: مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 


.)١١5/5(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 


والمقصود هو القول الأول المشهور من مذهب الأشعرية؛ فيقول الباقلاني -وهو 
يحكي أقوالهم في صفئ: ابجيء» والإتيان كالمقرر لها-: «روالجواب الآحر: أنه يفعل مععى 
نسمية عن ناك ونقال جدان 21 هون اننا عزج نوك كا بتعا" كينا زا ا لجيه اده 
وأنعم» وتفضل: على معن أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأسماع)7©) 

وقد حكاه السّجزي عن ابن الباقلاني في الاستواءء فقال: «روقد ذكر ابن الباقلاي: 
أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش)2"0. 

ويقول عبد القاهر البغدادي: «ومنهم من قال: إن استواؤه على العرش فعل أحدثه 
في العرش» حيماه سقو كنا لخدت ف بنيان قوم فعلاً مماه إتياناً» و يكن ذلك 0 
ولا حركة؛ وهذا قول أبي الحسن الأشعري»”". 

ويقول أبو بكر البيهقي: «وذهب أبو الحسن الأشعري علي بن إماعيل الأشعري 
إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سمّاه فقوا" كما قعل" شره :عاذ مما 
ود الف ا دعين ا ركين سات ل الع بع انس طيانات النعل 
لقوله: + ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آستوئ © 0 71 للتراحي» والتراخي إنما يكون في الأفعال 
الغا انه عا ل تلد اي 0 

وقال في صف الإتيان» والمجيء: ««وأمًا الإتيان» والمجيء: فعلى قول أبي الحسن 
الأشعرئ رصي الله عنه» يحدث الله تعالى يوم العامة عاد سمي اناد وعيناء لا بأن 


يتحركء أو ينتقل؛ فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام)”"'. 


)١(‏ الانتصار للباقلاي(؟/7107). 

.)١77(توصلاو الرد على من أنكر الحرف‎ )١( 

509) أصول الدين(ص؟١5١).‏ 

(:) سورة طه الآية (ه). 

(ه) الأسماء والصفات للبيهقي5707/79)» وانظر: الأسئى في شرح أسماء الله الحس(177/7) - 
طبعة دار الصحابة-. 

(5) المصدر نفسه(707/1/5)» وانظر: الشامل للجويئي(ص؟ : 5). 


ردك 


وقال ابعر 2 صفة «الترول): (روهكذنا قال 2 أخمبان التزول: أن المراد به فعل 
تحاتف ارك كلاق ساف :اللاننا تكن الثلق» لمعيه :نوو الاحراق بعر ك3 ول قلق كان الله فين 
١ 5 .‏ 
صفات ال" 
ويقول ابن تيمية: ( إذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فمعناه أكما منفصلة عن 
لله بائنة وهي مضافة إليه؛ لا أنما صفات قائمة به» وهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات 
الإضافات» وأحاديث الإضافات وينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث 
الصفات)0©. 


محرا ري امار وك ا تساي راس و اجا 
رريفعل الله ما يشايع)9, فصاروا يحملون كلامهم على أن مرادهم ذلك أنه عوك فيا 
منفصلاً عنه؛ من دون أن يقوم به هو فعل أصلا”. 

يقول ابن فورك: «ويدلّك على ذلك -أي على المنع من التأويل لمن لم يكن من 
اضيرم اما روف هن الأو واف عه الوه أنه يلقن عن تعض قله الأخباره فاحات 
فيه جواب من علم أنه يفهم جوابه؛ وذلك أنه سَئْل عن قوله وَل «ينزل الله تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا»» فقال: ««يفعل الله ما يشاع). 

وهذا البحث عن معئ التزول» وقد كشف حرحمه الله- عن ذلك بأوضح معين؛ 
سائر ما يظهر من أفعاله» ولقد وفق - رحمه الله - في تأويل ذلك)0"©. 


)١١(‏ المصدر نفسه9؟/7071). 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى(5/١١4)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى(7١/50١).‏ 

(5) من ذلك ما ورد عن الفضيل بن عياض وغيره قوله: «إذا قال لك جهمي: أنا أكفر برب يزول 
عن مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاع). وفي رواية: بأنا لا أكفر برب يفعل ما 
يشاع».أحرجه البخاري في خلق أفعال العباد(ص؛ »)١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى(5/7 )٠١‏ 
برقم(3 .)١5‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(505/5). 


ويقول ابن تيمية: «ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل 
عن بعض الأئمة» وتكون إِمّا غلطأ أو محرفة» كما تقدم من أن قول الأوزاعي» وغيره من 
أئمة السلف في التزول: ««يفعل الله ما يشاع»» فسّره بعضهم: أن التزول مفعول مخلوق عن 
الله وأنهم أرادوا بقوهم: ««ريفعل الله ما يشاع» هذا المعيى)”"2. 
فالذي ذهب إليه هؤلاء إنما أوجبه أصلان لهه7©: 
- أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول» والخلق هو المخلوق» فهم يفسرون أفعاله 
المتعدية مثل: الخلق» والرزق» والإحسانء وأمثال ذلك: أن ذلك وجد بقدرته من 
غير أن يكون منه فعل قائم بذاته» فحاله قبل أن يخلق وبعد سواءء لم يتجدد 
عندهم إلا إضافة ونسبة» وهي أمر عدمي» وهكذا يقولون في الصفات الفعلية 
اللازمة. 
فول ابن الورك رو كان لجدة -يعئ أبا الحسن الأشعري- قول من قال من 
أصحابنا: إن قوله للشيء كن خلق له أو فعل له» وكان يقول: إن خلق الشيء هو الشيء 
المحلوق» وفعله هو الشيء المفعول» وإن القول غيرهم)”". 
- الثائئ: نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق .كشيئته وقدرته» ويسمون ذلك حدوث 
الحوادث» فيمتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري: لا لازم» ولا متعدي» لا 
نزول» ولا محيء» ولا إتيان» ولا خحلق» ولا إحياءء ولا إماتة ولا غير ذلك. 
يقول ابن فورك: ««وأفعاله كبْنَ لا تحله ولا تحدث ف ذاته؛ بل تحدث في غيره)20. 
وهذا الأصل كذلك هو مبئ على أصل فاسد: الأصل الجهمي من امتناع قيام 
الحوادث بذات الرب تعالى» وامتناع حوادث لا أول لماء وهذا عندهم خلاف وصف 


)١(‏ مشكل الحديث لابن فورك (ص 5- 5)» وانظر كذلك: (ص37). 
(1) مجموع الفتاوى(5/5١5).‏ 

59 انظر: المصدر نفسه(ه/8/ااء 537). 

(1) مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك (17"). 


(5) مشكل الحديث وبيانه ص .)١59154(‏ 


الرب تعالى بالقدي» فالله سبحانه وتعالى -كما يقولون- قديم بصفاته» والقول بحدوث 
أفعاله يوجب قدم الحوادث» وهذا باطل في معتقدهم؛ وقد تقدم بيان بطلان هذه الأصول 
الى استند إليها هؤلاء في نفي الصفات الاختيارية. 
القول الثالث: وهو القول الذي ذهب إليه جمهور متأخحري الأشاعرة» موافقة 
لبعض متقدميهم؛ من نفي هذه الصفات» وتعطيل نصوصهاء فأوجبوا أو جوزوا تأويلها. 
وادعوا أن أدلتها معارضة للأدلة العقلية» فسلكوا فيها مسلك الجهمية والمعتزلة المعطلة 
وقد حكاه البيهقي في تأويل «الاستواع» عن كثير منهم» فصار هذا القول من الأقوال 
المشهورة المضافة إلى متأحري الأشاعرة» لا يبغون مذهبا سواه» وأكثرهم على وجوب 
تأويلهاء مع اختلاف كبير بينهم في تعيين المراد”"©. 
- فأولوا «الاستواء»: بالقهرء والغلبة» والاقتدار» والاستيلاء» أو بالقصدء والإرادة, 
ومنهم من قال: لا هو داخحل العالم» ولا هو خارجه؛ ولا فوق ولا تحت» ولا عن 
بمين ولا عن شمال» ولا قدام ولا خلف» فنفوا الاستواء والعلو معا. 
- وأولوا «التزول»: بترول أمره. أو رحمته» أو إنعامه» أو بنزول ملائكته المقربين, 
اوو ذلك 
- وأولوا «المجي» و«الإتيان»: ممجيء أو إتيان أمر الرب» وحكمه وقضاءهء أو 
إتيان الأهوال الشديدة» أو نحوها من التأويلات الفاسدة؛ الى لا خطام لما ولا 


زمام. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي(ص؟8١).»‏ والأسماء والصفات للبيهقي(4/7١7)»‏ والإرشاد 
للجويئي(ص55١)»‏ والشامل له(ص٠.55)»‏ والإشارة للشيرازي(ص١5١)»‏ والغنية للمتولي 
الشافعي(ص؛ »)١١‏ وإحياء علوم الدين للغزالي(١/87١)»‏ وأساس التقديس للرازي(ص”١٠).:‏ 
وأبكار الأفكار(١471/1).»‏ والمواقف للإيجي(ص37؟7)» وشرح المقاصد للتفتازاني(75/54١)»‏ وهداية 


المريد للقانئي(١/1407.»‏ 0)484» وإتحاف المريد للصاوي(ص7١١)»‏ وجوهرة التوحيد 


للباجوري(ص؛ )٠١‏ وغيرها. 


يقول ابن الباقلاني -وهو يحكي الأوجه الممكنة لأصحابه في صفى ابحيء»؛ والإتيان 
كالمقرر لهها-: «ويمكن أن يكون أراد بذلك: إتيان أمره وحكمه.» والأهوال الشديدة الى 
توعدهم يماء وحذرهم من 3 ويكون ذلك نظيرا لقوله كَبْكَ: + وَطنُوا أتَهُم مَانِعَمُْهُمْ 


- 
004 َو ري 2 0 


حخصوتهم من الله فأننهم الله من تر سبوا 4" ولا حلاف في أن معبئ هذه الآية أنها: أمره 
وحكمه إياهم» وعقوبته ا وكذلك قوله: 0 فأني أده لتس هو تر الماك 
ا 

ويقول البيهقي في تأويل صفة الاستواء: «وفيما كتب إل الأستاذ أبو منصور بن أبي 
أيوينة أذ كفرا تعن متاحرق أميضناننا ذهيوا إل أن "العاف هن القهن ‏ والغلية» رمعا 
أن الرحمن غلب العرش وقهره؛ وفائدته: الإخبار عن قهر مملوكاته» وأنها لم تقهره» وإِنما 
خص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المملوكات» فنبه بالأعلى على الأدن. قال: والاستواء 
معين القهر والغلبة شائع في اللغة» كما يقال: استوى فلان على الناحية؛ إذا غلب أهلهاء 
وقال الشاعر في بشر بن مروان: 

قد استوى بشر على العراق2 من غير دم ولا سيف مهراق 
بويد أنه علي أهله مع غير خاوية 0 

ويقول الحويئن: «وذكر بعض الأئمة في تأويل الآية في معيئ الاستواء: القصدء 
والإرادة» واستواء الرب على عرشه: قصد إلى فطرته» وخلقه. وإبداؤه» وإرادته: تدبيره 
وتقديره على ما أراده»”) 

وتأويل الاستواء بالاستيلاء عليه أكثر متأخري الأشاعرة» كما صرح بذلك الإيجي 
بقوله: «فقال الأكئرون: هو الاستيلاء» ويعود إلى القدرة)0"©. 


)١(‏ سورة الحشر الاية(؟). 

)١١‏ سورة النحل الآية(5؟). 

(5) الانتصار(177107/7) - 

(5) الأسماء والصفات(9/9. ١-8‏ 31). 


(5) الشامل(ص؛ 5 5). 


ويقول الحويئ في تأويل امحيء» والإتيان: ««روما يسأل عنه قوله تعالى: # وَجَاء ربد 
0 4”'". وكذلك قوله تعالى: + هَلْ يَظرُونَ إلا أن يهم لَه كل ين الَْمَامِ 
َمَكِيِحَةٌ 4" وليس المعى بامجيء: الانتقال والزوال» تعالى الله عن ذلك» بل المعى: 
7 ا 4؛ أي جاء أمر ربك» وقضاؤه الفصل؛ وحكمه العدل))20. 
وقا ليق كارن أ عييقة القرو انزو روه حمل التو ليوات كان مهاد إل ا ها : 
على نزول ملائكته المقربين....2 وثما يتجه في تأويل الحديث: أن يحمل التزول على 
إسباغ الله نعمائه على عباده» مع تماديهم في العدوان» وإصرارهم على العصيان... »' 


.)١37ص(يجيإلل المواقف‎ )١( 
.)؟١7١ةيآلا سورة الفجر‎ )١9 

59) سورة البقرة الآية(١١؟).‏ 

(5) الإرشادو(ص85١-١1١).‏ 
(5) المصدر نفسه(صض١51١-؟5١).‏ 


المقصد الثاي 

اختلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية اللازمة التي هي من باب الأحوال 

الصفات الاختيارية اللازمة» الى هي من باب الأحوال هي: كانحبة» والرضاء 
والرحمة» والبغضء والسخطء والمعاداة» والأسف» ونحو ذلك7"©, قد احتلفوا فيها على 
ثلانة قال ف ا 

القول الأول: وهو أن هذه الصفات كلها مخلوقة منفصلة عن الرب تعالى» فإذا 
قالوا: هي من صفات الفعلء فمعناه أما منفصلة عن الله بائنة منه» كالأفعال المتعدية, 
فيقولون: فرحه» وغضبه» وسخطه. ورضاهء وأمثال ذلك هي مفعولات منفصلة عن 
الرب تعالى» وهي مضافة إليه» لا أما صفات قائمة به. 

يقول البيهقي: «ونعتقد في صفات فعله أما بائنة عنه سبحانه ولا يحتاج إلى فعله إلى 
مباشرة))7"©. 

وقد حكاه البيهقي عن أصحابه في صفة «الرحمة»» ونقله عن الأشعري حكاية منه 
عن بعض أصحايهم في صفة: «المحبة»» و(البغض»» والكراهية»» و«الرضا. 
و«السحط»» و«الغضب)»» وغيرها من الصفات الاختيارية. 

يقول البيهقي -بعدما ساق أدلة الرحمة-: «روقي ذلك دلالة لقول من قال من 
أصحابنا: إن الرحمة من صفات الفعل» وهي من صفات العمل إذا ردت إلى النعمة الي 
أنعم الله تعالى كما على عباده» وأعدّها هم)7). 

ويقول أيضاً: «قال الشيخ رضي الله عنه: المحبة» والبغض» والكراهية عند بعض 
أصحابنا من صفات الفعل» فامحبة عنده: يمعي المدح له بإكرام مكتسبه» والبغض 
والكراهية: بم عي الذم له بإهانة مكتسبه)”"2. 


)١(‏ انظر: درء التعارض77/40). 

.)5١١ 27 انظر: مجموع الفتاوى(55/5‎ )١( 
.)707177/١(يقهيبلل الأسماء والصفات‎ )5 
المضددن نفس ه؟/467):‎ )4( 


ويقول أيضاً: «قال الشيخ: الرضاء والسخط عند بعض أصحابنا من صفات 
الفعل)'"» وقال أيضا: «قال الشيخ رحمه الله: والكلام في الغضب كالكلام في 
الول 

ويقول أبو عبد الله القرطبي: «ومعئ الغضب في صفات الله تعالى: إرادة العقوبة, 
فهو صفة ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاتهء أو نفس العقوبة)0©. 

القول الثاني: وهو المشهور من مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب» ومن وافقه من 
أئمة أصحابه المتقدمين» وهو أنهم جعلوها صفات ذاتية قديمة أزلية» لا تتعلق .مشيئته 
وقدرته» كالصفات الذاتية مثل الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» وغيرهاء 
فكلها عند ابن كلاب ومن تبعه صفات ذاتية قديعة لا فعلية. 

يقول أو لسن الكشدى دعت شيل امقالةا ارق كالات دف وقال غبت الله ببق 
كلاب: إن الله سبحانه لم يزل قدا بأسمائه وصفاتهء وإنه لم يزل عالماً قادراً حا سميعا 
عير فون ا لوا اتلد اعفييا مكرك لكر ا ميحد صني يد وا ا يد 
مالكاً ربا رحماناً مريداً كارهاً محباً مبغضاً راضيا ساخطاً مواليًا معاديًا قائلاً متكلماء بعلم 
وقدرة وحياة ومع وبصر وعزة وحلال وكبرياء وكرم وحود وبقاء وإلهية ورحمة وإرادة 
وكراهة وحب وبغض ورضاً وسخط وولاية وعداوة وكلام» وأن ذلك من صفات 
الذابه 7 

وقال الرازي: أثبت عبد الله بن سعيد الرحمة» والكرم» والرضاء والسخط صفات 


وراء الإرادة)”'. 


.)559/؟١(هسفن المصدر‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه(؟/41717). 

(59) المصدر نفسه(؟5/١5/7).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن(١/781).‏ 

(5) مقالات الإسلاميين للأشعري(؟/5؟١35)»‏ وانظر أيضا المصدر نفسه(١/19١).‏ 


(79) محصل الأفكار(ص7/١).‏ 


وهذا القول هو الذي كان عليه متقدمو الكلابية أصحاب ابن كلاب؛ وقد حكى 
مذهبهم الأشعري نفسه؛ حيث يقول -تحت ذكر قول امهنافة عبد الله بن سعيك 
القطان-: «ويزعمون أن الصفات قائمة بالله» وأن الله لم يزل راضيًًا عمن يعلم أنه يموت 
مون اعم طلى بعر برتقن اللارهوف "وبري كل اقول نك االو انق وااو 
وامحبة)”2. 


القول الغالث: وهو المشهور من مذهب أبي الحسن الأشعريء وعليه جمهور 
الأشعرية من المتقدمين والمتأحرين» وهو أهم تأولوها بالإرادة والمشيئة؛ فقالوا: مع المحبة: 
إرادة الإنعام» ومعيئ السخط: إرادة الانتقام» وكذلك رضاهء وبغضهء وأسفه. وغير 
ذلكء فكلها ترجع إلى الإرادة» وهي كذلك عندهم من الصفات الذاتية. 
يقول ابن فورك: «قأمًا ما يوصف بأنه محب» راض» أو ساخطء معادٍء فذلك عنده 
يرجع إلى الإرادة» وهو أنه كان يقول: إن رضا الله تعالى عن المؤمنين: إرادته أن يثيبهم 
وعد حهم» وسخطه على الكافرين: إرادته أن يعاقبهم ويذمهمء وكذلك محبته وعداوته. 
وكذلك كان يقول في معيئ رحمته: إنه يرجع إلى الإرادة» وما إذا تعلقت على وجه 
عيرس كانت ركقف وزذا انض عا خواؤتت للك اعدو كاناك فط لابوا ا كر 
ويقول ابن الباقلاي: «فإن قيل: قد أثبتم أنه حي» عالم» قادرء ميع» بصير» متكلم, 
أفتقولون: إنه يغضبء» ويرضىء» ويحب» ويبغض»ء ويوالي» ويعادي» وأنه موصوف بذلك؟ 
قيل لهم: أجل» ومعئ وصفه بذلك: أن غضبه على من غضب عليه» ورضاه عمن رضي 


عنه وحبه لمن أحب» وبغضه لمن أبغض» وموالاته لمن والى» وعداوته لمن عادى» أن المراد 


)١(‏ وهذه المسألة تتعلق ممسألة الموافاة» وهى من مسائل الإبمان» وسيأق شرحها في موضعها -إن 
500 1 
(؟)مقالات الإسلاميين للأشعري(١/250).‏ 


59) مقالاات أبي الحسن الأشعري لا بن فووك(هن” 4): 


بجميع ذلك: إرادته إثابة من رضي عنه؛ وأحبه وتولاه» وعقوبة من غضب عليه وأبغضه 
وعاداه» لا غير»”2. 

ويقول البيهقي في صفة الرحمة: «رفأما إذا ردت إلى إرادة الإنعام فهي من صفات 
الذات» وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله» قال: إرادة الباري إذا تعلقت بالإنعام 


فهي رحمة» وذلك لأنه قد يرحم في الشاهد من لا ينعم)”). 


)١(‏ الإنصاف(ص 28). وانظر: تمهيد الأوائل لهد(ص/57). 
(؟) الأسماء والصفات(457/7)» وانظر أيضا نفس المصدر في تأويلهم للصفات الأخرى: 


59/59 لالاق؛ ١٠م‏ ة). 


الرد والمناقشة 

تقدم في مبحث: «اختلاف الأشاعرة في حكم تأويل الصفات) بيان بطلان هذا 
المذهب من عدة أوجه على وجه العموم» وهو يبطل مذهبهم هاهنا من أصله؛ لكن لا 
بأس بذكر الرد التفصيلي في بعض المسائل الي مرت سابقاء لمزيد من الوقوف على فساد 
مذهبهم» وسيكون ذلك من عدة أوجه: 

- الوجه الأول: وهو ف إبطال مذهب الذين تأولوا أفعاله الاحتيارية -سواء اللازمة 

أو المتعدية- بالمفعولات المنفصلة» وبيان بطلانه من طرق ثلاثة: 

الطريق الأولى: في بيان فساد الأصل الذي بنوا عليه هذا المذهبء» وهو القول بأن 
الخلق هو المخلوق؛ وهذا الأصل الفاسد ثما هو معلوم البطلان بضرورة الشرع والعقلء 
وأكثر الناس على بطلانه وفساده» من أهل السنة وغيرهم» بل أئمة أصحاهم المتقدمين 
من أصحاب ابن كلاب على القول بخلافه» ووافقهم بعض رؤوس متأحريهمء؛ كالفخر 
الرازي وغيره. 

يقول الإمام أبو عبد الله البحاري - رحمه الله-: رروأما الفعل من المفعول: فالفعل إنما 
هو إحداث الشيء, والمفعول هو الحدث لقوله: + حَلَقَ آلسَمَوَتٍ وَالَْرْسَ *4”"'؛ فالسموات 
والأرض مفعولة مخلوقة» وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول؛ فتخليق السموات 
فعله؛ لأنه لا يمكن أن تقوم السماء بنفسها من غير فعل الفاعل» وإِنما تنسب السماء إليه 
لحال فعله» ففعله من ربوبيته؛ حيث يقول: + كن مَبَكْوْنٌ :4#'"» ولكن من صنعته وهو 
الموصوف به كذلكء قال: (رب السموات ورب الأشياء)» وقال البي وَُ: «رب كل 
شيء ومليكه»...-ثم ساق الحديث بسنده ومتنه كاملا من طريقين» إلى أن قال-: 
وكذلك تؤدي جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم؛ وإنما هو الفاعل» والفعل» 
والمفعول؛ فالفعل صفته» والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله تعالى: 2 مآ أَمْبَدتجُمْ حَلْقَ 


.)١(ةيآلا سورة الأنعام‎ )١( 
.)١١1(ةيآلا سورة البقرة‎ )١9 


َلسَموتٍ وَالْاَرّضِ وَلَا حَلَقَ أَصْْيعَ *'"؛ ولم يرد بخلق السموات نفسهاء وقد ميّز فعل 
السموات من السموات» وكذلك فعل جملة الخلق» وقوله: + وَلَاَلْقَ أَضمِعْ * وقد ميّز 
الفعل والنفس» ولم يصر فعله خلقاً...-إلى أن قال-: 
وقال أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى: + وَأيروأ مولح أو أَجَهَرُوا بي 
َه لكات ألصُدُور (2) الا يملهمنَ حل 474 يعن السّر والجهر من القول» ففعل الله صفة الله 
والمفعول غيره من الخلق)”". 

فهذا التقرير من الإمام الجهبذ يوضح أن صفة الخلق القائمة بذات الرب تعالى غير 
المحلوق المحدث», وهذا معلوم بدلالة الشرع والعقل» فالشرع ميز بين الخلق الذي هو 
صفة لله تعالى» وبين المحلوق المحدثء والعقل يقتضي هذا التفريق أيضاء ولو كان الخلق 
هو المخلوق لوجدت المخلوقات بنفسهاء و للزم منه تعطيل الخالق من صفة الخلق» وهذا 
معلوم البطلان والفساد. 

وهذا الأصل حالفهم فيه أكثر الناس» من أهل السنة والجماعة» ومن غيرهم من 
الطوائف الأخرىء» بل أثمة أصحاهم المتقدمين كأبي علي الثقفي» وأبي بكر الصّبغي 
وغيرهم من قدماء الكلابية تلاميذة ابن خزيمة على القول بخلافه» ويسمونه بالتكوين, 
فأثبتوا له تعالى فعلاً قائما بذاته» ولقاً غير المخلوق» وهذا ما هو معلوم بضرورة الشرع 
والعقل0©. 

يقول ابن تيمية: ««رومنهم من قال: بل فعل الرب قديم أزلي» وهو من صفاته الأزلية, 
وهو قول قدماء الكلابية» وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزعة لا وقع بينه ويينهم بسبب 


)١(‏ سورة الكهف الآية(51). 

.)١ 5-1١ سورة الملك الآية(*‎ )١١ 

(9) خلق أفعال العباد(؟0/5١5-19١١).‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى(ه/9753)» ومنهاج السنة(؟/9078)» وانظر: فهاية الأقدام 
للشهرستاني(ص؟ )٠١‏ فقد حكاه عمن سماهم بالمشبهة: كأصحاب الجحهة -ويقصد بمم أهل السنة 


والجماعة-. والكرامية, غيرهم. 


هذا الأصل» فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها: إثبات الفعل القدتم الأزلي» وكان 
سبب ذلك أنهم كلابية يقولون: إنه لا يتكلم .مشيكته وقدرته» بل كلامه المعيّن لازم لذاته 
أؤلا وأبدابيه رق أفاقالده مد كرو[ فيهاة ان كتمعن غلوقفروانة 1 يرل سشكلماء وان 
فعله أيضاً غير مخلوق» فالمفعول مخلوق» ونفس فعل الرب له قديم» غير مخلوق»”". 

وهذا نص ما جاء في العقيدة المكتوبة: «روما أضيف إلى الله من صفات فعله ما هو 
غير بائن عن الله فغير مخلوق» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق»”©. 

لكن مما ينبه عليه أن هؤلاء الذين قالوا بالتكوين من الكلابية يجعلون المكون 
والمخلوق المحدث متأحر عن الخلق والتكوين» فيقولون: فعله قديم قائم بهء والمفعول 
متأخر» كما أن إرادته قديعة» والمراد متأخرء ولا يجعلون ذلك متعلقا .عشيئته وقدرته؛ 
وذلك بناء على الأصل الفاسد الأصل الجهمي: من امتناع قيام الحوادث بالرب تعالى'". 

وأما عن الرازي فإنه في كتابه «المعا ل ف ضير ل الدين» أبطل القول عأ تلق هو 
لعز قفر أ ماق كا دالا فيه لد لو اتفال رورسو كر انلف كر برع الفررف 1 
يرجح شيئاء واعترف بأن هذا البحث من المباحث العميقة والغائرة22» والذي يهمنا هنا 
فو الأرله لدعي علوزفن أشضاة: 


يقول الرازي: «ثم نقول: هذا الخلق: إِمّا أن يكون عين المخلوق» وإِمّا أن يكون 
صفة قائمة بذات الله تعالى» تقتضي وجود هذا المخلوق. والأول: باطل؛ لأن العقل 
قول5:إنا«وعله هذا العلوق» كن الله تعال علقةه تبعل :ووه لحل فق ليق اله 
تغالى: إناةغ فلو “كان هذا التخليق عيق وجوة ذلك المخلوق لكان 'قولنا: إغا ويد .ذلك 


.) 1 ///1١ةيسيت النبوات لابن‎ 05١ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(754/7١)»‏ وقد ذكر هذه العقيدة مختصرة الذهبي في سير 
أعلام النبلاء(4 .)"8١/1١‏ 

(؟) منهاج السنة(؟710/9/9). 

(5) انظر: المطالب العالية(710//9). 


له 


المحلوق بإذن الله تعالى حلقه» جاريا مجرى قولنا: إنما وجد ذلك المخلوق لنفسه» ومعلوم 
أنه باطل؛ لأنه لو وجد لنفسه لامتنع وجوده عات اله “فسان وذلك يوجب نفي الصانع. 
ولأن كونه تعالى خالا صفة له والمحلوق ليس صفة» وذلك يوجب التغاير» ولما بطل 
هذا القسم ثبت أن كونه تعالى خالقا لذلك المحلوق مغايرا لذلك المخلوق» وهذه 
الكقاف عي 

فهذا المذهب إذا هو ظاهر البطلان والفساد» وفساده يغئ عن التنبيه» فضلا عن 
التدليل» هذا معئن ما جاء 2 شرح المتماصد للتفتازاني؛ حيث قال: «وما نقل قد اشتهر 
عن الأشعرزئ: أن الناتين نفس «المؤثر والمكوية نفس المكون- وهذا بلاهره: فاسدء 
وفساده غينٍ عن التنبيه» فضلا عن الدليل)”2. 
الفكلا كدو لكعراقن لذ عع ف ناك وه 39 قالولةججاء الزرق أ معاد إتتري كفن جاع المواء 
والبرد بذلك)”©. 

الطريق الثانية: وهو في بيان فساد وجه استدلاههم بقول أئمة السلف في أحاديث 
تضيدة ننه اليل بل هو دال على نقيض مقصودهم؛ بيانه من وجهين: 

أحدهما: من المعلوم من طريقة السلف أنهم يثبتون الصفات الاختيارية» القائمة 
بذات الرب كْكْ المتعلقة .ممشيئته وقدرته» وهذا لا يحتاج إلى دليل» فكتب السنة والعقائد 
للأئمة مليئة بتقرير هذا الأصل العظيم. 


)١(‏ المعالم في أصول الدين(ص”7”"). 
(؟) شرح المقاصد(77/4١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى(7١1/1١55).‏ 


ردك 


قال ابن تيمية: «روكلام السلف والأثمة» ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل كثير» 
يوجد في كتب التفسير والأصول)0"©. 

الثابي: أن الذي أراده أئمة السلف بقوهم ««يفعل الله ما يشاع» هو مناقضة مذهب 
الجهمية في نفي الصفات الاختيارية» وهذا نقيض مقصود هؤلاء المتبعين للجهمية؛ يدل 
عليه قول يحي بن معين حرحمه الله-: ررإذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب يتزلء 
فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد ". 

ومثله قول الفضيل بن عياض ح رحمه الله-: ررإذاقال لك افيح أنا اكفر .برب 
يزول عن مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاع) ". 

ومثله كذلك قول إسحاق بن إبراهيم راهويه الحنظلي مخاطبا أحد المبتدعة لما سأله 
عن حديث النزول: «إذا أنت لم تؤمن أن لك ربا يفعل ما يشاءء لست تحتاج أن 
لال 

قال ابن تيمية: «أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا 
تقوم به الأفعال الاختيارية» فلا يتصور منه إتيان» ولا بجيء؛ ولا نزول» ولا استواء» ولا 
غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. 

فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء؛ فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته. 
الى يشاؤهاء لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه» ومثل ذلك يروى عن الأوزاعي» وغيره 
من السلفء أنهم قالوا في حديث الترول: ««يفعل الله ما يشاع))” . 


.)7٠١/7؟(ضراعتلا درء‎ )1١( 

(؟) أحرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة(؟57/7٠5).‏ 

(9؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد(١/5 »)١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة(5057/7). 

(:) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات -واللفظ له-(3075/5)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
قريب منه(1/7٠5).‏ 

(5) بجموع الفتاوى(ه/17/ا7؟). 


مك 


وهذا المذهب لم يرتضه جماعة من أئمتهم. كالحويئ وحكم عليه بالبعد من جهة 
اللغة؛ فقال: ««وذكر شيخخنا أبو الحسن: أن الاستواء فعل من أفعال الله في العرش» 
وأوضح ذلك بأن قال: ما اتصف الرب به وامتنع صرفه إلى صفات الذات» تعيّن صرفه 
إلى صفات الفعل. هذا وإن ذكره شيخناء فلم يذكره مرتضيا له» وفيه وجه من البعد؛ 
فإن المستوى .معيئ فاعل الاستواء في غيره بعيد في قضية اللغة»7"©. 

الطريق الثالثة: وفيها بيان بطلان مذهبهم من جهة الشرع؛ وذلك أنه ورد عن 
البي وله أنه قال: «اللهم أعوذ برضاك من سخطء وععافاتك من عقوبتك»”"» وقوله 
أيضا: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»7© وأمثال ذلك من الأحاديث الى وردت في 
هذا المعيئ. 

ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يستعاذ ولا يستغاث ممخلوق» فلو كانت 
صفة الرضاء والمعافاة» والرحمة مخلوقات منفصلة عن الذات لما جاز الاستعاذة والاستغاثة 
ماء وإنما هي من صفات الرب تعالى القائمة به سبحانه وتعالى» ولحذا جاز الاستعاذة 
والاستغاثة يما فكان ذلك عند أثمة السلف مما يقوم بالرب تعالى» ولهذا أبطلوا مذهب 
الجهمية في كلام الرب تعالى» وأنه غير مخلوق بقوله يل «أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما حلق»”©. فقالوا لهم: لا يستعاذ بمخلوق0 2. 

وكان هؤلاء الأشاعرة كذلك مما احتجوا به على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق 
الكلام» فكان حجة عليهم؛ لأن كل الأحاديث في هذا الباب معناه واحد؛ فكلها صفات 
قاقنة تالوري تغال؛ فالناف واد .ول دليل علن التفريق: 


)١(‏ الشامل(ص055). 

(؟) أخرحه مسلم برقم(587)(كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود). 

9؟) أخرجه الترمذي برقم( 757)(ص١٠٠6)‏ وقال عقبه: «هذا حديث حسن غريب»» وقال 
الألباني: «إسناده حسن) السلسة الصحيحة(١/49‏ 5) برقم(1؟؟). 

(5) تقدم تخريجه(صه 5 7). 

(5) انظر: منهاج السنة لابن تيمية(؟/3077-515)» ومجموع الفتاوى(717/7١7).‏ 


الك 


وهذا الدليل الشرعي كذلك مما يحتج يما على من تأوها بالإرادة» وجعل نفس 
إرادته هي رضاهء ورحمته» وغضبه» وسخطه ونحوها؛ ووجه: أن يكون معئ الحديث 
على هذا التأويل مستعيذا بنفس الإرادة من نفس الإرادةء وهذا ممتنع("". 

الطريق الرابعة: وفيها قاعدة شريفة نافعة» قد أقر يما هؤلاء الأشاعرة» وهي تعود 
على مذهبهم بالبطلان» وتبين تناقضهم واضطرابهم؛ وهي: أن الصفة إذا قامت محل عاد 
حكمها على ذلك امحل» وطرد هذه القاعدة في جميع الصفات القائمة بذات الرب تعالى» 
ا كانت ذاتية كالسمعء؛ والبصرء والكلام» والعلم» والقدرة» والإرادة ونحوهاء أو 
كانت فعلية متعدية: كالخلق» والرزق» والإحسان» أو كانت فعلية لازمة: كالاستواءء 
والتزول» وامحيء» والضحكء والغضبء والفرح ونحوها. 

فالأشاعرة يقرون يمذه القاعدة» ويردون بما على من يدعون خحصومتهم من المعتزلة 
القائلين بخلق الكلام» فيقولون كما قال الجويئ: «فلا يبقى على السبر والتقسيم بعد 
بطلان ما ذكرناهء إلا بار م ان المتكلم من قام به الكلام» ثم ثبوت هذا الأصل 
يفضي إلى أن الكلام يوحب حكماً محله» وهو كونه متكلماًء فإن كل صفة قامت يمحل 
الي 11 

فهذه القاعدة جيدة ونافعة» وهي قاعدة مطردة عند أهل السنة والجماعة» وهذا 
بخلاف هؤلاء القوم فلم يطردوا هذه الحجة في صفات الأفعال» وجعلوها من باب 
المفعولات المنفصلة» فاستطال عليهم المعتزلة بأن ألزموهم في صفات الأفعال المتعدية, 
كالخلق» والرزق» والإحسان ونحوها أن تكون مثل الأفعال اللازمة» فتقوم بغيره دون أن 
تقوم بالرب سبحانه وتعالى» وهذا لازم لهم لا محيد لحم عنه؛ والمصيبة أفهم قد التزموا 
بذلك. 


.)١5//١17(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 
.)١١١ص(وداشرإلا‎ )5( 


هله 


يقول ابن تيمية: ««والأشعرية وغيرهم من أهل السنة أبطلوا قول المعتزلة والحهمية 
بأنه حلقه في غيره؛ بأن قالوا: ما خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك» وعاد 
حكمه على ذلك انحل» لم يكن صفة لله كما تقدم» وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن 
الأشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق» ورازق» ومحي 
وثميت» عادل محسنء من غير أن يقوم به شيء من هذه المعاني» بل يقوم بغيره؛ فإن الخلق 
عندهم هو المخلوق» والإحياء وجود الحياة في الحي من غير أن يقوم بالرب» فقد جعلوه 
مُحييًا بوجود الحياة في غيره» وكذلك جعلوه مُمِيتاء وهذه مما عارضهم بم المعتزلة» ولم 
يجيبوا عنها بجواب صحيح, ولكن السلف والجمهور يقولون: بأن الفعل يقوم به أيضاًء 
وهذه القاعدة حجة على الفريقين)0". 

ويقول يفا ...كما لا يعقل باتفاق العقلاء متحرك إلا من تقوم به الحركة, 
وطرد هذا أنه لا يعقل فاعل إلا من يقوم به الفعل» وقد سلّم الأشعرية ومن وافقهم كابن 
عقيل وظرض قاعاذ ازا تقوم .جد الفمل و كفادل: لذ يقوس جد اعد له :سال بوزاوق: إلا 
يقوم به الخلق والرزق» وهذا ما احتجت به عليهم المعتزلة» فقالوا: كما جاز أن يكون 
الا الفا رازقاء بعدل» وخلق» ورزق لا يقوم بهء» فكذلك عالمء وقادر, 
ومتكلم)”". 

الوجه الثابئ: وهذا الوجه من أوجه الرد العامة وذلك من طريق الإلزام» وهو يبين 
تناقضهم في العقليات» في النفي والإثبات» فهو مبئ على أصل عظيم وشريف: وهو أن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر”": 

فيقال لهم: أنتم تقولون: إن الله تعالى حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة, سميع 
بسمع؛ بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» وتحعلون ذلك كله حقيقة» وتنازعون في 


.)١١17/5(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) منهاج السنة(0074/5”).‎ 
انظر: مجموع الفتاوى(17/9١-77)» والصفدية له(؟5/5”).‎ )5( 


محبته» ورضاهء وغضبه» وسخطه. وكراهتهء وفرحه. وأمثال ذلك» فتجعلوتما محازاء 
وتفسروفها: إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم أو العقوبات ونحوها. 

فالسؤال: لماذا أثبتم تلك الصفات ونفيتم هذهء مع أن الكتاب والسنة قد نطقا 
بالجميع» ولم يفرقا بين هذه وتلك؟. 

فجوايهم المشهور: أن هذه الصفات تستلزم التشبيه والتجسيم؛ فإنًا لا نعقل 
الغضب: إلا غليان الدم لطلب الانتقام» أو ما يحصل منه الغليان» وكذلك سائرها. 

أحيب عنهم: أن إثبات السمعء؛ والبصرء والكلام» والإرادة» ونحو ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم في تصوركم كذلك؛ فإنًا لا نعقل الإرادة مثلاً- إلا ميل المريد إلى 
جحلب ما ينفعه» ودفع ما يضره؛ أو ما يلازم هذا المعى. 

فإنقالوا: إن إزادقة تليق. نه “بصحانه وتغالى؛: كينا أن" للمتحلو ق: إزادة : تليق ين 
وإرادته لا تشبه ولا تمائل إرادة المحلوقين. 

قيل لهم: وكذلك غضب الحق سبحانه وتعالم» وسخطه. وكراهيته» ومحبته» ورضاه 
وأمثالها كلها لا تشبه ولا تماثئل غضب» وسخطء وكراهية» ومحبة» ورضا المخلوقين, 
فالقول في أحدهما كالقول في الآخرء أما تحويز أحدهما ومنع الآخر فهو مكابرة. 

وهذا يلزمهم كذلك فيما تأولوه بالمفعولات المنفصلة: وهو ما يخلقه من الثواب 
والعقاب؛ فإنه يلزمهم في ذلك نظير ما فروا منه؛ فإن الفعل لا بد أن رم ا بالفاعل» 
والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاهء ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء وإن أثبتوه 
على خلااف ذلك» فكذلك القول في جميع الصفات. 

وهذا الجواب هم كذلك يجيبون به نفاة الصفات السبعة من المعتزلة وغيرهم» فإذا 
قال لهم المعتزلة: ليس له إرادة» ولا كلام قائم به» ونحوها؛ لأنها هذه أعراض» ولا تقوم 
إلا بالمحلوقات» فإهم يجيبوهم: بأن هذه صفات قائمة بالقديم» وليست هي أعراض» 
وليست هي مماثلة ومشايمة لصفات المخلوقين» فهكذا يقول لهم المثبتون لسائر الصففات 
من المحبة» والرضاء والغضبء والسخطء وأمثاها. 


لك 


فلا تخلص لهم من هذه الإلزامات إلا أن يزيلوا من أذهافهم هذا الوهم الفاسد» وهو 
توهمهم أن إثبات صفات للرب تعالى قائمة به» يلزم منه إثبات خصائص المخلوقين له 
سبحانه وتعالى» فهذه العقدة هي أصل بلاء المعطلة بجميع د ركاقاء وعلى رأسهم هؤلاء 
الأشاغرة. 

يقول ابن القيّم: «فإن قلت: هل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذمته فيَسلك فيه 
أو من طريق يستقيم عليه السالك؟. قلت: نعم بحمد الله الطريق واضحة المنار» بيّنة 
الأعلام» مضيئة للسالكين» وأوا أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات 
رب العالمين» فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس» فمن حلّها فما بعده أيسر منهاء ومن 
هلك ها فما بعده أشد منهاء وهل نفى أحد من صفات الرب» ونعوت جلاله» إلا لسبق 
نظره الضعيف إليها واحتجابه يما عن أصل الصفة وبحردها عن خصائص المحدث» فإن 
الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلهاء فيظن القاصر إذا رأى اللازم في المحل المحدث أنه لازم 
لتلك الصفة مطلقاء فهو يفر من إِثباتها للخالق سبحانه» حيث لم يتجرد في ظنَّه عن ذلك 
اللازم. 

وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح» وانحبة» والرضاء والغضبء والكراهة, 
والمقت» والبغضء وردّها كلها إلى الإرادة» فإنه فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق» 
من انبساط دم القلب» وحصول ما ينفعه» وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا 
للانتقام» وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة مقرونة بخصائص المحلوقين» فإن ذلك هو 
السابق إلى فهمه وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواهء ولم يحط علمه 
بغيره» ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمه لم يحد بدا من نفيه عن الخالق تعالى» والصفة لم 
تتجرد في عقله عن هذا اللازم» فلم يحد بدا من نفيها»”". 

الوجه الرابع: وهو في الرد على متأخري الأشاعرة الذين تأولوا صفة «الاستواع»» 


و«الترول»» و«الخيع»» و«الاتيان»: 


.)4١5-41١54/7(ميقلا طريق الهجرتين لابن‎ )١( 


كه 


ولا الأسعواء» دأما ماري الانقرافه بالككياذف والقين: والعليق قهو نأظل بدلالة 
القرآن والسنة وإجماع الأمة» وقد أبطله أثمتهم المتقدمين» الذين يزعمون الانتساب 
إليهم» وفي هذا أبلغ الحجة على هؤلاء القوم» وهذا هو المقصود من البحث. 

يقول أبو الحسن الأشعري: ((وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن 
قول الله كِبْكَ: + أَليََنُ عَكَالْمَْ شٍ ستو *©: أنه استولى» وملك» وقهرء وأن الله كلد في 
كل مكان» وححدوا أن يكون الله كَبْنَ على عرشهء كما قال أهل الحق» وذهبوا في 
الاستواء إلى القدرة. 

ولق كان :ذا كنا د كروو كان ل قراف ين الحرشن و الا رذن السا ع3 فالنه قار 
عليها وعلى الحشوشء وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستويا على العرش بمعى 
الاستيلاء» وهو وكْنَ مستو على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش» وعلى الأرض» 
وعلى السماء» وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء» مستول عليهاء وإذا كان 
فافرااسلقى الأشياء كلها 1 غر عدد الخد مي السلمين أن كول إق اذ ك3 عبس مك 
الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على العرش: الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها»”'". 

ويقول أبو بكر الباقلاني: ولا يجوز أن يكون معن استوائه على العرش: استيلاؤه 
عليه» كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادراء قاهرأء عزيزاء مقتدرأًء» وقوله: 


« ث ستو عل امرش *4(": يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكنء فبطل ما 


3 
6 


)١(‏ سورة طه الاية(5). 

(؟) الإبانةرص186). 

99) سورة الأعراف الآية(4 ه). 

(5) التمهيد(ص؟7١7)‏ -طبعة مكارثي-. 


ويقول البغدادي -وهو من متأولة الاستواء-: ««رزعمت المعتزلة أنه بمعي استولى 

كقول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق 

أي استولى» وهذا تأويل باطل؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستوليا عليه قبل 
اط اد 7 

فهذا إمامهم الأشعري يصرح بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء» والغلبة» والقهرء 
والقدرة» من أقوال الجهمية والمعتزلة» وليس هو من أقوال أهل الحق» ويبطل هذا التأويل؛ 
كما أبطله أيضاً أئمة أصحابهء كابن الباقلاي» وابن فوركء والبغدادي» والبيهقيء 
وغيرهم» وهذا فيه أبلغ الحجة على متأخري الأشاعرة الذين يدعون الانتساب إليه ثم 
يتعمدون مخالفتهم» ويسلكون طريقة الجهمية والمعتزلة. 

وأما من نفى أن يكون الرب تعالى لا داخل العالم ولا خارجه» وقال: لا هو فوق 
ولا تحتء ولا عن بمين ولا عن همال» ولا قدام ولا حلف» فقد قال بمقالة الجهمية 
الأوائل؛ لأن رأسا الجهمية: الجعد بن درهم والجهم بن صفون هما أول من أظهرا هذه 
المقالة في الإسلام» وتبعهم على ذلك هؤلاء المستأخرون من الأشاعرة. 

وهذه المقالة في الحقيقة هي من لوازم نفي أن يكون الرب تعالى مستويا على عرشه. 
فمن نفى الاستواء فلازم قوله هو نفي العلو» فمن أظهر أدلة العلو هو الاستواء على 
العرش وما ورد فيه من آيات القرآن وأحاديث المصطفى وَل. 

وكانت بداية ظهور هذه المقالة على يد أبي بكر الباقلان -كما سبق النقل عنه -؛ 
حيث نفى الاختصاص بالجهات»؛ ثم تلقفها من بعده ابن فورك» وصرح بنفي علو الذات 
والمككان» وأثبت علو القدر والمتزلة» وأكثر من ذلك في كتابه «تأويل مشكل الحديث»», ثم 


جاء بعده البغدادي فقرر عقيدة الجهمية من تأويل الاستواء بالملك» ثم جاء بعدهم الجويئن 


)١١‏ أصول الدين(ص١7١)‏ حدار الكتب العلمية-. 


فقرر عقيدة الجهمية من نفي الاستواءء وتأويله بالاستيلاء والقهر والغلبة» ولازم هذه 
المقالة نفي العلو. 

ثم جاء بعد الجويئ تلميذه الغزالي فصرح يهذه العقيدة» وزعم أن الله كَيْنَ متره 
الذات عن الاختصاص بالجهات الست المخلوقة للإنسان» فال -تحت الأصل السابع-: 
«العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات؛ فإن الجهة: إِمّا فوق وإِما 
الفزيتر ذا قوق كاقلن ودام أن كلق رهن لديا فهو الذق خرقيا را نجدتها 
واه لاسا ناوي 

ثم جاء بعدهم الشهرستاني فصرح بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ وتوهم 
بأن الدحول والخروج من لوازم المتحيزات وا محدودات» وأجاب عن أدلة المثبتة السمعية 
والعقلية» فشابه بذلك المعطلة الجهمية7"©. 

ثم جاء بعدهم من برهم في هذا الباب وهو رئيس متأحري الجهمية: الفخر الرازي» 
فقرر هذه العقيدة الباطلة» وأورد في ذلك من الشبه الواهية ما أمكنه» وسلك في ذلك 
مسالك الحهمية الأوائل» فقال في كتابه «أساس التقديس»: «اعلم أنا ندّعي موجود لا 
يمكن أن يشار إليه بالحس أنه هاهنا أو هنالك» أو نقول: إنا ندّعي وجود موجود غير 
حصن بدي من الأحياز والجهات» أو نقول: إِنَا ندّعي وجحود موجود غير حال في 
العالم» ولا مباين عنه في شيء من الجهات الست الى للعالم» وهذه العبارات متفاوتة, 
والمقصود من الكل شيء واحدم”". 

ثم سار حلفه متأخرة الأشاعرة؛ كالإيجي» والتفتازاي» والسنوسي» واللّقانيء 
والصاويء والباجوري”؟»؛ وغيرهم فاحتفوا يمذه العقيدة الفاسدة الباطلة» عقيدة الجهمية 


.)١185/١(-ءايحإلا قواعد العقائد -ضمن‎ )١١( 

١؟)‏ هاية الإقدام للشهرستاني(ص١١١-١١١).‏ 

(5) أساس التقديس(ص١5١)»‏ وانظر: محصل الأفكار لهد(رص517١)»‏ والأربعين له(517/1١).‏ 

(5) انظر: المواقف للإيجي(ص١707)»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(47/1)»: وشرح العقيدة الوسطى 


رلك 


المعطلة» وفارقوا عقيدة شيوحهم الأوائل» بله عقيدة السلف عقيدة القرآن والسنة» فكانوا 
بذلك من حملة المعطلة النفاة. 

فانظر رحمك الله كيف تطورت هذه العقيدة الباطلة عند هؤلاء» وهذا من شؤم 
البدع؛ فتكون في الرؤساء شبراً ثم تصبر في الأتباع باعاء ثم تكثر وتنتشر فتصيرا أميالاً 
وفراسخ» وهذه كلها من خحطوات الشيطان يجر الإنسان من الأدنى إلى الأعلى» حّ 
يهلكه ويوبقه» نسأل السلامة والعافية. 

وهذه العقيدة مخالفة للفطرة و أصل الخلقة والعادة» وأدلتها صعبة المدرك» عسرة 
الفهم» كما اعترف بذلك العز بن عبد السلام الأشعري بقوله: «فإن اعتقاد موجود ليس 
عتحرك ولا ساكنء» ولا منفصل عن العالم ولا متصل» ولا داحل فيه ولا حارج عنه؛ لا 
يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة والعادة» ولا يهتدى إليه إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة 
الملاز كه عسرة التق 

وقد عدّها ولق كن زان با شرق صاحب «جامع زبد العقائد» من مشكلات 
توحيدهم الأربعة؛ وعد معها القول .موجود لا مكان له؛ فقال: «ومشكلات التوحيد 
أربعة: موجود بلا مكان» ورؤية بلا جهة» وكلام ليس بحرف ولا صوتء والجهات 
ستة: فوق وتحت» ويمين وسشمال» وأمامٌ وخلف, فالمولى سبحانه وتعالى ليس في واحدة من 
هذه الجهات» ولا في 7 

وهؤلاء القوم يقرون بأن العلو قد دلت عليه النصوص الشرعية» والأحاديث النبوية, 
من غير أن يقع فيها تصريح بنفيه» بل والآدلة العقلية على ثبوته والإقرار به» لكن هم 
يحيبون عن ذلك بأن الواحب في حق الجمهور هو مخاطبتهم بالأليق .عقامهم؛ بما يظهر لهم 


لدو(ص5؟١)»‏ وهداية المريد للّقاني(١/2597)»‏ وإتحاف المريد للصاوي(ص575): وتحفة المريد 
للباحوري(ص5 )٠١‏ وغيرها. 

.)١١4/١(ماكحألا قواعد‎ )١( 

9؟) جامع زبد العقائدو(ص9-١٠).‏ 


ردك 


من التشبيه؛ وهو كونه سبحانه وتعالى في أشرف المهات» مع تنبيهات دقيقة على التتزيه 
المطلق هما قواىه عات المحدنات. 

يقول التفتازاني: «فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي لحيو واعفيلة نما بخان 
الكتب السماوية» والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك”"» من غير 
أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلكء اا كما اقروت. الذلالة على سود 
الصانع ووحدته» وعلمه وقدرته» وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضعء 
لايق عا اجاكد» مع أن هذا حقيق بغاية التأكيد» والتحقيق لما تقرر في فطرة 
العقلاء» مع احتلاف الأديان» والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء» ورفع الأيدي إلى 
الجاع 
أجيب: لما كان التنزيه عن الجهة ثما تقصر عنه عقول العامة» حى يكاد يجزم بنفي ما ليس 
في الجهة» كان الأنسب في خطاباتقم» والأقرب إلى اصطلاحهم, والأليق بدعوتهم إلى 
الحق: ما يكون ظاهراً في التشبيه» وكون الصانع في أشرف الحهات» مع تنبيهات دقيقة 
على التنزيه المظلق غمًا هو من مات الحدوت)0. 

فالشاهد من كلام التفتازاني أنه لم يجب على السؤال الوارد عليهم» بل حاد عن 
الجواب» وأقر يما ذكره في أول السؤالء» وهو أن النصوص الشرعية» والكتب السماويةء 
والأدلة العقلية على ثبوته والإقرار به» ومن غير أن يقع فيها تصريح بنفيه» فلم يستطع 
دفع ذلك» ثم اعترف في ضمن جوابه على أن نفي الجهة يكاد يؤدي إلى نفي ما ليس في 
جهة وهو نفي وجود الرب تعالى مطلقاء فلا يكون هناك إلا النفي والعدم المحضء وهذا 
لازم هذه المقالة يقيناء وهذا غاية الإلحاد والكفرء مع اعترافه أن هناك جهة هي أشرف 


الجهات» وهذا ينقض مذهبهم في نفي الجهة مطلقاً. 


)١(‏ على ما يدعيه هؤلاء الأشاعرة ومن وافقهم. 
)١(‏ أي بثبوت العلو والفوقية الى فهم منها هؤلاء ثبوت الحيز والجهة. 
() هكذا في المطبوع» ولعله الصحيح(والتحقيق) كما قال بعدها بأسطر(والتحقيق). 


(5) شرح المقاصد(50/5). 


هذا وقد سبق ذكر بعض النقول عن فحول نظارهم؛ كان المعالي الجويئ» والرازي 
وغيرهم كيف أقروا على أنفسهم في آخر حياقم بالحيرة والشك» وكيف أنهم رجعوا إلى 
عقيدة القرآن والسنة» وأقروا بصفة الاستواء والعلو على ظاهرهاء كما جاءت في القرآن 
والسينةة "كما قال أن المعالي الجويئي: «فلنجري أية الاستواءء» وامحيء» وقوله: © لِمَاحَلَقَتُ 


ره 


ِيَدَقّ 74 “© © وَببقَ وَمْرَيْكَ ذو َكل دقاو 4“ وقوله: + جر يا 4" '» وما صح من 
أخبار الرسول كل كخبر الترول» وغيره على ما ذكرنام)”©. 
ويكفي في إبطاله أن الأدلة الشرعية والعقلية والفطرة والإجماع على بطلانه وفساده. 
وأكفي» لفق و الحقاقة اقلرها كروي سعلنة قري كن :رمت ها :ياشو اتهدعان افيه 
ولا يخالف ف ذلك إلا مكابر معاند» ويهذه العقيدة ينفصل أهل التوحيد من أهل الإلحاد. 
يقول ابن تيمية: «فينبغي أن يعلم أن الكلام في هذا الفصل مقصود لنفسه» وفيه 
ينفصل أهل التوحيد من أهل الإلحاد؛ فإن القول بأن الله فوق العرش مما هو اتفقت عليه 
الأنبياء كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل ني أرسلء» وقد اتفق على ذلك سلف 
الأمة وأئمتها من جميع الطوائف» وجميع طوائف الصفاتية تقول بذلك: من الكلابية 


0 53 ف اأع اس )5 
وقدماء الاشعرية وائمتهم) 5 


ثانيا: «النرول»: تعتبر صفة الترول من أشهر الصفات الخبرية الفعلية وأظهرهاء وقد 

تواترت الرواية عن البي كَيْدٌ بتزول الرب تعالى كل ليلية إلى السماء الدنيا» وقد تضاربت 
أقوال الأشاعرة ومواقفهم من حديث التزول: 

- فمنهم من أقر بشهرته وصحته» وكثرة رواته وثقتهم» فهو عندهم كامجمع عليه 

لا يرده ولا ينكره إلا أهل الزيغ والعناد» وهذا في الحملة مذهب متقدمي 


.007 سورة ص الآية(ه‎ )١ 

(؟) سورة الرحمن الآية(71). 

(5) سورة القمر الآية(4 .)١‏ 

(54) النظامية في الأركان الإسلامية للجويئ (ص ؟5*- .)١5‏ 


(5) بيان تلبيس الجهمية(937/99١).‏ 


الأشاعرة» وعلى رأسهم إمام الطائفة أبو الحسن الأشعري؛ حيث يقول: 
«ونصدق جميع الروايات الي يثبتها أهل النقل من التزول إلى السماء الدنياء» وأن 
الرب كيْنَ يقول: «هل من سائل هل من مستغفر» وسائر ما نقوله وأثبتوه خلافا 
ما قاله أهل الزيغ والتضليل)”"©. 
وهؤلاء القوم ادعوا أنهم أجروه على ظاهرهء وأقروا به» ولم ينكروهء ولم يردوا 
روايته» كمثل مذهبهم في سائر الصفات الخبرية الواردة في القرآن والسنة المتواترة» وقد 
نقل مذهبهم في ذلك البيهقي بقوله: «ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما 
ورد به التوقيف دون التكييفء وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من 
المتأخرين» وقالوا: الاستواء على العرش نطق به الكتاب ف غيو آنه زنواوونعايه+ الاعكياة 
الصحيحة» فقبوله من جهة التوقيف واجبء» والبحث عنه» وطلب الكيفية له غير 
جائز....-إلى قوله -: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء» وفي مسألة 
امجيء» و الإتيان» و الترول...)”". 
وقد صرح الخطابي أن هذا المذهب هو مذهب أئمة السلف رحمهم الله تعالى» فقال: 
هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها الإعمان يماء 
وإحراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها»”". 
وقال ا رقلت: مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه 
الأحاديث على ظاهرهاء وأن لا يريغوا لها المعاي ولا يتأولهاء لعلمهم بقصور علمهم عن 
دركها)”". 
- ومن هؤلاء من زعم أن حديث التزول من الأحاديث الى يوهم ظاهرها التشبيه؛ 
فاقتضى الأمر تأويلهاء فرارا بزعمهم من القول بحدوث الحوادث بذات الرب 


.)0١صر(ةنابإلا‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص .)١١5-١١48‏ 
(5) انظر: أعلام الحديث .)571//1١(‏ 

(54) معال السئن(7591/84). 


ره 


تعالى» مع الإقرار بشهرته وصحته. وكثرة رواته ونقلته» كما صرح بذلك ابن 
فورك بقوله: ««ذكر خبر ثما يقتضي التأويل» ويوهم ظاهره التشبيه؛ وذلك ما رواه 
الجمع الذي يكثر عددهم من الأثبات والثقات» وهو من مشاهير الحديث في هذا 
الباب» كا بجمع على صحته عند أهل النقل)2"0؛ ثم ساق الحديث بكامله. 
- ومن هؤلاء من حرف لفظه؛ ليؤيد مذهبه في التأويل» كما زعم ابن فورك أن 
لفظة ينزل قد رواها بعض أهل النقل عن الثقات الضابطين بضم الباء» حى يوافق 
مذهب من تأوله بترول ملائكته» وأنه سبحانه وتعالى أمر ملائكته بالنزول إلى 
السماء الدنياء وأمرهم بالدعاء والنداء» كما يقال: ضرب الأمير اللصء» ويراد به 
أعوان الأمير لا الأمير نفسه» فيضاف إليه الفعل على معي أنه عن أمره ظهرء 
وبأمره حصل. 
يقول ابن فورك: «وقد روى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن البي كلع .مما يؤيد 
هذا التأويل» وهو بضم الياء من ينزل» وذكر أنه ضبطه عمّن سمع منه الثقات الضابطينء 
وإذا كان ذلك وي توا كما قال» فوجهه ظاهرء ولما ذكرناه ثما يحتمله من 
التأويل الموافق لذلك مؤيّد شاهد)"". 
وقله وفوف كر فين الرشاق فللطالية كرا رمه" فيان حاة لفلف اكات 
عنده ومعرفة حالهمء لتنتفي الجهالة» فمجهول الحال والعين لا يؤخذ عنه. 
ثم على فرض صحة ثبوت هذه اللفظة» فالقطع بأها وهم أو غلط من هؤلاء الرواة 
هو المتعين4 لأن' معن ,اديت يأباهاء فالمنادى :هو ال سبحاته .وتعالى» .وهو بوبحدةه اليب 
للدعوات» وهو وحده الذي يغفر الذنوب» ويعطي السائل مسألته» وهذه الأمور كلها لا 
يحوز إضافتها إلى المخلوق بالاتفاق» وإضافتها إلى المحلوق شرك بالله تعالى. 


وهذا القول يقتضي الطعن في بيان البي يل إذ لا يعقل أن ينطق بذلك؛ لأنه من 
أكمل الناس بياناء وأعلمهم راد الرب تعالى» فالتلفظ بها على رواية الضم يوجب مع 


)١(‏ تأويل مشكل الحديث(ص35). 
(5) المصدر نفسه(ص317). 


فاسداء ينزه عن إقراره رسول الله يل وإذ لم يقتضي الطعن فيه» فهو يقتضي الطعن في 
رواة الحديث الثقات؛ إذ لا يظن بمم الغلط في مثل هذه الأمور الظاهرة» كيف والمشهور 
عن هؤلاء الثقات الأثبات رواة الحديث هو رواية فتح الياء من يتزل» فهذه كتب 
الصحاح. والسئن وغيرها على ثبوت هذه اللفظة بالفتح دون الضم. 
ومن روى هذه اللفظة برواية اللفظ فقد ابتدع؛ كذا قال أبو القاسم التيمي", 
وقد حكم عليها الإمام الناقد ابن تيمية بأكها من الكذب على رسول الله هيهٌ كما حكم 
على من روى الحديث بأنه يأمر مناديا فينادي بذلك أيضأء حيث قال: «ومن روى عن 
البي يله أن المنادي يقول ذلكء فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله عل فإنه -مع أنه 
حلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف- فاسد في المعقول؛ فعلم 
أنه من كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم بالضم» وكما قرأ بعضهم: (وكلم الله 
موسى تكليماً)» ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعين»”". 
- ومنهم من اذعى أن حديث التزول هو من أحاديث الاحاد وهي لا تفيد العلمء 
فاقتضى الأمر عندهم ترك الاشتفال. يه مطاف لأنه لا يفيد القطع واليقين» أو 
الاشتغال بتأويله على سبيل التبرع» كما صرح بذلك أبو المعالي الجوين؛ حيث 
يقول: «روأما الأحاديث الي يتمسكون با فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو أضربنا 
على جميعها لكان سائغاء لكنّا نوم إلى ما دون منها في الصحاح؛ فمنها حديث 
الو لم 7 
وهذا جهل عظيم بالسنة» وليس مستغرب من هؤلاء؛ إذ لا خبرة لهم بأحاديث 
رسول رب العالمين» عليه أفضل الصلاة والتسليم» وهذه إحدى طرق الجهمية الى سلكها 
الجويئ في رد الأحبار النبوية» وهي من أفسد الطرق وأبطلها. 


.)519-5١ 54//1١(ةجحملا انظر: الحجة في بيان‎ )١١ 


(؟) مجموع الفتاوى(0757/5؟). 
(5) الإرشاد(ص١5١).‏ 


ردح 


يقول ابن تيمية: «وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة: تارة يصرحون بأنا وإن 
علمنا مراد الرسول فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصفات؛ لأن قوله إنما يدل 
بعد ثبوت صلدقه الموقوف على مسائل الصفات» وتارة يقولون: إنما لم يدل لأنا لا نعلم 
مراده لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة السمعية» وتارة يطعنون في الأخحبار» فهذه الطرق 
الثلاث الى وافقوا فيها الجهمية ونحوهم من المبتدعة أسقطوا يما حرمة الكتاب والرسول 
١‏ 
عاو 
فهذا موقفهم من حديث التزول رواية, وأما عن تأويلاته الباطلة للنزول فد تعددت 
. 200 
وننو ْ 
فتأولوه: بترول الرحمة؛ أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل على أهل الأرض بال رحمة 
أفعاله. 


- وتأولوه: بنزول ملائكته المقربين بأمره سبحانه وتعالى» كما يقال: ضرب الأمير 
اللصء والمراد به الأعوان» ونزل الملك على باب البلد؛ ويراد عسكره. 
- وتأولوه: بتروله عن رتبته العلية» والمعى حلمه على رعيته» مع قدرته وشدة 
وطاته. 
ظلمات من التأويل» بعضها فوق بعضء كلها ظنون وتخمين» وليس فيها ما يقطع 
به» إلا على وجه الاحتمال والترددء وهم يعترفون بكثرة الاحتمالات الواردة في هذا 
الباب» فيقول الغزالي: «ووجوه الاحتمالات في كلام العرب» وطرق التوسع فيها كثير» 
فمى بفعور :للق وو اكد ما قيل في التثأويلات ظنون ولكمودات 7 . 


.)١54/7(ضراعتلا درء‎ )١( 

(؟) انظر: تأويل مشكل الحديث(ص37).: والأسماء والصفات للبيهقي(77/7)» والإرشاد 
للجويئي(ص١7١)»‏ وغيرها من المراجع الي سبق ذكرها. 

() انظر: قانون التأويل للغزاللي (ص ؟١7١- .)١١‏ 


رد 


وكثل هذه التأويلات أو قريبا منه تأولوا كذلك: «النحيع»» و«الإتيان»» وهذه 
الصفات هي يمعي «التزول»)؛ ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يحتجون بالآيات 
والأحاديث الواردة ثي ابمجيء, والإتيان على النزول» فالنصوص تصدق بعضها بعضا”". 

يقول الإمام الدارمي -تحت باب النزول-: ((فمما يعتبر به من كتاب الله في التزول 
كيد ويحتج به على من أنكره» قوله تعالى: + هَلْ يَظرُونَ إلا أن يَنيَهُم الهف 
وَالْمَكِيِحكَةٌ 4”'» وقوله: + وب رَيْكَ وَالْمَكُ صَنَاصَئًا 74" وهذا يوم القيامة إذا نزل الله 
ليحكم بين العباد» وهو قوله: + وَيَوْمَ تََقَنُ الما بلص وَلالْكيكة تَنزِيلًا (0) الماك يوْملٍ الْحَن 
لين وكَانيوْماعلَالْكفرينَ عسِيا 4 '» فالذي يقدر على الترول يوم القيامة من السموات 
كلها ليفصل بين عباده» قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى ماء» فإن ردوا قول 
رسول الله كَل في النزول» فماذا يصنعون بقول الله َيْقَ تبارك وتعالىي». 

ولهذا سأقتصر في الرد عليهم وإبطال مذهبهم على صفة الترول» ويقاس عليه ابحيء, 
والإتيان» ومن رام التفصيل فكتب السلف والأئمة مليئة بالرد على المعطلة النفاة في 
تأويلهم لمثل هذه الصففات» وتلك التأويلات الفاسدة الى ذكروها كلها معلومة البطلان 
بالضرورة؛ لأن النصوص لا تحتملها بوجه من الوجوه؛ بيانه من عدة أوجه©: 

أحدها: إن قالوا: إن الذي ينزل هم الملائكة المقربون» قيل لهم: إن الملائكة لا تزال 
تتزل بالليل والنهار إلى الأرض؛ كما قال تعالى: 2 يعْلُ المليكة بالروج مِنَ مرو عل من يسَآءُ من 


ذا 
١‏ 
الاسم 
١‏ 
5 
١١‏ 
١‏ 
ا 
اع 
١‏ 
احا 
ا 
١١‏ 
0 


2 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(71074/5). 

.)؟١١ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة الفجر الآية(7؟). 

(54) سورة الفرقان الآية١ه 1١‏ -5؟7). 

(5) الرد على الجهمية(ص”17). 

(5) انظر: نقض الدّارمي على بشر(١/4 27١‏ 43514)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية(28759/5) 
415 وير الصواغى: اللزسلة لالض 6 


رده 


عادو 4#''"؛ وكما جاء في الحديث الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رهم 
وهو أعلم يهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون»”'» وأمثال ذلك من الآيات والأحاديث الي تقرر هذا المعى. 
الثابئ: أنه جاء في الحديث ما بمنع حمله على الملائكة منعا ناناه أى وه وهو اقول" 
«من يسألئ فأعطيه» ومن يدعون فأستجيب له من يستغفرنى فأغفر له» وهذه العبارة 
لا يجوز أن يقوها ملك عن الله تعالى بالاتفاق» بل لا يقوها إلا مَلِكُ الملوك». نخالق 
الملائكة والروح. أقول: لو لم يكن من الأوجه في إبطال تأويلاهم الفاسدة إلا هذا الوجه. 
لكان هو وحده كاف ف إبطالما؛ إذ لازمه القول بالشرك» وهذا من أبطل الباطل. 
الثالث: وإن تأولوه بالرحمة أو غير ذلكء» قيل: الرحمة الى تثبتها: ريع 
قائمة بنفسهاء وإِمّا أن تكون صفة قائمة في غيرها. 
فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنياء لم يمكن أن تقول من يدعو فأستجيب 
له كما لم يمكن للملك أن يقول ذلك. 
وإن كانت صفة من الصفات» فهي لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من محل» ثم لا يكن 
للعرعة ان تقول هذا الككاكم برلة ليا فالنض ول إذ هن الزت ممعطانهوعال بصفات: 
الرابع: نزول أمر الله ورحمته ليس لمما حد زماني ولا مكاني» فهما يزلان في كل 
ولك وسنافةه لوي الولو وقد والسوماء تازه ممه قفي العاف سن اث 
وهذا بخلاف نزوله سبحانه وتعالى فقد ورد أنه ينزل إلى السماء الدنياء وفي الشطر الثان 


من الليل أو في الأسحار. 


.)؟١ةيآلا سورة النحل‎ )١( 
9؟) أخرجه البخاري رقم(ه555)(كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر)» ومسلم‎ 


الخامس: نزول أمره ورحمته ونحو ذلكء» لا تكون إلا منه سبحانه وتعالى» وهذا 
يقتضي أن يكون فوق العالم» وهؤلاء المتبعين للجهمية ليس عندهم شيء فوق العالم» فلا 
يزل منه لا أمر ولا رحمة» ولا غير ذلك» فنفس تأويلهم يبطل مذهبهم. 

السادس: من مذهب هؤلاء 2 كلام الله أنه معئن قائم بالنفس» فل" يو صف 
بالتزول» ولا الانتقال» وأمره من كلامه فكيف يصح على مذهبهم القول أن أمره 
يقورل؟!: 

يقول أبو نصر السّجزي: «وقد أقر الأشعري بحديث التزول» ثم قال: النزول فعل له 
يحدثه في السماء» وقال بعض أصحابه: المراد به نزول أمره» ونزول الأمر عندهم لا 


00 


يصح)) 


.)١58ص(توصلاو الرد على من أنكر الحرف‎ )١( 


رلك 


كما يستفاد من دراسة ذلك 

أولا: ما يستفاد من هذه الدراسة ظهور احتلاف الأشاعرة في هذه المسألة الكبيرة» 
وما تفرع عنها من مسائل» فاختلافهم فيها طويل الذيل» واضطراههم فيها وتناقضهم 
ظاهر مكشوفء ومخالفتهم للشرعيات والعقليات فيها كثيرة» وهذه سمة بارزة عليهم في 
جميع المسائل» لا اختصاص لمذه المسألة بماء وقد أدرك ذلك إمام من أئمة السلف وهو 
أبو نصر السجزيء فعقد فصلا نافعا في كتابه «الرد على من أنكر الحرف والصروت ب 
فيه مخالفة الأشاعرة لمقتضى العقل ومناقضتهم له في مسألة الكلام» وغيرهاء وذكر أمثلة 
على ذلكء» وقد تمئى أن يفرد مصنفا في ذلك» وما ذلك إلا لظهور هذا الأمر فيهم. 

وكان مما قاله: ررو مخالفة الأشعري وأضرابه للعقليات ومناقضتهم تكثر» ولعل الله 
سبحانه يسهل لنا جمع ذلك في كتاب مفرد ,نه» وإنما أشرنا هاهنا إلى يسير منه» وفيه 
مقنع إن شاء . 

ثانا قا وكقاة ادو افرزاعة خذه القنالة العظيو ةع طاول ندفبي الأ قاف فاق مه 
الكلام» وفساد قولهم في القرآن الكريم» وقد ظهر من مذهبهم في مسألة الكلام والقرآن 
اعخلة رياو هما” إما أكهم موافقون لمذهب اللجهمية المعتزلة, ثانيهما: أو أن مذهبهم هو 
شر من مذهب الحهمية المعتزلة؛ ويظهر ذلك من عدة أو جه0"): 
كلام الله» والمعتزلة الجهمية يقولون: إن القرآن هو من كلام الله لكنه محدث مخلوق» 
فاتفقوا جميعا على القول بخلقه» وهذه موافقة ظاهرة» لكن نفت الأشعرية أن يكون هو 
قول المعتزلة الجهمية. 


.)١7؟7؟ص(توصلاو الرد على من أنكر الحرف‎ )١( 
انطو" الوه غلى. هن _أنكر. احرف :والضوات» للسسجرئوض 01 والتسعينية” لايق‎ 99 
.)"077 171/١ 7( )475/8( تيمية(9717-9717/9 94557 -91/5): وبجموع الفتاوى‎ 


رم 


الثابئ: قولهم إن القرآن الكريم هو حروف وألفاظ محدثة مخلوقة» إما أنها محدثة 

قة في الحواء» أو في نفس جبريل اكَك وهذا فيه موافقة ظاهرة للمعتزلة» فتبطل 
حججهم على المعتزلة القائلين بخلق الكلام» وإما أن جبريل الكقثل هو الذي أنشأها أو 
محمد رسول الله يلو هو الذي أحدثهاء وهذا مع أنه ظاهر التناقض والاضطراب» فهو شر 
من قول المعتزلة الذين يقولون: إن الله اهو الذي احدانهاء وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 

الغالث: قالت المعتزلة: لا يجوز أن توصف ذات الله تعالى بالكلام» ولا كلام إلا ما 
هو حرف وصوتء وقالت الأشعرية: يحب وصف ذاته سبحانه بالكلام» وليس ذلك 
بحرف ولا صوتء فنفوا ما نفته المعتزلة» وأثبتوا ما لا يعقل» فهم مظهرون لخلافهم, 
موافقون لحم في الأصل. 

ثالثاً: يلزم على قوم في مسألة الكلام لوازم فاسدة في الشرع والعقل0©: 

أحدها: أنهم جعلوا الله كثابة الأحرس -تعلى الله عن ذلك علوا كبيرا-؛ حيث 
جعلوا الملائكة تعبر عن المعئ القائم بذات الله» وأن الله نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه. 
وذلك يشبه الأخرس الذي يقوم بنفسه معان فيعبر غيره عنه بعبارته» وهم في ذلك 
مشا ركين للجهمية الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من غير أن يكون الله تكلم» لكن هؤلاء 
يقولون: قام بنفسه معيئ فتجعله كالأخرسء والجهمية تحعله ممنزلة الصنم الذي لا يقوم به 
معيئ ولا لفظ. 

ثانيا: أقوالهم في القرآن الكريم كانت كامرقاة في ظهور أقوام من أتباع الأشاعرة, 
استهانوا بالمصاحف», وصاروا يدوسوفا بأرحلهم؛ ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة, 
إسقاطا لحرمة ما كتب ف المصاحف والورق» ويقولون: إن المصحف ليس فيه إلا المداد 
والورق» وأعرضوا عمًا قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه؛ لما 
رأوا أن خرة كوه ولبلا لا يوجب الاحترام؛ كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام» فإن 


)١١(‏ انظر: التسعينية(؟4715/5). 


رم 


الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها» فصاروا يرتكبون تلك المنكرات» وهكذا 
البدع تكون في أوهها شبرأء ثم تكثر في الأتباع حين تصير ذراعا وأميالا وفراسخ. 

قال أبو نصر السجزي: «رومنها -أي من شناعاتقهم-: ما أظهره متأخروهمء 
و....)2 منهم؛ وهو أن القرآن إذا كتب عداد فيه نمجس» أو رمي المصحف ف الخلاء» أو 
طرح عليه قذر على سبيل العمد» لم يجب فيه كبير نكير؛ لأن صفة الله سبحانه ليست في 
الدنياء» وإنما المصحف ,ما فيه مخلوق» وهو من جملة المثمنات)0". 

وقد صرح الشهرستاني بأن تعظيم المصحف لأجل المكتوب إنما هو كتعظيم البيت 
لأحل :ضناتحين البيث؟ افقالة وك استرام 'الكناب: لجل المكتوني» كانخترام البيتك: لآخل 
صاحب البيت)7"؛ فلا يتوجه التعظيم عندهم للمصحف الكريم؛ لأن ليس فيه كلام الله 
الذي هو صفته» بل الذي فيه هو خلقه من الكاغد والمداد ونحوه والخلق لا حرمة له 
عندهم) سبحانك هذا تان عظيم. 

ا 
المسائل» واليٍ يوهمون بما الناس» ومن لا حبرة لحم بكلامهم؛ ومن أهمها: 

-١‏ يطلقون القول بأن صفات الله تعالى تنقسم إلى: ذاتية وفعلية» وهم ملبسة 
مغلطة؛ إذ لا حقيقة لهذا التقسيم» فإن صفات الأفعال -سواء كانت متعدية 
أو لازمة- عندهم لا تقوم به» فلا يتصف باء بل هي مفعولات منفصلة عنه 
سبحانه وتعالى» يخبر يها عنه. 


)١(‏ سقط في أصل الكتاب» لم يتبين حققه ما هو؟. 
)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت(صض١١٠١).‏ 


(؟) قاية الإقدام2«ص7١3).‏ 


يقول ابن تيمية: «وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية» ومعنوية» وفعلية» وهذا 
تقسيم لا حقيقة له؛ فإن الأفعال عندهم لا تقوم به؛ فلا يتصف باء لكن يخبر يما 


اده 
عنهة)) : 


ويطلقون القول بالاستواء ويفسرونه بالعلو والاعتلاء» ويقصرونه على علو القدر 
والصفات» وينفون علو الذات والمكان» فيجعلونه صفة ذاتية لا فعلية تتعلق .مشيئته 
وقدرته» كما سبق تقريره. 

-١‏ يقولون عن كلام اك ا انه مسموع على الحقيقة» وليس مقصودهم 

ومرادهم هو مراد أهل السنة والجماعة» بل مرادهم بذلك: أنه مفهوم. 

يقول أبو نصر السجزي: «رخاطبئ بعض الأشعرية يوماً في هذا الفصلء وقال: 
النَحرو على القديم غير جائز» فقلت له: أتقر بأن الله أسمع موسى كلامه على الحقيقة بلا 
ترجمان» فقال: نعم» وهم يطلقون ذلكء» وبموهون على من لا يخبر مذهبهم» وحقيقة 
سماع كلام الله من ذاته على أصل الأشعري محال؛ لأن سماع الخلق على ما جبلوا عليه 
مرخ البئية وأجروا عليه من العادةع يكن اله إلالم فى سبوب أو في مععئ الصوت» 
إذا لم يكن كذلك كان الواصل إلى معرفته بضرب من العلم والفهم)”". 

وهم قد صرحوا بذلك؛ كما قال أبو الحسن الأشعري مبينا مذهب ابن كلاب: 
«وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله كك وأن 
موسى اتا سمع الله متكلماً بكلامه» وأن معيئ قوله حل وعلا: + دَلرَه حي يسْمَمَ كلم لله 
ا معناه: حب يفهم كلام الم 


.)70714/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

(؟) انظر: من درء التعارض لابن تيمية(30/7)» وكلام السجزي موجود في كتابه (الإبانة) ولازال 
مفقودا كلل المداعة: 

9؟) سورة التوبة الآية(5). 

(5) مقالات الإسلاميين(؟/517١).‏ 


رم 


ويقول الجويئ: «ريجب إطلاق القول بأن كلام الله تبارك وتعالى مسموعء؛ وليس المراد 
تعلق الإدراك بالكلام الأزلي القائم بالباري تعالى» ولكن المدرك صوت القارئ» والمفهوم 
عند قراءتة كلام الله اسبتحانة :وتعال)07. 
+«-2 يطلقون القول بأن القرآن كلام الله تعالى -ويريدون به المعى النفسي-: 
مكتوب ف المصاحف حقيقة» محفوظ في الصدور حقيقة» متلو بالألسن 
حقيقة» وليس في هذه العبارة شيء موافق للمععئ الذي أراده أهل السنة 
والجماعة. 
يقول الجويئ: ««كلام الباري عز امه: مقروء بألسنة القراء» محفوظ في صدور 
الحفظة» مكتتب في المصاحف على الحقيقة)”2. 
ومعين هذه العبارة عندهم هي: كما أن الله معلوم بالقلوب» ومذكور بالألسنة 
ومكتوب في المصاحف, فكذلك كلام الله تعالى المعى النفسي» فليس هو مكتوب في 
المضااحفن» إلا مثل ما أن الله تعالى مكتوت:ى المضاحف» وإنه متلو بالألسن مثل ما أن 
الله مذكور بالألسن» ومحفوظ في الصدور مثل ما أن الله معلوم بالقلوب”". 
يقول أبو القاسم التيمي: «فمن مقالتهم: أن قالوا بعقولحم الناقصة» ومقاييسهم 
الباطلة: كما أن الله تعالى ليس في الدنياء فكذلك صفاته ليست ف الدنيا؛ يعنون أن 
الداعت ين ربوا دز شح نلق أذ الله كي لاهو نقد عور ويف بناحا ا نولا لوا: 
كما أن الله تعالى: لين اق قلوبناة. افكذلك عتفتة التستك..ق: قلويناء. بريدوة أنه ليس 
موجود في الصدورء وأن الذي نقرأه إنما هو عبارة وحكاية» ومن قال فقد صرّح بأن 


3 4) 
القران غير مترل» '. 


)١(‏ العقيدة النظامية(ص2»)78 وانظر أيضا: الإرشاد له أيضالا(ص »)١88 2١١9‏ والغنية للمتولي 
الشافعي(ص8 ٠١‏ ). 

)١(‏ لمع الأدلة للجويئي(صه 5 »)١‏ وانظر: الإنصاف للباقلاني(868)» والأربعين للغزالي(77). 

(59) انظر: مجموع الفتاوى(7١/57857)»‏ والتسعينية(؟/8571). 


(4) الحجة في بيان النمحجة(؟15/5 5). 


يقول الحويئ -بعد عبارته السابقة-: «روهذا كما أن الله تعالى مذكورء معلوم, 
مكتوب» وهو غير ذكر الذاكرين» وعلم العالمين» وكتاب الكاتبين)"'". 
وهذه العبارة تضمنت غلطين: غلطا في تصوير مذهبهم؛ وغلطا في الشريعة”": 
- أما الأول: فكان الواجب أن يقولوا: إن القرآن في المصحف مثل ما أن العلم 
والمعانى في الورق» فكما يقال: العلم في هذا الكتاب» يقال: الكلام في هذا 
الكتاب؛ لأن الكلام عندهم هو المعيئ القائم بالذات» فيصور له المثل بالعلم القائم 
بالذات لا بالذات نفسها. 
- وأما الثاني: فيقال لهم: إن القرآن في المصاحف مثل ما أن اسم الله في المصاحف؛ 
فإن القرآن كلام» فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب» وهو مذكور 
بالألسنة كما يذكر الكلام بالألسنة» وهو مكتوب في المصاحف كما أن الكلام 
يكتب في المصاحف, والكلام الذي هو اللفظ يطابق المععى ويدل عليه والمعى 
يطابق الحقائق الموجودة. 
وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق والجهل بحدود ما أنزل الله على رسوله ما 
فيه» وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة آيات الله وأسمائه حي ألحدوا في أسمائه 
وا 
ثم كيف يقال إن القرآن مكتوب في المصاحف», وهو عندهم ليس بحروفء والعقل 
لا يقتتضي وجود مكتوب عاريا عن الحروف”2. 
خامساً: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور تناقض الأشاعرة واضطراهم في 
كثير من المسائل» ومنها: ما ذكروه في مسألة الأفعال المنفصلة عن الخالق سبحانه وتعالى) 


3 


فهم يدعون أنهم يصفونه بصفات الأفعال» وحقيقة الصفة هي ما قامت بالموصوفء لا هما 


(1) لمع الأدلة(صه : .)١‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى(7١/3/7).‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه(7١/55).‏ 

(5) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص١١١).‏ 


رك 


هو 4ه 


تقوم بالغير» فكل موصوف لا يوصف إلا ما قام به» لا هو مباين له صفة لغيره» وهم 
يصفونه بكل مخلوق قام بغيره» بناء على أن الأصل عندهم الخلق هو المخلوق» فلزم من 
قولهم لوازم فاسدة: 

أحدها: يلزم على قوهم أن لا يصفوه بالأفعال المتعدية» كالخلق» والرزق» 
والإحسان, والإحياء» والإماتة ونحو ذلك؛ لأن الخلق عندهم المخلوق» وهذا من أبطل 
الباطل» وهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بالمخلوقات المنفصلة» وقد أبطله أئمة 
السلف» وردوه على قائله. 

يقول ابن تيمية: «ومن قال الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية» ولم يجعل الأفعال تقوم 
به» فكلامه فيه تلبيس؛ فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به» وإن سلّم أنه يتصف با 
انود انها هر اقل شهدي للد مففو يترا لوزتو وله :زناه يد كلم وريد 
وراض» وغضبان» ومحب» ومبغضء وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه؛ لا بأمور تقوم 


00 
ب4)) 


الثالئ: يلزمهم أن يصفوه مموجب ما يخلقه في غيره من الأعراض فيقولوا: هو 
متحرك» وأسود» وأبيض» وطويل وقصير» وحلو ومر وحامضء» وغير ذلك من الصففات 
الي يخلقها في غيره» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

يقول أبو القاسم التيمي: (أفعال العباد ليست بأفعال الله وإِنما هي مخلوقة له 
الكو قن سارف الى بطق لد افده بو لاسا ماد 

دليلنا: أنما لو كانت فعلاً له» لوجب أن تنسب إليهء ولكان ظلم العباد ظلمه؛ لأن 
الور 131 كات لون لزرهو ذا نه مسع :ارك افقوم انلوق :11 كات سوا :انهو سراد 


5 ”3 
من هو لون لم)”". 


)١‏ شرح الأصبهانية(ص585). 
)١(‏ الحجة في بيان النمحجة(١/١57).‏ 


رك 


ويقول ابن تيمية: «والفريقان - يعي المعتزلة والأشعرية- يقسمون الصفات إلى ذاتية 
وفعلية» أو ذاتية ومعنوية وفعلية» وهم مغلطة؛ فإنه لا يقوم به عندهم فعل» ولا يكون له 
عندهم صفة فعلية» وإذا قالوا عموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا: هو متحرك, 
وأسود وأبيض» وطويل وقصيرء وحلو ومر وحامضء وغير ذلك»”". 

بل ويلزمهم ما هو أشد من ذلكء وهو أن يصفوه بجميع مخلوقاته؛ لأن الفعل الذي 
هو المفعول صفة له تعالى» وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. 

يقول ابن تيمية: «ولو كان الفعل الذي هو المفعول صفة له» لكانت جميع 
المحلوقات صفات للرب؛ وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم)”". 

الغالث: يلزم على قوم الجمع بين النقيضين؛ لأنهم يقولون: نحن نصفه بالأفعال 
المتعدية كالخلق» والرزق» والإحسان» ونحو ذلك» ويقولون: هي قائمة بالرب تعالى» لكن 
حقيقة الأمر عندهم أنه ليس متصفا يما؛ بناء على أن الخلق عندهم هو المخلوق» وهذه 
حقيقة أقوالهم مع النفاة: التناقض والاضطراب» والجمع بين المتناقضات. 

يقول ابن تيمية: «فمن وصف موصوفاً بأمر ليس هو متصفاً به كان كاذباًء فمن 
وضقكه الله جانة حالق» ورازق» وعالح» وقادر» وقال مع ذلك: إنه نفسه ليس متصفاً بعلم 
وقدرة» أو ليس متصفاً بفعل هو الخلق والإحياء» كان قد وصفه بأمرء وهو يقول: ليس 
متصفاً به» فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه؛ وججمع بين النقيضين» فقال: هو 
متصف كذاء ليس متصفاً يبهذاء وهذا حقيقة أقوال النفاة؛ فإفهم يثبتون أموراً هي حقء 
ويقولون: ما يستلزم نفيهاء فيجمعون بين النقيضين» ويظهر في أقواههم التناقض)"". 

سادساً: ثما يستفاد من هذه الدراسة ظهور مخالفة متأحرو الأشاعرة لمتقدميهم في 
كثير من المسائل» كتأويلهم للاستواء بالاستيلاء» وكنفيهم لعلو الرب تعالى» ونحو ذلك 


.)١١17/57(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) منهاج السنة(70101/5).‎ 
المصدر السابق(919/57)» ومنهاج السنة(701/1/7).‎ )”( 


ردك 


وهذا ثما يبطل دعواهم الي يدعوفا دائما من نصرة مذهب شيوحهم» ومن دعوى 
الانتساب إليهم؛ إذ كيف يدعون نصرقم والانتساب إليهم ثم هم يتعمدون مخالفتهم 
ومفارقتهم» ويخطئوفم فعلم أنما دعوى باطلة» وأن شيوخهم الذين يأتمون بحم 
وينصرون أقوالهم هم أئمة الجهمية والمعتزلة» هذا وإن كان شيوخهم الأوائل هم كذلك 
لم يسلموا من الموافقة لحؤلاء الجهمية» لكن المقصود هو إقامة الحجة على متأخري 
الأشاغرة: 

يقول ابن تيمية: «فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه وهو الذي 
ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الله فوق العرش» وأا لك وري ويدين» 
وتقرير ما ورد من النصوص الدالة على أنه فوق العرش» وأن تأويل استوى بمعيئ استولى 
هو تأويل المبطلين ونحو ذلكء علم أن هذا الرازي ونحوه هم المخالفون لأثمتهم في ذلك؛ 
وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه» وإنما هو صريح قول 
الجهمية والمعتزلة ونحوهمء وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي 
ونحوه)27. 

سابعاً: يقرر هؤلاء الأشاعرة بعض الأصول الشرعية والعقلية الصحيحة» ثم هم 
يخالفونما ولا يلترمون القول يما: كقولهم أن أصل ضلال المعتزلة وغيرهم من النفاة في 
نفيهم للصفات هو قياسهم الفاسد بما يرونه في الشاهد» فينفون الصفات وينكرون 
نصوصها لتوهمهم المشابمة والمماثلة» وهذا أصل صحيح يلزم جميع طوائف النفاة .ما فيهم 
هؤلاء الأشاعرة. 

يقول الخطابي: («(وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث -يعنٍ حديث الترول- من 
يقيس الأمور في ذلك يما شاهده من الترول؛ الذي هو تدل من أعلا إلى أسفل» وانتقال 


من فوق إلى يع وهذا صفغفة الأجسام والأشباح)”2. 


)١١(‏ بيان تلبيس الجهمية5/5/59). 
0( انظر: أعلام الحديث للخطابي١١57/8/1)):‏ وقل أورده البيهقي ىُْ الأسعاء والصفات(717//5). 


فهذه الجملة الى حاءت على لسان الخطابي هي مما تبين منشأ الغلط عندهم جميعاء 
فينكرون المعاني الى تضمنتها آيات الصفات وأحاديثهاء لقياسهم الفاسد مما يشاهدونه 
من صفات الأحسام, فينطبق على هؤلاء المثل المعروف: من فيك أدينك با فيك. 

ثامنا: وما يستفاد من هذه الدراسة فائدة عظيمة النفع» وهي سلامة منهج أهل 
السنة والجماعة من التناقض والاضطراب؛ وما ذلك إلا لاعتصامهم بالكتاب والسنة, 
وطردهم للأصول السلفية في هذا الباب العظيم. 

فوصفوه بالصفات الثابتة في القرآن والسنة جميعهاء و يفرقوا بين الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية الاختيارية» فإن الباب عندهم واحدء واجميع عندهم قائم بذات الرب 
كالسا فلي أنه "العف 131 اقابيع تمل عاد متكنيها علي ذللق لك وقد انهو ميل 
00 بدرجاقاء عي دي 
56 وقالوا: بل الأفعال تعوم به» كما تقوم به ا 007 لمشتز هو 


.)475/١7(ىواتفلا شرح الأصبهانية(ص185)» وانظر: مجموع‎ )١( 


حت 


المبحث الرابع 
اخدلاف الأشاعرة في الصفات الخبرية الذاتية» مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من 
دراسة ذلك 
اعترف أئمة الأشاعرة بوجود الاحتلاف فيما بينهم في ثبوت الصفات الخبرية 
الذاتية» وهي ما يعبرون عنها بالصفات الزائدة على الصفات العقلية السبعة» ولو ل 
يعترفوا بوجود الاحتلاف فيهاء فالاحتلاف فيما بينهم فيها واقع مشهودء بل هو من 
الأمور الظاهرة والمشهورة. 
يقول المتولي الشافعي: «ورد السمع بإثبات صفات لله تعالى» لا يدل عليها العقل, 
مثل الوجه في قوله تعالى: + كَل سََءِ مَالِكُ ِلّا صَجَهَهُ 2"”4» والعين في قوله تعالى: + ير 
ليا 2"04» واليدين في قوله تعالى: + لِمَاحَلَقَتُِيَدَىَ *74"» واحتلفوا في ذلك:... 200). 
ويقول إمامهم الآمدي: «المسألة الثامنة: في أنه هل للباري تعالى صفة زائدة على ما 
أسلفناه من الصفاتء أم لا؟. وقد احتلفوا ف ذلك:. 
ويقول التفتازاني -تحت المبحث السابع في الصفات المختلف فيها-: «المبحث 
السابع: في صفات اخحتلف فيها؛ يعي يعى احتلف فيها أهل الحق القائلون بالصفات 
الأزليةة: 


والصفات الخبرية الذاتية: هي الصفات الى نص عليها الخبر من القرآن والسنةء 
وال لا مدحل للعقل فيها: ك:«الوجه»» و«اليدين»» و(«العينين»» و«الرجل»» 


)١(‏ سورة القصص الآية(68). 
(؟) سورة القمر الآية(4 .)١‏ 
(؟) سورة ص الاية(5 07). 
(5) الغنية(79١ .)١‏ 
)5١(‏ أبكار الأفكار(١179/1).‏ 
(5) شرح المقاصد(55/5١).‏ 


رك 


و«القدم»» و«الساق»» و«الأصابع»» و«اليمين»» و«الكف»» وأمثال ذلك» وهي ذاتية: 
يمعين أن الله سبحانه وتعالى متصف هيما أزلا وأبداء وهي قائمة به فلا تنفك عنه. 

وقد تقدم الكلام على اختلاف الأشاعرة في حكم التأويل عموماء وأما احتلافهم في 
ثبوت الصفات الخبرية الذاتية» فلهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: وهو المشهور من مذهب متقدميهم من إثبات هذه الصفات الواردة 
في القرآن» وكذا الواردة في بعض الأحاديثء» والوقوف عند نصوصهاء وتحريم تأويلهاء 
والرد على من ينفيها ويتأوهاء أو يقف فيهاء هذا مع استعمالهم لبعض الألفاظ ابحملة 
وال تحمل معان صحيحة وفاسدة» وهذا مذهب ابن كلاب وأصحابه» والأشعري 
وطبقته» وأبي سليمان الخطابي» وأبي بكر الباقلاني» وابن شاذان» وابن فورك» والبيهقي» 
وأبي القاسم القشيري» وغيرهم. 

يقول ابن تيمية: «صنف يحرم تأويل الصفات السّمعية المذكورة في القرآن: كالوجه. 
واليد» والعين» ويبطل ذلكء وهذا هو الذي ذكره الأشعري في «الإبانة»: حكاه عن أهل 
السنة جميعهم؛ وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني - أفضل أصحابه -» وأبو علي ابن 
شاذان» وذكره ابن فورك في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون بالقول الثاني)”"©. 

ويقول أبو عبد الله القرطبي -وهو من المنتسبين للأشاعرة-: «دباب ما جاء من 
الآيات والأخبار في إثبات الصفات من الوجه. والعين» والجنب» والقدم» والساعدء 
والأصابع» واليدين. قال أثمتنا رضوان الله عليهم: هذه صفات طريق إنُباتهَا السمع. 
فنثبتها لورود ما صح من ذلك ولا نكيفهاء والكلام في هذه الصفات فرع من الكلام في 


الذانعغ”؟. 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (759/5)» وانظر: التسعينية لابن تيمية »)٠١0107-١١85/5(‏ وإبطال 
التأويلات لأبي يعلى .)74/١(‏ 
)١‏ الأسئ(3/7١)‏ -طبعة دار الصحابة-. 


رم 


00 الحسن الأشعوى ناقلا مذهب شيخه الذي اقتدى به: «وقال عبد الله 05 
كلاب أطلق اليد والوسخة». :والعيق..غدبراء لأن اله تعاللى. أطلق ذللق؛ :وله أطلق غير 
فأقول هى صفات لله كيه كما قال في العلم» والقدرة» والحياة هي صفات)”"©. 
له: نقول ذلك خحلافا لما يقوله المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله كيَك: +[ وَيَقَ وَبَهُ رَيِكَ ذو 
لْجَكلٍ وَالإكراو 2 

منسألة: فإن.سالنا أتقولون: إذالش يدن ؟. قيل: تقول ذللق بلذ كيه وقد دل عليه 


قوله صبْك: + يد َه مَوَقَ أبدييم 274 وقوله كَبْك: + لِمَا حلفت ِيَدَقَ 147 .... 20 
ويقول ابن فورك: ((فأمًا ما يثبت من طريق الخبر» فلا ينكر أن يرد الخبر بإثبات 
ضفات ل لاخر او و للع ١‏ القاظهنا : عا و فقو معاتيهنا على عسي قاة يلش 


بالملوصوف مهما؟؛ كاليدين» والوجه. اللي والعين؛ لأا فينا وار وأدوات» وي 


لك مقالاك: الافاايينن 1ه اواك اها الولو تسد الا 

9؟) سورة الر حمن الآية(707). 

(5) سورة الفتح الآية١١١).‏ 

(4) سورة ص الآية(5 7). 

.)١١ 5-١ ٠١ ه١ةنابإلا‎ )ه١‎ 

(5) ورد ذكر الجنب في قوله تعالى: # أن تَمُولَ تَفسٌبََحَسَرَقَ عَكَ مَاقَرطتٌ فى َثْ الله 4[ سورة الزمر: 
الآية(57)]» وقد ذكر الإمام الدارمي أن تفسيره: هو تحسر الكفار على ما فرطوا في الإبمان الذي 
يدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا عليه الكفرء» كما يدل عليه السياق» والتفريط: فعل أو ترك 
الفعل» وهذا لا يكون قائما بذات الله تعالى» بل هو منفصل عنه سبحانه وتعالى. انظر: رد الدارمي 
على بشر المريسي(2017/7). 

وقرر مثل ذلك ابن تيمية؛ فقال: «والتفريط ليس في شيء من صفات الله كْدَ والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه. لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» 
بل يريد به أنه فرط في جهته وف حقه. فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق» لا يكون ظاهره 
أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف يظن أن 


رمك 


وصفه نعوت وصفات؛ لما استحال عليه التركيب والتأليف» وأن يوصف بالجوارح 
والأدوات)”". 

ويقول أيضاً: (راعلم أن إطلاق وصف الله كيْنَ بأن له ويا قل ورد به نص 
الكتاب والسنة» وذلك من الصفات الى لا طريق إلى إثباتها إلا من حهة النقل» ولو لم 
يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه؛ إذ لا دلالة من جهة العقول تقتضي ذلك وتوجب)”"2. 

وقول أنوديكو البافاذق: ووات اق أن نوكيا ودين نإ قال قانزء نبا فيد 
في أن لله يك وجهاً ويدين؟. قيل له: قوله تعالى: + وَييْقَ وَعَهَُيْكَ دو للَكلٍ والاترار 204 
وقوله: مٍَإْمَامتَعَكَ أن مَسَجدَ لما حَلَتُِيَدَىٌ 2004 فأثبت لنفسه وجهاً ويذين»©. 

ويقول أيضاً: «فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته: وأخبر أنه ذو («الوجه) 
الباقي بعد تقضي الماضيات» كما قال كَبْكَ: يكل سَىْءِ مَالِكُإلَاوَمَهَُ 24 وقال: + ويَقَ 
َرَكَذ لكل وَالإكَاوٍ #» و«اليدين» اللتين نطق بإثباهما له القرآن في قوله كَلك: يل 


يَدَاه مَنسُوطَان 14 '» وقوله: + مَامتَعَكَ أن شَنَجْدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَقَ * وإفهما ليستا بجارحتين» ولا 


ذوي صورة وهيئة» و«العينين)) اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن» وتواترت بذلك 


ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاتم». الجواب الصحيح(1157/5). 
)١(‏ مقالات الأشعري لابن فورك(ص١‏ 5). 

.)٠١ تأويل مشكل الحديث(ص”‎ )١( 

9؟) سورة الر حمن الآية(07؟). 

(5) سورة ص الآية(075. 

(5) تمهيد الأوائل(ص”5١).‏ 

79) سورة القصص الآية(18). 

() سورة المائدة الآية(5 5). 


رم 


أخبار الرسول عليه السلام» فقال كك: + وَلِنضتََ عل عَيْقَ 714“ + تر ييا 74 وإن 
عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس)””. 

ويقول البيهقي: «باب: ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه. واليدين» 
والعين» وهذه صفات طريق إِنْباتَا السمع» فنثبتها لورود الخبر الصادق يما ولا 
نكيفها»”. 

ثم ساق الآيات والأحبار في ثبوهاء وأبطل تأويلات الجهمية والمعتزلة» وكذلك صنع 
مثل ذلك في كتابه «الأسماء والصفات)7©. 

ويقول أبو القاسم القشيري: «صفات ذاته: منها ما دل عليه فعله وهي: قدرته. 
وعلمه» وحياته» وإرادته» ومنها ما دل عليه استحقاقه لصفات العز» وتنزهه عن موجبات 
النقص, وهو معه» وبصرهء وكلامه» وبقاؤه. 

ومنها ما ورد به الخبر: إِمّا في القرآن» وإِمّا ببيان المصطفى ولِ: كالوصف بأن له 
يدين» والوصف بأن له وجها...)"2. 

فهذا مذهبهم ف الجملة في إثبات الصفات الخبرية الذاتية» وهو موافق لظاهر القرآن 
والسنة» لكن مما يؤاحذ عليهم هو استعمالهم لبعض الألفاظ المحملة» كنفي الجوارح؛ 
والأبعاض» والصورة» والحدقة» والمماسة» والمباشرة» وأمثال ذلك مما قد تحمل معان 
فاسدة. 

وذلك مثل قول الأشعري: ««وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع» وهو أن 


معئ قوله: # دَق *#: إثبات يدين اودكا جار حتين» ولا قدرتين» ولا نعمتين) لا 


)١(‏ سورة طه الآية(759). 

١؟)‏ سورة القمر الآية(5 .)١‏ 

.)7١ الإنصاف(ص5-77‎ )59( 

(54) الاعتقاد(ص25). 

(5) انظر: الأسماء والصفات(؟5/١2).‏ 

6 انظر: لمم في الاعتقاد للقشيري- ضمن رسائل في العقيدة له - وص .)١58‏ 


يوصفان إلا بأن يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي» خارجتان عن الأوجه الثلاثة الي 
قف 5 

واكنلفد فول ابن لاقاكن بق لاسن اننا "اد بورق قينا" لضا كا حقين اله درق 
صورة وهيئة» '"» وقوله في العينين: «وإن عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه 
الجوارح والأجناس) ”". 

وستق قول: أرق فوازك 'أيضاً:” .رود لأفناا :قينا يرارح وادواض» وق وضفه بعرت 
وصفات؛ لما استحال عليه التركيب والتأليف» وأن يوصف بالجوارح والأدوات)7). 

وقال أيضا: «اعلم أنّا قد بيّنا: أن إطلاق وصف الله كَيْنَ بأن له يدين صفتين لا 
حار حتين» ولا نعمتين ما ورد به نص الكتاب والسنة وقد تقدم)0©. 

وقول البيهقي في صفة الوجه: «باب: ما جاء ف إثبات الوجه صفة» لا من حيث 

الصورة؛ لورود الخبر الصادق بم”2. 

وقوله أيضا في صفة اليدين: «باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين» لا من حيث 
الجارحة لورود الخبر الصادق به)0". 

وهذا كله تكلف وحشو في الكلام لا فائدة منهم» وهذه من طريقة الجهمية ينفون 
مثل هذه الأمورء لدعواهم أن إثبات الصفات تستلزمهاء وينسبون القول ها إلى أئمة 
السلف». فورثها من بعدهم متأخرو الأشاعرة» فصاروا يرمون السلف بالتجسيمء 


.)١٠١ الإبانة(ص؟‎ )١١ 
الإنصاف(ص51-77؟).‎ )59 

(5) المصدر نفسه(ص؟-5١).‏ 

(4) مقالات الأشعري لابن فورك(ص١‏ 5). 
(5) تأويل مشكل الحديث(ص؛ .)١١‏ 

(5) الأسماء والصفات(7/١11).‏ 

0) المصدر نفسه(5//١١).‏ 


ف 


والتشبيه» وإثبات اللجوارح؛ والأعضاءء ونحو ذلك كذبا وزورء وليست هي من طريقة 
السلف رحمهم الله تعالى» لا في النفي ولا في الإثبات. 

يقول الإمام الدارمي مخاطبا الجهمي العنيد: «وأما دعواك أنهم يقولون جارح 
مركب6 فهذا كفر :لا يقوله: أحدمخ_ المسلمين» :ولكنا نثبت له السمع» والبصر» والعين 
يلا تكييفش:: كما أثبته. لنفسه فيما أنزل من كتاية» :وأتبه له الرسول. علق :.وهذا الذي 
تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من 
العالمين» وقد روينا روايات السمع» والبصرء والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها 
وألفاظها عن رسول الله كد فنقول كما قال ونع بما كما عين» والتكييف عنّا مرفوع, 
وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع)'2. 

وتنا يفنة فلي أثة لين للأتضورفي و الي أصضان لقني كد ادا ين تعن 
كلاب وغيره مذهب ثان في تأويل الصفات الخبرية الذاتية كما يزعم كثير من متأحري 
الأشاعرة» الذين يتأولون الصفات الخبرية» وعلى رأسهم الجويئن ومن سار خلفه” » فهذا 
يعتبر محض افتراء كما نبه عليه ابن تيمية؛ حيث يقول: ««وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر 
مخالفة لهم وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه؛ والأشعري أقرب إلى السلف من 
القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أب المعالي 
وأتباعه» فإن هؤلاء نفوا الصفات ك: الاستواءء» والوجه»ء واليدين» تم احتلفوا هل تتأول 
أو تفوض؟ على قولين أو على طريقين...-إلى أن قال-: وأما الأشعري نفسه وأئمة 
أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» وفي الرد على من يتأوها؛ كمن 
يقولة الوق عق العو 1 هذا شلاكون كيد كلاه كمه «الويسن الكبيزاه 
و«المقالات الصغيرة والكبيرة»» و«الإبانة»» وهكذا نقل سائر الناس عنه» حت المتأخرون, 
كالرازي» والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية» ولا يحكون عنه في ذلك قولين, 


)١(‏ نقض الدارمي(؟//53). 
(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/77):‏ وأبكار الأفكار للآمدي(١/451:‏ 457): وشرح 


المقاصد للتفتازاني(174/54١)‏ 


فمن قال: إن الأشعري كان ينفيهاء وأن له في تأوليها قولين» فقد افترى عليه» ولكن هذا 
فعل طائفة من متأخري أصحابه. كان المعالي ونحوه فإن هؤلاء أدحلوا في مذهبه أشياء 
ا 0 
من أصول المعتزلة) .. 
يقول الرازي. حوهو 'من أقفة. أضبعات الاشتعرئ المتأخرين-: «الظاهريون من 


اليد وراء القدرة» والوجه صفة وراء الوجودى وأثبت الاستواء صفة أخحرى)”". 


وأما الآمدي فكان ممن حكى عن الأشعري القولان في صف الوجه والعينين» وأما 
صفة اليدين فقد حكى عنه مذهب الإثبات فل ولعل هذا هو الذي قصده ابن تيمية؛ 
لأن «اليدين» من أشهر الصفات الخبرية الذاتية الي وقع فيها التراع» وكثرة فيها 
التأويللات. 

فهذا في الجملة مذهب متقدمي الأشاعرة في الصفات الخبرية الذاتية» فهم يتبتونما 
ولا يتأولوهًا؛ بل ويردون على من تأوها كما سيأق» لأن القرآن والسنة قد دل عليهاء 
لكن منهم من لا ينبت الصفات الخبرية الواردة قٍْ أحاديث الأحاد ويتأوهاء كما تأولتها 
الجهمية» بل ومنهم من يتأول حى الصفات الخبرية الذاتية الواردة في الأحاديث ال هي 
فوق أحاديث الآحاد في الدرجة» وهذا المسلك قد سلكه الخطابي» وابن الباقلاي» وابن 
فورك» والبيهقي» وأبي القاسم القشيري» وغيرهم ممن سلك طريقتهم» وقد سبق التنبيه 
عليه تحت الكلام على احتلافهم في حكم التأويل. 

فعماد المذهب عند هؤلاء إثبات كل صفة ححبرية ذاتية ورادة في القرآن» أما 


الصفات الحديثية فمنهم من يثبتهاء ومنهم من لا يثبتهاء فإن وردت في أحاديث الآحاد. 


.)١17/؟(ضراعتلا وانظر: درء‎ »)587/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١187ضص(راكفألا (؟) محصل‎ 
انظر: أبكار الأفكار(١/457 فما بعد).‎ )9 


ردك 


ولم يكن لما أصل في الكتاب أو السنة المتواترة -كما زعموا- فإهم لا يثبتوفاء بل ينفوفا 
ويتأولوها. 

يقول ابن تيمية: «بل أثمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية» وإن كان لهم فيها 
طرق كان سين كلايه وان 1 الأشعري» 0 أصحابه؛ كأبي غنيك الله بيك 
بجاهد, وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيئ» وأبي 
بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان, وي القاسم القشيري» وأبي 
بكر البيهقي؛ فما من هؤلاء إل من يغبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى» وعماد 
المذهب عنهم: إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات في الحديث: فمنهم من يثبتهاء 
ومتهيع هع لا يقبديا”. 

ريقو ابض اتوروف لويد اسان 7 متناقض 4 حيك 
يتأول تارة» ويتركه تارة أخرى» وليس ككتناقض؛ فإن أصله: أن يثبت الصفات الى في 
القرآن» والأحبار الموافقة له» أو ما في الأخبار المتواترة» دون ما في الأخبار المحضة» أو 
دون ما في غير المتواترة» وهذه طريقة ابن عقيل» ونحوه» وهي إحدى طريقي أئمة 
الأشعرية» كالقاضي أبي بكر ابن الباقلاي)”". 

تقول أبن سليمان الخطابي: «فإن قيل: تياد تألم اليد» والوجه على هذا النوع من 
التأويل» وجعلت الأسماء فيها أمثالاً كذلك؟. 

قيل: إن هذه الأسماء مذكورة في كتاب الله وَْنَ بأسمائها» وهي صفات مدح, والأصل 

أن كل صفة جاء با الكتاب» أو صحت بأخبار التواتر» أو رويت من طريق الآحاد 
وكان لها أصل ف الكتاب» أو حرجت على بعض معانيه؛ فإنّا نقول يماء ونحريها على 
ظاهرهاء من غير تكييف. 

وما لم يكن له في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصل» ولا له بمعاني الكتاب تعلق» 
وكان بحيئه من طريق هؤلاء وأفضى بنا القول إذا أحريناه على ظاهره إلى التشبيه؛ فإ 


ل 


فإنا 


.)١57/4(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)8 07 بيان تلبيس الجهمية5/5-‎ )١( 


نتأوله على معيئ يحتمله الكلام ويزول معه معئ التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء من 
ذكر القدم» والرحل» والساق» وبين اليدء والوجه. والعين» وبالله العصمة» ونسأله التوفيق 
بصواب القول» ونعوذ بالله من الخطأ والزلل فيه إنه رؤوف رحيم)20. 

ويقول البيهقي -تحت الكلام على تأويل صفي القدم؛ و الرحل-: «وهذا الوجه من 
الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى» إذا 
لم يكن لما انفرد منها أصل ف الكتاب» أو الإجماع» واشتغلوا بتأويلم)”"©. 

بل إن بعض هؤلاء تحدهم يتأولون تلك الصفات المشهورة» ك:«(الوجمع, 
و«اليدين»» و(«العينين» الي زعموا إثباهاء وال وردت في بعض الايات القرآنية, 
والأحاديث النبوية» لتوهمهم التجسيم والتركيب والتبعيض» وكذلك يتأولون بعض 
الصفات القرآنية ك :«القبضة)» و«اليمين» وغيرها؛ لتوهم حلول الحوادث بذات الرب 
8 

وهذه الطريقة قد سلكها ابن فورك كما في كتابه «تأويل مشكل الحديث)» وتبعه 
تلميذه البيهقي كما في كتابه «الأسماء والصفاءاء وسيان الإشارة إلى بعض الأمثلة تحت 
القول الثاني؛ لأن هؤلاء القوم هم الذين مهّدوا لأصحابم المتأحرين طريقة التأويلء 
وفتحوا لمهم باب النفي والتعطيل» متأثرين بالجهمية والمعتزلة أهل التعطيل والتحريف. 

القول الثابي: وهو القول المشهور من مذهب غلاة متأخري الأشاعرة» من وجوب 
تأويل الصفات الخبرية الذاتية» وتعطيل نصوصهاء وتأويلها كتأويل الجهمية والمعتزلة 
وكان بداية ظهور هذا المذهب وانتشاره على يد أبي المعالي الجويئ» وإن كان قد سبقه 


-١914/؟(تافصلاو أعلام الحديث للخطابي(7/١١5١)» ونقله البيهقي في كتابه الأسماء‎ )١( 
كالمقرر له.‎ )65 
)؟٠١١/7(يقهيبلل الأسماء والصفات‎ )١( 


رك 


بذلك بعض أئمته المتقدمين» ثم سار خلفه جمهور الأشاعرة من بعده» واخحتاروا طريقته 
على طريقة أئمتهم البعا ‏ 00 : 
- فتأولوا «الوجهع»: بالذات» أو بوجوده سبحانه وتعالى؛ أي جعلوه صلة زائدة» أو 
بالجهة. 
- وتأولوا «العينين»: بالرؤية» والإبصار» أو بالحفظ» والكلاءة. 
- وتأولوا «اليدين»: بالنعمة» والفضلء والإحسانء أو القدرة» والقوة» أو أيدي 


بعض ملائكته ونحوها. 


أصحابنا أن يديه صفتان» وزعم القلانسي أنها صفة واحدة)"". 
أصحابنا هذا التأويل» وذلك صحيح على المذهبء إذا أثبتنا لله القدرة» و يما حلق كل 


3 إضة 
د ا اك 


وقال أيضا: «وزعم بعض الصفاتية: أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات 


له والصحيح عندنا: ف وجهه: ذاته وعينه: رؤيته انا 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث مشكل الحديث لابن فورك(ص ١”ء‏ 2,495 «#ه, .)١84‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي(4/7”): والشامل للجويئي(ص 47 5).: والإرشاد له(ص 2055). والغنية للمتولي 
الشافعي(ص7١١)»‏ وأساس التقديس للرازي(ص”١٠)»‏ وأبكار الأفكار للآمدي(١/451),‏ 
والمواقف للإيجي(ص2)558» وشرح المقاصد للتفتازاني(4/54١)»‏ وإيضاح الدليل لابن 
جماعة(ص؟ »)١ ١‏ وهداية المريد للقاني(١/530)»‏ وشرح الصاوي على الجوهرة(ص/١7)»‏ وتحفة 
المريد للباحوري(ص” ٠١‏ )2 وغيرها. 

أصول ال 1 

أص ول اللا 3 16 

(5) أصول الدين(79١).‏ 


رمك 


ويقول الجويئ: «ذهب بعض أتثمتنا إلى أن اليدين» والعينين» والوجه» صفات ثابتة 
للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين: 
على لوقه وه العفرو على الصو بيس الرسة؟ عماوجو 

ولا بد من التنبيه على أن تأويل الصفات الخبرية الذاتية» مع أنه لم يظهر ول ينتشر 
إلا على يد أي المعالي الجوين» إلا أنه وجد من ذهب إلى تأويلها من متقدمي الأشاعرة؛ 
ويدل على ذلك ما ذكره ابن فورك تحت الأوجه المحتملة في تأويل حديث «وكلتا يديه 
بمين»”©؛ فإنه ذكر عن بعض أصحابه من ذهب إلى تأويل «اليدين» في الحديث؛ء أن المراد 
به وصف الله وْنَ بغاية الجود» والكرم» والإحسان والتفضل» ول ينكره””. 

بل إن ابن فورك نفسه تأول صفة «اليدين» كما جاءت في بعض الأخبار الموقوفة 
على بعض الصحابة» على أن المراد بذلك هو أيدي بعض الملائكة» وقال أن إضافة المسح 
إلى الله تعالى إنما هو من طريق الحكم والأمر به) 

لكن هو مع ذلك يأى تأويل «اليدين» الواردة في القرآن الكريم» كما جاء في قوله 
تعالى: لوتيد 04"»» بل أبطل على من تأوها بالقدرة". 

وتأول كذلك صفة «العينين» الواردة في بعض الأحاديث المنسوبة للبي وله على 
بكي أنه قنع تله ور وت 

بل ذكر أنه إن حمل على أنه المراد به الحفظ والكلاءة» كما قيل في قوله تعالى: ( 
نينا *2"4» وف قوله في سفينة نوح: حرق يا ا "يكن للق م 1 


.)١ ١ الإرشادوصه‎ )١و‎ 

(؟) أخرجه مسلم برقم(8707١)(كتاب‏ الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر...) 
(7) انظر: مشكل الحديث لابن فورك(ص 57). 

(1) المصدر نفسه(ص 2549-52 507 ). 

(5) سورة ص الآية(75). 

(5) مشكل الحديث(ص 55). 

09) المصدر نفسه(ص .)١75‏ 


رك 


ولما "كانيكة هذه التأويلاات موجودة 2 كتاب أن فورك المذ كور فإك الجويئ قل 
صرح بأنه عزم على ذكرهاء لكن رغب عن ذلكء, واختار أن يذكر أصول التأويلات؛ 
ويبين ماحذهاء ويرشد إلى جميع مداركهاء على وجه الاختصار» فقال: (اعلموا وفقكم 
الله: أنَا كنا على أن تجترئ يما ذكره الأستاذ أبو بكر في تصنيفه المذكور المشهورء 
المشتمل على تأويلات مشكلات الأخبار» ولكن اقتضى الحال أن نذكر أصول التأويلات 
ومآخذهاء ونرشد إلى جميع مداركهاء مع إثبات الاختصار)0. 
م حاء بعد ابن فورك: عبد القاهر البغدادي المتوق سنة(/47ه)؛ وتأول هذه 
الصففات الخبرية الواردة في القرآن» وسلك في ذلك طريقة ابن فورك» وهي في الأصل من 
يقة الجهمية» والمعتزلة» وقد ذكر ذلك في كتابه «أصول الدين)»؛ حيث ذكر نحت 
الأصل الرابع مسائل» منها المسألة الثالثة عشر: في تأويل «الوجه»» و«العين»» وذكر تحت 
المسألة الرابعة عشر: في تأويل «اليد» المضافة إلى الله تعالى7 . 
وقد ذكر البغدادي أن بعض أصحابه تأول صفة اليدين: على معئ القدرة» وذكر 
أنه تأويل صحيح”''.ولعله يقصد ابن فورككء فإنه قد أشار إلى هذا التأويل -أي تأويل 
البيديوة بالقدرة- ول ينكره”", مع أنه يبطل من تأوهًا بالق 
وهذا "قلداما يننا ,كاكنة رودو أن :اونا الضيفادت القررية" الداقئة دقن كلو كرا 
وليس القائل يما ابن فوركء والبغدادي وحدهما فقط» بل هناك من قال يا من أئمة 


)١(‏ سورة الطور الاية(/1). 

(؟) سورة القمر الآية(5١).‏ 

(5) مشكل الحديث(ص .)١174‏ 

(5) الشامل(ص5؛ 5). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي(/5١-0١٠18١).‏ 
(7) انظر: أصول الدين للبغدادي(ص .)١1١٠١‏ 
(0) انظر: مشكل الحديث(ص 15). 

(8) انظر: أصول الدين للبغدادي(ص .)١18١‏ 


رمع 


الأشاعغرة: المتقدمين. وهذ1 خعلاف» المشهور عن هون 'الأشاعرة: المتقدمين. لكن. إنا 
اشتهرت على يد أبي المعالي الجويئ) مع أنه اختار في آخر حياته مذهب التفويضء فجاء 
بعده من سار خلفه وصار ينفيهاء وهم ف تأويلها قولان: منهم من يتأول ومنهم من 
يفوضء» وكلاهما يصبان في مرض التعطيل والنفي اللحض -كما سبق بيانه-. 

يقول ابن تيمية: «وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويئ» فإنه نفى الصفات 
الخبرية» وله في تأويلها قولان: ففي «الإرشاد» أَوَهاء ثم إنه في «الرسالة التٌظامية) رجع عن 
ذلك» وحرّم التأويل» وبيّن أن إجماع السلف على تحريم التأويل» واستدل بإجماعهم على 
أن التأويل ليس بواجب ولا جائز» فصار من سلك طريقته ينفي الصفات الخبرية» وهم 
في التأويل قولان»”". 

والمقصود هنا التنبيه على أن تأويل بعض هذه الصفات الخبرية الذاتية القرانية ظهر 
مبكراء إلا أنه اشتهر بعد ذلك في زمن الحويئ» فهو الذي نصر القول بتأويلها وذكر في 
ذلك من الحجج العقلية النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره أتمقةة السا بقيق: 

القول الثالث: وهو مذهب التوقف: الذي ذهب إليه أبو عبد الله الرازي» مع أنه 
من الذاهبين إلى وجوب التأويل كنا'ق كتايه: «أساس التقديس»» وتبعه عليه الأمدي 
وغيره؛ فلم يحكموا عليها بإثبات ولا بنفي؛ لأن القاعدة عندهم: أن ما لم يقم دليل على 
ثبوته ونفيه» لا يجوز نفيه ولا إثباته» وصرحوا بأفم لم يث يثبتوا هذه الصفات لعدم دليل 
تبومّاء لا لدليل عدمهاء فعدم الدليل على الشيء لا يستلزم عدم المدلول. 

يقول الرازي: «الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو 
الثماني» وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد وراء القدرة» والوجه صفة وراء الوحودء وأثبت 
الاستواء صفة أخرى... -إلى أن قال-: والإنصاف آة لا دلالة على ثبوت هذه الصفات» 
ولا على نفيهاء فيجب التوقف)”) 


.)١//79(ضراعتلا درء‎ )١١ 
.)١187ضص(راكفألا (؟) محصل‎ 


مغك 


وقال أيضاً: «اعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء عدم المدلول؛ ألا ترى أن 
في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى» فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول 
لزم الحكم بكون الله تعالى حادثاء وهذا محال. 

إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات الى عرفناها وجب الإقرار كاء فأمر إثبات 
الحصر فلم يدل عليه» فوجب التوقف فيه» وصفة الجلال» ونعوت الكمال أعظم من أن 
تحيط بما عقول البشر»”". 

ويقول الآمدي: «المسألة الثامنة: في أنه هل للباري تعالى صفة زائدة على ما أسلفناه 
من الصفات» أم لا؟. وقد احتلف في ذلك: فذهب بعض أصحابنا: إلى أنه لا يجوز 
اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه محتجاً على ذلك: بأن الدليل الذي دل عليها لم يدل 
على غيرهاء وما لم يدل عليه الدليل فلا سبيل إلى تجويزه» وهو باطل من جهة أنه لا يلزم 
من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسهء وإن انتفى العلم بوجوده...-إلى أن قال-: 
والحق في ذلك: ما ذهب إليه بعض الأصحابء وهو أن ذلك جائرٌ عقلاء وإن لم تقض 
بثبوته؛ لعدم الدليل عليه» و ورود الشرع به»”". 

وهذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء مب على أصل فاسد؛ وهو أن أدلة السمع 
ليست طريقا لإثبات الصفات» لأنها أدلة ظنية لا قطعية» كما سبق بيانه. 

يقول ابن تيمية: ««وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقاً إلى إثبات 
الصفاتء ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح. لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في 
ثبوته؛ بأن العقل دل على ما أثبتناه» ولم يدل على ما توقفنا فيه» وحم فيما لم يثبتوه 
طريقان: منهم من نفاه» ومنهم من توقف, فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي» وهذه طريقة 
محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما)””". 


)١(‏ المعالم في أصول الدين(ص55). 
(؟) أبكار الأفكار(١575/1).‏ 
(7) شرح الأصبهانية(ص74). 


فالأمدي ما يقول عن صفة الوجه: «روكونه زائداً على ذاته وما له من الصفات 
لا .معبئ الجارحة» وأنه وجه لا كوجوهناء كما أن ذاته لا كذواتناء كما هو مذهب 
الشيخ في أحد قوليه» ومذهب السلفء وإن كان ممكناء إلا أن الحزم بذلك يستدعي 
دليلاً قاطعاً ضرورة كونه صفة للرب تعالى» ولا وجود للقاطع)”". 

55007 عن صفة اليدين: «روأمًا إثبات اليدين بالمعيئ الذي أراده الشيخ أبو 
الحسن الأشعرق فيستدعي دليااً 5 3 سبق ف الوجهء ولا قاطع)”©. 


.)451/1١(قباسلا المصدر‎ )١( 
.)45 4/١(قباسلا المصدر‎ )١( 


رك 


الرد والمناقشة 
سبق الإشارة قريباً أنه قد تقدم في مبحث راحتلاف الأشاعرة في حكم تأويل 
الصفات) بيان بطلان مذهب التأويل الذي سلكه هؤلاء في الصفات» وذلك من عدة 
أوجه على وجه العموم؛ وهذا يبطل مذهبهم من أصله؛ وأما في هذا المبحث فسأبين -إن 
شاء الله تعالى- بطلان مذهبهم في تأويلهم لبعض الصفات الخبرية الذاتية المشهورة» ك: 
الوجه» واليدين» والعينين» وسأعتمد على نقل أقوال أئمتهم الذين أبطلوا تأويلها؛ لأن في 
ذلك أبلغ الحجة على أتباعهم» وستكون المناقشة والرد عليهم من عدة أوجه: 
- الوجه الأول: وهو في إبطال مذهب متقدمي الأشاعرة الذين تأولوا الصفات 
الخبرية الذاتية الى زعموا أنما جاءت من طريق أحاديث الآحاد» كالساق» 
والأصابع» والقدم» والرحل» والقبضة» واليمين» فكانوا بذلك كالمرقاة لمن جاء 
بعدهم من متأخريهم, الذين أوجبوا تأويل الصفات الخبرية الذاتية الواردة في 
القرآن والسنة» فيقال: 
أولة: لقتني بين الضفات الذاقة الوارذة بق الغزاق. ورالسسحةا اللتوائرة» كالوخي 
واليدين» والعينين» وأمثاهم» وبين الصفات الواردة فيما دون السنة المتواترة الصحيحة 
تفريق بلا مفرق» بل هو تفريق بين المتماثلات» وليس معهم دليل على هذا التفريق» وما 
ادعوه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطع» فهذا باطل مردود عليهم» وقد تقدم إبطال 
هذه الدعوى تحت الكلام على «اختلافهم في حكم تأويل الصفات». 
ثم لا يُسِلَّم لهم أن كل ما ورد في هذا الباب فطريقه أحاديث الآحاد؛ بل منها ما 
ورد ف أحاديث صحيحة مشهورة متفق على صحتهاء كأحاديث القبضة» والأصابع. 
والقدم» والرحل» وأمثالهاء وهي فوق أحاديث الآحاد برتب» وإن ل تبلغ مبلغ التواتر» 
رركن الاين لضي الل عا سكف وا رالا اقموةاجان لل اديه يون 
بالقبول. 


رك 


فعلى سبيل المثال: حديث ثبوت «القدم») و«الرحل» هو حديث صحيح متفق على 
صحته رواه البخاري ومسله”"2. 

وحديث «الأصابع» كذلكء» قد ورد من عدة طرق» وهو حديث صحيح متفق 
على صحته رواه البخاري ومسلم”©. 

وإنك لتعجب كل العجب من صنيع هؤلاء المتكلمين المنتسبين لأهل الحديث 
والفقه» يعمدون إلى مثل هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة» فيشككون في ثبوقاء أو 
يطعنون في رواقاء حى يسلم لهم مذهبهم الفاسد الذي سلكوه. وهذه طريقة غير مرضية 
عند أهل العلم. 

فأبو سليمان الخطابي المتكلم الأشعري -وهو بالمكانة الى لا تنكر في علم الحديث 
والفقه- يزعم أن الأصابع لم تثبت في شيء من الكتابء أو السنة الصحيحة المقطوع بماء 
0010 عنه-: «روذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة» الي 
شرطها في الثبوت ما وصفنام)"". 

وهذا ظاهر البطلان» وقد تعقبه أبو عبد الله القرطبي -وهو من أتباعه-: فقال: 
«وقال غيره: ذلك ثابت صحيح في السنة» لكن الواجب في هذا أن تمر كما جاءت» من 
غير أن يقال فيها: إن معناها النعم» ولا أن يقال: إصبع ولا أصابع كأصابعناء ولا 
كأيديناء ولا قبضة كقبضتنا»0". 


)١‏ أخرجه البخاري من عدة طرق: برقم(/5/5»: 5855» )485٠١‏ وغيرها من المواضعء وأخرجه 
مسلم من عدة طرق برقم(55١)‏ وغيرها. 

(؟) أخرحه البخاري برقم(١١5/8)»‏ وبرقم(5 )741١5 21/41١‏ وغيرها من المواضع» وأخرجه مسلم 
برقم(707/87) من عدة طرق. 

(5) أعلام الحديث للخطابي(18949/9١).‏ 

(5) الأسئئ للقرطبي(5/7”) -دار الصحابة-. 


رك 


ول يكتف الخطابي بذلك» بل زعم أن ما ورد في الحديث من تعجب البي وَل 
وتصديقه لقول الحبر اليهودي كان على قدر ما فهم الراوي؛ وهو ظن وحسبان منه؛ أي 
أن راوي الحديث قد فهم حلاف الواقع؛ الذي هو الغضب والإنكار ثما قاله الحبر. 

فقال. حغفر الله الاج ررقو .عن “قال مم٠‏ الزوأة» الاتضيديقاة لقول. الخير» طن 
وحسبان والأمر فيه ضعيف)0". 

وهذا الزعم الباطل قد رده عليه أئمة أصحابه؛ فقال ابن حجر: ررقال ابن التين: 
تكلّف الخطابي في تأويل الإصبع؛ حتّى جعل ضحكه وله تعجباً وإنكاراً لما قال الحبر» ورد 
ما وقع في الرواية الأحرى: «فضحك له د مدنا بأنه على قدر ما فهم 
الزاويع”". 

فهذه الطريقة الى سلكها الخطابي وتبعه على ذلك من تبعه من المعظمين له تقتضي 
الطعن على ثقات رواة الأخبار» ورد الأخبار الثابتة» وهذا مسلك غير مرضيء ولو كان 
الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن والحسبان للزم منه تقرير النبي يلي على الباطلء 
ومكرقه ضفن كا سروس سادق ١:‏ القيامو نه غير" اد قها نع شيف ل افوخ دفو 
بحضرته بما ليس هو من صفاته» فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاء بل 
لا يصف البي وليه هذا الوصف من لا يؤمن بنبوته”". 

فهك امثال ولخد ققط ع وهتاك أكلة ار عل خنس نا سيق .و لين الغريت: أن 
يسلك هذا المسلك من ليس معدودا في أهل الحديث والفقه» كمتأخرة الأشاعرة» الذين 
لا خبرة لهم بالحديث وأقوال الصحابة» بل الغريب أنه يسلكه أئمة مشهورين بالحديث 
والفقه» كأبي سليمان الخطابي» وابن فورك» وغيرهما ممن سار على طريقتهماء والله 
الشعالةه 


.)١15٠١/(يباطخلل أعلام الحديث‎ )١( 
.)59//١ (؟) فتح الباري لا بن حجر(‎ 
.)"99/١9هسفن انظر: المصدر‎ )5( 


ثانياً: إن قالوا: نحن نسلم بصحتها وشهرتماء لكن القول يما مما يؤدي إلى التشبيه 
والتجسيم والتركيب والتبعيضء والله تعالى منره عن ذلك وأمثاله» وهذه من حججهم 
المشهورة كما صرحوا بذلك» وهي أصل ضلالهم وانحرافهم في هذا الباب العظيم؟. 

وذلك مثل قول الخطابي: وما لم يكن له في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصل» 
ولا له معان الكتاب تعلق» وكان محيئه من طريق هؤلاء وأفضى بنا القول إذا أجريناه 
على ظاهره إلى التشبيه؛ فإنّا نتأوله على معئ يحتمله الكلام» ويزول معه مععئ التشبيه. 
وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم. والرجلء والساق. وبين اليدء والوحه» و 
العين))”"2. 

فالجواب: أن الباب في هذه الصفات وأمثالحا واحدء فإن توههمتم أن إثباتها يفضي إلى 
التشبيه والتجسيم» فكذلك القول في باقي الصفات الى أثبتموها: كالوجهء واليدين 
والعينين» ونحوها فإن أثبتم هذه مع نفي توهم تلك المعاني» فكذلك القول في سائر 
الصفات الأخرى» كالقدم» والرجلء والأصابع» والساق» فالقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخرء وهذا إلزام لا محيد لهم عنه» وممن ألزمهم بهذا أصحاهم المتأولة 
المتأخرون» كأبي المعالي الجويئ وأتباعه. 

يقول ابن تيمية: رروأما التناقض ف العقل: فإنه ما من أحد يثبت شيع وينفي يع 
لكونه مستازماً للتجسيمء إلا أمكن النافي أن يقول له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاى 
وهذه عادة الطوائف بعضها مع بعض.... 

وقال معتزلة الصفاتية الذين ينفون الصفات الخبرية كصاحب «الإرشاد) وأتباعه 


لأئمتهم كأبي الحسن الأشعريء وأبي عبد الله بن جاهد» والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق 


-١914/؟(تافصلاو أعلام الحديث للخطابي(7/١51١)» ونقله البيهقي في كتابه الأسماء‎ )١( 


5 ) اللمقرر لهه 


الإسفرائي» وأبي بكر بن فورك» وأبي القاسم القشيري وغيرهم: واليد لا تعقل إلا 
أبعاض الجسمء فإذا أثبتموها وقلتم اميف اتناف اشع امو 1 

والعجيب من هؤلاء أنهم يدعون الوقوف على الكتاب والسنة» وعدم تجحاوزهماء ثم 
هم يخالفون هذه الدعوىء فينفون ما أثبتته النصوصء وينفون ما لم تنفه النصوصء» وهذا 
عين التناقض والاضطراب. 

يقول ابن تيمية -مخاطبا الخطابي وأصحابه-: ««قوله -يعى الخطابي-: سبيل هؤلاء 
أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخحذ إلا من كتاب الله أو من قول رسول الله وَل 
دون قول أحد من الناس. 

فيقولون له: لو وفيِّت أنت ومن اتبعته باتّباع هذه السبيل» لم تحوجنا نحن وأئمتنا إلى 
نفي بدعكمء بل تركتم موجب الكتاب والسنة في النفي والإثبات: 

أمّا في النفي: فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق يما كتاب ولا سنة» ولا إمام من 
أثئمة المسلمين» بل والعقل لا يقضي بذلك عند التحقيق» وقلتم: إن العقل نفاهاء فخالفتم 
الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية» وحالفتم العقول الصريحة....-إلى أن قال-: 

وأما ق“الاياف: فإن الله تعاللى وصف نفسه بصفات» ووصفه رسوله بصفات» 
فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة والحديث -دع الجهمية والمعتزلة-: 

- تارة تنفوهاء وتحرفون نصوصها. 

- أو تجعلوها لا تعلم إلا أماني. 
وهذان مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلنا. 

رونا قرعا" قرار مرت عفنا ا علد الشوضى عن أن وكوة اللفموض د 

وتاركوهن الغا الو ولق عيت نالا وية :اق :دلالنها غلنة: 


- مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة؛ من مخالفة صريح المعقول. 


.)"ه-+/١١ةيدفصلا‎ )١( 


فأنت وأئمتكم في هذا تقولون: إنكم تثبتون: إِمّا إن تثبتوا ما تنفونه» فتجمعوا بين النفي 
والإثبات» وإمّا أن تثبتوا ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النفس» وهذا الكلام تقوله 
النفاة والمثبتة لؤلاء؛ كمثل الأشعري» والخطابي» والقاضي أبي يعلى» وغيرهم من 
الطوائف)”2. 
فالذي يتلخص من طريقة هؤلاء هو ظهور تناقضهم واضطرايهم؛ إذ لم يلتزموا 
أصولهم الى أصلوها في هذا الباب العظيم» سواء في النفي أو في الإثبات؛ ولهذا كان سائر 
الطوائف من النفاة والمثبتة ينسبوهم إلى التناقض» والجمع بين المتناقضات. 
يقول ابن تيمية: روفي كلامه -يعين أبا يعلى الفراء- من التناقض من جنس ما 
يوجد في كلام الأشعري» والقاضي أبي بكرء وأبي المعالي الجويئ» وأمثالهم ممن يوافق 
النفاة على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وجه. يقول الجمهور: إنه جمع بين 
النقيضين)”2. 
وقد ألزم الجويئ أثمته المتقدمين المثبتين للصفات الخبرية الذاتية أن يتأولوا هذه 
لعفاف كخاها ر 1ب" امراف عليه (اتناقا :اوقلا 30 روسن بسنا لتقن اممدابنا مسا اق 
هذه الصفات بظواهر هذه الآيات» ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء» وابجيء, 
والنزول؛ والجنب من الصفات تمسكاً بالظاهر» فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه» لم يبعد 
أيضا طريق التأويل فيما ذكر»”". 
- الوجه الغابي: وهو ف إبطال مذهب متأخري الأشاعرة الذين تأولوا الصفات 
الخبرية الذاتية» الواردة في القرآن الكريم» ك: الوجهء واليدين» والعينين» واليّ 
اتفق أئمتهم المتقدمون على ثبومّاء وإبطال تأويلهاء والرد على المتأولة المعطلة 
النفاة. 


.)517- 5 بيان تلبيس الجحهمية9؟/4‎ )١١( 
(؟) درء التعارض(71//5).‎ 
.)١5/8-١ الإرشادو(ص57‎ )5( 


أولا: صفة «اليدين): تأولوا اليدين الواردة ف قوله تعالى: #مَامتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا حَلفَتُ 
دي 4 © بغدة تأويللات.منها: التعمة» والقدرة» :وهذة :من أشهر تأويلاتهم الفاسدة» الي 
وانكزاتهي اتيف ل لل 

وقد أبطلها أثمتهم من عدة أوجه”": أحدهما: حمل اليدين على النعمة والقدرة في 
قوله تعالى: + مَامِتَعَكَ أن سَنَْدٌ لما حَلَقّتِيَدَقَ * لا يصح؛ لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم 
الله تعالى» ولا في قدرته معيئى صحيح؛ لأن نعم الله تعالى أكثر من أن تحصى» وقدرته 
واحدة بالاتفاق. 

الثابئ: في حملها على النعمة أو القدرة إزالة لمعيئ التفضيل والتخصيص في خلق آدم 
عليه السلام على إبليس الرجيم؛ لاشتراكهما في النعمة والقدرة» فيبطل ما ذكر من 
تفضيله عليه؛ لبطلان معئ التخصيص. 

الثالث: لا يجوز في لغة العرب أن يقال: فعلت هذا بيدي» أو رفعت الشيء بيدي» 
أو وضعته بيدي» ونحو ذلكء والمقصود به نعمي» فهذا ما لا يقوله عربي فصيح. 

يقول أبو الحسن الأشعري: «وليس يجوز في لسان العرب» ولا في عادة أهل 
الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي ويعئ به النعمة» وإذا كان الله كك إنما 
خاطب العرب بلغتها» وما يحري مفهوما في كلامهاء ومعقولاً في خطابماء وكان لا يجوز 
في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعيئ النعمة» فبطل أن يكون مععئ قوله 
َيِل : يدق 4 العف 


)١(‏ سورة ص الآية(75). 

)١(‏ انظر: الإبانة للأشعري (ص5١١-7١١)»‏ وتمهيد الأوائل للباقلاني(ص97١)»‏ ومشكل الحديث 
لابن فورك(ص 45)» وأصول الدين للبغدادي (ص .)١8١‏ والأسماء والصفات للبيهقي(77/7١))‏ 
والاعتقاد لدو(ص87)» وأبكار الأفكار للآمدي(١/4‏ 15). 


.)١٠١”ص(ةنابإلا‎ )59 


وقك اخائي امناو له غبين بق وا 01 

أحدهما: وهو أن العقول قاضية بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة» ووجه تخصيص آدم 
بذلك أنه حلقه بقدرته لا على مثال سبق» ولا من نطفة» ولا نقل من الأصلاب إلى 
الأرحام» وقالوا: قد يعبر باليدين عن القدرة» ولا امتناع في اللغة بالتعبير عن التثنية عن 
الواحد. 

الغائئ: جائز أن تكون فائدة التخصيص التشريف والتكريم» ونظائر ذلك في كتاب 
الل كاك كي "كإضنافة الكفة” انيجت : بوإضنافة الرسدرف بوضيفة«العبروقرة سه وهاه 
روح عيسى عليه السلام فقد أضافها إلى نفسه. ونحو ذلك. 

والجواب عن الأول: لم ينازع أحد أن جميع الخلق مخلوق بقدرته» لكن اللفظ 
الوأوف لق الل ةكمل مسارم 3 ران الففظ العطتزفه ,ماعو متفق علي أذ "القدرة 
واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد؛ إذ لا أصل له في لغة العرب. 

يقول ابن تيمية: «لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة» ولا في القدرة؛ 
لأن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع كقوله: + إنَّ الإِضنَ تبي حشر 47”"» ولفظ 
الجمع في الواحد كقوله: © الَدِنَ كَالَ لَهُمْ ألنّاسٌ إِنَّ لاس *4”")» ولفظ الجمع في الاثنين 
كقوله: + صَعَتَ فُلُوبَكًا *4”", أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد 
فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بماء ولا يجوز أن 


يقول: عندي رجل: ويععئ رجلين» ولا عندي رجلان: ويعئ به الجنس؛ لأن اسم الواحد 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي(ص١١١)»‏ والإشارة للشيرازي(ص”77١)»‏ والإرشاد 
للجويئ(57١)»‏ وأبكار الأفكار للآمدي(455/1).» والمواقف للإيجي(ص58١).‏ 

)١١‏ سورة العصر الآية(؟). 

59) سورة آل عمران الآية779١).‏ 

(5) سورة التحريم الآية(4). 


ال على حيو و لشيس الوصو و كدلات امي شوخ جبددانعين. الس » براحن 
يحصل بالواحد»”". 

وأما الجواب عن الثابي: فالإضافة لا تكون تشريفاً حتّى يكون في المضاف معىّ 
أفرده به عن غيره» فلو لم يكن في الناقة» والبيت من الآيات البيّنات ما تمتاز به على جميع 
النوق والبيوت لما استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلك» فإضافة خحلق آدم عليه السلام 
أنه حلقه بيده يوجحب أن يكون حلقه بيده: أنه قد فعله بيده» وحلق هؤلاء بقوله: كن 
ليكون 

فالتشريف بالنسبة إذا تحردت عن إضافة إلى صفة اقتضى محرد التشريف»ء فأما النسبة 
إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة» الي لولاها ما تمت النسبة» فلما كان 
ذكر التخصيص مضافاً إلى صفة» وجب إثبات تلك الصفة» وهذا لا شك فيه ولا مرية) 
ويهذا يبعد ما ذكروه”". 

ثانيً: صفة «الوجه): تأول متأخرو الأشاعرة -كما سبق ذكره- «الوجه» الوارد 
في قوله تعالى: + وِيبْصَ وَجَهُ رَيِْكَ ذو لَلْكلٍ والكار *''؟ بالذات» أو بالرب نفسه -سبحانه 
عار سنو ال اهو دفيالة: زائذةه الآن :العام لبن عنصا ببالرنة عد :كان الحاوقاك» قاال 
سبحانه وتعالى باق بصفاته الواحبة. 

والجواب من ثلاثة أوجه: أحدهما: أن تأويل الوجه بالذات لا أصل له في لغة 
العرب» ومن ادعى أن ذلك منها فهو جاهل بلغة العرب الي نزل القرآن يماء وقد صرح 
بذلك ابن فورك -وهو من أثمة المتأولين-. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(775/7). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى(575/7). 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية(١5717/1).‏ 
(4) سورة الرحمن الاية(10؟). 


يقول ابن فورك: «روإذا لم بحد في اللغة استعمال مععئ الوجه على معئى الذات على 
الحقيقة في موضعء وقد ورد إطلاق الكتاب والسنة بذلك» لم يكن لما ذهبت إليه المعتزلة 
وجهء ووجب أن يحمل الأمر فيه على ما قلنا: إنه وجه صفة» ولا يقال هو الذات ولا 
غيرها»” 2. 

وقان انهاه روفات قال اقائر > منانت لوقه «وكاه اللامتها شفع إن يعطزيف ا سن 
الشيء؟. قيل: في هذا جوابان: 

أحدهما: أنه إثبات وجه يخالف معقول الشاهد» كما أن إثبات من أضيف له الوجه 
إثبات موجود يخالف معقول الشاهد. 

والثاي: أن الوجه على الحقيقة لا يكون نفس الشيء؛ لا بِيّنا أن ذلك لا يوجد في 
اللغة حقيقة)”"©. 

فتأويل الوجه بالذات إذاً لا أصل له في لغة العرب» كما صرح بذلك ابن فورك» بل 
ولا يعرف هذا التأويل في لغة من لغات الأمم» يقول الإمام ابن القيّم -من أوجه الرد 
على المعطلة-: «الثامن: أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعيئ ذاته 


1 9ه 
و بعسة)) 5 


م :ذا الووتوالا رن اللذ يقكرو ون أفورك نعو اماقم داف ارب خليهيم فعا .إذ 
مدلوله أن إثبات الصفات الخبرية القائمة بذات الرب تعالى لا تماثل صفات المخلوقين؛ 
كما أن نذاقه: ل اققية ذوات: العلو قن "فإثناتق ضرفة الويتة ره حفر تابه رليف ند 
سبحانه وتعالى ولا بماثل وجوه خلقه,» كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات 


اللتاو فين 


.)3١ تأويل مشكل الحديث(ص8‎ )١( 
.)5١8ص(هسفن المصدر‎ )١( 


لاسر العوافق الرملةر قم : 


الثابي: هو أن الله سبحانه وتعالى أضاف الوجه إلى الذات» وأضاف وصف البقاء 
إل»الوعةوهن سد بزرذم أنه نعت للوجه وليس للذات» ولو كان الوصف للذات 
لقال «ذي»» كما في قوله تعالى: + ذِءكبَكلِوالام “204. 

وهذا الوجه قد اعترض به البيهقي على أصحابه الأشاعرة متأولة الوجه» فقال: 
(«وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها -يعنٍ صفة الوجه؛ واليدين» والعين-؛ لورود 
حبر الصادق بما ولا نكيفهاء قال تبارك وتعالى: + وَيبَقَ وَعَهُ رَيكَ ذو لَفَكلٍ وَالكرار 74" 
فأضاف الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه» فقال: 2 ذو لََكَلِ وَالْإِكرَاوِ 2# ولو 
كان ذكر الوجه صلة» ولم يكن للذات صفة لقال: + ذِى لَلْكَلِوَالاةم * فلمًا قال: 2ج ذو 
َكَكلٍِ مَالهارِ * علمنا أنه نعت للوجه, وهذه صفة للذات)”". 


الغالث: أن هذا التأويل قد ذهب إليه المعتزلة» الذين يدعون حصومتهم ومنازعتهم, 
ويلزم عليه لوازم فاسدة» وهو خلاف المشهور عند متقدمي الأشاعرة» الذين يدعون 
الانتتساب إليهم؛ وقد صرح بذلك ابن فورك الأشعري نفسه» وهذا حجة عليهم. 

يقول ابن فورك: «اعلم أن إطلاق وصف الله جل وعز بأن له وجهاء قد ورد به 
نص الكتاب والسنة» وذلك من الصفات الى لا طريق إلى إثباتا إلا من جهة النقل» ولو 
لم يرد بذلك حبرء لم يجز إطلاقه؛ إذ لا دلالة من جهة العقول تقتضي ذلك وتوجبه. 

وذهبت المعتزلة في تأويل ذلك إلى أن معناه: أنه هوء وأن وجه الشيء قد يكون 


2 


سلسلا لس د بك ص جو ور 


نفسه» وتأولوا قوله سبحانه وتعالى: # فَأَيَسَما تولوأ سم وجه أله ا أي فثم الله وأن وجه 


الله هو: للد وشبهوا ذلك بقوهم: هذا وجه الطريق» ووجه الحائطء ووجه الأمر. 


)١(‏ سورة الرحمن الآية(/7). 
9؟) سورة الرحمن الآية(707). 
() الاعتقاد للبيهقي(87) -طبعة إدارة البحوث-. 


(1:) سورة البقرة الآية(ه .)١١‏ 


هك عقا نهو لذن القول: يه يرد إلى القول :بات :الله كك بوعة. .و انه قو أن 


أن الله كَل ذو وجحهة. وأن الوجه صفة من صفاته القائمة دا 


كاله + فن تور العووم نا راك لافقا بد كوا سيق .3 كريد سوفة: والفونن عدا 
تأويللات» كتأويلهم لما: بالحفظء والكلاءة, والرعاية» وهذه التأويلاات قد ظهرت قدياء 
وكان الذي أظهرها ابن فورك كما في كتابه «تأويل مشكل الحديث»» ثم تتابع عليها 
الأشاعرة من بعده؛ وهي من تأويللات الجهمية والمعتزلة. 
وقد نقل الجويئ في تأويل «العينين)) تأويلين غريبين: 
- أحدهما: وهو أن المراد بالأعين في قوله تعالى: + ري يننا باك هي الأعين الي 
انفجرت من الأرض؛ فقال: «وقيل المراد بالأعين في هذه الآية: الأعين الى 
انفجرت من الأرض» وأضيفت إلى الله تعالى ملكاء وهذا غير بعيد)"". 
وهذا التأويل لا يُعلم من أين أخذه الجويئ» وما هو مصدرهء وقد ذكره أيضا 
المتولي الشافعي” © وهو من أغرب التأويلات وأفسدها على الإطلاق» وقد استبعده 
التفتازاي فقال: «روقيل المراد الأعين الى انفجرت من الأرض» وهو بعيد)"2. 
- الثاني: وهو أن المراد بالأعين هي أعين عباده؛ فقال: «وذهب بعض الناس إلى أن 
المع بقوله: ٠‏ تر بَِعيينَا '*4؛ أي بالأعين من عبادناء المبتغين للنجاة من 
املك" 


.)5١07-7١05ص(ثيدحلا تأويل مشكل‎ )١١ 
.)١5(ةيآلا (؟) سورة القمر‎ 

.)١١7صرداشرإلا‎ )9 

(:) انظر: الغنية(ص5 .)١١‏ 

(5) شرح المقاصد(75/4١).‏ 


.)5 ه٠7ص(لماشلا‎ 69 


وقذا الطاين لبن الذاروالايه بفال :5 عله بوجه بدن "رموه لوقام ارقن 
نفي محض لصفة العينين» وحرأة على كتاب الله تعالى» وكذب ظاهر على القرآن» وعلى 
لد كرون 

وأئمة الحويئ المتقدمين يستدلون يهذه الآية ونظائرها على ثبوت العينين لله تعالى - 
كما سبق النقل عنهم-» ولم يستشكل أحدهم ورود العين بالجمع؛ لأن المعلوم من لغة 
العرب أن الجمع قد يقوم مقام الاثنين ويكون المراد به التعظيم» وهذا المعيئى قد ذكره أئمة 
الأشاعرة» كمثل البيهقي حيث يقول: «وقد يكون ذلك من صفات الذات» وتكون 
صفة واحدة: واللجمع فيها على التعظيم)”". 

هذا وقد ادّعى الحويئ الاتفاق على أن الآية الى وردت بإثبات العين لله تعالى» هي 
مزالة عن ظاهرها؛ فقال: ««فأمًا الآية المشتملة على ذكر العينين فمزالة الظاهر 
بالاتفاق)”2. 

وهذا الاتفاق المدعى هنا هو اتفاق أصحابه المتبعين للجهمية والمعتزلة» وأما أئمتهم 
المتبوعين فالاتفاق عندهم واقع في ثبوت مثل هذه الصفات الخبرية الذاتية» ولا خلاف 
بينهم في ذلك» وقد حكى عنهم الاتفاق غير واحد منهم ومن غيرهم من أهل العلم. 

يقول ابن تيمية: «وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات 
الصفات الخبرية» وفي الرد على من يتأوطا»”". 

الوجه الثالث: وهو خاص ,ذهب التوقف,. وهذا المذهب حقيقته: النفي -وإن 
كان في ظاهره هو الإنكار على نفاتا ومتأوليها-؛ لأنهم زعموا أن الدليل السمعي لم 
يدل على ثبوتماء وهو قد نص عليها ودل عليها في مواضع لا تحصى إلا بتكلفة» فالأصل 
الذي بنوا عليه هذا المذهب هو أصل فاسد: وهو أن الأدلة السمعية لا تفيد القطع 
واليقين» وليست هي طريقا لإثبات الصفات» ولهذا عدّهم ابن تيمية من النفاة. 


.)١١7/7(يقهيبلل الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١57ص(وداشرإلا (؟)‎ 


(5) مجموع الفتاوى .)5١7/١5(‏ 


يقول ابن تيمية: ««وأبو المعاللى وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية: 
ل راق موف ارون تعومنيا روس أرل نشول أو العا لين قا بذ كرويق 
«الإإرشاد). 

والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخخر قولي أي المعالي كما ذكره في «الرسالة 
التُظامية» وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا 
واعتيسة 

ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات» ومنهم من 
يقف ويقول: ليس لنا دليل معي ولا عقلي لا على إثبائهاء ولا على نفيها» وهي طريقة 
الرازي والآمدي»”". 

فالتوقف إذاً في ثبوت هذه الصفات لا معين له وإن كانت القاعدة الى ذكروها في 
هذا الباب وهي: أن ما لم يقم دليل على ثبوته لا يجوز نفيه ولا إثباته» وعدم الدليل المعين 
لا يلزم منه عدم المدلول: قاعدة صحيحة» وهي حجة على متأخري الأشاعرة الذين نفوا 
الصفات الخبرية بحجة أن الدليل العقلي لم يدل عليها. 

يقول ابن تيمية: «والرازي من أقول الناس بذلك» صرّح فْ غير موضع من كتبه 
«كانمحصل»» و«التفسير» وغيرهماء بأنه لا يجوز نفي ما لا يعلم ثبوته من الصفات» وأن 
الظاهريين من أصحابه ينفون ما لم يقم دليل على ثبوته ورد ذلك» فإن ما لم يقم دليل 
بشبوته وعدمه لا يجوز نفيه ولا إثباته» وصرح بأن هذه الصفات الخبرية كالوجه واليد 
الي أثبتها الأشعري» وغيره من أصحابه؛ إنما لم يثبتها لعدم دليل ثبوقا لا لدليل عدمهاء 
وزعم أن أدلة الشرع لا تثبتها فلا يجوز إثباتهاء وأمّا ثبوت صفات في نفس الأمر لم 
نعلمها فإنه لا ينفي ذلك» ويخطئ من ينفيه... -والأصل في هذه المسألة- أنه لا يجوز 
النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفي بلا دليل ما دل عليه دليل؛ إِمّا قطعي. وإما 
ظاهري؟! بل كيف يقال: ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه» أو 


)١(‏ درء التعارض(53/5 ؟)» وانظر: شرح الأصبهانية له أيضاو(ص؟؟). 


فك 


يجب القطع بنفيه» ثم يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي! فهذه المقدمات الفاسدة هي 
وشاكل الوزن بوالقيع ا واتكنيي الرجهدى نا اميه على انلك زرو لقا را انين 
أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها»"2. 

وهؤلاء القوم مع أنهم اخحتاروا طريقة التوقفء إلا أنهم ساعدوا أصحاهم المتأولة في 
تأويل الصفات الخبرية الذاتية والفعلية» فهذا الرازي إمامهم المقدم يصنف لهم كتاباً مفردا 
فق دلق وهو اتاسفينين التقديس»» فضمنه الرد على مثبي الصفات الخبرية» واستقصى فيه 
حجج الجهمية السمعية والعقلية» وتأول فيه الآيات والأحاديث» وذكر فيه ما ذكره من 
حجج مخالفيه» وأجاب عنها مما أمكنه من الحوابات» فكان العمدة عندهم في هذا الباب. 
وكذلك الآمدي ذكر كثيراً من تأويلاتهم الفاسدة في كتابه «أبكار الأفكار»» فقررها 
وحررهاء سالكا بذلك طريقة ابن فورك» والجويئ» والرازي وغيرهم؛ فكلهم إذاً شركاء 
في النفي والتعطيل» وإن اختلفت مناهجهم وطرقهم في ذلك. 


1 يان تلبس اموي م 


رك 


أولاً: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور اعتلاف الأشاغرة في ثبوت الضصفات 
الخبرية الذاتية» فمتقدموهم على تبوهًا قُْ الجملة, مع تناقض واضطراب ار منهم) 
ونفيهم لكثير من الصفات الخبرية الذاتية الواردة في القرآن والسنة الصحيحة» ومع 
استعمالهم للألفاظ ا محملة» والي تحمل معان فاسدة. 

ومتأخرة الأشاعرة على نفيهاء وتعطيل نصوصهاء وتأويلها كتأويل الجهمية» أو 
تفويضها كتفويض أهل التجهيل والتضليل؛ أو التوقف في إثباتها ونفيها؛ بناء على أصول 
فاسدة» وقواعد في الدين محدثة» وهذا ثما يدلنا دلالة واضحة على بطلان مذهب متأحري 
الأشاعرة وفساده؛ وعلى وجود الفرق بين متقدميهم ومتأحريهم في هذه المسألة؛ إذ 
متقدمو الأشاعرة هم أقرب إلى الحق من متأخريهم» ومتأخروهم أقرب إلى الجهمية 
بأصحابه الظن» وسلك طريقتهم» وترك طريقة السلف الصالح. 

ثانيا: وما يستفاد من هذه الدراسة أن شيوخ الأشاعرة الأوائل الذين سلكوا مسلك 
الجهمية في تأويل كثير من الصفات الخبرية الذاتية الي زعموا أن ظاهرها يوهم التشبيه 
والتجسيمء أو أنها لم ترد في السنة المقطوع يماء كانوا كالمرقاة لمتأخريهم الذين سلطوا 
التأويل على الصفات الخبرية الذاتية كلهاء ولح يفرقوا بين ما ورد في القرآن والسنة 
المنواترة» أو ما دوفاء وهذا كما ذكر سابقاً: أن البدع تكون في أولها شيراء ثم تكثر في 
الأتباع حي تصير أذرعا وأميالاً وفراسخ» وهذا من شؤم البدع نسأل السلامة والعافية. 

تالعا: ما قاذ مع وراسة هلة. المسالة أن متأحرة الأشافرة كيرا ماريد كرون أن 
أصحابكم هم أهل الحق, ومن سواهم هم أهل الباطل» م بحدهم يخالفون أئمتهم 
ويخطئوهم كما في مسألة الصفات الخبرية الذاتية» مع أن أئمتهم هم أقرب إلى الحق 
سوغوا لأنفسهم مخالفة مذهب السلف الصالح» إن لم يكن هذا عين التناقض 


والاضطراب. 


يقول ابن تيمية: «ثم هو -يعن المويي- يذكر أثمته الذين جعلهم أهل الحق» ثم 
يخالفهم ويخطئهم, كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرهاء مع أنهم فيها أقرب إلى 
الحق منهم» فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأهم أهل الحق» فيما اختلف فيه 
الناس من أصول الدين)'". 

رابعاً: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة فائدة عظيمة النفع» وهي أن السلامة كل 
السلامة في سلوك طريقة السلف الصالح. والالتزام بالكتاب والسنة في هذا الباب العظيم؛ 
فيثبت لله تعالى الصفات الخبرية الذاتية الواردة في القرآن والسنة الصحيحة» المتواتر منها 
وما دون المتواتر» مع نفي التشبيه والتمثيل» والبعد عن التحريف والتعطيل» وهذه هي 
الطريقة الوسطى ف هذا الباب. 

يقول الخطيب البغدادي: «أمًا الكلام في الصفات: فإن ما روي منها في السنن 
الصحاح مذهب السلف إثباتماء وإحراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب 
من التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله 
تعالى بين الغالي فيه والمقصر»'". 


.)5١ التسعينية لابن تيمية(4/79‎ )١( 
.)١ رسالة الخطيب ف الكلام على الصفات(ص5‎ )١( 


رم 


المبحث الخامس 
اختلاف الأشاعرة في رؤية الله تعالى» مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من دراسة ذلك 


تعتبر هذه المسألة من أجل المسائل وأعظمهاء ووجه تعلق رؤية الله تعالى يوم القيامة 
بباب الصفات» تظهر من كون إثباتها هو إثبات لموجود» وهو الرب سبحانه وتعالى» وأنه 
يرى» ويتفرع عليه كونه متصف بالصفات» وأنه فوق العرش؛ عال على خلقه سبحانه 
وتعالى؛ لأن كل موجود فلا بد أن يتصف بصفات لائقة به» ومن ليس بموجود فلا صفة 
له ولحذا كان النفاة لرؤيته تعالى يوم القيامة هم من جملة المعطلة الجهمية. 

يقول ابن تيمية: رركلام السلف والآئمة كثير في مسألة الرؤية» وتقرير وجودها 
بالسمع» وتقرير جوازها بالعقل» وتقرير أن نفي جوازها مستلزم للتعطيل» وقد نبّه 
السلف» ومتكلمة الصفاتية على ما هو معلوم بالمعقول أنه من قال: إنه لا بمكن رؤيته. 
فقن اليد لاعف عردو قبن ميعقويه 1 ال اذا “كان نودو ا ا 

ولما كان الأشاعرة من جملة المثبتة للرؤية -وذلك فيما يظهر للناس-» مع دعواهم 
منازعة أولئك النفاة» وكانوا مع ذلك قد سلّموا للنفاة بعض الأصول الفاسدة» الى بنوا 
عليها مذهبهم ف نفي الصفات؛ كنفي الجسمية عن الله تعالى» وأن الله تعالى ليس بجسمء 
فقد تناقضوا واحتلفوا في رؤيته تعالى يوم القيامة» فأطلق جمهور الأشاعرة من المتقدمين 
والمتأخرين من أن الله كْنَ يُرى يوم القيامة» ويراه المؤمنين في الحنّةه لكن احتلفوا في 
حقيقة هذه الرؤية وماهيتهاء كما احتلفوا في أدلتهم العقلية الدالة على ثبوت هذه الرؤية 
ولذا سيكون الكلام على اختلافهم في الرؤية تحت مقصدين: 

المقصد الأول 
اختلاف الأشاعرة في حقيقة الرؤية 
الملقصد الثاي 
اختلافهم الأشاعرة في دليل الرؤية 


.)57//؟١(ةيمهجلا بيان تلبيس‎ )١١( 


رم 


المقصد الأول 
اختلاف الأشاعرة في حقيقة الرؤية 

اتفقت كلمة الأشعرية على إطلاق القول بأن الله تعالى يُرى يوم القيامة» ويراه 
المؤمنون في الجنّة» لكن احتلفوا في حقيقة هذه الرؤية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو أن الله تعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار؛ أي يراه المؤمنون 
بأعينهم الى في وجوههم, وأقر بعضهم بأنه يتجلى لعباده» ويرفع الحجب ويكشفها ليراه 
الناس» لكن يقولون مع ذلك: يُرى لا في جهة؛ أي يُرى لا أمام» ولا خلفء ولا فوق» 
ولا تحت» ولا عن يمين» ولا عن شهمال» وهذا بناء على نفي اللجسمية عن الله تعالى؛ لأن 
مآ تررك قار الاوكرق. ل" عفييما عند هوه رواله قتان انعد عي اميق ةا اقول 
نصره جمهور الأشعرية المتقدمين الذين يثبتون علو الله تعالى وفوقيته» وتبعهم طوائف من 
متأخري الأشعرية» من ينفون علوه تعالى» واستواءه على عرشه. 

يقول ابن فورك: «روكان لا يفرق -يعين أبا الحسن الأشعري- بين القول بأن الله 
تعالى يرى بالبصر» ويدرك بالبصر» ويقول: إن الإدراك المقرون بالبصر لا يكون إلا رؤية 
البصرء وكان يقول: إنه ينظر إليه بالنظر الذي في الأعين» وإن النظر المقرون بإلى مضافا 
إلى الوجه بذلك لا يكون إلا رؤية البصر في اللغة»”"©. 

ويقول أبو بكر الباقلاي: «روأنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد» فيرونه 
بالأبصارء على ما نطق به القرآن في قوله: + مُعَمُبوْمِذٍ ضر (85) 4 رَيَاءاطرَةُ )274 وتأكيده 
كذلك بقوله في الكافرين: + عنم عن َم يوذ حون 74" تخصيص منه برؤيته 
للمؤمنين» والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين» وعلى ما وردت به السئن الصحيحة عن 


5 
رسول الله صل 207. 


.)8١ص(كروف مقالات أبي الحسن لابن‎ )١( 
.)58-155١ةيآلا (؟) سورة القيامة‎ 

(59) سورة المطففين الاية(5١).‏ 

.)3١ الإنصاف(ص:‎ )5( 


ويقول أبو بكر ابن فورك: «اعلم أن قوله: «ترون ربكم كما تر نالفي : 
يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان» لا تشبيه المرئي بالمرئي» بل تحصيل ذلك تشبيه الرؤية 
بالرؤية؛ حي كأنه قال: «إن رؤيتكم لله تعالى يوم القيامة كرو يتك القمر ليلة البدر)؛ 
أي كما أنكم لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه هو البدر» ولا يتخالحكم فيه ريب 
وظن» كذلك ترون الله جل ذكره يوم القيامة معاينة» يحصل معها اليقين بأن ما ترونه هو 
اللعنوة لاله الدي لين كمتلة شي" 

ويقول الحويئ: «مذهب أهل الحق أن الله تعالى مرئي» ويجوز أن يراه الراؤون 
بالأبصار)”". 

ويقول أبو حامد الغزالي: «الأصل التاسع: العلم بأنه تعالى» مع كونه منزه عن 
الصورة والمقدار» مقدسا عن الجهات والأقطار» مرئي بالأعين والأبصارء في الدار 
الآخرة» دار القرار)”©. 

وقول الغزالي: «العلم بأنه تعالى» مع كونه منره عن الصورة والمقدار» مقدسا عن 
الجهات والأقطار»: فيه استعمال للألفاظ المحملة المبتدعة» وذلك تمهيدا لما سيأ ذكره: 


فو أن الله استحا نه وتعاك ررض لاق جدية» ول5 و مقا بلة نو ليمن له ضورة: 


هكذا أطلق هؤلاء الرؤية» لكن لما اعترض عليهم نفاتها من المعتزلة وغيرهم بأنه يلزم 
من رؤيته سبحانه وتعالى أن يكون مقابلاء وأن يكون في جهة» وأن يكون محدوداء ونحو 
ذلك» وكل ذلك من صفات الأجسامء والله سبحانه وتعالى ليس بجسمء على أصل 
الجميع» -وهذه من أقوى الشبه الواردة عليهم» كما صرح الأشاعرة بذلك-7 2 تحم 


١١‏ صحيح : أخر جه البخاري برقم(: ه 5)( كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر)» 
ومسلم برقم(7177)(كتاب المبكانا ك4 نا فضل صلا الصبح والعصرء والمحافظة عليهما). 

.)٠١”"ص(ثيدحلا مشكل‎ )١( 

(5) لمع في قواعد أهل السنة والجماعة(ص57 .)١‏ 

(5) قواعد العقائد -ضمن الإحياء-(١0/1/١).‏ 


(5) انظر: هداية المريد للقاي(١/7:‏ ه) 


هؤلاء في الجواب» وخبطوا خبط عشواءء وقالوا مقالة انفردوا يما من بين سائر العقلاء, 
فقالوا: لا يلزمنا ذلك» وذلك من عدة أوجه: 
- أحدها: قالوا: نحن متفقون وإياكم على إثبات كونه قادراء وعالماء» وحياء 
وموجوداء ولم يلزم من ذلك إثبات الجسمية» فكذلك القول في الرؤية» نقول: 
يرى ولا يلزم منه التجسيمء أو الجوهرية» أو التحديد» ونحو ذلك» وهذا جواب 
سديدء لكن المقصود هو: 
- الثاني: وهو أنهم قالوا: يجوز رؤيته سبحانه وتعالى» لكن بدون مقابلة» ولا 
مواجهة» فيرى لا فوق» ولا تحت» ولا عن بمين» ولا عن شمال» ولا أمام» ولا 
حلف؛ لأن الرؤية عن مقابلة» ومواجهة تقتضي التجسيمء والتشبيه. 
قال أبو نصر السّجزي: «روقال الأشعري: إن الله سبحانه يُرى يوم القيامة على 
الحقيقة» وأظهر الردٌ على من أنكرهاء وأفصح في بعض كتبه أنه يرى بالأبصار. 
وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصرء ولا تكون عن مقابلة؛ لأن ما يرى 
منابلة كانار مي 1 
ويقول ابن فورك: «وأما الشرائط الي يذكرها نفاة الرؤية» في جواز رؤية الشيء, 
فليس: .كت متها “عندة'شرظة كحو .ها يذكرؤة" من المقابلة + والتلونه: .والقرس» 
والبعد...وكان يقول: إن المقابل يرى مقابلا لا لأحل المقابلة» إذ كان قبل الرؤية على 
لقا قبسو خا لاقيف ا ل ا 0 
وقال في موضع آخر: ««ورما كان يجيب في المقابلة.مثل ذلك؛ ويقول: إن أردتم 
بقولكم: إنه يقابل؛ أي يدرك ويرىء فعبرتم بإدراكه عن المقابلة» فالخلاف في العبارة, 


وإن أردتم أن يكون ف حيّرء والرائي في حير» فذلك محال على كل مخال)0". 


.)١١8ص(توصلاو الرد على من أنكر الحرف‎ )١١ 
مقاللات أبي الحسن لابن فورك(صض؟2).‎ )١١ 


(5) المصدر نفسهو(ص75). 


ويقول الشهرستاني: «قال -يعيئ أبا الحسن الأشعري-: ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية 
على جهة» ومكان» وصورة» ومقابلة» واتصال شعاعء أو على سبيل انطباع» فإن كل 
ذلك 0 

ويقول الباقلاني: «فإن احتجوا فقالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار, 
ارسني اقر ركرة يي الوسر ا ارعرها اد عورد امطانا كدنكاته رمقاي 
لاف أو قن فق لد نم اليو رك ونشو بع لراك لأننا لم نعقل مرثئيا 
بالبصر إلا ذلك» فلما استحال عليه جميع هذه الوجوهء بطل أن يكون مرئياء أو يجوز 
عليه الرؤية)''". 

فأحاهم بجوابين» قال في الثاني منهما: رر و كذلك نقول في العلم؛ والحياة؛ لأن العالمء 
والحي لا يعقل إلا جحسماء أو جوهراء أو عرضاء أو ذا علة» أو فكرء أو روية» وغير 
ذلك» وقد وقع الإجماع منّا ومنكم أنه عالم» وأنه حي وأنه معلوم بالقلب» وأنه موجود, 
ثم كونه عالماً ومعلوماء وموجوداً يصح وصفه يجميع ذلك» وإن لم يكن جسماء ولا 
09 1 
مناء والموجود منّاء فكذلك لا يستحيل أن يكون مرئياء وليس ذا جسم ولا جوهر, ولا 
عرض» فبطل زعمكم؛ وصح الحق» وظهر أمر الله وأنتم كارهون)””. 

وقد حمل الباقلاني نفي الإدراك الوارد في قوله تعالى: + لَاتْرَريِكُةُالْأَبصَرُ 4# على 


ا اللا ا 


.0757/١(لحنلاو الملل‎ )١( 

(؟) الإنصاف(ص١٠8/١).‏ 

(5) المصدر نفسه(ص١18١).‏ 

(1) سورة الأنعام الآية(١٠١).‏ 

(5) انظر: الإنصاف(ص178). وتمهيد الأوائل(ص7١7).‏ 


رد 


وهو قد فسر الإدراك في موضع آحر: بأنه الإحاطة بالشيء من جميع الجهات؛ والله 
يينَ عنده لا يوصف بالجهات» وليس هو في جهة» فجاز أن يرى ولا يدرك؛ أي يرى 
وليس هو في جهة؛ هكذا يفسر الإدراك مما يتماشى مع مذهبه في نفي الجهة. 

يقول الباقلااي -تحت أجوبته على المعتزلة-: «جواب آخر: وهو أن الآية لا حجة 
فيها؛ لأنه قال: + لَاْرَرِكُهْالْاَصَرُ 4#”'"» ولم يقل: لا تراه الأبصار» والإدراك بمعيئ يزيد 
على الرؤية؛ لأن الإدراك: الإحاطة بالشيء من جميع الجهات» والله تعالى لا يوصف 
بالجهات» ولا أنه في جهة, فجاز أن يُرى ولا يُدرك)” 

وهذا التفسير الذي ذهب إليه ابن الباقلاتي في تفسيره للإدراك بالإحاطة هو الذي 
نصره متقدمو الكلابية» وهذا بخلاف ما ذهب إليه الأشعري وأتباعه الذي فسروا الإدراك 
بالرؤية. 

يقول الأمدي: «روقوله تعالى: 00 لَاتُدركة البددة 4 لودل هم :٠ن‏ انارق 
تعالى غير مرئي» إلا أن يكون الإدراك هو المرئي» ونحن إن سلكنا مذهب كثير من أثمتنا: 
كالقلانسي» وعبد الله بن سعيد» وغيره؛ وهو أن الله تعالى يُرى ولا يدرك؛ إذ الإدراك 
ينب عن اللُحوق» والإحاطة بالمدرك» وتقديره» وتحديده» فقد اندفع الإشكال. 

وإن سلكنا مسلك الشيخ أي الحسن الأشعري من الإدراك بالرؤية هو الرؤية 
فنقول: إن نفي الإدراك عن الأبصار: إما أن يكون محمولاً على نفيه عن الكل جملة» أو 
عن البعض دون البعض» أو عن كل واحد واحدء لا سبيل إلى نفيه عن كل واحد واحد؛ 
لعدم دلالة اللفظ عليه» وإن كان الأول والثاي فهو مسلم)”". 

فأبو الحسن الأشعري وأتباعه فسروا الإدراك بالرؤية» كما فسرتّا بذلك المعتزلة) 
وقالوا في ردهم عليهم: إنه لا يرى في الدنياء أو أنه لا يراه الكفار في الدنيا والآخرة, 


.)١٠١(ةيآلا سورة الأنعام‎ )١( 
.)١77ضص(فتاصنإلا)١١‎ 
.)5 5 0/1١(راكفألا أبكار‎ 5 


ونحو ذلك من الأحوبة الي أحابوا يما المعتزلة0"» فهم إذا قد وافقوا المعتزلة في تفسيرهم 
للإدراك بالرؤية» إلا أن المعتزلة توسلت به لنفي الرؤية في الآخرة؛ لأن هذا حرج مخرج 
المدحء فلا يرى بحال» ام قالوا: لور فق الدياء 


م- 


يقول ابن تيمية: «رولهذا فسروا الإدراك بالرؤية في قوله: + لَاتْدْرحُةالْأصَرُ “”" 
كما فسرقا المعتزلة» لكن عند المعتزلة هذا حرج مخرج المدحء فلا يرى بحال» وهؤلاء 
قالوا: لا يرى في الدنيا دون الآخرة» والآية تنفي الإدراك مطلقاء دون الرؤية» كما قال 
ابن كلاب» وهذا أصح)”". 

وهذا الإدراك الزائد على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهمء بل لأن 
ذاته لا تقبل ذاك» كما قال المعتزلة إنها لا تقبل الرؤية» وهذا مما نبه عليه ابن تيمية 
الإمام””؟» وهذا معئ ما قرره الباقلاي والآمدي سابقا. 

وقد اعترف الرازي بأن هذه الرؤية مما لا يقول بها أحد إلا هم؛ فقال: «فثبت أن 
هذه الرؤية المنزهة عن الكيفية» ثما لا يقول بحا أحد إلا أصحابنا»” '. 

وكما اعترف التفتازاني أن جميع الفرق تخالفهم في ذلك؛ فقال: «ذهب أهل السنة 
إلى أن الله تعالى يخور أن يرىء» وأن المؤمنين فى الحنة يرونة». مترها عن المقابلة والجهة 
والمكان» وخالفهم في ذلك جميع الفرق)”"2. 

وقد حكى إبراهيم اللَّانٍ إجماعهم على ذلك؛ فقال: «رفإنَ أهل السنة قاطبة على 
تحويزها كذلكء بالشرط الذي في النظم)'”"» ويعينئ بأهل السنة: الأشاعرة» وشرطه 


)١1(‏ انظر: اللمع للأشعري(ص55). والإنصاف للباقلازي(ص177١)؛‏ وتمهيد الأوائل لد(ص”705), 
والإرشاد للجويئئي(ص87١)»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(1/5١7)»‏ وغيرها. 

(؟) سورة الأنعام الآية(”١٠١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(7١/807).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(”١/85).‏ 

(5) محصل الأفكار(ص185١).‏ 

(5) شرح المقاصد(5/٠8١).‏ 

() هداية المريد١١57/8/1).‏ 


اك 


المتقدم: أنه ينظر إليه في الآخرة بالأبصار» بلا كيفء ولا انحصار» وهذا مععئى قوطهم: رؤية 
بلا مقابلة» ولا مواجهة. 

وهذا اعتراف منهم .مخالفتهم لإجماع الأمة» وأن هذه الرؤية المزعومة ثما لا يقول 
يما أحد إلا همء وهذا وحده كاف في إدانتهم» وسيأق إن شاء الله الرد عليهم 
ومناقشتهم. 

القول الثابئ: وهو أن رؤية الرب تعالى يوم القيامة تكون بخلق الإدراك في عيون 

ع . 07 ب ٠.‏ 

عباده» وأنكر هؤلاء رفع الحجاب من الله تعالى» وكشفه. وتحليه لعباده» ونحو ذلك من 
المعاني الى تقرر الرؤية والعلو» ويقول بعضهم: أن البنية المحصوصة للرؤية وهي العين 
الباضرة البسندة يشرظ فق الروية دين عود أن خف ان ذلك لعن القليه أو اق غيروة 
سس" دراك وهذا القول هو الذي نصره جمهور متأخري الأشاعرة؛ ونسبه ابن تيمية 
إلى الكلابية مطلقا؛ وذلك بناء على نفى العلو والاستواء» وإنكار الحجاب؛ لأن ذلك 
عندهم ثما يستلزم التشبيه» والتحديد» ويستلزم القرب» والبعد» والكثافة» وأمثال ذلك من 
التوهمات» والتخرصات» وقد ساعدهم على هذا التأويل بعض متقدميهم» كابن فورك, 
وغيره» ويتفق هؤلاء مع أصحاب القول الأول في إثبات رؤيته لا إلى جهة أو مقابلة. 

1 ار ل 51 55 | كول ا : 5 

يقول ابن تيمية: «والكلابية» ومن وافقهم من السالمية' '» ونحوه وصفوه بالكلام في 
الأزل» وقالوا: إنه موصوف به أزلا وأبداء لكن لم يجعلوه قادرا على الكلام» ولا متكلما 
عه و اين و اللتترقدى السحويظ ننه وكون» وكين اعورم الك تلق العروة إذر اك 
ما لم يزل» كما يزيل العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس الي كانت ظاهرة 
متحليق: لا أن الشنمس اق :نفسها خلت وظهورت»: وهذا يقوله كثير من هؤلاء في رؤيته 


)١(‏ أتباع أبي عبد الله محمد بن سال المتوفي سنة(17317ه) أحد مشايخ البصرة وعبادهاء وابنه أبي 
الحسن أحمد بن سالم المتوثي سنة بضع وخمسين وثلاثمائة» ومن رؤوسهم أبو على الحسن الأهوازي 
الذي ألف في مثالب أبي الحسن الأشعري» وقد نقلت عن الطائفة بعض الأقوال والمعتقدات الباطلة) 
لكن هم في الجملة يوافقون أهل السنة في مسائل من العقيدة» ويوافقون المعتزلة في مسائل. انظر: 
تلبين ابلبنج را قلعم والقير للش را 


رك 


ها ليست إلا مجرد خلق الإدراك» ليس هناك حجب منفصلة عن الرائي» فلا يكشف 
حجاباًء ولا يرفع حجاباً)”". 

ررق ل انع وو انا تريس سوق دوو هاء؟ لالد كاجورة: الها يك 57لا مدرو 
والكلابية» ومن نفى منهم علو الرب على العرش» قال: هو بخلق الإدراك في عيوفم, 
ورفع الحجب المانعة)”"©. 

يقول ابن فورك ف تأويل 0 الرب سبحانه: ررفأما بروزه لأهل الحنة فذلك ليه 
للهم» وهو أن يخلق لحم رؤية» وهو على كثيب من كافور)”"» فهذا التأويل الذي تأوله 
ابن فورك لتجلي الرب تعالى» هو الذي أدى بالمتأخرين أن يتأولوا رؤية العباد لريهم تعالى 
بذلك» وهم كثيرا ما يتأولون صفات الرب تعالى» وأفعاله ما يخلقه تعالى في حلقه» أو 
بالمخلوقات نفسهاء كما مر في مباحث الصفات. 

ويقول الرازي: ««وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محخال؛ لأنه عبارة عن الجسم 
اونظ ايز عحيوني ١١‏ خر ووو موا ا عسو أ تاك بل 31 لا علق" اند تعن نف العين 
رؤية متعلقة ب)20). 

ويقول الآمدي -وهو يبين حقيقة الإدراك-: «روقد بيّنا أن هذه الإدراكات فيما 
مضى ليست بخروج شيء من الالة الدراكة إلى الشيء المدرك» ولا بانطباع صورة المدرك 
فيهاء وإِنما هو معيئ يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة» وقد بيّنا أن البنية المنحخصوصة ليست 
بشرط له كما مضىء بل لو خلق الله ذلك المعئ في القلب» أو غيره من الأعضاءء لقد 
كا شيم للك مدر كاز صرق انف لسو ذا عوك :ذلك :لتقل حورن أن ملق ال ا 
في الحاسة المبصرة» بل وفي غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته» على ما حصل منه بالعلم 


.)١074/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
مجموع الفتاوى(77/7).‎ )١( 
.)٠١8ص(ثيدحلا مشكل‎ )5( 
.)١"”ص(سيدقتلا أساس‎ )4( 


رم 


القائم في النفس» من غير يوحب حدوثاء ولا نقصأء وذلك هو الذي سمّاه أهل الحق 
ااا 

ويقول السنوسي: «ومن الجائزات رؤية المحلوق له تعالى» في غير جهة» ولا مقابلة, 
إذ كما صح تفضله سبحانه بخلق إدراك لم في قلويهم يسمى العلم» يتعلق به على ما هو 
به من غير جهة» ولا مقابلة» كذلك يصح تفضله تعالى بخلق إدراك لهم في أعينهم, أو في 
غونها سو “ذلك الأذرالك يضرا 

ويقول أيضا في تفسير حقيقة الرؤية: «الرؤية عند أهل الحق عبارة عن إدراك 
ضوهن > يتعلق بالوجحودات" تعلقا: خاضاه خلقة" الله تغالى بالنسيية إلينا: فق لماه البسيةة 
كما يقوله المعتزلة: بأنها عبارة عن انبعاث أشعة بالعين» وهي عندهم أجسام مضيئة تتصل 
بالمرئي وبسبب اتصاا به وقعت الرؤية»”". 

ويدعي هذا الرجل كما ادعى إمامه الآمدي أنه يجوز أن يخرق الله العادة الى أجراها 
في العين من الإبصار» فيجعلها في العقب, أو في أي مكان من الجسم شاءء فليست البنية 
عنده شرط في الإدراك والإبصار» بل هو محض اختيار منه سبحانه وتعالى0©. 

ويقول الباحوري: «وحاصل الحواب: أن قولكم: «لكان مقابلا للرائي بالضرورة» 
ممنوع» فلزوم الجهة والحيز ممنوع؛ إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. لا يشترط فيها 
مقابلة المرئي) ولا كونه في جهة ولا ا يا 

هكذا يتأول هؤلاء الرؤية برؤية لا تعرف لا في لغة» ولا في عقلء» ولا حس؛ بل 
هي محض تخرصات» وهذا كله بناء على الشبه العالقة في أذهافهمء وتوهمهم الفاسد أن 


.)515/1١(هل وانظر: أبكار الأفكار‎ »)١ 53-١ غاية المرام«(ص58‎ )١( 
.)١535ص(ىطسولا شرح العقيدة‎ )؟١9‎ 

(79) شرح العقيدة الوسطى(ص55١).‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الوسطى(ص 558-555). 


(5) تحفة المريد(ص5١١).‏ 


إثبات الرؤية المعهودة المعقولة يوجب التجسيم, والتشبيه» ونحو ذلك؛ وهذا أصل ضلالههم 
وانحرافهم في هذه المسألة الحليلة. 

ويظهر لي -والله أعلم- أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء هو قريب من تأويل 
المعتزلة للرؤية بأنها العلم؛ لأنهم فسروها عزيد كشف وإيضاح.ء لكن لما جوزوا وقوع 
ذلك في العين المبصرة» صار فيه نوع مفارقة في ظاهر اللفظء وإلا فالمعيئ بين التأويلين 
قريب جداء إلا أنهم لم يجرؤوا على التصريح بذلك» وهذا بخلاف أصحاب القول الثالث 
الآق ذكره الذين صرحوا بذلكء؛ فلهذا أفردت هذا القول بالذكر هاهنا. 

القول الغالث: وهو الذي صرح به جماعة من محققي الأشاعرة المتأخرين» وأئمتهم 
الكبار» من أن رؤية الله تعالى يوم القيامة ليست هي إلا مزيد علم وكشف»ء وليست هي 
رؤية الأعين المبصرة» وهذا هو حقيقة قول المعتزلة» الذي يؤول إلى إنكار الرؤية أصلاء 
وقد اعترف أصحاب هذا القول أن الخلاف مع المعتزلة هو حلاف لفظيء» وهذا القول 
هو المشهور من مذهب أبي حامد الغزالي» وأبي عبد الله الرازي» وغيرهماء وقد حكاه 
جماعة من أهل العلم عن أبي الحسن الأشعري. 

وسبب ذلك أهم لما رأوا ما في قول أصحاهم السابق من التناقض» وما فيه من 
مخالفة للعقل والحس» وكذلك بسب الأصول الفاسدة الى تسلموها من المعتزلة؛ من 
كون الرب تعالى ليس بجسمء وأن إثبات رؤية الرب تعالى تستلزم التجسيم والتشبيه؛ 
فلأحل ذلك قالوا بمذه المقالة. 

يقول أبو نصر السجزي: «وقال في موضع آخر -يعٍ أبا الحسن الأشعري-: لا 
تقض الرزواية با لسريو إن رين لو من الال أن من ( رقع مشاباة :كان مب فيو ذا 
قال: إنه يرى بالأبصار» لم يحر في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة. 

وإن قال: إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة» وصارت الرؤية في معن 
العلم الضروري» وقد حكى عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا 
لقلت: إن الرؤية هي العلم لا غين)”"©. 


.)١١95-١1١8ص(توصلاو الرد على من أنكر الحرف‎ )١١( 


رم 


وحكاه عنه أيضا الشهرستاني؛ فقال: «روله قولان في ماهية الرؤية: أحدهما: أنه علم 
مخصوصء ويعيئ بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم, والثاني: أنه إدراك وراء العلم, 
لا يقتضي تأثيرا في المدرك» ولا تأثرا عنم)”"©. 
جعل الرؤية كالعلم» أو هي جنس من العلم» ونفى كل الشروط الي تتعلق بالرؤية 
المعهودة من ارتسام الشعاعء وانطباع الصورة» ونحو ذلك؛ لأن ذلك عنده ثما يقتضي 
التجسيم والتشبيه وهذا في الحقيقة هو نفى للرؤية حقيقة, واليسن" إنبانا ا 

يقول الشهرستاني: «وكل مؤثر ومتأثر فهو مستحيل عندناء كما هو مستحيل 
عندكم -يعيئ المعتزلة-» وقد أثبتنا من قبل أن الإدراك البصري لا يستدعي اتصال شعاع 
بالمرئي) ولا انفصال شي ء من الرائي) وإذا بطل الوجهان انتفى التأثير والمؤثر» وصار 
المعيى كالعلم» أو هو من جنس العلم» وقد تقرر الاتفاق على جواز تعلق العلم به» وهذا 
فهاية ما قيل في إثبات الحواز من حهة العقل)0". 

وهذا المذهب هو الذي نصره أتباع الجويئ؛ كأبي حامد الغزالي تلميذ الجويئ» ومن 
سار خلفهمء كالرازي» وغيره» وقد اذَّعوا أنه لا حلاف بينهم وبين المعتزلة» وإنما 
الخلاف بينهم وبين من يسموفم با محسمة؛ لأهم أثبتوا حقيقة الرؤية الى يعرفها العقلاء. 

يقول البق تيمية: «(وجاء كثير من أتباعه المتأخرين؛ كأتباع صاحب «الإرشاد» 
فأعطوا الأصول الى سلمها للمعتزلة حقها من اللوازم» فوافقوا المعتزلة على موجبهاء 
وخالفوا شيخهم أبا الحسن» وأئمة أصحابه» فنفوا الصفات الخبرية» ونفوا العلو» وفسّروا 
الرؤية مزيد علمء لا ينازعهم فيه المعتزلة» وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة حلاف في المعن, 
وإعما حلافهم مع ايو . 


.)77/١(لحئنلاو الملل‎ 1١١ 
قاية الإقدام(/5؟).‎ )؟١‎ 
درء التعارض(7107/17).‎ )59 


فمن أتباع صاحب «الإرشاد» الذي سلك هذا المسلك: أبو حامد الغزالي؛ فإنه أطال 
الكلام قْ هذه المسألة كما في كتابه «الاقتصاد», وزعم أنه لابد من تحقيق معمئ الرؤية) 
جع دين اننطو ىق المسالة. 

تاق "اولك أنه تدرف عو اامتعائة هن أن مشنيفة الرفية" العيرةة .فى الشاعد 
مستحيلة في حقه تعالى؛ فقال: نما أنكر الخصم الرؤية؛ لأنه لم يفهم ما نريده بالرؤية» 
ول يُحصل معناها على التحقيق» وظن أنّا نريد يما حالة تساوي الحالة الي يدركها الرائي 
عقل “النظن إلى "انامز بوالألؤانة:بوهيينات فمدن "ترف بامفجالة ذلك ا .خفن الل 
سبحانم)” © . 

ثم بعد كلام له زعم أن محل البصر وهي العين الباصرة ليس بركن في صحة تسمية 
ذلك رؤية؛ لأن الرؤية يمكن أن تطلق على الإدراك القلبي» بل ويمكن أن تطلق حى ولو 
حصل في المبهة» فيسمى الإدراك الحاصل في الحبهة رؤية؛ فقال: «فتقول أمّا محل فليس 
بركن في صحة هذه التسمية» فإن الحالة الي تدركها بالعين من المرئي» لو أدركناها 
بالقلب» أو بالجبهة مثلاء لكما نقول قد رأينا الشيء وأبصرناهء وصدق كلامنا: فإن العين 
محل وآلة لا تراد لعينهاء بل لتحل في هذه الحالة» فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة» وصح 
الاي 

هذا كله حروج عن الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية» وهو يريد يمذا الكلام أن 
ينفي حقيقة الرؤية المعقولة للخاص والعام» حى يتوصل بأن رؤية الرب تعالى هي ,معن 
العلم والكشف القلبي» كما ذهب إلى ذلك أسلافهم من الجهمية والمعتزلة» وهذا هو 
حقيقة إنكار الرؤية. 

ثم زعم بعد ذلك أن المتعلق بعينه ليس هو كذلك ركنا في الرؤية» ويقصد به المرئي؛ 
فقال: «روأما المتعلّق بعينه فليس ركنا في إطلاق هذا الاسى وثبوت هذه الحقيقة)”". 


)١١‏ الاقتصاد(ص”"). 
() المصدر نفسه(ص77). 
(") المصدر نفسه(ص77). 


رمك 


وهذه السفسطة كلها ليتوصل با إلى أن الاعتبار في الرؤية هو المعبئى فقط» وهو 
الركن الحقيقي» من غير التفات إلى متعلّقه ومحله فنتكون حقيقة الرؤية عنده هي نوع 
إذواك: ل ومزيد كشفء وهذا هو حقيقة مذهب النفاة المعطلة. 

يقول الغزالي: (فإذاً الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث: وهو حقيقة 
اعون من قير النعانة إل علد ساني بعك عن اللقرقةانا علي روطتي :| 
أكما نوع إدراك: هو كمال ومزيد كشفء بالإضافة إلى التخيّل»"'". 

وي موضع آخر من كتابه «الاحياء) صرح بأن هذا النوع هو أتم وأوضح من العلم؛ 
فقال: «روأما وجه إجراء الرؤية على الظاهر» فهو أنه غير مؤد إلى ا محال» فإن الرؤية نوع 

كشف وعلمء إلا أنه أتم وأوضح من العلم» فإذا حاز تعلق العلم به» وليس في جهة» جاز 
تعلق الرؤية به وليس بجهة)”2. 

وأما عن أبي عبد الله الرازي فقد سلّم أنه إن كان المراد بالرؤية هو الكشف التام فلا 
نزاع فيه؛ لأن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية؛ ولم يسلم إن كان المراد بالرؤية هي 
الرؤية المعهودة المعقولة؛ لأنها تستلزم التجسيم والتشبيه؛ حيث قال: (رفإن لقائل أن يقول: 
إن قات بالرؤية الكشف التام» فذلك دلي لأن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية؛ 
وإن أردت يما الحالة الى نحدها من أنفسنا عند إبصارنا الأحسامء فذلك مما لا نزاع في 
انتفائه؛ لأنه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين» أو عن اتصال الشعاع الخارج 
من العين إلى المرئي» أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة» أو لخروج الشعاع» وكل 
دلق اجون ان ا ل 

وهكذا يقول من حاء بعدهمء كالتفتازاي» واللّقاي» وغيرهم أنه لا تزاع بينهم وبين 
من أثبت الكشف التام العلمي» وإنما التزاع بينهم وبين المحسمة كما زعموا. 


)١(‏ الاقتصاد(ص28). 
(؟) قواعد العقائد -ضمن الإحياء-(١/1/١).‏ 


(59) محصل الأفكار(ص185١).‏ 


يقول التفتازاي: («ولا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التَّامِ العلمي» ولا لنا في 
امتناع ارتسام صورة من المرئي في العين» أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي» أو 
جالة قرا كدة مسكاقة لل ال 

وردّد إبراهيم اللقاني عبارة الرازي والتفتازاني فقال: رولا نزاع للمخالفين في جواز 
الانكشاف التَّامِ العلمي» ولا لنا في امتناع ارتسام صورةٍ من المرئي في الباصرة» واتصال 
شعاع خارج من الباصرة بالمرئي» أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك....)0"©. 

وقد صرّح الرازي في موطن آخحر أن القول بالرؤية القلبية هو الأقرب إلى العقل من 
القول بالرؤية الى ادّعاها أصحابه؛ حيث قال: إن رؤية الله تعالى بالتفسير المذكور 
بتقدير أن تحصل فمحلها هو هذه العين والحدقة؛ أم جوهر النفس؟. والأول: كالمستبعد 
حداء وأن أن محل ذلك الإدراك الشريف هو جوهر النفس الناطقة» فهذا أقرب إلى 
العقا 20 

وفي موطن آخر صرح بأن الخلاف مع المعتزلة يقرب من اللفظي» وأن أدلة 
أصحاهم العقلية لا تقوى على ثبوقا؛ فيقول: «فظهر لك من مجموع ما ذكرناه: أن 
الأدلة العقلية ليست قوية في هذه المسألة» واعلم أيضا أن التحقيق في هذه المسألة أن 
الخلاف يقرب فيها من أن يكون لفظيا»©. 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء هو حقيقة قول المعتزلة المنكرين لحقيقة الرؤية الي نطق 
يما القرآن والسنة» وأجمع عليه الصحابة والسلف والأئمة. 

يقول ابن تيمية: (««بل هؤلاء يوافقون جمهور العقلاء في أن ما لا يكون متحيزاء ولا 
5 في متحيز لا يمكن رؤيته» حي إن أئمة أصحاب الأشعري المتأخرين كأبي حامدء 
وابن الخطيب» وغيرهما لا تأملوا ذلك عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة» أو قريب منه؛ 


.)١8١/54(دصاقملا شرح‎ )١ 
.)57/8/1١١ديرملا (؟) هداية‎ 

59) المطالب العالية(؟/75). 
(4) هاية العقول لوحة(77١/أ).‏ 


رد 


وفسّروها بزيادة العلم» كما يفسرها بذلك الجهمية» والمعتزلة» وغيرهم» وهذا في الحقيقة 
تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع؛ المعلوم جوازها بدلائل العقول)”2. 


)١١(‏ بيان تلبيس الجهمية(؟/555-14554). 


الملقصد الثاي 
اختلاف الأشاعرة ني دليل الرؤية 

سلك الأشاعرة في إثبات الرؤية دليلين: أحدهما: الدليل العقلى» وهم يستدلون به 
على الحواز العقلي» والثاني: الدليل السمعي؛ وهو دليل القرآن والسنة والإجماع, 
ويستدلون به على الحواز العقلي في الدنيا والآخرة» والوجوب الشرعي والوقوع يوم 
القيامة» لكن اختلفوا في الاعتماد على هذين الدليلين على قولين: 

القول الأول: وهو الذي إليه ذهب جمهور الأشاعرة المتقدمين, ووافقهم عليه أكثر 
المتأخرين من أن الدليل العقلي المعتمد في إثبات جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة هو 
«دليل الوجود»؛ ونظم الدليل: هو أن نرى الموجودات المختلفة من الجواهر والأعراض 
ضرورة» وصحة الرؤية حكم مشترك بينهماء ولا بد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة, 
وهي إما الوجود أو الحدوث. 

والحدوث لا يصلح للعلية؛ لأنه عبارة عن وجود بعد عدم, والقيد العدمي لا يصلح 
للعلية» فوحب أن تكون هي الوجود, لأنه مشترك بينهماء والله تعالى موحود» فوجب 


١ 5 5‏ 
القول بصحة رؤيته” '. 


وهذا الذليل هو الذي اععمتن. خلية الأشعري :فى تقزير ثبودت بحواق الرؤية مغن :ا 
أكدية المتأخرة, كت «اللمع», و«الإبانة)» وسلكه جمهور متقدمى الأشاعرةع وسار حلفهم 


جمهور متأخرة الأشعرية» وعلى رأسهم أبو المعالي اللجويئٍ إمام متأخريهم» ومن سار 


))3١؟ص(يزارلل انظر: أصول الدين للبغدادي(ص١٠١١)» وفاية الأقدام(ص7ه ")2 والمعالم‎ )١( 
:)457/١(يدمآلل ومحصل الأفكار له(ص85١)» والمسائل الخمسون له(ص”55).» وأبكار الأفكار‎ 
وشرح المقاصد(88/5١)» وهداية المريد(١151/1)» وغيرهاء وانظر: بيان‎ »)١ وغاية المرام ل«(ص55‎ 


تليين اللوهية و ا اد 


يقول أبو الحسن الأشعري: ««وما يدل على رؤية الله كين بالأبصار أنه ليس موجود 
والاتجاتر أن بيرقاة ا كقرورةة اكول أذ نون الفدرس للج" كالما كك مريحودا 
وجا كان قير سعفيل اذا رين نقمي 1736 

ويقول الباقلاي: «فإن قال قائل: فهل يجوز أن يرى القديم بالأبصار؟. قيل له: 
أحل. فإن قال: ما الحجة؟. قيل له: الحجة على ذلك أنه موجود تعالى» والشيء إنما يصح 
انق مر عرف كاله برو ونا ان 7 بقن ام 710517 ترق ار اليج 
المحتلفة» ولا يرى لحدوثه؛ إذ قد نرى الشيء في حال لا يصح أن يحدث فيهاء ولا 
لحدوث معي فيه؛ إذ قد تُرى الأعراض الى لا تحدث فيها المعاني)”2. 

ويقول أبو المعالي الجويئ: «والذي يعول عليه في إثبات جواز الرؤية .بمدارك العقول: 
أن نقول: قد أدركنا شاهداً مختلفات؛ وهي الجواهر والألوان» وحقيقة الوجود تشترك 
فيها المختلفات» وإنما يؤول اختلافها إلى أحوالحا وصفات أنفسهاء والرؤية لا تتعلق 
بالأحوال؛ فإن كل ما يرى وبميز عن غيره في حكم الإدراك» فهو ذات على الحقيقة, 
والأحوال ليست بذوات» فإذا تقرر ضرورة أن الإدراك لا يتعلق إلا بالوجود»ء وحقيقة 
الوجود لا تختلف» فإذا رئي موجودء لزم تحويز رؤية كل موجودء كما أنه إذ رئي 
جوهرء لزم تحويز رؤية كل جوهرء وهذا قاطع فيما نبغيم)”". 

فهذه الدلالة مبنية على قياس الغائب على الشاهدء فالمصحح للرؤية في الشاهد 
عندهم هو الوجودء فكذلك في الغائب» لكن ل يعطوا هذه الدلالة حقهاء فكما سبق 
ذكره هم ينفون كل الشروط الي تتعلق بالرؤية في الشاهد» ينفوها في رؤية الرب تعالى؛ 
من المواحهة والمقابلة» ومن ارتسام صورة المرئي في الرائي» ومن انبعاث أشعة من العين, 
ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله ما يؤدي إلى التشبيه والتجسيم» وهذا أصل شبهتهم في باب 
الصفات الى نفوهاء وهم متناقضون أشد التناقض في هذا الدليل كما سبق الكلام عليه. 


58 ١ الإبانة(ص5”"5 )»2 وانظر: اللمع لهد(ص‎ )١١ 
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رك 


وقد التزموا بناء على هذا الأصل رؤية كل موجودء كما جاء مصرحا به في كلام 
الأشعري السابق وهو وقوله: «ليس موجود وإلا جائز أن يريناه الله كنَم» وهذه من 
البقايا الى بقيت عليه في كتابه «الإبانة». 

وقول الجويئ كذلك: «فإذا رئي موجودء لزم تحويز رؤية كل موجود»» بل وقد 
حكى الجويئ اتفاق أصحابه على ذلك؛ فقال: «اتفق أهل الحق على أن كل موجود 


6ل 00 
نيجوز ان يرى» '. 


وكان هذا ما اعترض به عليهم: وهو أنه يلزم على القول هذا الدليل جواز رؤية 
كل موجود من الصفات» كالعلم» والقدرة» ونحوهاء ومن الطعوم, والروائح» والألوان» 
ونحو ذلكء بل ولا كان نفس الرؤية مرئية بالرؤية» وهذا معلوم البطلان بالضرورة» وقد 
التزم أصحاب هذا القول ذلك» فجمعوا بين الاعتراف باللازم والملزوم. 

يقول الشهرستانٍ -بعد ذكره للدليل مباشرة-: «ولا يلزم على هذه الطريقة انتشار 
الأقسام» كما لزم على طريق الأصحابء غير استبعاد محض للمعتزلة في قولهم: لو كان 
كل موجود مرئياء لكان العلم» والقدرة» والطعمء والرائحة» وما سوى اللون والمتلون 
مرئيّاء ولكان نفس الرؤية مرئية بالرؤية» وهذا محال» ويلتزم أبو الحسن حواز الرؤية في 
جميع الموجودات على الإطلاق» خصوصا إذا قال الرؤية علم تخصوصء فالعلم كما يتعلق 
يذه الموجودات» كذلك الرؤية ولا فرق»”". 

القول الثابئ: وهو الذي ذهب إليه محققو الأشاعرة وأثمتهم الكبار من أن هذا 
الدليل غير معتمد في إثبات الرؤية» وحكموا عليه بالضعفء واعترفوا بالعجز عن تقريره؛ 
نما أدّاهم ذلك إلى اللجوء إلى الدليل السمعي والاعتماد عليه» وترجيحه على الدليل 
العقلى» ومن الذاهبين إلى هذا المذهب: أبو حامد الغزالي» والشهرستاني» والرازي» 


.)١75ص(داشرإلا‎ )١١ 
(؟) هاية الإقدام2«ص357).‎ 


ردك 


بل حى أبو بكر الباقلاني عدل عن هذ الدليل لإثبات الجواز العقلي إلى الدليل 
السمعي» كما في قصة موسى الكْقكا وذلك في كتابه «الإنصاف27©؛ مع أنه اعتمده في 
كتابه «التمهيد» كما سبق ذكره.» وذلك لعلمه بضعفه. 

يقول ابن تيمية: «وهذه الطريقة القياسية المشهورة عن أبي الحسن الأشعريء وللناس 
عليها اعتراضات معروفة» كما ذكر ذلك الشهرستانى» وغيره» ولذلك عدل طائفة من 
أتباعه كالقاضي أبي بكر إلى أن أثبتوا إمكان الرؤية بالسمع» كما أن وقوعها معلوم 
بالسمع بلا نزاع» وأبو عبد الله الرازي قد ذكر طريقة الأشعري هذه في الرؤية في 
«هايته»» وذكر ما فيها من القوادح, الى تظهر معها وهاها»”©. 

يقول الرازي: «اعلم أن جمهور الأصحاب عولوا في إثبات أنه تعالى يصح أن يرى 
على دليل الوجودء وأما نحن فعاحزون عن تمشيم)'", ثم ذكر نظم دليلهم» وأردفه 
بالاعتراضات الموجهة إل 

ويعتبر الرازي من أكثرهم انتقادا لهذا الدليل» وذلك في أكثر كتبه ك: «الأربعين»؛ 
و«محصل الأفكار)» و«المعا م ف اصبول الدين»» إضافة إلى «المطالب العالية», وهو آخر 
كتبه» وذكر اعتراضاته كلها هاهنا تما يطول؛ وذلك لكثرقاء ولأها محشوة باصطلاحات 
المتكلمين» تما قد يصعب على القارئْ فهمها واستيعابماء لكن المقصود هاهنا هو الإشارة 
إلى طعن هؤلاء في الدليل العقلي المعتمد عند أصحاهم من المتقدمين والمتأحرين» وهذا 
وحده كاف ف بيان المقصود. 

ولما عجز الرازي عن تقرير هذه الرؤية بالعقل» وطعن في دليل أئمته لحأ إلى 
التوقف» وغلّب جانب الظن في جواز وقوعها؛ لإخبار الأنبياء بذلك» ولإخبار أهل 
المكاشفات عن أحوالهم؛ وال بحري مجرى المقدمات لهذه الرؤية. 


)١(‏ انظر: اللإنصاف(ص ١7١‏ فما بعد). 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية(5/١1١5؟).‏ 
) الأربعين(5571/1). 


ردك 


يقول الرازي: «روأمًا مثبتو الرؤية فققد عوّلوا على أن قالوا: الله تعالى موجودء وكل 
موحود فإنه تصح رؤيته» ودليلهم في الإثبات: أن كل موحود تصح رؤيته قد ذكرناه في 
أحكام الموجودات» وأوردنا عليه اعتراضات قوية» لا يمكن دفعها البتة. 

وإذا عرفت ضعف دلائل الفريقين» فنقول: بقي هذا البحث في محل التوقفء إلا أنَا 
رأينا الأنبياء والرسل عليهم السلام مخبرين عن حصول هذه الرؤية» ورأينا أصحاب 
المكاشفات يخبرون عن أحوال كأها جارية بجرى المقدمات لهذه الرؤية» فقوي الظن في 
جواز وقوعهاء وحقائق الأشياء لا يعرفها إلا الله الحكيم)”". 

فهذا منتهى الرازي في هذه المسألة الجليلة» إلا أن قوله: ررإن الأنبياء قد أحبروا عن 
هذه الرؤية)» هو محض كذت: إن اراد بالرؤٌية الي اذغاها" أضحانه بل الذي أخبر به 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الذي أخبر به الرسول محمد وَلةِ كما في الأحاديث 
اللو انو فيج أن ان شاك كت تحقر ند كيرا :وو «القسيى الى :دوف سحا نينر كما يرز 
القمر ليلة البدر» هذه هي حقيقة الرؤية الى أخبر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن 
عبئ هذه الرؤية فلا إشكال في ذلك. 

وكذلك الشهرستاني لما رأى تلك الإشكالات الواردة على أدلتهم العقلية» ولح 
تسكن نفسه للإجابة عنهاء لحا إلى السمع في الحواز والوقوع معاً؛ فقال: ررواعلم أن هذه 
المسألة سمعية» وأمّا جواز الرؤية» فالمسلك العقلي ما ذكرناه» وقد وردت عليه تلك 
الإشكالات» ولم تسكن النفس في جوابها كل السكونء ولا تحركت الأفكار العقلية إلى 
التقصي عنها كل الحركة؛ فالأولى بنا أن نجعل الحواز أيضا مسألة سمعية)2. 

وأما عن الآمدي فإنه يقول -بعد ذكره للدليل-: «ومن نظر بعين التحقيق علم أن 
المتعلق به منحرف عن سواء الطريق»' "» ويعٍ بالمتعلق: هو متعلق الوجود» وهو المصحح 
للرؤية. 


)١(‏ المطالب العالية(؟07/5/). 
١؟)‏ قاية الإقدام(ص: .)١‏ 


(59) غاية المرام2«ص”: .)١‏ 


اه 


وما ينبه عليه هنا: أن هناك من أئمة الكلابية من جعل المصحح للرؤية هو القيام 
بالنفس؛ أي أنه يجوز رؤية ما هو قائم بنفسه. كما ذهب إليه إمام الأشعرية الأول: عبد 
لله بن سعيد بن كلاب» وتابعه القلانسي» وهذا القول أقرب إلى العقل» وأصح من قول 
الأشعري وأتباعه. 


يقول عبد القاهر البغدادي: «وقال عبد الله بن سعيدء والقلانسي بحواز رؤية ما هو 


ويقول الأمدي : ما ١‏ الرؤية «فيصح تعلقها بكل موجود عند أثمتناء وأن المصحح 
للوقاية الوعورة. عن مها ياقيه الااعين ال دو سحاد قانة قف عن أن فال ل تعلق الرواية 
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ويقول ابن تيمية: «ونحن لا ندعي هنا أن كل موجود يُرى» كما اذَّعى ذلك من 
اذّعاه فتقامت عليه الشناعات» فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم, 
قالوا: كل قائم بنفسه يرى...» وأما الأشعري فادّعى أن كل موحود يجوز أن يرى» 
ووافقه على ذلك طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة)0". 

وعلى أصل ابن كلاب فإنه يمنع من رؤية الأعراض والصفات؛ لأنها ليست قائمة 
بأنفسهاء بل لا بد لها من محل تقوم فيه. 

يقول ابن فورك: «روكان أصله -يعين أبا الحسن الأشعري- في إجازة الرؤية الاعتبار 
بالوجودء وهذه طريقة من يثبت رؤية الأعراض» ويجيز رؤية كل موجود, فأما طريقة 
يعتبر في جواز الرؤية بالقيام بالنفس» فذلك بمنع من إحازة رؤية الأعراض والصفات؛ 
لأنها لا تقوم بأنفسها»””. 


)١١‏ قاية الإقدام(ص357). 
9؟) أبكار الأفكار(١/4/84).‏ 
(*) منهاج السنة(790/5). 


(5) مقالات الأشعري لابن فورك(ص١5).‏ 


وهذه المسألة يبمكن إفرادها تحت احتلاف الأشاعرة في المصحح للرؤية» لكن 
لتعلقها بدليل الوجود» وبعداً عن التطويل» دلم أشأ إفرادهاء فاكتفيت بالتنبيه والإشارة 
إليهاء وسيأني قريبا تحقيق القول في ذلك. 


الرد والمناقشة 


مذهب هؤلاء القوم في رؤية الله أنه يُرى في غير جهة: ما هو معلوم البطلان بدلالة 
الشرع» وهو غير متصور في العقل» ومخالف للضرورة والبديهة؛ بيان ذلك من عدة 
أو جه: 
أحدها: وردت النصوص النبوية الكثيرة في إثبات الرؤية» وقد بلغت مبلغ التواتر» 
وصنف أئمة السلف فيها المصنفات المفردة والجامعة في تقريرها وثبوقاء والرد على 
منكريها من الجهمية وأفراخهم» ومن تلكم الأحاديث ما جاء من طريق أبي هريرة 4ه 
وأن النائ: قالوا نيا وسو لالش هل :ترف نينا ووه القزامة# ب كلها “ارون ن الفمر ليلة 
العتار البو ونه عميانك؟ ب افالواةة إلا نا روسل 1ه اقول قا كوف ف الشتصسي بسن 
دونها سحاب؟. قالوا: لا. قال: فَإِنّكم ترونه كذلك»”©» وقد ورد من عدة طرق» وفيه 
دلالة واضحة على أن الرؤية إنما تكون إلى جهة ومقابلة» وذلك من عدة أوجه”": 
- الوجه الأول: مثل البي كله -وهو أفصح العرب بيانا- رؤية الرب كَيْكَ يوم 
الى يعرفها الناس» وهى لما يكون ف الجهة والمقابلة» ولا يعرف الناس غير هذا 
المعيى من الرؤية. 


)١(‏ ثُمارون: بضم أوله» من المرية وهو الشكء فيكون المع: هل تشكونء وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد: هل يحصل لكم ثمار واحتلاف في رؤيتهماء والتماري والتنازع والاختلاف إنما يقع من 
الشكء. وعدم اليقين» فيكون المعيى: فكما لا يحصل لكم تمار واحتلاف في رؤيتهماء فكذلك رؤية 
الله كيْكَ. انظر: فتح الباري لابن رج ب(5/5١5)»‏ وفتح الباري لابن حجر(١ 57/1١‏ 4). 

(؟) صحيح: أخرجه هذا اللفظ البخحاري برقم( ١8)(كتاب‏ الآذان» باب فضل السجود)» ومسلم 
برقم(7١)(كتاب‏ الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية). 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية(45414-15470/14)» فقد ذكر أوجها قوية في إثبات ذلك» ولم أقف 
على غيره من ذكرها وفصل القول فيها بنحو ما نقل هاهنا. 


رسك 


يقول ابن تيمية: «فمثل رؤيته بالرؤية لما في جهة» علم بالاضطرار أن الرؤية ال 
تدل عليها نصوص الرسولء وإجماع السابقين هي الرؤية الي كان السلف يعرفوماء وهي 
لكر لبه و ار 

ويقول أيضا: «فشبه الرؤية بالرؤية» ولح يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن الكاف حرف 
التشبيه دحل على الرؤية» وفي لفظ للبخاري: «يرونه عيانأه”"”» ومعلوم أنّا نرى الشمس 
والقمر عياناً مواجهة» فيجب أن نراه كذلكء وأما رؤية ما لا نعاين» ولا نواجهه فهذه 
غير متصورة ف العقل» فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمرء ولهذا صار حذاقهم 
إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسّروا الرؤية بزيادة 
انكشاف» ونحو ذلكء مما لا تنازع فيه المعتزلة» 20. 

ويقول أبو نصر السّحجزي: «فهو إذا قال -يعينٍ أبا الحسن الأشعري-: إنه يرى 
بالأبصار» لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة) 7. 

وقد اعترف الرازي إمامهم المقدم أن الرؤية الي دل عليها الكتاب والسنة» واتفق 
عليها سلف الأمة لا تدل إلا على رؤية الشيء الذي في الجهة» وأحبر أن العرب ما كانوا 
يتصورون إلا رؤية الشيء امحدود» وأن رؤية الشيء الذي ليس في جهة ليس متصوراء 
ولا معلوما عند العرب» وهذا فيه أبلغ الحجة على هؤلاء القوم. 

يقول الرازي: «الثاي: أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلوماً للواضع؛ والعرب ما 
كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء المحدود؛ أمّا عند الخصم فلأن الرؤية على هذا الوجه 
عل ةو اكالعيلنا لفنرق امك الامركرن كلاق لكام با كان علوم للموليه رلا 


يان اليس اليه 027 

59) وثمام الحديث قوله وف8: «إنكم سترون ربكم عياناً» : أخر جه البخاري برقم(17575)(كتاب 
التوحيد» باب قوله الله تعالى : +( مُعميويضٍآضِ )ل ريمااضرَة #) . 

ونان تلسن النوميةة 45 

(1) الرد على من أنكر الحرف والصوت(صض5 .)١١‏ 


ردك 


مقضورا للنوة. .راذا فيك للع قبيقه أغتم .ل بسعكماوا الادر اك زر لرؤية العنيء الذي ي 
جهة)”2. 
يقول ابن تيمية: «فقد أخبر أن العرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء المحدود. 
وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوماً لحم» ولا متصوراً لحم»”". 
ويقول أيضا: «فقد اعترف هو ومن وافقه أن الرؤية الى دل عليها الكتاب والسنةء 
واتفاق سلف الأمة» بل الإدراك المنفي عن الله في قوله: ل لَادُدَرِحُهالْْبصدرُ 74" يدل 
على أن الله تعالى في الجهة» وذلك يقتضي دلالة الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة على 
شيئين: على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة» وذكر اعتراف فضلاء المعتزلة بأن النبيين 
كانوا يعتقدون ذلك)20. 
وهذه العقيدة قد جعلها ولد عدلان من مشكللات توحيدهم؛ فقال: «و مشكللات 
الاونكيك. أ رحيطة ل عراهوة لاسكا نوا وري وا وه ا 
- الوجه الثالج: وهو أنه لا يتصور في العقل موجود في غير جهة» فضلا عن أن 
يتصور أنه يرى» فضلا عن أن يكون اسم الرؤية المشهورة في اللغات كلها يدل 
على هذه الرؤية الخاصة المزعومة. 
- الوجه الغالث: شبه البي وَلِكِ رؤيته بأظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل 
بحول بين الرائي والمرئي» وهؤلاء القوم ينكرون الحجاب, وليس المانع عندهم إلا 
كون الرؤية لم تخلق ف عينه» فليس عندهم الحجاب هو المانع من الرؤية؛ لأن 
الحجاب لا يكون عندهم إلا لما هو في جهة, وهذا هو المقصودء فإذا كان النبي 
د أحبر بذلك علم أنه يرى في الجهة والمقابلة. 


.)ب/١53(ةحول فاية العقول مخطوط‎ )١( 
.)47 بيان تلبيس الجهمية(5/54‎ )١( 

(5) سورة الأنعام الآية(١٠١).‏ 

كيان تلوس اليم 41م 

(5) جامع العقائد(ص3). 


- الوجه الرابع: أحبر البي يلد أنهم: «لا يضارون”' أو لا يضامون”' في رؤيته»”", 
ونفي الضيم والضير إنما يكونان لما بمكن لحوقه للرائي الذي في جهة ومقابلة» وما 
يسميه هؤلاء رؤية وهو رؤية ما ليس في جهة؛ لا يتصور فيها ضير ولا ضيمء 
حى ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواحه الرائي» ويكون فوقه قد يلحقه فيه ضيم 


)١(‏ لا تضارون: رويت على ثلاثة أوحه قريبة المعيى: أحدها: لا تَضارٌون مفتوحة التاء ومشدّدة 
الراء مضمومة» وهو من الضّير؛ أي لا يضير بعضكم بعضاء؛ بأن يدفعه عن ذلك» أو يستأثر دونه. 
الثاني: لا تُضِارُون: بضم التاء وتخفيف الراء مضمومة» وهو من الضرار أو الضر: وهو أن يتضارٌ 
الرجلان عند الاختلاف. يقال: ضار فلان فلاناً مضارٌة» والمعئ: أنكم لا تختلفون؛ ولا تمارون 
فيضارٌ بعضكم بعضاء وقيل: لا تضايقون؛ وهي .معي لا تزاحمون. 

الثالث: لا تُضارٌُون: بضم أوله وتشديد الراء مضمومة؛ وهو من الضررء وأصله تضاررُون بكسر 
الراء وفتحها؛ أي لا تضرون 6 ولا يضركم. انظر: غريب الحديث لا بن قتيبة(١/814١))‏ وفتح 
الباري لابن رحب(4/4١5)»‏ وفتح الباري لابن حجر(١١/2)447»‏ ومعجم مقاييس 
اللغة(//10/9؟). 

(؟) لا تضامون: رويت على ثلاثة أوجه: أحدهما: لا تَضِامُون مفتوحة التاء» مشدّدة الميم» وأصلها: 
لاتتضامُون؛ أي لا يُضامٌ بعضكم بعضا؛ أي لا يزاحم, من الضّمٌ أو الانضمام؛ كما يفعل الناس ف 
طلب الشيء الخفي؛ يريد أنكم ترون ربكمء وكل واحد منكم واحد في مكانه لا ينازعه أحد. 
الثاني: مخفف تُضَامُون: بضم التاء» وتخفيف الميم؛ من الضّيم؛ وهو كالقهر والاضطهادء والمعى أي 
لا يضيم بعضكم بعضا فيه. 

الثالث: لا تُضامُون: بضم التاء» وتشديد الميم» ومعناها: لا تزاحمون» وهي كا معيى الأول» وهذا 
الذي قواه ابن رحب» وغيره. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة(١/7854؟)»‏ وأعلام الحديث 
للخطابي(١/570)»‏ وفتح الباري لابن رجحب(5/١7571)»‏ وفتح الباري لابن حجر(١1١/4547),‏ 
ومعجم مقاييس اللغة(/5/*). 

5( أخر جه البحاري برقم(؟ 5 5)(كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر). 
ورقم(7517)(كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم) وفي غيرهاء ومسلم برقم(7/١)(كتاب‏ 


الإفاته باب مغرفة ريق الرويةم: 


وضير: إما بالازدحام عليه» أو كلال البصر خفائه؛ كالحلال» وإما لخلائه؛ 
كالشمس والقمر» وكل ذلك منفي في رؤية الله تعالى. 
- الوجه الخامس: وهو أن القول بأن الله تعالى يرى لا في جهة أو مقابلة» هو في 
الحقيقة يعود إلى قول المعتزلة؛ إذ هذه الرؤية هي من جنس العلمء لا اختصاص لحا 
بكون الرائي في مكان دون مكانء فلهذا اعترف حذاقهم بأن الخلاف مع المعتزلة 
هو خحلاف لفظي. 
يقول ابن تيمية: «فكون الرائي -وهو البي كيه يراه» والرائي في مكان ولا يراه 
والرائي في مكان آخرء ويعود إلى ذلك المكان2 دليل على أن المرئي يُرى» والرائي في 
مكان, ولا يرى إذا كان الرائي في مكان آخرء وهذا الاختصاص لا يكون إلا بما يكون 
يجهة من الرائي» بخلاف ما يسمونه رؤية فإها من جنس العلمء؛ لا اخعتصاص لما بكون 
الرائي في مكان دون مكان)”". 
ويقول أبو نصر السّجزي: ««وأما موافقتهم للمعتزلة: فإن المعتزلة قالت: لا تجوز 
رؤية الله تعالى بالأبصار» وأنه ليس .عرئي» وقال الأشعري: هو مرئي» ولا يرى بالأبصار 
عن مقابلة» فأظهر خلافهم وهو موافق طهم)"". 
فهذه أهم الأوجه. وهناك أوجها أخرى تركتها خحشية الإطالة» فإذاً هذا القول مما 
يعلم بطلانه بدلالة الشرع» وبضرورة العقل والفطرة» وهو من الأقوال الي انفرد بما 
هؤلاء من بين سائر العقلاء» وقد اعترفوا بذلك وأقروا به. 


الثالئ: وهو في بيان بطلان قول الأشعري وأئمة أصحابه أن كل موجود يصح أن 
يرى؛ وذلك أنه يلزم عليه لوازم فاسدة كالقول برؤية الطعوم» والروائح» ونحو ذلك مما 
يعلم فساده بالضرورة. 


)١(‏ يشير إلى حديث الشفاعة: أخرجه البخاري برقم(1575)(كتاب الرقاق» باب صفة الجحنة 
والنار)» ومسلم برقم١5757*).‏ 737 33785)(كتاب الإبمان» باب أدى أهل الجنة متزلة فيها). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية(5710//5). 

(9؟) رسالة السجزريا(ص772١).‏ 


يقول ابن تيمية: «وأما من قال: إن كل موحود يجوز رؤيته» أو يجوز أن يحس 
بسائر الحواس الخمس» كما يقول الأشعري وموافقوه» كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي 
وغيرهماء فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء» بل يقولون: فسادها معلوم 
. 1 1 00) 
بالضرورة, بعد التصور التام) ". 


والتحقيق في ذلك أن المصحح للرؤية ليس هو بمحرد الوجودء بل هو الأمور 
الوجحودية؛ لأن من الأشياء فا .ورا .متها .ها لذ يزئ») وكل من كان أعحق بالوجود, 
وابعلاعن العلادع كان أخو روا كمل مان ون تروف و" كان الله سبحانه وتعاق: اكمل 
الموجودات على الإطلاق» فله الكمال المطلق من كل الوجوه» كان أحق بالرؤية» ورؤيته 
سبحانه وتعالى من أكمل وأعظم الرؤية» فلهذا كانت أفضل ما يتنعم با المؤمنون بدار 
النَعيم على الإطلاق. 

يقول ابن تيمية: «وأكثر مثبي الرؤية لم يجعلوا بحرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل 
قالوا: إن المقتضي أمور وجودية» لا أن كل موحود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق؛ فإن 
الثاني يستلزم رؤية كل موجودء بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية أمور وحودية 
لا يشترط فيها أمور عدمية» فما كان أحق بالوجودء وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز 
رؤيتم)”". 

ويقول أيضا: ««من الأشياء ما يرى» ومنها ما لا يرى» والفارق بينهما لا يجوز أن 
يكون أخورا هذصة لأن الروية أمن :ويخرفيد واللر لز يكوك :]لز موود قلنييت 
عدمية لا تتعلق بالمعدوم» ولا يكون فيه الشرط إلا أمرأً وجودياء لا يكون عدمياء وكل 
ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم؛ كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنتقص» فكل 
نا كان وجوده اكهل كان أنسن انيرو كلما ل يكن آنا يرق :كه أضعق وحودا 
نما يمكن أن يرىء فالأجحسام الغليظة أحق بالرؤية من اللحواء» والضياء أحق بالرؤية من 
الظلام؛ لأن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم» والموجود الواجب الوجود أكمل 


.)"140/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١85/5(هسفن المصدر‎ )١( 


الوجوداف وهودا: افك الأشاء عن العا فهو أحى: أذ يرقيه بون 1 لتر الحمز 
أبصارنا عن رؤيته» لا لأحل امتناع رؤيته» كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من 
جميع الأشياء.. 0 

الثالث: فسر كثير منهم -كما سبق- نفي الإدراك الوارد في قوله تعالى: 8 لا 
ُدَركُهُ الأَصرُ 4" بنفي الرؤية» ولا شك أن القول الصحيحء وهو الذي نصره ابن 
كلاب» وبعض من اتبعه كابن الباقلاي وغيره أ الآية تنة تنفي الإدراك, وهو معيئ زائد 
على الرؤية؛ وهذا مشهورٌ تفسيره عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. 

يقول ابن تيمية: «الإادراك عند السلف والأكثرين هو الإاحاطة» وقال طائفة: هو 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه فإن العدم لا يرى» وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أموراً ثبوتياء فلا يكون فيه مدحء إذ هو عدم محض»ء 
بخلاف إذا قيل: لا يحاط به فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله» وإن العباد مع 
رؤيتهم له؛ لا يحيطون به ا 


وعلى قول هؤلاء الذين فسروا نة نفي الإدراك بنفي الإحاطة» مع إثبات الرؤية, فإنه 
بمتنع على أصلهم هذا المعى كذلكء وإلا كانوا متناقضين؛ فإن هذا يكون بزعمهم فيما 
ينقسم» فيرى بعضه من بعضء فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة» وعندهم لا يتصور 
أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة» كما يقولون في كلامه: إنه شيء واحد لا يتبعض» ولا 
يتعدد» وكقولهم في الإبمان به: إنه شيء واحدء لا يقبل الزيادة والنقصان» وكقوهم في 
العلم: إن علمه شيء واحدء لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء”). 

يقول ابن فورك: «روكذلك كان يقول في جواب من يسأله: إذا قلتم: إنه يرى فهل 
يرى كله أو بعضه؟: إن جميع ذلك محال؛ لأن ما لا كل له» ولا بعض» يُرى على ما هو 


)١(‏ منهاج السنة(؟/8985-71؟). 

(1) سورة الأنعام الآية(١٠١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(7١/1١١).‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى(5١/8/-85).‏ 


به كما يعلم» وكما يرى ما له كل على ما هو به» فلا ينقلب بالرؤية كذلكء ما لا كل 
يرق زؤلذة كل له . 

وهذا كله ما يدلك على اضطراب القوم وتناقضهم» بسبب الأصول الفاسدة الي 
وافقوا فيها أسلافهم الجهمية» فدل ذلك على بطلان مذهبهم في الرؤية الى يدعوفا. 

الرابع: وهو ف بيان بطلان مذهب الذين فسروا الرؤية: بأنها بحرد خلق إدراك في 
العين الباصرة» وهذا مبئ عندهم على نفي صفة الاحتجاب من الله تعالى» للشبه العقلية 
الفاسدة العالقة في أذهانهم» فيقال لهم: وردت النصوص القرآنية والنبوية بإثبات احتجاب 
لله تعالى عن عباده» وأنه يكشف الحجب يوم القيامة فيراه عباده» وهي على ظاهرها 
بدون تمثيل ولا تعطيل. 


فمن النصوص القرآنية: قول الله تعالى: + كَلَمَايحَلَّ رَمْهُه لكب جككة تك 2747 


سرصم 


04 00 و2 2 2 0 ا 4 أ- 2 5 


وأما من الأحاديث: فمنها قول البي كيهُ: «حجابه النور -وفي رواية النَار- لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه»” » وقوله يلِدُ: «وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم في جنّة عدن إلا رداء الكبرياء -وفي رواية الكبر- على 
وجهه»” 2 وغيرها من الأحاديث ال قررت هذا المعن. 


.)5١ص(كروف مقالات الأشعري لابن‎ )١١( 

١١؟)‏ سورة الأعراف الآية(57 .)١‏ 

(9؟) بيان تلبيس الجهمية(//7). 

(5) سورة الشورى الآية(51). 

(5) أخر جه مسلم برقم(75١)‏ (كتاب الإبمان» باب في قوله يه: «إن الله لا ينام»..) 

(5) أخرجه البخاري برقم(4 4 74) (كتاب التوحيدء باب قوله الله تعالى: (١‏ مُعم ديز صر (8) ل ريا 
0 ومسلم برقم(١8١)‏ وكتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربكم سبحانه 


ال سن 0 ايع صحة اماس ف وزوال 0 ايا 
0 00 00 د وافقوا 1 رؤية ١‏ 25 
كبْنَ جائزة, ووافقوا الكفار أعداء الله ورسله من المشر كين والصابئين على ما يوجب أن 
الله كن لا يُرى» كما وافقهم الجهمية كالمعتزلة ونحوه.(") 

الخامس: وهو في بيان بطلان قول من ذهب مذهب الجهمية المعتزلة» في تفسم 
امراك كشف::وهذا لمهي تفتية أبظلة .فتقدسو الأشاغرة 4و قل :اشقد إنكاز 
بطلانه أنه موافق لمذهب الجهمية والمعتزلة؛ لأنهم متفقون في الظاهر مع أئمة السلف 
وأتباعهم على إنكار قول الجهمية المعتزلة نفاة الرؤية. 

لكن هم دائرون بين أمرين: بين المداهنة لأئمة السلف وأتباعهم» وبين الموافقة 
للمعتزلة» فهم مذبذبين متناقضينء لا إلى هؤلاى ولا إلى هؤلاى بل هم جاحدين لصريح 
المعقول باتفاق الطوائف»؛ جاحدين لما جاء به الرسول وَلهٌ عند أهل العلم والإيمان” © . 


وتعالى). 
)١١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية(//7١).‏ 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية(51/7 25 »)١77/8‏ ومجموع الفتاوى(5/١51).‏ 


ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 

أولا: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة هو ظهور حقيقة مذهب الأشاعرة في 
الرؤية» وأنهم على طريقة الجهمية في إنكارهاء مع تناقض واضطراب بين» ويظهر ذلك 
من عدة أوجه: 

أحدها: القائلون منهم بأنه يرى لا إلى جهة» -وهم الجمهور- قائلون .ما لا يعقلء 
باتفاق جميع الطوائف, فلا يمكن رؤية شيء دون مواجهة ومقابلة» وهذا كان هذا القول 
شبيه ممسألة الكلام النفسي الى انفردوا يماء وقد اعترف بذلك بعض أثمتهم بأنهم قد 
انفردوا بذلك» كما سبق النقل عن إمامهم الكبير الرازي وغيره. 

الغام: تناقض متقدمي الأشاعرة الذين أثبتوا العلو؛ لأنه عندهم لا يستلزم الجسمية» 
وقوهم مع ذلك أن الله كك يرى لا إلى جهة؛ لأن القول برؤيته إلى جهة يستازم التجسيم 
والتشبيه» فإذا كان القول بالعلو لا يستلزم التجسيمء فكذلك القول في الرؤية سواء 
بسواءء وأما التفريق فلا دليل عليه يعقل. 

الغالث: لما ظهر تناقضهم في هذه المسألة الحليلة صار حذاقهم وأئمتهم الفحول إلى 
التصريح .عذاهب الجهمية» ففسروا الرؤية مزيد علم وكشفء فصاروا من جملة المعطلة 
وإن تظاهروا بإثباتاء فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

يقول ابن تيمية: «وهكذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواحهة» ولا مدابرة» ولا يتوجه 
إليه الرائي بجهة من جهاته» فهذا أيضا مما انفردتم به عن العقلاء» وكابرتم به الحس 
والعقل. 
قالت لهم النفاة: فأثبتم ما يستلزم التجسيم., والتشبيه» والحشوء أو نفيتم التلازم» فخالفتم 
صريح العقل والضرورة؛ ولهذا صار حذاقكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا على نفي 
رؤية الله تعاى» ولكن أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية؛ المشهورين بالسنة 


والجماعة؛ ليقال: إنكم منهم, أو أثبتم ذلك تناقضا منكمء فأنتم دائرون بين المناقضة 
واللدافية 3 

ثانيا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة: هو أن هؤلاء الأشاعرة يتظاهرون بنصرة 
قول السلف ف مسألة الرؤية -كما تظاهروا في نصرقم في مسألة القرآن-» ثم في باطن 
أمرهم هم على مذهب الجهمية النفاة» وهذا في الحقيقة فيه نوع نفاق» وههذا نعتهم أئمة 
السدلفن بأهم ايف المعدرلة» او الجهمية الإناث. 

يقول ابن تيمية: ««وهذا تحد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر 
منافقين لأهل السنة الإثبات؛ يفسرون الرؤية الى يثبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة) 
وغيرهم من الجهمية» فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد 
عليهم» وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون 
للمعتزلة» إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم» ونحو ذلك مما يقوله 
المعتزلة في الرؤية» أو يقول قريبا منه» ولهذا يعترف هذا الرازي بأن التراع بينهم وبين 
المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي» فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة المهمية 
المعطلة» وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات)2"0. 

ثالثا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة أن هؤلاء القوم يدعون إثبات رؤية المؤمنين 
لريكم تعالى يوم القيامة في الجنة» وهذا الرب كمْنَ عندهم ليس هو متصف بصفات» فليس 
له وجه يرى إليه» وليس له يدين» وليس له عينين» وليس له قدم؛ وليس له صورة» ولا 
يتكلم بحرف» ولا صوت» بل كلامه معئ في النفس» وليس هو عال على خلقه» بل ليس 
هو فوق» ولا تحتء ولا أمام» ولا خلف, ولا عن يمين» ولا عن شمال» إلى غير ذلك من 
التعطيل الحض» فليس عندهم إلا رؤية ذات مجحردة عن الصفات» وهذا منتهى التعطيل 


ا محض» ولهذا يحرفون أحاديث رؤية وجهه سبحانه وتعالى بأن المراد منها رؤية ذاته» مع 


)١(‏ مجموع الفتاوى(41/7). 
(1) بيان تلبيس الجهمية(0/5٠1)‏ 


تنزيهها عن الجسمية» والتركيب» والتبعيض» ونحو ذلك من الألفاظ المحملة المبتدعة» واليّ 
تحمل تلك المعاني الفاسدة. 

رابعا: وما يستفاد من دراسة ذلك أن سبب تناقض هؤلاء القوم ف هذه المسألة: 
يرجع في الحقيقة إلى الأصول الفاسدة الى تسلموها من المعتزلة الجهمية» فالتزموا لوازمهاء 
مع تظاهرهم بنصرة أئمة السلف» فأرادوا أن يجمعوا بين إثبات الرؤية» وبين تلك 
الأصولء فوقعوا في التناقض والاضطراب» وهذا من أدل الأدلة على بطلان مذهبهم. 

خامسا: بسبب تناقض هؤلاء القوم في هذه المسألة وفي غيرهاء صار الناس يسخرون 
منهم» كالمعتزلة وغيرهم» وطمع فيهم أهل الإلحاد من الفلاسفة وغيرهم» بل وطمعوا في 
أهل الإمان بسببهم» وتسلطوا عليهم» وهذا كله بسبب بعدهم عن المنهج الحق ف هذه 
المسألة الكليلة. 

يقول ابن تيمية: «روهذا صارت المعتزلة تسخر منهم» حي يقول قائلهم: من سلّم أن 
ا ا 0 
الكلام» وهذا صار أكثر مناظراقم مع الفلاسفة» والمعتزلة فيها من الضعف ما أطمع 
أولئك فيهم» وصاروا يفزعون منهم, ويجنبون عنهم» ويستطيلون على إخواهم المؤمنين, 
وبا اود وأهل العلم والقلم» أديلت عليهم الأعداء. كما 
قال تعال ى: +[ إِنَّالَدِبنَ لوا مِنَحُيَومَ الْتَىَّ ْمَعَن نما سولهم ألشَّمِطنُ ببَعَضٍ مَا كسب 204 
حى إن بعض الأعيان الذي كان ذ ا الفلسفة والاعتزال» ولا يتظاهر بذلك» 
درس مسألة الرؤية من جانب المثبتين» وذكر حجتهم فيهاء ولا ريب أن ذلك يظهر من 
استطالة المعتزلة عليهم ما يشفي به قبله. 

ولهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء بأن فيها نفاقا وتناقضا؛ 
حيث يوافقون أهل السنة والجماعة على شيء من الحق» ويخالفوفهم فيما هو أولى بالحق 


.)١55(ةيآلا سورة آل عمران‎ )١9 


منهم» ويفسرون ما يوافقون فيه مما يحيله عن حقيقته. وهذا كله لما وقع من الاشتباه 
عندهم في هذه المسائل» ولما تعارض عندهم من التلان 1 

بنادنا تو متهاو وزاتة قاو النبالة | لهمي وى هع للها البذيل: العويمة 
المنكرين لحقيقة الرؤية أن يحجبوا عنها يوم القيامة؛ لأن من جححد شيئا حرمه. 

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: «إني لأرجحو أن يحجب الله قبن حهما 
وأصحابهء أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه؛ حين يقول: +( مُموْمي د آضره 00ل ريالاطرة )74 1, 


فجحد جهم وأصحابه أفضل توابه الذي وعد أو تنام . 


ايع : ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة وهي فائدة عظيمة القدر: أن الخير كل 
الخير في اتباع مذهب السلفء المبئ على الكتاب والسنة؛ ففيه السلامة من الزلل والخطأء 
والتناقض والاحتلاف» فأثبتوا حقيقة الرؤية كما نطق بذلك القرآن والسنة» دون توهم 
التشبيه أو التجسيمء الذي أدى بأولئك إلى التعطيل» فكانوا بحق هم أهل الحق 
والاستقامة» ومن خالفهم هم من أهل البدعة والضلالة. 


.)5 4١/79(ةيمهحجلا بيان تلبيس‎ )١( 
.)؟58-55١ةيآلا 9؟) سورة القيامة‎ 
أخر جه اللالكائي في شرح أضول اعتقاد أهل السنة١7/7ه ه) رقم(575).‎ 9 


الباب الثالث 
اختلافات الأشاعرة في مسائل الإيعان والقدر 
ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 
اختلافات الأشاعرة في مسائل الإيمان 
الفصل الثاي 
اختلافات الأشاعرة في مسائل القدر 


الفصل الأول 
اختلافات الأشاعرة في مسائل الإيمان 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 
التمهيد 
في تعريف الإيمان, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
الملبحث الأول 
اختللاف الأشاعرة في تعريف الإبمان, وما يستفاد من دراسة ذلك 
المبحث الثاي 
اختلاف الأشاعرة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وما يستفاد من دراسة ذلك 
المبحث الثالث 


اختلااف الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإبمان, وما يستفاد من دراسة ذلك 


التمهيد 
في تعريف الإيمان, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع 


أولاً: في اللغة: الإعان من إفعال وهو اسم مشتق من الأمن الذي هو قرار النفس 
وعلما بضهاء اقيما من شانة انايند روبع "فنه الفلو نو موعن او مسر 

قال الراغب الأصفهان”©2: ررأصل الأمن طمأنينة النفس» وزال المذوف)0". 

وقال أبو عبد الله الحليمي: «الإبمان: اسم مشتق من الأمن؛ الذي هو ضد الخوف؛ 
كما قال تبارك وتعالى: +( وِِنْ حِفْخُمْ وَجَالًا أورَكبَكا م1 دم اكوا لَه كما لمكم مَا 
ع تيو توس )07 

وقال ابن تيمية: «رلفظ الإبمان: إفعال من الأمن» فهو يقتضي طمأنينة وسكوناء فيما 
من شأنه أن يستريب فيه القلب» فيخفق ويضطرب)0'. 

وقال أيضاً: ...من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن: الذي هو ضد 
تلوف ناح احا واد ب الل 


)١(‏ هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصبهان» كان في أوائل المائة 
الخامسة» كان من أثمة اللغة» لكنه معدود في المتكلمين» وقد ذكر السيوطي أنه وقف على خط 
للرركشي نقل .فيه عن الرازي من كتابه. أساس التقديس أنه عد الراغب من أتمتهم» أي من أئمة 
الأشاعرة» وهو كما قال. من مصنفاته: «المفردات في غريب القرآن»» و(الذريعة إلى مكارم 
الشريعة». احتلف في سنة وفاته على أقوال متباعدة» وأقرا أنه توفي سنة(؟ ٠‏ 5ه). انظر: السير 
للذهبي(/١/١17١)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي(7517/7)» وأساس التقديس للرازي(ص17١).‏ 

.)١؟5/١9(نآرقلا المفردات في غريب‎ ١9 

59) سورة البقرة الآية(9؟75). 

.)١3/١(جاهنملا‎ )5( 

(5) شرح الأصبهانية(ص .)517١‏ 

(5) مجموع الفتاوى(57/7١).‏ 


ع د 


لاقام و اماذق لسري فيو امبر ضيوع اننوك لكي :وول لقني بوالسسنانةه وقد 
القلب واللسان والجوارح. 

قال الإمام ابن بطة: «فاعلموا رحمكم الله أن الإيمان: إنما هو نظام اعتقادات 
صحيحة» بأقوال صادقة» وأعمال ضاطق: نباث - خالصةة: بده عادلة» وأخلاق 
فال 00 

وقال ابن تيمية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإبان: قول وعمل؛ 
قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح)7) 


)١(‏ الإبانة الكبرى(575/7). 
)١(‏ مجموع الفتاوى(7/١51١).‏ 


مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه 


بمكن إجمال معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإبمان في أصول وقواعد» ترجع 
إلى أربعة أصول رئيسية: 

الأصل الأول: وهو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح, لا تجرئ واحدة عن الأخرىء ولا يكون العبد مؤمنا إلا أن 

قال الإمام الآحرّي: «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن 
الإعان واحب على جميع الخلق) وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» 
ثم اعلموا أنه لا تجرئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون مع الإيمان باللسان نطقاء 
ولا تحرئ معرفة القلب ونطق اللسان حى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الفلاث الخصال كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة» وقول علماء المسلمين)00. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري: «اعلموا رحمكم الله أن الله حل ثناؤه» وتقدست 
أسماؤه» فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له» ولرسله» ولكتبه» وبكل ما جاءت به 
السنة» وعلى الآلسن النطق بذلكء والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل 
"الى ولي ترك لقن واتحاته فق هله :إل بض تعيقيا» بر اذ وكرق اعد فليا برذ أن 
ا ا اا 

فقول القلب: وهو تصديعه وإيقانه, وإقراره) ومعرفته؛ دل علي ذلك قوله تعالى: 


كمس يدو راب سحي وم ولا الى م ان . مص رو ل ع 2س مدي يء 
# يتأيها الرَسُولُ لا يحرْنك الذي يُسَرِعونَ فى الْكْفْر مِنَ الدب تَالْوَأ ءامنا يأفْكهِهمَ وَلَمْ مُوّمِن 


0 


.)7075/١(يرحأآلل الشريعة‎ )١( 
(؟) الإبانة الكبرى(؟/750).‎ 


و 2 1 ١‏ 5 5 بس أذ سم د صم 0 0 م را سه 5 
ُلُوبْهُمَ 247 وقوله تعالى: +[ من بو ره وََليُُه ما 


الاب لكك تن يرسا 14" وأمنا 


وعمل القلب: وهو حركته كامحبة» والإخلاصء والتوكلء والخوفء والرجاى 
والانقياد» ولوازم ذلك وتوابعه» دلت على ذلك آيات قرآنية كثيرة؛ منها قوله تعالى: # 
لْمُؤممٌس- ادن إذا ذكرَ الله وَجِلتْ فلوجمح وَإِذَا يلت علي َيه اهم مانا وَعَل بهد يَمَوطُونَ 
”", وأمثال ذلك. 

وقول اللسان: وهو لنظاقي والقتها ققخ قكيناة 3 أن لوا اله لاله وأض عمدا سول 
الله دل على ذلك قوله تعالى: + هولْوَا ءَامَكَا َه ومآأنلَ لتنا وَمَآ أنِْلَ ِلك هسم وَإسْمَعِيل وَإسَحَقَ 
ويعْعُوب وَالْأَسْبَاٍ وآ أوق مُو يوب من رَيّْهِمْ لا رق بين حو مَنْهُمْ وَتحَنُ لَه 
سُسَلِيُونَ 4 » وقوله تعالى: + قُلَ امك به وَمَآ أُنْْلَ عَلْعَمَا وَمَآ أزِلَ َك إبوهِيمَ وَإِسْمَنِيِلَ 
وَإِسَحَقٌّ وَيَحْفُوبب وَالْاَسْبَاطٍ وآ أوقمومئ وعِسك وَاليَسوْ رك ون يهم لا قرف بِيْنّ أل مُنْهُمْ وَسَحَنُ 
لَه مُسَيِمُونَ “4 وأمثال ذلك. 

ومن السنة قوله يَلِعٌ: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن 
سول ه22 

وأمّا عمل الجوارح: فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاءء وأظهر من أن 
57000 


يخفى؛ منها قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمَؤْبُونَ ألَذِينَ إِذَا ذكر أله وَجِلَتٌ لوهم وَإِذا تيت عليه >إيللة. 


دحوم 0 وق ل اس نر 09 04 0 سج سر وا فر ار سا ا و 
َادتهُمٌ يم يملنا وعلل ريهم يحو ا يت يُقيمُوت ألصَّلَةَ وما ررفهم ينفِفون (8) أَوْلَيِكَ هم 


.)51١ةيآلا سورة المائدة‎ )١١ 
.)٠١5(ةيالا سورة النحل‎ )١( 
سورة الأنفال الآية(؟).‎ )59 

(1) سورة البقرة الآية(759١).‏ 
(9©) سورة آل عمران الآية(85). 
59) تقدم تخريجه(ص786١).‏ 


لْمُؤْمبْونَ حا 2"”4» وقوله تعالى: + وَمآ مو إلا بمَبْدُوا هه لين له أن حتَماء ويقيهوا الصَلرة يووا 
لكر وَدَِكَ وين آلْقََمَهِ :“24 وقوله تعالى: + وَمَاكانَ لَه لِيضِيعَ يمعي *74"؛ أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس» قال يق عبيك القاسم بن سالام: («فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من 


الاق يعن دو 1 


والآيات في هذا المعيى كثيرة جداء ومثل ذلك فرض الصيامء والجهاد» والطهارة 
والحج» وأشباههاء ما وردت في القرآن الكريم» فالأعمال بالجوارح هي تصديق لما في 
القلب» ومن لم يصدق بعمله بها في قلبه فليس .عؤمن. 

يقول الآجرّي: «فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإبمان بالقلب 
واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه؛ مثل الطهارة» والصلاة» والزكاةء 
والصيام» والحج, والجهاد» وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول» لم يكن مؤمناء 
وال رفع" البرفة والقوال يو كاز تر كت لعفل كديا بففة الكننانه رو كان العمل فا دناه 


تصديما منه))20. 


ويجمع ذلك كله حديث الشعب المشهور عن رسول الله وله أنه قال: «الإيمان بضع 
وسيعون عقي حار يطتع وبعرن ع أعاذها فول« 0 إله إلا الم انلها إنناطة الكنى جين 
2 ل 

قال أبو عبد الله ابن منده: «فجعل انان اقعاء معطت للتنا ةر لتقن وعدرها 
بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح فيان زم اهارا امسن مانام #قرل شهدض 


)١(‏ سورة الأنفال الآية(؟5-5). 

١؟)‏ سورة البينة الآية(ه). 

(5) سورة البقرة الآية(47 .)١‏ 

.)١ الإبمان(صه‎ )5( 

(5) الشريعة للآحري(١/775).‏ 

(7) صحيح: أخرحه البخاري قم(9)(كتاب الإبمان» باب أمور الإبمان)» ومسلم رقم(ه"7)(كتاب 
الإعان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلهاء وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإبان). 


أشهدت شهادة» والشهادة فعله بالقلب واللسان» لا احتلاف بين المسلمين في ذلك» 
والحياء في القلب؛ وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح)"©. 


الأصل الثابئ: وهو أن الإبمان يزيد وينقصء» يزيد بفعل الطاعات» وترك المحرمات» 
وينقص بفعل المعاصي» وترك الفرائض والواجبات. 

أجمع الصحابة ومن تبعهم من أئمة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لدلالة 
القرآن والسنة على ذلكء؛ وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. 

فقد ممّى أبو عبيد القاسم بن سلام طوائف كثيرة من أثمة السلفء قاربوا الأربعين 
بعد المائة» ممن يقول الإبمان: قول وعملء يزيد وينقصء ثم قال في آخره: «هؤلاء كلهم 
يقولون: الإبمان قول وعملء» يزيد وينقصء وهو قول أهل السنة» والمعمول به عندنا)”". 

وقال ابن بطة: اعلموا رحمكم الله أن الله كَيْكَ تفضل بالإبمان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده؛ ثم جعل المؤمنين في الإبمان متفاضلين» ورفع 
بعضهم فوق بعض درجاتء ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية» وهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة» وعليه أجمع العقلاء من 
أنمة ال 

فمن القرآن: آيات كثيرة صرحت بزيادة الإيمان» وزيادة المهدى» و كلما قبل الزيادة 
فقد قبل النقصان؛ وما كان ناقصاً قبل فقد زاد. قال تعالى: + ألَينَ كَالَ لهم ألا 
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م«جوء ص سه اس لت عو سه ل 
المؤمئوت الْدِنَ إذا ذكر الله وجلتٌ 


.)7957/١1(هدنم الإعان لابن‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة(؟875/5). 
59) الإبانة الكبرى(؟/770). 

(4) سورة آل عمران الآية(7١).‏ 

(5) سورة الأنفال الآية(؟). 


ورا ذظ ب حو ير 11 عع ب سوهت كى محوم 


وقال تعالى: وَإِذَا مأك سوه مَمِنْهُم من يَقُولُ يكم و نذا | روت اموا رَآدتهُم 
يسما وهر مسرو ه2'7: وقال تعاى : +( وَالنَاهْتَدوَ رَادَهْر هُدّى وَءَاكسهُمْ مهم 4”'"» وغيرها. 

وأمّا من السنة: فالأحاديث كثيرة؛ منها قوله يلِ: «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول 
الل؟. قال أليس: شهادة المرأة مقل تضق شهادة الرجل؟. قلن: بلى"قال: فذلك من 
نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولح تصم؟. قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 
و 

قال البغوي: «ووقالوا: إن الإبمان قول وعملء» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» على 
من نطق به القرآن في الزيادة» وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساع)””) 

وقوله يليك «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»” ©. 

فالحديث ظاهر الدلالة على أن يمان المرء يضعف وينقص» وذلك لضعف العمل 
ونقصانه» وهو دال على تفاضل المنكرين للمنكر» فمن أنكر بيده فهو أكملهم» ودونه 
المنكر باللسان» ويليه في آخحر المراتب المنكر بقلبه. 

الأصل الثالث: الاستثناء في الإيمان المطلق جائز وسنة» وفي أصل الإيمان محرم لا 
يجوزء كما لا يجوز الاستثناء في الإسلام؛ إن أريد به الشهادتان» وأما إن أريد به الأعمال 
الظاهرة» فهو يقبل الاستثناء» كالإبمان المطلق. 


.)١7 سورة التوبة الآية(5‎ )١١ 

(؟) سورة محمد الآية(/1١).‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم(؛ ٠7)(كتاب‏ الحيضء باب ترك الحائض الصوم)»؛ ومسلم(74)(كتاب 
الإجمان» باب بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات). 

(4) شرح السنة(1١/79).‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم(9 5)(كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 


الإجمان يزيد وينقص). 


ذهب جمهور أهل العلم من السلف» وجمهور أهل الحديث» وغيرهم على جواز 
الاسغناء فق الأفان: المطلق»: وذللك: بأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» أو أرحواة أو 
نحو ذلك. 

يقول بحي بن سعيد القطان: «رما أدركت كد من أصحابناء ولا بلغنا إلا على 
الاسقفدار 7 

ويقول ابن تيمية: «والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديثء» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإبمان قول وعملء» يزيد وينقص؛ 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه)0"©. 

فالاستثناء في الإبمان جائز وسنة» وقد حكاه ابن تيمية عن عامة أهل السنة فقال: 
(والاستثناء في الإبمان سنة عند عامة أهل السنة)”"» وقال أيضا: «روإنما ذكر أن الاستثناء 
دنه فقن أنه عاتن بر داكن هن فل بطل 7 

ومن أهل العلم من أوجبه» وقد ذكر ابن تيمية أنه قول لكثير من أهل السنة؛ فقال: 
«(وأوحبه كثير من أهل السنة)' '» وف موضع آخر نسبه إلى طائفة من أهل الحديث, 
فقال: «ومنهم من يوحبه؛ كطائفة من أهل الحديث) 27. 
وعلى ذلك يدل صنيع اللالكائي كما في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
واللجافة؟ كانه بويج ابا قال فيه ورسناق جا كر مم كانه اندو وها روف عن رسو 


الله يده والصحابة والتابعين من بعدهم.؛ والعلماء الخالفين لمهم في وجوب الاستثناع)”'2. 


)١(‏ أخرجه الخلال في السنة(535/7)» وعبد الله بن أحمد في السنة(ص77؟) رقم(057), 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(*/57 )٠١‏ رقم(4 .)١179‏ 

.)5٠5/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

.)١ 549/١(ةماقتسالا‎ )9 

(5) مجموع الفتاوى(757/1). 

.)١50/١(ةماقتسالا‎ )5( 


(5) مجموع الفتاوى(7/1/9). 


وما ينبه عليه أنه قد ذهب إلى وجوب الاستثناء طوائف من أهل البدع» كالكلابية 
فهؤلاء الأشناطءة د كنا سيأ تفصيل مقالتهم- در يستثنوك باعتبار الموافاة» وأما ربد 
الأئمة فهم ب يستثنوك باعتبار عدم تكميل الإعان» عه ونحو ذلك» اضف 
الج اذتلق الاي بينهم في حقيقة الإبمان» وزيادته ونقصانه. 

والذي عليه جمهور أهل العلم هو جواز الأمرين: الاستثناء وتركه» وذلك لاعتبارات 
عتلفة ٠‏ فيتحورون الأسضاء: اذ كأن .يزاد .به التركيةه أو تكميل الأهان» وأنه: أت 
بالمأمور كله ونحوهء وبمنعون منه إذا كان المراد منه أصل الإعان» أو قول اللسان الذي 
الأوزاعي. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: «ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه في الاستثناء 
فيه» وإنما كراهتهم عندنا أن يبنُوا الشهادة بالإبمان؛ مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول» من 
التركية» والاستكمال عند الله وأمّا على أحكام الدنياء فإنهم يسمون أهل الملة جميعا 
مؤمنين؟؛ لأن ولايتهم. وذبائحهم وشهاداهمء ومناكحتهمء وجميع سنتهم إعما هي عل 
الإبمان» وهذا كان الأوزاعي يرى لاقتنا كو يد وال 
وتركه باعتبار؛ فإذا كان مقصوهه أنّي لا أعلم أنّي قائم بكل ما أوجب الله على» وأنه 
يقبل أعمالي؛ لحن مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناؤه حسن» وقصده أن لا 
رق نفسه» وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر, فقبل منهع والذنوب كثيرة» والنفاق 
خورف على عامة لالم 7 


.)١١107//9(ةنسلا شرح أصول اعتقاد أهل‎ )١( 
.)١؟9ص(نامبإلا‎ )١١ 
.)181 457 مجموع الفتاوى(7١/51)» وانظر: المصدر نفسه(9/7‎ )5( 


ومأخذ السلف المحوزين للاستثناء يرجحع إلى خمسة أوجه مشهورة» لخصها ابن تيمية 
في كلمة وجيزة؛ فقال: ««رومراد السلف من ذلك الاستثناء: إِمّا لكونه لا يقطع بأنه فعل 
الوائحبي” كها أعى اابنه ووسوله» نشاف ىقبو لاه الذللك اسك لدلاقة أن شلك فق 
العاقبة» أو يستثئٍ لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى: + لََدَحْلْنَالْسَسَجِدَ 
لْحَرَاءَ إن سه أمّهُ )“2"”4» مع أن الله علم بأنهم يدحلون» لا شك في ذلكء أو لثلا يزكي 


أ 37 25 
حدهم لفسية)) 0 . 


وأما تفصيل تلك الأوجه”": فالأول: وهو أن الإعان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله 
به عبده كله وترك امحرمات كلهاء فإذا قال الرجل أنا مؤمن هذا الاعتبار دون استثناءء 
فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» وهذه شهادة لنفسه .ما لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الجال» ولا 
أحد يشهد لنفسه بالجنة» وهذا مأحذ عامة السلفء» وقد ذكر ابن تيمية أن هذا المأحذ 
يصلح للقول 50-07 0 

الثايئ: وهو بالنظر إلى تقبل الأعمال عند الله تعالى؛ فإن المؤمن إذا أتى بالأعمال 
واتقى الله فيهاء فإنه لا يحرم بقبوها؛ لأنه لا يقطع أنه أتى بتلك الأعمال على وجهها 
المأمور به» وهذا أظهر الوجوه فيمن استثئئ ف الإبمان» وسائر الأعمال الصالحة» ويمذا 
الوجحه كان يفسر بعض الأئمة كلام السلف. 


(1) سورة الفتح الآية(7؟). 

)١(‏ مجموع الفتاوى(7/85/9). 

(79) انظر: الإبمان لأبي عبيد(صه؟)» 28)» والسنة للخلال(/ ه)» والإبانة لابن بطة(؟/2557)) 
والحجة في بيان المحجة(١/8/١5)»‏ وبجموع الفتاوى(؟/2785 2571/8 2575 555)» والاستقامة 
له(50/1١)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(؟555/5). 


(4) مجموع الفتاوى(17//7). 


وهذا الوجه في الحقيقة راجع إلى الوجه الأول؛ بيانه: أن «القبول متعلق بفعله كما 
لعدم جزمه بكمال الفعل)20. 

الثالث: وهو البعد عن تزكية النفس ومدحها؛ لأنه من شهد على نفسه بالإيعان 
فقد زكى نفسه. والله سبحانه تعالى قد نمى عن ذلك بقول: + كَل مركا أَشُسَح مْرَ عد من 
توح “04". وهذا الوجه يصلح للاستحباب» كما أنه يصلح للإيجاب. 

يقول ابن تيمية: «روهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرحل بصفته الي هو 
عليها جائز» وإن كانت 5 وقل يصلح لاكقابب 7 

الرابع: وهو أن الاستثناء يجوز في الأمور المتيقنة» وال يعلم وجودهاء ولا يشك 
فياه قو نانب اتعلياق ‏ الأموار قتقيعة ال «تغا ل "كما ورك لفق" القر ا ناجو السيدة: 

قال الله تعالى: + لََدَحْلْنَ الْسَمَحِدَ ألْحَرَامَ إن صَلهَ أَّهُ عإمنيرت 2”4» فهذا استثناء بغير 
شك؛ لأنه قد علم الله تعاللى أنم داخلون المسجد الحراه9 . 

ومن السنة أحاديث كثيرة: منها قوله كو لل وقف على أهل المقابر: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنونء وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون»2, قال الإمام أحمد: ررهذا حجة في 
الاستثناء»؛ لأنه لا بد من لحوقهمء ا 


.)4 مجموع الفتاوى(57/7‎ )١( 

١١؟)‏ سورة النجم الآية(57؟). 

(5) مجموع الفتاوى(17//7). 

(5) سورة الفتح الآية(10١؟).‏ 

(5) انظر: السنة للخلال55/79ه). 

(7) أخرجه مسلم رقم( 4 ؟)(كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء). 


69 أخر جه الخلال قُ السنة(8/ه 8 ه). 


وقوله وَل: «والله إن لأرجو أن أكون أحشاكم لله2"06: قال ابن تيمية: «روهذا أمر 
توكفوة بن الخال» لسن م .توه اانا فاه تركو أن يصون أحقانا ييا 
وضر أن وكوف حون هذا :القول السفانا تن "كردن | ادي قفد عبات تركو 
الاتقيلة توافت ان كرون للف د 

ويدل على ذلك أنه كليةٌ جزم في مواضع أنه أتقى الناس؛ فقال: «قد علمتم أني 
أتقاكم لله وأصدقكم, وبر كي . 

الخامس: وهو بالنظر إلى الخائمة والعاقبة» فيستثئ في الإبمان باعتبار ما يختم له» كأن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد: إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين؛ لأن القلوب تتغير 
وهي بين أصابع الرحمن» يقلبها ويصرفها كيف يشاء. 

يقول ابن بطة: «ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخرء يقع على مستقبل الأعمال؛ 
ومستأنف الأفعال» وعلى الخاتمة وبقية الأعمار» ويريد إِنّي مؤمن إن ختم الله لي بأعمال 
المؤمنين» وإن كنت عند الله مثبتاً في ديوان أهل الإبمان» وإن كان ما أنا عليه من أفعال 
الومين أمرا يدوم لي» ويبقى علي حن ألقى الله به ولا أدري هل أصبح وأمسي على 
الإبمان أم لا)0 . 

وأما مسألة الاستثناء في أصل الإبمان الذي في القلب» وف الإسلام الظاهر الذي هو 
قول اللسان» فهذا الذي منع السلف من الاستثناء فيه» وقد مر سابقًا قول أب عبيد: 
رروأمًا على أحكام الدنياء فإههُم يسمون أهل الملة جميعاً مؤمنين؛ لأن ولايتهمء وذبائحهمء 
وشهاداتهم» ومناكحتهم» وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان)”2. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم(١٠١١)(كتاب‏ الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جحنب). 
(؟) مجموع الفتاوى(457/7). 

() أرجه البخاري رقم(7*7)(كتاب الاعتصام باب مي اليِّي يله على التحريم إلا ما يُعرف 
إباحته)» ومسلم رقم(7١5١)(كتاب‏ الحج, باب بيان وجوه الإحرام). 

(5) الإبانة(؟8525/5). 

.)١55صردامبإلا‎ )5( 


ويقول ابن تيمية: رو هذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن بلا استثناء» إذا 
أراد ذلك -أي أصل الإبمان-» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان 
المطلق» ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه)0"©. 

والإسلام قد يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة» فهذا يقبل الاستثناء» كالإان المطلق» 
يقول ابن تيمية: «رلكن الإسلام الذي هو أداء الخمس» كما أمر به يقبل الاستثناءء 
فالإسلام الذي لا يستثئئ فيه الشهادتان باللسان فقطء فإنها لا تريد ولا تنقصء فلا 
استثناء فيها»”2. 

الأصل الرابع: الإمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا؛ فيراد بالإبمان الأمور الباطنة» 
وبالإسلام الأمور الظاهرة» وإذا افترقا اجتمعاء فيدخحل الإسلام في الإيمانء أو الإبمان في 
الإسلام» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنا. 

وهذا الأصل هو الذي عليه جمهور أهل العلم» من أثمة السلف والخلف» وهو الذي 
يدل عليه ظاهر القرآن والسنة. 

يقول أبو سليمان الخطابي: «والصحيح من ذلك: أن يقيّد الكلام في هذا ولا يطلق؛ 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء وإذا حملت الأمر 
على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ول يختلف شيء منها»””". 

قال ابن تيمية معلقا على كلامه: ««روالذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما؛ 
كأبي جعفرء وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدي» وهو قول أحمد بن حنبل» وغيره» 
علقت اعد هئ ادن عالق هولاك فون شن الاسام فسن اكفاة وقد 
كان عامة أهل السنة على هذا القول الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي)0". 


.)5 مجموع الفتاوى(15/7‎ )١( 


.)5 مجموع الفتاوى(15/7‎ )١( 
.)١70/1١(اضيأ (؟) معالم السئن(5/54١5)» وانظر: أعلام الحديث له‎ 


(4) مجموع الفتاوى(59/7١).‏ 


وتما يدل على ذلك أن الله تعالى فرق في كتابه العزيز بين الإبمان والإسلام» وذلك في 
ثلاثة مواضع: 

الأول: قوله تعالمى: +( دالت اراب ءامنا ل لَّم موأ ويكن فووا سلما وما يدَحْل الإيمنُ في 
ويم ©“( !؛ ومعيئن هذه الآية كما قال جمهور السلف والخلف: أن هؤلاء الذين وصفوا 
بالإسلام دون الإبمان» قد لا يكونون كفاراً في الباطن» بل معهم بعض الإسلام المقبول, 
وهذا الإيمان المنفي عنهم هو مثل الإيمان المنفي عن فساق أهل الملة» الذين لا يخلدون في 
الاك 

الغالي: قوله تعالمى: +[ تَلعرَتَاسكانَ ضاي سَالُْؤْمنيت (0فَاوَسدَنا مَاع يت ين المتلييت 14" 
تناع ان شال أله أحري من “كان انها موسا براه 1 عد رامن يفن السلمين: 
وذلك لأن امرأة لوط الكتئا كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من المخرجين 
الذين بحواء فكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» وثي الباطن مع قومها على دينهم, 
غيائزة: لد واخيا؟ ندل اقوتزها على أصيناوي”ة, 

الثالث: قوله تعالى: # إن الْمسلميت وَالْمْسَلِمَتِ وَالْمُؤمنيرت والْمَوْمنتِ د ففرق بين 
المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» فدل على أنهما إذا اجتمعا افترقا. 

قال أبو القاسم التيمي: «عطف الإبمان على الإسلام» والشيء لا يعطف على نفسه. 
فعلم أن الإبمان معين زائد على الإسلام 2. 


.)١ سورة الحجرات الآية(5‎ )١ 
.)١559/17(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات الآية١ه 5-5 ؟).‎ 
انظر: مجموع الفتاوى(47/1).‎ )5( 
سورة الأحزاب الآية(5 ؟).‎ )5( 


(7) الحجة في بيان المحجة(١//501).‏ 


عنهما مرفوعا وفيه قوله يكَلِةٌ لما سأله عن الإسلام والإبمان-: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله يِه وتقيم الصلاة» وتؤي الزكاة» وتصوم رمضانء 
ونحج ال والإعان: أن تؤمن بالل وملائكته وكتية ورسله. واليوم الآخرع وتؤمن 


١ 1 5‏ 
بالقدن كصرة وشو 


قال ابن تيمية: رلكن التحقيق ابتداء هو ما بِيّنه البي كله لما سكل عن الإسلام 
والإعان» ففسر الإسلام بالأعمال بالظاهرة» والإعان بالإيمان بالأصول الخمسة؛ فليس لنا 
إذا جمعنا بين الإسلام والإبمان أن بحيب بغير ما أجاب به البي يك وأما إذا أفرد اسم 
الإمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» 
وهذا هو الوجحب)"". 

وحديث سعد بن أبي وقاص ك: «أن رسول الله يلع أعطى وقظا وسعد جالس» 
فترك رسول الله يه رحلاً هو أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟: فوالله 
إن لأراه مؤمناً. فقال: أو مسلماً. فسكت قليلأء ثم غلبئ ما أعلم منه» فعدت لقال 
فقلت: ما لك عن فلان؟» فوالله إن اناف مما قال ا سلما ثم غلبى منه فعدت 
لقالقة وغاة وسيول: الل كلق 2 ادا سفت إلى الأقطى الرجز ابوغيرة أحبيية إل قلة 
عنسية أن يكية الله فق القاز 7 , 

قال أبو سليمان الخطابي عقبه: رظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإبمان 
والإسلام» وهذه المسألة مما قد أكثر الناس الكلام بوادوة او لا فيط او 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم(٠5)(كتاب‏ الإبمان» باب سؤال حبريل البي كيْدْ عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسان)» ومسلم رقم(8)( كتاب الإبمان» باب بيان الإبعان» والإسلام» والإحسان). 

(؟) مجموع الفتاوى(4177/7) 

(5) صحيح: أخرجه البخاري برقم(77)(كتاب الإبمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة, 
وكان على الاستسلام» وحوف القتل)» ومسلم برقم(٠5١)(كتاب‏ الإبمان» باب تألف قلب من 
يخاف على إعانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإبمان من غير دليل قاطع). 


والمقدار الذي لا بد من ذكره هاهناء على وجه الإيجاز والاختصار: أن الإبمان والإسلام 
قل يجتمعان 2 مواضعء فيقال للمسلم مؤمنن) وللمؤمن مسلم ويفترقاكت 2 مواضع» فلا 


يقال لكل مسلم مؤمن» ويقال لكل مؤمن مسلم)"”". 


.)١150/1١(ثيدحلا أعلام‎ )١( 


المبحث الأول 
اختدلاف الأشاعرة في حقيقة الإبان, مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من دراسة ذلك 


شلك جمهور الأشعرية تسيلاتك الجهمية 2 مسائل الإبمان فكانوا بذلك من حملة 
المرجئة الغلاة» ولما كان من أبرز سماتهم الاختلاف والتنازع» ويغلب عليهم التناقض 
والأقنط الب “ققد اتتقلفوا اق .تتقيقة" الاهاة: قرفا واضيطريوا :فه اقبطرابا خظيهناء 

القول الأول: وهو أن حقيقة الإبمان في الشرع: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» 
والأشعرية» على رأسهم: أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو عبد الله ابن 
بجاهد. وأبو سليمان الخطابي» وأبو عبد الله الحليمي» وأبو بكر البيهقي وغيرهم. 

يقول ابن تيمية: «والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان 
متابعة لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. 
ا بكر وصاحب أبي |الحسين» فإهم نصروا مذهب المسلف 7 

ويقول الآمدي -وهو يحكي الأقوال في ذلك-: ««ومنهم من قال: هو الإقرار 
باللسنانة ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان» وهذا هو مذهب القلانسي)”2. 

ولعدم سحبرة الآمدي بحقيقة مذهب السلف فقد حكى قولا آخر هو نفسه القول 
الذي حكاهة ول ونسبه إلى كر أهل الحديث» وابن مجاهد من أصحاكهم؛ فقال ديبعل 
قال: هو المعرفة بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» وهو مذهب أكثر أهل 
الأثرء وابن اه 


.)١١5/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
المصدر نفسه(9/5).‎ )5( 


فحكاية الآمدي ذلك عن أكثر أهل الأثر فيها تقليل» بل قد انعقد إجماع السلف 
على ذلك؛ إلا من لا عبرة بخلافه من أهل البدع والأهواء» والمقصود هو حكاية ذلك عن 
بعض أصحايهم كالقلانسي وابن مجاهد. 

وهذا القول هو الذي نصره أبو الحسن الأشعري في آخر حياته» كما في كتابه 
«الإبانة»؛ حيث قال -تحت إبانة ديانته-: رروأن الإيمان قول وعملء» يزيد وينقص» ونسلم 
الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله يله الى رواها الثقات» عدل عن عدل» حن 
تنتهي الراوية إلى رسول الله 2"7)5. 

وكذلك نصره في كتابه «مقالات الإسلاميين» لما ذكر مقالة أهل السنة في الإبمان 
وهي أنهم: ««ريقرون بأن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص)”". قال في آخرها: «وبكل ما 
ذكرنا من قولهم نقولء وإليه نذهب)7" 

ويقول ابن تيمية: «والقول الآخر عنه -يعن عن الأشعري- كقول السلف وأهل 
الخذيف: إن الكفآن فول وهنا وهو عار رطائفة من أصتعانه7, 

وكان ممن نصر هذا القول أيضا من أثمة الأشاعرة أبو عبد الله الحليمي؛ كما في 
كتابه «المنهاج في شعب الإبمان»» وتابعه على ذلك البيهقي كما ف كتابيه: «اللجامع 
لشعب الإبمان»» و«الاعتقاد»» فهو ف الغالب الأعم يحذوا حذو الحليمي' '. 

يقول أبو عبد الله الحليمي -وذلك بعدما ذكر مذهب المرجثة: الجهمية» ومرجئة 
الفقهاء-: «روأمًا نحن فنقول: إن اسم الإبمان للطاعات كلها فرائضها ونوافلهاء فالاعتقاد 


.) : الإبانة(ص8"؟‎ )١١ 

9؟) مقالات الإسلاميين(8417/1) 

(5) المصدر نفسه(750/1). 

(4) مجموع الفتاوى(5/7١5).‏ 

(5) انظر: الجامع لشعب الإبمان(١85/1)»‏ والاعتقاد لدو(ص7١١).‏ 


إمان» وكل عبادة من صلاة» أو زكاة» أو صيام» أو حجء أو جهادء أو غيرها فهي 
إيعان)” 2. 

وقد قرر هذه المسألة مما يطول ذكره هاهناء وأجاب عن كل ما يمكن إيراده من 
الاعتراضات في دعوى خروج الأعمال عن مسمى الإمان» بأجوبة كثيرة. 


القول الثابئ: وهو ما ذهب إليه شيخ الطريقة الأول عبد الله بن سعيد بن كلاب, 
ومن وافقه من أصحابه؛ من أن حقيقة الإبمان هي: اعتقاد بالقلب» وقول باللسانء 
والأعمال ليست من الإبمان» بل هي من ثمراته وشرائعه وفوائده» وهذا القول هو المشهور 
من مذهب مرجتة الفقهاء؛ كحماد بن أبي سليمان”"» ومن اتبعه من فقهاء الحنفية, 
كإمام الحنفية أبو حنيفة النعمان وغيره. 

يقول ابن تيمية: «وابن كلاب نفسه, والحسين بن الفضل البجلي” ونحوهما كانوا 
قواوة» هو الكيتديق :و الول جميعا يوافقة ان قالمى فقياة الكوفين» كجياة ين أن 
لمانا :ومن البعتمقل أن عيفة العمات يرو 

ويقول أيضاً: «وأقريهم الكلابية يقولون: الإبمان هو التصديق بالقلب» والقول 
باللسان» والأعمال ليست منه» كما يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة» مثل أبي 


58 03 لع 5 
حنليعهة وأصحابه” و ا 


.)55-75/1١(جاهنملا‎ )١( 
(؟) هو أبو إسماعيل حماد بن مسلم بن أبي سليمان الكوفي مولى الأشعريين» فقيه العراق» أصله من‎ 
»)١8/7(ريبكلا أصبهان»؛ كان أول من قال بالإرجاء بالكوفة» توفي سنة(50١ه). انظر: التاريخ‎ 

والسير للذهبي(5/١7)»‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية(711/17). 

(5) هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي الكوني ثم النيسابوري» 
المفسر اللغوي المحدث» توفي سنة(8١ه).‏ انظر: السير للذهيي(١/4١4)»‏ وشذرات 
الذهب "ره 80). 

(5) مجموع الفتاوى(9/7١١)»‏ وانظر: المصدر نفسه(50/8/7). 

(5) انظر: الفقه الأكبر بشرح الماتريدي(ص8 5 »)١‏ وشرح القاري للفقه الأكبرو(ص77١).‏ 


.)0/80/١9(تاوبنلا‎ )59( 


فقول اناد رزو كان اعون ادرو طعي يقال إن الذقان هو الأقران بالل كك 
وبكتبه» وبرسله؛ إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب» فإن خلا الإقرار عن المعرفة 
بصحته لم يكن إعانأ»”"". 

ويقول الامدي: «ومنهم من قال: الإبمان هو الإقرار باللسان» والمعرفة» وهو مذهب 
الغيلانيّة”'')» وهو 55 محكي عي أ حنيفة» وعبد الله بسن كلاف 

ويقول اللّقاني: «وقال قوم محققون منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في 
انج قرليي وضعل فو ارا تتام امنيا أنه قلي الس روي مطاريى افو مايه فاق 
وإعما هو شطر منهاء وركن داخل فيها دون سائر الأعمال الصالحة» فالإيمان عندهم اسم 
لعملي القلب واللسان نيعا وهما: الإقرار والتصديق الجازم)20). 


فأصحاب هذا القول أخرجوا الأعمال من مسمى الإبمان» وجعلوها شرطا خارجا 
عن ماهيته» وقالوا نما هي من ثمرات الإبمان وشرائعه» وهي شرط في كماله. وعبارة 
ودليل عن ما في القلب من التصديق والإيهان» وليست جزعءا منه» ولا لازمة له واستدلوا 
على ذلك بأدلة هي نفس أدلة أصحاب القول الثالث. 

القول الثالث: وهو أن حقيقة الإيمان في الشرع: هو التصديق فقطء وأخرجوا 
القول والعمل من مسمى الإبمان» وهو المشهور من مذهب أبي الحسن الأشعري» ونصره 


جمهور الأشاعرة من المتقدمين والمتأخرين. 


)١(‏ أصول الدين للبغدادي(ص774). 

)١(‏ فرقة من أشهر فرق القدرية النفاة الغلاة » أتباع أبي مروان غيلان بن مسلم الدمشقيء الذي 
ول بدعة نفي القدر عن معبد الجهيئ, فأظهرها وجادل كاء وقد قالت الغيلانية.مقالة مرجئة الفقهاء 
في مسائل الإبمان» فلهذا عدها أهل المقالات من فرق المرحئة. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري(١17/1١5١)‏ -المكتبة العصرية-» والفرق بين الفرق للبغدادي(ص »)١97 2١59٠‏ والتبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية لأبي المظفر الإسفراييي(ص917). 

59) أبكار الأفكار(ه/7). 

(:) هداية المريد(١5857/1).‏ 


قال أبو الحسن الأشعري: «رإن قال قائل: ما الإبمان عندكم بالله تعالى؟. قيل له: هو 

التصديق بالله تعالى)0©. 
وقال الباقلاني: «واعلم أن حقيقة الإبمان هو التصديق)”". 

وقال البغدادي: «فأما حقيقتهما -يعئ حقيقة الإمان والكفر- فإن أصحابنا احتلفوا 
افك لاله ذافن اثقال أبى اسن الأشعرف : إن الذفان هن التععديق للدم و لرسيلة 
عليهم السلام في أخبارهم؛ ولا يكون هذا التصديق صحيحا إلا .ععرفته» والكفر عنده 
التكذيب)”". 

ويقول الآمدي: «والحق في هذه المسألة غير حارج عن مذهب الشيخ أبي الحسن 


الأشعرفي»وهؤ أن الإعان بالل تعالى: هن تصديق 'القلب 0 


وهم أدلة اعتمدوا عليها في تقرير هذا المذهب يأنِ ذكرها قريباء والرد عليهاء إلا 
أنه ما يذكر هاهنا أنهم رغم ظهور اتفاقهم في ذلكء إلا أنهم احتلفوا في مععئ 
التصديق على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن التصديق هو المعرفة بوحوده وقدمه وإلاهيته» وهذا هو المشهور من 
مذهب الأشعري ومن وافقه» وهو حقيقة مذهب الحهمية. 

يقول ابن فورك عن الأشعري: «روكان يقول: إن الإبمان هو تصديق القلب؛ وهو 
اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به» وكان لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانا على 
الحقيقة...-إلى أن قال-: وحكى في بعض كتبه عن أي الحسين المعروف بالصالحي أنه 
كان يقول: إن الإيمان خصلة واحدة؛ وهو المعرفة بالله تعالى أنه واحد ليس كمثله شيع 


.)١ اللمع(ص””‎ 01 

)١١‏ الإنصاف(ص” ه5). 

09) أصول الدين للبغدادي(ص؟77). 

(5) أبكار الأفكار(ه/3)» وانظر: الغنية للمتولي الشافعي(ص177). 


وأن العبادة لا تصلح إلا له» وأنه لا أحد أولى بأن يطاع من الله تعالى...ثم قال بعد ذلك 
شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه: والذي احتاره من الإبمان ما ذهب إليه الصالحي)”2. 
ويقول التفتازاني: «وقد يجعل ديعن الإبمان- اس للمعرفة؛ أعئ معرفة ما 
وكاو "بو يهار 1 اللدتعا د ابؤضعنا :اديز مويينا تنا ماقف انق رو ته في ل ليل دا 
وهو مذهب الشيعة» وجهم بن صفوانء وأبي الحسين الصالحي من القدرية» وقد ييل إليه 


ع0 1 
الأشعري)” ". 


الغابي: أن التصديق هو ول 2 النفس» أو ما يعبروك عنه بالكلام النفسي ) وهذا 
متضمن للمعرفة» وهذا اختيار ابن الباقلاني» والجويئ» وتبعهم على ذلك جمهور متأخري 
الاشاعرة, 

يقول أبو المعالي الجويئ: «والمرضي عندنا: أن حقيقة الإبمان التصديق بالله تعالى» 
فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن :لآ يثيت إلا مع 
ال 6 

ويقول الشهرستاني: «رواحتلف جواب أبي الحسن رحمه الله في معبى التصديق: فقال 
مرة هو المعرفة بوجود الصانع؛ وإلاهيته» وقدمه» وصفاته. وقال مرة: التصديق قول في 
النفس يتضمن المعرفة»' ©. 

وقال أبو القاسم الأنصاري: «وأمًا مذهب أصحابنا: فصار أهل التحقيق من 
أصحاب الحديثء والنظار منهم إلى أن الإمان: هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن, 


واختلف جوابه 2 معبئ التصديق: فقال مرة: هو المعرفة بوجوده» وقدلمه. وإلاهيته, وقال 


.)١57ص(كروف مقالات الأشعري لابن‎ )١( 

)١(‏ يعي معرفة البي ود وما جاء به؛ مما هو معلوم بالضرورة من الدين؛ من توحيد الصانع؛ 
ووحجوب الصلاة» وحرمة الخمر» ونحو ذلك. انظر: شرح المقاصد(ه/0717١).‏ 

(5) شرح المقاصد(ه/017١).‏ 

(5) الإرشاد للجويئي(ص717). 


469 هاية الإقدام2(ص77: ). 


مرة: التصديق قوله في النفسء غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجحد دوفماء وهذا ما ارتضاه 
القاضييم”". 

قال ابن تيمية معلقا على كلامه: ر«قلت: ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين: 
أحدهما: إن التصديق هو المعرفة» وهذا قول جهم. 
والثاي: أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة» هو اخحتيار ابن الباقلاني وابن 
الجوييئ))”2. 

الغالث: هو العلم بأن الله تعالى صادق في خبره» وكذا رسوله وله ويعزى إلى أبي 
الحسن الأشعري؛ يقول الشهرستاني: «قال بعض أصحابه: العلم بأن الله تعالى ورسوله 
صادقان فيما أخبرا به» ويعزى هذا أيضا إلى أبي الحسن)”". 

وهو مذهب ابن الباقلاني» حيث يقول: «رفإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟. 
قيل: الإيمان هو التصديق بالله؛ وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب)0©. 


وهؤلاء القوم إنما أرادوا التخلص من اللوازم الى تلزم على القول مذهب الجهمية؛ 
فتكلفوا في التفريق بين التصديق» وبين المعرفة القلبية أو العلم» ورجححوا أن التصديق معناه 
الكلام النفسي؛ لأنهم يعلمون أن الكفار كانوا يعرفون رهم ككْكْ» ويعرفون صدق نبيه 
يلد ويعرفون أن القرآن الحق» لكن بحرد معرفتهم وعلمهم هذا لم يجعلهم من أهل 
الإإسلام. 

يقول التفتازاي: «والمذهب أنه -يعين التصديق- غير العلم والمعرفة؛ لأن من الكفار 
من كان يعرف الحق» ولا يصدق به عناداً واستكبارء قال تعالى: + الْدِنَ مَِتَهُمُ الْكِتَبَ 
ركه كما يرهن هم ًا نهم ليَكتمُونَ لحن وَهمَ يَتَلمُونَ 1#"» وقال: +[ وَإنَ لذبن وفوا 
)1١‏ نقد من: التسعينية لابن تيمية(؟5159/5). 

9 التسعينية9؟/45). 

(؟) قاية الإقدام2«ص1727 ). 
(:) التمهيد(و(ص36). 

(5) سورة البقرة الآية(55 .)١‏ 


07 حر > َه ا 0 مقد هو سا د سه هك ١‏ 5 72 مه سر سراح ساح سس < سرصم 
كنب لَِعَلَمُونَ أنَهُ ألْحَقُّ من رَيَهِمْ ومَا أله ِكَل عَمَا يَمَمَنُونَ 4' '» وقال: + وَحَحَدُوأْ يها واسْتَِقنَتهَا 


اح ع سم يه ص 


َفسْهمْ ظُلْمَاوَملٌ 7#" وقال حكاية عن موسى الله لفرعون: +[ وَل لَقَدَ عَلمَتَ ما أل مولح 
ارت السموق رارض 16 1 فاحتيج إلى الفرق بين العلم ما جاء به الببي الكقتل؛ 
وهو معرفته) وبين التصديق؛ ليبصح كون الأول حاصا" للمعاندين دوك الثاني وكون 


الثاني إعانا دوك الأول)0. 


وهذا التفريق الذي ذهب إليه هؤلاء» للتخحلص من اللوازم الفاسدة الي تلزم على 
قول شيخهم ومن وافقه؛ هو فرق دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه ولا يتصورنه» كما ذكر 
ذلك ابن تيمية؛ حيث يقول: «والفرق بين معرفة القلب» وبين محرد تصديق القلب الخالي 
عن الانقياد» الذي يجعل قول القلب أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته. 
لا يحب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورن 
الفرق بين معرفة القلب» وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب» والأشعري من 
الفرق كلام باطل» لا حقيقة له» وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق ©. 

فالذي تلخص من مذهب هؤلاء أن الإيمان عندهم هو بمجرد اعتقاد القلب وتصديقه 
ومعرفته وعلمهء أو هو كلام النفس التابع للمعرفة» فأخرجوا قول اللسان والعمل من 
مب :لاق تجنعانا "اتن ريون انق عر اكاب تيور ةبوجاو اليا ارلا 
في كمال الإبمان» والشرط حارج عن ماهية الشيء؛ فالنطق والعمل ليسا جزءا ولا شطراً 
من الإيمان» وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأشاعرة. 


.)١ 5 سورة البقرة الآية(؟‎ )١( 
.)١ سورة النمل الاية(؟‎ )١( 
.)١٠١ (؟) سورة الإسراء الاي(‎ 
.)١/85/ه(دصاقملا شرح‎ )5( 
.)١9//17(ىواتفلا (ه) مجموع‎ 


وما ينبه عليه هاهنا أمور: أحدها: لما قال هؤلاء إن القول هو شرط ف الإيمان, 
خارج عن ماهيته الذي هو التصديق» وليس هو جزءا وشطرا من الإيمان» اختلف في فهم 
مرادهم بالشرطية7©: 
:قل .عسو مقوط ان انع نلق الحكام الؤمويق: «الدمولةة علينة مسن ٠‏ التو اوضقة 
والتناكح» والصلاة عليه وخلفهء والدفن في مقابر المسلمين» ومطالبته 
بالصلوات» والزكوات»؛ وغير ذلك؛ لأن التصديق القلبي أمر باطنٍ خفي» فلا 
بد من علامة ظاهر تدل عليه لتناط به تلك الأحكام» وعليه فمن صدق 
بقلبه» ول يقر بلسانه لا لعذرء ولا لإباء» فهو مؤمن عند الله تعالى» غير مؤمن 
في أحكام الشرع الدنيوية» وهذا القول هو قول جمهورهم, وممن نصره أبو 
حامد الغزالي» والبيجوريء» وغيرهما. 

0-5١‏ وقيل: بل النطق شرط في صحة الإبمان» قال اللّقَان: «روهو فهم الأقل» وبه 
صرح السعد في التلويح» والقاضي في الشفا»”"2. 

يقول القاضي عياض -بعدما ذكر القول الأول-: «وقيل ليس يمؤمن حن يقارب 
عمَدُه شهادة الأُسان؛ إذ الشهادة إنشاء عقدِء والتزام إيمان» وهي مرتبطة مع العقد» ولا 
يتم التصديق مع المهلة إلا بماء وهذا هو الصحيح)'". 

وهذا ظاهر مذهب الحوي؛ حيث يقول: «والمؤمن على التحقيق؛ من انطوى عقداً 
على المعرفة» بصدق من أخبر عن صانع العالم» وصفاته. وأنبيائه» فإن اعترف بلسانه ما 
عرف بجنانه» فهو مؤمن ظاهرا وباطنء وإن لم يعترف بلسانه معانداء ل ينفع علم قلبه 
وكان ف حكم الله تبارك وتعالى من الكافرين به» كفر جحود وعناد)” . 


)١(‏ انظر: قواعد العقائد -ضمن الإحياء- للغزالي(؟/17١٠)»‏ وهداية المريد للقاني(5717/1), 
وحاشية ابن الأمير على إتحاف المريد(ص357).: وجوهرة التوحيد للباحوري(ص؛ ت). 

(؟) هداية المريد(5595/1). 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى(؟/47 5). 


(5) المصدر نفسه(؟/47 5). 


وأما عن السعد فإنه أشار إلى الخلاف في المسألة كما في كتابه «شرح المقاصد», ولح 
يرحح نل وأما في كتابه «التلويح» فقد رحح القول الثاني؛ حيث قال: «فالإبمان 
أصله التصديق» والإقرار ملحق به» ح إن من تركه مع القدرة عليه لم يكن مؤمناً عند 
اك عا ون امار 

وكذا رجحه اللّقان من المتأخرين؛ فقال: «ولو صمم بقلبه على الإبمان» ولم ينطق 
بالشهادتين لغير مانع» لم يصح إسلامه)'". 

وقد حكى النووي الاتفاق عمن سماهم بأهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين» على وجوب النطق» مع القدرة والتمكن؛ فقال: «واتفق أهل السنة» من 
امحدثين» والفقهاء» والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في 
النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام؛ اعتقادا جازماً خاليا من الشكوك» ونطق 
بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة» إلا إذا عجز عن النطق؛ لخلل 
3 التجافده أو العلدم تمكح عه لع انلق لمعنه أذ لكين ذللك» فزن ركو لومي 1 

وما لا شك فيه أن هذا القول هو الصواب» وهو حجة على أصحاهم, لكن القول 
بأن النطق ليس جزءا ولا شطرا من الإبمان قول باطل» وهو مبئي على حقيقة الإبمان ف 
الشرع» والقول الأول هو حقيقة مذهب الجهمية؛ لأنه يمتنع أن يكون العبد مصدقا بقلبه 
ولا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» للتلازم والترابط بين الإبمان القلبي والنطق بالشهادتين» 
ونأك نان نشي هر انوت ف ها ياه وكاهر . 

يقول ابن تيمية: «وهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازماء امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإبمان القلبي التام؛ 
ويمذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه؛ في زعمهم أن محرد إيمان القلب» بدون الأعمال 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد(179/5). 

(؟) شرح التلويح على التوضيح(5/1١5).‏ 
(5) هداية المريد(075/1؟). 

.)١155/1(جاهنملا‎ )5( 


الظاهرة ينفع في الآخرة؛ فإن هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الإبمان التام في القلب» إلا ويحصل 
في الظاهر موحبه بحسب القدرة؛ فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازماء وهو 
قادر على مواصلته» ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك»”"©. 

الثابي: أن أصحاب هذا القول والذين قبلهم لما أخحرجوا الأعمال من مسمى الإيمان 
لم يكتفوا بالأعمال الظاهرة» بل ح الأعمال القلبية هي عندهم ليست من الإيمان. 

يقول ابن تيمية: «والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإان مجرد ما في القلب» 
ثم من هؤلاء من يدحل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه''» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم؛ لكن ذكرنا جمل 
أقوالهم» ومنهم من لا يدحلها في الإيمان كجهمء ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره 

له ع * 
هو او أكثر أضحانة:..” 0 

وقال أيضا: «وعند الجهمية: الإبمان بحرد تصديق القلب وعلمه؛ هذا قول جهم., 
والصالحي» والأشعري في المشهور عنه» وأكثر أصحابه» وعند فقهاء المرحئة: هو قول 
اللسنانة مع تصديق القلب. 

وعلى القولين: أعمال الفلويع مسد من الإبمان عندهم) كأعمال الجوارح» فيمكن 
أن يكون الرجل مصدّقا بلسانه وقلبه» مع كراهة ما نرَّل الله وحينئدٍ فلا يكون هذا كافر 
: 050 
عندهم)) 

ويقول أيضا -وهو يحكي غلط المرحئة-: «الوجه الثاي: من غلط المرجئة: ظنهم أن 
ما في القلب من الإبمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعمال القلوب» كما تقدم عن 


جهمية المرجئة)" ©. 


.)5  ؛ص(طسوألا الإبمان‎ )١١ 

.)١١7/١(نييمالسإلا يعن كتابه مقالات‎ )1١( 

(5) مجموع الفتاوى(55/7١).‏ 

(5) منهاج السنة(/758). 

(5) مجموع الفتاوى(4/7 »)3٠١‏ وانظر: الصارم المسلول له(57/9). 


فذكر أولا غلط المرحئة» ويقصد يهم مرجتة الفقهاء الذي سلك مسلكهم ابن 
كلاب» وهو أنكهم اعتقدوا أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق» دون أعمالك ثم 
ذكر في الأحير أن هذا القول هو قول جهمية المرجئة» فدل على أن الجميع مشتركون في 
إخراج أعمال القلوب عن حقيقة الإمان. 

وإخراجهم لأعمال القلب من الإيمان لازم لهم؛ وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنهم إن 
قالوا هي من الإبمان لزمهم القول بأن الأعمال الظاهرة هي كذلك من الإعمان؛ لأنها 
لازمة لهاء وهم قد أخرجوا الأعمال الظاهرة من الإبمان» فلزمهم كذلك إخراج الأعمال 
القلبية. 

يقول ابن تيمية: «لكنهم -يعنٍ مرجتة الفقهاء- إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في 
الإمان لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في الإبمان لزمهم دول أعمال الجوارح أيضاء 
فإِها لازمة لهام”"2. 

الثالث: لما أخرجوا الأعمال من مسمى الإعان» رأوا أنه لا بد من الأعمال 
كالصلاة» والصيام» والحج ونحوهاء وهم يعتقدون أنما من أحكامه الواجحب فعلهاء فقالوا: 
الأعمال هي من ثمرة الإيمان ومقتضاه, يبمترلة السبب مع المسبب» وهي من واجباته 
وشرائعه» ودليل عليه وأمارة على ما في القلب من الإبمان» لكنها ليست لازمة له ولا 
جزءاً منه. 

يقول ابن فورك: «روكان يقول : إن الأعمال شرائع الإبمان؛ مثل الصلاة» والزكاة 
والطهارة» وما يظهر على الأركان» وإن شريعة الشيء غير الشيء» وإنه يجوز أن يقال 
على طريق التوسع للشرائع إُا إيمان؛ على معيئن أنما شرائع الإبمان» وأمارات له 
وعلامات» وعلى ذلك يتأول قوله تعالى: + وَمَاكَانَ أنه لِيْضِيعَ إِيمَكَحُم 4" إذا قيل إن المراد 


.)١515/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١ سورة البقرة الآية(57‎ )١9 


يعون تكو .وقد الس ' أنارة7 لحت و ناشين" كنذا اتتنى بلائل العلة عضا فتقال 4 ف 
هذا الدفتر علم كثير» والمراد بذلك دلالة العلم)”"©. 

تقول اس يك اه الحليمي وهو يحكي مذهب مرجئة الفقهاء-: «روأمًا سائر 
الطاعات والعبادات فاسم الإبمان لا يلحقهاء وإنما يقال أنما من حقوق الإبمان» أو شرائع 


الإجمان» فأما الإبمان نفسه: الاعتقاد والإقرارن)7". 


الطاعة» ويقتضي ذلكء والطاعة من قراته ونتائجه» لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة)”". 


.)١ ١ مقالات الأشعري لابن فورك(صه‎ )١١ 
مجموع الفتاوى(50/7).‎ )5( 


الرد والمناقشة 


اعتمد القوم على دودمم شرعية» وأخيزئى لغوية) وأهم تلك الحجج والأدلة ثر بجع 
00. 


إلى حجتين: لغوية» وشرعية 

فالحجة اللغوية: قالوا فيها: إن الإبمان في اللغة هو التصديق؛ لإجماع أهل اللغة قاطبة 
قبل نزول القرآن وبعتة النبي وَلِهُ على ذلكء ولأن الله تعالى ما غيّر اللسان العربي ولا قلبه. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَمَآَأنتَ ِمُؤْمِنٍ لا اد أي مصدق لنا. 

ومنه قوطهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر؛ أي لا يصدق 
بذلك» فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإبمان المعروف في اللغة. 

وأما الحجة الشرعية: فقالواة إن الأعمال لبسنت مق الإجنان؛ لأن الله تعالى فرق 
بينهما في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: # إنَّ أَلَذِ لدو امنا ونوا الملكت وا 
وغيرنهاء ولأن: الله تعالى خاطب الإنسان بالإيهان قبل وجود الأعمال فقال تعالى: © يتما 
الدج اموا فيو إل القترة تاعيا مخرقة اريك إل الدرنق 3 وعيرها. 


فهذه أهم حجج القوم وعمدهم ف هذا الباب» وإذا تدبر العاقل حججهم وجدها 
0 ا انهف دعذة ام 


)١(‏ انظر: مقالات الأشعري لابن فورك(؟5١)»‏ والتمهيد للباقلا(ص789)» والإنصاف 
لدو(ص؟5)» وأصول الدين للبغدادي(ص*77)» والإرشاد للجويئي(ص75937)» والغنية 
للمتولي(ص77١)»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني(87/5١)»‏ وهداية المريد للقاني(١/517١)»‏ وبجموع 
الفتاوى(7/١7١2 )١914‏ 

(؟) سورة يوسف الآية(7١).‏ 

(5) سورة البقرة الآية(7110). 

(:) سورة المائدة الأية(5). 

(5) انظر: مسائل الإبمان لأبي يعلى(ص”57١).‏ والحجة في بيان المحجة(١/507)»‏ والفصل لابن 
حزم(7//١١)»‏ وبجموع الفتاوى(177/7 0195 75٠0‏ 574)» وشرح الأصبهانية لدو(ص559).: 


وشرح الطحاوية(؟/١47).‏ 


أحدها: ليس الإمان في اللغة مرادف للتصديق ف اللفظ؛ فإن لفظة آمن لا تتعدى 
إلا بحرف: إما الباء أو اللام؛ كما في قوله تعالى: + قَنَامَنَ له لوك “2"”4: وقوله: + ءَامَنَ 
آلتَسُولُ يمآ أُرِلَ لَه من ريو وَالْمُؤْمِئَنَ 2(4». ولا يقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد 


الإخافة» وهذا بخلاف التصديق فإنه يتعدى بنفسه إلى المصدق فيقال: صدقته 


الثابئ: ليس الإبمان في اللغة مرادف للتصديق في المعيى» بل هو .معن الإقرار؛ لأن 
التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو غيبء وأمّا الإيمان فهو أخص منه. فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائب يؤتمن عليه المخبر» فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف: # وَمآ 
نت يِمُؤْمِنِ لَا وَلَوَسكُ'صَدقِِنَ 4'"؛ أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن إليه» ولو 
كنا صادقين؛ لأنهم 1 عنده من يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا ل يأمن لهم. 

الثالث: وهو وإن قيل أنه في اللغة .معيئ التصديق أو مرادف له» فالتصديق يكون 
باللسان» ويكون بالجوارح» والقول يسمى تصديقاء والعمل يسمى تصديقا؛ كقول البي 
ي: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» العينان تزنيان وزناها 
النظرء والأذن تزي وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطشء» والرّحل تزي وزناها 
المشي+ والقلب يتمق يشتوق + والفرج :يصدق ذلك أو يكدية؟ 

يقول الإمام ابن حرير الطبري: «فإذا كان الإبمان في كلامها -يعيئ في كلام 
العرب- التصديق» والتصديق يكون بالقلب والأسان والجوارح» وكان؛ تصديق: القلت 
العيغ والا عانم بوتصيديق اللسنان الأقرا ره ميديو احواويس الع بوالغها :كان« الي 
الذي يستحق العبد المدح» والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة)" ©. 


.)١57(ةيآلا سورة العنكبوت‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية(5/١).‏ 

(5) يوسف الآية(17١).‏ 

(5:) أخرحه البخاري برقم(57157)(كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج)» ومسلم 
برقم(1517١)(كتاب‏ القدرء باب قد على اب عادم حظه من الزنا وغيره). 


(5) قذيب الآثار(؟/585). 


الرابع: وهو بطلان دعواهم إجماع أهل اللغة على أن الإعان مععئ التصديق» وذلك 
ذكر هذا الإجماع؟. 

وقولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» ونحو ذلكء إنما هذا كان بعد نزول القرآن» وليس 
هو من ألفاظ العرب قبل ذلكء» بل هو مما تكلم به الناس بعد عصر الصحابة» لما صار من 
الناس من أهل البدع يكذبون بالشفاعة» وعذاب القبر» ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فللان يؤّمن بالجنة والنارء وفلان لا يؤمن بذلك» والقائل لذلك وإ كان تصديق 
القلية ,دالا ق .مرادة: فليسمرادة: .ذلك وحده» :بل “ماده التضديق: بالقلب» واللسان: 

الخامس: أما دعواهم أن الأعمال ليست من الإبمان؛ لأن الله قد فرق الله بينهما في 
كتابه» فهي مبنية على مقدمة ونتيجة: إحداهما صحيحة,» والأخرى باطلة» فالمقدمة 
الصحيحة: هي قوهم إن الله تعالى فرق بينهما في كتابه» والنتيجة الباطلة وهي قوهم: إن 
الأعسال ليست فين الإاعان: 

فالأعمال من الإبمان كما سبق تقرير ذلك في مجحمل معتقد أهل السنة» وهذا مما 

وأما قولهم: إن الله فرق بينهما فصحيح, وللناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول 
المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاء ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له؛ لثئلا يظن أنه لم 
يدحل في الأول» وهذا في كل ما عطف فيه خاص على عام؛ كقوله تعالى: 2 من كَانَّ عَدُوَا 
لك _ دوو ا ل 0 دو فد يه م 2 لل ور س ولد 0 ١‏ .0 5 022 0 
نه وَمَكِِِكَيَه- وَرُسْلِو وَحبْرِيلَ وَميَكَللَ فإ لَه عَدُوَُلَكَفرِينَ #' "2 وقوله تعالى: ا حَنفِظوأ 


عَلَ ألصَكلوت وَالصصكزة الْوْسَطَن “4”": والآيات في هذا المععى كثيرة» فعلى قول هؤلاء يقال: 


)١١‏ سورة البقرة الآية(/9). 
)١9‏ سورة البقرة الآية(7/8؟7). 


الأعمال الصالحة المعطوفة على الإبمان دخلت في الإبمان» وعطف عليه عطف الخاص على 
العام. 

وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإعان؛ فإن أصل الإعان هو ما في القلب» 
ولكن هي لازمة له» فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم» لكن صارت بعرف الشرع داخلة في اسم الإبمان إذا أطلق. 

زو اقيق انهانارة بيدتخل :نو الالسية نوتازة رركوة الآزما السرسى م نيه انراد 
الاسم واقترانه؛ فإذا قرن الإبمان بالإسلام كان مسمى الإسلام نخارجاً عنه» كما في 
مطافيك بون يبون كان أده لهء وكذلك إذا قرن الإبمان بالعمل» كما في قوله: + إنَّ 
ليست َامَمُوأ وحنو لصحت )*2"'”4» فقد يقال: اسم الإيمان لم يدل فيه العمل» وإن 
كان لازماً له» وقد يقال: بل دل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل 
جخال فالعمل ‏ تحقيق سم الأعات»: وتصلايق لهم 

وأما عن قولم: أنهم خحوطبوا بالإيمان قبل وجود الأعمال» فيقال لمم: إما خوطبوا 
به قبل أن تحب تلك الأعمالء فقبل وجوبا لم تكن من الإبمان» وكانوا مؤمنين الإيمان 
الواجب عليهم؛ قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه 
لم يكونوا مؤمنين. 

السادس: أما قولحم: إن الأعمال هي من شرائع الإبمان وغغراته وفوائده. فهذا 
صحيح إن أرادوا بذلك أها من واجبات الإيمان» وهو معيئ قول السلف: إنها من الإبمان 
وأنه بوجودها يكملء» وبنقصها ينقص؛ يبين أن شرائع الشيء منه» ولهذا يقال: شريعة 


محمد ويك وشريعة مو سى اللعناض وذلك عبارة عن جميع أوامره ولواهنها : 


)١١‏ سورة البقرة الآية(71/1). 
)5( مجموع الفتاوى(/1/ه ه ه). 
(7) انظر: مسائل الإبمان لأبي يعلى(ص55١).‏ 


وأما قوهم: إما دالة على ما في القلب من الإان» فغير صحيح؛ لأنه قد توجد بعض 
هذه الأعمال من الكافر» ولا تدل على إيانه”"©. 

السابع: اعترف الأشعري ومن وافقه من أصحابه أن من لم يعمل هذه الأعمال لم 
يكن مؤمناً؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبهء فهي إذا لازمة لإمان القلبء 
وهذا هو المطلوب. 

يقول ابن تيمية: «وللجهمية سؤال ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه «الموجز»: 


- َس 
0ع ص و > م دوه 0 


وهو أن القرآن نفي الإبمان عن غير هؤلاء؛ كقوله: 2 إِنَّما اَلْمُوْمِيو ألَذِنَ إذَا ذكر الله وَحِلَتَ 
لوبهم “2» ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من يعمل هذه 
الأعمال لم يكن مؤمناً؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه» والجواب عن هذا من 
وخر 
أحدهما: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإبمان القلب؛ فإذا انتفت لم يبق في 

القلب إكان» وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة» أو جزءاً: نزاع لفظي...)20©. 

فهذه أهم الأوجه في الرد عليهم» وهناك أوجه كثيرة متينة» ذكرها ابن تيمية» وغيره 
كما في الإحالة السابقة» تركتها حشية الإطالة» ويكفي في بطلان مذهبهم هذا من أصله 
مخالفته لصريح القرآن والسنة» ولإجماع سلف الأمة. 


.)١5 انظر: مسائل الإبمان لأبي يعلى(ص؛‎ )١( 
سورة الأنفال الآية(؟).‎ )١9 


(5) مجموع الفتاوى(7/7١٠7).‏ 


ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولاً: ظهور اختلاف الأشاعرة وتناقضهم في هذه المسألة العظيمة» واختلافهم فيها 
حقيقي معنويء لا لفظي؛ إذ -كما سبق بيانه وتقريره- أن طوائف من أثمتهم المتبوعين 
ذهبوا ثي الإبمان إلى مذهب السلف» وطوائف منهم ذهبوا إلى قول مرجئة الفقهاء, 
وجمهورهم اختاروا مذهب الجهمية» وَلْم يرتضوا لا مذهب السلف, ولا مذهب مرجكئة 
الفقهاء» ومما لا شك فيه أن مذهب الجهمية هو أفسد المذاهب على الإطلاق» ودونه قول 
المرجئة» وهذا كله ثما يدل على فساد مذهب جمهور الأشعرية في مسألة الإبمان» وهي من 
أعظم مسائل الدين» وبالتالي تبطل دعواهم العريضة أنهم أهل الحق والاستقامة» بل هم 
من أهل البدعة والضلالة؛ إذ من أبرز سماتم الفرقة والاختلاف» وليس هذا من مات 
أهل الحق والاستقامة البتة. 

ثانيا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور تناقض الأشاعرة في كثير ثما قرروه 
من مسائل الإعان» ويظهر ذلك في عدة مسائل: 

أحدها: تناقض كثير منهم في دعواهم أن الكافر المعاند والآبي» قد يكون معه 
التصديق الذي هو حقيقة الإبمان في الشرع عندهمء فهو مع كفره شرعاء معه الإبمان 
الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة» وهذا من أعظم التناقضء ولحذا فإن حذاقهم؛ كأبي 
الحسن الأشعري» وابن الباقلاي» وغيره لما علموا فساد هذا القول وتناقضه» وأنه يفسد 
عليهم أصل مذهبهم في الإبمان» قالوا قولا فاسدا في الشرع والعقل: وهو أنه لا يكون 
أحدٌ كافراً إل إذا ذهب ما في قبله من التصديقء والتزموا أن كل من حكم الشرع 
بكفره؛ فإنه ليس في قبله شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله» ولهذا أنكر هذا عليهم 
ماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة7"'. 

الثانية: وهذه لما تعلق بالكلام النفسي الذي أثبتوه» والكلام هنا مع الذين أثبتوا 
القول باللسان» وجعلوا مسمى الإبمان هو: التصديق القلبي مع القول» كما ذهب إلى 


.)١45/7(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 


ذلك ابن كلاب ومن تبعه» وبيان تناقضهم: أن الكلام النفسي عندهم جرد المعئ دون 
اللفظء وهذا هو الأصل الذي فارقوا به الأمة» فلا يتحقق على أصل مذهبهم في الكلام 
النفسي مسمى الإبمان مطلقا؛ لأنهم قالوا: الإبمان هو تصديق بالقلب» وقول باللسانء 
فأثبتوا اللفظء ولا يتحقق الإبمان عندهم إلا بذلك» وهذا لا يتمشى مع مذهبهم في نفيهم 
اللفظ عن مسمى الكلام» وهذا عين التناقض والاضطراب. 

يقول ابن تيمية: «فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة وبالإقرار أيضا باللسان» 
كان هذا من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار 
باللسان» وهذا يناقض قوههم إن الكلام مجحرد ما يقوم بالنفسء» فهذه مناقضة ثابتة؛ فإن 
التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذاء وإن لم يتحقق إلا بلفظ» أو ما 
يقوم مقامه بطل ”ا 

الثالثة: وهو حاص بتناقض الحويئ في قوله: «والمرضي عندنا: أن حقيقة الإيمان 
التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقم)"©؛ حيث جعل التصديق بوحجوده هو 
تصديقه في خبره» مع تباين الحقيقتين؛ فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء» وتصديقه 
ولهذا يفرق القرآن بين الإبمان بالله ورسوله كله وبين الإمان للرسول كَل إذ الأول هو 
الإقرار بذلك» والثاي: هو الإقرار له كما في قوله تعالى: + وَمَآأَتَ بِمُؤْمِنِ لا 4". وف 
قوله تعالى: + يُوْمِنُ لَه وَيوْمِنُ لِلَمُؤينيست 08“ وفي قوله تعالى: + لََفومِنَ حك 2014 
فالعجب من إمامهم الكبير الذي لم يهتد لمثل هذاء في مثل هذا الأصل الذي لم يعرفوا فيه 
العا ةذ القرا موقي نوو الله الذي ست يمرل 1 


)١(‏ التسعينية(771/57). 

)١(‏ الإرشاد للجويئ(صض757). 

(؟) سورة يوسف الاية(17١).‏ 

(4:) سورة التوبة الاآية(11). 

(5) سورة التوبة الاية(94). 

(7) انظر: التسعينية لابن تيمية(5017-7+97/7) -بتصرف يسير-. 


يقول أبو عبد الله الحليمي -وهو من أثمتهم-: «فيكون التصديق بالله إثباته 
والاعتراف بوجودهء والتصديق له قبول شرائعه» واتباع فرائضه» على أنها صواب 
وحكمة وعدلء والطاعة له فيها لازمة» وامحافظة على حدوده. والثقة بوعده ووعيله. 

وكذلك التصديق بالبي غير التصديق له؛ فالتصديق به هو الاعتراف بوجوده 
كوه رو اتناف كا فق اللييلة بو الصطيزق له «اقاعه ب وكامفم وفيوال نا جا عله بو كدلك 


الإبمان بالله هو الاعتراف به وإثباته» والإبمان له طاعته» واتباع أمرم)”") 


ثالغا: وثما يستفاد من دراسة هذه المسألة» جرأة هؤلاء الأشاعرة على مخالفة السلف 
في الإبمان» وتصريحهم بذلك دون تسترء وهذا من أعظم الضلال والخسران» فتصريحهم 
بالمحالفة فيه مذمة لحم وتقبيح لمذهبهم, وتنفير منهم» ويلزم على قولهم هذا تضليل 
السلف؛ إذ أهم أحدثوا قولا مخالفا لقولحم» ظنوه هو الحق في الباب» ومن أحدث قولا 
مخالفا لإجماع السلف: فإما أنه يعتقد بطلان مذهب السلفء» فجرأه ذلك على المخالفة, 
ولازمه تخطأت وتضليل السلفء وإما أنه يعتقد صحة مذهبهم» لكن للشبه العالقة في 
أذهافهم» واليٍ تلقوه من الجهمية منعتهم من الإذعان إلى الحق» وكلا الأمرين ضلال 
وزيع. 

رابعا: يدعي الأشاعرة أتباع الجهم بن صفوان منازعة الكرامية القائلين بأن الإبمان 
قول باللسان فقطء وينسبوفم إلى البدعة» ومخالفة النصوص» وهم أشد مخالفة منهم 
للنصوص والإجماع؛ ففي «رقوهم من السفسطة العقلية» والمحالفة في الأحكام الدينية 
أعظم ثما في قول ابن كرامء إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي 
ليس معه حب لله» ولا تعظيم بل فيه بغضء وعداوة لله ورسوله» ليس إمانا باتفاق 
المسلمين» وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم؛ فإنه وإن سمى المنافقين 


.)57/١(جاهنملا‎ )١( 


مؤمنين» يقول إفهم مخلدون في النار» فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم., وأتباع جهم 
تخالقون اق الاسم والشكم سميعا27. 

خامسا: ويدعي هؤلاء الأشاعرة أيضا منازعة المعتزلة في الإبمان» وقولهم في الإبمان 
هو شر من قول المعتزلة من وجه؛ إذ أن المعتزلة قولحم في الإيمان هو قول أئمة السلف». 
انا سوام لأساو ارمق ادهو حلظة لرك: الوس بوط بشن اران 

يقول ابن تيمية: «وأيضا فأنتم في مسائل الأسماء والأحكام قابلتم المعتزلة تقابل 
التضاد» حى رددتم بدعتهم ببدع» تكاد تكون مثلهاء بل هي من وجه شر منهاء ومن 
وجه دوفا؛ فإن المعتزلة جعلوا الإبمان اسماً متناولا لجميع الطاعات: القول والعمل؛ معلوم 
أن هذا قول المذلق والأثمة» وقالوا: إن الفاشق الحلى لا يسمى 'مؤمتاء بولا كافراء ؤقالوا: 
إن الفساق مخلدون في الثَار لا يخرحون منها بشفاعة» ولا غيرهاء» وهم في هذا القول 
مخالفون للسلف والأئمة» فخلافهم في الحكم للسلفء وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاءء 
والجبر» فقلتم: الإيمان بحرد تصديق القلب». وإن لم يتكلم بلسانه» وهذا عند السلف 
والأئمة شر من قول المعتزلة)”". 

سادسا: ومما يستفاد من دراسة هذا المسألة ظهور موافقة الأشاعرة لمذهب الخوارج؛ 
وهذا من الموافقات العجيبة؛ وذلك أنهم يقولون: أن من انتفت عنه هذه الأعمال فهو 
كافر خال من كل إان» فدللوا على كفره الباطئ» بخلوه من الأعمال الظاهرة» وهذا 
حقيقة مذهب الخوارج الذين يكفرون بترك الأعمال» وهم في طرفء والخوارج في 
الطرف الآخر. 

يقول ابن تيمية: «أنكم قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمورء فهو كافر ال من كل 
إيمان» كان قولكم قول الخوارج» وأنتم طرفء والخوارج في طرف» فكيف توافقوهم, 
ومن هذه الأمور: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحجء والجهاد» والإجابة 


)١(‏ مجموع الفتاوى(550/7). 
)١(‏ التسعينية(9375/9). 


إلى حكم الله ورسولهء وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه» وإن كفرتموه كان قولكم قول 
١ :‏ 
الخوارج) 2. 


سابعا: كثيرا ما يلبس هؤلاء الأشاعرة على من لا يعرف حقيقة مذهبهم؛ فيطلقون 
بعض العبارات هي شبيهة بعبارات السلف» ومرادهم غير مراد السلف؛ كما يطلق 
بعضهم بأن الإبمان: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» لكن يفسرون ذلك 
1 المراد به هو محرد الإخبار عن حقيقة الإيمان الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة, لا 
أنه هو حقيقة الإبمان في نفسه؛ لأن الأعمال الظاهرة عندهم هي من دلائل الإبمان» لا من 
نفس الإبمان؛ لأن أصل مذهبهم: أن حقيقة الإبمان هو مجحرد التصديق» فهم يجوزون 
إطلاق الإبمان على تلك الأركان الثلاثة من باب التسمية فقط لا غير. 

يقول ابن الباقلاي: ««واعلم أننا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان: عقّد بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» عملا بما جاء في الأثر؛ لأنه وَل إنما أراد بذلك أن يخبر 
عن حقيقة الإمان الذي ينفع في الدنيا والآحرة؛ لأن من أقر بلسانه» وصدق بقلبه» وعمل 


عع 


بأركانه» حكمنا له بالإبمان وأحكامه في الدنيا» من غير توقف ولا شرط» وحكمنا له 
أيضا بالثواب في الآخرة» وحسن المنقلب» من حيث شاهد الحال» وقطعنا له بذلك في 
اللعرة: يغترط' أنه وكوة 3 مغلوة ا فعال أ بيه علق أذللهة وميه علي .ولي أقر 
بلسانه» وعمل بأركانه» ولم يصدق بقبله» نفعه ذلك في أحكام الدنياء ولم ينفعه في 
الآخرة)”2. 

قال الباقلاني هذا الكلام بعد أن قرر قبله أن حقيقة الإمان هو التصديق» وأن ما 
يوجد من اللسان وهو الإقرار» وما يوجد من الجوارح وهو العملء فإنما ذلك عبارة عما 
قي القلب» ودليل عليه. 


.)7١*/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) الإنصاف(ص"07).‎ 


ويقول الجويئ: «ذهب أئمة السلف إلى أن الإيمان: معرفة بالجنان» وإقرار باللسان, 
وعمل بالأركان» فهؤلاء أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم الإيمان» وهذا غير بعيد في 
ا ا ا 

ويقول الآمدي: ««نعم: لا ننكر جواز إطلاق اسم الإبمان على هذه الأفعال» وعلى 
الإقرار باللسان» كما قال تعالى: (١‏ وَمَاكَانَ أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيمَتَيٌ # 27؛ أي صلاتكمء وقوله 
الكتتلا:: «الإبمان بضع وسبعون باباء أوها شهادة أن لا إله إلا الله» وآخرها إماطة الأذى 
عن الطريق»» لكن إنما كان ذلك لما من جهة أنما دالة على التصديق بالجنان ظاهراء 
والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله» بجهة التجوز والتوسع» كما تستعير اسم السبب 
لمسببه» فعلى هذا مهمها كان مصدقا بالجنان على الوجه الذي ذكرناه» وإن أخحل بشيء 
من الأركان فهو مؤمنا حقا)””. 

ثامنا: يلزم على قوهم في الإيمان: أنه المعرفة أو التصديق فقط لوازم فاسدة في 
الشرع والعقل؛ منها: أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين؛ إذ كم قد عرفوا صدق موسى 
التتتلة» ولم يؤمنوا بهء» كما في قوله تعالى: 3 فَالَ لَقَدَ عَلمَت مآ َل هوا رارف 
وَالْدرضٍ بَصَايِرَ 4 ا وقال أيضا” «وحَحَدُواأ ها يمتها فس ظُلمًا ملا م علو 46 ف" 

وكذلك اليهود والنصارى كانوا يعرفون رسول الله وَل كما يعرفون أبناءهم؛ ولم 
يكؤنوا فين لد بهء معادين لهء بل إبليس علية لعنة الله كان يعرف ربه 
تعالى» كما قال تعالى: هذ فَالَرَيَ تَأَنَظِرْفِتَاكَ يوْرِبيمَتونَ #4" '» وقال تعالى: :9 مَالَ وتيا أَعْوَيكَن 


)١١‏ النظامية(ص85). 

.)١ سورة البقرة الآية(17‎ )١( 
.)١55ص«2مارملا غاية‎ )59( 

(4) سورة الإسراء الاي( .)١٠١‏ 
(©) سورة النمل الاية(؟ .)١‏ 
(5) سورة الحجر الاية(5؟). 


24 فيلزم على مقالة هؤلاء المتبعين للجهمية أن هؤلاء جميعا كانوا مؤمنين» وهذا أظهر 
الفساد والبطلان على مقالتهم قي الإمان. 

تاسعا: وثما يستفاد من دراسة هذه المسألة فائدة عظيمة النفع» وهي أن السلامة كل 
السلامة في اتباع مذهب السلف؛ فإنه موافق للكتاب والسنة والإجماع» وأبعد من 
التناقض والاحتلاف» فأقوالهم متوافقة متآلفة» لا اختلاف بينها؛ لأن الأصل الذي سلكوه 
في ذلك» عصمهم من الفرقة والاحتلاف» وهذا من أظهر مات أهل الحق والاستقامة. 


)١‏ سورة الحجر الاية(75). 


الممبحث الثاي 
اخدلاف الأشاعرة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه, مع الرد والمناقشة» وما يستفاد من 
دراسة ذلك 
هذه المسألة مبنية على قوهم في حقيقة الإمان» فلما كان من مذهب جمهورهم 
إخراج الأعمال من مسمى الإبمان» وأنه التصديق أو العلم أو المعرفة فقط, احتلفوا في 
زيادته ونقصانه» فكان بذلك جملة أقوالههم في المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال: 


هو هو هم 


القول الأول: وهو أن الإبمان يزيد وينقص» وهو مذهب من فسر حقيقة الإبمان 
بتفسير السلف: وأنه اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» كما ذهب إلى 
ذلك جماعة من متقدمي الكلابية» وعلى رأسهم القلانسي» وابن مجاهد» وغيرهم وتبعهم 
على ذلك طوائف من أثمة الأشاعرة» وهذا المذهب لم يرتضه جمهور الأشاعرة. 

يقول البغدادي: رركل من قال: إن الطاعات كلها من الإبان أثبت فيه الزيادة 
والنقصان)”"". 

وتو لنه اتوي رويس جاه عا الفاعة عورا انوعلد توف ونال لله زا ولاس د 
يبعد على ذلك إطلاق القول بأن الإبمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهذا ثما لا 


)5( 6 
+ 


ويقول الآمدي: «فمن فسر الإعان بالطاعات فإنه يزيد وينقص؛ لإمكان الزيادة 
والنقصان في الطاعات)7". 

ينذا “القول عراف اللقاى: تميون الأشاعر 43 'فقال: والقول. تقول 'الخمات الزيادة 
والنقص هو الراحح عند جماعة من العلماء» وورود به ظاهر الكتاب والسنة» وذهب إليه 


جمهور الأشاعرة؛ والقلانسي)20. 


)١(‏ أصول الدين(ص777). 
)١(‏ الإرشاد(ص5553)» وانظر: العقيدة النظامية لهى(ص265). 
5) أبكار الأفكار(ه/77). 
(5) هداية المريد(595/1). 


وهذا العزو لجمهور الأشاعرة غريب جدا؛ إذ جمهور الأشاعرة يقولون: الإبمان هو 
محرد التصديق» وهذا لا يقبل عند جمهورهم الزيادة والنقصان. 

وهذا القول هو الذي نصره أبو الحسن الأشعري في آخر حياته» فقال: ««وأن الإعان 
قول وعمل» يزيد وينقصء ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله كل الي 
رواها الثتقات» عدل عن عدل» حى تنتهي الراوية إلى رسول الله )2"7. 

وكذلك نصره في كتابه «مقالات الإسلاميين» لما ذكر مقالة أهل السنة في الإبمان 
وهي أنمم: «ريقرون بأن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص)”". قال في آخرها: «وبكل ما 
ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب)"”". 

وممن قال بزيادة الإبمان ونقصانه: الحليمي» والبيهقي» فقد ساقا في ذلك الأدلة من 
القرآن والسنة على ثبوت الزيادة والنقصان» كما في كتبهم السابقة» وأجاب الحليمي عن 
جميع الاعتراضات حول هذه المسألة27). 

كهاا نينا ف نهنا البغدادي الاشعرديئ منها جملة في كتابه «أصول الدين»؛ 9 قال قْ 
آخرها: «ففي هذه الآيات الست تصريح بأن الإيمان يزيد» وإذا صحت الزيادة فيه كان 


الذي زاد إيانه قبل الازدياد أنقص إعانا منه في حال الازديادم» , 


القول الثابئ: وهم من فسر حقيقة الإبمان في الشرع بأنه التصديق فقطء أو العلم 
والمعرفة» وهؤلاء اختلفوا على مذهبين» أو على طريقتين: 
- المذهب الأول: وهو إطلاق القول بأن التصديق يقبل الزيادة والنقصان» وهذا 
المذهب له طرفان: 


.) : الإبانة(ص8"؟‎ )١١ 

9؟) مقالات الإسلاميين(8417/1) 

59 المصدر نفسه(١/850).‏ 

(5) انظر: المنهاج للحليمي(55/1)» والجامع للبيهقي(١/717١).‏ 


(5) أصول الدين(ص77). 


أحدهما: وهو الذي ذهب إليه جماعة من محققيهم؛ من أن التصديق نفسه يقبل 
الزيادة والنقصان؛ أي يقبل الزيادة والنقصان المعهودان» كان ممن نصره أبو حامد الغزالي؛ 
والإيجحي» واللقاي وغيرهم. 

نأبو كانه الغزال اأوود إشكال خلى القول»بريادة الأبناة بونقضانة» إذ كان احقيدة 
الإيمان عندهم: التصديق؛ والتصديق في زعمهم لا يقبل الزيادة والنقصان» فاعترف في 
هذا المقام أن الإبمان: وإن كان حقيقته التصديق فهو يقبل الزيادة والنقصان. 

يقول الغزالي: «فإن قلت: فالإشكال قائم ف أن التصديق كيف يزيد وينقص» وهو 
حصلة واحدة؟. فأقول إذا تركنا المذاهنة» لم نكترث بتشغيب من تشغب» وكشفنا 
الغطاء» ارتفع الإشكالء فنقول: الإبمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه....)2"0. 

ثم ذكر هذه الأوجه الثلاثة» وطول العبارة» وأنا ذاكر لما باحتصار» مبينا وجه 
الزيادة والنقصان فيها من كلام أبي حامد الغزالي» إقامة للحجة على الأتباع, فمكسنون 
تلك الأوجه هي كالتالي”©: 

الإطلاق الأول: وهو أن يطلق ويراد به التصديق بالقلب» على سبيل الاعتقاد 
والتقليد» من غير كشفء وانشراح صدر؛ كيهان العوام» فهذا تارة يشتد ويقوىء وتارة 
يضعف ويسترحيء والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته» كما يؤثر سقي الماء في 
ادال تان 

الإطلاق الثابئ: وهو أن يراد به التصديق والعمل معاء وهذا ما لا تخفى زيادته 
ونقصانه» لكن هل يؤثر ذلك ف زيادة الإيمان الذي هو مجحرد التصديق؟. قال الغزالي: 
هذا فيه نظرء وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيم)"". 

الإطلاق الثالث: أن يراد به التصديق اليقيئ» على سبيل الكشف» وانشراح 
الصدرء وقد ذكر الغزالي أن هذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة» لكنه عاد فاستدرك على 


.)5١١/5؟(نيدلا قواعد العقائد من إحياء علوم‎ )١( 
.)5١7-511/5؟(نيدلا (؟) انظر: قواعد العقائد من إحياء علوم‎ 


(5) المصدر نفسه(؟/7١؟١).‏ 


نفسه فقال: «ولكثي أقول: الأمر اليقيئ الذي لا شك فيه تختلف طمأنينة النفس إليه؛ 
فليس طمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد» كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع 
حادث؛ وإن كان لا شك في واحد منهاء فإن اليقينيات تختلف في درجات الايضاح.ء 
ودرجات طمأنينة النفس إليها....-إلى أن قال-: وقد ظهر في جميع الإطلاقات أن ما 
قالوه في زيادة الإبمان ونقصانه حق» وكيف لا وفي الأحبار: «أنه يخرج من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إمان»”"2» وف بعض المواضع في خبر آحر: «مثقال دينار»”") فأي معن 
لاختلاف مقادريه؛ إن كان ما في القلب لا يتفاوت؟7)1". 

فهذا تحقيق كلام الغزالي» وهو الذي نصره الايجي'"'» وتبعهم اللقاني؛ حية يقول: 
«الحق كما قاله النووي” »» وجماعة محققون من علماء الكلام: أن الإبمان معي التصديق 
القلبي يزيد وينقص 28 بكثرة النظر» ووضوح الأدلة» وعدم ذلكء ولهذا كان إيمان 
الصديقين أقوى من إعان غيرهم؛ بحيث لا تعترية الشبه» ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما 
في قبله يتفاضل» حن يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضهاء 
فكذلك التصديق والمعرفة» بحسب ظهور البراهين وكثرتها»"". 


)١١‏ أحرحه البخاري برقم(7١)(كتاب‏ الإبمان» باب تفاضل أهل الأعمال في الإبمان)» ومسلم 
برقم(7١)(كتاب‏ الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية). 

(؟) أخرحه البخاري برقم(7573)(كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : +( مُعم يمضه )إل رماايرة 
#)» ومسلم برقم(87١)(كتاب‏ الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية). 

(؟) قواعد العقائد من إحياء علوم الدين .)7١7/5(‏ 

(5) انظر: المواقف للإيجي (ص//7). 

(5) انظر: شرح مسلم للنووي(١/58١).‏ 

(59) هداية المريد(01/1"). 


الثالي: وهو أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان» لكن فسروا ذلك وتأولوه بعدة 
تأويلات» هي في حقيقتها آيلة إلى نفي الزيادة والنقصان» وحاصل تلك التأويلات ترجع 
إل أعة : 

اخوفاء نسرووها 1 بولتفيا نما راقم إلى االتضياية ات سين زياف ا 
بهه فالصحابة ب كانوا آمنوا في الجملة» وكان يأتيهم فرض بعد فرضء» وكانوا يؤمنون 
بكل فرض خاصء فالإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلاء 
والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة» فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاناء وليس 
هذا مختص بعصره ولد فحاصل شبهتهم أن نفس التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقصء 
لكن يتجدد بتجدد ما يضاف إليه» وهذا راجع إلى فعل الرب تعالى» لا إلى فعل العبد 
الذي هو محل التراع. 

الثالي: وهو أن المراد بالزيادة الدوام والثبات والاستمرار على الإبمان؛ فيقال: إن 
إيمان البي َل يفضل غيره بثباته وداومه» وعصمة الله إياه من الشكوك والريب» وهذا 
بخلاف غيره فإنه ثابت له في بعض الأوقات» زائل عنه في البعض الآحرء فيثبت للبي كل 
أعدادا من التصديقء لا يثبت لغيره إلا في بعض الأوقات. 

يقول الجويئ: «فإن قيل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه. كإيمان 
ابي . قلنا: الي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار تصديقه» وعصمة 
لله إياه من مخامر الشكوك» واحتلاج الريب» والتصديق عرض لا يبقى» وهو متوال للنبي 
يلد ثابت لغيره في بعض الأوقات» زائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبي أعداد 
من التصديق» لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثرء فلو وصف الإيمان 
بالزيادة والنقصانء» وأريد بذلك ما ذكرناه» لكان مستقيما فاعلموه)0"©. 


.)7١5/5(دصاقملا انظر: شرح‎ )١( 
(؟) الإرشادو(ص553).‎ 


الثالث: وهو أنه يقبل الزيادة والنقصان بالنظر إلى أعداد وأشخاص تلك الخصلة؛ 
وهي خصلة التصديق» فيعبر عن الزيادة بكثرة أشخاصها وأعدادهاء وبنقصافا بقلتهم, 
وهذا قريب من الوجه الذي قبله» أو قد يقال أنه مبئ عليه. 

يقول الآمدي: «ومن فسسّره بخصلة واحدة من تصديق أو غيره» فإنه لا يقبل الزيادة 
والنقصان» من حيث هو حصلة واحدة؛ اللهم إلا أن ينظر إلى كثرة أعداد أشخاص تلك 
ا ا ل ا ا اتنا 


الرابع: أن المراد بزيادته زيادة ثمراته ونقصاهاء وإشراق نوره في القلب» يقول ابن 
تيمية: فالنفاة: يقولون هو -يعبئ العمل- من ثرات الإبمان ومقتضاهء فأدحل فيه مجازا 
؟هذا الاعتبار» وهذا معيئ زيادة الإيمان عندهم ونقصه؛ أي زيادة ثمراته ونقصاها»”2. 
ويكذه الأوجحه صاروا يتأولون ما ورد في نصوص القرآن والسنة» من زيادة الإعان 
ونقصانه. 
3-2 المذهب الثايئ: وهو الذي 5-5 اليه +تمهور الأشاعرة من المتقدمين والمتأحرين 
من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ولا يتفاضل فيه أهله؛ لأن التضديق لا ضور 
فيه زيادة ولا نقصان» فهو حصلة واحدة» وكل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال كله. 
يقول الويئ: «فإن قيل: ما قولكم في زيادة الإبمان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإيمان 
على التصديق» فلا يفضل تصديق تصديقاء كما لا يفضل علم علما)””". 
ويقول الرازي: «الإبمان عندنا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لما كان اما لتصديق الرسول 
في كل ما علم بالضرورة بحيئه به» وهذا لا يقبل التفاوت» فكان مسمى الإبمان غير قابل 
للزيادة والنقضان. 


)١(‏ أبكار الأفكار(ه/5؟). 
(؟) مجموع الفتاوى(577/7). 
9) الإرشادرص5955). 

(:) محصل الأفكار(ص9١١).‏ 


ويقول الآمدي: «ومن فسّره بخصلة واحدة من تصديق أو غيره» فإنه لا يقبل الزيادة 


والتقضال تن حية بهو مفضلة واانعدة 07 


القول الثالث: وهو مذهب طائفة منهم, وهو أن الإبمان يزيد ولا ينقصء» وقد نقله 
ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري» ومن وافقه» وفسروا زيادة الإبمان كذلك بزيادة ما 
نضاته إلبه: 'لة بأث الاعان انفسه يريد وقد أشتار إل :هنا المذهع: البقذادي بقولهة رروان 
من قال: إنه التصديق بالقلب» فقد منعوا من النقصان فيه» واختلفوا في زيادته: فمنهم من 
ها ومنهم من أجازها»”2. 

بشو نين اقور لوترر كان ولو ناه قدا لقان ورم كان اتعمي انهو عملة بر العدة: 
وإنه يجوز عليه الزيادة بزيادة ما يضاف إليه» فيتجدد إضافته إليه من الإقرار والتصديق ما 
لم يكن قبل ذلكء ألا ترى أن الإبمان بالله تعالى إنه تالق الأحسام غير الإبمان بأنه أرسل 
محمداً اكيت لأنه قد يؤمن بأن حلقها من لم يسمع ,محمد كلق فإذا حاء محمد اكتث 
عله اد را قا ”ل سار رفيو لقان يه كال . 

وكان لا يقول في الإبمان إنه ينقص لأمرين: أحدهما: أن الوصف بالنقصان ليس من 
الأوصاف المحمودة» وفيه ضرب من التحقير والتهجين» وكل ما كان كذلكء لم يطلق 
منه إلا.ما نحصل الإجماع على وبخهه, 

والثابئ: قد حبرنا أنه مى زال منه» زال جميعه؛ مما ثبت أن الكافر محمد يلِهُ كافر 
تال ا من كل ويه انها وضنة 7 

وحقيقة هذا المذهب آيل إلى نفي حقيقة الزيادة والنقصان» كما هو المشهور من 


تلهية 1 ساعرة هيب . 


)١١‏ أبكار الأفكار(ه/4؟). 
)١(‏ المصدر نفسه(5/5 ؟). 


99) مقالات الأشعري(ص5١5١).‏ 


الرد والمناقشة 


شبهة القوم في نفي الزيادة والنقصان -كما تقدمت في كلامهم- هي: أن الإيمان 
الذي هو التصديق أو المعرفة أو العلم» خصلة واحدة لا يقبل الزيادة والنقصانء 0 
واحد لا يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كلهء وإذا ثبت بعضه ثبت كلهء فهذا أصل 
شبهتهم في الباب. 

يقول ابن تيمية: «وقالت المرجئة والمهمية: ليس الإيمان إلا شيقاً واحداً لا يتبعض» 
إنا رد تضديق القلت كقول: الجههية؛ أو تضديق القلب: واللسان: كقول المرجفة» قالوا: 
آنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه. فإذا ذهبت ذهب بعضهء فيلزم إخراج ذي 
الكبيرة من الإبمان» وهو قول الخوارج والمعتزلة» لكن قد يكون له لوازم ودلائل» فيستدل 
بعدمه على عدمها»”"2. 

ويقول الرازي -وهو يقرر ما عيب به عن الإمام الشافعي-: ««واعلم أن القوم قد 
يقررون العيب من وجه آحر؛ فيقولون: قد تقرر في بدائه العقول أن مسمى الشيء إذا 
كان مجموع أشياءء» فعند فوات أحد تلك الأشياءء لابد وأن يفوت المسمى» فلو كان 
الول معرفءا فزن مسعى ١:‏ لاقم لكان موك نواه لعن توفي اذا نشي ااه لك 
الشافعي يقول: إن العمل داخل في مسمى الإبمان» ثم يقول الإبمان باق بعد فوات العمل» 
فكان هذا مناقضة)0". ْ 

وبيان بطلان مذهبهم من عدة أوجه: 

أحدها: وهو أنه قد تقدم ذكر النصوص العامة الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه. 
وأن الإجماع قد انعقد على ذلكء» وهذا يدفع مذهبهم من أصلهء وهذا المذهب هو الذي 
نصره طوائف من أثمتهم المتبوعين» الذين يدعون متابعتهم» فكان في ذلك أبلغ الحجة 
عليهم؛ من جهة النصوصء ومن جهة متبوعيهم. 


.)31١/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١ : مناقب الإمام الشافعي للرازي(ص”‎ )؟١‎ 


الغائي: وردت نصوص كثيرة دالة على تحزأ الإيمان» وأنه ذو أجزاء وشعب» ومن 
أشهرها حديث الشعب المشهور وفيه قوله كَلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان»”"2» وهذا صريح 
الدلالة على تحرأ الإبمان وتشعبه» ثم إنه لا بمكن أن يقال أنه إذا زالت إماطة الأذى عن 
الطريق» فقت زال اشم الاقان. بل الذي:يزول هو اسم كمال الأمان الممتحب: 
ومنها قوله كللِهُ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان»”"2؛ فأخير أنه 
يتبعض» ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإبمان» فعلم أن بعض الإبمان يزول ويبقى بعضه. 


وهذا ينقض مآحذهم الفاسدة””". 


الغالث: وأما قوهم أن الزيادة والنقصان محمولة على الثبات والمداومة» فهذا غير 
صحيح؛ إذ حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت والمداومة والاستمرار» وإنما يعقل منها 
الزيادة في ذات الإبمان”2» وهي تستلزم الثبات والدوام على هذا الإبمان. 

ثم إن الناس متفاضلون في الثبات والمداومة على الإبمان» فما في القلب من صفات 
وأعراض» وأحوال تدوم» وتحصل بدوام أسباهاء وحصول أسباماء والعلم وإن كان في 
القلب» فالغفلة تناقي تحققه. والعالم بالشيء في حال غفلته عنه» دون العالم بالشيء في 
ذكره له» وهذا ثما يدل على تفاضل الناس في الإجان: فهو حجة عليهم إذا. 

الرابع: وأما قولهم أن الزيادة والنقصان في الإبمان راحعة إلى زيادة ثمراته وشرائعه 
ونقصااء لا إلى زيادة الإعان ونقصانه في نفسه وذاته» فهذا غلط ظاهر؛ «فإن تفاضل 
معلول الأشياء ومقتضاهاء يقتضي تفاضلها في أنفسهاء وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة 


.)10 تقدم تخريجه(صه5‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه(ص515). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى(5117/7). 

(:) انظر: مسائل الإبمان لأبي يعلى(ص” ٠‏ 1). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى(557/1). 


لزم تمائل موحبها ومقتضاهاء فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في 


١ 
.' موجب ذلك‎ 


الخامس: وهو أن يقال لهم: يلزمكم على مذهبكم في الإبمان القول بالتفاضلء» وإلا 
كنتم متناقضين؛ بيانه: إذا قلتم إن الإبمان هو بمحرد التصديق» فهل هو التصديق المحمل أو 
لابد فيه من التفصيل؟. فلو صدق أن محمدا رسول الله» ولم يعرف صفات الحق» هل 
كران سينا ا فإن حعلوه مؤمناً. قيل لحم: فإذا بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمنا 
باتفاق المسلمين» فصار بعض الإبمان أكمل من بعضء وإن قالوا: لا يكون مؤمناً لزمهم 
أن لا يكون أحد مؤمنا حىّ يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول كلو ومعلوم أن أكثر 
الأمة لا يعرفون ذلك0". 

السادس: وهو إقرار بعض أثمتهم بأن المؤمن الفاسق» يجتمع فيه المدح والذم, 
والثواب والعقاب؛ فيمدح على مقدار الطاعة الى فعلهاء ويذم على مقدار المعصية الي 
اقترفها في الحال» وكذا يئاب على طاعته» ويعاقب على معصيته في المآل» وهذا ما يدل 
على تفاضل الناس في الإيمان» فهو حجة عليهم إذا؛ إذ يهدم عليهم أصل شبهتهم في هذا 
الباب. 

وكان مما اعترف هذه الحقيقة الشهرستاني؛ حيث يقول: رفالعدل المعقول إذاً: هو 
ما ورد الشرع به» والحكم المشروع هو ما دل العقل عليه: وهو أن العبد إذا كان مصدقا 
بقلبه» عخبرا عن تصديقه بلسانه» مطيعا لله تعالى في بعض ما أمره به؛ عاصيا له في البعض» 
استحق المدح بقدر ما أطاعء واللوم بقدر ما قد عصى في الحال» واستحق الثواب بقدر 
الإيمان والطاعة» والعقاب بقدر العصيان في المآل)0". 


)١(‏ بجموع الفتاوى(557/17). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(57/7١).‏ 
(؟) هاية الإقدام2١ص57‏ ). 


ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولا: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور اختلاف الأشاعرة في زيادة الإبمان 
ونقصانه؛ وذلك مب -كما سبق تقريره- على أصل مذهبهم في حقيقة الإبمان» والذي 
قيل هناك فإنه يقال هاهناء فاحتلافهم في هذه المسألة دليل بطلان دعواهم على أنهم أهل 
الحق والاستقامة؛ إذ ليس من همات أهل الحق الاحتلاف والتفرق» بل ذلك من مات 
أهل البدعة والضلالة. 

ولو أنهم سلكوا مذهب أهل الحق من السلف ومن تبعهم» ومذهب أصحاهم الذين 
قالوا.مقالة السلف» لسلموا من الاختلاف والتفرق. 

ثانيا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة هو أنه يطلق كثيرٌ من الأشاعرة لفظ 
الزيادة والنقصان على الإبمان» حى يُلبّسوا على من لا يعرف حقيقة مذهبهم» ويتأولون 
ذلك بعدة تأويلات باطلة -كما سبق ذكرها-» وهذه طريقة مذمومة» كثيرا ما يسلكوفا 
في كثير من المسائل» وهي تدل على فساد منهجهم؛ كما تدل على عجزهم وضعفهم, 
فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم مخالفون للسلفء ومخالفة السلف مذمّة ومسبّة» لكنهم 
يغطون ذلك بسلوكهم لهذا المسلك المشين» لكنهم سرعان ما يفتضحون, وهذا مآل كل 
ملبس محرف. 

ثالغا: يلزم على قوم بأن الإبمان حصلة واحدة؛» إذا ذهب بعضهء ذهب كله تكفير 
أهل الذنوب من أمة الإسلام» وسلبهم اسم الإيمان» كما تقوله الخوارج» وهم لا يقولون 
بذلك» بل يقولون: هم مؤمنون كاملوا الإبمان» وداحلون نحت المشيثة في الاخحرة» وهذا 
تناقض بين» فأصل شبهتهم باطلة وما تفرع عنها باطل؛ واللازم باطل» ظلمات بعضها 


فوق بعض. 


يقول ابن تيمية: «فإن قيل: فإذا كان الإبمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
ورسوله» فمئ ذهب بعض ذلك» بطل الإبمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله 
الخوارج, أو تخليدهم في النار» وسلبهم اسم الإبمان بالكلية» كما تقوله المعتزلة)”"©. 

رابعا: ومما يستفاد من دراسة ذلك هو وجوب اتباع مذهب السلف؛ لأن طريقتهم 
هى طريقة القران والسنة» ولقد سلموا من التناقتض والاضطراب» والاختللاف والتفرق» 
فكانوا بذلك هم أهل الحق والاستقامة» ومن خالفهم من أهل البدعة والضلالة. 


.)١77/7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


المبحث الثالث 
اختلاف الأشاعرة في مسألة الاستغناء في الإيمان, مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من 
دراسة ذلك 
اتفق جمهور الأشاعرة على القول بالاستثناء في الإبمان باعتبار الموافاة» وهذا كما هو 
ظاهر موافق لمذهب أئمة السلف, لكن مأخذ الأشاعرة في ذلك غير مأحذ السلف -كما 
سيتضح ذلك-» لكن هؤلاء الأشاعرة احتلفوا في الاستثناء باعتبار الحال» وأقوالهم الممكنة 
في ذلك ترجع إلى قولين: 
القول الأول: وهو جواز الاستثناء باعتبار الحال» وهذا المذهب نقله البغدادي عن 
أبي سهل الصُعلوكي”": وابن فورك؛ فقال: «والقائلون بأن الإبمان هو التصديق من 
أصحاب الحديث مختلفون في الاستثناء فيه: فمنهم من يقول بهء وهو احتيار شيخنا أبي 
سهل محمد بن سليمان الصّعلوكي» وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك)”". 
فظاهر قولهم فيه نوع موافقة لمذهب السلف؛ إذ أهم لا يقطعون بالإيمان الناحز 
فيستثنون فيه» لكن هم يشترطون لصحة الإبمان الحالي الثبات عليه إلى الممات؛ أي من 
شرط الإبمان الحقيقي عندهم أن يوائي العبد ربه به» ويختم عليه» فيستثشون في الإيمان في 
الحال؛ لأنهم لا يدرون هل يوافون به الله تعالىم» وهل هو معتد عند الله تعالى» معي هل 
ينتفعون به في العاقبة» أم لا؟. 
يقول أبو القاسم الأنصاري: «فمن قال: إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في 
الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان 
الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به عند الله؟ على مع أنا ننتفع به في 


)١١‏ هو: أبو سهل محمد بن سليمان بن هارون الحنفي الصعلوكي النيسابوري الفقيه الشافعي 
المتكلم كان 05 2 التصوف. صاحب أبي إسحاق ا مروزي» وأبي على الثقفى وغيره. توي 
سنة(9 5 7ه). انظر: سير أعلام النبلاء(7 5/١‏ 757)» وطبقات الشافعية للسبكي(717/9١).‏ 


0( أصيول الدين(ص 7 1 


العاقبة» ونحتئ من ثماره...-إلى أن قال-: فهؤلاء حيعين القائلين بالموافاة- جعلوا الثبات 
عل هذا التسديف:«والتعات الناى ومققاة إل 'العاقية والوفاة يرق امال شررطا بق الات 
تروفاء :لا" لحك رالا ضكاء :قال فد اويل نا عقي جنل افرسا بن اموق وروي ال 
وهو انحتيار الإمام أبي بكر بن فورك)"”". 

والموافاة عندهم مبنية على مسألة الصفات الاختيارية؛ كامحبة والرضاء والسخط 
والغضبء وأنها قدية أزلية» لا تتعلق .مشيئته تعالى وقدرته -كما هو المشهور من مذهب 
ابن كلاب» وأصحابه» ومن وافقهم من الأشعرية-» وأن الله تعالى لم يزل راضيا عمن 
علم أنه يموت على الإبمان» ولو كان في الحال كافرا فاجراء وأنه تعالى لم يزل ساخطا 
عمن علم أنه يموت على الكفر» ولو كان مؤمنا وليا تقيا في الحال. 

فالله هَيْنْ يحب في أزله من كان كافرأء إذا علم أنه يموت مؤمناء فالصحابة ما زالوا 
محبوبين لله» وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه. وإن 
كان لم يكفر بعد» فهذا على أحد القولين. 

وأما على القول الآخر لهم» وهم الذين فسروها بالإرادة» -كما هو المشهور من 
مذهب الأشعري وأصحابه-؛ فالمعى عندهم أن من علم الله أنه يموت كافرأء وهو ف 
الحال مؤمن» لم يزل مريداً لعقوبته» فذاك الإمان الذي معه باطل» لا فائدة فيه» بل 
وجوده كعدمه؛ فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا علم أنه يموت مؤمنء وهو في الحال كافرء 
م يزل د لإثابته» وذلك الكفر الذي فعله وجوده 000 

يقول أبو الحسن الأشعري-تحت ذكر قول أصحاب عبد الله بن سعيد القطان-: 
(«و يزعمون أن الصفات قائمة نالف وأن الله ل يدل راقنا عمن يعلم أنه موت وا 
براتقط حلى قن يطلم الهنعوض كاد امو كذلاك: فو تداق الوالكية و اهاوق وغيف . 


00 نقلاً من: مجموحع الفتاوى لابن تيمية(50/17 51١-15‏ 4). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى(171-1570/17). 


المضدن اسايق 68/1 


ويقول ابن فورك: «اعلم أنه وسائر من ذهب من أصحابنا إلى القول بأن الله تعالى ل 
يزل راضيا عن من يعلم أنه يموت على الإبمانء ساخخطأ على من يعلم أنه يموت على 
لكيه افيد موقن جا لت افيه امسوم لكان نالعقااي كان 331 4 إن اتن بكرن عند 
لله تعالى مؤمناً على الحقيقة هو الذي سبق علم الله تعالى به أن عاقبة أمره أن تكون 
كنتلق و كذبك سيق نضا اللداتف ا عند هذا :هو القول بالموافاة. 

ومعين الموافاة: اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر» وما يوافي ربه عليه في 
القيامة» وعلى ذلك تعلق وعده ووعيده» ورضاه وسخطه. وبغضه وولايته وعداوتم)""©. 

ويقول القرطبي: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله 
ويواليه» ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه» فكل من علم الله أنه يواقي 
بالإبمان» فالله محب له موال له. راض عنهء وكل من علم الله أنه يواق بالكفرء فالله 
مبغض له» ساخط عليه؛ معاد له. لا لأحل إعانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. 
والكافر ضربان: كافر يعاقب لا محالة» وكافر لا يعاقب» فالذي يعاقب هو الذي يوافي 
بالكفرء فالله ساحط عليه» معاد له والذي لا يعاقب هو الموافي بالإبمان» فالله غير ساط 
على هذاء ولا باغض له؛ بل محب له موال» لا لكفره» لكن لإبمانه الموافي به» فلا يحوز أن 
يطلق القول وهي: 

الخامفنة “نيان المؤهن فحن النواي»: والكافر يتعيدى العقافية .دل ني لقييلة 
بالموافاة»ه ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عُمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام 
ومريد لثوابه ودحوله اللحنة؛ لا لعبادته 96 لكن لإعانه المواقي به» وإن الله ساخط على 
إبليس في حال عبادته؛ لكفره الموافي بم7©. 

القول الثابئ: وهو إنكار الاستثناء في الحال؛ لأن ذلك يوجحب الشك في الإيمان» 
والاستثناء إنما يكون في المستقبل» وليس عندهم الموافاة على الإيمان شرطا لصحة كونه 


.)١54ص(كروف مقالات الأشعري لابن‎ )١١ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن(1١/555١).‏ 


إعاناً في الحال» وهذا المذهب حكاه البغدادي وأبو القاسم الأنصاري عن جماعة من 
رؤوس أئمة الأشاعرة» كالباقلاي» وابن مجاهد, وأبي إسحاق الإسفرائيئ. 

يقول البغدادي: «ومنهم من ينكره. وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا؛ منهم 
أبو عبد الله بن مجاهد» والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري» وأبو إسحاق إبراهيم 
بن محمد الإسفرائيي)2"7. 

ويقول الأنصاري: «ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإبمان شرطاً في كونه 
انا قدا ىكذا له وا نا تتعقد لز للك توا ”ننه المكيمفاق: اللو امو ديعاي بهذا لاقني 
المعتزلة والكرامية» وهو احتيار أبي إسحاق الإسفرائين» وكلام القاضي يدل عليه. قال: 
وهو اختيار شيخنا أب المعالي)7"©. 

يقول الباقلاني: «يجوز أن يقول «أنا مؤمن إن شاء اللم) ويعئٍ به في المستقبل» فأما 
ف الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول ررإن شاء اللمم؛ لأن ذلك يكون شكا في الإبمان؛ 
ولأن الاستثناء إنما يصح في المستقبل» ولا يصح في الماضي»" ". 

ويقول الجويئ: «فإن قيل: قد أثر عن سلفكم ربط الإبمان بالمشيئة» وكان إذا سئل 
الواحد منهم عن إعانه؟ قال: إنه مؤمن إن شاء الله فما محصول ذلك؟. قلنا: الإيمان 
ابت في الحال قطعاً لا شك فيه» ولكن الإبمان الذي هو علم الفوز» وآية النجاة إيمان 
الموافاة» فاعتئى السلف به» وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكك في الإبان الناجز)”). 


فهؤلاء القوم لم يشكوا في الإبمان الحالي» فهم يقطعون به» وإنما يشكون في الإيمان 
المستقبلي» وظاهر مذهبهم مخالف لمذهب السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان المطلق» 
وموافق لمن حرم الاستثناء في الإيمان؛ لأنه يوجب الشك فيه» لكن لما أطلقوا وجوب 
الاستثناء باعتبار الموافاة صار فيه نوع موافقة لأثئمة السلف» مع اضطراب وتناقض بين 


.)١075ص(نيدلا أصول‎ )١( 
.)17/- تقلا من: مجموع الفتاوى لابن تيمية(571//1‎ 0 
.) اللإنصاف( ص57‎ 9 


.)1٠٠ص(داشرإلا‎ )5( 


فأرادوا -كأصحاب القول الأول- أن يجمعوا بين نصرة مذهب السلف ف الاستثناء 


وبين قول جهم في حقيقة الإيمان» وأنه محرد التصديق» أو المعرفة» فوقعوا في التناقض 
والاضطراب. 


الرد والمناقشة 


من عجيب مذهب هؤلاء أنهم يتكلمون في الاستثناء» وينصرون مذهب السلف فيه 
وهم قد نصروا قول جهم في الإيمان؛ لأن الاستثناء إنما يقع على العمل لا على القول 
والتصديق» ولذلك فإن الرد عليهم يكون من عدة أوجه: 

أحدثما: من كان مذهبه في الإبمان: أنه هو مجرد التصديق» كما هو مذهب الجهم 
بن الصفوان» لم يجز له الاستثناء فيه؛ لأن الاستثناء إنما يكون على العمل» كما قرر ذلك 
أئمة السلف» أما الاستثناء في التصديق فهو شك وريبء وهذه الحقيقة قد اعترف بما 
إمامهم الرازي؛ حيث يقول: -في بعض أجوبته عمن عاب الإمام الشافعي-: «من كان 
مذهبه أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء لم يجز له أن يقول: إن شاء الله وأما 
الشافعي فلمًا كان من مذهبه أن الإبمان اسم لمجموع هذه الثلاثة» كان الشك قائماً في 
العمل وفكان الأسساء سنا بنائر 01 

ويقول ابن تيمية -بعدما نقل كلام الأنصاري حول مذهب الأولين-: ««قلت: هذا 
إفا مح ء على قول :من مكل الإكان متناولا الأداء: الوايخنات» وترك: ارماك فمن منات 
على هذا كان من أهل الحنة» وأما على قول الجهمية والمرحئة؛ وهو القول الذي نصره 
مولغ الذين. عوقول جنهف اتإنه غوف علق الإقاذا فطعاء..ويكرة كامل لقان 
عندهم»؛ وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدحلون النَّاره فلا يلزم إذا واى 
بالإبمان أن يكون من أهل الجحنة» وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده؛ لأن الله وعد 
المؤمنين بالجنة» وكذلك قالواء لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: ماوع أَلَهُ الْمُؤِْنيت 


مج وح سا هرو ؟ 0 7 
وَألْمؤْمِتَتٍ جَنتٍ 14" الآية» .١‏ 


.)١ ه‎ ٠: مناقب الإمام الشافعي للرازي(ص‎ )١١ 
التوبة الآية(7/).‎ ةروس)؟١‎ 
مجموع الفتاوى(4717/1).‎ )5( 


الثابي: إبطال دعواهم في أن مأحذ السلف ف الاستثناء هو باعتبار الموافاة؛ وذلك 
أن أتهة اليلق رحمهم الله تعالى لم يكونوا ب 00 عدون 
باعتبارات أخرى سبق ذكرهاء فالظن أنهم كان ايدان باعفباق الوافاة ظلر عاطظرة ا 
الاستثناء باعتبار الموافاة بدعة وضلالة؛ لأنها مبنية على أصل فاسد. 
يقول ابن تيمية: «روأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل ها الاستثناء 
ولكن كثير من المتأخرين يعلل بماء من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد» ومالك؛ 
والشافعي» وغيرهم؛ كما يعلل يما نظارهم, كأبي الحسن» وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا 
فو تسلف اضعابة للدي 
قد يقول قائل: ألم يكن السلف رحمهم الله تعالى يستثنون خوف العاقبة والخاتمة, 
وهذا يشبه الاستثناء باعتبار الموافاة» فما وجه الاعتراض والإنكار؟. 
الجواب: الفرق بين المأحذين ظاهر لا خفاء فيه؛ إذ أن السلف يقولون: الإيمان: 
اعنقنا نراقو لوعن 6 افنيكوك قن الإكان عنؤفا م أن لذ يدومو ا على :تللق الأعمان إل 
حاتمة الموت» فالاستثناء مب عندهم على أصل صحيح. 
وأما هؤلاء القوم: فالإبمان عندهم جرد التصديق أو المعرفة» وهو مه 
لا يتجزأء فالاستثناء في التصديق شك وريبء وليس هناك أعمال عندهم يستثنون فيها 
أصلاء لكن اخترعوا وابتدعوا القول بالموافاة بناء على الأصل الفاسد في مسألة الصفات 
الاحتيارية» والقول بأزليتهاء فصاروا متناقضين في هذه المسألة» إذ أنهم أرادوا أن ينصروا 
مذهب السلف في الاستثناء -كما هو في نظرهم-» وبين قول الجهمية في الإبمان. 
الغالث: وهو الرد عليهم في مسألة الموافاة» المبينة على القول بأزلية الصففات» وأن 
الله يرضى عمن علم أنه يموت على الإبمان» ولو كان في الحال كافراء وكذا العكس. 
فهذا القول مخالف لدلالة القرآن والسنة» كما أنه مخالف للإجماع, ولجماهير الناس 
من جميع الطوائف. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(4793/7)» وانظر: المصدر نفسه(4757/0) 


فأما من القرآن: فالآيات في هذا الباب كثيرة جدا: منها قوله تعالى: قُلْ إن نسم 


-ه 
م م22 ء 


ون الله نيعون وبتك أله 4 يقول ابن تيمية: «فقوله: مو بحبح أَنَّهُ * جواب أمر في 
قوله: :3 مَتَيعْنِ #» وهو رمتزلة الجزاء مع الشرط» ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم» وهو 
اتباع الرسول» فأثايههم على ذلك بأن أحبهم» وجزاء الشرط» وثواب العمل» ومسبب 
السبب لا يكون إلا بعده؛ لا قبل)0". 

وقال تعالى: هل وَإن تََُكْروارْصَهُ لحم 2"74» قال ابن تيمية عقبها: «علق الرضا به تعليق 
الجزاء بالشرطء والمسبب بالسبب» والحزاء إنما يكون بعد الشرط)”©. 

وقال تعالى: ه( إِنَّ أَلَذَِ اما ُمَّكَفَروأْ ُمَّ َامَنْوأئ دَكفروأ ا '» قال ابن تيمية عقبها: 
«فوصفهم بكفر بعد إيمان» وإمان بعد كفرء وأحبر عن الذين كفروا أنهم كفارء وأهم إن 
انتهوا يغفر لهم ما قد سلف)”"2. 

وقال تعالى: «( عَسَى أَلَهُ أن يجَعلَ يش وَبْنَ اَن عَادَيتُم مَنهُم موده 4 فال كاين مسية: 
بر وكذلك كان؛ فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن 


أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسولم)”", وكذلك قوله تعالى: 92 َلَمَآءَاسَفُوبَا نَمَمنَا 


١١)سورة‏ آل عمران الأية(١١؟).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى(57/7 5). 
5) سورة الزمر الاية(7). 

(4) مجموع الفتاوى(57/7 4). 
(5) سورة النساء الآية(/10١).‏ 
(7) مجموع الفتاوى(5١/3/7).‏ 
() سورة الممتحنة الآية(/). 
(8) مجموع الفتاوى(57/7 5). 


1 


مِتَهُرَ 4'"» وقوله تعالى: «( دَلِكك يِأََهُمُ أتَبَعُوا مآ أشخط أله مَكَرِهُوا رضْوَائَهُ. تأحبَل 
مَمَكَهُمَ 74'"» فالله سبحانه وتعالى يسخط» ويغضب على عباده بعد أن يكفروا. 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة: منها قوله كله -كما ف حديث الشفاعة-: «ربي 
غضب غضبا لم يغضب قبله مثله وال يكطنين لله ل 

وكذلك قوله كلُْ: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حب أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش بماء ورجله الي 
بشي ها»7؟. الحديث. 

قال ابن تيمية بعده: «فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حب يحبه» ثم قال: فإذا 
أحببته كنت كذاء وكذاء وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأى .محابم)”'. 

وقوله يله في حديث الرجل الذي أضل راحلته: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 

براحلته»” 2 فالله سبحانه وتعالى إنما يفرح بالتوبة بعد وقوعها من العبد. 


وأما من الإجماع: فقد نقل مخالفتهم للاجماع غير واحد من أهل العلم» كابن حزمء 


وأبي اليسر البزدوي الماتريدي”''» وابن تيمية» وغيرهم. 


.)5 سورة الزخرف الآية(ه‎ )١( 

)١١‏ سورة محمد الآية(/7). 

(*) أخرجه البخاري رقم( 74*)(كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: + إن أَرْسَلنَا ا إِكَ مَرِْود أَنأَنَذِرَ 
َرَمَكَ من هَبَلٍ أن يَأنِيَهُمَ عَدَابُ أِدٌّ *4...» ومسلم رقم(954١)(كتاب‏ الإيمان» باب أدى أهل الحنة متزلة 
فيها). 

(4) أخحرجه البخاري رقم(7 ٠‏ 15)(كتاب الرقاق» باب التواضع). 

(5) مجموع الفتاوى(27/17 5 ). 

(7) أخرجه البخاري رقم(570/8)(كتاب الدعوات» باب التوبة)» ومسلم رقم(5175؟١)(كتاب‏ 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح يما). 

(0) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن المحدث عبد الكريم بن موسى بن مجاهد النسفي 
البردوي» الماتريدي عقيدة» ولي القضاء بسمرقند» وتوفي ببخارى سنة(497ه). انظر: طبقات 


يقول ابن تيمية: «وأكثر الطوائف يخالفوفم في هذا؛ فيقولون: بل قد يكون الرحل 
ففؤااتت 2 رضي :وكا الل مويكوق لذن وده “قوم وهنا متهن النقياء عامةه وهو 
قول المعتزلة» والكرامية» والحنفية قاطبة» وقدماء المالكية» والشافعية» والحنبلية»0". 

ويقول ابن حزم: «وذهب سائر المسلمون إلى أن الله يليه كان ساخطا على الكافر 
والفاسق» ثم رضي الله عنهما إذا أسلم الكافر» وتاب الفاسق» وأنه تعالى كان راضيا عن 
المسلم» وعن الصالح, ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم» وفسق الصالح)”". 

ويقول أبو اليسر البزدوي الماتريدي -تحت ما خالف فيه ابن كلاب عامة أهل 
السنة-: ««خالفهم في مسألة الموافاة» والأشعري كذلك؛ فإن أهل السنة والجماعة -يقصد 
كني 'الاإرقديةء هالواة اليل تصن قاو وسقي «يصين سعدا نو فالواة: محتقي قائل 
شرؤةه :رابو ساق ندال كفرهنا كان مذوينن نهار كال تقين ‏ نه هارا ودين 
بعد الإإسلام. 

وابن كلاب» وأبو الحسن الأشعري كانا يقولان: كانا سعيدين» وبعض أصحاب 
الحديث مالوا إلى قول ابن كلاب» وعندنا -يعين الماتريدية-: هذا خطأ؛ خلاف ما 
أجمعت عليه الأمة؛ فإن الأمة أجمعت على إعطاء أحكام أعداء الله تعالى حال كفرهماء 
ولأنهما عدويين حقيقة» ففيه إبطال الحقيقة)”". 

فهذا شاهد قريب منهم» شهد عليهم .مخالفتهم للاجماع في هذه المسألة» واعترض 
عليهم باعتراضات صحيحة؛ وهو أن الكافر حال كفره إنما يعطى له أحكام الكفار» لا 
أحكام المسلمين» والكافر حال كفره هو كافر حقيقة» فدعوى رضا الرب تعالى عنه في 
حال كفره. إبطال لهذه الحقيقة» وهذا في غاية المكابرة والسفسطة. 


الحنفية(5/١937)»‏ والسير للذهبي(9١/45)‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى(7١/587))»‏ وانظر: مجموع الفتاوى(/417). 
5 الفصل(5/١١٠١).‏ 


(") أصول الدين للبزدوي(ص”١ .)١‏ 


أولا: ظهور اختلاف الأشاعرة وتناقضهم في الاستثناء؛ وذلك أنهم نصروا قول 
جهم في الإيمان» مع قولهم بوجوب الاستثناء في الإيمان» وهذا تناقض بين؛ لأن الاستثناء 
إنما يكون على العمل؛ لا على التصديق» ثم إنهم جعلوا مسمى الإبمان في الشرع هاهنا هو 
ما يوافي به العبد ربه» وعدلوا عن اللغة» فهلا جعلوا هذا كذلك ف الأعمال» فجعلوا 
مسماه الشرعي هو الاعتقاد والقول والعمل معأء مع أن دلالة الشرع على دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة جداء وهذا بخلاف دلالة الإيمان في الشرع على ما يوافي 
العبد به ربه» فهذا لا دلالة عليه» لا من الكتاب والسنة» ولا من اللغة. 


يقول ابن تيمية: 5 أكثر المتأحرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في 
الإيمان» ويقولون: الإبمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم من 
ذلك؛» فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإبمان» ما اذَّعوا أنه مسماه في الشرع» وعدلوا 
عن اللغة» فهلاً فعلوا هذا في الأعمال» ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام 
الافاق: لق كدرة قلاف :دلذلته عن أنط الا يس لقان إل ما'نات«الزيعل علية 
نإنه اليس 'الشريع بنااوذال على ذا وهو قول عتلاتت: ل :إقله أنحك :من النتلقف 003. 

ثانيا: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة هو أنه لقلة حبرة هؤلاء.مذهب السلف في 
حقيقة الإيمان» ومأحذهم في الاستثناء» وقعوا في التناقض والاضطراب؛ من حيث أنهُم 
أرادوا الجمع بين قول الجهمية في حقيقة الإبمان» وبين قول السلف في الاستثناء» وهذا قد 
وقع فيه رؤوسهم وأثمتهم الكبار» فكيف يمن هو دونُم, فجمعوا بين الجهل ممذهب 
السلف, والوقوع في التناقض والاضطراب. 

يقول ابن تيمية: «وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإبمان» مع أنه نصر 
المشهوز عن أهل السنة من أنه يسع فق الإعان» فيقول: أنا 'مؤمن إن:شاء الله؛ لأنه ضر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا يخلدون في النار» وتقبل فيهم 


.)١ مجموع الفتاوى(17/7‎ )١( 


الشفاعة» ونحو ذلك» وهو دائما ينصر في المسائل الى فيها التراع بين أهل الحديث» 
وغيرهم: قول أهل الحديثء لكنه لم يكن خبيرا ماحذهمء فينصره على ما يراه هو من 
الأصول الى تلقاها عن غيرهم؛ فيقع في ذلك من التناقضء ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كما 
فعل في مسألة الإيمان» ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناع)”'2. 

ثالثا: وتما يستفاد من دراسة هذه المسألة هو ظهور بعض الآثار السيئة ال ترتبت 
على قوم بالاستثناء باعتبار الموافاة: 

أولا: منها عدم القطع بقبول الله لتوبة التائب الى استكمل شروطها؛ لأنهم لو 
قطعوا له بذلكء لزمهم القطع له بالجنة» وهم لا يقطعون له بالجنة» بل إنما يقطعون بالجنة 
لمن مات مؤمنأء وأما أثئمة السلف رحمهم الله تعالمى فم ل يقطعوا بالحنة؛ لأنمم لا 
يقطعون بأنه فعل المأمورات» واجتنب المحظوراتء ولا أنه أتى بالتوبة النصوح, لكن هم 
يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله توبته. 

يقول ابن تيمية: ««وهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأحل الحال الحاضر»ء بل 
للموافاة» لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب 
مذنباً؛ فإنهم لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له الخنة» وهم لا يقطعون لأحد من 
أهل القبلة» لا بجنة ولا نار» إلا من قطع له النص» وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة 
النصوح من جميع السيئات» قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا 
يستثنون في الأحوال» بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإبمان» ولكن عندهم الإيمان عند 
الله هو ما يواقي بهء فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له» قطعوا له بالجنة» فلهذا لا 
يقطعون بقبول التوبة؛ لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة. 

وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة؛ لأهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور» وترك 
امحظورء ولا أنه أتى بالتوبة النصوح, وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله 


00 
سين ا 


.)476 2١ مجموع الفتاوى(7/١7١)» وانظر: المصدر نفسه(/53/17‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى(51/7). 


ثانيا: ومن الآثار السيئة الى ترتبت على قوطم بالاستثناء باعتبار الموافاة» أن طرده 
طائفة من الجهال» فصاروا يستثنون في كل شيء»؛ فيقول الواحد منهم: هذا ثوبي إن شاء 
الله وهذا حبل إن شاء الله ونحوه» حوفا من أن يتغير في العاقبة» وهذه بدعة وضلالة 
مخالفة لما عليه الإجماع. 

يقول ابن تيمية: ثم صار كثير من هؤلاء بآخحرة يستثنون في كل شيء» فيقولون 
هذا ثوبي إن شاء الله» وهذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه قال: 
نعم لا شك فيه لكن إذا شاء الله أن يغيره غيّرهء فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز 
تغييره في المستقبل» وإن كان في الحال لا شك فيه...-إلى أن قال-: والمقصود هنا: أن 
الاستثناء في الإبمان لما علل .مثل تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في الأشياء الى لا يجوز 
الاستثناء فيها بإجماع المسلمين)”"2. 


رابعا: يلزم على قولحم بالاستثناء في الإبمان باعتبار الموافاق» أن يستثى في الكفر 
كذلك؛ لأنهم يقولون: قولنا هذا مؤمن دون استثناءء كقولنا إنه في الجنة» ويقولون عن 
الكافر أنه كافر» ولا يقولون هو ف النار» إلا معلقا مموته على الكفر» فدل على أنه كافر 
ف الكا وات كار آنه رضي اونا فلو قبل تفن سولق أو ضيراق امنا كافر قال إن 
شاء الله؛ إذ لم يعلم أنه يموت كافرأء لكن جماهير الأثمة على أنه لا يستثئ في الكفر, 
والاستثناء فيه بدعة» لم يعرف عن أحد من السلفء» ولكن هو لازم لهم؛ فدل ذلك على 
فساد الملزوه”". 

خامسا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة صحة مذهب السلف» وسلامته من 
التناقض والاضطراب؛ إذ لما كان من مذهبهم أن الإيمان: اعتقاد» وقول» وعمل» صح 
كلامهم في الاستثناء» فاستثنوا في الأعمال الواحبة» لمآحذ صحيحة:؛ قد دل عليها القرآن 


.)175- 14757 مجموع الفتاوى(7/‎ )١( 
(؟) انظر بتصرف: مجموع الفتاوى(177-471/7).‎ 


والسنة» وقال يما سلف الأمة» فسلموا من التناقض والاضطراب» فدل على أنه مذهبهم 
هو المذهب الصحيح الذي يجب اتباعه. 
يقول الإمام أحمد: نما نصير الاستثناء على العمل؛ لأن القول قد جثنا به)("©. 
ويقول الإمام الآحري: «هذا طريق الصحابة يده والتابعين لهم بإحسان عندهم 
الاسغناء في الأعمالء لا يكون ف القول» والعصديق بالقلب» وإغا الاسشاء قي الأعمال 
الموعخبة للاقيقة الإمان27. 


(1) رواه عبد الله ني السنق(ص7737). 


(؟) الشريعة للآجرّي(ص5١1١).‏ 


الفصل الثاي 
اختلافات الأشاعرة في مسائل القدر 
ويشتمل على تمهيد وحمسة مباحث 
التمهيد 
في تعريف القدر, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
المبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في مسألة أفعال العباد(الكسب)» مع الرد والمناقشة, وما يستفاد 
من دراسة ذلك 
الممبحث الثاي 
اخدلاف الأشاعرة في الاستطاعة(القدرة), مع الرد والمناقشة» وما يستفاد من دراسة 
ذلك 
المبحث الثالث 
اختلاف الأشاعرة في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله وَبْك مع الرد والمناقشة, 
وما يستفاد من دراسة ذلك 
الملبحث الرابع 
اخدلاف الأشاعرة في مسائل التحسين والتقبيح العقلي» مع الرد والمناقشة؛ وما 
يستفاد من دراسة ذلك 
المبحث الخامس 
اخدلاف الأشاعرة في مسألة تكليف ما لا يطاق» مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من 


التمهيد 
في تعريف القدر, ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
تعريف القدر في اللغة وفي الشرع: أولا: في اللغة: القاف والدّال والرّاء أصل 
صحيح يدل على مبلغ الشيء» وكنههء وفايته» ويقال: القدر بفتح الدال وسكوفها. 
يقول افرع فارس: («القاف والدال والرّاء أصل صمحم 5 على مبلغ الشيء) وكنهه 
الشىء أقدره من التقدير» وقدرته دوو . 
ثانيا: في الشرع: عرفه الصحابة وي وأئمة السلف بعبارة وجيزة» فقالوا: القدر 
قدرة الله هَيْنَ على خلقه؛ ومن ذلك قول عمر بن الخنطاب 4: «القدرة قدرة الله كَبْك, 
فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله الا 
واشتهر هذا التعريف بعد ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ حيث قال: «القدر 
قدرة الله على العنا 7 
يقول ابن القيم: «وقال أحمد: القدر قدرة الله» واستحسن هذا الكلام ابن عقيل 
جدا. وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد, وتبحره في معرفة أصول الديرة» وهو كما قال 
أبو الوفاء؛ فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق الأعمال» وكتابماء 


7 25 
وتقديرهال») . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة(77/5). 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة(71/5١)‏ رقم(577١)»‏ وعثله ورد عن زيد بن أسلم كما ف القدر 
للفريابي(ص؛ ؟ )١‏ رقم(7١5)»‏ والإبانة لابن بطة(717/7١)‏ رقم( .)١8٠١‏ 

(59) أخرجه ابن بطة في الإبانة(/77١)‏ رقم(8073١)»‏ والمسائل والرسائل المروية عن 
أمد(ا/ه؟١١).‏ 

(59) شفاء العليل(١/68).‏ 


مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في القدر 

الإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإبمان» وهو أحد أركان الإيمان الستة» الي لا 
يتم الإبمان بماء ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» فليس يمؤمن» وبجحمل معتقد أهل السنة 
والجماعة في القدو: هوه أن الإبمان بالقدر على أربعة مراتب» من لم يؤمن بماء ل يؤمن 
بالقضاء والقدرء وهي: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» وقد دل عليها كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله وله وأجمع عليها أهل العلم والدين. 

يقول ابن تيمية: «فهم يؤمنون -أي أهل السنة والجماعة- بخلقه لكل شي ع) 
وقدرته على كل شيء. ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره 
للماء وكتابته إياها قبل أن تكون)0". 


المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء بالكليات والحزئيات» من 
الموجودات» والمعدومات» والممكنات» والمستحيلات» فعلم ما كان» وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم, 
وآجاهمء وأحوالهم. 

وهذه المرتبة قد اتفق عليها جميع الرسل» وأجمع عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
من هذه الأمة؛ يقول ابن القيم: ««فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق» فقد اتفق عليها 
الرسل من أوهم إلى خحاتمهم» واتفق عليها جميع الصحابة» ومن تبعهم من الأمة»”2. 


07 
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قال تعالى: ج( مرت الى لإكَه إلا هر عيلك القيب وَالفَهَء مَْالتَمنُ اليم 4" وقال 
2 ره د هله 4 <وم سر 3 مح ساح عر رعرع جر ع م ل زه م ل يج الو تمر - رررحة 
تعاى: طٍِ إن أله عِنْدَهُء لم السّاعَةِ وَوَركالْعَيِتَ وَيِسَلدُ مَافى الَْرَحَامِ وما كَدْرى نفس مادا تسكيرب عدا 


2 مهم كأس ع عو عع ره مور سن 9 .ع 2١‏ 5 95 1 02 صوم م صذ سا صيع و مدو 7 و 
وماتدرى نفس باىٌ ارض تموت إن الله عليم خبير 34 وقال تعاللى: # عللم اليب لايعزب عنه مسال 


د 


.)5 مجموع الفتاوى(//45‎ )١( 
.)51/١(ليلعلا (؟) شفاء‎ 

") سورة الحشر الآية(7؟). 
(:) سورة لقمان الآية(75). 


0ت 


دَرَمَ في أَلسَموتِ ولكق الاش ول امك فرج لفك و حر 0 في كتنب مَبينٍ ا ونحو 
ذلك من الآيات الكثيرة في تقرير هذا الأصل. 

ومن السنة قوله وللهُ في أطفال المشركين: «الله أعلم ما كانوا عاملين»” 22 وقوله 
ي: «ما مك سن سن إل وقد علم مترها مو الهو اناج اوغيوها 

المرتبة الثانية: وهي الإيمان بالكتابة» وأن الله كتب كل شيء عنده» مما هو من 
أفعاله وكلامه» وثما هو كائن من خلقه. وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» فكتب أعمال العباد» حسنها وسيئهاء وما هم صائرون إليه 
من سعادة أو شقاوة» أو جنة أو نار» فكل شيء عنده في كتاب» وكتابته من علمه. 

وهذه المرتبة كذلك مما اتفق عليها الصحابة» ومن تبعهم من أهل العلم والدين؛ 
يقول ابن القيم: «روأجمع الصحابة والتابعون» وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن 
إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أمٌ الكتاب)20). 

قال تعالى: ©أَلرْ 5-7 00 وَالْدرْضٍ إن ذلك فى كتب إِنَّ دَلِكَ عل أله سير 
4 وقال تعالى: ل ويل َىء لَحْصَيَْهُ ف إِمَاو بين 4 وقال تعالى: + فَالَهمَامال ون 


لوك (3)دَالَ ْمُه عد رق في كسب لاضن رن وَلَايَنسَى 74" وغير ذلك. 
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)١(‏ سورة سبأ الآية(؟). 

(؟) أخرحه البخاري برقم(585١)(كتاب‏ الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين)؛ ومسلم 
برقم(/775)(كتاب القدرء باب معيئى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال 
الكفار..). 

وم أعرعنه البخارق: يرقوو8 0804 (كتاب: الجنائن» .باب: موعظة الْحدّت عند القبر)» :ومسلم 
رقم(77537)(كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه). 

(5) شفاء العليل(١/١7١).‏ 

(ه) سورة الحج الآية(١7).‏ 

(5) سورة يس الآية(7١).‏ 


0) سورة طه الأية١١1ه-75ه).‏ 


ومن السنة قوله يل: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
لتمسين: الت سدقت قال تومو عه عل الل وقوله كل «ما منكم من أحدء ما من 
نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من المنّة والنّا وإلاّ وقد كتبت شقية أو 
سعيدة)7: وقوله «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مُدرك ذلك لا محالة»”", 
ونحوها من الأحاديث. 

المرتبة الغالغة: وهي الإبمان بالمشيئة» مشيئة الله النافذة في خلقه. وأنه ما شاء الله 
كونه» فهو كائن لا محالة بقدرته» وما لم يشأ كونه فليس بكائن» لا لعدم قدرته» بل 
قدرته شاملة لكل شيء.ء ولكن لعدم مشيئته إياه. 

100 عليها إجماع الرسل؛ من أولهم إلى آخرهمء وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة الى فطر الله عليها خلقه. وأدلة العقول والعيان)7©. 

قال الله تعالى : + وَرَبْكَ يلق مَايَِآم وحار 74 2» وقال تعالى : 0 مَن يها يله وَمَن 
مق كا عدلة عل تونق فشتقيي 4 وفال تعال :بز ولإتةوئة لأ تق الاتفن حك ا 
ججِيعَا 4”"» وغيرها من الآيات الكثيرة ف تقرير هذا الأصل. 

المرتبة الرابعة: وهي مرتبة الإيمان بالخلق والتكوين» وأن الله تعالى حالق كل شيء, 
لا يبخرج عن خحلقه شيء من العالم أعيانه» وأفعاله» وحركاته» وسكناته» وأن كل ما 
سواعع اللد كنا 3 مساوق جر اناك ان :تضفاته اتنس الاق له 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم(757١)(كتاب‏ القدرء باب حجاج آدم وموسى). 

(؟) تقدم تخريجه(/57). 

(م) أحرجه البخاري برقم(5714)(كتاب الاستتذان» باب زنا الجوارح دون الفرج)» ومسلم 
برقم(7751)(كتاب القدرء باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره). 

(4) شفاء العليل١١/75١).‏ 

(ه) سورة القصص الاية(18). 

(5) سورة الأنعام الآية(9؟). 


(0) سورة يونس الآية(59). 


(روهذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام» وعليه اتفقت الكتب 
الإلمية» والفطر والعقول والاعتبار)' 0 

قال الله تعالى: + أسَهُحَِقُ كل مَنَءِ *4"» وقال تعالى: +( آلا لَه لَفَلكُ وَالكس 747" 
وقال تعالى: + أََمَدُ َه آلدِى خَلَقَ لسَمنوتٍ وَالْاَرَصٌ وَجَعَاْلظمَتِ وَالتُور “4”"» وقال تعالى: ل( 
هلمن حَاقٍ عي رَأَلّه 0 ؛ وغير ذلك من الآيات الكثيرة في تقرير هذا الأصل. 

وأمّا من السنة: ما رواه البخاري من طريق حذيفة طَليه عن الني يِل أنه قال: «إن 
الله 0 صانع وصنعته»2) وتلا بعضهم عند ذلك: 8 وأ واه لت" وما لون 0 
('؛ فأحبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة7". 

وقال اووس النمان ا«زراد كا ثانسا “من أضعحاب رنبيول الله لايتولونة كل 
شيء بقدر». وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله يَله: «كل 
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.)١ 45/١١ليلعلا شفاء‎ )1١( 

(؟) سورة الزمر الآية(17). 

() سورة الأعراف الآية(؟ 5). 

(:) سورة الأنعام الآية(١).‏ 

(5) سورة فاطر الآية(7). 

(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد(ص5١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة(ص751): وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة(5/١8١)‏ رقم(1؟١).‏ 

(0) سورة الصافات الآية(95). 

() خحلق أفعال العباد(صه5 ؟). 

(9) أخرحه مسلم رقم(7755)(كتاب القدرء باب كل شيء بقدر)» والبخاري في حلق أفعال 


.)١ العباد(صه‎ 


الملبحث الأول 
اختلاف الأشاعرة في مسألة أفعال العباد(الكسب). وما يستفاد من دراسة ذلك 

سلكت الأشعرية اق نان القن “شالك «اللهمية"الخبرية :إن كانت شازعها 
منازعات لفظية» لكن وافقتها في المعيى» وقد تميزت الأشعرية وتفردت بالقول بالكسب 
في خلق أفعال العباد» وهذه المسألة هي الأصل عندهم في هذا الباب» وأغلب المسائل 
متفرعة عنهاء ولما كان القول بالكسب غير معقول عند كثير من العقلاء» فقد احتلفوا في 
ثبوته» وفي بيان حقيقته» واضطربوا فيه اضطرابا عظيماء وأشهر أقوالهم وأظهرها ترحع 
إلى قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو القول المشهور عند جمهور الأشعرية من المتقدمين والمتأخرين, 

وفوا اندر لاه قار راو فاون بجوف التدور عات ولا في صفة من صفاته» بل 
الله تعالى أجرى عادته بوجود المقدور عند وجحود القدرة الحادثة, لا ماء من غير أن يكين 
هناك أي تأثير أو مدحل في وجوده سوى كونه 8 نال ارقن عقر الها كفنا وها 
حقيقة مذهب الحبرية الخلص. 

يقول أبو المعالي الويئ: ««رومن أثمتنا من صار إلى أن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
مقدورهاء وإلى ذلك صار شيخنا -يعيٍ أبا الحسن الأشعري-» وهو التحقيق)”". 

ويقول الرازي: «زعم أبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره 
أفيناته زنن :لقم يرا لمتاون بوواقاطان ووه ال 

ويقول إبراهيم لقان الأشعري: ««علم من وجوب انفراده تعالى بالخلق والاختيار 
بطلان دعوى أن شيا فخ الأشياف يات ايع أو اتقوة ماسوو أذ الله لعا تيسن عرف 
العادة يخلق ذلك الأثر عنده لا به» كالستر عند اللبس» والري عند الشرب؛ والاحتراق 
عند مماسة نا 
1) الشامل في أصولء الدين وض .)١/19‏ 
() محصل الأفكار(ص5 .)١5‏ 
(5) هداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني(80/1ه). 


وقد ذكر ابن القيم أن هذا المذهب هو الذي استقر عليه رأي أبي الحسن الأشعري, 
وتابعه عليه جمهور الأشعرية؛ فقال: (روالذي استقر عليه الأشعري: إن القدرة الحادثة لا 
تؤثر في مقدورهاء ول يقع بما المقدورء ولا صفة من صفاته» بل المقدور بجميع صفاته 
ؤاقة بالقدرة التففة :وذ جانرو اللقدرة اللادثلافيد بوتابعة عل »ذلك عامة اميخانت 0 

والأشاعرة يفرقون بين ما كان في محل القدرة» فيجعلونه مقدورا للعبدء كالقعود, 
واللالؤون و ب الاق ويدف كا كان ارين ف بعلن القدوة قاذ مره مقدور السلة 
كخروج السهم من القوس» وقطع السكين للعنق» والألم الحاصل من الضرب ونحو ذلك؛ 
وهذه المسألة مبنية على مسألة نفي التولد. 

يقول ابن تيمية: ««وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية 
قوهم ور لوده نل سنن ادف دن قال لبس الفت معنا حول أضدات ررقم إن 
كانوا ألا ينيوث لقادرة العيد: أثرا ‏ ق: حضو القداور»: فإفم. يفرقون نيبن :ما كان في :غخل 
القدوة انظ ونه تور ١‏ قوري 1147 كفا رعوانكم كل القادر نل" ماقف ورا 
للعبد)”2. 

يقول ابن فورك: «وجملة أصله في ذلك -يعين أبا الحسن الأشعري-: أن ما تعدى 
محل القدرة عليه من المعاني فلا يصح أن يكون واقعاً بالقدرة الى في المحل»”". 

وقوك فزن 1 بر ترف اانه :16 مياق لباقي ناوا وما ١‏ اعز مرا ا يا 
لقره لان كون انور زاك نل وتم بزعا" اللقارين قال بمو غير اناق انعد ملعم اذا 
اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه» فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق)7). 


(1) شفاء العليل١1/١1").‏ 
(؟) الصفدية(١50/1١).‏ 


(5) مقالات الأشعري لابن فورك(صه١١).‏ 


(:) اللإرشاد للجويئ«(ص95١3).‏ 


القول الثابي: وهو الذي نصره بعض أئمتهم المحققين» ورؤوسهم الكبار -وذلك لما 
رأوا فساد مذهب الجهمية الجبرية» ومن وافقهم من الأشعرية-؛ وهو أن القدرة الحادثة 
لما تأثير في الفعل» واحتلف في وجه هذا التأثير وتعلقه على ثلاثة مذاهب: 
- أحدها: قول أبي بكر الباقلائ: وهو أن القدرة الحادثة لها تأثير في صفة الفعل لا 
في ذاته؛ ممعي أن قدرة العبد وإن لم تؤثر في ذات الفعل» فهي مؤثرة في صفة من 
صفاته؛ وتلك الصفة تسمى كسباء وهي متعلّق الأمر والنهي؛ والثواب والعقاب؛ 
فإن الحركة الى هي طاعته؛ والحركة الى هي معصيته قد اشتركا في نفس 
الحركة» وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة والمعصية» فذات الحركة 
ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده وتأثيره» وكوفا طاعة ومعصية واقعة بقدرة 
العبد وتأثيره. 
يقول الشهرستاني: (فأئبت القاضي تأيراً للقدرة الحادثة وأثرها؛ هي الخحالة الخاصة» 
وهي جهة من جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل)”"2. 
ويقول الرازي: «الفرقة الثانية: الذين يقولون: الصلاة» والزنا يشتركان في كود كل 
واحد منهما حركة؛ وتمتاز إحدى الحركتين عن الأخرى بكون إحداهما صلاة» والأخرى 
زنا؛ فالصلاة عبارة عن حركة موصوفة بوصف كوفا صلاة» والزنا عبارة عن حركة 
موصوفة بكوها زناء إذا عرفت هذا فنقول: أصل الحركة إنما يوجد بقدرة الله تعالى» أما 
وصف كوفا صلاة» وكوفا زنا فإنما يقع بقدرة العبد» وهذا قول القاضي أبي بكر بن 
الباقلاي)”"2. 
ويقول ابن القيم: ««ولما رأى القاضي وغيره بطلان هذا القول وتناقضه للشرائع. 
والعدل» والحبّلة قالوا: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة في صفة من 
صفاته» وتلك الصفة تسمى كسباء وهي متعلق الأمر والنهي» والثواب والعقاب» فإن 
الحركة الى هي من طاعة والحركة الي هي من معصية قد اشتركا في نفس الحركة, 


.)7١/١(لحنلاو الملل‎ )١( 


.)3070/١1(نيعبرألا‎ )0 


وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة والمعصية» فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله 
وإيجاده, وكوهًا طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد تنوه . 

وهذا الأثر الزائد الذي أثبته القاضى: تارة يقول أنه مقدور لله تعالى» فيكون واقعا 
عن سقدوررية: واناوة وقول ندانة اتن للقدر 6 القيفة فته مياد 

يقول الآمدي: «وقد نقل عن القاضي رحمه الله أنه لم يثبت للقدرة الحادثة أثرا في 
الفعل» بل أثبت لها أثرأ في صفة زائدة على الفعل» كما سنبيّنه» ثم احتلف قوله في الأثر 
الرافقة فقالقازة: إنددالة أ للقدرة التدعة فيه أصلكه وقال تتارةة والتانين و أقيك غلونا 

3 5 
بين محالقين)0©. 
يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات وإحداثهاء ولكنها تقتضي صفة للمقدورء 
زائدة على ذاته, تكون حالا له» ثم تارة يقول: تلك الصفة الي هى من أثر القدرة الحادثة 
مقدورة لله تعالى» ول يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه)'”". 

ونص كلام الباقلاان كما في كتابه «الإنصاف): «ويجب أن يعلم أن 'العيك له 
كس لبه بحبوراء بل مكتسب لأفعاله؛ من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال: # لهاما 
كَبَتَ *"؛ يعين: من ثواب طاعة» + وَعَلَهَا ما اكُتَسََتَ *#'"؛ يعين: من عقاب 
معصية. . . . ؛ ويد ل قلح فح يذ نهنا : نا( العافل اما ودر فبعيق قر ييه مار وسائر 
بدنه عند وقوع الحمى به أو الارتعاش» وبين أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاصدا إلى 
ذلك باختياره» فأفعال العباد هي كسب لهمء وهي خلق الله تعالى» فما يتصف به الحق لا 


.)١55/١(ميقلا شفاء العليل لابن‎ )١( 
.)١8١ص(مارملا (؟) غاية‎ 

(5) شفاء العليل(١/١7).‏ 

(4:) سورة البقرة الآية(5/؟). 

(5) سورة البقرة الآية(7/5). 


٠ 


يتصف به الخلق» وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق» وكما لا يقال لله تعالى إنه 
مكتسبي: كذلك لآ يقال للعت إنه تحالوق)7. 
- الثابئ: وهو أن القدرة الحادثة مؤثرة في وجود الفعل؛ كما أن قدرة الرب تعالى 
مؤثرة في ذلكء فالمؤثر في ذات الفعل وصفته هو مجموع القدرتين» لكن قدرة 
الرب تعالى مستقلة بالتأثير» وقدرة العبد غير مستقلة بالتأثير» لكن إذا انضمت 
قدرة الله تعالى إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال؛ 
بتوسط إعانة قدرة الله وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفرائيئ. 
يقول الرازي: «...والئاي: أن يقال: قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير» وقدرة العبد 
عو مسسفقلة انا نيتو اذا : العدميك اقدرة الله اتفال :إل قنيرة القت هنا بض قدرة لعي 
مستقلة بالتأثير» بتوسط هذه الإعانة» ويقال: إن هذا القول هو مذهب الأستاذ أبي 
إسحاقء إلا أنه يحكى عنه أنه قال: قدرة العبد تؤثر بالمعين)0". 
ويقول أيضاً: «الفرقة الثانية: الذين يقولون: المؤثر في وجود الفعل هو مجموع قدرة 
الله تعالى» وقدرة العبد» ويشبه أن يكون هذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيئ؛ فإنه 
عه اتفال قدرة لعي ا ع 
ويقول ابن القيم: «وأكثر الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرين» وإن اختلفوا في 
كيفية وقوعه» فقالت طائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال 
والانتوه لعاف إل 'ققرة العيد كني غير قله ]ذا :الويف قذزة الله إن اقلا 
العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال» بتوسط إعانة قدرة الله وجعل 


قدره العبد م 


1 لنياف رض 2257 5 )د 
(؟) المطالب العالية(1/9١).‏ 
(*) المطالب العالية(1/9١)»‏ وانظر: محصل الأفكار له أيضا(و(ص .)١5‏ 


(5) شفاء العليل لابن القيم(١//5 .)١‏ 


وأبو إسحاق الإسفرائيئ بمتنع من إطلاق لفظ الخلق على فعل العبد؛ إذ لا يجوز إلا 
لله وحدهء وأما لفظ الكسب فهو يختص با محدثء وأما لفظ الفعل فيصح إطلاقه على 
الرب سبحانه تعالى حقيقة» وعلى العبد حقيقة» وليس بحازا كما ذهب إليه جمهورهم, 
وعنده الخالق كَيْنَ يستقل بالخلق والإيجاد» والكاسب إنما يقع منه الفعل على جهة المعاونة 
والقنار مهومن را 
- الثالث: وهو أن القدرة الحادثة مؤثرة في وجود الفعل» لا على وجه الإحداث 
والاحتراع) بل إنما هي سبب من الأسباب» وهذا هو الذي نصره الجويئ في آخر 
أمده كما فق .رسالنة «التّظامية)) وحكاه عن كثير من أئمتهم في كتابه «الشامل») 
وقد أطال الكلام ق اتقريو "دللة فى «التّظامية)ع وهو الذي يذكره عنه أكثر 
الأشاعرة» مع عدم رضاهم عنه» لكن بقيت عليه بعض الأصول الفاسدة» وال 
عكرت صفو مذهبه هذا. 
يقول الحويئ: «القدرة الحادثة تؤثر عند كثير من أثمتنا في المقدور)”")2 وهذا 
الحكاية الى حكاها عن كثير من أثمتهم, إنما ذكرها تنزلا مع الخصمء ولم ينصر قائلهاء 
وإِنما نصر قول أصحابه» وهذا يفيدنا أن هناك كثيرا من أئمتهم من قال بتأثير القدرة 
الحادثة وهذا حجة على القوم. 
وأما قْ كتابه «النُظامية» فقد خالف أصحابه» ونصر القول بتأثير القدرة الحادثة, 
وأطال الكلام في تقرير ذلك» وجعل قول أصحابه مما يلزم عليه لوازم فاسدة؛ فقال: 
«ففي المصير أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به 
002 
المرسلون» 1 
ومعيئن كون ذلك قطع طلبات الشرائع» والتكذيب هما جاء به المرسلون قد بينه 
سابقا؛ ومضمونه: أن الرب تعالى طالب عباده بأعمال في حياقهم» ودعاهم إليهاء 


.)711 2١ انظر: شفاء العليل لابن القيم(59/1‎ )١1( 
.)١87؟ص(لماشلا (؟)‎ 
.) الرسالة النُظامية(ص7:‎ )99 


ووعدهم بالإثابة على فعل الطاعات» وأوعدهم بالعقاب على فعل المعاصي والمنكرات في 
الآخرة» وكل ذلك على لسان رسله. ,ها أنزله من كتبه» وقد تبين بالنصوص الشرعية أنه 
تعالى قد أقدرهم على فعلهاء والوفاء بما طالبهم به» ومكنهم من التوصل إلى امتغال 
الأوامر» واجتناب الزواجر» فمن أحاط بذلك لم يستريب أن أفعال العباد كلها واقعة 
باحتيارهم؛ واقتدارهم» ومن استراب في ذلك فهو مصاب في عقله» أو مستقر على 
اتلد جومم فلن كول . 

وقال في موضع آخر مبينا تأثير القدرة الحادثة: «قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق 
القائلين بالصانع؛ والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع يما قطعاء ولكنه يضاف إلى الله 
سبحانه تقديراً ولقا)”". 

وهذا الذي ذهب إليه الجويئ قد اعترف أبو القاسم الأنصاري «شارح الإرشاد) 
بأنه له وجها من النظرء إلا أنه جعله من مفرداته في المذهب» كما اعترف أن القول 
بالكسب من جملة العقد الي تورط فيها الأشاعرة؛ فقال: «روهذه العقدة الى تورط فيها 
الأصحاب فيها في الكسبء شبيهة بالعقدة الى وقعت بين الأئمة في القراءة والمقروء» وما 
ذكره الإمام في النُظامية له وجه. غير أنه ثما انفرد بإطلاقم)7". 

وقنء رن الخويق أيضا أن الكسنه الذي فالجيه أصكحابه: الأشاء ا شو أسو عم 
ولقب بمحردء لا معبئ له؛ وهذا معيئ قول العقلاء: أن الكسب هما لا حقيقة تحته؛ فيقول: 
رولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم محضء ولقب بجحرد» من غير تحصيل معيى» وذلك أن 
قائلاً لو قال: العبد يكتسب» وأثر قدرته الاكتساب» والرب سبحائه خالق .ا العبد 
مكتسب له. قيل له: فما الكسب؟ وما معناه؟. وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا 


القائل» فلا يجد م 


)١(‏ انظر: الرسالة النُظامية(ص؟1) بتصرف يسير. 
(5) الرسالة النُظامية(ص" 5). 

(5) نقلا من: شفاء العليل(١/5١).‏ 

(5) الرسالة النُظامية(صه 5). 


فنفي تأثير القدرة على الفعل عند الجويئ هو كنفي القدرة أصلاء وهذا هو حقيقة 
مذهب الجهمية» وهو المقصودء يقول الآمدي: رثم إن إمام الحرمين المعالي تخطى عن هذا 
البيان قليلاً؛ قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة مما يأباه العقل والحسء وأمّا إثبات 
قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلأء وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو 
كنفي التأثير خصوصاً والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم» فلا بد إذن من 
نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة» لا على وجه الإحداث والخلق)”0". 

فالباقلاني» والإسفرائيئ» والجوينٍ كلهم فروا إلى تلك الأقوال لما رأوه من التناقض 
في قول جمهورهم الذي انفردوا به» ولو كان حق وصواب لما عدلوا عنه. 

يقول ابن تيمية: «وهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيئ إلى 
قول» وأبو المعالي الجويئ إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض)”©. 


() الملل والنحل(١/١7).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى(//5؟ .)١‏ 


الرد والمناقشة 
أولا: ما لا شك فيه أن قول جمهورهم الأشعرية في القدرة هو حقيقة قول الحبرية 
ا محضة» وإن نازعوهم منازعة لفظية» ولأحل هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء القوم, 
3 أهل العلم من الحبرية» وقد اعترف بمذه الحقيقة أئمة الأشاعرة أنفسهم؛ وعلى 
سهم الشهر ستاني» والأمدي» والإايحي وغيرهم؛ إذ نفس مذهبهم هو مذهب الجهمية 
0 قوز مكدو 5ن اله امياد : 
يقول الشهرستاني الأشعري: («والحبرية أصناف: فالحبرية الخالصة: هي الى لا تثبت 
العا ات رولا نهزة على القدن أضيد”. والحبرية المتوسطة: أن تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 


0 
ميان («فالجبر: عبارة عن نفي الفعل عن العبد حقيقة» وإضافته إلى الرب 
تعالى» غير أن الحبرية تنقسم إلى: جبرية خالصة: وهي الى لا تث فين لعي ناد و كي 

كالجهمية. 


جبرية متوسطة: وهي الي لا تثبت للعبد فعلاء لكن تثبت له كسباً؛ كالأشعرية, 
والنْجارية» والضرارية, 0000 

وكذلك الإيجي صرح بذلك؛ حيث يقول: «والجبرية متوسطة: تنبت للعبد كسبا 
كالأشعرية» وخالصة لا تثبته؛ كالجهمية وهم أصحاب الحهم بن صفوانء قالوا: لا قدرة 
للعبد ا 


(1 الملل والنحل(77/1). 

(؟)فرق من أشهر فرق المعطلة» أتباع أبي بحي حفص الفرد» من أخص تلاميذ ضرار بن عمروء فهم 
والضرارية فرقة واحدة» قالوا ممقالة الجهمية في نفي الصفات» والقول بخلق القرآن. انظر: مقالات 
الإسلاميين(7359/1)» والفرق بين الفرق(ص١١5)»‏ والتبصير في الدين(ص5١٠)»:‏ وبجموع 
الفتاوى(7١/99).‏ 

99) أبكار الأفكار للآمدي(31/5). 

(5) المواقف للايجي(ص782 1 ). 


ويقول ابن تيمية: «وهم لا يقولون به -يعين التولد-» بل قدرة العبد عندهم لا 
تعلق إلا بفعل في محلّهاء مع أَنّها عند شيخهم غير مؤثرة في المقدور» ولا يقول إن العبد 
فاعل في الحقيقة» بل هو كاسبء ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولاًء بل 
حقيقة قولهم قول جهم: إن العبد لا قدرة له ولا فعل» ولا كسب)"2. 

وقد اعترف الرازي يهذه الحقيقة» وهي أن القول يبهذا الكسب الذي اذّعاه أصحابه: 
اسم بلا مسمى؛ فقال: «العبد إما أن كو ممت دهان شيء ف الوحودء وَإِمّا أن لا 
يكون؛ فهذا نفي وإثبات» ولا واسطة بينهما؛ فإن كان الأول: فقد سلمتم قول المعتزلة» 
وإن كان الثاق: كان العبد مضطرا؛ لأن الله تعالى إذا خخلقه ف العبد حصل لا محالة» وإذا 
لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله؛ وكان العبد مضطرا فتعود الإشكالات» وعند هذا 
التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى)"”". 

ومذهب الحبرية معلوم البطلان بدلالة الكتاب والسنة» والعقل» وقد أجمع أئمة 
السلف على إنكار مذهبهم؛ كما أنكروا مذهب القدرية النفاة» والعجيب أن الأشاعرة 
يدعون منازعة الفريقين: القدرية الحبرية» والقدرية النفاة» وهم قد ردوا بدعة القدرية 
النفاة ببدعة الحبرية» ولا شك أن اعترافهم وإقرارهم على أنفسهم بالجبر كاف في إبطال 
مذهبهم, وإدانتهم. 

ثانيا: وهو ف بيان حطأ قول ابن الباقلاني» وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى 
الصواب؛ إلا أنه لم يوفه حقه» ولم يتخلص من الإشكال الذي وقع فيها أصحابه القائلين 
بالكسب الغير معقول؛ يقول ابن القيم: ««روهذا وإن كان أقرب للصوابء فالقائل به لم 
يوفه حقه؛ فإن كوا طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته» فهذه الموافقة والمحالفة إما 
أن تكو افعاذ للعبة. يتعلق درت واتياره» وإن كان لم يكن للعبد احتيار ولا فعل» ولا 
كسب ألبتة» فلم يقبت هؤلاء من الكسب أمراً معقولاً»”". 


13) النبوات253/19): 
(؟) محصل الأفكار(ص53١).‏ 
(5) شفاء العليل لابن القيم(١55/1 .)١‏ 


فحقيقة هذا المذهب إذاً آيل إلى المذهب الأول؛ بيانه ما قاله الرازي -وهو يحكي 
أقوال أصحابه في هذه المسألة-: «القول الأول: إن المؤثر في حصول هذا الفعل هو قدرة 
الله تعالى» وليس لقدرة العبد في وجوده أثرء وهذا قول أبي الحسن الأشعري» وأكثر 
أتباعه؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاي» وابن فورك» ثم حصل هاهنا بين الأشعري وبين 
القاضي اختالاف من وجه آخر: 

فقال الأشعري: قدرة العبد كما لم تؤثر في وجود الفعل ألبتة» لم تؤثر في شيء من 
صفات ذلك الفعل. 

وقال القاضي: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود ذلك الفعلء إلا أنها أثرت في صفة 
من ضفبات ذلك الفعل)0"©. 

فجعل الرازي قول ابن الباقلاتي تحت القول الأول؛ لأنه راحع إلى نفي قدرة العبد 
في التأثير» وهل الصفة إلا عرض قائمة بالفعل» فمئ أثرت القدرة الحادثة في الفعل فقد 
أثرت في صفاته باللزوم» وإن ل تؤثر فيه لم تؤثر فيه صفاته باللزوم كذلكء؛ وهذا بين 

يقول الرازي: ««قوله: كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل بقدرة العبد, 
وذات الفعل تحصل بقدرة الله تعالى» قلنا: هذا اعتراف بكون القدرة الحادثة مؤثرة» وهو 
تسليم لقول المعتزلة)7©. 

وهذا القول لم يرتضه جماعة من محققي الأشاعرة» وعلى رأسهم السنوسي؛ فإنه 
قال: بر وكذلك أيضاً لا يخفى فساد ما نقل عن القاضي والأستاذ من أن القدرة الحادثة 
تؤثر في أحص وصف الفعل» لا في وجوده., إلا أن القاضي يقول أخعص وصف الفعل 


حال والأستاذ ينفي الأحوال» ويقول إن أخحص وصف الفعل وجه واعتبار)””. 


.)١١/9(ةيلاعلا المطالب‎ )١( 
.)١553ص(راكفألا محصل‎ )( 
.)١187ص(يسونسلل شرح الكبرى‎ )0( 


ثالغا: وهو في بيان حطأ قول أبي إسحاق الإسفرائينق؛ حيث جعل قدرة العبد 
مستقلة بالتأثير» وهذا باطل؛ إذ هي بحرد سبب خلقه الله سبحانه وتعالى» والله خالق 
الاهباته والسييانت: 

يقول ابن القيم: «والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ؛ حيث زعم أن قدرة العبد 
مستقلة بإعانة قدرة الله فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحدء لكن قدرة 
أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخرء وكأنه والله أعلم أراد أن قدرة الرب مستقلة 
بالتأثير في إيجاد الفعل» وهذا قد قاله طائفة من العلماء» وقائل هذا لم يتخلص من الخطأ؛ 
حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدورء وهذا باطل؛ إذ غاية قدرة العبد 
النتكوة: سينا ين جزءا من السبب» والسبب. لا يستقل بحصول المسبّب ولا يوجبه 


وليس في الوجود ما يوحب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحدهم)""©. 


رابعاً: وهو ما ذهب إليه الجويئ» وهذا القول لم يرتضه جماعة من محققي الأشاعرة» 
وجعلوه من الأقوال المهجورة؛ لأنه يخالف أصل مذهب الأشاعرة كما ذكر ذلك 
انقوس ١‏ فقال» روس لفل عر إماة: ارهن من أن له :قوللا بأنه الفدرة الخادنة ووتر بق 
الأفعال» لكن لا على سبيل الاستقلال» كما تقوله القدرية» بل على إقدار قدرها الله 
تعالى» فهو قول مرغوب عنه. لا يصح القول به. ولا تقليده في ذلك» إن صح عنه 
لفساده قطعاء وعدم جريه على السنة نقلاً وعقلا'". 

وهذا المذهب هو أقرب المذهب إلى الحق؛ حيث أثبت تأثيرا للقدرة الحادثة» مع 
نسبة الخلق والإبداع إلى الله تعالى» وهو حجة على أتباعه الذين يعظمونه. 

يقول ابن القيم: «قلت: الذي قاله الإمام في «النُظامية» أقرب إلى الحق مما قاله 
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الأشعري, وابن الباقلاي ومن تابعهما ". 


.)١5//١(ميقلا شفاء العليل لابن‎ )١( 
.)١187؟ص(يسونسلل (؟) شرح الكبرى‎ 
.)"١5/١(ليلعلا شفاء‎ )5( 


وبالرغم أن هذا القول هو أقرب للحقء إلا أنه بقي عليه بعض الأصول الفاسدة؛ 
وال عكرت صفو مذهبه' '؟: وهو أنه نفى كراهة الله لما قدره من المعاصي بناء على 
أصله: أن كل مراد فهو محبوب له وأنه إذا كان قد قدّر الكفر والفسوق والعصيان» فهو 
يريده ويحبه ولا يكرهه». وإن كانت قدرة العبد واحتياره مؤثرة في إيجاد الفعل عنده 
بإقدار الرب سبحانه» وقد أصاب في هذا وأجاد. 

يقول الجويئ: «وذهب طوائف من الضلال إلى أن العبد يعصيء والرب لا يأن به 
كاره فهذا خبط في الأحكام الإلهية) ومزاحمة في الربوبية) ولو لم يرد الرب من الفجار 
ما علمه منهم في أزليته لما فطرهم مع علمه يهمء : كيف وقد أكمل قواهم» وأمدهم بالعدد 
والعدد والعتاد وسهل لهم طريق الحيد عن السداد)»7) 

ويوضح ذلك أكثر قوله في «الإرشاد» : رومن حقق من أثمتنا لم يُكع عن ويل 
المعتزلة, وقال المحبة ممعئ الإرادة, وكذلك الرضاء الوه تعالى يع الكفر ويوطان كر 
معاقبا عليه)0”". 

والذي قاده إلى ذلك هو أصلهم الفاسد في التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة 
والرضاء فليس عندهم إلا الإرادة الكونية القدرية» فكل ما قدره الله وقضاء فقد أراده 
وشاءه» وكل ما أراده وشاءه فهو يحبه ويرضاهء وهذا أصل ضلال مذهب الأشاعرة 


الجبرية. 

يقول ابن الباقلاتي: «واعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار» والرضا 
وامحبة))!". 

ويقول ابن تيمية: «وحهم ومن وافقه من المعتزلة اذأ شتركوا في أن مشيئة الله ومحبته 


ورضاه .معئ واحدى , قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفرء والفسوق» والعصيان» فلا 


.)9١5/١9ليلعلا انظر: شفاء‎ )١( 
(؟) النظامية(ص517).‎ 
.)3١95ص(«ئيوجلل الإرشاد‎ )59( 


(:) الإلإنصاف(ص”5: ). 


يشاؤهء فقالوا: إنه لا يكون بلا مشيئة. وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك» فهو يحبه 

ويرضاه» وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء» فذكر أبو المعالي الويئ: أن أبا 

الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة» ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا»”"©. 
ويقول ابن القيم: «والذي قاده إلى ذلك قوله: إن امحبة هي الإرادة والمشيئة» وإن 


كل ما شاءه فقد أراده وأحبم)0"©. 


وهذا المذهب باطل مخالف لصريح النقل والعقل والإجماع» ويظهر ذلك من 
وجهين: 

أحدهما: النصوص الشرعية الدالة على أن الله كيْنَ لا يحب الكفر والفسوق 
والعصيان» ولا يرضاه لعباده» ولا يحب الظلم ولا يرضاه لعباده؛ كقوله تعالى: 38 وَأَهُلَا 
حب قاد 74 "» وقوله تعالى: مِإوَلَا رض لِعبَادو الكت 4( ""» وقوله تعالمى: ل وَمَاأسَممْرِيدُ ظُلَئا 
َعِبَادِ 1 '» وقال تعالى -عقب ما نمى عنه من الشرك والظلم» والفواحش» والكبر, 
ونحوها من الموبقات والمحرمات-: «3 عل دَلِكَكانَ سَيَعْهسندَرَيْكَ مكروما 204» فهو مكروه له 


مع وفوعه .كشيئته وقضائه وقدره. 


ومن السنة: قوله د «إك الله كرة لكم ثلانا* قيل وقال» وكثرة الستوال» وإضاعة 
الا فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(474/8)» وانظر: المصدر نفسه(١١/5ه95)»‏ ومنهاج السنة(15/8/9) 
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(؟) شفاء العليل(١/370)»‏ وانظر: مدارج السالكين(537/1١).‏ 

(؟) سورة البقرة الآية(5 .)٠١‏ 

(5) سورة الزمر الآية(7). 

(ه) سورة غافر الآية(1١؟).‏ 

(5) سورة الإسراء الآية١١71).‏ 

(9) صحيح أخرجه البخاري(كتاب الرقائق» رقم471١)»‏ ومسلم(كتاب الأقضية» رقم557). 


وكذلك قوله ييه «إن الله يحب أن يؤخذ برخحصهء كما يكره أن تؤتى 


000 فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين» اجتمعا 2 المشيئة» وافترقا 2 المحبة 
والكراهة» وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه". 


وأما من الإجماع: فقد حكى غير واحد من أهل العلم على ما دلت عليه النصوص 
الشرعية في ذلك؛ منه قول ابن القيم: «والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبة» والفقهاء 
كلهم» وجمهور المتكلمين والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات, 
وإن كانث واقعة مشيععه». فهو يبهضها وعقعيا» كما يعض _ذانشه إبليس: .وذوات محتودة: 


ويبغض أعمالهم, ولا يحب ذلك وإن وجد .كشيئتم)”". 


الثابي: وجوب التفريق بين الإرادة الكونية الي هي بمعئ المشيئة» والإرادة الشرعية 
الى هي .معين المحبة» كما فرقت بينها النصوص الشرعية): 

فمن أمثلة الإرادة الكونية قوله تعالى: ©3 وَلَكنَ اله يَفْعَلُ مَارْيدُ د وقوله تعالى: :3 
وَإِذَا أراد الله يقوو سو أذ نكا لمر تن تر ون ذال 0 وأمثال ذلك» والإرادة الكونية 


تستلزم وقوع المراد لا محالة إن أراد الله وقوعه؛ لأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


))١ صحيح اخ به أيق ذادةل كتثابة. الضلاة ١٠حياب» - القنوت» ف الوترئ برقم/171‎ )١( 
والترمذي(كتاب الدعوات -باب في دعاء الوترحى رقم1 1 5 2)5 وابن ماحة(كتاب إقامة الصلاة‎ 
.)١١15مقر والسنة فيها -باب ما جاء في القنوت في الوتر-.‎ 

(؟) انظر: مدارج السالكين(١/517١).‏ 

(5) شفاء العليل(١/70").‏ 

(5) انظر: منهاج السنة(7/9١2‏ 154 0/5.*)» ومجموع الفتاوى(4174/8: »)755/1١١‏ وشفاء 
العليل(١/51١)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز(١79/1).‏ 

(5) سورة البقرة الآية(0؟75). 


(79) سورة الرعد الآية١١1١).‏ 


ومن أمثلة الإرادة الشرعية قوله تعالى: مإ يُرِيدُ أسَمَبِكُمْ الْصْر وَلَارِيِدُ بكم الغتر # 
(“ وقوله تعالى: ه! وَأَسَهرْيِدُ أن ينوب ءَِيِصَكُمَ 1#'") وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع» 
فمن تاب التوبة النصوح بشروطها تاب الله عليه» ومن لا فلا. 

فالتفريق بين الإرادتين إذا يزيل كثيرا من الإشكالات الى وقع فيها هؤلاء القوم, 
وغيرهم من القدرية النفاة» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

قال ابن حزم: «وذهب أهل السنة أن لفظة شاء وأراد مشتركة تقع على معنيين: 
أحوهء اوكا والاستحياة نهدا فلي تعن الل تغالى أنه أراذه أن اساءف ا كا ما كن 
عنه. والثانى: أن يقال: أراد وشاء ععيئ أراد كونه» وشاء وجودهء فهذا هو الذي نخبر به 
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عن الله كبن في كل موجود في العالم» من خير أو شر» 5 


.)١/865(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة النساء الآية(730).‎ 
.)١8١/59لصفلا‎ )5( 


ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولا: ما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور اختلاف الأشاعرة وتناقضهم في تأثير 
القدرة الحادثة» وهذا مما يدل على بطلان مذهبهم؛ لأن من علامات البطلان: التناقض 
والاختلاف» وليس كما يدعون أنهم قد حققوا هذا الباب» وتوسطوا فيه بين من 
يسموفم بالجبرية» وبين القدرية النفاة؛ إذ هذه الدعوى يُكذيما واقعهم العلمي في هذه 
المسألة العظيمة» وكذا يكذبا اعتراف بعض أئمتهم بأهم حبرية» كما يكذبمًا تراجع 
بعض أثمتهم ونظارهم عن القول بالكسب الذي تفردوا به. 

ثانيا: وثما يستفاد من دراسة ذلك أن مقالة الحبرية قد تطورت على يد هؤلاء 
الأشاعزة» صية: اذَّعوا أن» كل يننا أزاذه الله:.وشاءه ققد أحبط ووضيةة :]3 الجيرية«الحضة 
وهم الجهمية لم يكونوا يثبتون الإرادة عاك كانوا قفون العضاك عالة وكسيا يران 
هؤلاء فكانوا يدعون إثبات الصفات» فاحتاجوا في الكلام في الإرادة هل هي المحبة أم لا؟ 
فصرحوا أنها ممعيئ امحبة والرضاء فكانوا أول القائلين بذلك. 

يقول ابن تيمية: (روجهم لا يثبت شيئاً من الصفات؛ لا الإرادة ولا غيرهاء فإذا قال: 
إن الله يحب الطاعات ويبغض المعاصي؛ فمعناه: الثواب والعقاب» والأشعري يثبت 
الصفات؛ كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله 
ويرضاها كما يريدهاء وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك)”©. 

والمقصود من ذلك أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليها وزرها ووز من عمل هما 
إلى يوم القيامة» كما ورد في الحديث الصحيح» وهذه من أعظم الشناعات الى لحقتهم, 
وأنكرها عليهم جمهور العقلاء. 

ثالغا: ثم إن مقالتهم تلك في المحبة والإرادة جعلت كثير من الناس -وخاصة متأخري 


الصوفية- يستهينون بالمعاصي والمنكرات» ويقعون في أنواع من المخالفات؛ بحجة أن كل 


:»)54١١/ه(هل ه*), ومنهاج السنة‎ 8/١ مجموع الفتاوى(50//8)» وانظر: المصدر نفسه(4‎ )١ 


والنبوات له أيضا(١1//1١؟).‏ 


ما أراده الله تعالى فقد أحبه» وأن الكل مطيع إرادة الله تعالى» فشاع هذا القول في كثير 
من الصوفية المتأخرين» فقالوا بالفناء الصوفي» وهو أن العبد إذا فئ في مشاهدة إرادة 
الحق» لا يبقى معه استحسان حسنة» ولا استقباح سيئة» فالكل عنده طاعات بلا 
عصيان» فأسقطوا الأمر والنهي» وأبطلوا الوعد والوعيد» ومن هنا وقع خلق منهم من 
سار على طريقتهم ف المعاصي» وآخرون في الفسوق» وآخرون في الكفر» حى جوزوا 
عبادة الأصنام» وهذا هو غاية الضلال والانحراف20. 
يقول ابن القيم ر حمه اله0"). 
زإذا: ازتقعك ذرضسة أرق 
رأيت الكل طاعات بلا عصيان 
إذا قيل قد خالفت أمر الشرع 
قل لكن أطعت إرادة الرحمن 
ومُطيع أمر الله مقل مطيع 
ما يقضي به وكلاتما عبدان 
عبد الأوامر مثل عبد مشيفة 
تدك افق امسن فح فحخال 
فانظر إلى ما قدمت الحيم الى 
للجبر من كفر ومن بمتان 
رابعا: ومما يستفاد من دراسة ذلك أن مقالة هؤلاء الحبرية هي من جنس مقالة 
المشر كية» الذين يحتجون على فعل المعاصي بالقدر وهم من هذا وجه شر من القدرية 
النفاة الذين يشبّهون با بحوس؛ لأن أولتك أسقطوا الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وإن 


)١‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمة(02770/8) 58*)» والنبوات له(١/87١)2‏ وطريق 
الهمجرتين(١/187١).‏ 
(؟) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(515/5). 


كانوا قد أقروا بالقدرء وهؤلاء أقروا بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء وإن كانوا نفوا 
القلاره 

يقول ابن تيمية: «فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس 
المشركين المكذبين للرسل» وهم أسوأ حالا من ابحوس» وهؤلاء حجتهم داحضة عند 
ركم وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد)”". 

خامسا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة: فائدة عظيمة النفع» وهي وسطية أهل 
السنة والجماعة في باب القدرء فآمنوا بقضاء الله وقدره» ومشيئته العامة النافذة» ففارقوا 
بذلك القدرية النفاة» ثم جمعوا إلى ذلك فعل الأوامر» واجتئاب النواهي» وصدّقوا بالوعد 
والوعيد» فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإبمان به: إثبات القدر والحكمة» وبالأمر الذي من 
تمام الإبمان به الإبمان بالوعد والوعيد» وحشر الأجساد» والثواب والعقاب» فكانوا أسعد 
الناس بالحق» وأقريهم عصبة في هذا الميراث النبوي» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 


ذو الفضل العظيو”"©. 


)1١(‏ مجموع الفتاوى(//457). 
(؟)انظر: طريق المجرتين(١9357/1١-50١).‏ 


المبحث الثابئ 
اختلاف الأشاعرة في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله وب مع الرد والمناقشة, 
وما يستفاد من دراسة ذلك 


هذه المشألة هي من أجل المسائل وأعظمها قدراء وهى كغيرها من المسائل الأخرى 
مبنية على قوطم في القدر؛ إذ أهم لما نفوا تأثير القدرة الحادثة في المقدور» ورأوا ما يبحصل 
من المصلحة للخلق مع الحادث؛ قالوا: إن هذا محرد اقتران جرت به العادة بين الشيئين» 
قرا #طاذراك فى قور قر الدوها سمي اح ود قار نا مقفاه لكي امات 
فليس للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل» ولا للفعل تأثير ف اقتضاء الحكمة”". 

لكن لما كان من أظهر سماقهم التناقض والاضطرابء فإهم إذا تكلموا فيما يسمونه 
بأصول الدين؛ نفوا الأسباب والحكم أصلء وإذا تكلموا في الفقه وف أصوله أثبتوا ذلك» 
وناقضوا أصوهم الى بنوا عليها كلامهم في القدر. 

يقول ابن تيمية: «(...وأما الفقهاء و أهل الحديث و الصوفية و أهل الكلام 
كالكرامية و غيرهم فإِهُم يثبتون السبب و الحكمة» لكن كثير من هؤلاء يتناقض فيتكلم 
ف الفقه بلون» وفي أصول الفقه بلون» و في أصول الدين بألوان؛ ففي الفقه يثبت 
الأسباب والحكم؛ وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات» خلاف ما يقوله في 
الفقه» وفي أصول الدين ينفي الحكمة و التعليل بالكلية لظنه أن قول القدرية لا يحكن 
إبطاله إلا بذلك» و القليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة» و يبين رجوعها إلى الفاعل 
الحكيم» مع حصول موجبها في مخلوقاتم)"". 

فأقوالهم الممكنة في هذه المسألة ترجع إلى قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو الذي ذهب إليه جمهور الأشعرية من المتقدمين والمتأخرين من 
نفي الحكمة ف أفعال الله تعالى وأحكامه فأنكروا التعليل والأسبابء وقالوا: إن الله خلق 


.)5١"ص(ةيناهبصألا انظر: الرد على البكري(١77/1*)» وشرح‎ )١( 


الره لق البكري ا 


المحلوقات» وأمر المأمورات» لا لعلة» ولا لسبب» ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك 
نحض المشيئة» وصرف الإرادة» وهذا أصل الجهمية» وتابعهم على ذلك الأشعرية وغيرهم 
ثمن وافقهم. 

يقول ابن تيمية: «وذهب طائفة من أهل الكلام» ونفاة القياس إلى نفي التعليل في 
حلقه وأمره» وهو قول الأشعري ومن وافقه؛ وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله 
وأمره» ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة أو دفع مفسدة» بل ما يحصل من مصالح 
العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب فإنما حلق ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا 
هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة» والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى 
الفسلسان : 

يقول ابن فورك: «وكان يقول -يعنٍ أبا الحسن الأشعري- إن الحوادث كلها 
لا لا 

ويقول أيضا: ««روكان يحيل -يعين أبا الأشعري- قول من قال إن الله تعالى فعل كذا 

لكذاء أو إن الله تعالى فعل كذاء وأراد به لطف غير صلاحه؛ وذلك لإحالته أن يفعل الله 
تعالى الشيء لعلة أو لسبب)”©. 

ويقول الشهرستاي: «مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر 
والأعراض» وأصناف الخلق والأنواع؛ لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة 
نافعة له» أو غير نافعة؛ إذ ليس يقبل النفع والضرء أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق؛ إذ 
ليس يبعثئه على الفعل باعث؛ فلا غرض له في أفعاله ولا حامل» بل علة كل شيء صنعه 
ولا علة لصنعه)”). 


)١(‏ مجموع الفتاوى(90717/8)» وانظر: المصدر نفسه(///7). 
(؟) مقالات الأشعري لابن فورك(ص7١١).‏ 


(5) مقالات الأشعري لابن فورك(ص.١١).‏ 


50) هاية الإقدام(ص” 2005 


ويقول الفخر الرازي «الأشغرئ: «والمسألة السادسة والعشرون: فق أنه لا يحور أن 
كرك أفعال: الل :هناو احكامة مطللة لف الك 57 

ويقول الآمدي: «مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه؛ لا لغاية 
يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشرء 
ونفع وضرء الم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود أوجب الفعل» بل الخلق وأن لا خلق 


عائران وهنا بالتية لبد ساف 


وللقوم حجج وشبه أشهرها قوهم'": إن التعليل في أمره وخلقه يستلزم الحاجة 
والاستكمال بالغير» وذلك نقص في ذاته سبحانه وتعالى» وهو ممتنع في حقه كبْك؛ لأنه 
يناقي غناه المطلق. 

يقول الرازي: «مسألة: لا يجوز أن يفعل الله شيقاً لغرض» لاما للمعترلة رلا كير 
الفقهاء؛ لنا: أن كل من كان كذلك كان مستكملاً بفعل ذلك الشيء» والمستكمل بغيره 
ناقص لذاته0©. 

ويقول ابن تيمية: «القول الأول: قول من نفى الحكمة» وقالوا: هذا يفضي إلى 
الحاحة» فقَالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة» فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وأنه يفعل ما يشاءء 


وهذا تعظيم» ونفوا الحكمة لظنهم أنما تستلزم الحاجة» وهذا قول الأشعري وأصحابه 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين(50/1"). 

(؟) غاية المرام2١ص”5‏ 5 .)١‏ 

() جمع الرازي حجج القوم وشبههم في هذا الباب في كتابه الأربعين في أصول الدين(1١/.5”-‏ 
؟2). وقد أوصلها إلى حخمسة حجج, وبعضها قد ذكرها من تقدمه كالباقلاني في كتابه تمهيد 
الأوائل(ص. 5)» وانظر: غاية المرام للآمدي(ص537١)»2‏ وغيرها. وقد أجاب عنها الإمام ابن تيمية 
في كتابه الماتع شرح الأصبهانية(ص١١177-41)»‏ وكذا تلميذه ابن القيم فقد أجحاب عنها بتوسع 
أكثرء ومن وجوه عديدة كما في كتابه النافع شفاء العليل(؟/717١)»‏ وكانت الحجة المذكورة في 
الأصل هي من أشهر حججهم وأهمها. 

(:) محصل الأفكار للرازي(صه .)٠١‏ 


.ىم 


ومن وافقهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وابن الزاغوني» والحويئ» والباحي ونحوهم» وهذا 
القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة)”'". 

القول الثابي: وهو الذي ذهب إليه كثير من أئمة الأشاعرة» من القول بتعليل 
الأفعال والأحكام بالحكمة والمصلحة» لا سيما الأحكام الشرعية» وهذا المذهب إنما 
يقررونه في كتب الفقه وأصولهء ويكاد جمهورهم يتفقون على ذلك» مع اضطراب 

قال ابن المرتضى اليماق”©: «...على أن هذه الطائفة من الأشعرية يناقضون نفي 
الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى» في كتبهم في أصول الفقه» خصوصا في باب القياس, 
وقد صرحوا فيه بأن أكثر صيغ التعليل الى ذكرقا في الآيات الكريمة صيغ صريحة» وأن 
أكثر الشريعة معلل» وذلك ظاهر)'". 

ويقول صالح المقبلي البموا: قال جماعة من متأخري المتكلمين منهم يستحيل 
تعليل أفعال الباري تعالى» وظهر هذا المذهب» وغلب حى يظن من لم يكثر من مطالعة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمة(//717). 

0) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسئ القاسمي, المعروف بابن 
الوزير اليماني» قال الشوكاني عنه: «تمشيخ وتوحش في الفلوات وانقطع عن الناس»» له مصنفات 
منها: (إيثار الحق على الخلق). و«العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم». توفي 
سنة(١‏ 85ه). انظر: الأعلام للزركلي(5/١٠٠7)»‏ ومعجم المؤلفين(8/١١5).‏ 

(*) العواصم والقواصم(15/7"). 

() هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن سعد المقبلي اليمئي 
الزيدي» كان كثير الحط على طوائف المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم» من أشهر مصنفاته: «العلم 
الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ». توفي سنة(/١١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي(5917/5١):‏ 


ومعجم المؤلفين(4/5 .)١‏ 


كتبهم أنهم مجمعون عليه وأما المكثر فيجد القائل بمذه المقالة هم الأقل في المتأخرين, 
فضلا عن القدماء» ويرشدك إلى هذا إطباق فقهاء الأشاعرة على تعليل الأحكام)”". 

ويقول ابن تيمية -وذلك بعدما ذكر مذهب الجويئ في نفي تعليل الأفعال-:«ومع 
هذا فقول 5 المعالي وأمثاله قُْ الفقه وأصوله يخالف هذا الأصل» بخلااف غيره من 
المتكلمين الذين لم يكونوا في الفقه كبراعة أي المعالي» فإنه يقول بالعلل المناسبة للأحكام, 
الى تقنين بالباعة» والذاعو» وإثبانا يتاق. :هذا الأصلم”: 

فقوله: رإثباتها يناثي هذا الأصل»؛ يعن ينائي أصلهم في باب القدر» من إنكارهم 
2 لتعليا الأفعال والأحكامء وكذلك قوله: (ويخالف هذا الأصل». 

فهذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء إنما غلب عليهم لما تكلموا في الفقه وأصوله؛ فهم 
مضطرين إلى ذلك؛ لأهم إذا تكلموا مثلا على ثبوت القياس الشرعي -ومن أركان 
القياس العلة» ولا يتم القياس إلا بوجودها-» وجب عليهم إثبات العلل والأسباب» ولو 
نفوا ذلك كانوا من جملة المنكرين للقياس» فما وجدوا حيلة إلا الحكم بثبوت العلل 
والأسباب في أحكام الله تعالى وأفعاله» فهم يتكلمون ف ثبوتها مقتضى الفطرة الشرعية 
وهذا يناقض ما تكلموا به وقرروه في علم الكلام. 

والمتأمل والناظر في كتبهم الأصولية يجدهم كالمجمعين على ثبوت ذلكء» ولا سيما 
وهو ابن الحاحب؛ حيث قال: «ودليل العمل بالسبر» وتخريج المناط وغيرهماء أنه لا بد 


.)١ العلم الشامخ(ص57‎ )١( 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية(؟5/؟5ه-08). 

(0) لقد وقفت على أهم مراحع القوم» فوحدقم يثبتون العلل والأسباب والمناسبات والدواعي 
والباعث بمقتضى فطرتهم الشرعية: كالبرهان للجويئ» والمستصفىء والمنخول للغزالي» والحصول 
للرازي» والإحكام للآمديء والبحر المحيط للزركشيء وغيرها كثير. 


من علة؛ لإجماع الفقهاء على ذلكء ولقوله تعالى: + وَمَآرَسَلَكَك ل مََةَإْعَيَييى 204 
والظهر التعميم)”". 

وقد أقر التفتازاي أن هذا هو المذهب الحق» واعترف بتعليل بعض الأفعال» وخاصة 
الأحكام الشرعية» واستدل على ذلك بأدلة من القرآن الكريم» وأما تعميم تعليل جميع 
ذال فهي عنده محل بحثء فلم يجزم يما بنفي» أو إثبات؛ فقال: «روالحق أن تعليل 
بعض الأفعال» لا سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر؛ كإيجاب الحدود, 
والكفارات» وتحريم المسكرات» وما أشبه ذلك» والنصوص أيضا شاهدة بذلك؛ كقوله 
تعالى : ل وَمَاحَلنَتُ لْلْنَوَالْإنس إل حْدُون 274 و + م نْكبَلٍ دَلِكَ كبيسا عل بَ وسيل 4 
الآية» +( لياص رَيتنها ورا يتا لح لا كن عل الْمْوِْنينَ حرج 4(" الآية» ولهذا كان 
القياس حجة, إلا عند شرذمة:» لا يعتد يمم» وأمّا تعميم بأن لا يخلوا فعل من أفعاله عن 
غرض فمحل بحث)"” '. 

وهذا الأمر لا مخيص طم عنه في الفقه وأصوله؛ فالفقهاء كلهم مجمعون إذا تكلموا 
بلسان الفقه على بطلان مذهب النفاة؛ إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع 
الحكم» ويفرقون بين المصالح الخالصة الراححة؛ والمصالح المرحوحة, والمفاسد الى هي 
كذلك» ويقدمون أرجحح المصلحتين على مرجوحهماء وبلافعون. أفوى اللسيوين باتعتمالن 
أدناهماء ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة 
من الأفعال» ومعرفة ربحا". 


.)١١1/(ةيآلا سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب(؟/8١٠١).‏ 
(0) سورة الذاريات الآية(55). 

(:) سورة المائدة الآية(7؟). 

(5) سورة الأحزاب الآية(/17؟). 

(5) شرح المقاصد للتفتازاني(4 /” .)3٠6‏ 

(0) مدراج السالكين(١/89١).‏ 


وهذا في الحقيقة إشكال كبير يرد عليهم؛ إذ كيف يخالفون أصلهم الذي أصلوه 
في باب القدر» من نفي التعليل والحكم؟!ء فكان الواحب عليهم طرد ذلك في الجميع. 
وإلا كانوا متناقضين. 

لكن لتعنّتهم وتعصبهم أرادوا التخلص من هذا الإشكال» فسلكوا مسالك ملتوية 
للخروج من هذه المشكلة» وقد تنوعت مسالكهم في ذلك» ويظهر ذلك من عدة أوجه: 

- أحدها: وهو أنه قد حاول بعضهم التفريق بين الأفعال والأحكامء فقال: بتعليل 

الأحكام دون الأفعال» دون فرق يذكر. 

يقول الزركشي: «ونقل ابن الحاحب في الكلام على السبر والتقسيم: إجماع الفقهاء 
على أنه لا بد للحكم من علة» وَاسْتُشكل ذلك بالأصل المشهور: أن أفعال الله لا تعلل 
بالغرض. قلت: ولا منافاة بينهما؛ لأن الأحكام غير الأفعال)7"©. 

قلت: لم يذكر أي فرق بينهماء ولهذا كانت هذه مجرد دعوى لا دليل عليهاء 
فالأحكام والأفعال كلها من عند الله تعالىم» فكما أنه يفعل لحكمة» فكذلك يأمر لحكمة, 
والتفريق بينهما لا دليل عليه. 

هذا مع أنه ذكر بعد ذلك أن الحق هو جواز رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه» وأن ذلك واقع» ولم ينكره أحد» وصرح بأن الأشعرية إنما أنكرت العلة 
والغرض» ونحو ذلكء لكنه زعم أن هناك فرقا واضحا بين الحكمة والغرض» ولم يذكره. 
وزعم أنه لخفاء الغرض وقع الخبط”". 

وتفريقهم بين الحكمة والغرض هو: أنهم يقرون بالحكمة والحكيم» لكن يفسرون 
ذلك بممحض المشيئة والإرادة والعلم» وأما الغرض والمقصود ونحو ذلك من الأسماء الى 
تحمل معيئ الحكمة الغائية فإنهم ينفوها؛ لتوهمهم الفاسد أن ذلك يستلزم النقص والعيب» 
واك قال منزو كن ذللف: 


.)١77/ه(طيحملا البحر‎ )١( 
.)١714/5(طيحملا (؟) انظر: البحر‎ 


كه 


يقول الآمدي: ««لا ننكر أن كون الباري تعالى حكيماء وذلك بتحقق ما يتقنه من 
صنعته» ويخلقه على وفق علمه به» وبإرادته» لا بأن يكون له فيما يفعله غرض 
مقصود)27. 
وإطلاق الغرض على معن الحكمة هو من جنس الألفاظ المحملة الى يطلقوفاء 
ويريدون بما نفي المعاني الصحيحة» وتنفير الناس منهاء كإطلاقهم لفظ الأعراض» 
والحوادث» ونحو ذلك لنفي الصفات القائمة بالرب تعالى» وهذه طريقة أهل الأهواء 
والبدع. 
- الثابئ: وهي دعوى أبو حامد الغزالي» والرازي» ومن اتبعهما من أن المصلحة 
والحكمة إنما هي راجعة إلى الخلق دون الخالق كفده ومعرفة ذلك عنده ترجع إلى 
الشرع لا العقل» حت لا يقال عنه أنه وافق المعتزلة بالقول بوجوب رعاية المصالح 
من جهة العقل. 
يقول أبو حامد الغزالي: «عرفنا من أدلة الشرع أن الله تعالى ببعثه الرسل» وتمهيد 
بساط الشرع؛ أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم؛ والله سبحانه وتعالى متره عن 
التأثر بالأغراض» والتغير بالدواعي والصوارفء ولكنها شرعت لمصالح الخلق» نعقل ذلك 
من الشرع» لا من العقل؛ كيلا لا يظن بنا ظان استمدادنا في هذه التصرفات من 
معتقدات أرباب الضلال» وطبقات الاعتزال)”©. 
وهذا المذهب: يعود إلى مذهب المعترلة الذين أثبتوا الحكمة فى أفعال الله تغالى 
وأحكامه» لكن قالوا: إنما هي راجعة إلى خلقه» وهو نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم يخلق, 
ولم يأمر إلا لذلك» وهذا لما أحس الغزالي بذلك استدرك على نفسه» حى لا يقال أنه 
وافق المعتزلة. 
بينما الرازي اعترف أن تحقيق القول في هذا لا يتم إلا على أصول المعتزلة؛ فقال - 
تحت كلامه على الأصل في المنافع: وأنما مباحة-: «المسلك الخامس: وهو أن الله تعالى 


.)٠١ غاية المرام(ص”‎ )١( 
.)7١ 9؟) شفاء الغليل(ص؟‎ 


له 


خلق الأعيان إما لا لحكمة» أو الحكمة: والأول باطل؛ + وَمَاحلفنَآلسَكوت وَالرْض وَمَابََ 


م 


ليت 278 وقوله: + أَحَبَسُمْ أَنّمَا حَلَقنممَ عَبَعًا *2"74» ولأن الفعل الخال عن الحكمة 
عبث» والعبث لا يليق بالحكيم. 
وأما إن كان خلقها لحكمة؛ فتلك الحكمة إمام عود النفع إليه» أو إليناء والأول: 
محخال؛ لاستحالة الانتفاع عليه» فتعين أنه تعالى إنما حلقها لينتفع با المحتاحون» وهذا 
يقتضي أن يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج» وإذا كان كذلكء كان نفع المحتاج 
مطلوب الحصول أينما كان...-إلى أن قال-: وهذا النوع من الكلام هو اللائق بطبائع 
الفقهاء والقضاة» وإن كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع القول بالاعتزال)”©. 
وهذا المذهب في الحقيقة يخالف أصل مذهبهم في نفيهم للحكمة والتعليل مطلقاء 
شتواك كانت غائدة إلية شبحانة وتعالى» أو إلى تخلقة, 
- الثالث: وهو دعوى بعضهم أن تعليل الأفعال والأحكام هو من باب التفضل 
والجواز» لا الوجوب كما تقوله المعتزلة؛ أي أن ذلك يجري بحكم العادة» فقد 
يتخلف مراعاة المصالح والحكمة في أفعاله وأحكامه. 
يقول السنوسي: «روما يذكره فقهاء أهل السنة -يعينٍ فقهاء الأشاعرة- من علل 
الأحكام» إنما هو بالجعل الشرعيء ورعيه تفضلاء لا بالحكم العقلي» وإيجابه 
الأحكام)20. 
- الرابع: وهو ما سلكه الرازي وغيره من الأشاعرة من تفسير الحكمة والمصلحة 
بأنها بحرد أمارة وعلامة ومعرّفي للحكم» وليست هي مقصودة من الشرع» أي 


.)١5(ةيآلا سورة الأنبياء‎ )١9 

.)١1١ سورة المؤمنون الآية(ه‎ )١( 
.)٠١5-1١5/5(لوصحملا (م)‎ 

(:) شرح العقيدة الكبرى(ص5١١).‏ 


«ضه 


ليست .معي الداعي والباعث كما يعبرون بذلك» وقد حكاه الرازي عن أصحابه 
فقال: رروأمًا أصحابنا فإنهم يفسرونه بالمعرّف)”2. 
فهذه أهم المسالك الى سلكها هؤلاءء للخروج من الإشكال الذي أورد عليهم, 
وكلها تدل على تناقض القوم واضطراهم. 


.)١١5/5ه(لوصحملا‎ )١( 


مضه 


الرد والمناقشة 

أولةً: مذهب هؤلاء الأشاعرة نفاة الحكمة في أفعال الله ين القدرية» وأحكامه 
الشرعية مخالف لصريح القرآن والسنة» ومخالف للعقل» وللإجماع» وقد تنوعت دلالة 
النصوص على ثبوت الحكمة في أفعاله وأحكامه من عدة أوجه(") 

أحدها: التصريح بلفظ الحكمة والحكيم كما في قوله تعالى: © إِنَكَ أَنْتَ اله يه 
4”". وقوله تعالى: + لآ إِلَهَ إلا هْوَاليرٌ لَفَكيِم *”". وقوله تعالى: # حِحَكَمَه بعد م 
كن داز وااببوأهال ذلك 

والحكيم: هو الذي يضع كل شيء في موضعه المناسب له بوتوي يدي 
ففي إثبات الحكيم من ع أسمائه وهْنَ إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ ومن 
الحكيم ونفى الحكمة فهو متناقض. 

يقول أبو القاسم الزجحاجي:«الحكيم: الذي أفعاله محكمة متقنة» لا تفاوت فيها ولا 
اضطراب» ومنه قيل: بناء محكم؛ أي قد أتقن وأحكم, فالله لِْنَ حكيم كما وصف نفسه 
بذلك؛ لإتقان أفعاله واتساقها وانتظامهاء وتعلق بعضها ببعض)2. 

ويقو ل" انق اتبميةة ولكن فقول اللسهونة هو الذئ يدل عليه الكناي» و الفندة و المعقو ل 
الصريح؛ وبه يغبت أن الله حكيم؛ فإنه من لم يفعل شيئاً الحكمة وي 


)١‏ انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية(ص77١)»‏ والنبوات له(؟/9470)» وبمجموع 
الفتاوى(701/8)» وشفاء العليل لابن القيم(87/7) فقد أوصلها ابن القيم إلى اثنين وعشرين 
وجهاًء والعواصم والقواصم لابن الوزير(70/9). 

(؟) سورة البقرة الآية(؟5؟). 

(5) سورة آل عمران الآية("). 

(4) سورة القمر الآية(ه) 

(ه) اشتقاق أسماء الله الحسئ(ص50). 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمة تيمة(0// 3071 ). 


له 


الثال: الإتيان بألفاظ التعليل الصريحة في ثبوت الحكمة والمصلحة: ك: رلام 
التعليل»» و«دكي»؛ و«لأحل»» رمن أجحل»» نحو ذلك: كقوله تعالى: 0 وَمَا حَلَفَت أن 


ته 


م ست ع سر ١‏ 0 8 5 ء >< سا و د غ2 2ع سل سس سح سه 
وَالإنى إلا 1 مون 4 أ وقوله تعالى: + مِنْ أْجَلٍ ذلِكَ 00 ١‏ بن إِسْرٍ اتدر هق 2 أ 
سس 


000 فَسَادٍ فى الأرّض وحكاأنما فَسَل الناس جَمِيعًا وَمَنْ أَْحياها فَحكأنبا أحيا النَاس 

- 3 0 عي فكي 0 و 00 3 ص2 م 
جَميعًا 4 0 وقوله تعالى: #2 مَآأَصَابَمِن مُصِيبَةَ في الأرضٍ ولافى أنف سكم إلافى كتاب ين قَبِلٍ أن 
رعرويره 


الثالث: دلالة الآيات القرآنية على تعليل كثير من الأوامر والنواهي الشرعية» وهذا 
كثير جدا؛ إذ نحد كل العبادات معللة في أصل شرعها وفرضيتهاء وتعليلاقها منصوصة لا 
مستنبطة ولا مظنونة: ففي الصلاة يقول الله تعالى: 0 0 وفوا 
ألتسكو ةرت التصكوة نف ع[ التحكة والشك رولك أئو سحو َأليكماضتنة 4 

وف الزكاة يقول الله تعالى: ا يا وصَلِ عَليومْإنَ صَلوَْكَ 
ا ل 

وفي الحج يقول الله تعالى: + وَلنْن الاين ليوك ربحالاوم1 كل صا رِيَأذرك من 
هل هع عويق (©) يَسَهَدُوامئَ له بو دعي تومي عَكَ مَاوَدَكَّهُم ين 
بَهِيِمَةٍ افونا وَكَلْمَكسَ الْمَقِيرَ 4": ونظائر هذا كثيرة جدا. 


. 


)١(‏ سورة الذاريات الآية(55). 
(؟) سورة المائدة الآية(17؟). 

(5) سورة الحديد الآية(١؟‏ 7-5 7). 
(:) سورة العنكبوت الآية(45). 
(5) سورة التوبة الآية(١٠١).‏ 

(5) سورة الحج الآية(1؟5-١).‏ 


الرابع: دلالة الآيات المشهودة المخحلوقة على حكمته البالغة؛ إذ ما فيها من الإحكام 
والإتقان قد يمرت عقول العقلاء» واعترف بذلك جميع الطوائف, والإحكام والإتقان إنما 
هو أن يضع كل شيء في محله المناسب؛ لتحصل به الحكمة المقصودة منه 7". 

والعجب من هؤلاء الأشاعرة الذين يستدلون على ثبوت صفة العلم لله تعالى 
بالاحكام والإثقان: الوخوة- 'ق. 'التعلوقات 20 +زذلقه. .إن .يلال .إذا” كات فاعاذ الغاية 
يقصدهاء وهم يقولون: إنه يفعل لا لحكمة» ثم يستدلون بالإحكام على العلم وهو 

يقول ابن تيمية: «والاحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمهء وهم مع سائر 
الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم؛ وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة, 
وهم يقولون: لا يفعل لحكمة؛ وإنما يفعل عشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب 
التتخصيص» وهذا مناقض للحكمة؛ بل هذا سفه)0". 

ويقول ابن القيم: «وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالى .عما في مخلوقاته من 
الإحكام والإتقان والمصالح» وهذا تناقض بين منهم؛ فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل 
يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص؛ لأجل الحكمة المطلوبة منه» وأما من لم يفعل 
لأحل ذلك الإحكام والإتقان» وإِنما اتفق اقترانه ممفعولاته عادة» فإن ذلك الفعل لا يدل 
على لقي 9 

ثالثا: وهو في مخالفتهم للاجماعء» فالأمة مجمعة على تعليل الأفعال والأحكام» وقد 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. 


)١(‏ انظر: النبوات لابن تيمية(571/7). 

.)5١ص(ينوجلل انظر: اللمع للأشعري(ص؛ 5)» والإنصاف للباقلاي(ص74)» والإرشاد‎ )١ 
وغيرها.‎ 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمة(5١//2»)593‏ وانظر: المصدر نفسه(5١/55”)»‏ والنبوات له 
أيضا(؟/5 57). 

(5) طريق الهجرتين لابن القيم(١15//1؟)‏ 


يقول ابن القيم: «فجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه؛ والغايات المحمود في أفعاله 
فليس مع النفاة «جمع» ولا عقلء ولا إجماع» بل السمعء والعقل» والإجماع» والفطرة 
تشهد ببطلان قولهم)”). 

وقد اعترف الرازي بأن الجمع الأعظم من الأمة على القول بذلك؛ فقال: ««وأما 
الاعتبار الثالث: وهو أن موجد العالم فاعل مختار» وتكون أفعاله واقعة على وجه الحكمة, 
ومراعاة مصالح العباد» فهذا قول قال به جمع عظيم من أهل العال)”". 

رابعا: وهو في الإجابة عن شبهتهم المشهورة: وهي باطلة مردودة عليهم, وذلك من 
وجهين رئيسيين7": 

أحدها: قولحم: رروكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته» مستكملا بغيرم»: كلام 
بحمل؛ فإنه يقال لهم: ما تعنون بقولكم وتأفضن يقنم اتفدو انيه اند كان فاكها رقا 
من الكمال الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد» أو تعنون به أن يكون 
عاففا لالس كمارا قل وتعودةة آم عزون يسم لقا 

فإن ادعيتم الأول لان قوع .شاك متعطيض: بالكمنال أرلا ابد نو كمال مشو يمد 
لوازم ذاته؛ إذ هو الغئ الحميد, فلا يفتقر إلى غيره سبحانه وتعالى» لا في أفعاله» ولا في 
ذاته» ولا في صفاته. 

وإن ادّعيتم الثاني: فهو حجة عليكم؛ لأن عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض 
الحكمة وجوده فيه كمال» كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال» 
فليس عدم كل شيء نقصأء بل عدم ما يصلح وجوده هو النتقص» كما أن وجود ما لا 


.)١7؟7/5؟(ليلعلا شفاء‎ )١( 

(؟) أقسام اللذات(ص57١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمة(57/4١)»‏ وشرح الأصبهانية(ص١١4)»‏ وشفاء العليل لابن 
القيم(7؟/717١)»‏ وهناك أوجها كثيرة ذكرها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الرد عليهم» فمن أراد 


الاستزادة فليراحع المصادر السابقة. 


يصلح وجوده نقصء فيكون حيئنذٍ نافي الحكمة هو الذي وصف الله تعالى بالنقص لا 

الثالئ: قوطهم: ا يا بغيره» كلام محمل؛ فإنه يقال لهم: أتعنون به أن الحكمة 
الى يحب وجودها حصلت له من شيء غين عنه. أم تعنون به أن تلك الحكمة نفسها هي 
الغير» وأن استكمل با؟. 

فإن عنيتم الأول: فهو باطل؛ لأنه لا محدث لشيء من الأشياء إلا هوء فلا رب 
سواه» ولا خالق سواه» ول يستفد من أحد غيره شيئاء بل العالم كله إنما استفاد الكمال 
الذي فيه منه سبحانه وتعالى. 

وإن عنيتم الثاي: فتلك الحكمة صفته ون وصفاته ليست غيراً له؛ فإن حكمته 
قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة» كما أنه العليم الذي له العلم» والسميع الذي له 
السمع» فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه. كما أن كماله سبحانه 
وتعالى بصفاته» وهو لم يستفدها من غيره. 

رابعا: وأما تفسيرهم للحكمة: بأها مجرد الإرادة والمشيئة» أو القدرة» أو العلم 
وذلك هروبا ما تو«موه من النقص والعيب» فيقال لحم: هذا بعينه يلزمكم في الإرادة؛ 
فإن من أراد فإنما يريد لغرض وشهوة» ونحو ذلكء فلزمكم النفي في الجميع؛ لتوهمكم 
الفاسد» أو يلزمكم الإثبات في الجميع» دون توهمكم الفاسد» وإلا كنتم متناقضين7"©. 

ثم يلزمهم على أصلهم الفاسد: تشبيهه بأهل السفه والعبث» الذين لا يقصدون 
بأفعالهم غاية محمودة» ولا غرضا مطلوبا محبوباء وقد اعترف الرازي بذلك؛ فقال: ««رولآن 
القول لقال عع الشكيلة عيت: والفجم التاق واو 


15 انقرة النيوانكه لابق اليمية 494/1 665/7) عزف 


و1 


يقول ابن القيم: «ومن نزّهه عن أن يفعل لغرضء أو لحكمة, أو لداع إلى الفعل؛ 
حذراً من تشبيهه بالفاعلين لذلك» فقد شبهه بأهل السفه والعبث» الذين لا يقصدون 
بأفعاللهم غاية محمودة» ولا غرضا مطلوبا محبوبا»”"©. 

ثم يقال لهم: إن الحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته» فهي أمر زائد على ذلك؛ 
فليس كل من كان قادراء أو مريداء كان حكيماء ولا كل من كان له علمء يكون 
حكليا بحن ركرة كاذ امد 

ثم هذه الإرادة والمشيئة الى يثبتوما: لم يدل عليها جمع؛ ولا عقل؛ فإهم يثبتون 
إرادة ومشيئة ترجح مراد على مراد بلا سبب يقتضي الترحيح» أو أنه يفعل مشيئة تخص 
أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيصء وهذا مناقض للحكمة» بل هذا سفه يتره 
الوق تلذا عن 

خامسا: وهو في الإجابة عن تفريقهم بين الأحكام فتعلل» والأفعال فلا تعلل: فهذا 
تفريق بلا دليل ولا برهان» بل هو بحرد دعوى لا حقيقة لاء ثم إن الناظر في شبهتهم 
المذكورة سابقا: من دعوى الحاجة والنقص ف القول بالتعليل: يجدهم قد طردوها في 
الأمرين جميعا؛ فقالوا: بمتنع تعليل الأحكام والأفعال لاستلزامها الحاجة والنقصء والله 
كلِنَ موصوف بالغ المطلق» فيتنزه عن الحاجة والغرض. 

فإذا قالوا: بتعليل الأحكام دون الأفعال» قيل لهم: وعلى أصل شبهتكم يلزمكم 
وصف الرب كلْكْ بالنقص؛ لأن القول با يستلزم الحاجة» والاستكمال بالغير» فبطل 
التفريق إذاَء فيلزمهم أحد أمران: إما التفريق بينهماء وهذا تناقض بين وإما عدم التفريق» 
وهذا هو الحق» فينقض عليهم أصل مذهبهم في علم الكلام. 

سادسا: وهو في إبطال دعواهم أن الحكمة والعلة هي محرد علامة وأمارة ومُعرّف 
للحكمء وليست هي مقصودة من الشارع: فهذه كذلك محرد دعوى لا دليل عليهاء بل 


3 ظريق سرون ا 2 8 
6 انظر: بجموع الفتاوى(57 5917/١‏ 5-. )2 ومنهاج السنة(١/١4 .)١‏ 


هي قلب للحقائق والمسميات» وخالفهم بعض أئمة الأشاعرة في ذلك» وهذا أعرض عن 
الإحابة عنها الشاطبي'' وهو من أثمتهم؛ ولأ إلى إثبات الحكمة من أدلة الشرع؛ الى 
تبطل مذهب الرازي وأصحابه. 

يقول الشاطبي: «وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة» كما أن 
أفعاله كذلكء وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد» وأنه 
احتيار أكثر الفقهاء المتأحرين» ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام 
الشرعية» أثبت ذلك على أن العلل يمعي العلامات المعرفة للأحكام خاصة» ولا حاحة إلى 
تحقيق الأمر في هذه المسألة» والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح 


العباد. استقراء لا ينازع فيه الرازي وغيره... ا 


وقد خالفهم الأمدي وغيره في ذلك» وجعلوا العلة .معوئ الباعث: المشتملة على 
الحكمة والمصلحة» المقصودة للشارع من تشريع الأحكام» وأبطلوا قول أصحاهم. 

يقول الآمدي: «احتلفوا في جواز كون العلة في الأصل ,معيئ الأمارة البمحردة, 
والمختار أنه لابد وأن تكون العلة في الأصل ,معيئ الباعث؛ أي مشتملة على حكمة صالحة 
أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكمء وإلا لو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه 
بل أمارة مجردة» فالتعليل يما في الأصل ممتنع لوجهين: الأول: أنه لا فائدة في الأمارة 
سوى تعريف الحكم, والحكم في الأصل معروف بالخطاب» لا بالعلة المستنبطة منه. 

الثاني: أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصلء ومتفرعة عنه» فلو كانت معرفة 
لحكم الأصلء لكان متوقفا عليهاء ومتفرعا عنهاء وهو دورٌ ممتنع»"". 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي المالكي المشهور بالشاطبي» فقيه 
أصولي» متأثر بعقيدة الأشاعرة» كما يدل على ذلك تقريراته في كتابه «الموافقات») . توفي 
سنة(١‏ 5/اه). انظر: الأعلام للزركلي(1١/75)»‏ ومعجم المؤلفين(١/8١١).‏ 

.)١١/7(تاقفاوملا‎ )١( 

(م) الإحكام(؟/1 .)١5‏ 


له 


ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولاً: ثما يستفاد من دراسة فده المسشالة هو ظهور اختلااف الأشاعرة وتناقضهم 
واضطراهم في هذه المسألة الحليلة» وهذا مما يدلنا على بطلان مذهبهم؛ وفساد طريقتهم, 
واضطراب منهجهم» فتبطل دعواهم العريضة: أنهم أهل الحق والاستقامة؛ إذ أن أهل الحق 
والاستقامة لا يتناقضون ولا يضطربون» بل يطردون أصوهم الصحيحة المبنية على 
الكتاب والسنة في جميع الأمورء فهم ثابتون مستقرونء لا يحيدون عن الحق يمينا أو شمالاء 
وإِا ذلك من سمات أهل الباطل. 

ثانيا: وتما يستفاد من دراسة ذلك: أن قول هؤلاء النفاة للحكمة يلزم عليه لوازم 
فاسدة» يعلم فاسدها وبطلاما من له أدنى مسكة عقل ودين» وفساد اللازم دليل على 
فساد الملزوم» ويظهر ذلك من عدة أوجه: 

أحدها: أن نفي الحكمة والتعليل يلزم منه أن الدنيا حلقت لا لغاية ولا حكمة؛ بل 
إغنا هلقث عدا ران القاق ‏ يسيروق يفن الأرضن يدوق حتكيه بو التاق ,والأمره وهنا 
مناقض لأصل الخلقة والشرعة. 
قال الله تعالى: + أَمَحَم بسر أَنَمَا حَلقََحْ عبَكَا 4 وقال تعالى: +[ وَمَا حَلَقنَاالسَما وَالْاريسَ 


وهو 


وَمَابيْيًا لَعِِينَ “4 ونظائر هذا كثيرة جدا. 


الثاني: إن ترتيب الأمور بعضها على بعض؛ كنصر رسله وأوليائه» والانتقام من 
أعدائه» بمتنع وجوده مع نفي الحكمة والتعليل» بل إن ترتيب الثواب على العمل الصالح؛ 
والعقاب على العمل السيء» ينتفي مع نفي الحكمة والتعليل؛ إذ لا تكون غاية الأمر 
بالطاعة الثواب عليهاء وغاية النهي عن الفساد العقوبة على الواقع فيه» فتنتفي حقيقة 
التشريع» بل والنبوات بل والحنة والثار. 


.)١1١ سورة المؤمنون الآية(ه‎ )١( 
.)١5(ةيآلا (؟) سورة الأنبياء‎ 


«لئقة 


الثالث: يلزم من نفي الحكمة القدح في علم الله تعالى» بل يلزم منه الطعن في 
ربوبيته وحلقه تعالى؛ لأن ما في أفعاله ومخلوقاته من الإحكام والإتقان دال على علمه 
تعالى» ودال على وحدانيته في ربوبيته» وهذا ما هو معلوم بالضرورة العقلية والشرعية. 
وهم يقرون يمذه الدلالة» لكنهم -كما سبق- وقعوا في التناقض والاضطراب؛ لأنم نفوا 
الحكمة في أفعاله تعالى» فلزمهم التناقض كما لزمهم الطعن في علمه تعالى» وربوبيته كَبْنَ. 

الرابع: وكما يلزم من ذلك الطعن في فعله تعالى وقدرته؛ لأنه تعالى فاعل مختار» 
يفعل ,عشيئته وقدرته لحكمة بالغة» كما يترك ممشيئته واختياره لحكمة يعلمها هو تعالى 
وهذا كان من تمام العلم بأنه قادر فاعل مختار هو إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى» 
فمن لم يثبت ذلك» الل 0 

يقول ابن تيمية: «وتحد المتكلمين من الجهمية» ومن اتبعهم؛ كأبي الحسن وأتباعه 
من لا يثبت الأسباب ولا الحكمء أو لا يثبت أحدهماء ويقول: إن نفس القدر المختار 
ل ا ل الل 3 لبنمن 
هو القادر المختار عند السلف والأئمة» وجمهور المسلمين» وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث 
على القادر المختار ينكرون ما يشهده, ويعقلون ويعلمونه من الأسباب والحكمء وإذا 
رأوا المصلحة حصلت للخلق مع الحادثء قالوا: إن هذا مجرد اقتران جرت به العادة» من 
قو ان نه لوده يميت عدا روفو قي ان حفاكي 1 

فالخلاصة أن نفي الحكمة يتضمن نفي العلم» ونفي الإرادة» ونفي القدرة» وهذا 
لازم لهم لا محيد للحم عنه» وإن أبوا ذلك» وفساده يدل على فساد مذهبهم. 

الخامس: «بإنكارهم الحكمة والتعليل» سدّوا على نفوسهم باب الإيمان والحدى, 
وفتحوا عليهم باب المكابرة» وجحد الضرورات؛ فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم 
والمصالح المقصودة بالخلق والأمر» والغايات الحميدة» أمرّ تشهد به الفطرة والعقول» ولا 
ينكره سليم الفطرة» وهم لا ينكرون ذلكء وإنما يقولون وقع بطريق الاتفاق» لا القصد, 


.)5 ١ شرح الأصبهانية(ص86‎ )١( 


نلك 


كما تسقط خشبة عظيمة» فيتفق عبور حيوان مؤذٍ تحتهاء فتهلكه. ولا ريب أن هذا ينفي 
حمد الرب سبحانه على حصول هذه المنافع والحكم؛ لأنها لم تحصل بقصده وإرادته» بل 
بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه؛ ولا يثئئى عليم)"©. 

السادس: «روعلى كلامهم: لا فرق بين اتصاف الله بالحكمة» والرحمة» والعفوى 
والحود وأضدادهاء وعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدح الله به من إقامة العدل يوم 
القيامة» ونصب موازين الحق» وإكرام أوليائه وأوليائه» وإدحال الحنّة وتشفيعهم: وإخزاء 
أعدائه وتعذيبهم, ا 

وغيرها من اللوازم الفاسدة الى تلزم على هذا القول» والى من تأملها حق التأمل 
علم علما يقينيا فساد وبطلان هذا المذهب من أساسه. 

الغا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة: صحة مذهب السلف» واستقرار 
مذهبهم, وثباقم على الحق» وموافقتهم للمنقول الصريح. والمعقول الصحيحء فتوسطوا 
في الأمر؛ فأثبتوا الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه, وأن حكمته حكمة حق عائدة 
إليه» قائمة به كسائر صفاته» وأنها عائدة على خلقه بالمنافع والمصالح الدنيوية والأخروية. 


1 شفاء العليل(؟/١١).‏ 
)١(‏ العواصم والقواصم(71/17). 


هلله 


المبحث الثالث 
اخدلاف الأشاعرة في الاستطاعة(القدرة), مع الرد والمناقشة» وما يستفاد من دراسة 
ولك 

قاء علق هذ" الأمل القاسد :الا هي لزنا عولاهه من نت تانيز القدرة دلق 
ونفي الأسباب والحكمء فقد اذَّعوا أن الاستطاعة -وهي القوة والطاقة- لا تكون إلا مع 
الفعل» ولا يجوز أن تتقدمه» ولا أن تتأحر عنه» بل هي مقارنة له» وهي من الله تعالى 
لقا وإبداعاء ومن العبد كسباء وفسروا الكسب ما تقدم» ولما كان يغلب عليهم 
التناقض والاضطراب» تحدهم إذا تكلموا فيما يسمونه بأصول الدين يتكلمون بلون» وإذا 
تكلموا في الفقه» أو في أصول الفقه يتكلمون بلون آخر. 

يقول ابن تيمية: «وبحد كثير من الفقهاء يتناقضون؛ فإذا خاضوا مع من يقول من 
المتكلمين المثبتين للقدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك» وإذا 
حاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة الى هي مناط الأمر والنهي)”"2. 

فلهذا كان حاصل أقوالهم في هذه المسألة راجعة إلى قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو القول المشهور من مذهبهم جميعاًء وهي أن الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل؛ فلا يجوز أن تتقدمه بحال» ولا أن تتأحر عنهء وهذا المذهب هو الذي نصره 
أبو الحسن الأشعري ف كتابه «اللمع»» وهو من آخر كتبه» وعليه جمهور الأشاعرة من 
المتقدمين والمتأخرين» كما قرروا ذلك في كتبهم الكلامية. 

يقول أبو الحسن الأشعري: ««فإن قال قائل: فإذا أثبتم استطاعة هي غيره» فلم 
زعمتم أنه يستحيل تقدمها للفعل؟. قيل له: زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلوا أن 
يكون حادثاً مع الاستطاعة في حال حدوثهاء أو بعدها؛ فإن كان حادثاً معها في حال 
حدوثهاء فقد صح أنا مع الفعل للفعل. 


.)١70//7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 


نك 


ولت ادن نهنا حرفن ظالتف انالا له سان ني" املد رص ونسبيه معد رك ال 
بقذوة مسدويت و ارنيع ذلاف جنا ند ساك ا العيدد «يعدهاة كرون القع واقعا در 
معدومة» ولو جاز أن يفعل في حال هو فيها عاجز بقدرة معدومة» لجاز أن يفعل بعد 
عاناجون حفن جد وف القورة »وان كان كار ىللقة برو كلها" رقدرنة) بخديف من انا 
دول ا و 

ويقول ابن فورك عن الأشعري: «روكان يقول على إطلاق اللفظ: إن الاستطاعة مع 
الفعل» وتحقيق مذهبه في ذلك على قوله: إن الفعل في الحقيقة لله كبك وإنه هو الفاعل 
على الحقيقة دون من سواه: أن الاستطاعة هي مع الكسب لا قبله ولا بعدم)7". 

ويقول الباقلاي: («ويجب أن يعلم: أن الاستفاغة اللعيد. دكؤن مع الفعل» لا يجوز 
تقديعها عليه» ولا تأحيرها عنه)"". 


فهذا هو أصل مذهبهم في المسألة» وحجتهم كما سبق ذكرها على لسان الأشعري 
هي: امتناع بقاء الأعراض زمانين» وهذا الأصل الفاسد طردوه حى في باب القدرء إذ 
أكثر استعماله لم هو في باب الصفات؛ فنفوا الصفات الاختيارية بحجة أن الأعراض لا 
تقوم بالرب تعالى؛ لأنها لا تبقى زمانين» وكذلك هنا قالوا: القدرة عرض» وهي لا تبقى 
زمانيين» فجميع الأعراض عندهم لا تبقى زمانيين. 

يقول الجويئ: «القدرة الحادثئة عرض من الأعراض عندناء وهي غير باقية» وهذا 
حكم جميع الأعراض عندنا)”). 

وقد تقدم بيان بطلان هذا الأصل الفاسد عند الحديث على دليل الحدوث 
والأعراض؛ لأنه أحد مقدمات هذا الدليل. 


6 اللمع(ص”57). 
(؟) مقالات الأشعري لابن فورك(صض١١١).‏ 
99 الإإنصاف للباقلاني(ص 4 0 


القول الثابئ: وهو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب» والقلانسي» ومن وافقهما؛ 
كأبي المعالي الجويئ» وغيره: من أن الاستطاعة على قسمين: 
- أحدهما: استطاعة قبل الفعل؛ وهي الاستطاعة الشرعية المصححة للفعل» وهي 
مناط التكليف؛ وهي سلامة الآلات والتمكن» وهي مشتركة بين المطيع 
والعاصي» وصالحة للضدين» وهي تبقى إلى وجود الفعل. 
- الغانية: استطاعة كونية قدرية» ويا يتحقق وجود الفعل» فتكون مقارنة للفعل 
موجبة له لكن تختص بالمطيع دون العاصي . 
يقول ابن تيمية -وهو يذكر أقوال المثبتين للقدر في المسألة-: «لكنهم متنازعون: 
هل يجوز وجود القدرة قبل الفعل» وبقاؤها إلى حين الفعل» وأنه عند الفعل ينضم إليها 
الإرادة» أم لا يحوز وجودها إلا عند الفعل؟؛ على قولين: 
فالأول: قول أثئمة الفقهاءء وأهل السنة» وهو المنقول عن أبي حنيفة» وأبي محمد بن 
كلاب؛ وأبي العباس القلانسي؛ وأبي العباس بن سريج» وغيرهم ممن يقول: القدرة تصلح 
للضدين» وهو قول الفقهاء» والجمهور الذين يقسمون القدرة إلى نوعين: مصححة 
للفعل» وهي المشترطة في الأمر والنهي» وهي مشتركة بين المطيع والعاصي» ومستلزمة 
للفعل: وهي الي يختص ها المطيع؛ دون العاصي)”"". 
وهذا القول هو الذي نصره أبو المعالي الجويئ في الفقه وأصوله؛ حيث اعترف بأن 
مذهب أ الحسن الأشعردئ قْ هذه المسألة هو مختبط عنده؛ فقال بعد شرح مذهبه: 
«ومذهب أي الحسن الأشعري رحمه الله مختبط عندي في هذه المسألة)”". 
ثم قال بعد ذلك مُبيّنا وحه الصواب في المسألة» حاكما على مذهب شيخه 
وأصحابه بالسقوط: «ومن أنصف من نفسه. علم أن مععئ القدرة: التمكن من الفعل؛ 


ص 


6 الصفدية(؟/ ٠‏ 0 
(؟) البرهان في أصول الفقه(١/55١).‏ 


ان الحسن رحمه الله ما قاله في القدرة جدلاء من تتزيل القدرة مع المقدور, منزلة 
العلة مع المعلول» وهيهات أن يكون الأمر كذلكء ولو كان فلا يتحقق معه كون 
الحادث مأموراً؛ فإن الأمر طلب واقتضاءء وكيف يتصور أن يطلب كائن؛ ويقتضي 
حاصلء فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير. 

نعم قد يقال في الحادث: هذا هو الذي أفر "الضاطي يهو ناما أن ينجزم القول في 
تعلق الأمر به طلبء واقتضاء مع حصوله؛ فلا يرتضي هذا المذهب لنفسه عاقل)”"©. 

وهذا المذهب الذي قرره الجويئ هاهنا يخالف مذهبه في علم الكلام» وهذا من 
تناقض القوم؛ حيث إذا تكلموا في الفقه وأصوله تكلموا بلون» وإذا تكلموا في علم 
الكلام تلكموا بلون آخحرء وليس هذا من خاصية الجويئ» بل جمهورهم متناقضون في 
ا ل ل ا 

يقول ابن تيمية: «لكن جمهور هؤلاء -يعينٍ الأشاعرة ومن وافقهم- متناقضون؛ 
فيقولون في هذا الموضع: القدرة لا تكون إلا مع الفعل» وفي الفقه وأصوله يجعلون 
الباضي قاقر علن الطادم باتع الي من الايد يرا بع ل عد 
يجعلون التراع لفظيا؛ فيقولون: الصحة المتقدمة» وسلامة البنية المتقدمة ليست هي 
الاستطاعة الي لا تكون إلا مع الفعل»”2. 


.)١55/1١(هقفلا البرهان في أصول‎ )١( 
.)١١1/5؟(ةيدفصلا (؟)‎ 


هلله 


الرد والمناقشة 

إن القول الصحيح في المسألة هو الذي إليه ذهب جمهور أهل العلم» والذي قال به 
شيخ الطائفة الأشعرية الأول: ابن كلاب» ومن تبعه كالقلانسي» وغيره؛ من أن 
الاستطاعة على 3 

النوع الأول: الاستطاعة الشرعية الي هي مناط الأمر والنهي» ومتعلّق الخطاب 
الشرعي» الي تكون قبل الفعل» ولا يجب أن تقارنه» بل تبقى إلى وجود الفعل» وهي 
صالحة للضدين؛ أي الترك والفعل» وهي سلامة الآلات والتمكن» وارتفاع الموانع» وهذه 
الاستطاعة هي المذكورة في كتب الفقه» و بحري على لسان الفقهاء» وهي الغالبة في عرف 
الناس» .وقد دل عليهنا القرآن و السئة: 

فمن القرآن: قوله تعالى: مَل وَيتََعَلَألنَاي حِجُ الْبدتِ مَنِ آسْتطاع إِليَهْ بيبا 74 '"2؛ فأوجب 
كاري السطع طاو ل بساك رسن جع رركن لجع كن رجي [ هلي ون 
حج., ول يعاقب أحد على ترك الحج» وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من الإسلام. 
4"؛ والمراد به الاستطاعة المتقدمة على الفعل؛ وإلا كان المعيق: فمن لم يفعل الصيام 
فإطعام ستين مسكيناء فيجوز حينئدٍ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون الصوم واجبا 


059.0 21١؟9/4(ةيميت انظر: الفصل لابن حزم(4”/5)» ومجموع الفتاوى لابن‎ )١( 
ودرء التعارض(١/750): وشرح الطحاوية لابن أبي العز(؟777/5).‎ ) ١177/180١ ١)"١ 
(؟) سورة آل عمران الآية(937).‎ 

(") سورة المحادلة الآية(5 ). 


دك 


وقوله تعالى: 38 نوه سطع 14 فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة» فلو كان 
من لم ب يتق الله لم يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ؛ ولح يعاقب 
من لم يتق» وهذا معلوم الفساد» وأمثال ذلك من الآيات القرآنية. 

وأما من السنة: ما جاء في قوله يع لعمران بن حصين ذيه: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»”"»: فلو لم يكن مستطيعا للقيام في الصلاة قبل 
اللجام خا كان العا عورا التاق تامساء قرم كالبو كلقعو كان مور رسال 
تعدا أ راعاك سي كل ويف 

وقوله كلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"» المراد به الاستطاعة الي 
تكون قبل الفعل؛ إذ لو أراد الاستطاعة الى لا تكون إلا مع الفعل. لكان قد قال: 
رفافعلوا منه ما تفعلون»» فلا يكون من لم يفعل شيئاً عاصيا له. 

النوع الثابئ: الاستطاعة الكونية القدرية» الى هي مناط القضاء والقدرء الى بجب 
أن تكون مع الفعل» مقارنة له» موجبة له» ويّما يتحقق وجود الفعل» وهي للكلمات 
الخلقيات الكونيات» وهي المنفية عمن لم يفعل: كما في قوله تعالى: 98 مَا كوأ يستَطِيعُونَ 
آَلسَمَمَ وَمَاكَاوا ببَصِرُونَ 074 "2. وقوله تعالى: د َبنيُم في غِطَاءٍ عن وِكْرِى وَكانوأ لا 
1 4 0 وقوله تعالى: 98 أَنظرٌ ل سار سيلا 46 
والمراد بنفي الاستطاعة هي نفي حقيقة القدرة» لا نفي الآلات والأسباب؛ لأنها 
كانت ثابتة؛ إذ سمع الآذان كان حاصلاً لم فكان المنفي شيئا آخرء وقد رتب الله 


.)١5(ةيآلا سورة التغابن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم(17١١)(كتاب‏ تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قائما صلى على جنب). 
() أخرجه البخاري رقم(77/8/8)(كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ي)» ومسلم 
برقم(7717١)(كتاب‏ الحج» باب فرض الحج مرة في العمر). 

(:) سورة هود الآية(١؟).‏ 

(5) سورة الكهف الآية(١١٠١)‏ 


(5) سورة الإسراء الآية(6/ 5 ). 


سبحانه وتعالى عليها الجزاء والعقاب» فدل على أنُا قدر زائد على جرد التمكن وسلامة 


اللاللات. 


ما يستفاد من دراسة هذه المسألة 

أولا: ظهور احتلاف الأشاعرة وتناقضهم في هذه المسألة» وهذا كله بسبب 
الأصول الفاسدة الى انبنت عليها أقواههم في باب القدرء وهذا دليل بين وواضح على 
فساد طريقتهمء وانحرافهم عن المنهج الحق في هذا الباب العظيم» فبالتالي تبطل دعواهم 
العريضة أنهم أهل الحق والاستقامة» بل هم من أهل البدعة والضلالة؛ إذ ليس من سمات 
أهل الحق والاستقامة الاخحتلاف والتناقض. 

ثانيا: وما يستفاد من دراسة ذلك أن شيخ الطائفة الأول ابن كلاب كان أقرب إلى 
الحق ممن جاء بعذه» واحتار طريقته» فكان الأولى يحم اتباعه؛ إذ هو أقرب 5 يدا 
من أئمة السلفء ولا يسوغ هم الإنكار على من خالفهم في هذا الباب؛ وإلا كانوا 
متناقضين؛ إذ كيف يدعون متابعة ابن كلاب» وغيره من أثمتهم الكبار» وهم قد 
حالفوهم؛ فالإنكار واقع عليهم من باب أولى وأحرى. 

ثالثا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة أنه لزم على قوهم في الاستطاعة المقارنة 
للفعل القول بتكليف ما لا يطاق» وهم يلتزمون ذلك؛ لأن كل من لا يفعل فعلاء فإنه لا 
يطيقه» فالتارك لا استطاعة له بحال» وكل من عصى الله فقد كلفه ما لا يطيقه» وهذا 
يقنتضي أن لا يذم تارك المأمور به أصلاء وهذا حلاف الكتاب والسنة والإجماع» وسبأت 

يقول ابن تيمية: «روأما الطاقة الي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي 
تكليف ما لا يطاق ذا الاعتبان)2"0. 

ويقول أيضا: «فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي 
كلف مالا يطيقه» ويقول: إن كل احنة كلق خيين كلمن غير مرو 


.)١70//7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١؟9///(هسفن المصدر‎ 0 


مك 


ويقول ابن أبي العز الحنفي: «روهم التزموا هذا؛ لقولهم: إن الطاقة الى هي 
الاستطاعة» وهي القدرة» لا تكون إلا مع الفعل» فقالوا: كل من لم يفعل فعلاء فإنه لا 
يطيقه» وهذا خلاف الكتاب والسنةء» وإجماع السلف» وخلاف ما عليه عامة 
الفقهاع)” '2. 

رابعا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة سلامة منهج أهل السنة والجماعة من 
الاختلاف والتناقض؛ إذ لما كان الأصل الذي أسسوه في هذا الباب هو الاعتماد على 
الكتاب والسنة» وما أجمع عليه سلف الأمة سلموا من الاختلاف والتناقض» والاضطراب 
والتنازع» فكان مذهبهم أولى المذاهب بالاتباع» بل هو واجب الاتباع» ومن خالفهم 
كان من أهل البدعة والاختلاف» فكان الواجب اجتنابه والابتعاد عنه. 


.)55 شرح الطحاوية(؟/4 ه7-ه‎ )١( 


انكل 


المبحث الرابع 
اختللاف الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي, مع الرد والمناقشة, وما يستفاد 
من دراسة ذلك 

اشتهرت الأشعرية بنفي التحسين والتقبيح العقليين» وكانت هذه البدعة ما حدثت 
ف الانياقة اق رمن أن التفينين آلا تتعرف» :لكان هو غوف رولك ١‏ نار الهرلة ني 
القدر» :بطريق الحهنع. بن .«ضفوان”"2 .وهذه المسألة .من المسائل. الكبار» :الى نشت عن 
الكلام حول القدرء و الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأمره» وكان قول الأشاعرة 
هو نفي الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى وأحكامه» وأنها ليست قائمة به» فجرهم هذا 
القول إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين؛ إذ لا بمكن تقرير الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى وأحكامه» وما تضمنته من المصالح والمحاسن» إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين, 
لكن لما كان من أظهر سماتهم التناقض والاضطراب» فقد اخحتلفوا في هذه المسألة على 
قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو أن العقل لا يمسن ولا يبح مطلقاء فلا يعلم به حمسن الفعل 
لالحنا اسواء ف أفعال اللد تعال 4 أو .ق أ فعال الضادة اماق أقعال الله تعال فلن 
القبيح منه ممتنع لذاته» وأما في حق العباد فلأن القبح والحسن لا يثبت إلا بالشرع 
فالحسن هو الأمون بد شرعاء والقنيح .هو النهن. غنه شرعاء فليدن اتسين حفينا لذانه) :وال 
القبيح قبيحا لذاته» بل إنما يكتسبان ذلك باعتبارات إضافية. 

ويقولون بناءء على هذا الأصل: يجوز أن يأمر الله تعالى بالشرك» وينهى عن التوحيدء 
ولا فرق عتدهم قبل ورود السمع بين ذكز الله 1 والثناء عليه» وبين ضد ذلك» 
فالأحكام الى توصف ها الأفعال ليست إلا مجرد نسب وإضافات» فليس المعروف في 
فاته جعوون وال لكر السو ا 


.)5٠9/؟(ةينيعستلا انظر: الرد على المنطقيين(ص 55 5)» وانظر:‎ )١( 
؟) انظر: مجموع(5557/8)(١1١17(0)577/1١/2)538 ومنهاج السنة(١541/8/1)» والرد على‎ 


هنكل»ة 


وهذا هو ظاهر مذهب أبي الحسن الأشعريء والمنقول عنه» وعليه جمهور أصحابه 
من المتقدمين والمنا عكري . 

يقول أبو الحسن الأشعري: («فإن قال: فإنما يقبح الكذب لأنه قبحه؟ قيل له: أجلء 
ولو حمئّنه لكان حسناء ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. 

فإن قالوا: فجوزوا عليه أن يكذب» كما جوزتم أن يأمر بالكذب؟ قيل: لا يجوز 
عليه الكذبء لا لقبحه» ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب)”"©. 

فهذا نص كلامه» وقد قرره في كتابه «اللمع»» وهو من آخر كتبه» فجعل تقبيح 
الكذب إنما مرجعه إلى الشرع, لا أن الكذب قبيح في نفسه» كما هو ظاهر كلامه. 

ويقول أبو نصر السّحجزي: «روقال الأشعري: العقل لا يقنضي حسن شيء وقبحه. 
وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع» ولولا السمع ما عرف قبح شيء؛ ولا حسنم)"”". 

ويقول ابن الباقلاني: «والحسن: ما وافق الأمر من الفعل» والقبيح: ما وافق النهي 
عي اداه و لكي لسن حضيها مق :قبل الهموزة دولا القبيت كينها بن قبل الصونة 1 

ويقول أبو المعالي الجويئ: «العقل لا يدل على حسن شيء أو قبحه في حكم 
التكليفء وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع؛ وموجب السمع» وأصل القول 
في ذلك: أن الشي لا يحَسَّن لنفسه وجنسه» وصفة لازمة له» وكذلك القول فيما يقبح... 
فالمعى بالحسن: ما ورد الشرع بالثناء على فاعله, والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم 
فاغلة)20). 

ويقول الشهرستاني: «مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه 
في حكم التكليف من الله شرعا؛ على معين أن أفعال العباد ليست على صفات نفسية 


المنطقيين(ص ه 5 :)» ومدارج السالكين(؟/0٠/١)»‏ ومفتاح دار السعادة(؟570/5). 
)١(‏ اللمعرص7١١)‏ 

(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص9١١).‏ 

(5) الإنصاف(ص” 5)» وانظر: تمهيد الأوائل(ص/7١٠١).‏ 


(؟) الإرشاد(ص58١).‏ 


عيها ونا أشي الى إنيم عانها فده أو أحجم عنها محجم, وكين عن اونا 
أو 0 

ويقول الإبجي: «القبيح: ما نمى عنه الشارع؛ والحسن: بخلافه» ولا حكم للعقل في 
يع لافنا جياه وج :ذلك هافدا إل :أدر ختسي فى القع يكم همه الشرعة 
بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس القضية فحسّن ما قبّحهء وقبّح ما حسّته لم 
يكن العا حو تاي ار 

وللقوم أدلة معية» ومسالك عقلية استدلوا يما على مذهبهم هذاء يأنِ ذكرها قريباء 
بعد القول الثاني. 

القول الغاب: وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين في أفعال العباد» دون أفعال | 
تعالى» وهذا المذهب هو الذي نصره أبو المعالي الجويئ» وتبعه الغزالي» وقال به الرازي ف 
آخر حياته؛ كما في كتابيه «المطالب العالية»؛ و«أقسام اللذات»» بل قال به حب في كتابه 
«المعا لم قْ اهنول الدين». 

قال أبو المعالي الجويئ: «والمسلك الحق عندي في ذلك: الجامع لمحاسن المذاهب» 
الناقض لمساويهاء أن نقول: لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها احتناب المهالك؛ 
وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل فيهاء وجحد هذا خروجٌ عن المعقول» ولكن ذلك في 
حق الآدميين» والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم الله تعالى» وإن 
كان لا ينالنا منه ضررء ولا يفوتنا بسببه نفع» لا يرخص العقل في تركه» وما كان 
كذالق يور للا قمعه بوسيهه نو فقاي سال اناه والكيياته الناغنن انالا وؤللك 


3 


غيب » والرب سبحانه وتعالى لا عار بضررنا ونفعناء فاستحال)7". 


)50١ هاية الإإقداموص‎ )١١ 
المواقف(ص77")‎ )5( 
.)37/1١(ناهربلا (م)‎ 


وهو ظاهر مذهب الغزالي؛ حيث يقول: ررنحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح 
بعضهم من بعض الظلم والكذبء وإنما الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى» 
وق قطي بو«افمسقد ةقباس الغاقي قلي لقان 
وأما عن الرازي فقد نصره في معظم كتبه؛ حيث يقول: «فاعلم ال في أن 
الحسن والقبح ثابتان في المشاهد بمقتضى العقل» وأما في حق الله تعالى فهو غير ثابت 
البيقم”. 
ويقول أيضا: «والمختار عندنا: أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر» 
وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل)”". 
لكن هؤلاء القوم يدعون أنهم لا ينازعون في الحسن والقبح أن يكونا عقليين - 
وذلك في حق المخلوق- إذا أريد بمما أحد هذين المعنيين: 
- الأول: إذا أريد بُما الملائمة والمنافرة؛ أي إذا أريد بالحسن: الموافقة والملائمة 
للطباع» وأريد بالقبيح: المحالفة والمنافرة للطباع» وبعضهم يعبر .عوافقة الغرض 
ومخالفته. 
- الثاني: إن أريد بمما كون الشيء صفة كمالء أو صفة نقصء كالقول بأن العلم 
حسن» والحهل قبيح» أو نحو ذلك. 
فإذا أريد به أحد هذين المعنيين» وذلك في حق المخلوق» فإهم لا ينازعون في كونه 
قد يعلم بالعقل» وإنما ينازعون في استلزامه للثواب والعقاب آجلاء والمدح والذم عاجلاً 
فهذا لا بمكن معرفته بالعقل» وإنما طريقه الشرع» فصارت هاهنا ثلاثة أقسام 
يقول أبو عبد الله الرازي: «الحسن والقبح قد يراد يما ملاءمة الطبع ومنافرته, 
وكون الشي صفة كمال ونقصانء وهما يمذين المعنيين عقليان» وقد يراد به كون الفعل 
موجباً للثواب والعقاب» والمدح والذم؛ وهذا المعى شرعي عندناء خلافاً للمعتزلة»”©. 


5 ممصي ا 
(؟) المعالم في أصول الدين(ص57). 
(5) المطالب العالية9/9/؟). 


ويقول أيضاً: «لا نزاع في أنّا نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائم لطباعناء 
وبعضها منافر لطباعنا؛ فإن اللذة وما يؤدي إليها ملائم؛ والألم وما يؤدي إليه منافر» ولا 
حاجة ف معرفة هذه الملائمة» وهذه المنافرة إلى الشر ع. 

وأيضا نعلم بعقولنا: أن العلم صفة كمالء والجهل صفة نقصء وإنما النزاع في أن 
كون بعض الأفعال متعلق الذم في الدنياء» والعقاب في الآخرة» وكون البعض الآخر متعلق 
المدح في الدنياء والثواب في الآخرة» هل هو لأجل صفة عائدة إلى الفعل» أو ليس الأمر 
كذلكء بل هو محض حكم الشرع بذلك» أو حكم أهل المعرفة بم)”". 

ويقول ابن تيمية: «وهؤلاء لا ينازعون في الحسن والقبيح إذا فسر بمععئى الملائم 
والمنائي أنه قد يعلم بالعقل» وكذلك لا ينازعونء أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم في 
أنه إذا عبن به كون الشيء صفة كمال» أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل)7". 

ويقول أيضاً: «فلهذا 3 الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب «أقسام 
اللّذات»: إن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد دون الرب؛ إذا كان معناهما 
يؤول إلى اللذة)©». 

زيول ابن القبم'وروقد.سلم كتير. من 'الفاة أن كوك الفعل سسا أو قييساء عق 
الملائمة والمنافرة» والكمال والنقصان عقلي» وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح 
يحذين الاعتبارين» وإنما التراع ف إتباته عملا معي كونه متعلق المدح والذم عاجلا 
والثواب والعقاب آجلا فعندنا لا مدعل للعقل في ذلك» وإنها يعلم بالسمع المحره»””. 

والمعئ الأول الذي ذكره الرازي ظهر في كلام من تقدمه من أثمته: كابن الباقلاى» 
والجويئ» والغزالي» وغيرهم ممن سار -خلفهم من الأشاعرة: إلا أن الرازي هذبه ولخصه. 


.)٠١ محصل الأفكار(؟‎ )١( 

.)١57/1١(هل وانظر: المحصول‎ »)7357/١(نيعبرألا‎ )١( 
.)5 منهاج السنة(55/1‎ )"( 

(5) النبوات لابن تيمية(١/55577).‏ 

(ه) مفتاح دار السعادة(17/7١4).‏ 


نكل 


وأما المعيئ الثاني فيرى ابن تيمية أنه إنما اشتهر عن الرازي» وقد أخذه من الفلاسفة» كما 
يرى أنه داخل في المعيئ الأول. 

يقول الباقلاني: «ولسنا نعنٍ وفقكم الله بقولنا: إنه لا يعلم بضرورته -أي بضرورة 
العقل- ولا بدليله حسن الفعل» ولا قبحه: إنه لا يعلم به حسن نظم الكلام وقبحه. 
وحسن رمي المؤمن للكافر» والكافر للمؤمن» ودقته وإصابته» ولا نريد أنه لا يعلم 
بالحواس حبس الحلق والأصوات» وقبح ذلك الذي تنفر عنه النفوس» وإنما نريد أنه لا 
يعلم وجوب الذم والمدح؛ والثواب والعقاب على الأفعال. 

وكذلك فما نريد بذلك أن العاقل الحساس لا ينفر من ضربه وإيلامه» وتجريده للحر 
والبرد» ولا يميل إلى التذاذه وإطعامه وإسقائه» ودفع الضررء والحر والبرد» والالام عنه 
وأنه لا يألم بضرب السيفء والكي بالنار» ولا يميل إلى أكل طيب الطعام» وشرب لذيذ 
القيرات هذا جروا :لق وا وي 

ويقول الجويئ: «إن كنتم تعنون بالحسن والقبح ما تميل إليه الطباع» وقواه النفوس 
في غريزة الحبلات» وتنفر عنها من اللذات والاهتزاز» والفرح والآلام» وضروب الضرر 
والترح» فهذا ما لا نناقشكم فيه)”". 

وكون ذلك راحجع إلى المخلوق فقد سبق نقل كلامه؛ وفيه: «والمسلك الحق عندي 
في ذلك: الجامع لمحاسن المذاهبء الناقض لمساويهاء أن نقول: لسنا ننكر أن العقول 
تقتضي من أربابها اجتناب المهالكء» وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل فيهاء وجححد هذا 
حروجٌ عن المعقول» ولكن ذلك في حق الآدميين»”". 


.)585-5؟/5/1١(ريغصلا التقريب والإرشاد‎ )١( 
.)١517/١(ص التلخي‎ )( 
.)37/1١١(ناهربلا‎ )5( 


مك 


فظاهر كلامهما أهُما أقرا بالمعيئى الأول أنه عقلي» وهذا المعيئ هو الذي اعترف به 
جمهور الأشعرية الذين جاؤوا بعدهمء كالغزالي» والآمدي. والإيجي» والتفتازاني 
و 
وكما أشرت سابقا أن الإمام ابن تيمية يرى أن القسم الثاني: وهو كون الشي صفة 
كمال ١‏ نشي مكو بسر رده عي تعقو فرعا فا نجه ار ايه اعد قلعا ذلالت 
من الفلاسفة» وليس هو قول أصحابه المتقدمين. 
يقول ابن تيمية: «رومن الناس من أثبت قسما ثالنا للحسن والقبح؛ وادٌعى الاتفاق 
عليه؛ وهو كون الفعل صفة كمالء أو صفة نقصء وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين 
المتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض المتأخرين؛ كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 
والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول؛ فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض 
الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللّذة والأل» فالنفس تلتذ يما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص» فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمناي»”'". 
فهذا الذي ذهب إليه هؤلاء هو فرار من الزحفء» كما سماه بذلك ابن القيم؛ إذ 
التزاع معهم باق» ول يرتفع» ويظهر ذلك في أمرين'©: 
_- أحذهن: بقل للقدل ضفة اقل عوار مهيا وفيضا كيف يندا انمتن والقييم 
نشيكول فقا لما أم ؟. 
- الثاني: هل الثواب والعقاب المترتب على حسن الفعل وقبحه ثابت وواقع بالعقل» 
أم لا يقع إلا بالشرع؟. 


:.)١5١/؟(يدمآلل انظر: الاقتصاد للغزالي«(ص 5 7)» والمستصفى له(١79/1١)» وأبكار الأفكار‎ )١( 
والأحكام له(7/1١١))» والمواقف للإيجي(ص7١3): وشرح المقاصد للتفتازاني(5/87/5)» وغيرها.‎ 

() مجموع الفتاوى(8/١١1").‏ 

(0) انظر: مدارج السالكين(١80/1١)»‏ ومفتاح دار السعادة(؟/991)» وانظر: مجموع 


.)3٠ الفتاوى(//5‎ 


فالأشاعرة غلطوا في الأصلين» فأنكروا الحسن والقبح العقليين جملة واحدة» وجعلوا 
انتفاء العذاب قبل البعثة دليلاً على انتفاء القبح» واستواء الأفعال في أنفسها؛ لظنهم 
التلازم بينهما؛ فلهذا استطال عليهم خصومهم من المعتزلة» وغيرهم» وأبدوا من 
فضائحهم, وخلافهم لصريح العقل» والفطرة ما أبدوا. 

فهذا الذي سبق ذكره كله هو في حق المحلوق» وأما في حق الله َيِنْ: فالحسن 
عندهم جميعاً: هو ما شاءه وقدره. والقبيح: هو الممتنع لذاته» وذلك كله مبئ على 
إنكارهم للمحبة» والرضاء والسخطء والغضبء بل هو مبئٍ على إنكار الحكمة» وتأويل 
ذلك عندهم: إما بالإرادة» أو إما بالمفعولات -كما سبق تقريره-. 

يقول ابن تيمية: «والمعتزلة أثبتت الحسن ف أفعال الله تعالى لا بمعيى حكم يعود إليه 
من أفعاله» ومنازعوهم لا اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم 
نفوا ذلك» وقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر ممكناً من 
الأفعال فهو حسن؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول)"". 

ويقول أيضاً: («وأمًا إثبات ذلك في حق الله تعالى فهو ينبن على معيئ مححبة الله 
ورضاهء وغضبه وسخطه. وفرحه بتوبة التائب» ونحو ذلك مما قد بسط في غير هذا 
الموضع؛ وهل ذلك صفات غير الإرادة» كما اتفق السلف والأئمة» أو ذلك هو الإرادة 
بعينها» كما يقوله من يقوله من المعتزلة والجهمية» ومن وافقهم)"". 

فإذا تقرر ذلك» وعرف محل التراع» فلهم أدلة معية ومسالك عقلية يستدلون يها 
على نفي التحسين والتقبيح في حق المخلوق» فمن أهمها وأبرزها: 

الدليل السمعي: قوله تعالى: ل وَمَا كا مَُذيينَ حَقِّ بيَسَكَ رَسُوَا *4”"؛ قالوا: وجه 
الدلالة من الآية: أنه سبحانه وتعالى نفى التعذيب قبل بعثة الرسلء فلو كان حسن الفعل 
وقنسه ذابنى الك تفيل الشتراو لكان فر تكب القيضة ,وكارك ادرو قاعاة الخعراء ةيار كا 


)١(‏ مجموع الفتاوى(//51). 
)١(‏ الرد على المنطقيين(ص" "5 ). 


(9) سورة الإسراء الآية(ه .)١‏ 


لله 


للواحب؛ لأن قبحه عقلا يقتضي تحرعه عقلا عندهم؛ وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلاء 
فإذا فعل المحرم» وترك الواجب استحق العذاب عندهم, والقرآن نص صريح أن الله لا 
يعذب بدون بعئة الرسل» فهذا تقرير الاستدلال عندهم احتجاجا والتزاما”". 


وأما الدليل العقلي: فلهم مسالك عقلية سلكوها في نفي ذلك» وأكثرها ثما ضعفها 
بعض أئمتهم المتبوعين7"©» والعمدة عند أثمتهم الكبار ثلاثة مسالك0©: 

كد ادها وهو المسلك المشهور الذي اعتمده جماعة من أئمتهم المتقدمين» ومن 
تبعهم من المتأخرين: وهو أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين لما احتلفا باختللاف 
الأحوال» والمتعلقات» والأزمان؛ لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول. 

- الثاي: وهو مسلك الرازي ومن اتبعه» وهو قائم على القول بالحبر©: وهو أن 
فعل العبد غير اختياري» وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناء ولا قبيحاً في 
العقل بالاتفاق؛ لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون 
كذلك إذا كان احتيارياء وقد ثبت أنه اضطراري» فلا يوصف بحسن ولا قبح 
على المذهبين. 

- الثالث: وهو المسلك الذي سلكه الآمدي -وذلك بعدما ضعف مسالك 
أصحابه-: وهو مبئ على مسألة امتناع قيام العرض بالعرض» وملخصه: أن 
الحسن والقبح عرضانء فلو قلنا إن الأفعال هي حسنة وقبيحة لذاقاء لزم قيام 


)7/١(يناتسرهشلل انظر: مفتاح دار السعادة(1/7٠5)» وانظر من كتب القوم: الملل والنحل‎ )١( 
وشرح المقاصد(15/4/؟)‎ 

(؟) انظر: الرد على المنطقيين(ص555)» وأبكار الأفكار(؟/5١١).»‏ والمواقف للإبجي(ص5؟37). 
(9) انظر: التسعينية لابن تيمية(/409)» ومفتاح دار السعادة(7/./9+-6)914) وتمهيد 
الأوائل(ص54١785-1)»‏ والإرشاد(ص57١),»‏ ومحصل الأفكار(”١5)»‏ والمواقف(ص7”1"), 
وشرح المقاصد(؟ /5/؟) 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة(؟/0)7”58» وانظر: محصل الأفكار للرازي(ص”١50).‏ 
والأربعين(١57/1*).»‏ والمحصول(١/5؟١١).»‏ والمواقف للإيجي(ص: .)١7‏ 


فلل 


المع بالمعن؛ ذلك أن الحسن والقبح مفهومهما غير ذات الفعل» وهما صفتان 

وجوديتان؛ لأنهما صفتان لأمر وجودي وهو الفعل» والفعل نفسه معين» فلزم قيام 

المعبئ بالمعيئ» وهو ممتنع. 

وأمّا في حق الخالقويكَ: فإن شبهتهم -كما تقدم- مبنية على نفي المحبة» والرضاء 
والسخطء والغضبء» وكذلك هي مبنية على نفي الحكمة» بل هذا هو الأصل عندهم في 
نفي ذلك؛ فإفهم يقولون: إثبات التحسين والتقبيح لا يعقل إلا في حق من يلتذء ويتأل 
وينتفع» واقشوووة وال كك انرو قف للق نار لو] اللبدية بالمنعةه و القدرة: كما تاولا 
اللدكمة بذلك» وتأولوا القبيح: بالممتنع لذاته كالظلم ونحوهء وهذه أصل شبهتهم في نفي 
الصفات كلها. 
مستلزم للذة وال 2 وذلك 2 حق الله ا" 

ويقول الرازي: «اعلم أنه لما ثبت أنه لا مععئى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافع» 
متعاليا عن ذلكء امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في حق)”". 

ثم ساق بعد ذلك بعض الأوجه في نفي ذلك في حق الله تعالى» هي كلها مبنية على 
نفي الحاجة عن الله تعالى» والاستكمال بالغير» كما فعل في نفي الحكمة. 


(1) النبوات(١455/1).‏ 
(5) المعالم في أصول الدين(ص37). 


فلل 


الرد والمناقشة 


أولا: النصوص الشرعية الدالة على أن الفعل حسن وقبيح في ذاته أكثر من أن 
تحصر في هذا المقام, وهي تدفع مذهبهم؛ وتبطله من أصله”"©: 


ا ا ل 20 


-١‏ منها قوله تعالى: »و وإذا فوا متضفة قالوا وجد نا كلما دنا راسك امنا ينا فل رك 
اذو الطشقة أنه صن نوها لاكتتقرك ذل ارارق بالفشرا رسخا رمك مده 
حك مجر وَأدَعْوةُ مخاضِيب> لَه لذبن كنا بِدَأَكْ تكَودُونَ 100 رقا هَدَئْ وَمرِيفًا حقَّ عَلَتِمُ 
الصَكاد تمد انوأ لكوي أؤلياة عن ذون امه سورت أت فتذوت 27 بين 


1 016 1 وا ور واولا ف سه الو ىبي ير مره .مه 2 لاء وهل 


به مره « << مه 2 رم 00 م ضصاس 2 24 04 وج ساسا م 3 أ َى سح سا 
ذِيسَةَ أمَه أ لمج ينا لِعِبَادِو- والطيّبّتٍ مِنَ أَلرِرْقٍِ هل هى لِلَذِينَ -امنوأ في الْحبؤةَ دنا حَالِصَةُ يوم 
1( 0 00 ن و مده مر و عن 2< سكت اهم ورج ساس أ“ 00 
الْقِيمُقَ كناِكَ نفَصَل الما لِمَوَمٍ يعون (0) فل إِنَمَا حرم رن الْفويحِس مَاظهرَ نه ومابِطنَ ولام 


2109 وس عر سرك ماع 204 هسه سس سا 1 
ّلَيد- سَلْطلنًا أن تَعولُوأ َل ألما لَاكحَلوَنَ 144 '. 


ُُ .. 


2ج ل سرحت ل سه لي لل 


والبغى يغيرٍ الح وَأن روأ بأسَّهِ مَاكرٌ 


ع 


ففي هذه الآيات الكريمات دلالة بينة على أن ثبوت حسن الأفعال وقبحها في ذاماء 
وذلك من عدة أوجه: 

أحدهما: سمى الله تعالى في أول الآيات طواف المشركين بالبيت عراة فاحشة؛ وذلك 
كان قبل ورود الشرع ويه عن ذلك؛ ثم أحبر سبحانه وتعالى أنه لا يأمر ما هو فاحشة 
في العقول والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي» لصار مع الكلام: إن الله لا 
أ مما ينهى عنهع وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء» فضلا عن كلام العزيز 
الحكيم. 

الغالي: ثم أحبر سبحانه وتعالى أنه أمر بالقسط» والقسط عندهم: هو المأمور به لا 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين(١/87١)»‏ ومفتاح دار السعادة(93717/7)» ومجموع الفتاوى(//479)): 
ومنهاج السنة(78/9١).‏ 
)١‏ سورة الأعراف الآية(/ 0-١‏ 7). 


«هنللة 


200 


الغالث: ثم قوله تعالى: 3 قل من حر مَنْ حَرَم زِيسَة أله َل أَح لبدو وَاَلطَيَبَتِ من الرَرْقٍ' 0 دل 
على أنه طيب قبل التحريم» وأن وصف 0000 مناف لحكمته. 


رص ك1 ره 


الرابع: ثم قال تعالى: 35 قَلَإِنَمَا حرم رن الْموْحِسٌ مَاطْهَرَ ِنبا ومَابِطنَ وال وَالْبَ يعبر الْحَيّ ون 
ركو يَأ مال يلو سلطلنًا وَأن تَهُولُوأ عل اه 230 * فلو كان كوا فواحش إنما هو لتعلق 
التحريم بماء وليست فواحش قبل ذلكء؛ لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي ما حرم, 
وكذلك تحريم الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة» وشركاء وإثماء وبغياء بمنزلة كون الشرك 
شركاء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده؛ فمن قال: إن الفاحشة» والقبائح» والآثام 
إنما صارت كذلك بعد النهي» فهو يمتزلة من يقول: الشرك إنما صار شركا بعد النهي» 
وليس شركا قن انهه وفعلوم ناهذا توهذا مكار #مررعة العف والفظرة: 

نعم الشارع كساها بنهيه قبحاً إلى قبح» فكان قبحها من ذائَاء وازدادت قبحا عند 
العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذمه لاء وإخباره ببغضه لما وبغض فاعلهاء كما أن 
العدل» والصدقء والتوحيد حسن في نفسه. وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الشرع» وثنائه 
على فاعله» وإخباره ممحبته له ومحبة فاعله. 

2-١‏ قال تعالى: مآ يَأْمُيُهُم بالْمَمَرُوفٍِ وَيَتْبَهُمْ عَنِ لكر وَخِلُ لَهُمْ الطَيباتِ وَححَرْمْ 

عَلَيْهُمُ آلْحَتِكَ #4'» فهي دالة على حسن الأفعال وقبحها في ذاتما من 
وجهين: 

أحدثما: دلت الآية أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول» وتقر بحسنه الفطر 
فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم» وماهم عمًا هو منكر في الطباع 
والعقول» وإذا كان لا مععى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفاء وللمنكر إلا ما 
في عنه فصار منكراً بنهيه» فلم يكن هناك أي معين من الآية؛ إذ حاصل ذلك: أنه 
يأمرهم .ما يأمرهم به وينهاهم .ما ينهاهم عنهء وهذا كلام يتره عنه حاد الوا فضا 
عن كلام رب العالمين. 


.)١ سورة الأعراف الآية(17ه‎ )١( 


لله 
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الغابي: والآية كذلك صريحة في أن الحلال كان طيبا 
حبيثاً قبل تحرعه» ول يُستفد طيب هذاء وَعُبث هذا من نفس الحل والتحر؛ لأن فيه 
علم من أعلم نبوته يده الى احتج يما على أهل الكتاب» فلو كان الأمر كما يقولون: لما 
كان ليه انك لال على تيوته هافيك أنه أ ها هو طني كن لشي 2 كتطان بإجاذلة ييا 

آخرء وهكذا يقال في القبيح. 

والآيات في تقرير هذا المعئى كثيرة جداء والذي ذكر هاهنا فيه غنية وكفاية» لمن 
كان له قلبء أو ألقى السميع وهو شهيد. 
ثانيا: وهو في الإحابة عن أدلتهم السمعية ومسالكهم العقلية الي استدلوا يما على 

نفي التحسين والتقبيح العقلي: 

أ- فأما الدليل السمعي: فلا حجة لمم فيه على القول بالتلازم بين الأصلين؛ إذ أن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة -كما سبق تقريره-» ولكن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقابء إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا 
موجباً للعقاب» مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» والله كَلقَ لا يعاقب 
عليه إلا بعد إرسال الرسلء فالسجود للشيطان والأوثان» والكذب والزناء 
والظلم والفواحش» كلها قبيحة في ذاتماء والعقاب عليها مشروط بالشرع, 
فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب» وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين”2. 

وهذا المذهب الوسط هو الذي نصره الزركشي وهو من أثمة الأشاعرة؛ حيث قال: 

«والثالث: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل» والثواب والعقاب يتوقف على الشرع, 

فنسميه قبل الشرع حسناً وقبيحاء ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود 

الشرع...وهو المنصور لقوته؛ من حيث النظر» وآيات القرآن المحيد» وسلامته من 

التناقض» وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين» فليتفطن له”". 


.)4 07 انظر: مدارج السالكين(١/١18١)» ومفتاح دار السعادة(؟/.**,‎ )١( 


.)١ 57/1١(طيحملا البحر‎ )١( 


ثم إن الآية حجة عليهم: إذ هم يجوزن أن يعذب الله تعالى يوم القيامة من لا ذنب 
له عذابا لا نماية له» كالأطفال» والمجحانين» ونحوهم,» بل يقولون: ذلك واقع؛ لأنهم لم 
يأتهم رسول؛ كقول ابن الباقلاي: «فإن قال قائل: فهل يجوز أن يؤل الله تعالى الأطفال 
من غير عوضء وأن يأمر بذبح الحيوان وإيلامه» لا لنفع يصل إليهم» وأن يسخر بعض 
الحيوان لبعضء» وأن يفعل العقاب الدائم على الأحرام المنقطعة» وأن يكلف عباده ما لا 
يطيقون» وأن يخلق فيهم ما يعذيهم عليه» وغير ذلك من الأمور؟. قيل له: أجل؛ ذلك 
عدل من فعله» جائز مستحسن ف حكمته)”" 

فالآية حجة عليهم إذاً؛ لأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة؛ كما 
قال تعالمى: هل وَمَاكانَ رَيُكَ مُه كَالْشرَئ حَقٌّ يبعت ف لُْهَارَسْولَا 2"04» وقوله تعالى: مما لديا 
ََج سام حَرَدَا يأك نذِيرٌ (8)كَالوأ ل قد حا ب كديا ولا ما َزَلَ َه ون سَيْءٍ إن اشر إلا في صَك لكر 
0 وال لا 5 

وأما المسالك العقلية: فالمسلك الأول: فهو من أفسد المسالك» والجواب عنه هو 
أن يقال©: إن كون الفعل حسنا لذاته» أو قبيحا لذاته» أو لصفة» لم يعن به أن ذلك 
يقوم بحقيقة» لا ينفك عنها بحال» وأنه صفة لازمة للموصوف؛ مثل كونه عرضاء وكونه 
مفتقرأً إلى محل يقوم به» وكون الحركة حركة» والسواد سواد وإنما المعيى: هو أنه في 
100 للمقحة والمنسدة »و ترتنيها عليه كترثت الممياس فل أدياقا القنضية ذاه 
كترتب الري على الشرب» والشبع على الأكل ونحو ذلك؛ فإن ترتب الآثار عليها هو 
من ترتب المعلولات والمسبّبات على عللها وأسباهاء ومع ذلك فإها تختلف باختلاف 
الأزمان» والأحوال؛ والأماكن؛ وامحل القابل» ووجود المعارض. 


)١(‏ تمهيد الأوائل(ص78-5/87). 

؟) سورة القصص الآية(59). 

(0) سورة الملك الآية(6/-5). 

(:) انظر: درء التعارض(537/8)» ومجموع الفتاوى(١1١/5177).‏ 

(ه) انظر: منهاج السنة(/0717١)»‏ ومجموع الفتاوى(١١/4‏ 5")» ومفتاح دار السعادة(؟71075/5). 


فتحقيق الأمر إذاً: أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة» بل هي من 
الفارطة الأندان» عسي عاذنينها وماك كام «الى ,والتنع فى كرنه العتوء شيو 
ومكروهاء وملائماً ومنافرأء وهذه صفة ثبوتية للموصوفء لكنها تتنوع بتنوع أحواله 
فليست لازمة له. 

فالمقصود بالحسن والقبح الذاقق: هي الصفات الثبوتية القائمة بالموصوفء لا كما 
يقول هؤلاء أنها بحرد نسب وإضافات» فليس الحسن والقبح صفات شوتية قائمة 
بالموصوف عندهم» ولا مستلزمة لصفات ثبوتية للأفعال» بل هي عندهم من النسب 
والإضافات» فهذا تحقيق الفرق هاهناء ومذا يظهر غلط هؤلاء» وفساد ما ألزموا به أهل 
النعة و اشياغة, 

ثم قول هؤلاء النفاة: إن الأفعال ليست فيها صفات تقتضي الحسن والقبح» هو 
عترلة قولهم: ليس في الأحسام صفات تقتضي التسخين والتبريد» والإشباع والإرواء 
فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار» كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار» وهذا 
فاسد شرعاً وعققلاً وفطرة. 

وأمّا المسلك الثابي: فباطل من وجوه عديدة0©: 

أحدها: أن هذا الدليل يتضمن التسوية بين الأفعال الضرورية والاحتيارية» وهو 
باطل بالضرورة» والشرع؛ والحسء وهو بمتزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين» وما 
هو محال» ما يعلم بطلانه ضرورة. 

الغاب: أنه لو صح للزم منه بطلان التحسين والتقبيح الشرعيين؛ لأن فعل العبد 
ضروري أو اتفاقي» وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه؛ لأنه لا يرد 
بالتكليف به فضلاً عن أن يجعل متعلق الحسن والقبح. 

الثالث: أن هذا الدليل لو صح للزم بطلان الشرائع والتكليف جملة؛ لأن التكليف 
نما يكون على الأفعال الاختيارية» إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده» وأن يكلف 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة(؟510/7-759/5). 


هقلق 


ا محموم بتسخين جلدهء وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية» لم يتصور تعلق 
الكليت :ولام والنين نهنا ابد 

وأما المسلك الثالث: فلا شك أنه باطل» ويظهر ذلك وجهين 000 

أحدهما: ما تقدم بيانه -تحت الكلام على اختلافهم في دليل الأعراض- من أنه 
يحوز قيام العرض بالعرض» كقولك: علم ضروري» وعلم كسبي» وحركة سريعة» أو 
حركة بطيئة» أو سواد شديد» ونحوها ثما لا يحصى من المعاني الى توصف بلمعانى» فهذا 

الثاني: ثم القول في قيام الحسن والقبح بالفعل ليس هو من باب قيام العرض 
بالعرض» وإنما هو من باب قيام الصفات بالأعيان الموصوفة» كما تقوم الحركة والسرعة 
بالملتحرك» ونحو ذلكء؛ فالمععيئى يوصف بالمعئ ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو 
امحل فيكون المعنيان جميعاً قائمين با محل وأحدهما تابع للآخرء وكلاهما تابع للمحل. 

وإنما الخال والممتنع هو قيام المعيئ بالمعى» من غير أن يكون لما حامل» فأما إذا 
كان لمما محل» وأحدهما صفة للآخرء وكلاهما قام با محل الحامل» فليس بمحال 

يقول ابن تيمية: «وعمدة الآمدي بعده -يعيئ بعد الرازي-: أن الحسن والقبح 
عرض»ء والعرض لا يقوم بالعرض» وهذا من المغاليط» الى لا يستدل بما إلا جاهل»؛ أو 
مخالط؛ فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراضء» وغايته أن يكون كلاهما 
0 000 
قائما محل العرض)” ١‏ 

ثم هم يُسلمون -كما مر سابقا- أن كون الفعل صفة كمال» أو صفة نقص» أو 
ملائما للفاعل» أو منافرا له قد يعلم بالعقل» وهذه صفات للفعل» وهي قائمة 


لدو 1 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين(575)» والتسعينية(103/7)» وشرح الأصبهانية(ص86 4 4)» ومفتاح 
دار السعادة(؟07/17/5؟). 

)١(‏ التسعينية(6059/9). 

(7) انظر: الرد على المنطقيين(575). 


مك 


ب- وأما دليلهم على نفي التحسين والتقبيح في حق الخالق كيك فباطل من أوجه(© 

أحدها: إن أرادوا أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد» وأهم يِضرونه» أو ينفعونه, 
فهذا ليس بلازم؛ فالله كَْنَ أحل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه أو يخاف منهم فيضروه. 
ولهذا كان متزهاً عن ذلك: كما قال البي يل في الحديث الإلحي: «يا عبادي: إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضرون» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»” 

وإذا كان المخلوق العزيز لا يتمكن غيره من قهره؛ فمن له العرّة جميعا -وكل عزة 
فمن عرّته- أبعد من ذلك» وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان لا يفعل بنفسه ما يضرهاء 
فالخالق كيْكَ أولى أن لا يفعل ذلك» لو كان ذلك ممكناء فكيف إذا كان ممتنعاً. 

قال تعالى: مإ وَلايحَرُنكَ ألدنَ شسَرِحُونَ فى الْكْفر إِنَّهُمْ آن يصوأ أمَهسَيكَا ا هذا في الضرء 
وأنه سبحانه وتعالى لا يضره أحد بشيء. وأما في النفع» وأنه سبحانه وتعالى 8 عن 
حلقه؛ ففي قوله تعالى: 92 كر َإِنَّ أله ع عن اَلْعَالَمِينَ 4 وقال تعالى: ومن سَكَرَإَِمَا 
كر لِنفْسدء وَمَكَرَ فَإِنَّرَقَ عَووكيم 46 وأمثال ذلك من الآيات. 


الغالي: وإن أرادوا: أنه هو سبحانه وتعالى لا يريد» ولا يفعل ما يفرح به. ويُسّر به 
ويجعل عباده المؤمنين يفعلون ما يفرح به فمن أين لهم هذا؟!. 

وإن سمّى هذا لذة» فالألفاظ المحملة الى قد يفهم منها معيئ فاسد, إذا لم ترد في 
كلام الشارع؛ لم نكن محتاجين إلى إطلاقهاء فلفظ اللذة فيه إيهام» وإقام؛ إذ قد يفهم 
منها لذة الأكل» والشربء والجماع» ونحو ذلك مما يحب تنزيه الرب كلق عنه» والشرع 
لم يرد بإطلاقهاء ولكن استفاض عن البي له أنه الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح 


.)455-1510/1١(ةيميت انظر: النبوات لابن‎ )١( 

(؟) أحرحجه مسلم رقم(75171)(كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم). 
5) سورة آل عمران الآية(075١).‏ 

(:) سورة آل عمران الآية(937). 

(5) سورة النمل الآية(50). 


٠ 


من وجد راحلته بعد أن فقدهاء» كما جاء في الحديث: «لله أشد 5 بتوبة عبده هذا 
00000 

وقد نطق القرآن والسنة بأنه يحب المتقين» والمحسنين» والصابرين» والتوابين» 
والمتطهرين؛ وأمثال ذلك كثير» ثما هو معلوم ظاهر. 

ثم ما هو معلوم بالعقل والفطرة: أن أمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة» ولا 
سرورء ولا منفعة» ولا فرح بوجه من الوجوه؛ لا يستحسن من الآمر. 

يقولنابق اتصميةة .ووذ ل يأر الث تغالى» بولا رسيوله كلق ولا دمن العقلاه أعدا 
بالإحسان إلى غيره» ونفعه ونحو ذلكء إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة» وإلا فأمر 
الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة» ولا سرورء ولا منفعة» ولا فرح بوجه من الوجوه. لا 
في العاجل» ولا في الآحل؛ لا يُستحسن من الآمرم' ". 

الغالث: وهو أنه يلزمه في الإرادة والمشيئة نظير ما نفوه في المحبة» والحكمة» ونحو 
ذلك الى تتضمن حسن أفعاله؛ لأهم لا يعقلون الإرادة إلا فيمن يجوز عليه اللذة» والألم» 
والانتفاع والضررء وقد قالوا: إن الله تعالى مريد» فإما أن يطردوا أصلهم الناقيء فينفوا 
الإرادة» أو المثبت فيثبتوا اللذة» وإلا فهم متناقضون؛ إذ لا فرق”©. 

الرابع: وأما تفسيرهم للقبيح في حتق الله كلْكَ: بأنه الممتنع لذاته» فليس فيه مدح 
مطلقا؛ لأنه غير ممكن الوجودء فالممتنع لذاته ليس بشيء أصلأء والمدح وإثبات صفات 
الكمال إنما يكون على شيء موجود ثابت» والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه» لا بترك 


الممتنع لذاته 


)١(‏ تقدم تخريجه(177). 
(؟) جامع الرسائل والمسائل(5591/4١).‏ 
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ما يستفاد من دراسة ذلك 

أولة: ثما يستفاد من دراسة هذه المسألة: ظهور اخحتلاف الأشاعرة) وتناقضهمء 
واضطراههم في التحسين والتقبيح العقلي» فجمهورهم على نفي التحسين والتقبيح العقلي 
مطلقاء سواء في حق الخالق كيك أو في حق المخلوق», لكن لما رأى أثمتهم الكبار أن 
ذلك مخالف لما هو معلوم بالعقل والحسء من الإحساس باللذة والألم» الى تقتضي الملائمة 
والمنافرة» قالوا: نحن لا ننازع في ذلك في حق المخلوق» فأثبتوا الحسن والقبح العقلى في 
حق المخلوق» ونفوه في حق الخالق َيِه فخالفوا أصل مذهبهم؛ لكن مع تناقض بين» 
واضطراب ظاهر» كما سبق تقريره» وهذا كله ما يدل على بطلان مذهبهم» وفساد 
طريقتهم؛ وبذلك تبطل دعواهم أنهم أهل الحق والاستقامة. 

ثانيا: وثما يستفاد من دراسة ذلك: أن قول هؤلاء النفاة لزم عليه لوازم فاسدة في 
الشرع) والعقلء» والفطرة: 

أحدها: لو لم يكن حسن الفعل وقبحه لمع يعود إلى الرب تعالى» للزم ترحيح 
الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجححء ولحاز أن يأمر بالشرك» والكذب, 
والكفر» وينهى عن الصدقء والعدل» والتوحيد» ولكان لا فرق بين هذا وهذاء ولا فرق 
بين النهي عن المعروفء والأمر بالمنكرء وبين الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء ونحو 
للك تىاللؤاوع الناتسيلاة +« الى :تارم على تتاتى لسن روا تييع اق سق الل نا 0711 

الثابئ: ويلزمهم التسوية بين الأفعال» وذلك في حتق العباد؛ إذ جعلوها غير منقسمة 
في ذواتها إلى حسنة وقبيحة: فلا فرق عندهم بين السجود للرحمن؛ والسجود للشيطان في 
نفس الوقت» ولا بين الصدق والكذبء ولا بين السفاح والنكاح» ونحو ذلك» وهذا من 
أدل الأدلة على فساد مذهبهم. 

يقول ابن القيم: «وحسبك يذهب فساداً استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد 
الكاذب» وأنه ليس بقبيح» واستلزامه 00 نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين, وأنه لا 


.)5 54 انظر: شرح الأصبهانية(ص5‎ )١( 


طنئلكه 


يقبح منه» واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل» وأنه قبل ورود النبوة لا 
يُقبّح التثليث» ولا عبادة الأصنام» ولا مسبّة المعبود» ولا شيء من أنواع الكفر» ولا 
السعي في الأرض بالفسادء ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاً. 

وقد التزم النفاة ذلك» وقالوا: إن هذه الأشياء لم تقبح عقلاء وإغما جهة قبحها 
السمع فقطء وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده» وبين ضدّ ذلك 
ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد» وبين ضده. ولا بين الصدق والكذبء والعفة 
والفجور. والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ماء وإنما التفريق بالشرع بين 
متماثلين من كل وجه)0". 


يقولون: القبائح المخلوقة كلها محبوبة إلى الله تعالى» بناء على أصلهم الفاسد في التسوية 
بين الإرادة والمشيئة» وبين المحبة والرضاء فليس عندهم قبيح في ذاته قبل ورود الشرع) 
وإذا وقع هذا القبيح الذي نص الشرع على قبحه صار من جملة الأمور الى أحبها الله 
كْء ورضيها لعباده» فأين محل القبائح عندهم إذاء فلا قبيح في ذاته عندهم قبل الشرع, 
ولا قبيح بعده» فأي تناقض أعظم من هذا؟!. فهذا ثما يدل دلالة بينة جليّة على فساد 
منهج هؤلاء» وبطلان طريقتهم. 

رابعا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور تناقض القوم؛ حيث أن مذهبهم 
المشهور أن معرفة الله كلِنَ لا تنال إلا بالعقل» وهي حسنة» وذلك قبل ورود الشرع؛ لأنه 
معرفة الأدلة العقلية» فإذا عرف صدق الرسالة» صح بعده معرفة صحة الشرع» وهذا 
يناقض قولهم: إن حسن الأشياء إنما يعرف بالشرع. 

يقول أبو نصر السسنّجزي: ثم زعم أن معرفة الله واحبة ِي العقل» قبل ورود السمع. 
وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة» والنص إنما دل على ترك عقوبته 


)١(‏ مفتاح دار السعادة(407/5). 


اهدده 


لا على أنه مستحق لها. فإن قال: إن معرفة الله وجبت ولم يعلم حسنهاء واستحق تارك 
النظر فيها اللوم كان متلاعباً» وإن قال: إنها حسنة» فقد أقر بأن العقل يقتضي معرفة 
الحسن والقبح)” ". 
خامسا: ومما يستفاد من دراسة ذلك وهي فائدة عظيمة النفع: توسط مذهب أهل 
السنة والجماعة في إثباقم للحسن والقبح العقليين؛ حيث أثبتوا ذلك في حق الخالق كيك 
وفي حق المخلوق .مقتضى الفطرة الخلقية» وعقتضى الأدلة الشرعية والعقلية» وقالوا: 
- إن الحسن والقبح إما أن ينشأ من نفس الفعل» والأمر والنهي كاشفان فقطء 
وهذا قول المعتزلة» ومن وافقهم. 
- وإما أن ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به» وهذا قول الجهمية الجبرية» ومن 
وافقهم. 
- وإما أن ينشأ من ا مجموع: الفعل» وتعلق الأمر والنهي به» وهذا القول هو القول 
الوسط الذي نقول به. 
لكن الله وَبْنَ لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإن 
كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب» من السيئات والقبائح. 
وقالوا: إن الله متصف بالحكمة المتضمنة لحسن أفعاله» وهي راجعة إلى معن يقوم 
به: فيحب» ويفرح» ويضحكء وأمثال ذلك» وهذا مبئ على مذهبهم في الصفات» وأفا 
قائمة بذات الرب تعالى. 
ونزّهوه عن القبائح والشرور والنقائص؛ كالظلم؛ ونحوه؛ لأنها قبائح في ذاتماء ولأن 
لله كَبْنَ لا يظلم أحداء والشر ليس إليه؛ لأنه القدوس» السلام» السُبوح, المستحق للتتزيه 
فن الشوزةه: وق االمنكيو واقله قبن اله المنكين عن السوةه ١‏ الدفي تكو عه اناك . 


.)١ 10-١175 الرد على من أنكر الحرف والصوت(ص‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى(5()578/8١/0)5554») ودرء التعارض(597/8)» وجامع‎ )0 


.)١75/57(لئاسرلا‎ 


المبحث الخامس 
اخدلاف الأشاعرة في مسألة تكليف ما لا يطاق» مع الرد والمناقشة, وما يستفاد من 
دراسة ذلك 
هذه المسألة من المسائل المحدثة الى لم يتكلم فيها السلف» وإنما تكلم فيها 
المتأخرون» من أمثال هؤلاء الأشاعرة وغيرهم» وهي من المسائل المتفرعة على القول 
بالاستطاعة”'؟؛ وبعض الأشاعرة ذكر أنما متفرعة على مسألة التحسين والتقبيح”"؛ وهذه 
المسألة لها صور متنوعة» والصور الى اختلف فيها الأشاعرة» وهي الى تهمنا في هذا المقام 
ثلاثة: 
- القول بتكليف ما كان ممتنعاً عادة؛ كالمشي على الوجوهء ونقط الأعمى 
للمصحفء وكتكليف الزمن القيام» والأخرس الكلام. 
- أو كتكليف ما كان ممتنعاً لغيره» كتكليف الكافر الإبمان الذي علم الله أنه لا 
يؤمن. 
- أو كتكليف ما كان محالاً لنفسه؛ كالجمع بين الضدين؛ أو كقلب الحقائق» ونحو 
دل 
ولهم في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وهو الذي مال إليه أبو الحسن الأشعري» وقرر في آخر كتبه 
«الإبانة»» ونصره الجويئ» والرازي من بعده» وعليه جمهور الأشعرية؛ من جواز تكليف 
ما لا يطاق مطلقاء كالممتنع عادة؛ كالمشي على الوجوهء ونحو ذلك» والممتنع لنفسه 
ولغيره؛ كالجمع بين الضدين» وكيمان الكافر» ونحوه» فهذا كله عندهم جائرٌ عقلاء لكن 
احتلفوا في الوقوع الشرعي : 


.)7597 01١0/8(ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد(957/5؟). 


- فذهب جمهورهم أن الممتنع لذاته» والممتنع لغيره ثما لم يقع شرعاء وخالف في 
ذلك شرذمة منهم؛ وعلى رأسهم الرازي ومن اتبعه» فقالوا بالوقوع الشرعي» 
واستدلوا بقصة أبي لحب كما سيأقٍ بيانه. 

يقول أبو الحسن الأشعري: «رويقال لهم: أليس قد قال الله بار لاووتعال؟ عر درت يد 
لهب وَتَبّ 0 مآ أَغْىَ عَنَهُ ماله وَمَا كسب 2 سَيِصْل نَارَا دّاتَ لهب 204 وأمره مع 
ذلك بالإيهان» فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن» وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا 
يؤمن» وأمره مع ذلك أن يؤمنء ولا يجتمع الإيمان, والعلم بأنه لا يكونء» ولا يقدر القادر 
على أن يؤمن» وأن يعلم أنه لا يؤمن» وإذا كان هذا هكذاء فقد أمر الله سبحانه أبا لهب 
عا لا يقدر عليه؛ لأنه أمره أن يؤمن» وأنه يعلم أنه لا يؤمن)”2. 

وهذه الحالة الى ذكرها الأشعريء يستدلون با على تكليف ما لا يستطيعه الإنسان 
لعجزه من باب الأولى؛ إذ يعتبروفها أشد أنواع العجز؛ إذ هي تدل على جواز تكليف ما 
لا يقدر عليه لامتناعه في ذاته؛ كالجمع بين الضدين. 
يقول ابن فورك: «روكان يقول: إن الأمر .ها لا يستطيعه المأمور على قسمين: 

- تارة يكون لترك المأمور به» واشتغاله بضدهء واختياره له وعليه. 

- وتارة يكون لعجزه. 

وأمّا الحال الى يفقد استطاعة المأمور به للترك» فإنه لا ينكر أن يقترن يما الأمر 
امامو وعلى ذلك وات ار وامين. 

فأمّا الحالة الى يفقد فيها الاستطاعة للعجزء فإن ذلك مما لم يوجد التكليف و 
مثلهاء ولو قدر وروده» وتوهم كونه, لم يكن ذلك مستحيلاء ولا كان ف صفته سفها, 
ولأامية غينا: 


3 00 


وكاة يفو ل قهبوررة: الآمر اهو أشدومن (ذللف و هذا النابة وفو آنا بوبحدنا الله 


.)7-١١ةيآلا سورة المسد‎ )١( 


.)١١5ص(ةنابإلا‎ )5 


2 


« سَيَصَكَ را دَاتَ لحب ”22 حكماء وجزماء وقضاء بنّا بأنه من أهل النّاه وذلك حكم 
على العاقبة» ويستحيل أن يجمع أبو لهب بين الإيمان بنبيه ولي وبين العلم بأنه لا يؤمن, 
وهذا أبعد من الأمور بالمعجوز عنمم”2. 

فالحالة الأولى الي ذكرها ابن فورك عن الأشعري: فهي مثل تكليف الكافر الإيمان 
في حال كفره. فهذه جائزة عقلا عنده» وواقعة شرعاء بل أغلب الأوامر وردت بذلك» 
فهذا القول وإن كان أقرب للصوابء لكن إطلاق القول بأنها تكليف ما لا يطاق غير 
صحيح» كما سيأقٍ مناقشة ذلك. 

وهذه المسألة هي من المسائل الى بقيت على الأشعري» من مذهب الكلابية» كما 
قد نص عليها هاهناء وهذا مما يدلنا على أن رجوعه لم يكن رجوعاً كليا مفصلا. 

وأما قوله: «فأمًا الحالة ال يفقد فيها الاستطاعة للعجزء فإن ذلك ما 0 
التكليف في مثلهاء ولو قدر وروده» وتوهم كونه» لم يكن ذلك مستحيلا»؛ يعت أن 
كنك لوطا نه لاسر عن نا !اول الكليلت. وان للقتري دا او وروا 
العتل وذلك عا لذ سنن التكليق يه عفاد 

فالقول بتكليف ما لا يطاق للعجز عنه عند الأشعري -كما ذكره ابن فورك- مما 
هو جائر عقلاء غير واقع شرعاًء وإنما ذهب إلى القول بوقوع ذلك في الشريعة شرذمة 
منهم» كالرازي ومن اتبعه. 

يقول ابن تيمية: «روأمًا العاجز عن الفعل؛ كالزمن العاجز عن المشي» والأعمى 
العاحز عن النظرء ونحو ذلكء فهؤلاء لم يكلفوا مما يعجزون عنه» ومثل هذا التكليف لم 
يكن 57 في الشريعة باتفاق طوائف اللمية» ا شرذمة قليلة من المتأخرين ادّعوا 
وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشعريء وأكثر أصحابه» وهو 


)١(‏ سورة المسد الآية(؟). 


(؟) مقالات الأشعري لابن فورك(ص7١١).‏ 


افوا . سوا :1ك يني قر رك وا كين الأ لاه ميو رتالف ل مزختوة نض عانق ينه 
المثبتة للقدر» من أصحاب أبي الحسن الأشعري» ومن وافقهم من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمد)”2. 

ويقول الجويئ أيضيا: «فإن قيل: قد شاع من مذهب شيخكم تحوير تكليف ما لا 
يطاق» فأوضحوا ما ترضونه منه» وأيّدوه بالدليل بعد تصوير المسألة. قلنا: تكليف ما لا 
يطاق تكثر صوره؛ فمن صوره تكليف جمع الضدين» وإيقاع ما يخرج عن قبيل 
المتووراك»:والطيسي عتدناة آنانذللق جاتر عقاف عير دعسي 

ويقول أيضا مُبِيّا أن هذا واقع شرعاً: «فإن قيل: ما جوزتموه عقلاء هل اتفق وقوعه 
شرعا؟. قلنا: قال شيخنا ذلك واقع شرعا؛ فإن الله تعالى أمر أبا لهب بأن يصدق البيء 
ويؤمن به في جميع ما يخبر به وما أخحبر به عنه أنه لا يؤمن به» فقد أمره أن يصدقه بأن لا 
يصدقه» وذلك جمع نقيضين. وقد نطقت آي من كتاب الله تعالى بالاستعاذة من تكليف 
ما لا طاقة به؛ فقال تعالى: + رَبَنَا يلاما لَاطَامَةَ تاو )و*"» فلو لم يكن ذلك ممكناء 
اسا قط الا 

ومما يلاحظ في كلام الجوين أنه زاد أمرأ آحر على كلام شيخه؛ وهو أنه جوز 
عقلاً وقوع التكليف ما هو خارج عن مقدور العبد» كحمل الحبل مثلاً. بل جعل ذلك 
“ما هو واقع في الشرع» ونسب ذلك إلى شيخه الأشعري. 

وقال أبو حامد الغزالي: «الأصل الخامس: أنه يجوز على الله تعالى أن يكلف الخلق 
ما لا يطيقونه» نخحلافاً للمعتزلة» ولو لم يجر ذلك لاستحال سؤال دفعه» وقد سألوا ذلك؛ 


فقالوا: # ربولا نحملا تحَمَِلْنَاما لاطافّةَ لَنَا 22 


)١(‏ مجموع الفتاوى(//570). 

(؟) الإرشادو(ص .)١١‏ 

(5) سورة البقرة الآية(85/؟7). 

(؟) الإرشادو(ص7١١).‏ 

(ه) إحياء علوم الدين -قواعد العقائد-(؟/95١)»‏ وانظر: الاقتصاد له الاو 0 


هلله 


فهذا المذهب هو مذهب كثير من محققيهم كما ذكر ذلك التفتازاني؛ فقال: «وفي 
كلام كثير من المحققين أن التكليف بالممتنع لذاته» كالجمع بين الضدين جائز» بل واقع؛ 
لأن مثل أبي لحب مكلف بأن يصدق في جميع ما جاء به» ومن جملته أن لا يصدقه أصلا 
فقد كلف بأن يصدقه في أنه لا يصدقه, وهو جمع للنقيضين)”2. 

فهذا ملخص أقوالهم في هذه المسألة» وهم أدلة يستدلون بماء» وقد مرت في ضمن 
كلامهم» وسيأقٍ الجواب عنها إن شاء الله تعالى. 

وهذه المسألة كما أشرت إليه سابقاء مبنية على القول بالاستطاعة» وأنُا قبل الفعل؛ 
وأنه لا تأثير لها في المقدورء فلا يستطيع المكلف غير ما يفعله وقت حصول القدرة. 
ومقارنتها للمقدور» وأما قبل ذلك فهو حارج عن قدرته. دن اسوك الو تيا 
لا يطاق» وذلك لازم على مذهب الأشاعرة» كما صرح بذلك الأشاعرة أنفسهم. 

يقول أبو حامد الغزالي: «ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث» ليس 
بشرط» بل يجوز تكليف ما لا يطاق؛ كالأمر بالجمع بين الضدين» وقلب الأجناس,؛ 
وليجاد الموجودء وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله» وهو لازم على 
مذهبه من وجهين: أحدهما: أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة؛ لأن 
الاستطاعة عنده مع الفعل؛ لا قبله» وإنما يكون مأموراً قبله. 

والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لحا في إيجاد المقدورء بل أفعالنا حادثة بقدرة الله 
تعالى واختراعه» فكل عبد عنده مأمور بفعل لقي اك 

ويقول الآمدي: «والذي إليه ميله -يعنٍ أبا الحسن الأشعري- في أكثر أقواله: 
الجواز» وهو لازم على مذهبه؛ ضرورة اعتقاده أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل مع 
تقدم التكليف بالفعل على الفعل» وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعل؛ فيكون 
العبد مكلف بفعل غيره» وإلى هذا مال أكثر أصحابه)'". 


.)١917/4(دصاقملا شرح‎ )١( 


8 السضقى ١١‏ اواة عالطا لسرن لدوم ا 


(م) أبكار الأفكار(؟/75١).‏ 


ويقول ابن تيمية: «فمن قال من أهل الإثبات إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل؛ 
ا ا 

ويقول أيضا: «وعلى هذا -يعيئ على مسألة الاستطاعة- تتفرع مسألة تكليف ما 
لا يطاق؛ فإن الطاقة هي الاستطاعة؛ فالاستطاعة الشرعية الي هي مناط الأمر والنهي, 
ع او روات رسيا ووو ساس لوي 
تكو إل لقا ونه القع فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق هذا الاعتبار» فإن هذه 
ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين)”"©. 

وما ينبه عليه هاهنا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية يخطأ من ينسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» وأئمة أصحابه المتقدمين القول بوقوع تكليف ما لا يقدر عليه شرعاء سواء 
أكان ممتنعا لذاته» أو ممتنعا عادة» -كما نسب ذلك الحويئ للأشعري-؛ فيقول: ««روأما 
العاجز عن الفعل؛ كالزمن العاجز عن المشي» والأعمى العاجز عن النظر» ونحو ذلك؛ 
فهؤلاء لم يكلفوا مما يعجزون عنه. ومثل هذا التكليف لم يكن واقعاً في الشريعة باتفاق 
طوائف المسلمين» إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادّعوا وقوع مثل هذا التكليف في 
الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشعريء وأكثر أصحابه» وهو خطأ عليهم)"". 

لكن بعض أئمة أصحابه يجعلون ذلك من مقتضى مذهبه في قوله بمقارنة القدرة 
والاستطاعة للفعل؛ حيث يقول أبو المعالي الجويئ: «فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري رضي الله عنه: أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاقء ثم نقلوا اتلافا عنه في وقوع 


0 


5 


ما جوزه من ذلك» وهذا سوء معرفة ممذهب الرجل؛ فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف 
كلها واقعة على خلاف الاستطاعة؛ وهذا يتقرر من وجهين: 
- أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل» والأمر بالفعل يوجه على 
المكلف قبل وقوعه؛ وهو إذ ذاك غير مستطيع.. 


00 ٠ مجموع الفتاوى(//‎ )١( 
.)١0//8(هسفن المصدر‎ )5( 
0 ١ المصدر نفسه(//‎ )09 


- والثاي: أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى» والعبد مطالب بما هو من فعل 
ويه ول بس هن :ذلك غنوي المعو زكر الكسيي”: 
وهذا هو مقتضى قولهم جميعا حقيقة؛ لأنهم متفقون على أن الاستطاعة لا تكون إلا 
مع الفعل» وإن كانوا متناقضين في ذلك كما سبق ذكره» وقد سبق توضيح هذه المسألة 
في كلام ابن تيمية السابق» وفي كلامهم هم أنفسهم. 
القول الثابئ: وهو على خلاف المذهب الأول؛ من امتناع التكليف .ما لا يطاق 
مإلفا وهو المشهور من مذهب أبي حامد الغزالي» ونقله بعضهم عن أبي إسحاق 
الإسفرائين» وأيي المعالي الجويئ» وغيرهم. 
يقول أبو حامد الغزالى -بعدما ذكر مذهب أصحابه-: «روالمختار عندنا استحالة 
تكليف ما لا يطاق)”"2. 
ويقول الزركشي: «والثانئ: المنع مطلقاء وهو المنقول عن المعتزلة. قال ابن برهان في 
الأوسط: وساعدهم أبو حامد الغزالي. قلت: والشيخ أبو حامد الإسفرائيئ» وإمام 
الحرمين» وابن القشيريء ونقله في المرشد عن كثير من أئمتنا»''". 
اقول الفا ةوقو قوووف الاق قال قدر غلبف مكلت هعدناء نزلؤنا للمعرلةة 
والغزالي مناي0©. 
فأبو حامد الغزاللي ثمن اشتهر عند الأشاعرة بمخالفتهم في هذه المسألة» ويدل على 
ذلك صنيعه في كنيها الأضولية؛ كما في كتابيه: «المستصفى»» و«المنخول»؛ فإنه أبطل أدلة 
أصحابه الى استدلوا يما على مذهبهم» مع أنه نصر قوم المشهور كما في كتابيه 
«الاقتصاد»» و«قواعد العقائد»)» وهما من كتبه الكلاميةع وهذا من علامات الاضطراب 


والتناقتض. 


.)١٠١7/١(ناهربلا‎ )١ 
.)١؟ (؟ المنحول(ص:‎ 

(") البحر المحيط(١/88؟).‏ 
(:) المحصول(؟/5١١).‏ 


فأبطل الدليل الشرعي الذي استدل به الأشاعرة» على وقوع التكليف .ما لا يطاق 
في الشرع» وحكم عليه بالضعف؛ فقال: «واستدل -يعئ الأشعري- على هذا بثلاثة 
أشياء: أحدها: قوله تعالى: + رَبَنَاوَلامحَيَلنَامَا لا طَاهَةَ لناب “#()؛ وامحال لا يسأل دفعه 
فإنه مندفع لذاته. 

وهو ضعيف؛ لأن المراد به ما يشتق ويثقل علينا؛ إذ من أتعب بالتكليف بأعمال 
تفضي إلى هلاكه لشدقاء كقوله سبحانه: +[ أقَسْلوَا أَنسْسَكُم أو أخْرجوأ من دِبَرحُ 274 فقد 
يقال حمل ما لا طاقة له بهم)0". 

وهذا الدليل الشرعي هو من عمدتّم في هذا الباب» وقد عارضهم الآمدي وهو 
منهم بآيات أخرى صريحة على نفي التكليف با لا يطاق؛ فقال: ««سلمنا دلالة ما 
ذكرتموه» لكنه معارض بقوله تعالى: + لَا مكلت أَلَهُمَْسا إلا وْسَعَهَا 4» وهو صريح ف 
الباب» وقوله تعالى: # وَمَاجَعَلَعَلكْد ف ألِينِينَ حَرَج 14» ولا حرج أشد من التكليف يما 
لا يطاق)”". 

وأمّا دليلهم الثاني: وهو قصة أبي لمبء فكذلك أبطل الاستدلال يما الغزالي إمامهم 
امك قال دروو عت أيضا :تان اناحييل أمر نا عات بالتوسجيك» و الرنالة دو رادل 
لنضوية والفقن. عار تزف :ل نوكن هو قدو نا افكان: الامكان بحاصت لكان اللنه اتغان 
علم اوكرت نا مقو ابه ساد ل 1 


)١(‏ سورة البقرة الآية(7/85). 
(؟) سورة النساء الآية(557). 
8 اللستم ا 
(:) سورة البقرة الآية(85/؟7). 
(ه) سورة الحج الآية(/7). 
(5) الإحكام(184/1١).‏ 
() الإحكام(184/1١).‏ 


القول الثالث: وهو مذهب التفصيل الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعريء ووافقه 
عليه بعض أصحابه؛ كأبي حامد الغزالي» والآمدي» وغيرهم» وهو أن الفعل نوعان: 
- النوع الأول: وهو ما لا يقدر عليه لاستحالته في ذاته» وهو ما يسمونه بالممتنع 
لذاته» فهذا لا يجوز التكليف به: كالجمع بين الضدين» وجعل المحدث قديماء 
والقديم 00 ونحو ذلك: 
- النوع الثاني: وهو ما لا يقدر عليه» لا استحالته» ولا للعجز عنه» لكن لتركه 
والاشتغال بضدهء فهذا يجوز التكليف به؛ وهو ما يسمونه بالممتنع لغيره؛ 
كالكافر يكلفه الإان في حال كفره؛ لأنه غير عاحز عنه» ولا مستحيل عنه» فهو 
كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة. 
يقول الآمدي: «نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ح رحمه الله- في بعض الأقوال 
أنه قال: لا يجوز التكليف با محال؛ كالجمع بين الضدين» والأمر يما هو ممنوع منه؛ كأمر 
الزمن بالقيام» ونحوم)7". 
وهذا المذهب هو الذي اختاره الآمدي» ونقله عن أبي حامد الغزالي؛ فقال: 
«والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته؛ كالجمع بين الضدين» ونحوه» وجوازه 
في المستحيل باعتبار غيره» وإليه ميل الغزالي رحمه اللم»”". 
ويقول ابن الباقلاىي: «فإن قال قائل: أتزعمون أن الله يكلف عباده ما لا يطيقون؟ 
قيل له: هذا كلام على أمرين: فإن أردت بعدم الطاقة: عدم القدرة على الفعل» فذلك 
جائز. 
وإن أردت بعدم الطاقة: وجود ضدها من العجزء فلا يجوز ذلك؛ لأن العجز يخرج عن 
الشيء وضده.ء ولا وحه لتكليف من هذا سبيله» وعدم القدرة على الشيء لا يوجب 
فك 


1) أبكار الأفكار(؟/75١).‏ 
(؟) الإحكام(8/1١).‏ 
(5) تمهيد الأوائل(ص 777 ). 


يقول الزركشي: «والثالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعا لذاته فلا يجوز» أو لغيره 
فيجوز» ونقل عن معتزلة بغداد”"» والآمدي» ونقله عن ميل الغزالي» وقد رأيت ف 
الإحياء له بالتصريح» وقال حلافا للمعتزلة» وحيتئذٍ فقد وجد له الأقوال الثلاثة)”". 


وكون الغزالي قد قال بتلك الأقوال الثلاثة» فلا يقال إن هذا من باب التنوع؛ لأن 
ذلك وإ كان نويا 2 الفروع الفقهية» إلا أن وجوده في مسائل العقيدة غير مرضي») 
بل هو من علامات التناقض والاضطراب» كيف وقد احتلف قوله في النفي والإثبات. 


(1) هم من فرق المعتزلة القدرية النفاة» قابلوا معتزلة البصرة» ظهروا وانتشروا ف بغداد على يد بشر 
بن المعتمر(ت ١٠١‏ 7ه) فهو أولهمء: وهو الذي نقل مذهب المعتزلة إلى بغداد» ودعا الناس إليه» وفشا 
قوله وانتشرء ومن أشهر فرقها: الكعبية أتباع أبي القاسم الكعبي(9 ١ه‏ ). والخياطية أتباع َك 
الحسين الخياط(.75ه)» وغيرهاء وهم أشد غلوا وبدعة من معتزلة البصرة» فهم الذين عرف 
عنهم إنكار عذاب القبر» والميزان» والصراط» ونحوها من أمور الآخرة» وهذا بخلاف معتزلة البصرة 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري(١/579)‏ 4١-ه88)‏ 47+-08111)» والتنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي(ص١‏ ")(مكتبة مدبولي»ط:١»‏ 47 1ه )» والفرق 
بين الفرق للبغدادي(ص57١)»‏ والتبصير في الدين(ص84)» ودرء التعارض لابن تيمية(١/51١),‏ 
وبجموع الفتاوى لابن تيمية(800/18). 

(؟) البحر المحيط(١5//1).‏ 


الرد والمناقشة 


أولا: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من المسائل المحدثة المبتدعة» الي لم ترد عن 
الفذلق انقنا أن ناتاه زا زو اتعمي ولى انا الأناني هوي لتاقم الغنا راع اقتسنة لوم ال 
وردت ق تضوض القرّان::والسدة) والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة) وال تحمل حقا 
وباطلاء فيقبل المعين الحق» ويعبر عنه باللفظ الشرعيء ويرد المعين الباطل بلفظه”". 

فتكليف ما لا يطاق: إن كان المراد به تكليف ما يعجز العبد عنه؛ كالممتنع لذاته 
أو كالممتنع عادة» فهذا ما لا يجوز التكليف به. وأكثر الأمة أنه ليس واقع شرعاء ونفوا 
جوازه عقلاء وهذا بخخللاف ما ذهب إليه هؤلاء القوم. 


ع 


وأمّا إن كان المراد به: تكليف ما لا يقدر عليه؛ لا لاستحالته» ولا للعجز عنه. لكن 
لتركه» والاشتغال بضده؛ مثل تكليف الكافر الإبمان في حال كفره.ء فهذا جائز؛ لأنه من 
التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة» لكن إطلاق القول بأنه تكليف ما 
لا يطاق مما منعه جمهور أهل العلم» وهذا بخلاف هؤلاء الأشاعرة فقد أطلقوا القول 
بذلك» كما سبق النقل عنهم. 

وهذا المذهب هو الذي كان عليه ابن الباقلاق» وأكثر أصحاب أبي الحسن 
الأشعري» كالآمديء والغزالي» وغيرهماء وقد نقل ذلك عنهم ابن تيمية؛ حيث يقول: 
(رولهذا كان المقتصدون من هؤلاء: كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب أبي 
الحسن» وكالجمهور من أصحاب مالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ كالقاضي أبي 
يعلى» وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم القول في تفصيل الحبر؛ 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوزء وأما ما يقال: إنه لا يطاق 
للاشتغال بضده فيجوز تكليفه؛ وهذا لأن الإنسان لا بمكنه في حال واحدة أن يكون 


٠ 
850 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(//55؟١)‏ كعبر فز 


قائما قاعداء ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود» ويجوز أن يؤمر حال القعود 
١ 4 : 2‏ 
بالقيام) وهذا متفق على جوازة بين المسلمين»” ا 
ثانيا: دعواهم أن تكليك العاجز, وا كان 06 لذاته أو كان تمكناء كالممتنع 
عادة واقع في الشريعة مخالف للإجماع؛ بل هو مخالف لحمهور أئمة الأشاعرة المتقدمين؛ إذ 
أن جمهور الأمة على أن تكليف العاجزء والممتنع لذاته» غير واقع في الشريعة» فهو ممن لم 
يكلف به الناس» بل وأكثر الأمة على أنه غير جائز عقلا. 
يقول ابن تيمية: «روهذا القول حلاف ما أجمع عليه أئمة الإسلام؛ كالأئمة الأربعة 
وغيرهم, وأئمة الحديث» والتصوف» وغيرهم,) ونخلااف ما أجمع عليه ا الكلام من 
أهل النفي والإثبات؟؛ فأما إجماع المعتزلة ونحوهم على ذلك فظاهرء» وكذلك أئمة 
المتكلمين المثبتة؛ كأبي محمد بن كلاب» وأبي العباس القلانسى» وأبي الحسن الأشعري» 
والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي بكر بن فوركء وأبي إسحاق الإسفرائيئ» والأستاذ أبي 
المعالي الجويئ» وأبي حامد الغزالي...وإنما نازع ف ذلك بعضهمء واتبعه أبو عبد الله 


0100 
الرار ف © 


وأما الأدلة الي استدلوا بهما: كقوله تعالى: + رَبَنَاوَكآ مكماما لَاطَافَةَ لابو 4" فقد 
سبق تضعيف وجه دلالتها على لسان أبي حامد الغزالي» والآمدي وهما من أثئمة القوم, 
ففي هذا أبلغ الحجة عليهم, بل إن الغزالي كان ممن استدل يماء وهو الذي ضعفها في 


وأما استدلاللهم بقصة أي لهب على وقوع التكليف بالممتنع لذاته» فليس بصحيح”): 
إذ يقال لهم: إن تكليفه بالإبمان حق» وهذا مما لا ننازعه فيه» لكن هو إذا أمر أن يصدق 


)١(‏ مجموع الفتاوى(//475). 

(؟) مجموع الفتاوى(//47/8-14707)» وانظر: المصدر نفسه(470/8)» ودرء التعارض(١/77).‏ 
(5) سورة البقرة الآية(85/؟7). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى(475-477/8)» وانظر: المصدر نفسه(0307/8 0)438 ودرء 


.)3”/١١(ضراعتلا‎ 


الرسول يله في كل ما يقولهء وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه؛ بل يموت كافراء لم يكن هذا 
متناقضاء ولا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين؛ فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما 
بلغ؛ وهذا التصديق لا يصدر منهء فإذا قيل له: أمرناك بأمرء» ونحن نعلم أنك لا تفعله» لم 
يكن هذا تكليفا للجمع بين النقيضين. 

فأبو لهب أمر بإيمان مطلق يقدر عليه» وأحبر مع ذلك أنه لا يفعل ذلك المقدور 
عليه» لكن لم يقل له: صدق في هذا وهذا في حالة واحدة» لكن كان الواجب عليه 
التصديق المطلق» وأما التصديق بأنه لا يؤمن فهذا لم يجب عليه حينئدِ» لو وقع منه 
التصديق المطلق» امتنع الخبر بأنه لا يؤمن» بل هذا الخبر إنما وقع لما علم أنه لا يقع منه 
التصديق المطلق. 

وهذا كله لو قدر أن أبا لحب أمع هذه الآية» وأمر بالتصديق بماء وليس الأمر 
كذلكء لكن لما أنزل الله قوله: +( سَيَِصكتَارَادَاتَ لح 2*7" لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه 
بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب, وأمر لهب بتصديقه» بل لا يقدر أحد أن ينقل أن البي عل 
أمر أبا لهب أن يصدق بترول هذه السورة» فقولم: إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول 
باطل» لم ينقله أحد من علماء المسلمين» فنقله عن البي كل قول بلا علم» بل كذب 
عليه» بل أبو لهب حقت عليه كلمة العذاب كما حقت على قوم نوح؛ إذ قيل له: ل 
أي إِك فح تن بوص من قَرْصِكَإِلَّا من قَد ءَامَنَفلَاينئس يِمَاكَانوا يَنْمَئرت *4 7" فليس هذا 
خطاب تكليق: لهو بل هذا خير عن استحقاق العذاب: تحتماء لأن من أصر وعاند. بعد 
مطالبته بالإبمان استحق الوعيد حتما وقطعاء فأبو لهب لما استحق الوعيد أنبر الله بالوعيد 
الذي لحقه؛ ول يكن حيتنلٍ مأموراً أمرأ يطلب منه ذلك. 

فهذا تحقيق القول في الاستدلال بقصة أبي لحبء ثم إن الجويئي وهو من أثمتهم قد 
ضعف الاستدلال بّما؛ فقال: ««فإن قيل: قد كلف الله تعالى أبا جهل أن يصدقه فيما يخبر 


به» وكان سبحانه وتعالى أخخبر بأنه لا يصدقه؛ فكان هذا تكليفا منه أن يصدقه بأن لا 


)١(‏ سورة المسد الآية(؟). 


(؟) سورة هود الآية(؟). 


يصدقه» وهذا طلب جمع النقيضين. قلنا: لا يصح تكليف التصديق على هذا الوجه» على 
معى تحقيق الطلب» ولكن كله الإيمان به» وتصديق رسله والتزام شرائعه» فأما تكليفه 
الجمع بين نقيضين في التصديق فلا)”"2. 

فهذا جوابه» وإن كان فيه تقصير»ء لكن هو معئ ما ذكر مفصلا سابقاء وفيه أبلغ 
الحجة على القوم» المعظمين لهء والمتبعين لآثارهم, وكذلك أبو حامد الغزاليى سبق نقل 
تضعيفه لاستدلالهم يذه القصة» وهو من أئمة القوم الكبار. 


.)٠١ 5/١(ناهربلا‎ )1 


هذه المسألة» وكما سبق تقريره غير مرة أن التناقض والاحتلاف من علامات البطلان 
والفساد» وبذلك تبطل دعواهم أنهم أهل الحق والاستقامة؛ لأن هذا ليس من سماتم» بل 
ثانيا: وما يستفاد من دراسة هذه المسألة ظهور شذوذ بعض أثمتهم المعتبرين في 
قله امسألة: القائلين بوقوع التكليق :تنا لا يقدر عليه شرعاء كالتكليف بجمع النقيضينء 
والممتنع لذاته» ولغيره» كما ذهب إلى ذلك الرازي إمامهم الكبير» ومن وافقه» وهذا 
حلاف المشهور عن أبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه المتقدمين» بل هو حلاف إجماع 
الأمة» وهذا فيه مذمة ظاهرة لمن يعتبرونهم من الأثمة ا محققين» الذين لا ينازعهم أحد. 
الغا: ومما يستفاد من دراسة ذلك هو أنه إذا كان الأصل فاسد لزم عليه فساد 
ما ب عليه» فلما كان من مذهبهم أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فلا تكون قبله 
لزمهم القول بتكليف ما لا يقدر عليه» كما لزمهم أن التارك للمأمور ليس بعاص؛ لأنه 
لم يكلف إلا مما كان مقارنا لفعله وهذا كله ما يدلك على فساد طريقتهم ومنهجهم 
المتّبع» فلو أنهم سلكوا طريقة القرآن والسنة» ولزموا منهج السلف لسلموا من ذلك كله. 
رابعا: وثما يستفاد من دراسة ذلك هو أن الواجب ف هذا الباب وغيره من 
أبواب الدين الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة» وال جرت على لسان 
أئمة السلف؛ أئمة الحدى والدين» والبعد عن الألفاظ المبتدعة ال محملة المشتبهة» لأن فيه 


فائلة كبيرة تظهر من وجهين: 
- أحدهما: الوقوف عند ألفاظ الشرع» وهذا فيه مام التسليم والاتباع للكتاب 
والسنة: 
- الثانى: السلامة من البدعة والضلالة» باستعمال الألفاظ الشرعية» واجتناب 
الألفاظ البدعية. 


خامسا: ومما يستفاد من دراسة هذه المسألة سلامة منهج أهل السنة والجماعة؛ إذ 
أهم أنكروا إطلاق مثل هذه العبارات المبتدعة المحملة» في النفي والإثبات» وأوحبوا 
الاستفصال عن معانيهاء» فإن كان حقا قبل» وإن كان باطلا ردء والتزموا إطلاق 
العبارات الحسنة المأثورة» الى جاءت ها النصوصء وطردوا ذلك في سائر أبواب أصول 
الدين» فسلموا من التناقض والاضطراب» فكانوا بحق هم أهل الحق والاستقامة» ومن 
خالفهم كان من أهل البدعة والضلالة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم. 


الخاتمة والتوصيات 
أحمد ربي وأشكره. وأثئ عليه الخير كله -فهو أهل الحمد والثناء-» على توفيقه في 
إقا هله الاطرويطة الكلسة اللولاة, سحاته وضا 1 نا تكتدية رقا وله ستطاطايت نط راء 
قله تجاه ور وا عر كاه وا . 
وبعد: 
فإن أهم النتائج الب توصلت إليها من خلال هذه الرسالة هي كالآتيٍ مجملة: 
١-ظهور‏ اختلاف الأشاعرة» وتنازعهم في أهم مسائل الدين» وهي مسائل العقيدة 
كتنازعهم ف التوحيد الذي هو أصل الدين والملة» وتنازعهم في مسائل الإبمان» ومسائل 
القدرء وهذا من أدل الأدلة على بطلان مذهبهم» وفساد منهجهم؛ إذ أن ذلك من سمات 
الباطل» وليس هو من سمات الحق. 
وتفرع على كثرة اختلافهم في التوحيد. والإبمان» والقدر ظهور التناقض 
والاضطراب» والحيرة والشك في أكثر مسائلهم» فلا تكاد تحد أحدا من أئمتهم استقر 
على أمرء أو ثبت على قول ما. 
وهذا كله نتيجة البعد عن الكتاب والسنة» وسلوك طريقة غير طريقة السلف» 
وتقدم عقوهمء وآرائهم الكاسدة على تلك الأصول السلفية. 
وبذلك تبطل دعواهم العريضة الى ينادون يما في كل مكان وزمان أنهم أهل 
الحق والاستقامة» وأنهم أهل السنة والجماعة؛ إذ أن الاختلاف والتناقض من أظهر 
علامات الباطل» وليس هو من صفة الحق» بل إن من أظهر سمات الحق وأهله الائتلاف 
والتوافق. 
؟-ظهور الفرق بين المتقدمين والمتأحرين منهم في كلمسائل» كبعض المسائل المتعقلة 
بتوحيد الإلهية» وكالمسائل المتعلقة بالصفات» كالصفات الخبرية الذاتية» ونحوها؛ إذ أن 
مسن قري ةا أقرتع إلى :التق انح جنا كرنهم اتن ماكر يلاف الشهمة 
المعطلة. 
هذا مع أن كثيرا من المسائل الى انحرف فيها متأخرة الأشاعرة كان بسبب 


كلك 


الأصول الى تسلّمها متقدموهم من الحهمية» كدليل الحدوث والأعراض» الذي هو أصل 
ضلاههم جميعا في الصفات الاختيارية المتعلقة .ممشيئة الله وقدرته» فنفوا جميع الصفات الى 
تتعلق بقدرته ومشيئته؛ لأنها بزعمهم تؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الرب تعالى؛ 
فكانوا بذلك جميعا من جملة المعطلة. 
+-إن أظهر الصفات الى يدعي الأشاعرة إثباتها هي الصفات العقيلة السبعة: الإرادة) 
والقدرة» والعلم» والحياة» والكلام» والسمعء؛ والبصر» حى صار لقب السبعية من أبرز 
ألقابكم بسبب هذه الدعوى» وقد تبين من خلال هذه الأطروحة حقيقة مذهبهم فيها؛ 
حيث نفوا حقيقة معانيها المتضمنة لاء وإن ادعوا إثبات لفظهاء فلم يبق مع القوم دعوى 
أنهم من أهل الإثبات» بل هو من جملة الجهمية المعطلة. 
#«- انحرف متأخرو الأشاعرة انحرافا خطيرا في باب العبادة» فسلكوا مسلك أهل الشرك 
والعناد» وادعوا دعاوى باطلة معلومة الفساد والبطلان بضرورة الشرع والفطرة» فادعوا 
التصرف للأموات» فصرفوا لمم أنواعا من العبادات» لشبه واهية» وحجج داحضة 
وصنفوا ف تقريريها وتأكيدها المصنفات والمؤلفات» وشنعوا على أهل التوحيد فيهاء 
ورموهم بالقبائح والمعايب» وشنوا حربا ضروسا على أثمة التوحيد» ونفروا الناس من 
دعوقم. فكانوا دعاة على أبواب جهنم, من أجاهم إليهاء قذفوه فيها. 

فليت الأتباع في هذا الزمان» ومن يأني بعدهم أن يتعظ بحالهم» ويسلك مسلك 
الأوائل» الذين لم يعرف عنهم هذا الانحراف» فينجوا بدينهم من المهالك؛ لأن الأمر 
خحطير جدا؛ إذ أن الشرك بالله تعالى من أعظم الكبائر» وصاحبه مخلد في نار جهنم؛ كما 
هو معلوم ومتقرر في نصوص القرآن والسنة. 
؛- ظهور انحراف الأشاعرة في مسائل الإيمان والقدرء فهم جهمية جبرية» إلا ما عرف 
عن بعض متقدمي الكلابية الذين سلكوا مسلك السلف في باب الإيمان» وهم وإِن 
ناقضوا المعتزلة الوعيدية القدرية» إلا أهم وافقوا الجهمية الحبرية» فردوا بدعتهم ببدعة: 
وهذا المسلك من أفسد المسالكء؛ بل إنما يرد الباطل بالحق» فهذا هو سبيل السف الصالح) 


ومن تبعهم من ائمة العلم والدين. 


لكل 


ه- سلامة منهج أهل السنة والجماعة بحق» من الاحتلاف والتنازع في مسائل العقيدة 
كمسائل التوحيدء والإبان» والقدر؛ لأن الأصل الذي أسسوه في هذا الباب هو التمسك 
بالكتاب والسنة» ولزوم طريقة سلف الأمة» من الصحابة الكرام» والتابعين أولي العلم 
والعرفان» وتابعي تابعيهم بإحسانء فسلموا من الاحتلاف والفرقة» فكانوا بصدق هم 
أهل الحق والاستقامة» ومن خالفهم كان من أهل البدعة والفرقة. 

فلزم على ذلك سلوك طريقتهم: واتباع منهجهم) والابتعاد عن منهج أهل 
البدعة والضلالة؛ لأن في ذلك النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 


3 


توصية: 

أوصي هما أوصى به من قبلي الدكتور -حالد بن عبد اللطيف بن محمد نور 
بدراسة تفصيلية لمسألة النبوات عند الأشاعرة» فهم يعدونها من الأصولء وقد انحرفوا في 
أصولحاء وما يتفرع عليهاء مع وجود الاختلاف فيما بينهم في أكثر مسائلهاء وظهور 
تناقضهم فيها واضطرابهم؛ بسبب تمسكهم ببعض الأصول الفاسدة» وقد ألفوا فيها 
المصنفات» وأفردوها بالتصنيف» كالبيان في النبوات لابن الباقلاي» والنبوات لفخر الدين 
الرازي»؛ وغيرهاء» وغالب كتب الأشاعرة الكلامية ضمنت الكلام على النبوات. 


فهذا تمام القول» وهو جهد العبد المقل الضعيفء والله المسؤول أن يغفر خطأي 
وزللي» ويتجاوز عن تقصيري وشططيء فإن كان من صواب فمن الله وحده. وإن كان 
من حطأ أو هفوة فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه» وصلى الله وسلم على 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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00 ل سح ب د سر سو ده 204 
وَأَلَدْسنَ ءا ةا لكش مسرن أذ ف مر 
يه وَالأرض * 
7510 
0 لاكدوكت: ال ا بصدر 4 


آ هه آ سه ج سا« ساو 


# من نِشَا أللْمِيصَلِلْه وَمَن ن يتَأَيجَعَلْهُ عل ورا مُسَيَّقِيِجٍ : 


5 سيوء - 8 


”7 إِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَفَ ءَادَمْ مِن فأ مورهر ذرِيتهم وأ وَأَشْبَدَه عل أَنضسهم 


رع يه زور ضح سا ساي 


أل 6 قَالُوأ 1 دن م تفولوأ وم الف لمة إِنَا د عن هذا 


ا 2 
غدفل 2 
سس سس نه 1 


1ك 3 ناف فيا 

له غير * 

اميرك وَالهَتك * 

اق له ره او ون اك ب 1 


٠ 
٠ هوه‎ ٠ - 


4) تر ما لابتاك معام لوه‎ ١ 


- 
20 
الم 1 كه سا و 


7 3 
. . لخي بمو مع < بررن ىس و سم جر ل ل 4م 
0 واخد قوم موس من بعده- من حليّهم عجلا يدوا له خوار ألم بروا 


أه-ه 


و ل ى دكن مه 5 سه مه 0 ذ0 1 
أنه لا يُكِلمَهُم وَلَامَبُدهِمٌ سيلا أتخزوه وكاو أ ظللييت 4 


د و و أآسخ ‏ 2 جه سر لا وج ل ب 
# أدعوا رد تصرعا وحفيه 4 


# أجعل لَنا إِلَهَاكما لم ءَالِهَةٌ *4 
ويه الأهاة للق 4 


«لعَلْهُميَتََكَرُونَ * 


2 رصح سم 2 22ج ل صرح رج لاله 


آ ته له 0 يم الح 


ا ل أعراف |“ ١‏ 


لِمِيمَددِنا 0 ا -ُ 


لسممو .< 
تن نكيل جعلة عست ) 


0 وجو وج م ١‏ 1 
له لْكَاقَ ولاس 
8 وَإِذَا َصَلُوأ لَه د بآ ا - َ الأعراف | مر ١.7‏ 
دنه 
أ العم _ يت . - 
م هد سد ميد وو ميدع 0 
بر :. لصَلدله إنهم اتخذوا 
2 آ أله ل 3< يرو 2 
وره لاع 4 ع 
مذوا زين _ مَسَحِرٍ وكاوأ وَأَشْرَيوأ وَل : 
ص2 م حرم ز كو كني تادر ويك 
١ 2‏ يد مر سا رع قي كلك م 
: خالِصَة يوم الْقيامَةٍ نالك نفصل ليت لِمَوْمٍ 
0 ا ل الي 0000 0س ل م 
ن ا 00 
01 11" م و لط 4 
الحيّ وأن 07 ما لم يزليو سلطدنا 


28 يمه ل ارم لشت ونا بت |الأعراف إلاه١1 ١٠.8‏ 
0 08 و0 سدسم 


لك كه 


لز سس ال سر ع سس 


حلت فلويمَ وَإِذَا يت علو 0 


0 نوع وم - 2 ا 
زادتهم إيمناو عل ربهم ينو َ - 


0 وم 7< 21 ووس لاس ىر ماج 00207 


وروت م ذا ذ ب ا 


34 


إيمننا وعلّ ريّهم ينو 1 0 لست يقيمو, 


م كارت مويو اتعدزوا حكات ور 0 
فد نيوا في أَلدِِنِ وَلنَذروا َوْمَهُمَ دا رَجَعوَأ موا تر 1 7 


سح دوه 


دروت 


22 2 م ألم ص ا سه هه جح وي داس" ماح 204 
# وَإِنَ أحد امقركرت تارك 5 ه حَقَّ يِسَمَمْ كلمأ ل 


دح ولللظل هي حو 2 لالر ير 1 وى مالحجيير 


أ ب يه 
مَآ لت سورة فمنهم من يَقول أيِكم زادنه هازوء إيمدنا َأَمّا 


جر 6 سس ساجيوسى 2 ساي ترج لاج دح فيو سا 


1 اموا ف إيمنا وهر دستبشرون ”3 


دن ممص 


موأ هيع عي 4 


سح عو وس لس ”ل 
# وَيعَبَدُوت من دوت ألما لا 


92 


الال ار ا اد ع قير 249 
و 


زد را نيزور 00 “0 0“ و ل سم حي سر ل لل ارج 
0 قل من برزة رق الشماء والارض م من يمَلِكَ لسّمعَ والْابْصرَ وَمَن مرج 


كم 
ا 


زفكم 


- 
بج 


ب 


1 
1 


مس ره سر حبر يق لاج وص سل سس ارس سيو لس ل لو بار ماوع 0 
لْحَىَّ مِنَ الْمَيَتِ وخر الْمَيَتَ ص الح ومن يديد الاح فَسَيِعولُون الله فقلٌ 


ألا تون ا 


ادي علي . 


0 
ل تأعَلَمُوأ َنَمآ أْزلَ ْم َه ون ل 
« وَهُوَ الى حَقَ سمت ج- 
عَلَ الْمَءِ لبوك ين 1 عَمَكَا * 
« واشت للك ييا * 
ما كوأ يستمونَالسّمَعَ وَمَاحكَانأ يْصِرُوتَ 4 
« ديع إل ع الك ااي ين يا لخن قد ا ف بطل 


0 ا 


ابيز 


0 رفور 


ل سم م هه 2 و 
# ومآأنت بِمْوؤّْمِنٍ لنا *# 


عي ان ابن هر 


3 
ع مهو هه جا 7 كو لماجي اس عرىل 
دصو سوا ها مره لدوَمَالصُريّن ونهه ون 


م 


له وود يآ ب 
لووريبسون 2 


صد 
عل عو ل قد يي ل بم دع 
وَإِلّه واحد فَإِتى فازهبون © 


5 / ار رَ و - 0 ال م مس رص 0 
فى كل أمَةِ رَسُولًا أنن أعَبْدُوأ الله وَلحمَنبوأ 
مي عي كي ادو 4< عدم #هوء حي ياه سهاء عد 6 مه هدر 
الطدغوت فمِنهم مَنْ هدى الله ومنهم مَنَ حَقَت عليه الضللة *4 
كه لسع ل . | ارعدة أي ع ى 4 2 +حوخ 2/0 سدء اس ير 
# وَلَْدَ بَعَنَمَآن حكل أمَّةِ رَسولا أنن أعبدوا الله ولحتَنبوأ الطدغوت 
جد ب سارو سه -2 
8 يحافون ريم من فوفَهمٌ_)* 
أ ع سمو 2ح س2 صن سس 2غ ساح بدو سا 
# فسْمَلُواً أهل الذِد إنكتم لَاسَلمُونَ “4 


- 
سه لسع سل صرح نرج را 
97 


+ وإِذا قرأت الْمَرَانَ 4# 


20 3 


ِنَ ألسَمَعْ وَالبصر وَالْفواد 


اغأ 1ك + سه 


عوافله الأسماء للق *# 


و 
رس 7 04 نكرو 0 و سر 
ا سيّكه: عند ريك م لط 


اك نزي حل سكو » الك ته 
10211 آ هه سح سوسم 


طٍِ # وََسْرِب َم متلا يَمِْنِ جَعَلنَا_لخَمرِهمًا جَنَهنِ من سب وَحَمَفْكَها 


بسَخَلٍ وجِعلنا ينما رَرُعَا )4 


0 و سم ->< لدو شه 2< 2 


وَجَدَّمِن دونهمًا ا 6 4 

د نا انا ماعل ارين عم ممح أَحسَن عَمَلَا )4 

# فَمَن سَاءً ليون وَمَن سَاءَ كلك 4 

# فلو كنَ لْبخَرٌ عِدَادًا لمت وق لنَفْدالسح ِل أن نتف دكمث. رق ولو 
جِنْنَا مه مَدَدَا )4 

كا كيدي حَلَقَ السّموق والارض ولاخلى أشي 4 
ل 004 


ع ووم كوء 2 ل رسع لو م 
2 وَأ لهم عِزَا (4) كلا يحمرول 


3-4 
آآ-ه 


رامراء رصدٌ + به دي - 2 
بعاد هم ونون علوم ضِذًا 34 

ره لد ا 4 --ه ع َو عر 55 ص 5 3 7 0 عم ل سجبررو 
ودر في الكت إِرسِم كان صِدَيهَا بي ((8) إِذْ قال ليه يكامتٍ لِم تيد 


دي مد عع مي عد او ديا ءة 112 مم 
ما لا .سمع ولا يبر ولا يغنى عنك شيا 4ه 


م سم لم 


00 
+ أفَلايرَوْنَ ألايَحِمْ يهم مولوَلا يَملِكُ طم صَرَا وَلَانَقَعا )4 
انمدع لاسر شآستوّ 4 


#إِبَى ممحكما أسمع وأرك )4 


#إِنّى معحكما أسمعٌ وفك 4 
م نَأ 4 


طُُ 


© وَأَنا ريك َأَسْتَعِعَ لمَايْق 4 


وَلِنْصَنَعَ عا عق لا 
: و إنصنع عن 7 1 
92 2 : دوس مر بن 5 سل صل عن 1 
: . 2 : - : 


م 
9 مانن إ 
0 9-8 
0 
46 


# ورَكرناِذْ تادىف ري رب لا حَدَرْقٍ فووا 4 


# لاضيفوته. بعلي وَهْمامَروء يَحَمَلُوت * 


# وَمَا حَلَقَنَاالسَمكوات وَالْأرصَ وَمَابَيدَُما لعي 
سس سل سر واه ررصسس م 700 20 00 0102 
بن امنوأ وَالَّذِبنَ هادوأ والصَّدِكِينَ والتصرى والمجوس وَالْذِنَ 
إركَ نيه 31 1 ير 2-2 ادك َقيِسَةَ * 

+ مْدَانٍ 2 عن حضوا 21 0 


ور سس حت سس ره 


+ ذل 3 يما قَدَّمَتَيْدَاكَ “4 


مز بوم سا بو 


تسح سل لور 6 سس سا جع 


َم تي 


را مص > + مهو سه 20020 2 
طٍِ ما اتخذ الله من ولي ومَاكا 


ا ل سح وجرا ا خ وح سا سه سس 
١ 8 0‏ 


خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن 


001 اح الم 0210 سح 2 
ف ولعلا بعضهم على عض * 

و سما م كمع كه ا ا دح 1122 سور سد ده مح 

قل لْمَن الأرض ومن فيهسآإن كُنشر اموت (00) سيَفُولُون يلو 

و ع ا ل ا 6س سس د سمح و 2 

فلا تذ بت انما قل من رب السملوتٍ السبع ورب العسرش العم 
جه سد لس ع دو و لام لا سس ور وس 

تت 


حورت لله قل افلا تنقورت 20 قل من يدرو 


سر ل سر 2< 1و م ور مح 
يجار عليه إن كنتم تعامون (كه)ا سيقواوت لله 


مَمَاعَلَ لول ِلَا بلع ألم 00 


2 و د ات عدر وء 
# قل يعبوابٍ رق لؤلا دعاؤكم 4 

سح هس لك ور ل سم < سم لض م حرس سل عر ل 2 ببعرر مجوء و دور 2.0 مد م وه 
0 ووم تسق سما بالعميم ونلا لْليِكة تَنزيلا 0 الملك يَوْمِيِذٍ الْحقّ 


ص-ه هك 


ره < مخ سم سح ع | اه م سي . ع 2 
ليحن وكان يوْماع لا لكفرينَ عسِيرا 4 


حول ألا صَيَعُونَ (0 فَالَ ريك ورَبُ -ابآيكم الْأولِينَ (0) فَالَ إن رسولكم 

لَذِى َسيل إِلتَي لمجنون (50 فَالَ ريب الْمَشْرقٍ 115 م وَأ ييا إن كم 

تتفي 120 4 

2 هن ها لنى صَكلٍ مين (0) إذ شَوَيكم بر الْعلَمِينَ )4 الشعراء 


( أنشر وََاباوُكم الْدَمونَ 4 


سر اج اس .سه 0000 وس 
طٍِ وإذ نادى ريك موسوح 4 
ساح سا سر جد سرس موه 17 ذ ار 


# وَحَحَدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا 4 


# وَأَنَ تلو الْفَانَ * 

وَمَن شك تافر سه وَمََكفَرٌ فَِنَّرَقَ كم 
#ماعلِمَتُ كم يَنْ إِلدو عرف 4 
#ماعَلِمَتٌ لحكم بن 0 


ده الور 


7 لمآ أتتنهنا نووى من شنط الوا 


1 م ا 


له دوعو ل مَاسَمَسَ] وس 


# ورك يخلق ما 


:9 وَمَاكاتَ رَيْكَ مُه كَالْشُرَئ حَقَّ بَعَتَ ف أيه رَسُولا 4 

1 ون سَأَلَتَهُم مَنْ سَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْفَمَرَ لفون 
أ وق 2 4 

+ قََامَنَ لَه لووك 4 


ا 0 َم الصَككرةً نت أ ِ ع ١٠٠١:‏ 
ىال ا 1117 الا كر ران دنا ار 1 

: افد ويك الزن حنينا نظت أله أ ا 3 0 

5 1 زيرك ا 25 ا عن لاد 1 1 

يعلمون 1 


لكر يعت ألو نت ياتنه 4 ارده 0ه 6 | 
2011111 
ا 


و وا من الْشْرِحكينَ 4 
وله الْمَكَلُ ادهل في اموت والارض 4 


( وَلّين 0 مَنْ لق السَموتٍ وَالْارْض لَيِقُولنَ أله 
حرم 0 0 


ص م 0002 لقو مام داو مع دو 2 ل 
فى الاض م من سُجرةٌ أقلام والبحر دمده, من بعده. سبعة 
هه 


و وَبَحَامٌ مافى 


- 0 


يديرا الامر مرح 


ر 212 صم ل لس سيو ه مره مع لظ بج و لحك لل سر وء 2 دسظ. 2< م سلطا 
١‏ تاها 0 3 م 2 قولوا 3 | - 8 ١‏ 59 
يتما لين >منوأ اموأ أله وجُولُوا وا سيا( ممح لَك صمل 
0 14 ردير > 2 م 


3 :9 ىو 00 يي 0 7 - : 
والخفراكم دبوه ومن يلع الله ورسوله: فقد فاز هوزا عظيما 4 


# وَحَاتَم أ 


سر هر 


وس . لوطيو وق عمق اج وجا طفن و ا ار ا ا د ل 
فَلَمًا قضئ ريد ينها وطرا رويحتكها لح لا يون عل الْمَؤْمينَ حَرح 


لير 
0 


رو ”م 
0 الشفلعة عنده: إ 


ضح سمس 
٠.‏ 


4 حه ,+ : : رم دىى. مجم سيره 
# علو الغيبٍ لا يعزب عنه مِتُقال ذ لواتٍ ولافى الارضٍ ولا 


00 مح ع م مصوسم 00007 م 2 وس 
وَمَايسْتَوى الأحى والبصِير 00 ولا الظل 


دك م حرو عراس عا نر ا © اصرح 2 تم سس ضح عي عو 
الور 3 وَمَايوَىالقَّيْلة لوث +4 
2< سر سر الل صر و 
١‏ 


#إله ا ليت وَاَلْعَمَلُ لصح برَفَعْكُ * 


ا دس سه سك < سل سس 


و رننله . ل 


# وحَعلنا ذريته هر ألْبَاقِينَ )4 
ماله بها ونا * 


و ل ص 20 و 5 ص7 وح لدء ددر و ب 
دك رَأليِسِتَ من دونه - إذًا هم يَسْتَشْرُونَ 4 


دن وس اد نر 


+ مَاحَبْدُهُم إِلَا ريون إِلَ لَه رلّوَ “4 


سر سمت َ< 


ا كر ره لسريو 000 
سَفعاءَ قل ْوَلَو حكاوا لا يَمْلِوَنَ سَمِسَاوَلا 


سه لخ | تر سمه م7 م عي عى سأ سل 2<ساابريو لوس يس مدن 


ل 


آل الوسر 


1 0 


- د 
2011 5 9 2 وو لاعس م يد 
: لين - شسوا_لء وهو السيي 


اساسا 


م و لد رسعرو 3 
جاب أو نرَسِلَ رَسُولا 


أ- 2 


وح سد سر 
ن ألله قافن و١‏ 05 
ليم 4 


و سم سس سح سا 


# وَسَكَلْ مَنَ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ من رُسَلنَآ أجعلنا من ذون ليحن َالِهَةَ 


ود لامر ب 
يعبدون 9 


>ء موه ده مو 
طٍِ لِمَستوأ عل ظهوروء 34 
م 


« فَلَمَآءَاسَفُوبَ أَنَتمَمْمَا مِنَهُرَ * 


لح حك هه 222 لس ص سس سا له 020 دس يج و 0 لس اص م 
١‏ 3 ا 02 07 اه 8 “ذه 
0 ولقد ءانينا بق إِسْرييل الْكتب وا والنبوة ورنقتهم من ١‏ ليبا 


--- 
يد 2ل ال سرس طول سل سا سر 2س الور ين سر ضح لوا صل اس س | ضاح سر سم 
_-. : 


وَفَصَلسمْ عل الْعَلَعِينَ وَدَايَسهُم بِِنتٍ مْنَ لمر هما َحَتَلفُوأ إلا مِنْ 


2204 204 وه بر 2 سس لور 38 3 -_-_- 1-1 مومرو اج شود كان هك +8 
بعد ما جاءهم الْعِلَمُ بغِيا ينهم إِنَّ ريلك يقِى بدنهم جوم الْقيِدَمَةَ فيما 


36“ سج سام 


وه 1 سح سس ل د سح سه مه أ 5-87 عم سطس 2 214 
كوأ فيه تلوت 0 شي جلك عل شَرِيجَةٍ من الأمر دَأَبَعَهَاوَلَا 
017 < عمسم و 7-0 ده دو سا 
مع أهواء الَذِين لايعلمون *4 


عر هٍّ- ص 
قت عم مس بجو وو له 


# إن نَظْن لا ظنًا ومَاححن يِمَسَتيْقديرت 


8 مه سا سر هه 


صد 
ع لاغ م راغ سل ترح مارو 2 
٠. 5 1‏ ”5 3 


لْفَرَءَانَ 4 


0 
رصح م 3 دسم ادم 


فاعامٌ أذ لله 


أملا درو ألْمرءَات آم عل قُُوٍ أَفَمَانُهَ )* 


سس 6 ساح سرح اح 22 لح سس م 2 سس ولاه ج 2س مس 
# وَإِتْتَمولَوَا مَئَبدِلَ هرما عَيِرَحُمَ ثم لا يكونوا أمتتلكر 4 


لص ل عدج مسح 9ج سر رج ور لخر بج مرو« 


وه 


ال ا ال انوت رك ل 


2 غك يو 21 
محمد 


2 


: 0 78 5 0100 ورد عو هلءو ملسملل ا ونب سسا 000 
+ يكأيها ألّذين !امنأ لا تعد موأ بن يدي أله ورسوله- وأنْهواأ 


لاس م لس سرس ودر 


: ع م > سا سيرم ل 

© يتما لذبن ءامنوأ لا نمدم وا بين يدي الله وَرَسُولو ‏ 

0 ص< عم د لم 5 24 2 00 و« 

# قَالتِ الاعراب ءامنا كل لم تَوْمِسُوأ وللِكن ولوأ سلما ولَمَا يدَخْلٍ الاين في 


وو 4 


أ وخر 
وا ا لحر ع د و2 
# وف أنفس5: أفلا بَصِرُونَ : 


و ص < س رص< 


وَمَاخَلَفَتُ لالض إلا مدو آ* 


ًّّ له 


-ه 
ل لج سج لاه 


١‏ ملترستاسكن بان النزبيت (©فَاوصدَا ناريت يللين 


01 و لاه 4 
# فلا تر 0 


# وسْصَ وه رَيْكَ ذو اْجَلَلٍ وَالْإكرَارِ *# 


0 رك سم ريك ذى لَبَكلٍ لارام 4 


اا 4 
+ أفرَءَيم مَا تمنو بس سوه سوه ع0 


- 


لْمَوَتَ وَمَانحنيمَسَبُوقينَ (0) ع1 أن بَوَلَ أمكلكم ونند 


وهو مك لماكتم 4# 


1 


ول والآخر 4 


0 


ويمولونَ فى 


16 لاع > سح تابن 


# مَحسَبهمٌ مس لخر ع ا م سن لِك بتر و وم لَايَحَقَلُو 2 


لد معي الي وَالشهدة ايفن لس 


2 من 


اط اله م 


24 م 5 دسو دا معريوى يرو عى 9 و 2 


وَظَنُوا أنهم مَإِنعَسَهُمْ خصوتهم ين أله انهم أله من د 


1 ل رح حر اله 22 


له 


0 04 1 ل سح سر فال سد سا سو سن <و 
7 مجحل يم ون ادن عَاديُم ينهم مود 


انع حَكَأنوتَ ةلوح بحسن عملا وهو لعز القفود ) 


حد اي ل 


# ويروا ولح أو اجهروا بددَإِنَّهه علِيِمْيدَاتٍألصُدُور )4 


مي سر ب سا 0 وه 


0 َنم م من فى السماء أن يحخسفٌ د 


م رمو 


5 روا قولحم أو أجهروا به إنه: لييذت ألضْدُور (5) ألا يكم ا 


نهد لول سول كوي 00 وماخر 


لعو رسول كد 4 


ا ا ا ل 
# وقالوا لا نذرنءا! لهت ولا درن وَدا ولا سواعا ولا يغوث ودعوق ودسرا 4 


04 3 
ل ل 011001100 


© وأته.ة تعلل جد رنناما اتخذ صلحية 
اس سح سا إل 


> مه 


1 2 
: ذَرْفِ وَمَنْ حلفت وحِدًا 4 


ل 


كك ا مساب ند عوهو 00000 
: ن هداء + 
طٍِ فََالَإِنَ هذا إلا عر يوئر 9 هنذا إلا قول البشر 


بج 
- 


١ 
<2 
يح‎ 


كدو ئزيَوْرة 122 
1 وخوه وميد ضصره إ َ 


ا 

- 

3 
د 


012 2 
0 فالْمديرات أما 4 


رح 2 0 سا ار لو بتري سس لخر ل طح لصحيه اخررس 
# هل أذنك حَدِيثُ موسق (00)كإذ تادنه ريه بألواد اميس طوّى )# 


مه رط و 01 24 92 
# وجاء ربك وَأَلْمَلِكَ صقا 4 


« لور الكش (5) ويل يدا عسصس (00)والشبح إذا تنص '(2) نهم لمَولُ 


رسُول وو (08ذى فووَعِندَ ذى الْعرّش مكينٍ (5)مطاع ثم أِينِ (0)وَمَاصَا كر 
بجوو (5) ولد اه لدف بين () وَمَاهْوَ عَلَ اليل بِضَنين 0 وَمَاهوٌ 
ول سين يجيو (0) كبن تَدهبُونَ ((5) إن هو لا ود لَحلمينَ )لم ص1 
مَك أن يسْتَقِيمَ (50)وَمَا فَنَامُونَ إلا أن عن أله رَبُ لْعلبِت 4# 

؛« لبجم يوذ لجو )* 


« سبح أسْمَرَيكَ الل )»4 


لسك © وسره الى اله مر لىء 7 
# وما أمرواً إلا ليعبدوا الله 


5 . 
0 
29 
ع ل 


رس © وله ا 2 1000006 7 د ا سو 0 
# وما أمروا إلا ليعبدوا أله عخِلصِينَ لَدن حتفاء ويقيموأ الصَّلَوْةٌ ونؤنوأ 


ع 
لكر مَك وبث التق 4 


يه 2 عز ارصم 76 اه 0100 
# تبت يْدَا أبى لهب وتب 34 
-ه صر 5 
ا ل ل رس 8ج سم سرع 
# تبت يَدَآ ب لهب وتبٌّ (10) مآ أ فل عنه 
1ت صر 
2 ا أ[ له 
سَيِصَ نارا ذّاتَ هب 34 


4 م ا لل 


# سَيِصَلٌناراداتَ هب 4 
ل جيديك كد © رك ب لاسشتالمة » 


# فَلهْوَاسَهُ أَحدٌ “4 الإخلاص | ١‏ 31 


,2,”2[ 


افترقت اليهود على ثنىّ وسبعين فرقة ل ل ا ل ا 
انفذ على رسلك حى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 0ك 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط واس ات ا و ل و 011 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 10011 0 10000 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ا ل ا ا ل 
إن أباكما كان يعوذ يما إسماعيل وإسحاق بلجو عم ولاو ا 
إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناحي ربه 0 
إن الله تحاوز لأمى عمّا حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ا 
إد هد اران كاك ةماه 1[ ا 0 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة وه 
إن الله كره لكم ثلاثا 0 
ونال عه أن قسن مم ا 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 000 
إن قلوب بن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن با 
إلا شينة لعن اق لعا ع اا لا 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 0 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 11 1 1 اا 
إنكم سترون ربكم عيانا 0 0 ااا 0 
أن رسول الله ييهٌ أعطى رهطأ 0 
الانباك اسيل ان زه درو دور تعمد سيول ا 00000000 
الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع وستون-», 0 اا 
أهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم ان ب عوط ووم سنا نينو ااا لا ام 1 


أرب إبل أم رب شاء ا اقل ساو و و ل اا ا ا 


أعوذ برضاك من سخطء وععافاتك من عقوبتك 11 1 1 1 1 1 ا 0 
أغوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اد ل م و عا اد لو م اا 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله شاه م اممو ال ا 


أموت أن أفاتل :الناش حمق يكتدوا أن لذ إله إلا الله بوارومتوااروعااجعع ده 0 


أمسكوا عن القدر العا عا مجاول لطا ا اق لوو الوا اب ا ا 1 
أى الذنت أعظم ا 000000102011100 


ب الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله 0 
بن الإسلام على حمس على أن يُعبد الله ويكفر بما دونه 0000000000 
ب الإسلام على خمسة على أن يوحد الله م ا ل 0 
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت 1070000 
ترون ربكم كما ترون القمر ل ا 
كمون ا ند: عون وق أن الله لسن ا عون 011 000 
حجابه النور -وفي رواية الْنَار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 0 
خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنْهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم ١‏ 
الدعاء هو العبادة 0 
ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله 0 12100101010 
السلام عليكم دار قوم مؤمنون ا 
قاتماء فإن لم تستطع فقاعدا وهل متو نو اناا انم اماي ام سوا مط م وو قار 
فإذا جبتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ل ا 
فأهل بالتوحيد ا و را ا ا الك ل 
فأما المؤمن فيقول ا 0 


فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 0 ا 


فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ل 
قام البي ويد حى تورمت قدماه للش امومو ةق أعو السام مدع انس اتوي اوداعو 1 
قد اطلعت من أهل الكلام على شيء» ما ظننته قط مو ماح امف ووو “انا 
قد علمتم أني أتقاكم لله ل 5 
ا ال 0100000 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض له 
كل شيء بقدر حت العجزء أو الكيس والعجز ل ل ا 
كل اردور لمعن الم 0 اا 
كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري ل 
لا تحالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم از[ ا 
لا تسافروا بالقرآن 0 11ذ[ذ1[ذ[ ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0 
لا تضارون ف رؤيته مح واه و معام و فج ناخد امو الامو بو ا ا 
لا تختلفوا فإن من كان قبلكم احتلفوا فهلكوا ا ل 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 0010١01١3771777‏ 0 0 ا 
لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك ا ا 0 
لبيك لأ شريك للق إلا شريكا هو للكه فلكة بون :فلك 0 
لقد حبت وحسرت إن لم أعدل 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
لى حخمسة أمماء ا 

نه الات عق هذا تع رة ننه اده خيد او عه 11[ ا 
الله أعلم .مما كانوا عاملين ا 00 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ا 
اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول وبك أصولء وبك أقاتل ا 
ماحد أفيرهل أذ ونع من الله تعال ةية 00000000 00000 


ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. م 


ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانما اما امرك 
ما منكم من نفس إلا وقد علم مترها من الحنة والنار 000 
تجن مر لوه انيز اويفاق الفقارة 0 
من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه لجا لوطاو وا 11 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ا[ 00 0 0000000 
فوع كان أعر كلانه ل إلا اللاو جيف هلبه وجا بواج ل فاكس لط ل ا م اسن قرو اا 
من مات وهو يعلم أن إلا إله إلا الله ماعط عن نور انمه مامه جور توي ولع د ا 
من يرد الله به خيرا يفقه في الدين لق ااا و ا ا ا ا 1 
نضمّر الله امرءًا سمع مقالي فوعاها وحفظها وبلّغها 0051 0 0 000 
هلك المتنطعون 0 
والله إن لأرحو أن أكون أحشاكم لله 0 ا 
وكلتا يديه يمين ما طوة ا طن هخ ع ع سا ا أنه وجو اوس ل و ا را 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أحبه 0 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ركم في جنّة عدن إلا رداء الكبرياء 00 


ويل لمن لاكها بين لحيّيه ول يتفكر فيها ا 000 


مرو ل تعدر اه ويسوانو ذا تتفراء وتعاوها ولا ملفا 1 
اقول اللدة مى د كوق أ نيه كر ندا الس بجسي م ل م 1 
بق > اغيدىا اوعد ا 001 

يقراومق تاي ف تيف الكرياك للكه إل شريكا خوالك» اكيرما ملك 1" 
ينول الله كل ليلة إلى السيماء النانيا ا 
يا أبا هريرة -وأعطاه نعليه- اذهب بنعلي هاتين ا 1 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 08 0 0 00000000 


نارهول اللحهل الرعن زايا توغ القياية وافافاةا ةا واه ف ةده وه ةوه ه.ا .ها م وا .اه هام .اماه ف هام ةا مام مام ماما ما مهن كلم 


بأوسول اشواينا 1 يبلن إعانه طلم 01 [ز[ز[ؤز[ز ز ز[ [ 0 0000000 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ا 1[1[1100[ذ1ذ[ [ [ [ ااا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ا 0 ة ة ز ز دز ز د 2ذ0005151215 0000 
يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان اج ا الها احم اجو اط ا اا 


فهرس الآثار 


إذا أنت لم تومن أن لك ربا يفعل ما يشاء» لست تحناج أن تسألئ 000000 
إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول ا ا 
إذا معت الجهمي يقول أنا أكفر برب يتزل د الا اس او ا ا 
الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة 0 
ادر كم جاه من امعانة وم ادك يه 
أدر كت ماعنا ند 'سيعي عه 00000001 ا 
أنت حفص الفرد لا حفظك الله 111 1 0 
تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه 055 
تسأهم من خلقهم 0 0 00000000 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 1[ اا 
زورت في نفسي كلاما 00 
فأنتم اليوم أشد اختلافا و 0 
قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ل ال ا 
القدر قدرة الله ماف ان اعت ته ترظن لاسرا البق امو سو ا 
لا يفلح صاحب الكلام أبدا اا 00 
ما أدركت أحدا من أصحابنا [[1[ز[1[1[|[|[ز[ز[ز[|[ز|ز[ز1 1[ [ز1[ 1 |[ |[ 00 
والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما ا ا ا 1 
ويذرك وإلاهتك: وعبادتك ا 00 


فهرس الألفاظ الغريبة 
والملصطلحات العلمية 
والكلامية» والفلسفية 


استسمن ذا ورم سر 

إساف 00 

إقناعية ا ا ااي ااا[ 0 
الإله ا ا 00 

اللاختلااف 0 
الإيمان 000 ا 
الألوهية معن سا موه نسا جوات اوااو ون ااه تجاه سو يو ا 
الأمثال 000001 
الأكوان ا 0 
الحال ا له عا وي و و انان السو اماه او ا 

البغي ل ل ل 0 

التأله ا ا 
التأويل موقا ا ماتو كاه رن اما و اقل اما ابه ا ئها سو سا و 5 
ريق ير ا ا ا 1 0 0 

التقليد ا 
التمانع ا 0 
التوحيد الس دوه امصاه اكسيخه المع ماسلا الح نك باو عفرو ع وا تو ري 1 
تكافو الأدلة اا ااا 000111001 ا 
ارون اا 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز [ [  [‏ 0 0000 
الويف ا ا 
الجوهر الفرد اا ا 0 00 


الرب 11[ [ [ [ [ ا ا 
الربوبية ا 0 
الزهو مسعائه امك اننا عمج تنام اراسط نه مدوم تتتوطاعة ماما او ا 1 
الشاهد لجع قل اما ا واو جالع اجا يقالن ان و و اك لاجد ا اليا 
الغائب كاه امن كنس مدر عاد اه لمات نفتره وا اراسي ع ا ل 
الفضيخ اج ل م ل ا ا ل 
القدر 0 
القياس موائة د زامة نواعتت بط 4 متشا ترد او والجن نوست طسق ا اج ال ب 17 
دَغْلٌ اك سوواط ا وا نك ونه الوا اتا ساسا لعو اوه وا ال 
صفات المعاني ا لت ال 
الصفات المعنوية 0000 ااا 
الصفات الخبرية الذاتية ا ل ل ام ب ا د 1 
الصورة 1 ا 
الطفرة 000000 0 
ضرم ا اا ا ا ا ا 
العرّى 6 ا ا ا ا 
علة ا 1[ 1[ 1[ ا 
عاقل ا ة 
عبادة معقولة المعبى و 0 
عبادة تعبدية عع ترجه نو بن سنا نه معو لتر مسا كبا دروا ل ول مسو لمعك بعش لعو الع وو ع ا ا 1101 
القياس 0 
الكقةن ا ا 000 0 
الللات م ع امة ب ا سس و 


لا يضامون ا 1 0 000 
متشا كلة اا ا 1 
المتوطئع» أو المتوطئة اكاك جو مدا جه اوعاماتودة وامتمام راد مح ساسا 1 
المتنطعون ا و ا ا 
مخاريقه ا ا ::1-1د1ذ001311 0 0 ا 
المشترك اللفظي متا ا ساد مره الوذ لاس فزن ماران ا مسي كار امو سا او وساي ااه 
المعضّى 000 000 
مناة الال سياه طون لوقه ننه وات واكم ا لسعاو اط ون توا اموت ط قبل الاوك ان اموا املو في دا ول 1111 
معقول ا 5 
اهران ا 0 
المادة 000000 ا 
المتفائلان غنك الأشعرية ذأ قا لج امنسج ا اجون هف اسفن فوا اوار ادو م مس 8 
المثلان عند الفلاسفة ات 
ناط الامتبفاء وام اش د توا افده اس انا اطاط المو ضار وار سن شط ف انمه مام و 011 
نائلة ماده 0خ كالسيع امس كوو ب مقو جحو سحاو تاه اماتحو وا ا امام ولح ع م ا 1 
نفخ في غير ضرم ا 0 
ورء ا 0000 
يعترون ا 


الراهيو م ين اللفاق ا 000 
ابن إسحاق أبو بكر محمد بن إسحاق [ز1[1[1[1[ |[ [ 1 ا 
ابن الباقلاي أبو بكر محمد بن الطيب 00000 0 0000 
ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 5 
ابو فاه هين قبن انين أعرن اناب 000000000003 
ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي 1 [ذ[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 1000000 
ابن المرتضى اليماني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ا 
ابن النفيس المتطبب علي بن أبي الحزم الو الاو ا ا ا 
ابن جماعة بدر الدين محمد بن إبراهيم 00ت 
ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد ا 
ابن حويز منداد أبو بكر محمد بن أحمد ا 
الو سينا ابو على :اسن بو عه ادن ل 

ابن رشد أبو الوليد محمد بن أححمد دقام نود مه اصع ااجحكطة 0 تسو ا سن اعون قار 
ابن شناذان أبو على لسن يق أل "بكر لجيه مسي امه وجا سار وو سح ما 1 

انق كية الاعلى أبى موسي رونو ول ضيف ار علو 0000037 
ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب ان الس اداه لوو ل 0 
ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل ل ل ا ل 5 

ابن عربي محمد بن علي الحاتمي الطائي ا 
أبو إسحاق الثعلبي أحمد بن محمد ل و ا ال رم 5 
أبو إسحاق الرَّحَّاجٍ إبراهيم بن السّري 000000 000 00 
أبو باعي المروي غنءة التررن كيه الأضاري 1 1001 
أبو" القت المكوري غبي اللاو عنين اللدوى التسي 0 
أبو الحسن الطبري المعروف بالكيّا الحراسي 00 


طظه 


أبو الحسن علي بن مهدي الطبري انون ا ا قله و عق وس قا ا ا 1 
أبو الحسين البصري محمد بن علي المعتزلي موك د لماشو انا نج نط الا محالت ارق 
أبو العباس القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم ا 0 
أبو القاسم الأنصاري سلمان بن ناصر النيسابوري 0 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي 00001 اا 0 
أبو المظفر الإسفرائيئ طاهر بن محمد 1[ 1 1[ 1 ا 
أبو البقين وتوم عمق 'اللوذوي الماتريلدق 0 
ألو مها ودين ليان اد جار كن و 0 
أبو هاشم الحبائي المعتزلي اس سي ووو امعو اام لم ا ا افر 
أبو واقد الليئي الحارث بن عوف لاخو ا ا وك ا 
أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ما ا ا ا ا ا 
أبو بكر الصبغي أحمد بن إسحاق الجا بور 9دبببب 0073137 0 0 
أبو بكر بن فورك محمد بن الحسن الأصبهان اس ا اه 
أبو حاتم محمد بن حبان البسيّ امجح لع عو ا مالك اننا م ا و 0 
أبو حفص الزنحان عمر بن على بن أحمد 1 0 0000000 
أبو شامة الشافعي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل وااو ا ال 1 
أبوغيه الله الكلين اللسين بن التس بن حلي 5د 01000 
أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري اما انام و اي اه 
أبو علي الثقفي محمد بن عبد الوهاب النيسابوري ا ا الس لق 
أبو على محمد بن عبد الوهاب الحبائي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أحمد الصاوي أحمد بن محمد الخلوق 00000 01001000 
احمد بن زيئ دحلان ا ا ا ا 0 
الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم از[ ز ا 
الأحطل النصراني غياث بن غوث بن الصلت 0 0 0 


مده 


الأرموي أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر الس نج اناعم كا با وم مس موف 8 


َو 


الإسفرائيئ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ا ا ا 0 
الأضيهان اقس الددين بو عبن انه عمل ون يرد و ا 1 
الآلوسي الكبير أبو الثناء محمود بن عبد الله 0 
الآمدي سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي محمد ا 0 
الأهوازي أبو علي الحسن بن علي ب اد اع ل ولق 8/1 
الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل 0 
الباجحوري إبراهيم بن محمد 11 ذ[1 1 1[ 110 
البسطامى أبو عمر محمد بن الحسين قا ا اف م م 0 اوس ال ل م ا 0 
البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين و ا ا ا 1 
التفتازاني مسعود بن عمر الام اط لد عاو ا ااه لطن قرا ال لو و 1 
الجويئ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله سه اجن بجو امو معو د لم 1 
الجعد بن درهم ينما ا اس وني امش نشي سه اماو اس ا 
الجهم بن صفوان أبو محرز الترمذي ل 
الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد البسي معدو ارا طااوة واع قم امود سان لم بودي 
الحسين بن الفضل البجلي 1118 11 01 0 010 1 1 ااا 
الرازي فخر الدين محمد بن عمر ابن خطيب الري 0000 
الراغب الأصفهان أبو القاسم الحسين بن محمد 00 0 
الربيع بن سليمان أبو محمد ل ا ا 
الزر كشي بد الدين محمد بن بمادر را و ل ا ل و ل ا 
المخسيو اه القاسم محمود بن عمر الخوارزمي 0 
السلمي أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ا 
السمناى أبو جعفر محمد بن أحمد 0 
السمنودي إبراهيم بن عثمان المنصوري م او ا ا لق 


شه 


الستومى إى شين اذه عه بر روفن م ف جيم اسع احاح ارا ان لوج ع ول و ار 


الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اليحصبي 11 0 اا 0 
الشهرستان أبو الفتح محمد بن عبد الكريم لم ل ا 
العز بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام السلمي مجح ماطه امو وها د 1 
الغزالي أبو محامد محمد بن محمد الطوسي جو سا ب ل ل ا ل 
القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 00 
القرائي أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي 0 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن سقط سات فشان واو وات خم سجس و و 
القلانسي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن و ا ا ا 
الكوثري محمد زاهد الحنفى لوح مو الام سا ل ا ني 6 
المتولي الشافعي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون 0 اا 
الوك ميان أ فيك الد ب بذ ا وو و ا م 
المكلات أبو الحجاج يوسف بن محمد الفاسي اذ[ 1[ 00 
النبهانى يوسف بن إسماعيل ا ا ا قر 
النَظِام أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار 111 0 0 0 0000 
الحندي صفي الدين أبو عبد الله الأرموي 0 
حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي او ا و و ا 0 
حفص الفرد أبو يحي المصري 0 0 
خلف المعلم أبو سعيد خلف بن عمر ما وا لي ان وام ل الا ا ا م 
زاهر بن أحمد أبو علي السرحسي ا 00001 0 اا 
سلامة هندي القضاعي العزامي 000 ا 
سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر لاجو ا د اموجه سيط ع لارسو رن مط بوالمنس اا واس 317 1 
صالح بن المهدي المقبلي اليمئ مسح ا اا م ا 1 
عبد القاهر البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ل 


سك 


عبد اللطيف الكرمان افتخار الدين اا 00 


عبد الله بن عبد الحكم أبو محمد المصري ااا 1 
علوي الحداد عبد الله بن علوي الحضرمي و ا ا 
عمرؤ بن عبيك: أبو .عتمان البضرئ 0 
عياض بن حمار ا بخاشعي ا و لو م ا ا ل ا 
لبيد الأعصم بن ربيعة بن مالك الكلابي ا ااا 
مالك بن نضلة بن عوف الجشمى ا ا ل م ا لي ا ل ل ا 1 
تافر : التو المتطا رق ام لكر فيك الله نز هر اا ا 
يوسف بن عمرو بن يزيد أبو يزيد الفارسي ا 0 2000 


فهرس الفرق والطوائف 


الأزارقة ا اا 1[ 110 
الاشاعرة ال ةا او ا ا ا الحا ا ام رق ا ا ل 
الباطنية ااا اس ل لشي ججح اال ا ا اا 1 
الثنوية حا ةطالتسة مظناد تن اا لخ امقر كط د اا امال اماردو 
الجهمية ا 


الحفصية ااا 0 
الخوارج 000 
الدهريّة ام الم ا ا ب ماقيو اا اا 
الناة ا م 
السوفسطائية م ا لي 
الغيلانية ل 
الرافضة ا 0 
الزيدية ااا ااا ااا 
الشيعة ا 
الصابئة ااي ااا 0 
الصفاتية كد مني وقد سف 1 تسو ل مالو الب امن رابوم 0 
ادر رجه اا 1 
الفلاسفة ا 
القدرية ا ا ا يي ا 1 0 اا 
الك مه 0 0 
الكلابية 0000 


التجارية ا 
معتزلة بغداد ااا ا ا 
معتزلة البصرة لوعو امسو اا 7 اسيك ام م انه اوسا اس و الا ل ال ا 
المعتزلة يي 0 
لمر جئىة 000011 00 
المانوية الأ مان عا شن ون اواك ونوا لماه اوس رأاع اا واوستا هاخا و اميتي 1 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي(ت4 ١٠ه)‏ تحقيق 
أحمد زكي باشا (دار الكتب المصرية بالقاهرة, ط:ا, 1995م ). 

؟-- أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبائي(١4‏ ؟ه) ضمن 
عقائد أئمة السلف» اعتئ يما فواز أحمد زمرلي (دار الكتاب العربي» ط:١ء‏ 
١5١ه).‏ 

+-01- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي(ت٠15ه)‏ دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش (مكتبة 
الأسدي» ط:ك3 14554 ١ه).‏ 

4- الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري(ت/١7ه)‏ حققه 
وقدم له وحرج أحاديئه صغير أحمد حنيف (مكتبة الفرقان» :”2 57١‏ ١ه).‏ 
د- الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري(ت5 77ه) 

حققه وحرج أحاديثه بشير عيون(مكتبة دار البيان» ط:؟.: 51١‏ ١ه).‏ 

8 استحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري(ت: ”"ه) راجعه محمد الأشعري القادري الرفاعي(دار المشاريع, 
طزكء ه١54١ه).‏ 

2-0 اشتقاق أسماء الله الحسنى لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الرّحاج(ت ٠‏ 5 7ه) تحقيق المبارك (مؤسسة الرسالة» ط:”, 505 ١ه).‏ 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عبد 
الله بن بطة العكبري9(ت8807ه) تحقيق مجموعة من الأساتذة (دار الراية» ط:؟: 
١5١ه).‏ 

2-8 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأى. سليمان: من .بن محمد 
الخطابي(ت788ه) تحقيق الدكتور محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل 
سعود(مطبعة جامعة القرى» ط:١2‏ 509 ١ه).‏ 


هظنه 


- الإيمات للحافظط محمد بن إسحاق بن بحي بن منده(اته895ه) 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن محمد بن ناصر الفقيهي (مطبعة اللجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ط:١» 5٠01١‏ ١ه).‏ 

ا الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبى بكر محمد 
ربن الطيب الباقلاي(ت7٠.5ه)‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري(المكتبة الأزهرية 
للذر افو ا اهم 

0-0 الإشارات والتنبيهات لأبي على الحسين بن عبد الله المعروف بابن 
سينا(ات4717ه) تحقيق سليمان دنيا (دار المعارف .كصر). 

13 - أصول الدين لذن منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديات/57ه) 
حققه أحمد خمس الدين(دار الكتب العلمية» 23١:‏ 477 ١ه).‏ 

20-64 أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد 
المقرئ(ت4 45ه) دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الرحمن الجديع (دار أطلسء 
تي 1 تفي 

-١‏ الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت/45ه) حققه 
وخرج أحاديثه عبد الله بن محمد الحاشدي(مكتبة الستّوادي للتوزيع» ط: ك3 
1 اه). 

20-1١5‏ الاعتقاد والحهداية إلى سبيل الرشاد لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي(ت8/ه54ه) حققه وعلق عليه أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين(دار 
الفضيلة» ط:١» 57١‏ ١ه).‏ 

0-7 إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء(ت/,5 4ه) تحقيق محمد بن حمد الحمود (طبعة دار إيلاف الكويت). 

20-6 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويئ(ت478ه) حققه وعلق عليه محمد يوسف موسىء وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد(مكتبة الخانخي» ط: 755١ه).‏ 


لله 


208 الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي(ت477ه) تحقيق 
محمد السيد الحليند(مطبعة وزارة الأوقاف عصرء ط: 57١‏ ١ه).‏ 

00-٠‏ الأربعين في أصول الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي(ته ٠6ه)‏ عبن به صححه عبد الله عبد الحميد عروانٍ(طبعة دار القلمء 
طضل 554١ه).‏ 

2-١١‏ الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي(ته . هه) شرح وتحقيق وتعليق الدكتورة إنصاف رمضان(دار ابن 
قتيبق» ط: 23 47 ١ه).‏ 

20-7 الاقتصاد في الاعتقاد لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي(ته ٠‏ ده) -الطبعة القديبمة- اعتئ بتصحيحه مصطفى القباني(المطبعة 


الأدبية عصر). 

5 إلجام العوام عن علم الكلام لآ حافك امك ين محمل: احيل الغزالي 
الطوسي(ته ٠‏ 5ه). 

0-4 الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 


اللسمغاق وت هم تقلت .وتعليق عبد الله عمن البارودي لإذان. المبان» طن 
١‏ 5١ه).‏ 

2-٠‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للشيخ بحي بن أبي الخير 
العمراني(ت/ ه هه) دراسة وتحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف (عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» :27 575 ١ه).‏ 

0-5 إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي(ته ٠هه/لدار‏ الشعب). 

2-7 أساس التقديس محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت5٠5ه)‏ تحقيق أحمد 
حجازي السقا(مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة,» ط:" 1١‏ ١ه).‏ 

0 الأربعين في أصول الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت505ه) 


تحقيق أحمد حجازي السقا(مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط:١)»‏ 505 ١ه).‏ 

29 أقسام اللذات محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت50”5ه) تحقيق 
أمن(بوستن» ط: 5١٠٠٠؛م)‏ -أصل الكتاب باللغة الإنحليزية» ثم في آخره ترجحم 
للق العر تسر 

.+-0) أبكار الأفكار في أصول الدين لأبي الحسن على بن محمد 
الآمدي(ت١57ه)‏ تحقيق أحمد محمد العهدي(مكتبة دار الكتب والوثائق القومية 
ط:” 575١ه).‏ 

0-١‏ الإحكام ني أصول الأحكام لأبى الحسن علي بن محمد 
الآمدي(ت١57ه)‏ علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي(دار الصميعي» ط:٠١»2‏ 
15 إ١ه).‏ 

00-5 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن فرج 
الأنصار القرطبي(ت١517ه)‏ ضبط النص وشرح مادته اللغوية محمد حسن جبلء 
ورج أحاديئه طارق أحمد محمد(دار الصحابة للتراث بطنطاء ط:١2‏ 515 ١ه).‏ 

5 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن فرج 
الأنصار القرطبي(ت١5171ه)‏ حققه وخحرج حديه وعلق عليه عرفان بن سليم 
العشا(المكتبة العصرية» ط:١2»‏ 575 ١ه).‏ 

2-0-4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر 
البيضاوي١ت5/85ه)‏ إعداد وتقديم محمد عبد الر حمن المرعشلي (دار إحياء التراث 
العوي 1 

ه“-- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت/؟77ه) تحقيق وتعليق ناصر بن 
عبد الكريم العقل (مكتبة الرشد). 

00-5 الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني(ت/7/ه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم (أشرف على طباعته ونشره 


لله 


دار الثقافة والنشر يجماعة الإمام محمد بن سعودء ط:١١4‏ ١ه).‏ 

20-7 الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني(ت/؟7/اه) دراسة وتحقيق علي بن بخيت الزهراني (دار ابن اللجوزي» 
طن 17 ١اه).‏ 

0-8 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل محمد بن إبراهيم المشهور 
ببدر الدين ابن جماعة(ت86/”/اه) حققه وعلق عليه وهبي سليمان غاوجي 
الآلباق ردان قراط اديه 1ه 

20-9 إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن القيم الجوزية(ت١1/5ه)‏ تخريج محمد ناصر الدين الألباني(ت 57١‏ ١ه)‏ 
تحقيق علي حسن الحلبي (دار ابن الجوزي). 

خ-20 أحكام أهل الذمة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم 
الجوزية(ت١5اه)‏ حققه وعلق عليه يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق 
العاروري (رمادي للنشرء 5١ 2١:‏ ١ه).‏ 

2-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية(ت١75ه)‏ تحقيق زائد بن أحمد 
النشيري» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد (دار عالم الفوائد» ط: 23 491 ١ه).‏ 

0-45 الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(ت857ه) تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي(دار هجر ط:٠)‏ 
8 اه). 

20-4 الإتقان في علوم القرآن لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
السيوطي(١١35ه)‏ تحقيق مركز الدراسات القرآنية (مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» ط: 455 ١ه).‏ 

0-4 إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان لأحمد بن أبي 
الضياف تحقيق حنة من وزارة الشؤون الثقافية(الدر العربية للكتاب» ط: 


اقلق 


68إام). 

20-4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(ت١75١ه)‏ تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي (دار الفضيلة؛ 
طضاء ١47١ه).‏ 

20-5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الحكيئ الشنقيطي(ت797١ه)‏ إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد (دار عالم 
الفوائد» ط: 21١‏ 575 ١ه).‏ 

2-40 الأعلام لخير الدين الزركلي(ت795١ه)‏ (دار العلم للملايين» ط:ه١)‏ 


ده "م). 
20-4 الآمدي وآراؤه الكلامية للدكتور حسن الشافعي(دار السلام بالقاهرة؛ 
ط:كع 4١/8‏ ١ه).‏ 


20-48 الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في نفي الصفات والرد عليها 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد القادر بن محمد عطا 
صوق _,أضواء السلف» ط:2.37 575 ١ه).‏ 

.ه-- الإنصاف فيما أثير حوله الخلاف لعمر عبد الله كامل(الوابل الصيب 

2-١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة بقلم أبي عبد الرحمن الحسن بن عبد 
الر حمن العلوي (دار الوطن» ط:١؛ 5١0/‏ ١ه).‏ 

0-١‏ البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويئ(ت/47ه) حققه عبد العظيم الديب (دار الأنصار بالقاهرة). 
المعروف بأبي شامة الشافعي(ت577ه) (مطبعة النهضة الحديثةء» ط:؟, 
١٠1اه).‏ 


0 بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية١ت/7/اه)‏ حققه مجموعة من الدكاترة(بمجمع الملك الفهد لطباعة المصحف 
الشريف» ط: 575١ه).‏ 

هه- 0‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة الباطنية أهل الإلحاد 
القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراي(ت/؟7ه) تحقيق ودراسة موسى بن سليمان الدويش (مكتبة العلوم 
والحك طن, 558 ١ه).‏ 

20-5 بدائع الفوائد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم 
الجوزية(ت١1/5ه)‏ تحقيق علي بن محمد العمران إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد 
(دار عالم الفوائد). 

7ه-2 البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير(5 /150ه) تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي (هجر للطباعة والنشرء 
طزكء /ا١51١ه).‏ 

مه-- البحر الحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بادر 
الزركشي(ت4 75ه) قام بتحرير عبد القادر عبد الله العاي» وراجعه عمر سليمان 
الأشقر إدار الصفوة للطباعة, ط:”2 5١7‏ ١ه).‏ 

2-8 البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن ادر الزركشي(ت: 8/اه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار التراث). 

-0 بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثمي(ت607ه) تحقيق عبد الله محمد الدرويش (دار الفكرء ط: 
1 1ه). 

2-5 ببغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي(ت١١1ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار الفكرء» ط:؟, 
68ه). 

2-5 البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار للشيخ فوزان بن سابق 


الفوزان(ت1277١ه)‏ (فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرء ط:"؟, 
5 اه). 

م البراهين الساطعة في رد بعض البدعة الشائعة لسلامة القضاعي العزامي 
الشافعي(ت775١ه)(مطبعة‏ السعادة مصر). 

0-4 ببراءة الأشعريين من عقائد المخالفين لأبي حامد بن مرزوق(مطبعة العلم 
دمشق» ط: 78/8 ١ه).‏ 

ه-0 بين أبي الحسن الأشعري والنتسبين إليه في العقيدة لأبي بكر خليل 
إبراهيم أحمد الموصلي(دار الكتاب العربي» ط:١» 5٠١‏ ١ه).‏ 

20-5 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوهًا عبد الرحمن حسن حبئكه الميداني 
(دار القلم» ط:١» 5١5‏ ١ه).‏ 


20-7 التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(ت57١ه)‏ 
(دار الكتب العلمية). 
20-4 تويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة(ت7175ه) 


تحقيق محمد محي الدين الأصفر (المكتب الإسلامي» ط:”2» 4١59‏ ١ه).‏ 
8- تفسير غريب القر آن لأ عي عكله اساي بن قتيبةات1/5١؟1هم‏ 
لفسير كريم بي بن بو التبيار ( 
تحقيق السيد أحمد الصقر (دار الكتب العلمية» ط: /79١ه).‏ 

1 مُذيب الآأثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يلع من الأخبار لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري(ت١١7ه)‏ قرأه وحرج أحاديثه محمود محمد شاكر(مطبعة 
المديي. القاهرة). 

2-0-١‏ التوحيد وإثبات صفات الرب كين لإمام الأثئمة أبي بكر محمد بن 
الوقيك) ط: ١‏ 2 ١ه).‏ 

00-5 تفسير أسماء الله الحسنى إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السّري(ت١١8ه)‏ 
تحقيق أحمد يوسف الدقاق (دار المأمون للتراث» طءه» ١غ‏ ١ه).‏ 


1 كُذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري(ت١٠707ه)(الدار‏ 
المصرية للتأليف والترجمة). 

0-4 ا تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاى(ت”7٠4ه)‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر(إمؤسسة الكتب الثقافية: 
1 لاه 

ه-- التقريب والإرشاد لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاق(ت” ٠‏ 5ه) قدم له 
وحققه عبد الحميد بن علي أبو زنيد(مؤسسة الرسالة» ط: 25 51١‏ ١ه).‏ 

20-5 التمهيد لا في الموطأ من المعابئ والأسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عند الله بخ ميك ون عل البرر0* كسم فق فموهة عن اقفن 

0-0 تاريخ مدينة السلام المشهور بتاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن 
علي ثابت الخطيب البغدادي(ت477ه) حققه وضبط نصه بشار عواد معروف 
(دار الغرب الإسلامي» ط:231 577 ١ه).‏ 

2-8 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر 
طاهر بن محمد الإسفرائيئ(ت١47ه)‏ تحقيق كمال يوسف الحو ت(عالم الكتب» 
اسع 

208 التلخيص في أصول الفقه لأبيى المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويي(ت478ه) تحقيق عبد الله جولم» وبشير أحمد العمري (دار البشائر 
الإسلامية,» ط: 4١١/‏ ١ه).‏ 

-ا شّافت الفلاسفة لأبي حامد محمد بن محمد أحمد الغزالي 
الطوسي(ته ٠‏ هده) تحقيق سليمان دنيا (دار المعارف» ط: 5 7957١ه).‏ 

0-١‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد 
النسفي(ت8 . ده) تحقيق وتعليق حسين آتاي(نشريات رئاسة الشؤون الدينية 
1ك ونيد | لشفا 


عياض بن موسى بن عياض السبي(ت؛ ؛ هه) تحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
(طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ط:5», 507 ١ه).‏ 
م 


تبين كذب المفتري فيما : انيه إل ااام حنم الحسن الأشعري لأبي 
القاسم علي بن ع المشهور بابن عساكر(ت١/1اهه)‏ (مطبعة دمشق» ط: 
17 15١ه).‏ 

0ت 


عساكر(ت١/51ه)‏ تحقيق عمر بن غرامة العمري (دار الفكرء طُ: 6 5١ه).‏ 
هم - 


تلبيس إبليس لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المشهور بابن 


الموزيؤت517هه) دراسة وتحقيق أحمد بن عثمان المزيد إدار الوطن للنشرع:.ط: 
5 اه). 


1ل/- 


7 1 11 8 الرازي المشٍ ر بالنة 5 الكبير أو مفاتيح الغيب لآ عبد 
الله عدون عدر ازاز رو كم (دار الفكرء ط: ك3 15٠١‏ ه). 
/ام/ - 


| 


ع 


التبيان في شرح الديوان -الديوان للمتنبي- لأ البقاء محب الدين عبد 
بن الحسين العكبري(ت7١1ه)‏ ضبطه وصححه مصطفة السّقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي «دار المعرفة). 

8 


أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي(ت١57ه)‏ تحقيق عبد الر حمن بن محمد دمشقية 
(عالم الكتب» طضين . 606 


5 التسهيل لعلوم التتزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي(ت 4١‏ اه) ضبطه وصححه محمد سالم هاشم (دار الكتب العلمية» ط:١)‏ 
١5١ه).‏ 

5 


تيمية(ت/7/ه) تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان(مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط:١» 57١‏ ١ه).‏ 


0-١‏ تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(: /اه) 
دراسة وتحقيق زكريا عميرات» (دار الكتب العلمية» ط:١» 5١9‏ ١ه).‏ 

20-5 تاريخ الإسلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(/ 4 /اه) 
(دار الكتاب العربي» ط:١» 5١7‏ ١ه)‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري (دار 
الكتاب العربي» ط:١3»‏ 511 ١ه).‏ 

20-5 تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي(ت4 17/اه) تحقيق سامي بن محمد السلامة (دار طيبة للنشر والتوزيع, 
45 1 اهم 

20-4 تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي(ت؛ /الاه) تحقيق مجموعة من الأساتذة (مؤسسة قرطبة» ط:٠)‏ 
15١‏ ه). 

0-5 تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي(ت857ه) عناية عادل مرشد (مؤسسة الرسالة» ط:؟) 4795 ١ه).‏ 

20-57 تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي(ت5١١١ه)‏ 
تحقيق مجموعة من المحققين (مطبعة حكومة الكويت). 

20-0 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب التميمي(ت77١١ه)‏ تحقيق أسامة بن عطايا العتبي 
(دار الصميعي» ط:١2‏ 57/7 ١ه).‏ 

0-4 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم بن محمد 
البييبجوري(ت71717١ه)‏ ضبطه وصححه عبد الله محمد الخليلي(دار الكتب 
العلميةق» ط: 27 575 ١ه).‏ 

20-4 التحرير والتنوير محمد بن طاهر بن عاشور(75917١ه)‏ (الدار التونسية 
للنشر» ط: 9815١م).‏ 

-٠‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وقييز صحيحه من سقيمه 


وشاذه من محفوظه للعلامة محمد ناصر الدين الألباي(ت 57١‏ ١ه)‏ بترتيب الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي(ت7759ه) (دار باوزير» ط: 2١‏ 4715 ١ه).‏ 

-0١‏ ترتيب القاموس الخيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة للطاهر 
أحمد الزاوي (دار عالم الكتب» ط:؛» 4117 ١ه).‏ 

التقليد وأحكامه لسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري(دار الوطن؛ 
خا 61 اهم 

-٠١+‏ التمانع الدال على التوحيد في كتاب الله ونقد مسالك المتكلمين محمد 
بن عبد الر حمن أبو سيف (مبحلة جامعة القرى» العدد: 45). 

٠4‏ ثلاث رسائل في العقيدة لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري(ت455ه) ضبطها وصححها وعلق عليها عاصم بن إبراهيم 
الكيال (المكتبة الأزهرية» ط:١)»‏ 5 ١٠6٠٠١م).‏ 

8١١ جامع البيان عن تأويل القران لأبي جعفر محمد جرير الطبري(ت‎ -٠ 
ه) تحقيق حمود محمد شاكر وأهمد محمد شاكر (مكبة ابن تيفية» ط:7):‎ 
الجامع لشعب الإجان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت/45ه)‎ -5 
.)ه١‎ 5717 23١:ط حققه الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد(مكتبة الرشد,‎ 
جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد‎ 0-7 
,»١:ط بن عبد البر(457ه) تحقيق أبي الأشبال الزهيري (دار ابن الجوزي»‎ 
6025 

الجامع لأحكام القرآن والبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن فرج الأنصار القرطبي(ت١5371ه)‏ تحقيق عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي (مؤسسة الرسالة» ط:١2‏ 571 ١ه).‏ 

48- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحراني(ت8/١7ه)‏ تحقيق علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم 
العسكرء وحمدان بن محمد الحمدان (دار العاصمة» ط:”2» 51١9‏ ١ه).‏ 


-1٠‏ جامع الرسائل -المجموعة السادسة- لشيخ الإسلام أبى العباس أحمد بن 
أبو زيد (دار عالم الفوائد» ط:١2‏ 575 ١ه).‏ 

-١١‏ جامع المسائل -المجموعة الخامسة- لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية(ت/١/اه)‏ تحقيق محمد عزيز شخمس» الأرزاقب نكن وق إغياة الله 
أبو زيد (دار عالم الفوائد,» ط:١2‏ 575 ١ه).‏ 

5- جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية لشيخ الإسلام أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت/؟1/7ه) تحقيق محمد عزيز خمس» إشراف 
بكر بن عبد الله أبو زيد (دار عالم الفوائد» ط: 2١‏ 475 ١ه).‏ 

١‏ الجنى الدائ في حروف المعابئ للحسن بن قاسم المرادي(ت59 7٠ه)‏ تحقيق 
فخخر الدين قباوه» ومحمد نديم فاضل (دار الكتب العلمية» ط:١) 5١7‏ ١ه).‏ 
64- الجوهر المضية في طبقات الخحنفية لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي 
الوفاء(ات5/ا/اه) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو (هجر للطباعة والنشر» ط:؟) 

.)ه١‎ 5١17 
ه11 جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة بالصفات العلية‎ 
لولد عد لان من الأقطار السودانية(شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 

وأولاده عصرء :ا 3075" اه). 

ا جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين بن محمود بن عبد 
لله الآلوسي(17١ه).‏ 

11- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لأبي عبد الله نمس الدين 
بن محمد بن أشرف السلفي الأفغاني(ت١٠٠5١ه)‏ (دار الصميعي» ط:٠١)‏ 
15 5١ه).‏ 

١1١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد 


يفا 


الأصبهائ(ت١47ه)‏ (دار الكتب العلمية» ط:١» 5١09‏ ١ه).‏ 


8-- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء الحافظ قوام السنة 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني(ت575ه) تحقيق ودراسة محمد بن 
ربيع بن هادي المدحلي» ومحمد بن محمود أبو رحيم (دار الراية» ط:٠١)‏ 
8 ١ه).‏ 

0-٠‏ حاشية ابن الأمير السنباوي(ت77١١ه)‏ على إتحاف المريد شرح جوهرة 
التوحيد لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني(ت78١٠١ه)‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي(دار 
الكتب العلمية» ط:١)‏ 577 ١ه).‏ 

--0١‏ حاشية محمد الدسوقيىي على أم البراهين لأبي عبد الله 
السنوسي(ت55/ه). 

65- حاشية على شرح الخريدة البهية لأحمد بن محمد 
الصاوي(ت١75١ه)(مطبعة‏ مصطفى البابي الجلبي وأولاده مصرء ط: 755١ه).‏ 

+- حواش على شرح الكبرى للسنوسي لإسماعيل بن موسى 
الحامدي(مطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده.مصرء ط:١.‏ 15 5١ه).‏ 

0-64 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري(ت”"ه7ه) (مؤسسة الرسالة» ط:7) ١١51١ه).‏ 

5 - "ديوان لبيد بن ربيعةات7 54ه) بشرح الطوسي حققه وقدم له إحسان 
عباس (وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت» ط:977١م).‏ 

5- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية(ت/7/اه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم (أشرف على طباعته ونشره 
دار الثقافة والنشر بجماعة الإمام محمد بن سعودء ط:١١5‏ ١ه).‏ 

07 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي(ت”هه) تحقيق أحمد محمد الخراط (دار القلم). 

4- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكي(959/اه) تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (دار التراث). 


8-- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ أي الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني(ت؟85ه) (دار الجيل» ط: 5 5١‏ ١ه).‏ 

- الذّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(ت١55١ه)‏ علق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الله الحلبي (دار ابن 
حرمة, ط:١ء‏ 415١ه).‏ 

١‏ الدرر السئية في الرد على الوهابية لأحمد بن زيئ 
دحلان(ت5 ١٠7١ه)(مكتبة‏ الحقيقة باستانبول ت ركيا). 

-- دعاوى الناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض 
إعداد عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف (دار طيبة» ط: 5١5‏ ١ه).‏ 

0-1١‏ الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية لأبي عبد الرحمن جيلان بن حضر 
العروسي (مكتبة الرشدء ط:”2 5757 ١ه).‏ 

4 ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الحروي(ت١48ه)‏ قدم له وضبط نصحه وحرج أحاديثه أبو جابر عبد الله بن 
محمد الأنصاري (مكتبة الغرباء الأثرية). 

ه٠١-‏ الرسالة للامام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي(ت؟ ١٠ه)‏ تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر إدار الكتب العلمية). 

-١٠‏ الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
على غير تأويله للإمام المبجل أحمد بن حنبل(ت 54١‏ ١ه)‏ تحقيق صبري بن سلامة 
شاهين (دار الثبات للنشر والتوزيع» ط:١)»‏ 5715 ١ه).‏ 

0-١7‏ الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري(ت455ه) 
تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف(مؤسسة دار الشعب يممصر» ط: 
5آاه). 

0-7 رسالة السجزي إلى أهل زبيد ني الرد على من أنكر الحرف والصوت 


للامام أبي ضور عييك: اله بن سعيد الوايلى المستحروف 2 4ه حقيق :وادر ابينة ميرد 


باكريم باعبد الله (دار الرايق» ط: 23١‏ 5 51 ١ه).‏ 

0-8 رسائل في التوحيد لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(0٠55ه)‏ 
تحقيق إياد خالد الطباع (دار الفكر المعاصرء ط:١2 5١5‏ ١ه).‏ 

0-4 رصسالة في إثبات الاستواء والفوقية وتتريه الباري جلا وعلا عن الحصر 
والتمغيل والتكييف لعماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ 
الحزاميين(ت١١/1ه)‏ تحقيق وتعليق عدنان بن حمود أبو زيد(مكتبة الثقافة الدينية؛ 
طزنكء ه1455١ه).‏ 

0 الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان ني الرد على منطق اليونان 
لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية(ت8/؟/اه) حققه عبد الصمد شرف 
الدين (مؤسسة الريان» ط:١)»‏ "57 ١ه).‏ 

0-65 رائجة الجنة شرح إضاءة الدّجُنة في عقائد أهل السنة لعبد الغى بن 
إسماعيل النابلسي(ت57 ١١ه)‏ تعليق وتخريج أحمد فريد المزيدي(دار الكتب 
العلمية). 

2-١4‏ روح العابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الآلوسي(ت١717١ه)‏ (دار إحياء التراث العربي). 

4-- زا المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
المشهور بابن الجوزي(ت917ده) (المكتب الإسلامي» ط:7”» 5١5‏ ١ه).‏ 

ه 0-١‏ سيرة النبي يله لأ محمد عبد الملك بن هشام(ت١/١ه)‏ تحقيق ودراسة 
بحدي فتحي السيد (دار الصحابة للتراث بطنطاء ط:١» 5١5‏ ١ه).‏ 

5-- سنن أبىي داود سليمان بن الأشعث السجستاني(ت175١ه)‏ حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباي(ت١٠‏ 57 ١ه)‏ (مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» ط:١» 5١1‏ ١ه).‏ 

0-10 سنن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئي(ت7177ه) حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباى(ت١٠57‏ ١ه)‏ (مكتبة 


مس 


المعارف للنشر والتوزيع» ط:١. 5١1‏ ١ه).‏ 

- سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت7174ه) حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه اتحدث محمد ناصر الدين الألباي(ت 57١‏ ١ه)‏ (مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» ط: ١‏ 511 ١ه).‏ 

8- السنة لأبي دكن عر بق أ عاصم الضحاك بن مخلد(ت1/17ه) تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلامي» ط:١2 5٠٠‏ ١ه).‏ 

السنة لأبى عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل(ت٠59ه)‏ 
تحقيق عادل بن عبد الله آل حمدان (وقفية نايف بن مطر الأسلمي للتوزيع 
الخيري» ط: ك3 537 ١ه).‏ 

أه1- السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي(ت194ه) حققه وخرج 
أحاف كه فين اش نيت التصيزي: زدان العاضتعة عل ال 01 نه 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال(ت١١81ه)‏ 
دراسة وتحقيق عطية الزهراني (دار الراية» ط:١3» 54١٠١‏ ١ه).‏ 

-1١٠5+‏ سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(/: /اه) 
حققه وحرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقوسي(مؤسسة الرسالة» 
طزلك ه.5١ه).‏ 

0-4 سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية لإبراهيم 
السمنودي المنصوري(مطبعة جريدة الإسلام.مصرء ط: 9١71١ه).‏ 

-١٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للعلامة محمد 
ناصر الدين الألباني(ت 47١‏ ١ه)‏ (مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط:5 4١‏ ١ه).‏ 

7 شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري(ت75١ه)‏ 
دراسة وتحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي (مكتبة الغرباء الأثرية» ط:١)‏ 
15١ه).‏ 


١7‏ شرح الفقه الأكبر لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود 


مس 


الماتريدي(ت”777ه) عين بطباعته ومراجعته عبد الله إبراهيم الأنصاري (طبع على 
نفقة الشؤون الدينية بقطر). 

-- الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري(ت0٠85ه)‏ تحقيق الوليد بن 
محمد (مؤسسة قرطبة» ط:١2.3 5١١/‏ ١ه).‏ 

8-- شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي(ت1/8ه) تحقيق أحمد 
يوسف الدقاق(دار الثقافة العربية» ط:27 51١7‏ ١ه).‏ 

0 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد الأسد 
أبادي(ته5١4ه)‏ حققه وقدم له عبد الكريم عثمان (الناشر مكتبة وهبة» طئث 
5 5١ه).‏ 

2-0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله ابن 
الحسن الطبري اللالكائي(ت8/١4ه)‏ تحقيق الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي(وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي لوزارة الأوقاف بالسعودية 
طزى 555١ه).‏ 

5 شرح أسماء الله الحسيئ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري١ت5‏ 5 5ه)(دار أزال بيروت» ط:؟.) 5١٠5‏ ١ه).‏ 

-١+‏ الشامل في أصول الدين لأبي المعالي الجويئ(ت/47ه) حققه سامي 
النشارء وفيصل بديرءه وسهير محمد(منشأة المعارف بالإسكندرية» ط: 
8م). 

5 شرح السنة لأ من سين بن مسعود البغوي(١ت5”١هه)‏ حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط (المكتب الإسلامي» ط:؟, 
٠١"‏ ١اه).‏ 

5- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أب الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي(ت؛ ؛ هه) تحقيق علي محمد البجاوي (دار الكتاب العربي» ط: 
5 إه). 


اللللة 


2-175 شرح تتقيح الفصول في اختصار امحصول في الأصول لأبي العباس أحمد 
فخ دريس "القراق ويك 8504 اعن ايه امكتيع ‏ التجواة. ‏ والدراساكه. بقار 
الفكر(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: 575 ١ه).‏ 

-١51/‏ شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ات/؟/اه) 
تحقيق الدكتور محمد بن عودة السنّعوي(مكتبة دار المنهاج» ط:231 470 ١ه).‏ 
2-4 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية(ت١151ه)‏ حرج نصوصه وعلق 
عليه مصطفى أبو النضر الشلبي (مكتبة المتّوادي للتوزيع» ط:١, 51١7‏ ١ه).‏ 

8-- شرح لع الأدلة لشرف الدين التلمسائي(ت75/اه) تحقيق السيد محمد 
سيد عبد الوهاب (دار الحديث القاهرة» ط: 27٠6‏ ١ه).‏ 

0-7 شرح العقيدة الطحاوية لأبي العرر علي بن علي بن محمد 
الورك ا/كنن حتهه وطق علد وكرى أخائهه كيد الك يور عد فين 
التركي» وشعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة» ط:9)» 51١9‏ ١ه).‏ 

-١‏ شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبد الله المشهور بسعد 
التفتازاني(ت37/اه) تحقيق عبد الرحمن عميرة(عالم الكتب. ط:”2 519 ١ه).‏ 
-- شرح العقائد النسفية لمسعود بن عمر بن عبد الله المشهور بسعد 

التفتازانيات” /اه). 

2-107 شرح التلويح على التوضيح تن التنقيح في أصول الفقه لمسعود بن 
عمر بن عبد الله المشهور بسعد التفتازاي(ت47/اه) ضبطه وخحرج آياته وأحاديثه 
زكريا غميرات :إدار الكنبي العلمية) ل .)١‏ 

2-4 شرح المواقف لعلى بن محمد الجرجاني(ت١28ه)‏ عيئ بتصحيحه محمد 
بدر الدين(مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء ط:3» 7560١ه).‏ 

- شرح صغرى الصغرى لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
المّنوسي(ت855ه) (مكتبة مصطفى البابي وأولاده. الطبعة الأخيرة» 317 ١ه).‏ 


5 شرح أم البراهين لأبي علد الل عد نك .رسك 
السنوسي (ت5 5./ه) (مطبعة الاستقامة» ط: »١‏ ١ه"١ه).‏ 

107 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد 
المشهور بابن العماد الحنبلي(ت9/١٠١ه)‏ حققه عبد القادر أرناؤوط» ومحمود 
الأرناؤوط (دار ابن كثير» ط: 21 4١/8‏ ١ه).‏ 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد لأحمد بن محمد 
الصاوي(ت١754١ه)‏ تحقيق وتعليق عبد الفتاح البزم(دار ابن كثير دمشق» ط: 21 
65 1١ه).‏ 

2-0698 شرح العقائد العضدية لحلال الدين الدواني. 

--1١٠‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف بن إسماعيل بن يوسف 
النبهاني(. 75١ه)‏ (طبع بالمطبعة الميمنية لمصطفى البابي الحلبي وأخويه). 

2-١‏ شرح القصيدة النونية للشيخ محمد حليل هراس(ت5175١م)‏ (دار 
الكتب العلمية» ط:7؟2 5475 ١ه).‏ 

--- شرح العقيدة السفارينية محمد بن صالح العثيمين(ت١47١ه)‏ طبع 
بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين (مدار الوطن للنشرء» ط:١2»‏ 575 ١ه).‏ 

0-0 صحيح البخاري للإمام أبِي فيك ١‏ الله محمد بن إسماعيل 
البخاري(ت5ه ١ه)‏ (إدار طوق النجاة حبيروت-). 

4 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري(ت١5١ه)(بيت‏ الأفكار الدولية» ط: 41١9‏ ١ه).‏ 

0-5 صريح السنة لأبي جعفر محمد بن أحمد بن فرح الطبري(ت١١7ه)‏ حققه 
وعلق عليه بدر بن يوسف المعتوق (مكتبة أهل الأثر» ط:؟؛ 575 ١ه).‏ 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
التركي(ت7597ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (دار العلم للملايين» ط:", 
5 1ه). 


0-7 صحيح مسلم بشرح النووي نحي الدين يحي بن شرف النووي(375"ه) 
(المطبعة المصرية بالأزهر» ط:١)2‏ 741 ١ه).‏ 

2-4 صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠1ه)‏ حققه 
وعلق عليه بدر بن يوسف المعتوق (مكتبة أهل الأثر» ط:؟؛ 575 ١ه).‏ 

898- الصفدية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيميةات/7/اه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سال(دار الحدي النبوي» ط:١ء‏ 
15١‏ ه). 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية(ت/؟١/ه)‏ دراسة ونحقيق محمد بن عبد الله الحلواني» و محمد 
كبير شودري (رمادي للنشر» ط:١2‏ 511 ١ه).‏ 

2-0١‏ صحيح ابن حبان بتقريب ابن بلبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي(ت1/759ه) حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط (مؤسسة 
الرسالة» ط:؟» 5١15‏ ١ه).‏ 

- الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة للامام أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية(ت١75ه)‏ تحقيق الدكتور أحمد عطية 
الغامدي (مطبعة الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة). 

-١+‏ صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام لحلال الدين 
السيوطي(ت١١31ه)(إحياء‏ التراث الإسلامي). 

4- الصواعق الإلغية في الرد على الوهابية لسليمان بن عبد الوهاب 
النجدي(المكتبة ايشيق استانبول تركياء ط: 99١ه).‏ 

5 الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية للشيخ سليمان 
بن سحمان(ت7”53١ه)‏ (مطابع الرياض» ط: 730/5 ١ه).‏ 

515- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي(ت475ه) حققه وقدم 


له إحسان عباس (دار الرائد العربي» 1917١ ١:‏ م). 


07- طوالع الأنوار من مطالع الأنظار لناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي(ت585ه) تحقيق وتقديم عباس سليمان(دار الجيل» ط:١.‏ ١١141١ه).‏ 
2-4 طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن القيم الجوزية(ت١ه5/اه)‏ حققه محمد أجمل الإصلاحي» وخرج أحاديثه 

زائد بن أحمد النشيري (دار عالم الفوائد» ط:١2‏ 5795 ١ه).‏ 

68- طبقات فقهاء الفقهاء الشافعيين لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي(ت5 7/اه) تحقيق وتعليق أحمد عمر هاشم, ومحمد غرب (مكتبة الثقافة 
الدينية عمصرء ط: 51١7‏ ١ه).‏ 

-٠٠‏ طبقات الأولياء لسراج الدين أبي حفص عمر على بن أحمد 
المصري(؛ ١٠8ه)‏ تحقيق نور الدين سريبة (مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط:؟, 
6 اه). 

٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر السبكي(ت١7/اه)‏ تحقيق 
محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو(دار إحياء الكتب العربية). 

٠5‏ طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي 
شهبة(ت١85ه)‏ اعتئ بتصحيحه الدكتور عبد الحليم خحان (مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد المند» ط: 3 99 ١ه).‏ 

-٠0‏ الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المشهور 
بابن الجوزي(ت17 ده) حققه أبو الفداء عبد الله القاضي (دار الكتب العلمية, 
ط:ك 5:١5‏ ١ه).‏ 

4- عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني(ت55 4ه) حققه وخرج أحاديثه أبو اليمين المنصوري (دار 
المنهاج,» ط:١2‏ 5717 ١ه).‏ 

٠.‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي الجويئ(ت/47ه) 
خقيق هد راهن الكوتويي والمكنية الأرهرية لواف له 117 4ه 


مك 


5< العبر في خبر من غبر للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي(ت86: ٠ه)‏ حققه وضبطه أبو هاحر محمد السعيد (دار الكتب العلمية 
طزل ه.4١ه).‏ 

٠7‏ العلو العلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها للحافظ أبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي(ت4/6/اه) اعتئ به أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصود (أضواء السلف» ط:١2» 51١5‏ ١ه).‏ 

- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم محمد بن إبراهيم بن 
الوزير اليماقش(ت٠815/ه)‏ حققه وضبط نصه شعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة؛ 
ط: 2.75 ه١5١ه).‏ 

 -98‏ علة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن القيم الجوزية(ت١175ه)‏ تحقيق إسماعيل بن غازي مرحباء إشراف 
بكر بن عبد الله أبو زيد (دار عالم الفوائد» ط:231 475 ١ه).‏ 

٠‏ العقيدة الوسطى وشرحها لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
السّنوسي(ت855ه) تحقيق يوسف أحمد(دار الكتب العلمية). 

-١‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ لصالح بن مهدي 
المقبلي( ٠١‏ ١ه)‏ (الطبعة الأولى .مصرء 77 ١1١ه).‏ 

-- عقيدتنا عقيدة القرآن والسنة للشيخ محمد خليل هراس(ت5915١ام)‏ 
جمعها واعتئ بإخراجها عبد الكريم بن عبد المحيد الدرويش (دار الكتاب والسنة) 
ط:كء /ا5:١ه).‏ 

-١١‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية 
تأليف عبد الله بن يوسف الجديع (دار الصميعي» ط: 27 518 ١ه).‏ 

64- الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المشهور 
بالمتولي الشافعي(/47ه) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر(مؤسسة الكتب الثقافية: 


يت ال 


0-6 غية المرام في علم الكلام لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي(ت571ه) 
تحقيق أحمد فريد المزيدي(دار الكتب العلمية» ط:١2‏ 5475 ١ه).‏ 

57- الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم(ت١19ه)‏ تحقيق عبد 
العليم الطحاوي (اليئة المصرية العامة للكتاب). 

7 الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم 
لابن النديم محمد بن إسحاق الوراق(ت7/5ه) تحقيق رضا محدد. 

- الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل البغدادي 
ال هلا لي(ت 5 5 "ه) حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم (دار العلم والثقافة). 

8- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي(ت/57ه) تحقيق حنة 
إحياء التراث العربي (دار الآفاق» ط:ه» 1١7‏ ١ه).‏ 

-٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن 
حزم الظاهري(ت455ه) تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة (دار 
العيال بز 1 11 لهم 

-١‏ فضائح الباطنية لأبي حامد محمد بن محمد أحمد الغزالي 
الطوسي(ته ٠‏ ده) اعتئ به وراجعه محمد علي القطب(المكتبة العصرية» ط: 
575 ١ه).‏ 

5-- فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة لأبى حامد محمد بن محمد أحمد 
الغزالي الطوسي(ته . ه5ه) (مكتبة الخانجي مصرء ط: 57 8١ه).‏ 

+5- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني(ت/١/اه)‏ دراسة وتحقيق حمد بن عبد ا محسن التويجري (دار الصميعي» 
:3 155 ١اه).‏ 

61-- فوات الوفيات والذيل عليها محمد بن شاكر الكتبي(: "7ه) تحقيق 
إحساك عباس (دار صادر). 


العسقلاي(ت857ه) قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رقم أبوابه وكتبه محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه وصححه محب الدين 
الخطيب (دار المعرفة). 

ات . اقواهد ل هوي بوقرع معدن «القبورك لعل العلن تبت نرق :قلاع الاو 
اللكنوي(ته؟١١١ه)‏ ضبطه وصححه عبد الله محمود نحمد(دار الكتي العلمية) 
ا ل ا" 

2-7 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني(ت١5١١ه)‏ حققه وخرج أحاديثه عبد الرحمن عميرة 
(دار الوفاء). 

2-6 فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية محمد صالح الزركان(دار 
الفكر). 

49 فخر الدين الرازي لفتح الله خليف«دار الجامعات المصرية» 5575١م).‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد 
السمعاني(ت483ه) تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي(مكتبة التوبة 
ل 

0-١‏ قانون التأويل لأبي حامد محمد بن محمد أحمد الغزالي الطوسي(ته ٠‏ ده) 
قرأه وعلق عليه محمود بيجو(ط:١)2 5١7‏ ١ه).‏ 

2-5 قانون التأويل لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي(7؛ هه) 
دراسة ونحقيق شين السليماني(دار القبلة للثقافة الإإسلاميةع طُ: ١‏ 5"١5اه).‏ 
-٠+‏ القواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام لعز الدين بن عبد 
السلام السلمي(١550ه)‏ نتحقيق نزيه كمال حماد» وعثمان جمعة ضميرية (دار 

.)ه١‎ 47١ .١:ط القلم»‎ 

5- القاموس المحيط محد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زا بادي(ت17١8ه)‏ 

تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤمسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي 


(مؤسسة الرسالة» ط:م 555 ١ه).‏ 

ه+٠-‏ القول السديد في مقاصد التوحيد -ضمن المجموعة الكاملة- للعلامة 
أ اقيق الل عبد الر حمن بن ناصر السعدي(17277١ه)‏ (مركز صالح بن صالح 
الثقافي» ط:؟» 5١7‏ ١ه).‏ 

5- القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح العثيمين(ت١57١ه)‏ 
(دار ابن الجوزي» ط:”2» 577 ١ه).‏ 

)ه١ا‎ 6٠١ ت٠١ الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه‎ ٠7 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون (مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط:",‎ 
.)ه١آ215‎ 

- الكشف والبيان المعروف بتفسير التعلبي لأبي إسحاق أحمد بن محمد 
النعلبي النيسابوري(ت4717ه) دراسة وتحقيق أبو محمد بن عاشور (دار إحياء 
التراث العربي» ط:١2‏ 5717 ١ه).‏ 

43 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري(ت57/8ه) تحقيق وتعليق ودراسة 
عادل أحمد عبد الموجودء» وعلى محمد معوض (مكتبة العبكيان» ط:١ء‏ 
56 ١ه).‏ 

4+- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لأبي الوليد محمد بن أحمد 
المشهور بابن رشد الحفيد(ه9هه) (مركز دراسات الوحدة العربية» ط:٠١»‏ 
14ت 

٠4١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام 5 عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية(ت١75ه)‏ تحقيق وتعليق مجموعة من 
الأساتذة» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد (دار عالم الفوائد» 2١:‏ 47/7 ١ه).‏ 

5 الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي للشيخ 


بن علي المحسنء وأبو بكر بن سالم شهال (دار الفضيلة,» ١:‏ 577 ١ه).‏ 
+4- اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري(ت4 7 اه) صححه وقدم له حموده غرابة(ط: 958١م‏ ). 

4- لطائف الإشارات لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري(ت5 5 4ه) تحقيق إبراهيم ميسوئ «الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

ه:١-‏ لع في قواعد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويئ(ت5178ه) تقديم وتحقيق فوقية حسين محمود (دار عالم الكتب» ط:١)‏ 
/ا ١‏ ١ه).‏ 

157- بباب الإشارات والتنبيهات محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت"٠١٠5ه)‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقا (المكتبة الأزهرية للتراث» ط:١2»‏ 9/5١م).‏ 

7- الوامع البينات شرح أنسماء الله الحسنى والصفات لأبي عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي(ت”" ٠‏ "ه) (المطبعة الشرفية.عصرء» ط:١)»‏ 757 ١ه).‏ 

-- لسان العرب لأبي الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور(ت١١/اه)‏ (دار المعارف). 

48- المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني(١1١7ه)‏ ع 
بتحقيق نصوصه وخريج أحاديثه حبيب الرحمن الأعظمي «(المكتب الإسلامي, 
طول 48 اه 

0-0 مستك الإمام أحتمد بن حنبل(ت١5‏ ١ه)‏ حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه 
شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد (إمؤسسة الرسالة,» ط:١)» 4١5‏ ١ه).‏ 

١‏ همعان القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس(/7١ه)‏ تحقيق محمد علي 
الصابون (مطبعة جامعة أم القرى يعكة المكرمة» ط:١2 4١/8‏ ١ه).‏ 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت0٠85ه)‏ 
حققه وحرج أحاديثه حمدي عبد البحيد (مكتبة ابن تيمية). 


)| معجم مقاييس اللغة أن اللونيق. ١‏ ين فس “قفارم ميرخ 


اهقلق 


زكريالاته79؟ه)(دار الجيل ط: 57١‏ ١ه).‏ 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري(ت4 77ه) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (مكتبة النهضة المصرية 
طم ام 

ده النهاج في شعب للإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمي(ت”7٠‏ 5ه) تحقيق علي محمد فوده(دار الفكر» ط:١2‏ 595١ه).‏ 

55”- المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري(ت5 ٠‏ 5ه) بذيله تتبع أوهام الحاكم الى سكت عنها الذهبي لأبي 
عبد الرححمن مقبل بن هادي الوادعي (دار الحرمين للطباعة» ط:١» 5١07‏ ١ه).‏ 

-٠7‏ مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشايمة لأبي بكر محمد بن الحسن ابن 
فورك الأصبهاني(ت"٠5ه)‏ تحقيق وتعليق دانيال جيماريه (قسم المطبوعات في 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ط: 7١٠٠٠'م).‏ 

-- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك 
الأصبهاي(ت”٠4ه)‏ تحقيق وضبط أحمد عبد الرحيم السّايح (مكتبة الثقافة 
الدينية» ط: 3 555 ١ه).‏ 

9 الغني في أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضي أبي الحسن عبد الحبار بن 
أحمد الأسد أبادي(ته١4ه)‏ حققه مجموعة من الأساتذة بإشراف طه حسين. 
0 معرفة الصحابة لأبي نعيم احد عنم عي اله ١ن‏ لحن 
الأصبهاني(ت١47ه)‏ تحقيق عادل بن يوسف العزازي (دار الوطن للنشرء» ط:٠١)‏ 

65 1ه). 

-٠١‏ مسائل الإبمان دراسة وتحقيقا لأبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراءات//ه45ه) حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز الخلف (دار العاصمة 
الويان :41 هم 

5 هناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت45/8ه) تحقيق 


اقلق 


السيد أحمد سقر (مكتبة دار التراث» ط: 231 ٠89١ه).‏ 

5- المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني(ت5. ده) تم التحقيق يمركز البحوث عكتبة نزار مصطفى الباز 
(مكتبة نزار مصطفى البازء 

5- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالياته ٠‏ هه) دراسة وتحقيق محمد عثمان الخش ت(مكتبة الفرقان). 

-"٠5‏ المضنون به على غير أهله لأبى حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالياته ٠‏ هه)(المطبعة الأزهرية .عصرء ط: 2١‏ 5١1١ه).‏ 

5- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال لأبي حامد محمد بن 
محمد بن أحمد الغزالم(ته ٠‏ هه) حققه وقدم له جميل صليباء وكامل عياد(دار 
الأندلسة 3ه )ةد 

2-77 مصارعة الفلاسفة لأبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالم(اته ٠‏ هه) 
نحقيق وتقديم وتعليق سهير محمد مختار (ط:21 191/5١م).‏ 

/- المستصفى من علم الأصول لأبىي حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالياته ٠‏ هه) دراسة وتحقيق حمزة بن زهير حافظ. 

8- المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالي(ته . هده) حققه وخرج نصه وعلق عليه محمد حسن هيتو (دار الفكر). 
الملل والتحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(ت5: هه) 
صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد (دار الكتب العلمية» ط:؟. 51١7‏ ١ه).‏ 
7١‏ المباحث المشرقية في علم الإليات والطبيعيات لأبي عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي(ت"٠"ه)‏ (مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند» ط:١2‏ 
17 5١ه).‏ 

المطالب العالية من العلم الإلمهي لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي(ت”0٠5ه)‏ تحقيق أحمد حجازي السقاإدار الكتب العربي» ط:٠١ء‏ 


.)ه١‎ ٠١ /ا‎ 

0-١07‏ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت5١ده)‏ حققه 
ورج أحاديثه محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم 
الحرش (دار طيبة» ط: 5١7‏ ١ه).‏ 

:7- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت1505ه) راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف 
سعد(مكتبة الكليات الأزهرية). 

هه المحصول في أصول الفقه لأبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي(ت7١٠5ه)‏ دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني(مؤسسة 
الرسالة). 

7 المسائل الخمسون في أصول الدين لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي(ت”٠5ه)‏ تحقيق أحمد حجازي السقا(دار الجيل ط:”ء 4٠١‏ ١ه).‏ 
30 المعالم في أصول الدين لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 

الرازي(١ت"‏ ١٠5ه).‏ 
هناقب الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي(١ت" ٠‏ "ه) تحقيق أحمد حجازي السسقا (مكتبة الكلنات الأزهرية, 0 

.))ها١ة٠١15‎ 

5 المبين في شرح معاي ألفاظ الحكماء والمتكلمين دك الحمسن علي بن 
محمد الآمدي(ت١55ه)‏ تحقيق الدكتور حسن محمود الشافعي(مكتبة وهبة 
ا ل 

0-٠‏ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لجحمال الدين 
أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاحب(ت545ه) دراسة وتحقيق 
وتعليق نذير حمادو (دار ابن حزم» 2.١:‏ 571 ١ه).‏ 


القرطبي(55”7ه) حققه وعلق عليه مجموعة من الأساتذة (دار ابن كثير» ط:١)‏ 
/ا ١‏ ةذ ١ه).‏ 

0-6 مصباح الأرواح لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي(ت55ه) 
نحقيق وتعليق سعيد فودة(دار الرازي» ط:١»‏ 57/8 ١ه).‏ 

0-5 لمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت/؟1/7ه) 
جمع وترتيب عبد ال رحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد(مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» ط:5 57 ١ه).‏ 

64- منهاج السنة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت/؟/1ه) 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم (أشرف على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر 
بجماعة الإمام محمد بن سعود, ط:١2‏ 5١٠5١ه).‏ 

هم المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» حققه وضبط نصه وعلق عليه أحمد 
بن إبراهيم بن عباس الذروي (دار الفضيلة» 2١:‏ 577 ١ه).‏ 

5 مشكة المصابيح لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي 
العمري(ت57/ه) تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى (المكتب الإسلامي» ط:؟) 
.))١9‏ 

7- النتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي(ت74/6ه) حققه وعلق 
حواشيه محب الدين الخطيب (طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بالسعودية» ط: 5١‏ ١ه).‏ 

4 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للحافظ أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهيي(ت4/8:/اه) تحقيق طيار آل قولاج (استانبول» ط: 
75 51١ه).‏ 

8 مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهيي(ت86:/اه) تحقيق محمد ناصر الدين الألباني(ت١47١ه)‏ (المكتب 


اقلق 


.)ه١‎ 1١01١ 2.١:ط الإسلامي»‎ 

0-6 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية(ت١17/5ه)‏ راجع النسخة 
وضبط أعلامها لجنة من العلماء (دار الكتب العلمية» ط:١).‏ 

0١‏ هفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة للإمام أبي عبد 
الله عي ان بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية(ت ١ه/اه)‏ حققه علي 
بن حسن الحلبي (دار ابن عفان» ط:١)» ١5١5‏ ه). 

65- المواقف في علم الكلام لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين 
الإيجي(ت5 175ه)(عالم الكتب» بيروت). 

0-17 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية ولمعطلة لابن القيم 
الجوزية(ت١ه/اه)‏ اختصار محمد بن الموصلي(ت5//اه) قرأه وخرج نصوصه 
وعلق عليه الحسن بن عبد الرحمن العلوي (أضواء السلف» ط:١3,‏ 458 ١ه).‏ 

6- الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي(17/90ه) تحقيق أبو 
عبيدة مشهور آل سلمان(دار ابن عفان» ط: 2.3١‏ /ا١5‏ ١ه).‏ 

5- المسامرة بشرح المسيارة للكمال بن أبي الشريف. 

2-5 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة (مؤسسة 
الرسالة» ط:١» 5١5‏ ١ه).‏ 

0-0 مقالات الكوثري محمد زاهد الكوثري(ت١137١ه)(المكتبة‏ التوفيقية). 

4 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي(ت1717١ه)‏ حققه وعلق عليه محمد صبحي بن 
تحبمن سدلافة بدا اين الوقن لل م 

8- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع 
وتحقيق ودراسة عبد الإله بن سلمان بن سال الأحمدي (دار طيبة» ط١١,‏ 


اه). 


0-٠.‏ منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد بن عبد 
اللطيف بن محمد نور(مكتبة الغرباء الأثريةق» ط:١)» 51١5‏ ١ه).‏ 

0-١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن بن صال المحمود(دار ابن 
الجوزي» ط: 23 437 ١ه).‏ 

5 مفاهيم يجب أن تصحح محمد بن علوي المالكي (دار الكتب العلمية 
ط:؟”. 57٠8‏ ١اه).‏ 

07 انقض الإمام أبي سعيد عثمادك بن سعيد(ات ١٠/١5ه)‏ على المربسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله كن من التوحيد حققه وعلق عليه وحرج 
أحاديثه رشيد بن حسن الألمعي (مكتبة الرشدء ط:١2‏ 51/8 ١ه).‏ 

٠.04‏ النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية لأبي على الحسين بن عبد 
لله المعروف بابن سينالات4717ه) نقحه وقدم له ماحد فخري (منشورات دار 
الآفاق الجديدة). 

ه.“- هاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني(ت5؛ هه) حرره وصححه الفرد حيوم. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثيروت”٠5ه)‏ تحقيق محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي 
(دار إحياء التراث العربي). 

/ا.خ- النبوات لشيخ الإإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية(ت7/8/اه) تحقيق الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان(أضواء السلف. 
طزكء ١٠55١ه).‏ 

ا نهاية السول في شرح منهاج الأصول لناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي(ت585ه) تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الآسنوي(ت؟77/اه) (عالم الكتب). 

89- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأبي العباس أحمد بن محمد 


المقري التلمسانق(ت 5١‏ ١٠١ه)‏ حققه إحسان عباس (دار صادر» ط: 7/8/8١ه).‏ 

-+*٠‏ هداية المريد جوهرة التوحيد لبرهان الدين إبراهيم بن حسن 
اللقاني(ت 5١‏ ١٠١ه)‏ حققه وضبط حواشيه مروان عبد الصالحين البجاوي(دار 
البضدائوة طن ال + 237 انه 

-١‏ الوائي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي(ت7554ه) تحقيق 
واعتناء أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى (دار إحياء التراث العربي» ط:٠١)‏ 
5*30١اه)).‏ 

0-5 وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين محمد 


ناصر الدين الألباي(ت 47١‏ ١ه)‏ (ط: 8914١ه).‏ 


فهرس الموضوعات 


التمهيد: واشتمل على ستة مطالب 


ع ع 


المطلب الأول: معئ الاخحتلاف, وأنواعه» واسبابه 


أ*مية الموضوع وسبب الاختيار 


ع 
+٠‏ 
«٠‏ 


0 ف 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وأقوال السلف والأئمة 


المطلب الخامس: التعريف بالأشاعرة» ونشأة الأشعرية 

المطلب السادس: أسباب وجود الاختلافات الكثيرة في مذهب 
الأشاعرة 

الباب الأول: احتلافات الأشاعرة في توحيد الربوبية والألوهية: 
ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: احتلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة ببعض 
مسال الريويية اا«ويتجمل على هيه وباونة مبابحت: 


المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في مع التوحيد» ودليل التمانع؛ وما 
يستفاد من دراسة ذلك» ويشتمل على ثلانة مطالب: 


المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في مفهوم التوحيد 
الرد والمناقشة ١‏ 


المطلب الثابئ: احتلاف الأشاعرة في دليل التمانع ١١07-٠‏ 


١0-1 
المطلب الثالث: ما يستفاد من دراسة ذلك سن‎ 


المبحث الثابئ: احتلاف الأشاعرة في أول واجب على المكلف» وما |/ا١١-5١5‏ 
يستفاد من دراسة ذلكء» فيه تمهيد وثلاثة مطالب 


التمهيد: بيان قول أهل السنة والجماعة في أول واجب على المكلف كاسن 


المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في أول واحب على المكلف» وفيه | ١7١-1١17‏ 


المسألة الأولى: احتلافهم في طريق حصول المعرفة كن ةا 
كم 
المسألة الثانية: احتلافهم في أول واجب على المكلف اميا 


الرد والمناقشة ١7١-78‏ 


المطلب الثائئ: احتلاف الأشاعرة في إعان المقلد» وفيه مسألتان: .5.6 


المسألة الأولى: احتلافهم في معرفة العقائد بأدلتها 
المسألة الثانية: احتلافهم في إيمان المقلد 
المطلب الثالث: ما يستفاد من دراسة ذلك 


المبحث الثالث: احتلاف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض 5075-51١1‏ 
وحدوث الأجسام على وجود الباري جلا وعلاء» وما يستفاد من 

دراسة ذلكء وفيه تمهيد» ومطلبين 

التمهيد: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وذكر مبدثئه» ومن 577-07١‏ 
قال به 


المطلب الأول: اخحتلاف الأشاعرة في الاستدلال بدليل الأعراض 7-/07/107؟ 
والحدوث 
المسألة الأولى: احتلافهم في الاستدلال بالحركة والسكون على حدوث 579-771 
الأجسام 
المسألة الثانية: احتلافهم في الاستدلال بالأعراض جميعها على حدوث | 77-177١‏ 
الأحسام 


الرد والمناقشة 1 


المسألة الغالغة: احتلافهم في الاستدلال بطريقة الاجتماع والافتراق 


الرد والمناقشة 5115-5 
المطلب الثابئ: ما يستفاد من دراسة ذلك 5 


الفصل الثائئ: احتلافات الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة بتوحيد 17-5111" 
الألوهية» ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 

التمهيد: في تعريف توحيد الألوهية» وبجحمل معتقد أهل السنة والجماعة | 5/9-51/9 
اللبحث الأول: اختلاف الأشاعرة في مع الإله» وما يستفاد من دراسة | 9-1919 .»م 
ذلك» وفيه مطلبان: 


اسم رس يت ا 


الرد والمناقشة 

المطلب الغابي: ما يستفاد من دراسة ذلك 

المبحث الثانبئ: اختلاف الأشاعرة في تحويزهم بعض مظاهر الشرك, 
وفيه تمهيد ومطلبين: 


التمهيد: مفهوم الشرك وحقيقته عند الأشاعرة العصلااس 


المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في تجويزهم بعض مظاهر الشرك» 50-818" 


المسألة الألى: احتلافهم في الدعاء» والرد عليهم ومناقشتهم ا 
المسألة الثانية: احتلافهم قي الوساطة» والرد عليهم ومناقشتهم اسن 


المطلب الثابئ: ما يستفاد من دراسة ذلك 0 


الباب الثابئ: احتلاف الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات» ويشتمل | 7514-/91/ 
على تمهيد وفصلين: 

التمهيد: في تعريف توحيد الأسماء والصفات» وبحمل معتقد أهل السنة | .لام 
والجماعة فيه. 

الفصل الأول: احتلافات الأشاعرة في بعض الأصول العقدية المتعلقة | ٠. 4-11/١‏ 
باب الأسماء والصفات» ويشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في حكم الاشتغال بعلم الكلام» وما 54١4-1515‏ 
يستفاد من دراسة ذلك 


المبحث الثائئ: احتلاف الأشاعرة في دلالة القرآن والسنة على | 655-41١١‏ 
الصفات» وما يستفاد من دراسة ذلك 


الرد والمناقشة 2 
ما يستفاد من دراسة ذلك الح فك 


الملبحث الثالث: اخحتلاف الأشاعرة في حكم تأويل الصفات» وما | 76-407ه 
يستفاد من دراسة ذلك 
الرد والمناقشة 144-7ه 


المبحث الرابع: احتلاف الأشاعرة فى نف التشبيه والتجسيء وماالرهه-0.4- 
: بع عره في نفي و و 
يستفاد من دراسة ذلك» وفيه ثلاثة مسائل: 


المسألة الأولى: احتلاف متقدمي الأشاعرة وتناقضهم في نفي التشبيه 


المسألة الثانية: احتلااف متأخري الأشاعرة وتناقضهم ف نفي التشبيه 


المسألة الغالثة: اتلاف الأشاعرة في نفي التجسيه 


ما يستفاد من دراسة ذلك 5ه-5.4 


الفصل الثائ: احتلاف الأشاعرة في الأسماء والصفات» ويشتمل على | 765/8-5٠5‏ 


حمسة مباحث: 


المبحث الأول: اختلاف الأشاعرة في الأسماء» وما يستفاد من دراسة | 45-5651 


المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في أسماء الله كيْكَ هل هي توقيفية أم | 570-51 


هو هو 


المطلب الثابي: اختلاف الأشاعرة في الاسم والمسمى .> 
1-.44 


المطلب الثالث: ما يستفاد من دراسة ذلك | 
المبحث الثابئ: احتلاف الأشاعرة في الصفات العشرين» وما يستفاد من 7١-1511‏ 


التمهيد: اختلااف الأشاعرة في تقسيم الصفات في الجملة م5 مهمه 
١‏ لطلب الأول: احتلااف الأشاعرة قْ الصفات النفسية 0 0 
المطلب الثائئ: احتلاف الأشاعرة في الصفات السلبية لن مدني 


المطلب الثالث: اختلاف الأشاعرة في الصفات العقلية» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اعتلاف الأشاعرة في طرق ثبوت صفات المعاني 
المسألة الثانية: احتلاف الأشاعرة أحكام صفات المعاني 
المطلب الرابع: ما يستفاد من دراسة ذلك 


المبحث الثالث: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاخحتيارية» وما يستفاد | /ا١/ا-9؟5/‏ 
من دراسة ذلكء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية الذاتية» صفة |/١/١8-1٠/ا‏ 
الكلام أنموذجاء وفيه مسألتان: 


السالة الأول اعلاقهم في سسمى الكلام عند الإطلاق 


الرد والمناقشة ولفجيالفا 


المسألة الثانية: احتلافهم ف حقيقة كلام الله كَيْنَّ وفيه خمسة مقاصد: ما 


المقصد الأول: احتلافهم في كلام الرب كيَكَ هل هو صفة واحدة أم | ه8/ا-ه:" 
صفات مختلفة متعددة؟ 

المقصد الثابي: اختلافهم في هل الرب كْنَ متصف بأنواع الكلام -1 57-1١45‏ 
الأمرء والنهي» والخبر» والاستخبار- في الأزل أم لا؟ 

المقصد الثالث: احتلافهم في القرآن هل هو حكاية عن كلام الله كلق | «1-,/ ه7٠‏ 
أم عبارة عنه؟ 

المقصد الرابع: احتلافهم في القرآن الكريم» هل هو مخلوق في الحواء» أو | 7-159 
في غيره» أو هو ثما أحدثه جبريل العلقثل, أو محمد 5:؟ 


المقصد الخامس: احتلافهم في المسموع من كلام الله كَيْكَ هل هو ذلك | 17١8-1/ا/ا‏ 
المعئ النفسى») أم غيره؟ 


المطلب الثائئ: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية اللازمة» وفيه | 4/ا/ا-59/ 
المقصد الأول: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية اللازمة الى | ه/ا/ا-797 
هي من باب الأفعال 

المقصد الثائئ: احتلاف الأشاعرة في الصفات الاختيارية الى هى من1 7955-1١97‏ 
باب الأحوال 


الرد والمناقشة اليه له 
ما يشتفاة مخ دراسة ذلك - 1 


المبحث الرابع: احتلاف الأشاعرة في الصفات الخبرية الذاتية» وما /55-/٠٠‏ 


يستفاد من دراسة ذلك 


85 الك بر 


ما يستفاد من دراسة ذلك لارام 


المبحث الخامس: اختلاف الأشاعرة في رؤية الله تعالى» وما يستفاد من | 6717/-/5/ 
دراسة ذلك» وفيه مقصداك: 


المقصد الأول: احتلاف الأشاعرة في حقيقة الرؤية 
الملقصد الثابي: اخحتلاف الأشاعرة قلي الوق 


الباب الثالث: احتلاف الأشاعرة في مسائل الإجان والقدرء» ويشتمل ٠١55-9491‏ 
على فصلين: 


الفصل الأول: احتلاف الأشاعرة في مسائل الإان» وفيه تمهيد وثلاثة 


التمهيد: تعريف الإعان» وبمجحمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه 


المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في حقيقة الإيمان» وما يستفاد من 879-9111 


الرد والمناقشة اقح 0 
ما يستفاد من دراسة ذلك لان 


المبحث الثابئ: احتلاف الأشاعرة في زيادة الإبمان ونقصان وما يستفاد | 915-/84 


الرد والمناقشة مدان سارت 
ما يستفاد من دراسة ذلك 7-55 5م 


المبحث الثالث: احتلاف الأشاعرة في الاستثناء في الإيمان» وما يستفاد 


الرد والمناقشة حت ننه 


ما يستفاد من دراسة ذلك اع 


الفصل الثابئ: احتلاف الأشاعرة في مسائل القدر» ويشتمل على تمهيد» | ٠١59-954‏ 
وحخمسة مباحث 


التمهيد: تعرف القدر» وبجمل معتقد أهل السنة والجماعة فيه بنيشنة 


المبحث الأول: احتلاف الأشاعرة في مسألة أفعال العباد (الكسب). | 98/1١-91/4‏ 
وما يستفاد من دراسة ذللكق 

الرد والمناقشة اكوا 
ما يستفاد من دراسة ذلك المت 
المبحث الثابئ: احتلاف الأشاعرة في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال | ٠٠١١-9951‏ 
الله كيده وما يستفاد من دراسة ذلك 


١٠١٠١8-١٠. 


ما يستفاد من دراسة ذلك ل 
المبحث الثالث: احتلاف الأشاعرة في الاستطاعة (القدرة)» وما يستفاد | ٠١١5-١١١1‏ 


الملبحث الرابع: احتلاف الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلى» ٠١51١-١١757‏ 
وما يستفاد من دراسة ذلك 


المبحث الخامس: اخحتلاف الأشاعرة في مسألة تكليف ما لا يطاق» وما | ٠١55-1١١4‏ 
يستفاد من دراسة ذلك 

الرد والمناقشة ه.ا م ه.١‏ 
ما يستفاد من دراسة ذلك /ا٠١-مه١٠١‏ 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 


فهرس الأحاديث النبوية ٠١94-6‏ 
فهرس الألفاظ الغريبة» والملصطلحات العلمية. كن حار 


فهرس الأعلام فقن دوو وا 


رس لمق طوف 
هرس الصا 


فهرس الموضوعات ١١58-1‏ 


